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3 EAT 4 "1 


باب دعوی الرجاين 
( تقدم حجة خارج فى ملك مطلق ) 


سيت ددوى الرجاين 

لاينى عليك أن عقد الباب لدءوى الرجلين على ثالث وإلا فجميع الدعاوى لا تكون إلا بين الئين » 
وحينئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب اهداية والكنز فى أوائل كناب 
الدعوى . وقلت : ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتفيا فى ذلك اثر صاحب الوفاية » التحقق 
مناسبة یما وبين مسائل هذا اباب بحيث تكون فائحة لمسائله ونم تكن منه عزى ( قوله تقدم حجة خارج) 
+ العام يكن ذا يد وانخازج المدجى له خارج عن يده فأسند إلى المدعى تجوزا » وإنما قدمت بيئة الخارج 
لآن احرج هو المددعى والبينة بينة المدعى بالحديث » وفيه حلاف الشافعى » وإنما كان اللدارج مدعيا لصدق 
تعريفه عليه ( قوله فى ملك مطلق ) أى ملك المال » مخلاف ملك النكاح فإن ذا اليد مقدم ولو بلا برهان مالم 
ل اريخ الخارج كما سيأتى » وقيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج وعن المقيد بما إذا ادعيا 
تلني الماك من واحد وأحدهما قابض » وبا إذا ادعيا الشراء من الثين وتاريخ أحدها أسبق فإن في هذه الصور 


۳ 


Marfat.com 


أى لم يذكر له سبب كا مر (على حجة ذى اليد وإن وقت أحدها فقط ) 


تقبل بينة ذى اليد بالإجماع كا سیاتی درر » أى ولم يلزم انتقاض مقتضی القسمة لأن قبول بينة ذى اليد إنما 
هو من حيث ما ادعى من زيادة النتاج وغبره » فهو مدع هن تلك الجهة » والمراد بالقبض الثلى من شخص 
مخصوص مع قبضه ء فلا برد ما قيلكون المدعى فى يد القابض أمر معاين لا يدعيه ذو اليد فضلا عن إقامة 
البيئة عليه وقبوها بالإجماع . 

فإن قلت : هل يجب على الخارج الهين لكونه إذ ذاك مدعى عليه ؟. 

قلت : لا لأن الهين إنما يحب عند عجز المدعى عن البينة وهنا م يعجز كما فى العناية : 

أو رد عليه بأن مراد السائل هل يحب عثى الحاوج الوين عند عجز ذى اليد عن البينة وإلا فلا تمشية لسؤاله 
أصلا اه . بريد به أن الجواب لم يدفع السؤال بل هو باق » ولم يتصد” للجواب عنه . 

أقول : الظاهر أن يجب الهين على الحارج عند عجز ذى اليد عن بينة فها إذا ادعى الزيادة لأنه مداع بالنسبة 
إابيا وهذا ازم عليه البرهان فيكون المدعى مدعى عليه بالنسبة إلبهاء فيلزم عليه الهين عند العجز عن البرهان » ' 
وبينة المدعى لم تعمل مالم تسم من دفع ذى اليد إذ هو معارض لها » ودعوى ذى اليد لم تسقط بعجزه عن 
البر هان عليها بل تتوجه الهين على من كان فی يقابله كا هو شأن الدعوى » فيحلف على عدم العلم بتلك الزيادة 
فإن حلف يح للمدعى ببينته لسكونها سالمة عن المعارض » وإن نكل يكون مقرا أو باذلا فيمنع ويب المدعى 
ف بد ذى اليد» نعم لا يجبر اللخارج على الجواب عن دعوى ذى اليد لو ترك دعواه لعدم كونه ذا يد لالقصور 
فى کون ذى اليد مدعيا فبا ادعاه كا تومه صاحب الشكلة » هذا هو التحقيق تدبر عبد الحلم ( قوله أى م 
يذكر اه سبب ) أى معين أو مقید بتاريخ کا سيق » وكذا لو ذكر له سبب يعكرر » فإن ذكر له سبب 
يشكرر قدم ی اليدكا يأتى أيضا » ومن هذا القبيل ما ى منية المفتى : أقاما بينة على عبد فى يد رجل 
احدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما » أى لأن المودع بالجحود يصير غاصبا . 

قال فى جافع الفصولين : الحارج وذو اليد لو ادعيا إرئا من واحد فذو اليد أولى كا فى الشراء » هذا إذا 
ادعى الحارج وذو اليد تلنى الملك من جهة واحدة » فلو ادعيا من جهة اثنين يحم للخارج إلا إذا سبق تاريخ 
ذى اليد » عخلاف ما لو ادعياه من واحد فإنه هنا يقضى لذى اليد إلا إذا سبق تاريخ امارج والفرق فى الهداية 
واو کان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ؛ كنا لو حضر البائعان وبرهنا وأزخا وأتحدهما أسبق ترجا والمبيع فى يد 
أحدهما يمك للأسبق اه من الثامن » وتمامه فيه . 

وف الأشباه قبي لالركالة : إذا برهن الخارج وذو اليد علونسب صغير قدم ذواليد إلا فىمسألتين فى الحزانة . 

الأول : لو برهن الخارج عل أنه ابنه من امرأته هذه وها حران وأقام ذو اليد بيئة أنه ابنه وم ينسبه إل 
أمه فهو للخارج . 

الثانية : لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلا فبرهن الذدى بشبود من الكفار وبرهن الفارج قدم امارج 
سواء برهن بمسلمين أو بكفار » ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على | مطلا اه ( قوله وإن وقت أحدها 
فقط ) إن وصلية ومقتضاها العموم » أى إن لم يوقنا أو وقنا متساويا أو متلا أو وقث أحدهما وعليه مؤاخذة 


وهو أنه إذا وقنا واختلف تاريخهما فالعبرة للسابق منهما على ماتقدم لأن تاريخ عبرة فى دعوى املك الطلق .. 15 


إذا كان من الطرفين عند أبى حنيفة» ووافقاه فى رواية : وخالفاه فى أخرى » فكان علبه أن يقول إن م يوقنا 
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وقال أبو يوسف : ذوالوقت أحق » وثمرته'فها لو ( قال) فى دعواه ( هذا العبدلى غاب عنى منذ شهر 
وقال ذو اليد لى منذ سنة قضى للمدعى ) لأن ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضى 
ببينة الخارج . وقال أبو يوسف : يقضى للمؤرخ ولو حالة الانفراد » وينبغى أن يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر 
كذا فى جامع الفصولين وأقره المصنف ( ولو برهن خارجان على شیء 
أو وقتا وأحدهما مساو للآخر أو وقت أحدهما فقط . قال فى الغرر : حجة الخارج فى الملك المطلق أولى إلا إذا. 
أرخا وذو اليد أسبق ( قوله وقال أبو يوسف ذو الوقت أحق ) أى فيا لووقت أحدهما فقط » لأن التاريخ من 
أحد الطرفين معتير عنده . 

والحاصل أن الخارج ف الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق (قوله وثمرته) أى مرة اللحلاف المعاوم 
من المقام ( قوله هذا العبد لى ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم ( قوله تارب غيبة ) أى غيبة العبد عن يده » لأن 
قوله منذ شبر متعلق بغاب فهو قيد للغيبة » وقوله منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله لى أى ملك لى منذ سنة فهو 
قيد للملك وتاريخ والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفین ( قوله فلم يوجد التاريخ ) أى تاريخ الملك ر قوله 
من الطرفين ) بل وجد من طرف فى اليد والتاريخ حالة الإنفراد لا يعتير عند الإمام» فكان دعوى صاحب 
اليد دعوى مطلق الملك كدعوى الحارج فيقضى ببينة اللحارج ( قوله وقال أبويوسف ) أى فها لور 
فقط ( قوله واو حالة الإنفراد ) أى قال أبو يوسف يقضى للمؤرخ سواء أرخا معا(١)‏ وكذا لو أر خا حالة 
الإنفراد » لأن التاريخ حالة الإنفراد معتبر عنده» 'والحكم فيا لو أرخا معا أولى. باحك حالة الانفراد لأنه متفن 
عليه » والثانى مذهبه فقط كما هى القاعدة فى لو الوصلية : أى الحم فى المقدر قبلا أولى باک ما بعدها » 
والمراد ما إذا أرخا مها سبق تاريخ أحدهما . أما لو استوى تاريخهما فهو كنا لولم يؤرخا لتساقطهما والفتهاء 
يطلقون العبارة عند ظهور المعنى » وحينئذ فقول بعض الحشين الأولى إسقاط لو لأن الكلام فىحالة الإنفراه: 
وكلامه ينحل أنه يقضى المؤرخ حال صدور التاريخ منهما. وفى حالة الإنفراد ولا معنى للقضاء للمؤرخ فما إذا 
أرخا لتحققه مما بل القضاء للسابق اه غير لازم » لأن إعمال الكلام أولى من إهماله ( قوله كذا فى جامع 
الفصواين ) حيث قال استحق حمارا فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع المستحق من م مدة غاب عنك هذا الهار؟ 
فقال منذ سنة فبر هن البائع أنه ملكه منذ عشرسنين قضى به للمستحق لأنه أرخ غيبته لا الملك والبائع أرخ للك 
ودعواه دعوى المشترى لتلقيه من جهته فصار كأن المشترى ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين غير أن التاريخ 
لا يعتير حالة الإنفراد عند أبى حنيفة » فبق دعوى الملك المطلق فحكم المستحق . 

أقول : يقضى بها المؤرخ عند أبى يوسف لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد اه ملخصا ( قوله وأقره 
المصنف ) وناقشه الخير الرملى بأن صاحب الفصولين ذكره فى الفصل الثامن عشر وقدم فى الثامن الصحييح 
المشهور عن الإمام أنه لاعبرة للتاريخ ف الك المطلق حالة الانفراد وحاصله أن صاحب الفصولين ف الثامن 
فى دعوى الحارجين » نقل أن الصحيح المشهور عن الإمام عدم اعتباره حالة الانفراد وف الثامن عشر 
فى الاستحقاق قال ينبغى أن يفتى بقول أبى يوسف من اعتباره لأنه أوفق وأظهر وما ذكره الفقيه فى بابه أولى 
بالاعتبار وهو ماذكره فى الثامن ولا سیا أنه نقله جازما به وأقره والثانى غير بابه وعبر عنه بينبغى مع ماقااوا 
أله یفتی بقول الإمام قطعا ولاسيا إذا كان معه غيره کا هنا فإنه وافقه مد تأمل ( قوله ولو برهن خارجان 
على شىء ) إيعبى إذا ادعى اثنان عينا فى يد غيرهما وزعم کل واحد منهما آنا ملكه ولم يذكرا سبب الملك 
(1) ( قيله سواء أرخا مما لخ ) هكذا بالأصل ؛ ولمل الظاور أو أرغا حالة الاتفراد > فليحرر , 
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قضى به لما »> فإن برهنا فى ) دعوى ( نكاح سقطا) 


ولا تاره قضى بالعين بينهما اعدم الأولوية وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف ف يد ثالث فيقضى بالعقار 
نصفين لكل وقف النضف وهو منقبيل ذعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف وهذا قال فى القنية دار فويد 
رجل أقام عليه رجل بينة أنها وقفت عليه وأقلم قم المسجد بينة أنها وقف المسجد فإن أرخا فهئ للسابق نما 
وإن لم بؤرخافهى بينہما نصفين اه ولا فرق فى ذلك بين أن يدعى ذو اليد الملك فيها أو الوقف علىجهة أخرى: 
معلاب دعوى الوتف من قبيل دعوى الاك الطاق 

والحاصل : أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الماك المطلق » وهذا لو ادعى وقفية ماف يد آخر وبرهن 
فدنعه ذو اليد بأنه مودع فلان ونحوه وبرهن فإنها تندفع خصومة المدعى كا فى الإسعاف » فدعوى الوقف 
داحل فى المسألة المخمسة »> وكا تقسم الدار بين الوقفين كذلك لو برهن كل على أن الواقف جعل له الغلة 
ولا مرجح فما تكون بينهما نصفين » لما فى الإسعافه من باب إقرار الصحبح بأرض ف يده أنها وقف : 
او شبد اثنان على إقرار رجل بأن أرضه وقف على زيد ونسله وشهد آخران على إقراره بأنها وقف علن مرو 
ونسله نكون وقفا على الأسبق وقنا إن علم »> وإن لم بعلم أو ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين 
أنصافا » ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بى منهم » وكذلك حك أولاد عرو . وإذا انقرض أحذ الفريقين 
رجعت إلى الفريق الباق لزوال المزاحم اه وقيد بالزهان منهما » إذ لو برهن أحدها فقط فإنه يقضى له 
بالكل ؛ فاو برهن الخارج الآخر يقضى له بالكل لأن المقضى له صار ذا يد بالقضاء:له » وإنلم تكن العين 
فى يده حقيقة فتقدم بيئة امارج الآخر عليه » ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد » فإن حلف لها تترك فى يده 
قضباء ترك لاقضاء استحقاق » حتى لو أقاما البينة بعد ذلك يقضى بها » وإن نكل لها جميعا يقضى به بينهما 
نصفين ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لاتقبل » وكذا إذا ادعى أحد المستحقين على صاحبه 
وأقام بيئة أنها ملكه لاتقبل لكونه صار مقضيا عليه محر »> لكن قدمنا عن الأشباه أنها تسمع الدعوى بعد 
القضاء بالنكول كما فى الحانية » ونقلنا عن محشيها الحموى مايخالف ماذكر من أن المدعى عليه لو نكل عن 
العين للمدعى وقضى عليه بالنكول ثم إن المقضى عليه أقام البينة آنه کان اشترى هذا المدعى من المدعئ قبل 
دعواه لاتقبل هذه البيئة إلا أن يشمد أنه كان اشتراه منه بعد القضاء » وقدمنا أنه كا يصح الدفع قبل البرهان 
يصح بعد إقامته أيضا 2 وكذا بص قبل الحكمع كا يصح بعده » ودفع الدفع ودفعه و إن كثر صميح فى الختار » 
ولعل مامشى عليه صاحب البحر هنا مبنى على القول الآخر المقابل للقول انار تأمل ( قوله قضى به ) 
لا روى عن أبى مومى « أن رجلين ادعيا بعيرأ على عهد رسول:الله: صلى .الله عليه وسل'فبعث كل احا منهما 
بشاهدين فقسمه رسول الله صلی الله عليه وسلم بينهما نضفين » رواه أبو داود » ولأن البيئات من حجج 
الشرع فيجب العمل بها ما أمكن. » وقد أمكن هنا لأن الأيدى قد تثوالى فى عين واحدة فى أوقات مختلفة 
فيعتمد كل فريق ماشاهد من السبب المطلق للشهادة وهو اليد فيحكم بالتنصيف بيئهما > وتمامه فى الزيلعى 
(قوله فإن برهنا فى دعوى نكاح ) أى معا لأنه لو برهن مدعى نكاحها وقضى له بهثم برهن الآخر 
على نكاحها لايقبل » کا فى الشراء إذا ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعى آخر شراءه من فلان 
أيضا لانقبل ويجعل الشراء العكوم به سابقا ولا وجه لاتفريع فالأولى الإتيان بإلا الاستثنائية ( قوله سقطا). 
الضمير للخارجين » فلو أحدهما خارجا والآحر ذا يد فاللدارج أحق قياسا علي الملك » وقيل ذو اليد أولى . 
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لوك 


لتعذر الجمع لو خية » ولو ميتة قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر » وررثان ميراث زوج واحد؛ واو.ولدث 
يثبت النسب نمنهما وتمامه فى اللحلاصة ( وهى لمن ص دقته 


على كل حال » ويأقى تمامه قريبا إن شاء الله تعالى ( قوله اتعذر الجمع ) أى اجماع الزوجين على زوجة 
واحدة فإنة متعذر شرعا >“ لأن النكاح لايقبل الاشتراك فتنهاتر البينتان ويفرق القاضى بينهما حيث 
لامرجح » وإن كان ذلك قبل الدخؤل فلا شیء على كل واحد منهما كما ف البحر ( قوله او حية) أى هذا الحم 
كما ذكر لو حية » واوميتة قضى به : أى بالنكاح بينهما سواء أرخا واستوى تاريخهما أو أرخ أحدها فقط 
أولم يؤرخا . وفائدة القضاء تظهر فبا يترتب عليه » ولا يازم جمع على وطء لأنه حيناد دعوى مال وهو 
الميراث » أو دعوى نسب ويمكن ثبوته منهما كما هو المعروف ف المذهب » وسیأتی فى باب دعوى النسب أنهما 
لو ادعيا نسب مجهول کان ابنهما بتصديقه وهنا ثبوت الفراش يقوم مقام التصديق ( قوله وعلىكل نصف 
المهر ) ولو ماتت قبل الدخول » لأن الموت متمم للمهر . 

فإن قلت : كل منهما مدعى الزوجية معترف بأن عليه المهر كاملا فينبغى أن يلزمه ذلك المسمى إن أثبت 
تسميته وإلا فهر المثل . فالجواب أنه ما قضى بدعوى رفيقه فى النصف صار مكذيا شرعا بالنسرة إلى نصه' 
المهر فوجب عليه النصف فقط ( قوله ويرثان مبراث زوج واحد ) لأنه داخل تحت أول المسألة 
يدعى الميراث كاملا فينصف بينهما ( قوله واو ولدت ) أى.الميتة قبل الموت » وظاهر العبارة أنها ردت بعده 
ولكن لينظر هل يقال له ولادة ؟ استظهر بعض الفضلاء عدم اتصاف الميتة بالولادة الحقيقية وأن المراد 
بالولادة انفصال الولد منها بنفسه أو غيره من الأحياء ( قوله يثبت النسب منهما) أى لو ادعيا بعد الموت آنا 
كانت زوجة لها قبل الولادة أو ولدت بعد الموت وقد ادعى كل منهما أنها زوجته ( قوله وتمامه فى الخلاصة ) 
وهو أنهما ,ران منه ميراث أب واحد ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل منح » وما لوكان(1) البرهانان 
بلا تاريخ أو بتاريخ مستو أو من أحدهماكا فى اللحلاصة . 

وف المنية : ولا يعتبر فيه الإقرار واليد » فإن سبق تاريخ أحدهما يقضي له : واو ادعيا نكاحها وبرهنا 
ولا مرجح ثم مانا فلها. نصف المهر ونصف اليراث من كل منهما » ولو مانت قبل الدخول فعلى كل واحد 
منهما نصف المسمى ؛ ولو مات أحدهما فقالت'هو الأول ها المهر والميراث مقدسى عن الظهيرية ( قوله وهى 
لمن صدقته ) أى إن لم يسبق تاريخ الآحر لأن النكاح مما يحم به بتصادق الزوجين فير جع إلى تصديقها إلا إذا 
كانت فى بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فيكون هو أولى » ولايعتبر قوها لأن تمكنه من نقلها أو منالدخول 
مها دليل على سبق عقده إلا أن يقم الآخر البينة أنه تزوتجها قبله فيكون هو أولى لأن الصريح يفوق 
الدلالة زيلعى > 

وف البحر عن الظهيرية: لو دحل بها أحدهما وهى ف بيت الآخر فصاحب البيت أولى » وأطلق ف التصديق 
فشمل ما إذا سمعه القاضى أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له . 

قال فى التبيين : حاصله أنهما إذا تنازعا فى امرأة وأقاما البينة » فإن أرخا وكان تاريخ أحدها أقدم كان 
أوى؛ وإنلم خا أو استوى تاريخهماء فإن کان مع أحدهما قبضكالدخول بها أو نقلها إلى منزلهكان أولي» 
وإنلم يوجد شىء من ذلك يرجع إلى تصديق المرأة . 

, قرك ومالوكان الخ ) هكذا بالأصل ء ولیدرر‎ ( )١( 


Marfat.com 


إذا م تكن فى يد من كذبته ولم يكن دخل ) من كذبته ( بها ) هذا إذالم يؤرخخا ( فإن ارخا فالسابق أحق با ) 
فلو أرخ أحدها فهى لمن صدقته أو لذى اليد زازية . 


قلت : وعلى ما مر عن الثاني ينبغى اعتبار تاريخ أحدها ولم أر من نبه على هذا فتأمل ( وإن أقرت لمن 


وف البحر : والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثم الإقرار ثم ذو التاريخ اه . 
ثم اعلم أن بعضهم عبر بإقرارها و بعضوم بتصديقها » فالظاهر آنہما سواء هنا > ولكن فرقوا بينهما فقال 
الزيلعى فى باب اللعان : فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه . وى بعض نسخ القدورى : أو تصدقه فتحد 
وهو غلط » لأن الحد لاحب بالإقرار مرة » وهو لاحب بالتصديق ربع مرات لأن التصديق ليس بإقرار 
قدا لكنه إقرار ضمنا فلا يعتبر فى حق وجوب الحد » ويعتبر فى درئه فيندفع به اللعان ولا يحب به الحد اه 
وتقدم فى حد القذف أنه لو قال أرجل يازانى فقال له غيره صدقت حد المبتدى* دون المصدق » ولو قال 
صدتت هو كا قات فهو قاذف أيضا اه وإنما وجب ف الثائية للعموم فى كاف النشبيه .لا للتصديق » فعلم بهذا 
أن الحد لامجب بالتصديق . 
قال فى اليزازية : قال لى عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقل على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك 
بالتغمة اه فهو صريح فيا ذكرنا . 
وأقرل : لو اختلفا فى كونه صدر على وجه الاستبزاء أم لا فالقول لمنكر الاستبزاء بيمينه » والظاهر أنه 
على تى العلم لا على فعل الغير تأمل ٠‏ 
ونی شرح أدب القضاء : وإن شهدا عليه فقال بعد ماشهدا عليه الذى شېد به فلان على" هو الحق ألزمه ٠‏ 
الفاضئ ولم يسأل عن الآخر » لأن هذا إقرار منه » وإن قال قبل أن يشهدا عليه الذى يشهد به فلان على حق 
أو هو التق فلا شهدا قال للقاضى سل عنہما فإنہما شبدا على" بباطل وماكنت أظظهما يشبدان م يأزمه وسأل 
عنهما لأنه إقرار معلق بالخطر فلا يصح اه ( قوله إذا لم تكن فى يد من كذبته ) فلو وجد أحدهما لايعتبر قوها 
كنا علمت ( قوله ولم يكن دخل من كذبته بها ) لأن بالدخول صار ذا يد » وذلك دليل سبق عقده ظنا بالمس 
خير ا وملا لأمره على الضلاح » ولأهل الذمة مالنا فى المعاملات (قوله هذا إذا لم يؤرخا) مثل عدم التاريخ 
منهما إذا أرخا تاريخ مستويا أو أرخ أحدهما بحر ( قوله فالسابق أحق بها ) أى وإن صدقت الآخر. أو كان 
ذايد أو دخل بها لأنه لايعتبر مع السبق وضع يد ولا دخول لكونه صرحا وهو.يفوق الدلالة كا علمت 
( قوله فهى من صدقته ) إن لم يكن لأحدهما يد > أى أو دخول ( قوله أو لذى اليد) أى إن كانت' يلد 
ولا يعتبر .تصديق معه أى إن أرخ أحدهما ولللآخر يد فإنها لذ اليد ر قوله وعلى مامر ن اا ) أى من أنه 
يقضى المؤرخ حالة الانفراد على ذى اليد » فيقضى هنا المؤرخ وإنكان الآخر ذإ يد لترجح جائب المؤرخ 
: حالة الانفراد عند أنى بوس » وقدمنا عن الزيلعى أنه لو برهن أنه تزو”جها قبله فهو أولى وسيأق متنا 
( قوله وم أر من نبه على هذا ) ذكره فى البحر بحا حيث قال : فالحاصل كا فى البزازية أنه لايترجع أحدهما 
إلا بسبق التاریخ أو باليد أو بإقرارها بدخول أحدهما اه وكان ينيغى. أن بزيد أو بتاريخ من أحدهما فقط 
كا علمته اه ولعلوجه عدم التنبيه أنهما إذا أرخ أحدهما وللاخر يد فاليد دلبل على العقد والتاريخ ليس بدليل 
عليه ( قوله فتأمل ) أى هل يجرى قوله هنا ويعتبر التاريخ من جانب واحد أو لايعتبر اختياطا فى أمر الفروج» 
والذى يظهر الثانى فراجعه ( قوله وإن أقرت ) أى المرأة لمن لا حجة له فهی له لا عرفت من أن النكاح بثك 
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لاحجة له فهى له » وإن برهن الآخر قضى له » ولوبرهن أحدها وقضى له ثم برهن الآخرلم بقض له إلا إذا 
ثبت سبقه ) لأن البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( كالم يقض ببرهان خارج على ذى يدظهر نكاحه إلا إذا 
ثبت سبقه ) أى إن نکاحه أسبق 


بتصادق الزوجين ( قوله وإن برهن الآخر ) أى بعد الحكم للأول بموجب الإقرار » والأولى أن يتول فإن 
م تتم حجة فهى أن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضى له ( قوله قضى له ) لأنه أقوى من التضادق لآن الثابت 
بالبينة كالثابت بالمعاينة ويثبت ىح الكل »لاف الإقرار فإندحجة قاصرة يثبت فى حق المقرفقط » فإقرارها 
إنما نفذ عليها لا على من أقام البرهان على أنها زوجته » وإنما قلنا فى حق الكل لأن التغباء لاإيكونعلىالكافة 
إلا ى القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح ولكن ف النكاح شرط هو أن لايؤرخاء فإن أ رخ المحسكوم له ثم 
ادعاها آخر بتاريخ أسبق فإنه يقضى له ويبطل القضاء الأول ويشترك ذلك أيضا فى اخرية الأصاية كا ف البحر» 
وقوله ولكن فالنكاح الخ أى القضاء فى التكاح إتما يكون على الكافة إذا لم يؤرخا وبحم ل على ١‏ إذا ترجحت 
بينته عرجح آخر غبر التاريخ كالقبض والتصديق وإلا فلا يتصور القضاء له لاستوائهما فى عدم التاريخ 
( قولهلم يقض له ) لتأكد الأول بالقضاء ( قوله إلا إذا ثبت سبةه ) أى سبق الخارج بالتاريخ بأن أر 
تارا مع البرهان وأرخ الثانى تارعخا سابقا وأقام البرهان فإنه يقدم . 

قال المقدسى : ونظيره الشراء من زيد لوحكم به ثم ادعاه آخر من زيد وبرهن : وكذا السب و 
يخلاف الملك المطلق اه يعنى الحكم فيه لمن برهن بعد ال حك لآخر وإن لم يثبت السبق ( قوله لآن 3 
التاريخ ) أى السابق بدليل ٠١‏ قال ئی اہن إلا إذا ثبت سبقه ولأن من المعلوم أنه إنما يكون أقوى بالسبق (قوله 
أقوى منه بدونه ) أى بدون التاريخ السابق . 

وصورة المشمثلة : ادعى أنه تزوجها العام وأقام بينة على ذلك فقضى له ثم ادعى آخر نكاحها قبل العام 
تسمع ويقضى له لسبقه لأن السبق لا يتحقق إلا عند التاريخ منهما > لكن ا كان الثانى سابقا فمكأن الأول 
م بؤدخ أصلا ( قوله ظهر نكاحه ) أى ثبت تكاحه وظهوره إنما يسكون بالبيئة . وفيه إشارة إلى أن ذا اليد 
لو برهن بعد ما قضی للخارج يقبل:. وقال بعضهم : إن لم يقض له ر قوله إلا | 
أى سبق الخارج بالتاريخ فإنه يقدم على ما علم بما ذ كرناه من الحاصل عن التبيين والبحر : وقد تبع المصنف 
صاحب الدرر فى ذكر هذه العبارة . وقال إلشرنبلالى : وهى موجودة ف النسخ بصورة الان ولعله شرح 
إذ ليس فيه زيادة على المتقدم اه . 

واعل أنه إذا ى نكاح صخيرة يتزويج الام لهالا تسمع إلا بشروط :أن يذكر اسم الاک ونسبه وأن 
السلطان فوض إليه التزويج وأنهلم يكن ها ولى كما فى البزازية . 

ثم اعم أن يوم الوت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدحل »> هكذا فى الظهيرية والعادية والولواجية 
والبزازية وغيرها » وفرعوا على الأول مالو برهن الوارث على موت »وره فى يوم ثم برهنت امرأة على أن 
مورثه كان نكاحها بعد ذلك اليوم يقضى ها بالنكاح ..وعلى الثانى لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا 
فبرهنت امرأة على أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا تقبل وعلى هذا حيع العقود .والمداينات وكذا 
لو برهن الوادث 'على أن ٠ورثه‏ قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع » 
ولو برهن على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا بزمان يكون دفعا لدختوله 

( ۲ - تكلة حاشية ابن عايدين - 8 ] 
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(وإن) ذكرا سببالملك بأن (برهنا على شراء شىء من ذى يد فلكل نصفه بنص ف ان ) إن شاء ( أو تركه ) 
إنما خير لتفريق.الصفقة عليه ( وإن ترك أحاءه| بعد ما قضى لالم يأخذ الآخ ركله ) 


تحت القضاء هذه عبارة البزازية » وزاد الولوالجى «وضحا لدعوى المرأة النكاح بعد ثبوت القتل فى يوم كذا 
بقوله ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى يشبودها ثم أقامت أخرى بينة أنه 
تزوجها يوم النحز مخراسبان لاتقبل بينة المرأة الأخرى لأن النكاح يدخل نحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ »> 
فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل اه . 

أقول: وجه الشبه بين المسثلتين أن تاريخ برهان المرأة على نكاح المقتولخالف لتاربخ القتل إذ لا يتصور 
بعد قتله أن يتكح » ا أن نكاخ الثانية له يوم النحر مخراسان لايتصور مع نكاح الأولى له يومه بمكة فهو 
مالف منهذه الميثية» فأشبيت هذه المسألة الأولى ف امخالفة» وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكفتأمل . 

وف الفلهيرية : ادعى ضيعة فى يد رجل أنها كانت لفلان مات وتركها مير اثا لفلاثة لا وارث له غيرها » 
ثم إن فلانة مانت وتركتها ميراثا لى لا وارث ها غيرى وقضى القاضى له بالضيعة فقال المقضى عليه دفعا 
الدعوى إن فلانة التى تدعى أنت الإرث عنما لنفسك ماتت قبل فلان الذى تدعى الإرث عنه لغلانة اختلفوا . 
بنضهم قالوا إنه صصيح » وبعضهم قالوا إنه غير صصيح بناء على أن يوم الموت لايدخل :تحت القضاء اه . وإذا , 
كان اوت مستفيضا عام به کل صغير وكبير وکل عام وجاهل. لايقضى له ولا يكون بطريق أن القاضى قبل 
البيئة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعى . 

قال فى التتارخانية فى الفصل الثامن ف التهائر نقلا عن الذخيرة : فها لو ادعى المشهود عليه أن الشهود 
عدودون فى قذف من قاضى بلد کذا فأقام الشهود أنه : أى القاضى مات فى سنة كذا الخ أنه لايقضى به إلا 
إذا كان موت القاضى: قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا اه مع غاية الاختصار » فراجعه إن شئت » والله 
تعالى الموفق » وتام التفاريع على هذه المسئلة فى جامع الفصولين ونور إلعين والبخر وغيرها » وقد مر تحقيقه 
فى فصل الحبس فراجعه إن شئت: ( قوله وإن ذكرا ) هو مقابل لقوله وإن برهن اللخارجان معطوف عليه : 
أى إن يهنا على مطلق الملك فقد تقدم حكمه : وإن ذكرا سبب الملك فحكمه هذا ( قوله بأن برهنا على شراء 
شی“ من ذى يد) مثله ماإذا برهن اللحارجان على ذى يد أن كلا أودعه الذى فى يده فإنه يقضى به هما نصدفين 
وكذا الإرث ؛ فاو ادعى كل من خارجين الميراث عن أبيه وبرهن قضى به بينهما > وأفاد المصنف باقتصار 
كل على دعوى الشراء مجردة أنه لو ادعى أحدهما شراء وعتقا والآخر شراء فقط يكون مدعى العنق أولى » 
فإن العتق بمنزلة القبض ذكره فى نخزانة الأ كمل . 

وفیه إشارة إلى أنه لو أرخ أحدهما فهو له ون قوله من ذى يد إشارة إلى أنه لو في يد أحدهما فهو أولى » 
وإن أرخ الخارج » .نعم لو تلقياه من جهتين كان الحارج أحق هذا أوضح مما فى المثن ( قوله فلكل نصفه ) 
لاستواهما فى السبب لكتهعخير کا ذکره بعد فصار كفضوليين باع كل منهما من رجل وأجاز امالك البيعبن 
فن كلا منهما خير لأنه تغير عليه شرط عدم عقده فلعل رغبته فى تملك الكل اه ( قولة بنصف المّن) أى 
الذى هينه أحدهما » وإن كان حلاف ما عينه الأحر » كأن ادعى أحدها أنه اشتراه بماثة والآخعر بمائتين أحذ 
الأول نصفه مخمسين والآخر نصفه بمالة » وقيد بالشراء هن ذى اليد لأنه لواديًً الشراء من ذى اليد فإنه باق 
حكه ( قوله لتفريق الصفقة عليه ) فلمل رغبته فى تملك الكل ( قوله وإن رك أحدها بعد ما.قضى لهما )| 
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لانفساخه بالقضاء » فلو قبله فله ( وهو ) أى ما ادعيا شراءه ( للسايق ) تاريخا ( إن أرخا ) فيرد” البائع ماقبضه 
من الآخر إليه سراج (و) هو ( لذى يد إن م يؤرخا أو أرخ أحدها ) أو استوى تارعخهما 


أفاد أنه بالقضاءله بالنصف لا بر على أخذه ما فيه ٠ن‏ الضرر ( قوله لا نفساخه ) أى انفساخ البيع فالنصف 
بالقضاء أى لأنه صار مقضيا عليه بالنصف لصاحبه فاتفسخ البيع فيه فلا يكون له أن يأخذه بعد الان اخ لآن 
العقد مى انفسخ يقضاء القاضنى لايعود إلا بتجديده ولم يوجد (قوله فاو قبله) أى فلو ترك أحدهما قبل القضاءبه 
بينهما فللآخر أن يأخذه كله لأنه أثبت ببينته أنه اشترى الكل » وإنما يرجع إلى.النصف بالمرا<ة ضرورة 
القضاء به ولم يوجد » ونظيره تسلم أحد الشفيعين قبل القضاء » ونظير الأول تسليمه بعد القضاء كا فى البحر 
ر قوله للسابق تارا إن أرتخا) أى لأنه أثبت الشراء فى زمن لاينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به » وهذا 
كا علمت فما إذا ادعيا الشراء من واحد » فاو اختلف بائعهمالم يترجح أسبقهما تارعنا ولا المؤرخ فقط لآن 
ملك بائعهما لاتاريخ له ( قوله فر د البائع ماقبضه ) أى لن (قوله وهو الذى يد) أى المدعى بالفتح إن يؤر شا 
الخ . لما ذكر.ما إذا ادعى الحارجان الشراء من ذى اليد وفيه لا يترجح واحد إلا بسبق خذ يتكلم على 
ما إذا ادعى خارج وذويد الشراء من واحد ويترجح ذواليد لأنها دليل سبقه ولأنهما استويائى الإثبات وتررجييح 
ذىاليد بها وليس للثانى ما يعارضها فلا يساويه . ولأن يد الثابت لا تنقض بالشك » ويكون الترجيح أيضا 
فى هذه المسألة بسبق التاريخ فيترجح ذواليد فى أربع : ٠١‏ إذا سبق تاره وهو ظاهر ؛ وہ يؤرحا 
لما ذكر : وما إذا كان التاريخ من جانب لأنه غير معتير کا لولم يؤرخا » وما ذا استوى التاريذان لت«ارضهما 
فصار كا لولم يؤرخا ويترجح اللخارج فى واحدة » وهو ما إذا سبق تاره . 

ويمكن أنتجعل هذه المسألة من تفاريع ماإذا ادعى الخارجان الشراء من ذى اليد وأثبت أحدها بالبينة قبضه 
فيا مضى من الزمان على مانقله فى البحر عن المعراج . 

وبشكل عليه ماذكره بعد عن الذخيرة من أن ثبوت اليد بأحدهما بالمعايئة . ويمكن أن يقال ماثيت بالبينة 
معاينة لأن المعاينة لا تنكنى من القاضى لأنه لا يقضى بعلمه فلم يرق إلا معاينة الشهود . 

قال فى البحر : ولى إشكال فى عبارة الكتاب > 0 أصل المسألة مفروض فى خارجين تنازعا فها 
فى يد ثالث فإذا كان مع أحدها قبض كان ذايد تنازع مع حارج فلم تكن المسألة . 7 

ثم رأيث ف:المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه فيا مضى من الزمان وهو الآآن فى يد البائع 
انتهى . إلا أنه يشكل هاذكره بعد + ن الذخيرة بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة انتبى . 

والحق أنها مسألة أخرى وکا ييغى إفرادها . 

وحاصلها أنبخارجا وذا يد ادعى كل الشراء ٠ن‏ ثالث و برهنا قدم ذواليد فى الوجوه الثلاثة واللخار 
فى وجه واحد انتبى كلام البحر . وفيه الإشكال الذى ذكره عن الذخيرة . 

وأجاب المقدسى بأن قوله وهو لذى يد إن لم يؤرخا برجع إلى مطلق مدعيين لابقيد كونهما خارجين » 
وقد أشار المصنف إلى ما قدمنا م نأن البق أنها مسألة أخرى وكان يذبغى إفرادها حیٹذ کر قوله ولذى وقت» 
ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله ولذئ يد لأنه من تتمة المسألة الأولى وينكون قوله ولذى استئناف 
مسألة أخرع. 

[فرع] لو برهناعلي ذى يدبالوديعة يقضي بها هما نصفين ثم إذا أقام أحدهما البينة علي صاحبه أنه لمإيسمع » 
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و ) هو ( اذى وقت إن وقت أحدم] فقط و ) الحال أنه (لا يدذ]) وإ م يوقتا فقد مر أن لكل نصفه 
بنصف المن ( والشراء أحق من هبة 
واو برهن أحدهما وأقام الآخر شاهدين ولم بز كيا قضى به لصاحب البينة ثم أقام الآخر بيئة عادلة أنه ملکه 
أودعه عند الذى فى يده أولم يذكروا ذلك فقضى به له على المقضى له أولا » وهذا يخالف الشراء فإن فيه لاحك 
للثانى ولعله لأن الإيداع من قبل المطاق ( قوله وهو لذى وقت الخ ) الأولى تقدبمها على قوله وهو لذى يدلما 
من تتمة الأولى : وإنما كان القول له لثبوت ملكه فى ذلك الوقت مع احتمال الآخر أن يكون قبله أو بعده 
فلا بقضى له بالشك » وإنهها اتفةا على أن الماك للبائع ولم يثبت الملك هما إلا بالتلتی» منه وأن شراءهما حادث 
والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات إلا إذا ثبت التاريخ فيثبت تقدمه فلهذا كان المؤرخ أولى » مخلاف ما إذا 
أختلف بائعهما على ما بينا : ولاف ما إذا ادعى الملك ولم يددع الشراء من ذى اليد حيث لم يكن الناريخ أولى 
عند أنى حنيفة ومحمد . 

[ تيين ] قال المدنى : أقول التاريخ فى الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد علافه فى الملك بسبب كا 
هو معروف اھ . 

وفيه عن المهستانى عن انلازانة أنه لو وقت أحدهما شرا والآخر ساعة فالساعة أولى والتاريخ هو قاب 
. واصطلاحا هو تعريف وقت الشىء بأن يسند إلى وقت حدوث أمر شائع كظهور دولة أو غيره 
أبنب إلى ذلك الوقت الزمانى الآنى ٠»‏ وقيل هو يوم معلوم نسب إليه ذلك الزمان » وقيل هو 
ن حدوث أمر ظاهر وبين أوقات حوادث أخر كا فى ناية الإدراك (قوله والحال أنه لايد لهما) 
: يد ثالث ( قوله وإن لم يوقتا الخ ) لاحاجة إليه ( قوله والشراء أحق من هبة ) أى لو برهن 
خارجان على ذى يد أحدها على الشراء منه والآخر على المبة منه كان الشراء أولى » لأنه أقوى لكونه معاوضة 
من الجمائبين ولأنه يثبت الملك بنفسه والملاث فى المبة يتوقف على القبض » فاو أحدهما ذايد والمسألة اها يقضى 
للخار ج أو لا ا : وإن أر”خخت إحداهما فلا ترجيح » ولو كل منهما ذايدفهو هما » أو للأسبق اريخا 
كدعوى ملك مطاتق » ولو اختلف المملاك استويا لأن كلا منهما خصم عن ملکه فى إثبات فلكه وهما سواء » 
لاف مالو اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب + وفيه يقدم الأقوى » وأطلق ف الحبة وهى مقيدة بااتسايم وبأن 
لاتكون بعوض وإلا كانت بيعا » وأشار إلى استواء الصاءقة واهبة المقبوضتين الاستواء فى التبرع » ولا ترجيح 
للصدقة باللزوم لأنه يظهر فى ثانى الحال وهو عدم المكن من الرجوع ف المستقبل والمبة قد تكون لازمة كهية 
محرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغنى كذا فى البحر ملخصا . 

وفيه : ولم أرحكم الشراء الفاسد مع القبض واابة مع القبض فإن الماك فى كل متوقف عل القبض ويأبغى 
تقديم الشراء للمعاوضة . ورده المقدسى بأن.الأولى تقدي المبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد منبى عله ۽ 
ولم يذ كر مالو اخختلفا فى الشراء مع الوقف فحكه ما فى مشتمل الأحكام عن القنية قال : ادعى على رجل 
أن هذه الدار التى فى يده وقف مطلق وذو اليد ادعى أن بائعى اشتراها من الوقف وأرجا وأقاما البيئة فبينة 
الوقف أولى » ثم إذا أثبت ذو اليد تارا سابةا على الوة أولى وإلا فبيئة الوقف أولى اه. 

وف فتاوى مؤيد زاده: ادعى عليه دارا أنه باعها منى من س وادعى الآخر أنها وقف عليه 
مسجل وأقاما بينة . فبيئة مدعى البيع أولى » وإن ذكر الواقف بعينه فبيئة الوقف أو لأنه يصير مقغيا عليه 0 
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١‏ وصدقة) ورهن ولو مع قبض وهذا ( إن م يؤرخا : فلو أرخا واتحد المملك فالأسبق أحق ) اتموته ( واو 
أرخت إحداها فقط فالمؤرخة أولى ) ولو اختلف المملك استويا وهذا فها لايقسم اتفاقا . 
واختلف التصحيح فبا يقم كالدار ٤‏ و المح أن الكل لمدعى الشراء لأن الاستحةاق 


ر قوله وصدقة ) قال ف البحر : الصدقة المقبوضة والهبة كذاك سواء لتبرع فيهما ء ولا ترجيح للصدقة باللزوم 
لأن أثر.اللزوم يظمر فى ثانى الخال وهو عدم الکن من الرجوع ف المستقبل والترجيح رکون بمعبى قائم فى الخال 
واهبة قد تكون لازمة بأن كانت حرم والصدقة قد لا تازم بأن كانت لغنى ( قوله ورهن ولو مع قبض ) إثما 
قدم الشراء عليه لأنه يفيد الملك بعوض للحال والرهن لا يفيد الملك للحال ف كان الشراء أقوى » وقد علمت 
أن الهبة بعوض كالشراء فتقدم عليه » وقوله ولو مع قبض راجع إلى الرهن فقط لأن دعوى الفبة أو الصد 
غير المقبوضة لا تسمع ( قوله واتحد المملك ) أما إذا كان المملاك مختلفا فلا يعتبر فيه سبق التاريخ أبو السود » 
بل يستويان کا بأتى قال فى البحر : أطلقه وهو مقيد بأن لاتاريخ هما » إذ او أرخا مع اتحاد المملك كان 
للأسبق فأخذه منه وذ كر ماذكر من خلل صاحب الكنز بهذا القيد مع جواز الاعتذار بحمل المطاق على 
من التاريخ إذ الأصل عدمه فتأمل » أفاده الرملى ( قوله واو أرخت إحداهما ) أى إحدى البينتين لما تقدم فها 
إذا أرخت إحدى بينتى مدعى الشراء من واحد ( قوله فالمؤرخة أولى ) لأنهما اتفقا على الملك والملك لا يتلق 
إلا من جهة المملك وهو واحد فإذا 
عن مملكه فى إثبات هلمكه وما فيه سواء » مخلاف ما إذا اتحد لا حتياجهما إلى م 
الأقوى كاف البحر أى فينصف المدعى بين مدعى الشراء ومدعى الهبة والصدقة » وهذا ظاهر فى غير الرهن 
أما فيه فينبغى أن لا يصح فيه مطلقا لعدم صم رهن المشاع شيوعا مقارنا أو طارئا على حصة شائعة يقسم أولا 
كا سیأتی فى بابه . وأما طر وه على حصة مفروزة فلا يبطله كنا نبه عليه المقدسى فتنبه . 

وف البحر : لو ادعى الشراء من رجل وآخر البة والقبض هن غيره والثااث الميراث من أبيه والرايع 
الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعا لأنهم ياتقون الملك من ممدكهم فيجعل كأنهم حضروا رأقاءوا البينة على 
الملك المطلق ر قوله وهذا ) أى الاستواء . 

اعلم أن صاحب البحر واهندية:جعلا ذلك فيا إذا كانت العين فى أيديهما. وعبارة البحر بعد أن صرح بأن 
مدعى الشراء والبة مع القبض خارجان » ادعيا على ثالث نصها : وقيد بكونهما خارجين الاحتراز عا إذا 
كانت فى يد أحدهما والمسألة عاها فإنه يقضى للخار ج إلا ى أسبق التاريخ فهو للأسبى » وإن أرخت إحداها 
فلا ترجيح لها کا فى المميط وإن كانت فى أيديهما فيقضى بينهما إلا فى أسبق التاربخ فهى له كدعوى ملك 
مطلق » وهذا إذا كان المدعى ما لا يقسم كالعبد والدابة » وأما فها يقسم كالدار فإنه يقضى لمدعى الشراء لأن 
مدعى البة أثبت بالبينة المبة فى الكل ثم استحق الآخر نصفه بالشراء واستحقاق نصف البة فى مشاع بحتمل 
القسمة يبطل الهبة بالإجماع “فلا ثقبل بينة .دعى الهبة فكان مدعى الشراء منفردا بإقامة البينة اه ونقلاها عن 
المحيط » وكلام اأؤاف يفيد أن ذلك إذا اختلف المملك واستويا » وا حك واحد لأن الإشاعة تتحقق فى حال 
اختلافه أيضا ط.( قوله لأن الاستحقاق ) أى استحةاق مدعى الشراء النصف »وهو جواب عا قاله ف العمادية 
من أن الصسحيح أنهما سواء لآن الشيوع الطارىء لا يفسد البة ويفسد الرهن اه وأقره فى البحر وصدر الشريعة. 

قال المصنف نلا عن الدرر . عده صورة الاستحقاق م نأمثلة الشيوع الطارى* غير صحيح . والصحيح ما 
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من قبيل الشيوع المقارن لاالطارى* هبة الدر 


الشراء والمهر سواء ) فينصف وترجع هى بنصف القيمة وهو 
بنصف الم أو يفسخ لما مر ( هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما: فإن سبق تاربخ أحدها كان أحق) 
قيد بالشراء لان النكاح أحق من هرة أو رهن أو صدقة عمادية والمراد من النكاح 


الكاف والفصولين : فإن الاستحتاق إذا ظهر بالبينة كان «ستندا إلى ١‏ قبل الهبة فيكون مقارنا لها لاطارما عليها 
ى الارن وهو يبطل اهبة إحاءا ينفرد مدعى الشراء بالبرهان فيكون أولى(قوله 
من قبيل الشيوع المقارن) أى وهو يبطل البة بالإجماع كا علدت » فينفرد مدعى الشراء بإقامة البينة فيكون 
أولى ( قوله لا الطارىء ) لأنه لا بفسد البة والصدقة مخلاف المقارن كما علمت » وهذا جواب عما قاله المادى 
كا تقدم » والرجوع ..عض افبة كالشيوع الطارى* ( قوله هبة الدرر ) ومثله فى التبيين والمنح (قوله والشراء 

' ا الشراء هن ذى يد وادعت اءرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء لا ستوائهما 
“عاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عندهما . وقال محمد : الشراء أولى ( قوله 


اننبت أى وحيث كانت 


وترجع ھی ) أى على الزوج بنصف القيدة لا ستحقاق نصف المسمى ( قوله وهو بنصف امن ) أى إن كان 
نقده ( قوله أ 
فللمرأة أن ترده و 


ترجع بجميع القيمة والمشترى يجميع لون (قوله لما مر ) أى من تفرق الصفقة عليه ( قوله 
أو خا واستوى تارنخهما الخ ) قال فى ترجيح الب ات للبغدادى : قامت بينة على المالو بينة على البراءة وأرآخا 
فإن كان تاريخ البراءة سابةا يتضى بالمال. وإن كان لا حقا يقضي: يام اءة وإن لم يؤرخا أو أرخت إحداهاء 
دون الأخرى أو أرخا وتار هما سواء فالبراءة أولى لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة صتي<ة ولا عة لما 
إلا بعد وجوب امال » والظاهر أنه كان بعد وجوب الال الأول اه ( قوله قيذ بالشراء ) أى فى جعله مع المهر 
فبة وأخواتها لا تساوى المهر واذا قال الشارح لأن النكاح أحق ر قوله لأن التكاح أحق من هبة 


أو رهن أو عدقة ) انظر ما معنى هذه العبارة مع قواه المار والشراء والمهر سواء فلم يظلهرلى فائدتم| سوى أنه 
تکرار محض تأءل ( قوله وااراد ن التكاح ) أى فى قول العادى لأن التكاح الخ المهر . قال فى البحز نافلا 
او اجتمع نكاح وهبة بمكن أن يعمل بالبينتين اواستويتا بأن تكون منكوحة لذا وهبة 
للآخر بأن يبب أمته المنكوحة فينبغى أن لا تبطل بينة المبة حذرا من تكذيب المؤمن » وكذا الصدقة مع 
النكاح ؛ وكذا الرهن مع التكاح اه وهو وهم لأنه فهم أن المراد لو تمازعا فى أمة أحدها ادعى ألا ملكه 
بالمبة والآخر أنه تزوجها وليس ٠رادهم‏ : وإنما المراد من التكاح المهر "كا عبر به فى اغخيط فى الكتاب ولذا 
قال فى الحيط : والشراء أولى هن النكاح عند محمد . وعند ألى يرسف هما سواء . محمد أن المهر علمة من وجه 
قد أطلق النکاح وأراد المهر . وما يدل على ٠١‏ ذكرناه أن العادى بعدءا ذكر أن النکاح أولى قال ثم إذكانت 
العين فى يد أحدهما فهو أولى إلاأن بؤرخا وتاريخ الحازرج أسبق فيقضى للخار ج. ولو كانت ف أيدبجهما يقهى 
بها بينهما نصفين إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق فيقضى له اه . وكيف يتوهم أن الكلام فى المتكوحة بعد 
قوله تكون بينبما نصفين . ' 

وينبغى لو تنازعا فى الأمة ادعى أحدها آنا ملكه والآخر أثها منکوحته وما من رجل وانعد وبرهنا 
ولا مرجح أن يثينا لعادم المنافاة فتسكون ماك لمدعى اللاك هبة أو شراء ٠:كوحة‏ الآخر كا عمله فى اللدامع 
ول أره ضرا اھ . 7 
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المهر كا حرره فى البحر مغلطا للجامع » نعم يستوى النكاح والشرإءاوتنازعا ف الأمة منرجل واحد ولا مرجح 
فتكون ملكا له منكوحة للآخز فتار . 

( ورهن مع قبض أحق من هبة بلاعوض معه ) استحسانا واو به فهى أحق لأنها بيع انتباء والبيع ولوبوجه 
أقوى من الرهن » ولو العين معهما استويا مالم يؤرخا وأحدها أسبق ( وإن برهن خارجان) على ملك مؤرخ 


فالحاصل أن صاحب البحر استحسن بحث صاحب الفصولین ولكنه لم بره منقولا » ووضه فی حله قوشم 
النكاح أولى من افبة أن المراد ادعاء أحدهما نكاح الأمة والآخر هتما بدليل ماذكره فى العادية أنها لو كانت 
فى أيديهما ولا مرجح بقضى بينهما ولا يصح ذلك ف المدعى نكاحها ء وأن صاحب الخيط أطلق التكاح وأراد 
المهر كا بينه ( قوله المهر ) فيكون من إطلاق الشىء وإرادة أثره المترتب عليه ( قواه كا حرره قى البحر 
مغلطا للجامع ) أى جامع الفصولين فى قوله لو اجتمع نكاح وهبة إلى آخر ما قدمناه ( له نعم الخ) هذا الذى 
جعله صاحب البحر بحثا لصاحب الفصولين وذ کر أنهلم بره منقولا كا تقدم» وهو استدراك على قوله وااراد 
من النكاح المهر ( قوله او تنازعا فى الآمة ) أى وبرهنا ( قوله ولا هرجح ) کسبق التاريخ ( قوله فتسكون 
مملكاله الخ ) لعدم ١‏ قوله ورهن مع قبض الخ ) أى إن لم يكن مع واحد منهما تاريخ ( قوله ممه ) أى 
مع القبض قال المصنف فى منحه : قولى بلا عوض هو قيد لازم أخل به صاحب الكنز والوقان : 
هو لصاحب البحر مع أنه لايضر تركه إذ المبة إذا أطلتت يراد بها الحالية عن العوض كا هو ظاهر . بل لقاال 
أن يقول ذكرها ربا يشبه التكرار لأنها بيع انتهاء حتى جرت أحكام البيع عليها فعلم خكها منه تأمل 
( قوله استحسانا ) وجه الاستحسان أن الرهن مضمون فكذا المقبوض مح الرهن والطبةأمائة والمضمون أقوى 
فكان أولى . والقياس .أن المبة أولى لأنما تلبت الملك والرهن لا يثبته ( قوأه ولو العين معهما استويا) بعنى 
أن م ثقدم فيا إذا كانا خارجين » 'فإن كانت فى یدیہما فهما سواء : وإن كانت فى يد أحدها فهر أولى إلا 
أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضى له.. 

وبحث فيه المادى بأن الشيوع الطارى" يفسد الرهن فينبغى أن يقضى بالكل لمدعى الشراء ؛ لأن مدعى 
الرهن أثبت رهنا فاسذا فلا تقبل بينته فصار كأن مدع الشراء انفرد بإقامة البيئة » ولهذا قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده إنه إنما يقضى به بينهما فها إذا اجتمع الشراء واطبة إذا كان المدعى مما لامحتمل القسمة كالعبد 
والدابة أما إذا كان شيئا يحتملها يقضى بالكل لمدعى الشراء » قال لأن مدعى الشراء قد استحق النصف على 
مدعى الهبة واستحقاق نصف المبة فى مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد البة فلا تقبل بينة مدعى البة » غير 
أن الصحيح ما أعلمنك من أن الشيوع الطارى" لا يفسد المبة والصدقة ويفسا. الرهن واله تعالى أعلم بحر . 

قات : وعلى مامر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغى أن يقضى لمدعى الشراء بالأولى » فا لحك 
بالاستواء على كل من القولين مشكل فليتأمل , 

قال المصنف ف المنح :"هذا الكلام من العادى يشير إلى أن الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارى" وليس 
كذلك بل هو من الشيوع المقارن المفسدكيا صرح به فى جامع الفصولين » وصمحه فى شرح الدرر والغرر » 
ونقله ی الكنز فى كتاب البة وأقره ( قوله وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ ) قيد بالملك لأنه لو أقامها 
على أنها فى يده منذ سنين ولم یش أنها له قضی بها للمدعى لأنها شبدت باليد لاباللك کا فی البحر . 

وفيه : ومن أهم مسائل هذا الباب معرفة الخارج من ذى الي . 
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وى جامع الفصولين:: ادعى كل أنه ى يده فاو برهن أحدهما يقبل ويكون الآخر خارجا ولولا بينة ما 
لاعلف واحد هنيما () . 
ولو برهن أحدهما على اليد وحكم بيده ثم برهن على الملك لا تقبل إذ بينة ذى اليد على الماك لاتقبل . 


«طلب من أم مسائله دعوى الرجلين مءرفة امارج هن ذى اليد 
أخذ عينا من يد آخر وقال إنى أخذته من يده لأنه كان ملك وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن'كان ذايد 
ع الحال لك لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن ذااليد فى الحقيقة هو اللخاررج . 
“ولو غصب أرضا وزرعها فادعى رجل أنها له وغصيها منه » فلو برهن على غصبه وإحداث يده ييكون 
هو ذايد والزار جا » ولو لم بثبت إحداث يده فالزارع”' ذويد والمدعى هو اللحارج 
بيده عار أحدث الآ خر عليه يده لا يصير به ذايد » فلو ادعی عايه أنك أحدثت اليد وكان بيدى فأنكر 
بد الظاهرة لا اعتبار بها . 
, إذا ادعيا عينا » ذإما أن يدعيا ملكا مطاا أو ملكا بسبب متحد قابل للتكرار أوغير 
0 أو تاف أحدها أقوىمن الآخر أو مستويان من واحد أو من«تعدد أوبدعى أحدهما الملك المطلق وال خر 
املك بسبب أو أ<دها ما يتكزر والآخر مالا بتكرر فهى تسعة » وکل منهما إما أن يبر هن أو يبرهن أحدهما 
ققط . أولا برهان اواحد مهما ولا مرجح أو لأحدها 'مرجح » فهى أربعة صارت ستا وثلاثين » وكل »نما 
إا أن يككون المدعئى فى يا. ثالث أو فى يدها أو فن يد أجدهما فهنى أريعة صارت مائة وثمانية وعشرين(؟) وكل 
هنما على أربعة : إما أن لايؤرخا أوأرخا واستويا أوسبق أحدها أوأر خ أحدهما صارت غسماثة واثى عشراه. 
وقد أوصاها فى التسهيل لجامع الفصولين إلى سبعة آلاف وستائة وسبعين مسألة : وأفردها برسالة خاصة » 
وقد غر ج مع هذا العاجز الحقير زبادة على ذلك بكثير حررته فى ورقة حين اطلاعى على تل كالرسالة» وسأجع 
فى ذلك رسالة حافلة الله تعالى ولكن ذكر ذلك هنا يطول ولا حاجة إلى ذكره ٤‏ بل أقتصر على 
ما ذكره العلاءة عبد الباق أفندى أسيرى زاده حيث جعل لها ميزانا إلا أنه أوصل الصور إلى ستةوتسعين فقال : 
اع أ الرجاين إذاً ادعيا برهنا فلا يخلوء إما أن ادعی كلاهما ١انکا‏ .طلقا » أو أدعى كلاهما بسبب 
واحد بأن ادعيا إرثا أو شراء ءن اثنين أو من واحد » أو ,ادعى أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا » أو ادعى 
کلاھا نتاجا » أو ادعی كلاه ملكا وأنه إ٠!‏ أن يكون المدعى به فى يد ثالث أو فى يد أحدها » وکل وجه على 
أربعة أقسام : إما إنلم يرخا أو أرخا تاريخنا واحداء أو أرخا وتارييخ أحدها أسبق؛ أو أرخ أحدها لاالآخر 
وجملة ذلك سنة وتسعون فصلا کا سيجىء تفصيله إن شاء الله تعالى ع وهى هذه کا تری أحببت ذكرها تسبيلا 
للمراجعة وتقريبا وإن كان فى المصنف والشارح ثىءكثير منها لكن ببذه الصورة يقرب المأخذ » وإن تكرر 
فإن المكرر للحاجة بحلو . 
(۱) إذ م ينبت کون أسدها خص لاع إذ يصير حصا بالية وم وثبت يذ وأعد مهما ا ر ١‏ 
(۲) ( قوله صارت مالة وثمانية وهشرين ) لمل اقصواب مالة وأربمة وأريبين ٠‏ زقرل الاق ( صارت حسالة وال عر ) 
لمل صوابه مسبالة وسئة وسبعين فليحرر اه 
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ادعيا عينا ملكا مطلقا والعين فى يد ثالث : ٠‏ 
١‏ إنلم يؤرخا يقضى بينهما ۲ أو أرخا تارا واحدا يةضى بينهما ۳ أو أرخا وتارييخ أحدها 


“أسبق عندها يقضى للأسبق.. وعند محمد فى رواية يقضى بينبما ٠‏ 4 أو أرخ أحدها لاالآخر عند أنى حنيفة 


يقضى بينهما . وعند ألى يوسف للمؤرخ . وعند محمد لمن أطلق ومشاعنا أفتوا بقول ألى حنيفة . 
أولو ادعياملكا مطلقاوالعين فيد ثالث ولميؤرخا أوأرخاتار عا واحداو بر هنايةضى بينهمالاسةوا 


اهما ىالحجة. 
وإن أرخا وتارييخ أحدها أسبق يقضى للأسبى لأنه أثبت الماك لنفسه فى زمان لاينازعه فيه غيره فيقضى 
بالملك له ثم لايقضى بعده لغيره إلا إذا تلى الملك منه ومن ينازعهلم يتلق الملك منه فلا يقضى له به . 
مطلى تستحق الزوائد التصلة والتفصلة 

ولو أرخ أحدها لاالآخر . فعند أىحنيفة لاعبرة للتارييخ ويتضى بينهما نصفين لآن توقيت أحدها لايدل 
على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم »نه » ومتمل أن يكون «تأخرا عنه فيجعل ,2 
للاحتالين . وعند نى يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الماك فى ذلك الوقت ية 
يقينا وف ثبوته فی وقت تاريخ صاحبه شك ولا يعارضه . وعند محمد يقضى لن أطلق لأن دعوى اللاك المطاق 
من الأصل » ودعوى الملك المؤرخ يقتصر على وقت التاريسخ وهذا برجع الباعة بعضهم على بعض» أو تستحق 
الزوائد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق أسبق تاريخا فكان أولى » هذا إذا كان المدعى فى بد ثالث . 

وف الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى : يقضى للأسبق لأنه أثبت اللاك للفسه فى زمان لاينازعه فيه 
غيره فيقضى بالملك له ثم لايقضى بعده لغيره إلا إذا تلتى اللاك منه »> ومن ينازعه لم يتلق اللاك منه فلا 
يقضى له به . 

٠ن‏ انحل المزبور : فعند ألى حنيفة لاعبرة للتاريخ ويقضى بینہما نصفين لأن توقيت أحدها لايدل على 
نقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه » ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فجعل مغايرا رعابة 
للاحتالين . 

من امحل المزبور : وعند ألى يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الماك فى ذلك الوقتيقيناء ومن لم يؤرخ ثبت 
للحال يقينا » وف ثبوته فی وقت تاربخ صاحبه شك فلا یع ارضه 

من امحل المزبور : وعند محمد يقضى لن أطلق لأن دعوى الملك المطلق دعوى الملك هن الأ ل ودعوى 
الملك المؤرخ تقتصر على وقت التاريخ . 

ادعيا ملكا مطلقا والعين فى أيديهما : 

ه لم يؤرخا يقضى بينهما ٠‏ أوأرخا تارا واحدا يقضى بينهما 7 أو أرخا وتارييخ أحدها أسبق 
عندها يقضى للأسبق . وعند محمد فى رواية يقضى بينهما ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على .قول الإمامين 
۸ أو أرخ أحدها لاالآخر عند ألى حتيفة يقضى بينهما . وعند أنى يوسف للمؤرخ . وعند محمد لمن أطلق 
ومشايعنأفتوا على قول ألى حنيفة . 1 

ولو ادعيا ملكا مطلقا » فإنكانت العين فى أيديهما فکذاك الجواب أى كاكانت العين فى بد ثالث لأنه 


( ۳ بكلة اة ابن مابدين - ۸) 
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لم يترجح أحدها على الآخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الآخر باليد جامع الفصولين من الفصل الثامن . 
ادعيا ملكا مطلقا والعين فيد أحدها: 

4 لم يؤرخا يقضى للخارج ٠١١‏ أو أرخا تاريخا والحدا يقضى للخارج ١١‏ أو أرخا وتاريخ 
أحدها أسبق » عندها يقضى لأسبقهما » وعند محمد يقضى للخارج » أقى مشاخنا بأولوية الأسبق على قول 
الإمامين ١١‏ أو أرخ أحدها لاالآخر » عند أنى يوسف يقضى للمؤرخ » وعند محمد يقضى للخازج » 
أففى مشانخنا على قول محمد . 

ولو ادعيا ملكا مطاقاء فإ ن كانت العين فى يد أحدها فإن كانا أرخا سواء أو م يؤرخا فهو للخارج » لأن 
بينته أكثر إثبانا » وإن أرخا وأحدها أسبق فهو لأسبقهما . وعن محمد أنه رجع عنهذا القول وقال : لاتقبل 
بينة ذى اليد على الوقت ولا على غيره لأن البينتين قامتا على الملك المطلق ولم يتعرضا هة الملك فاستوى التقدم 
والتأخر فيقضى للخارج . 

مطلب الببنة مع التاريخ تتضمن معنى يدنة دفع امارج 

وهما أن البينة مع التارييخ تتضمن الدفع » فإن الملك إذا ثبت للشخص فى وقت فثبوته لغير ه بعده لايكون 
إلا بالتلنى منهفصارت بينة ذى اليد بذكر التارييخ متضمنة دفع بينة الحارج على معنى أنما لانصح إلا بعد إثبات 
التلنى من قبله وبينته على الدفع مقبولة » وعلى هذا إذا كانت الذار فى أيديهما فصاحب الوقت الأول أولى 
عندها وعنده يكون بينهما . 

وإن ارخ أحدها لاالآخر » فعند أنى يوسف يقضئ للمؤرخ لن بينته أقدم من المطلق »كنا لو ادعى رجلان 
شراء من آخر وأرخ أحدها لاالآخر كان المؤرخ أولى . وعند أنى حنيفة ومحمد يقضى للخارج » ولا عبرة 
للوقت لأن بينة ذى اليد إنما تقبل إذا كانت متضمة معنى الدفع ؛ وهنا وقع الاحتال فى معنى الدفع لوقوع الك 
ف وجوب التلنى منجهته لجواز أن شهود الحارج او وقتوا لكان أقدم» فإذا وقع الشاك فى تضمنه معنى الدفع 
فلا يقبل مع الشك والاحتمال جامع الفصولين من الفصل'الثامن . 

قال الرملى أقول : هذه المسألة المنقولة عن اللحلاصة ليست من باب دعوى الملك المطلق + 

وف الخلاصة إذا ادعيا تلنى الملك من رجلين والدار فىيد أحدها فإنه يقضى للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا 
أو أرخ أحدها وم يؤرخ الآخر إلا إذاكان تارييخ صاحب اليد أسبق اه . 

قال : رجل ادعى دارا أو عقارا أو منةولافيد رجل ملكا مطلةا وأقام البيئة علىالملك المطلق بوأقام ذو اليد 
بينة أيضا أنه ملكه فبينة الخارج أولى عند علائنا الثلاثة» وهذا إذا لم يذكرا تاريخا » وأما إذا ذكراه وتاريخهما 
بينة حارج ؛ و إن کان تار يخ أحدها أسبق فالأسبةهما تارعاسواء كانخارجا أوصاحب يده 
ا قول أنى يوسف وقول محمد ولا . وعلى قول أنى بوسف أولا » وهو قول محمد آخخراء 
لاعبرة فيه للتاريسخ بل يقضى للخارج » وإن أرخ. أحدها وم يؤرخ الآحر فكذلك يقضى الخارج من صرة 
الفتاوى نقلا من الذخيرة . حجة الحارج فى الماك المطلق أولى هن حجة ذى اليد لأن اللحارج هو المدعي والبيئة 
بيئة المدعى بالحديث إلا ذا كانا أرخا وذو اليد أسبق لأن لاثاربيخ عبرة عند أبىحئيفة ئى دعوى الملك المطلق(١)‏ 

(1) نسخة: «طلق ملك . 
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إذا کان من الطرفين » وهو قول أنى يوسف آخرا » وقول محمد أولا . وعلى قول آیی يوسف ولا وهو قول 
محمد آخرا لاعبرة له بل يقضى للخارج درر . 
ادعيا ملكا رثا من أبيه والعين فى يد ثالث: 

٠‏ لم يؤرخا يقضى-بينهما نصفين ١4‏ أو أرخا تارينا. واحدا يقضى بينهما نصفين ٠١١‏ أوأرخا 
وتارييخ أحدها أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضى للأسبق إن كان #اريخهمالملك مورثهما » وإنكان تاريخهمالموت 
مور ہما عند محمد يةضى بينهما نصفين ٠١‏ أو أرخ أحدها لاالآخر يقضى بينهما إجاعا . 

ولو ادعى كل واحد منهما ارثا من أبيه » فلو کان العين فىيد ثالث ولم یؤرخا أو أرخا سواء(١)‏ فهو بينهما 
نصفين لإستوائهما فى الحجة » وإن أرخا وأحدها أسبق فهو لأسبقهما عند ألى حنيفة وأبى يوسف : وكان 
أبو يوسف يقول أولا يقضى به بينبما نصفين فى الإرث واللاك المطلق ثم رجع إلى ماقلنا . وقال محمد فى رواية 
ألى حفص كا قاله أبو حنيفة . وقال فى رواية ألى سلمان: لاعبرة تاريخ فى الإرث فيقضى بينهما نصفين »وإن 
سوق تاريخ أحدها لأنهما. لايدعيان الملك لأنفسهما إبتداء بل لمورثهما ثم يجرائه إلى أتفسهما ولا تاريخ 
للك المورثين » فصار كا لو حضر المورثان وبرهنا على الملك المطلق » حتى لو كان لملك المورثين تاربيخ 
يقضهى لأسبقهما 3 

أقول : ينبغى أن يكون حك هذا كحم دعوى الشراء من اثنين لأن الموترئين كبائعين فى تلن اللاك منهما 
فن لم يعتير القاريخ فى الشراء من البائعين ينبغى أن لايعتبر التاريخ فى الإرث أيضاء فرد الإشكال على من خالف 
فيشكل التفصى : أى التخلص إلا با حمل على الروايتين . 

والحاصل أن فى اعتبار تاريخ تلنى المللك من البائعين اختلاف الروايات على ما سيجىء فكذا الإرث فلا 
فرق بينهما فیا کم فلا إشكال حينئذ » وإن أرتخ أحدها لا الآخر يقضى بينهما نصفين إجماعا لأنهما ادعيائلق 
املك من رجلين فلا عبرة للتاريخ وقيل يقضى المؤرخ عند أبى يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن : 

وف كتاب الدعوى من اللخلاصة : وإن أرخا لماك مور شما بعتبر سبق التاريخ فى قوم جميعا اه أى بان أقام 
أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة وتركها مير اثا له وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركها مير اثا له » 
فنى هذا الوجه حاف محمدا نقورى فى دعوى الإرث . 

ادعيا ملكا إرئا من أبيهما والعين فى أيديهما أى ادعى كل منهما الإرث من أبيه : 

لم يورخا يقضى بينهما نصفين 18 أو ارخا تارا واحدا يقضى بينهما نصفين ١4‏ أوأرخا 
وتاريخ أحدهما أسبق عند علائنا الثلاثة يقضى للأسبق إن كان تاريخهما اوت ٠ورثبما‏ » وإن كان تار مهما للك 
مورثهما عند محمد يقضى بينهما نصفين » ورجح داحب جامع الفصولين قول محمد هنا ۲۰ أو أراخ 
أحدهما لا الآخر یقضی بينهما إحماعا ی كا لو كانت العين فى يد ثالث › ولو ادعيا ملكا إرثا فإن كانت العبن 
فى أيدي,ما فكذلك الجواب(؟) فى أول الثامن من الفصولين ملخصا . 


, أي إن لم يؤرعا اړ أرها سواء . (؟) أي کا لو كانت المين فى پد ثالث اه به‎ )١( 
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ادعيا ملكا إرثا لأبيه والعين فى يد أحدها: 

١‏ لم يؤرخا يقضى للخارج ۲۲ أوأرخا تارا واحدا يقضى للخارج . ۲۳ أوأرخا وتاريخ 
أحدها أسبق عندها يقضى للخارج » ومشاخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول الإمامين . 54 أوأرخخ 
أحدها لا الآخخر يقضى للخارج إجاعا . 

ولو ادعيا ملكا إرثا لأبيه » إن كانت العين ف يد أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا سواء() يقضى للخارج » 
وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما . وعند محمد للخارج لأنه لاعيرة للتاريخ هنا » وإن أرخ أحدها 
لا الآخر فهو للخارج إجماعا » وقيل يقضى للمؤرخ عند أبى يوسف من جامع الفصولين ف الثامن ٠‏ ' 
أقول : أو أرخا وتاريخ الحارج أسبق » وإن أرخا وتاريخ ذى اليد أسبق فهو له . 
والحاصل : أنه للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذىاليد كا سيأتى » ووضع المسألة ىتلق ا لك عن اثنينخير الدين : 
وف الخلادة من الثالث عشر من الدعوى : ولو ادعيا المبراث کل واحد منهما يقول هذا لی ورثته من 

ان فى يد أحدهما فهو للخارج إلا إذا كان تاريخ ذى اليد أسبق فهو أولى عند أبى حنيفة وأبى يوسن 
له تعالى » وإن أرخ أحدها ولم يؤرخ الآخر فهو للخارج بالإجاع . 
ف الرابع من الاستر وشنية والثامن من العادية نقلا عن التجريد : لو ادعى صاحب اليد الإرث عن 
أبيه و دعى خارج مثل ذلك وأقام البينة يقضى للخارج فى قوم يما » ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضى 
1 


ب عند أبى حنيفة وأنى يوسف : وعند محمد يقضى الخارج أه . 

قال فى غاية البيان نقلا عن المبسوط لواهر زاده : إن ادعيا ملكا بسبب بأن ادعى كل تلق املك من 
اثنين بالميراث أو بالشراء فالجواب عنه كالجواب ف الملك المطلق على التفصيل الذى د كرناه اه . 

وقد ذكر أن العين ف الملك المطلق إن كانت فى يد أحدها وأرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أ ىحنيفة 
وقول أبى يوسف الآخر وهو قول محمد الأول يقضى لأسبقهما تارا » وعلى قول أبى يوسف الأول وهو 
قول محمد الآخر بقضى للخارج من هامش الانقروى فى نوع دعوى الإرث من كتاب الدعوى . 

ادعيا الشراء من اثنين والعين فى يد ثالث: 

6 لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين . 51 أو أرخا تارعنا واحدا يقضى بينهما نصفين . 

۷ أو أرخا وتاريخ أحده| أسبق عند علائنا الثلائة للأسبق إن كان تاريخهما للك بائعهما » وإنكان 
تارمخهما لوقت اشتر ائبما عند محمد يقضى بينهما نصفين » ورجح صاحب الفصواين قول محمد . 

۸ أو أرخ أحدها لا الآخر يقضى بينهما اتفاقا . 

وإن ادعيا الشراء من اثنين والدار فى يد الثالث ع" فإن لم يرخا أو أرخا وتار هما علىالسواء قضى بالدار 
بينبماء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبقفهو على الاختلاف الذى ذكرئا فى الميراث » يعنى أن فيه ثلاثة أفوال » 
وإن أرخ أحدها وم يؤرخ الآخر فهو على ماذكرنا فى الابراث أيضا . وأما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرخا 
الشراء وتاريخ أحدها أسبق » فقد روى عن محمد نما إذا لم يؤرخا ملك البائعين يقضى بينهما نصفين 
كا نى فصل الميراث » فعلى هذه الرواية لابحتاج إلى الفرق بين الشراء والمبراث » وى ظاهر الروابة .يفي 


(۴) أن إذا لم پو رعا ار اعا سواء اه بيه , 
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فى فصل الشراء لأسبقهما تارا عند محمد » وعلى ظاهر رواية محمد يحتاج إلى الفرق أنقروى من نوع فىدعوى 
الشراء والبييع . 

وى جامع الفصولين : وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما 
فى الحجة» وإن رخا وأحدها أسبق يقضى لأسبقهما اتفاقا » مخلاف ماو ادعيا الشراء من رجلين لأنهما يثبتان 
الملك لبائعهما ولا تاريخ بينهما للك البائعين فتاريخه لملكه لايعتد به وصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك 
بلا.تاريخ فيكون بينهما . أما هنا فقد اتفةا على أن الملك كان هذا الرجل وإئما اخختلفا فى المتاتى منه وهذا الرجل 
أثبت التلتی لنفسه ىوقت لاينازعه فيه صاحبه فيقضى له به ثم لايقضى به لغيره بعد إلا إذا تلتى منه وهو لابتلى 


منه انتهبى . 

ذفيه أيضا أقول : يتراءى لى أن الأصوب هو أن لايعتبر سبق التاريخ فى صور 
لابتداء ملك البائعين » فتاريخ المشترى لملكه لايعند” به مع تعدد البائع فصارا كأئهما حضرا وبرهنا على الماك 
المطلق بلا تاريخ اه . 


ئی ءناثنين إذ لا تاريخ 


ادعيا شراء من اثنين والعين فى أيديهما : 

9 لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين . ۳۰ أو أرخا تاريعنا واحدا يقضى بينهما نصفين . 

ل أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما ٠.‏ )" أو أرخ أحدها لا الآخر يقضى بينهما نصفين 

وف الرابع من دعوى اللحيط ف نوع فى دعوى صاحب اليد تاتى المللك من جهة غيرهما ادعيا تان الماك 
من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتار هما على السواء يقضى بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون 
بيهما بالدار » وإن أرخا وتاريخ أحدها أسبق يقضى لأسبقهما تارا » وإن ادعيا تلنى الك 
من جهة اثنين فكذلك الجواب على التفصيل الذى قلنا فيا إذا ادعيا التلى من جهة واحدة أنقروى فى آخر 
دعوى الشراء والبييع 7 


ادعيا عينا شراء من اثنين والعين فى يد أحدها: 

08 لم يؤرخخا يقضى للخارج . 84 أو أرخا تارا واحدا يقضى للخارج ٠١ ٠‏ أو أرخا وتاريخ 
أحدها أسبق يقضى لأسبقهما . 5م أو أرخ أحده|لا الآخر(١)‏ يقضى للخارج إذا ادعيا تانى الماك من 
رجلين والدار فى يذ أحدها فإنه يقضى لاخارج سراء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدها ول يؤرخ الآخر إلا إذا 
كان تاريخ صاحب اليد أسبق خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوى . 

وف البزازية : عبد فى يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه منذ عشيرة أيام وبرهن ذو اليد 
على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شبر بكذا وهاه » فعلى قول الثانى فى قوله الثانى هو لأسبقهما تارا وهر 
ذو اليد . وقال محمد فى قوله الآخر : هو للمدعى » وعلى قياس قول الثانى أولا هو المدعى اه . 


(۱) ( قوله وإن أرخ أسدها لا الآخر الخ ) أفرل : أى وها خارجان والوائع واحد . 

وذ كر فى الفصولين بعد ورفة : ولو أرخ أحدها فذو اليد أول » إذ وقت الا كت يحتمل فلا ينقض قبضه بالشك » واو كان 
ابيع فى هد بائعه ولأحد المدعيين اريخ فالمؤرخ أرل إذ لا مزاحم فى وقته فراجمه إذ هو قيد فيما هنا » ولكن قوله فيما ذكره به 
وإث كانت-السين فى أيديهما وقوله بمده وإن ويد أحدها شاهه أن وضع ماهنا فيما إذا كان المبيع فى يد ثالث وتفرفيلك أيضا والمفر وض 
في الكل أن الائع واحد فتأمل اه من , 
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أقول : فعلى هذا ينبغى أن يفتى لأسبقهما تارا » كا او ادعيا الشراء من واحد لأن العمل بظاهر | 
الرواية أولى . ١‏ 
ادعيًا عينا شراء من واحد والعين فى يد ثالث: 

۷ لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين :2 ۴۸ أو أرخا تاريخا واحدا يقضى للخارج .2 84 أوأرحا 
وتاريخ أحدها أسبق يقضى لأسبقهما >٠ ٠.‏ أو أرخ أحدها لا الآخر يقضى للخارج » وإن ادعيا الشراء 
من واحد ولم يؤرخخا أو أرخا سوا فهر ابيا نصفين لاستوائهما فى الحجة » وإن أزخا وأحده| أسبق يقضى 
لأسبقهما انفاقا » وإن أرخ أحدها أى وها خارجإن لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقامن الفصواين من الثامن'. 

ولو ادعيا الشراء والدار فى يد ثالث » إن ادعى كل واجد منہما الشراء من صاحب اليد ول يؤرخخا وأقاما 
البيئة يقضى بينهما نصفين لكل واتحد منهما النصف بنصف امن »> وما الخيار > إن شاء كايا 
مهما النصف بنصف المن » وإن شاء ترك » فإن ترك أحدها » إن تزك قبل القضاء فالآخر: 
بلا خيار » وإن ترك بعد القضاء لايقبض إلا النصف بنصف امن › واو ادعيا الشراء من عير صاحب اليد 
فهى بيابما نصفين » هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تارينا واحدا » ولو أرخا وتاريخ أحدها أسبق فأسبتهما 
تارعا أولى بالإجماع » فإن أرخ أحدها ولم يؤرخ الآخر يقضى اصاحب التاريخ خلاصة من الثالث عشر من 
الدعوى » واو كان المبيع فى يد بائعه فبرهن أحدها على الشراء وأنه قبضه منذ شبر وبرهن آخر على الشراء 
وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت الأول أولى جامع الفصولين . 

ادعيا شراء من واحد والعين فى أيديهما : 
0 ۲ أو أرخا تارا واحدا يقضى بينهما نصفين . 
؛ أو أرخا وتاريخ أحدها أسبق يقضى لأسبقهما . 44 أو أرخ أحدما لا الآخر يقضى بينهما 
نصفين » وإن ادعيا اشر من واحد والعين فى أيديهما فهو بينهما إلا إذا أرخا وأحدها أسبق فحينئذ يقضى 
لأسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا . 

إذا ادعيا تلتى الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضئ بالعين بينهمأ » 
وكذلك إذا أرخ أحدها دون.الآخر يقضى بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدها أسبق من سني تارا 
فى الرابع ٠ن‏ دعوى الحيط . 

و باب بيان اختلاف البينات فى البيع والشراء من دهوى الحيط : :إن كانت العين فى أيديهما يقفى 
بينهما فى الفصول إلا إذا أرخا وتاربيخ أحدهما أسبق . وف غاية البيان عن مبسوظ خواهر ذاده : إن كائت 
العين فى أيديهما إنلم يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ أحدهما دون الآخر يقضى بينهما ن فين » أمافى'الأولين 
فلا إشكال فيه . وأما إذا أرخ أحدها دون الآخر فكذلك يقنمى :بينهما نصفين لأنهلاعيرة للتاريخحالة الانفراه 
إذاكانت العين المؤرخ بيده معا » ألاترى أنه لوكان-فى يد أحدها فأرخ الحارج لايكون تاريخ أحدها عبرة 
لاننتمض يد ذى اليد بالاحتال فكذا لايكون التاريخ عبرة إذا كان فى أيدمهما حى لایئقض مايئبت من يد 
الآخر فى النصف > وإنلم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاربخ وعدمه منزلة » 
ولو عدم يقضي بالدار بينهما نصفين من هامش الأنقروى في أول دعوى الشراء والبييع : 
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ادعيا عينا شراء من واحد والعين فى يد أحدها: 
ه؛ لم يرخا يقضى لذى اليد . 45 أو أرخا تارا واحدا يقضى لذى اليد. 407 أو أرخا وتاريخ 
أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما . 48 أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضى لذى اليد . وإن ادعيا الشراء من واحد 


والعين فى يد أحدهما فهو لذى اليد سواء أرخ أولم يؤرخ إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضى به لخارج 
فى أول الفصل الثامن من الفصولين . 
وفيه فى أواسط الفصل المذكور : ولو ادعى اللخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو شراء وإرث وشبهه 
فلا يخلو إما أن يدعيا تلنى الك من جهة واحد أو من جهة اثنين : فاو ادعياه ءن جهة واحد وبرهنا حك به 
لذى اليد لولم بؤرخا أو أرخا سواء » فلو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى »ولو أرخ أحدها فذو اليد أولى 
إذ وقت السا كت تمل فلا ينقض قبضه بشك اه . وفيه أيضا فى انحل المزبور بإشارة المبسوط : وأحعوا أن 
اللخارج وذا اليد لو أثبتا الشراء من واحد وأرخ أحدها لا الآخر فذو التاريخ أولى (فش) ذو اليد أولى ( فث) 
إذ تاريخ اللخارج فى حقه مخبر به والقبض فى حق ذى اليد معاين وهو دليل على سبق عقده » والمعايئة أقوى 
من الخبر إلا إذا أرخا وتاريخ اللخارج أسبق يكم للخارج اه . 
وفيه بعده مسألة : ولو برهن من ليس بيده على أنه قبضه منذ شهر وبرهن ذو اليد على قبفسه بلا توقيت 
أو برهن على الشراء ولم يذكرشبوده القبض فالمبيع له إذ يده ف الحال تدل على سبق قبضه وقد ثبت له التاريخ 
ضمنا ولا يدرى أنه قبل قبض اللحارج أو بعده فلغت البينتان وترجح ذو اليد بيده القائمة فى الحال اه . 
ادعيا عينا أحدهما ملكا سطلقا والآخر نتاجا والعين فى يد ثالث: 
4 لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج . ٠‏ أو أرخا ناريا واحدا يقضى لصاحب النتاج : 
١ه‏ أو أرخا وتاريخ أحدها أسبق يقضى لصاحب التتاج . ٠۲‏ أو أرخ أحدما لا الآخر يقضى 
لصاحب النتاج . 
ادعيا عينا ملكا مطلةا والآخر نتاجا والعين فى أيديهما. 
۳ لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج . ٤ه‏ أو أرخا تارا واحدا يقضى لصاحب النتاج . 
وه أو أرخا وتاريخ أحدها أسبق يقضى لصاحب التتاج . ٦ه‏ أو أرخ أحدها لا الآخر يقضى 
. لصاحب التتاج . 
ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين فى أيديهما : 
۷ لم يؤرخا يقضى لصاحب النتاج . 8ه أو أرخا تارا واحدا بقضى لصالح التتاج . 5 
۹ أو أرخا وتاريخ أحدها أسبق يقضى لصاحب النتاج . ٠٠‏ أو أرخ أحدها لا الآخر يقضى 
لصاحب التتاج . 
فى باب دعوى الرجلين من الدرر والغرر : ولو برهن أحدها من اللنارج وذى اليد على الملك المطلق 
والآخخر على النتاج فذو النتاج أولى ٠‏ 
نوف الباب المزبور من الملنتى: ولو برهنا على الملك والآخر على النتاج فهو أولى» وكذا لوكانا خارجين اه . 
وف باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع : لو أقام أحد المدعيين بينة على الملك والآتمر على النتاج 
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قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا أو ذايد » لأن داحب النتاج يثبت أولية الملك فلا بملكه الغير 
إلا بالتلى منه اه . 

وقال أبو السعود المادى فى تحريراته : قد علم من هذه التقول أنه لا فرق فى أولوية صاحب الاج بين أن 
تسکون العبن فى يد أحدهما أو فى يد ثالث » فإن كانت العين فى يدها فكذلك صاحب النتاج أولى » لأذكل 
و احد من صاحب اليد ذويد فى نصفه وخارج فى اللنصف الآخر كذى اليد مع الخارج . 

والحاصل إذا برهن المدعيان أحدها على الملك المطلق والآخر على النتاج تقدم بينة النتاج سواء كان العين 
فى بد أخدهما أو فى يدها أونى يد ثالث كا بين فى الأصول اه. 

وقال فى البحر الرائق نى القضاء : أطلقوا هذه العبارة وهى قوم تقدم ببنة النتاج على بينة الملك المطلق » 
فشمل ما إذا أرخا واستويا أو سبق أحدها أو أرخ أحدها أو م يؤرخا أصلا فلا اعتبار التاريخ مع النتاج إلامن 
أرخ تارعا مستحيلا بأن ل يوافق من المدعى اوقت ذى اليد ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج » 
ولو حالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك فى يد ذى اليد على ماكان. والنتاج بكسر النون: 
ولادة الحيوان ووضعه عند من ننجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كاف المغرب » والمراد ولادته 
5 لك بائعه أو مورثه اه . والمراد لكون التاريخ مستحيلا فى دعوى النتاج عدم موافقة التاريخ , 

و 

ودعوى النتاج دعوى سبب الملك بالولادة فى ملكه لأنْ سبب ذلك نوعان : أحدها لا يمكن شكرزه 
والثانى بمكن تكرره » فا لا يمككن تكرره هو النتاج » فوقوع النتاج فى الخارج مرتين محال : يعنى لايتصور 
عود الواد إلى بطن أمه ثم خروجه مرة بعد أخرى » فإذا كان الأمر كذلك الولد لابعاد ولادته بعد الولادة ثرة 
أخرى » وما كان من المتاع كذلك ولا يصنع مرة أخرى بعد نقضه فلا يكون نحو النتاج(1) کا صرح به 
فى المفصلات اه فدعوى النتاج دعوى ما لا بتکرر كما صرح به قاضيخان فى آخر دعوى ال منقول » ودعوى 
الاج دعوى أواية الملك كما ذكروا فى آخرالفصل الثأمن من الفصولين» فيكو نكل دعوى أولية الملك كالتتاج 
وعلىهذا اتفاق الآئمةالفحول ف الفروع والأم ول ؟احققه جوي زاده(؟) فكل سبب للملك من الماع ما لايتكرر 
يعنى لا يعاد ولا يصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو فى معنى النتاج ودعوى الملك بهذا السبب كدعواه بالتتاج 
فان مثله فى عدم الدکرر فحككه کحکه فى حیع أحكامه » وأماكل سبب للملك من المتاع ما يتكرر يعنى يعاد 
ويصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه : فهو لا يكون بمعنى النتاج بل يكون فى منزلة الملك المطلق كما صرح به 
فى الحيط والمبسوط والزياعى والظهيرية وغيرها اه . 

مثال ما لا يتكرر كنسج ثياب قطنية أوكتانية لا تنسح إلا رة فنسيج ثوب قطن أو كتان سبب الملك 
لا يتكرر فهو كالنتاج » فلو أقام ارج وذو يد على أن هذا الثوب ملكه ونه نسج عنده فى ملكه کان 
ذو اليد أولى كا فى اللحانية والبزازية غير ها اه وكحلب لبن فحلب لبن سبب الملك لا يشكرر فهو كالنتاج » 


(1) (غرل فلا يكرف نعو الاج ) لمله سقط قبله وما كان من المداع يصتع مرة بعد أغرى بعد فتضه ليرائق كلاه الآ » 
و بالجملة فليحرر هذا المقام , 


(؟) لسخة شواهر زاده 
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فلوبرهن کل من خارج وذى يد على أن هذا الان حلب فى ملك کان ذواليد أولى کرا نقله شارح الملتتى وحدتی 
عثان أفندى الأسكوبى . 

ومثال ما يتسكرر كالمنطقة المصنوعة من الذهب والفضة وغير ها كالبناء والشجر المغروس والبر المزروع 
وسائر الحبوب ونحوها مثلا فهو مما يتنكرر ويعاد له بعد النقض هرة أخرئ ٠‏ فاو برهن كل ٠ن‏ الخارج 
وذى اليد أن المنطقة صنعت فى ملكه وأن الشجر المغروس له فى ملكه وأن البر له زرعه والحبوب المملوكة له 
کان الخارج أولى لاحتال أن الدارج فعله أولا ثم غصبه ذو اليد منه ونقضة وفعل ثانيا فيككون ملكا له بهذا 
الطريق » فلم يكن ف معنى النقاج بل يكون عتزلة الملك المطلق "كما ذكره ابن ملك على المجمع ٠‏ فإن الذهب 
المصنوع والفضة المصنوعة والبناء ينقض ويعاد ثانيا والشجر يغرس ثم يقطع من الحروب 
تزرع ثم تغربل مع التزاب فتميز ثم تزرع ثانيا » وكذلك المصحف الشريف ما بتكرر > فلو أقامكل ٠ن‏ 
الحارج وذى اليد البيئة أنه مصحفه كتبه فى ملكه فإنه يقضى به المدعى . أبة مما يسكرر يكنب ثم 
بمحى ثم يكنب كا أن دعوى المنقول من قاضيخان . 

وف الخلاصة فى الثالث عشر من الدعوى : أما السيف فنه ما يضرب مرتين ومنه ما يضرب مرة واحدة 
فيسأل علاء الصياقلة إن قالوا يضرب مرتين يقضى للمدعى » وإن قالوا مرة يقضى لذى اليد فإن أشكل علوم 
أو اختلفوا » فى رواية أبى سلهان يقضى به لذى اليد » وف رواية حفص يقضى للخارج . 

وف الوجيز للسرخسى : وإنكان مشكلا فالأصح أنه ملحق بالنتاج اه . وفى الدرر : 5 
إلى أهل الحبرة لأنهم أعرف به » فإن أشكل عليهم قضى به للخارج لأن القضاء ببينة هو الأصل-والعدول عنه 
يحديث النتاج فإذا ل يعلم_يرجع إلى الأصل اه . 

ادعيا عينا نناجا والعين فى يد ثالث : 

١‏ لم يؤرخا » إن ادعيا الك بسبب عملهما فيا لا يتكرر قضى به بينهما نصفين + وإن ادعيا الملك بسبب 
الولادة من الحيوان والرقيق يقضى به بينهما نصفين . 51 أو أرخا تارينا واحذا » إن ادعيا الملك بسبب 
عملهما فيا لا يتكرر من المتاع يقضيئ به بينهما نصفين > ولايعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الماك بسبب الولادة 
من الحيوان والرقبق إن وافق سن ااواود للوقت الذى ذكر قضى به بینہما > وإنلم يوافق بأن أشكل عليهما 
قضی به بينهما/كذلك نضفين » وإن خالف منه الوقت الذى ذكزا بطات البينتان عند البعض ويقضى به بينهما 
عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلمى وحققه صاحب الدرر .2 ٠۳‏ أو أرخخا وتاريخ أحدها أسبق ». 
إن ادعيا الملك بُسبب عملهما فها لا يدكرر من المناع يقبضى به بينهما نصفين ولا يعتير التاريخ فيه وإن اذعيا 
املك الولادة من الجيوان والرقيق إن واف سن المواوذ لتاريخ أحدهأ قضى به إن وافق سنه وقته » 
وإن م یوافق بأن أشكل عليهما يقضى بینہبا نصفين » وإن أشكل على أحدها قضى به لمن أشكل عايه » 
وإن خالفللوقتين يطلب البيان عندالبعض وهو الأصح على ماقاله الزيلعى وحققه صاحب الدرر » وإن خالف 
سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر . ٠١‏ أو أرخ أحدها لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فها 
لا يشكرومن المتاع يقذى به بينهما نصفين ولا يعدب التاريخ فيه » وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان 
أو الرقيق » إن وافق سن المولود التاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ » وإن م يوافق بأن أشكل علهما يقضى به 
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بينهما نصفين وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضى به لمن لم يؤرخ > لأنه إذا كان سن الدابة عخالفا لأحد الوقتين 
وهو مشكل ف الوقت الآخر قضى بها ان أشكل عليه وهو من لم يدخ ٠‏ : 
ادعيا نتاجا والعين فى ید ہما( 

ه٠‏ لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيا لايتنكرر من المتاع يقضى به ينما نصفين وف ادعب الماك 
بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضى به بينهما نصفين : 5 أو أرخا تار عا واحدا » إن ادعيا الملك 
بسبب عملهما فيا لا ينكرر من الماع 'يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه » .وإن ادعيا للك بسبب 
الولادة من الحبوان والرقيق' » إن وافق سن المولود للوقت الذى ذكر قضى به بينهما وإن م يوافق بان أشكل 
عليهما قضى به بينبما كذلك نصفين »> وإن خخالف سنه للوقت الذى ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضى 
به بينبما عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعى وحققه صاحب الدرر .2 77 أو أرخا وتاريخ أحدها 
أسبق» إن ادعيا بسبب عملهما فيا لايتكرر من التاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه» وإن ادعيا 
الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق » إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به لمن وافق سنه وقته > 
وإنلم يوافق بأن أشكل عليهما يقضى بينهما نصفين » وإن أشكل على واحد منهما قضى به من أشكل عليه » 
وإن حالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعى وحققه صاحب الدرر > 
وإن حالف سن المولود لأحد الوقنين قضى به للآخر 58 أو أرخ أحدما لا الآخر ء إن ادعيا الك بسبب 
عملهما فيا لا يتكرر من الماع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه > وإن ادعيا الك بسبب الولادة 
من الحيوان والرقيق » إن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ » وإنلم يوافق بأن أشكل يقضى 
بينهما نصفين » وإن خالف الوقت المؤرخ يقضى به لمن لم يؤرخ انتبى » لأنه إذا كان سن الدابة ممالا لأحد 
الوقتين وهو أشكل الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم بؤدخ ٠‏ 

فى أواخبر الفصل الثامن من الفصواين التاريخ فى دعوى النتاج لغو على كل حال أرخخا سواء أو تلفين 
أولم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط انتبى . 

وفيه : برهن اللخارجان على النتاج » فلو لم يؤرخا أو أرخا سواء أوأرخ أحدها لا الآخر فهو بيئها لفقد 
المرجح » ولو أرخا وأحدها أسبق »فلو وافق سنه لأحدها فهوله لظهور كذب الآخرء ولو خالفهما أوأشكل 
فهو بينهما لأنه م يثبت الوقت فكأنهما لم يؤرخا » وقيل فها خالفهما بطات البينتان لظهور كذيهما فلا 
يقضى ۵ا اه . 

واعل أنه إذا تنازعا فى دابة وبرهنا على الاج عنده أو عند بائعه ولم يرخا حك بها لذى اليد إن كانت 
فى يد أحدها » أو يحك مما إن كانت فى أيديهما أو فى يد ثااث كا ذكره الزيلعى . 

وف الثامن عشر من دعوى التتارخانية : ٠‏ وإن أرخا سواء ينظر إلى سن الدابة» إن كان موافةا الوقت‌الذى 
ذكرا يقضى بها بينهما » وإن رخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لصاحب الوقت الذى سن الدابة عليه اه بعى 
قضى لن وافق سنها وقتهء وإن رخ أحدها ولم يؤرخ الآخحر ووافق سن الدابة الوق المؤرخ قضى به المؤر 
أيضا » لأنه إذا كان أحدها أسبق قضى به لمن وافق سنها وقته » فإذا كان الأمر كذلك » إن أرخ أحدها 
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ول يؤرخ الآنحر كان وقت غير المؤرخ مهما لعدم ذكر التاريخ »فإن فرض المؤررخ سابة أوغير سابق يستقم 
على صورةمسألة سبق أحد التاريخين وف ذلك قضى لمن وافق سنها فهنا كذاك قضى للمؤرخ لموافقة تارعه سنباء 
وإن فرض المؤرخ مساويا لغير المؤرخقضى للمؤرخأيضا لأن ى موافقة غير المؤررخ شكافلايعا ضهاوافقته المؤرخ 
كذا حققه جوى زاده فى تحريراته اه فلافرق للقضاءلن وافق سنها بين أن تكو نالدابة في دأحدها أو يدبهما أوق 
يد ثالث لأن المعنى لا تان » وإن خالف سلما للوقتين أو أشكل يقضى بها بينهما إن كانت فی أيد :هما أو نی 
ید ثالث » ون كانت فى يد أحدها قضى بها لذى اليد كا حققه صاحب الدرر نقلا عن الزيلعى وأيده بتوله 
وهو الأصح اه . 

ثم اعلم أن هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين » أما إذا كان سن الدابة مالفا لأحد الوقتين وهو مشكل 
ف الوقث الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذى أشكل سن الدابة عليه » كذا فى الثانى عشر من دعوى 
التتارخانية اه » هذا إن أرخا كلاها » وإن أرخ أحدها وم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مخالها لتاريخ المورخ 
يقضى لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى فى أن يكون مشكلا على من لم يؤرخ» لأن منم برخ أميم وقتهفتحقز 
الإشكال بينه وبين سن الدابة بالطريق الأولى فيقضى بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهر من 
حققه جوى زاده فى تحريراته انتبى . وإن أرخ أحدها ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا علبيما 7 
بینہما كا ف الثانى عشر والثالث عشر من دعوى التتارخانية انتبى . هذا إذا كانت الدابة فى أياديبما أ 
بيد ثالث . وأما إذا كانت فى يد أحدها قضى بها اذى اليد إن أرخ أحدها » ولم يؤرخ الآخخر وكان سن الدابة 
مشكلا علہما کا حققه جوى زاده فى تحربراته » والمراد من الالفة بين السن والوقتين كون الدابة أكبررمن 
الوقتين أو أصغر منهما كا فى الثامن عشر من دعوى الحيط . 

وف عبارة دعوى التتمة فى فصل ما يترجح به إحدى البيد : إذا كان سن الدابة دون الوقتين أو فوقهما 
يكون مالفا للوقتين » والمراد بالإشكال عدم ظهور سن الدابة كنا قال ابن ملك على المجمع فى بابد ما بدعيه 
الرجلان » فإن أشكل : أى إن لم يظهر سن الدابة "اه . 

واختلفت عبارات. بعض النسخ فيا إذا حالف سن الدابة للوتتين. قال فى المداية فى باب مايدعيه الرجلان: 
وإن حالف سن الدابة للوقتين بطات البينتان كذا ذكره الحاكم وتبعه: فى الكافى والنهاية وغاية البيان والبدائع . 
وقال محمد : والأصنح أن تكون الدابة بينهما ء لأنه إذا خالف سن الدابة للوقتين أو أشكل يسقط اعتبار ذكر 
الوقت فينظر إلى مقصودها وهو إثبات الملك فى 'الدابة وقد استويا فى الدعوى والحجة فوجب القضاء بها بينهما 
نصفين كذا فى الكاف كا حققه جوى زاده فى تحرير ته : 

وى آخبر الفصل الثامن من الفصولين : التاريخ فى دعوى النتاج .لغو على كل حال أرخا سواء أو مختلفين 
أولم يؤرخا أو أررخ أحدها فقط .. قال المولى قاضى زاده أخذا من كلام صاخب الدرر والبدائع : بأن عخالفة 
السن للوقتين مكذب الوقتين لا مكذب البينتين فاللازم منه سقوط اعتبار ذلك الوقت لا سقوط اعتبار أصل 
البينتين ء لأنالم ننيقن: يكذب إحدى البينتين لجواز أن يكؤن سن الدابة موافقا للوقتين ولا يعرف الناظر كما 
أشار إلبه اليرخسى فى عميطه : وقد پشاهد أن بعض أهل النظر نظر فى سن فرسي وقال إن سنه اثنان ونصف 
وكان سنه ثلإثا ونصفا , 
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فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا لم يثبت الوقت صار كا لولم يوقت على ما ذكر شيخ الإسلام الإسبيجابى 
فى شرح الكانى لأن الأصل عدماعتبارالتار: بيخ ف النتاج کا ر آنفا من الفصو لين كذا حققه‌جوی‌زاده فر راته. 
وقال : قال قاضيخان فى أواخر دعوى المنقول : وإن حالف سن الدابة الوقتين فى رواية يقضى هما وف 
رواية يبطل البينتان اه وكذا في خزانة الأ كل . 

وف الثامن من العادية . وف الرابع عشر من الاستروشنبة كا فى اللخانية : والظاهر من كلام قاضيخان 
أنه رجح القضاء بينهما لأنة قال فى أول كتابه : وفها كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول 
أوقولين وقدمت ماهو الأظهر وافتتحت با هو الأشهر . 

وقال الزيلعى فى شرح الكنز نقلا من المبسوط : والأصح أنهما لا تبطلان › بل يقضى بينهما إذا كانا 
خارجين أو كانت ف أيديهما > وإن كانث نی يد أحدها يقضى با لذى اليد وهكذا ذكر محمد. وأما ماذكره 
الحاكم بقوله بطلت البينتان » وهو قول بعض المشايخ وهو .ليس بشىء اه. واعتمد داحب الدرر ماف الزيلعى. 
وقال كنا فى الزيلعى : وقول الزيلعى ظاهر الرواية ‏ وهو اختيار الأمة انا ثة كما فى معراج الدراية . 

وف رضاع البحر : الفتوى إذا اختلفت كان الترجبح بظاهر الرواية تمت النقول من تحريرات المرحوم 
أنقروى أفندى رجه الله تعالی . 

ادعيا عينا نتاجا والعين فى يد أحدها: 

4 لم بؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فما لا يتكرر من المتاع قضى به لذى اليد » وإن أقام کل »مهما 
ببنة على التناج فصاحب اليد أولى كذا أفتى المولى على أفندى وإن ادعيا املك بسبب الولادة من الحيوانوالرقيق 
قضی به لذى اليد منباب دعوى الرجلين فدعوى الهندية . ۷١‏ أو أرخاتاريخاواحداءإن ادعيا المكبسبب 
#لهما فيا لايتكرر من المتاع قفى به لصاحب اليد» ولايعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادةمن الحيوان 
والرقيق » إن وافق سن المولود للوقت الذى ذكرا قضى به لذى اليد » وإنلم يوافق بان أشكل أو خالفهما 
قضى به لذى اليد كذلك . ١‏ أو أرخا وتاريخ أحدها أسبق » إن ادعيا الماك يسبب حملهما فها لايتكرر 
من المتاع قضى به لصاحب اليد » ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق » 
إن وافق سن الدابة لتاريخ أحدها قضى به لمن وافق سنه وإن لم يوافق بان أشكل علييمًا قضى به لذى اليد ۽ 
وإن أشكل على أحدها قى به لن أشكل عليه > وإن خالف سنه للوقتين قضي به لذى اليد »> وإن خالف لأحد 
الوقتين قضى بهاللآخر 7١‏ أو أرخ أحدها لا الآخر » إن ادعيا أن الملك بسبب عملهما فها لا يتكرر من 
المتاع قضى به لصاحب اليد » ولا يعتبر اتاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الجيوان والرقيق» إن وافق 
سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤر خ »> وإنلم يوافق بأن أشكل عليبما قضى به لذى اليد » وإن حالف 
سنه لوقت المؤرخ يقضى به لمن لم برخ » لأنه إذا كان سن الدابة الفا لأحد الوقتين وهو مشكل ف الوقت 
الآخر قضی به لمن أشكل عليه وهو من لم بؤرخ ٠‏ 1 

قال محمد فى الأصل : إذا أدعى الرجل دابقى يد سانانا ملكهنتجت عنده وأقام بيئة عايه وأقام صاحب 
اليد بينة بمثل ذلك القياس يقضى بها للخارج . 

وف الاستحسان يقضى بها لصاحب اليدسواء أقام صاحب اليد البيئة على دعواه قبل القضاء بها للخارج أو 
بعده . وني المدابة : وهذا هو الصحيح فى أوائل الثانى عشر من دعوى التتارخانية » هذا إذالم بؤرخا ء وإن " 
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- 
أرخا قضى ,ما لصاحب اليد إلا إذا كان سن الدابة الفا لوقت صاحب اليد موافقا اوقت اللدارج فحينئذيقضى 
لاخارج ف الثانى عشر من دعوى الحيط » ولا عبرة للتاريخ مع النتاج إلا إذا أرخا وقتين مختلفين ووافق سن 
الدابة تاريخ الخار ج فإنه بقضى با للخارج » ون وافق تاريخ ذى اليد أو كان «شكلا أو خالفهما قفى بها 
لذى الیذ کا فى دعوى الوجيز » فاعلم هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين . أما إذا كان سن الدابة الفا 
لأحد الوقتين فلا مخلو من أن يكون موافقا أو مالفا أو مشكلا للآخر فإن كان موافقا فكما عر ]قاف 
من وافق وإن كان مخالفا لاوقتين قضى بها لذى اليد كنا مر » وإنكان مشكلا قضى بها لمن أشكل عليه لما ذ کر 
ف التتارخانية والمحيط مطاقا إذا كان سن ن الدابة الفا لأحد الوقتين وهو مشكل ى الوقت: الآخر قضى 
بالدابة لصاحب الوّقت الذى أشكل سن الدابة عليه اه . هذا إذا كانا أرخا كلاها > وإن أرخ أحدها رم 
بؤرخ الآخر وكان سن الدابة مالفا لبن ارد يقضى لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى من أن يكون مشكلا 

على من لم يؤرخ ٠»‏ لأن من لم يؤرخ آم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سن الدابة بالطريق الأولى فيقفى 
بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ ء وإن أرخ أحدها ولم يؤرخ الآخخر وكان سن الدابة 
ا كنا حققه‌جوی زاده اھ . 

ونی باب دعوى الرجاين فى ملتتى الأبحر: وإن برهن‌خار ج وذواليد على التنا 
كل من تلق الملك من آخر على النتاج عنده اه » ينی لو كان النتاج ونحوه عند بائعه فذواليد أولى» کا لوكان 
النتاج ونحوه عند نفسه فإن كلا هنهما إذا تانىالملك من رجل وأقام البينة على سبب ملك عنده لايتكر ر فهو بمنزلة 
من أقامها على ذلك السبب عند نفسه » لأن بينة ذىاليد قامت على أواية الملك فلا يثبت للخارج إلا بالتلنى منه 
"كما صرح به فى الدرر والغرر فی باب دعوى الرجلين اه . 

وف الهداية فى باب ما يدعيه الرجلان : واو تلى كل واحد منهما الك من رجل على حدة وأقام البيئة على 
على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج عند نفسه اه وسواء تلنى كل واحد منهما بشراء أو إرث أو هبة 
أو صدقة مقبوضتين كا أشار إليه فى الثامن من شهادات البزازية . 
ونی آخر دعوى المتقول من قاضيخان : عبد فى يدرجل أقام رجل البينة أنه عبده اشتراه من فلان آخر 
وأنه ولد فى ملك بائعه فلان فإنه يقضى بالعبد لذى اليدلآن كل واحد منهما ادعى نتاج بائعه ودعری نتاجبائعه 
كدعوى نتاج نفسه فيقضى ببيئة ذىاليد انتبى لأن كل واحد من اللحارج وذىاليد خصم فى إثبات نتاج بائعه 
کا أنه خصم فى إثبات الملك له » ولو حضر البائعان وأقاما البينة على النتاج كان صاحب النتاج أونى فكذا من 
قام مقامهما كما صرح به الزيلعى انتبى : 

وف الدرر فى باب دعوى الرجلين . قال فى الذخيرة : والحاصل أن بينة ذى اليد على النتاج إنما تر جح على 
بئة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك . بأن ادعى ذواليد النتاج وادعى اللخارج النتاج : أو ادعى اللدارج 
الملك المطلق إذالم يدع الخارج على ذىاليد فعلا عو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية ونحوها 
فأما إذا ادعى الخارج فعلا مع ذلك فبينة اللخارج أولى . 

وقال فق العمادية بعد نقل كلام الذخير ة: ذكر الفقيه أبوالليت فى باب دعوى النتاج من المبسوط مايخالف 
المذكور ف الذخيرة فقال : دابة فى يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذى اليد أو أعارها منه أورهنها 


فذؤاليد أولى؛ وكذا لوبرهن 
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إباه وذواليد أقام بينة آم دابته نتجت عنده فإنه يقضى با لذى اليد لأنه يدعى النتاج والآحر يدعى الإجارة 
أو الإعارة والتتاج أسبق ».هما فيقضى اذى اليد وهذا خلاف ٠١‏ نقل عنه اه . 
أو البرهااى 0 الثأق عشر من كتاب الدعوى : إذا ادعي ذواليد النتاج وادء, می اللخارج أنه ملكه 


حارج أولى : وكذا إذا ادعى ذواليد:النتاج وادعى الخارجأنه ملكه أجره أوأودعه 


غصبه منه ذواليد 
أو أعاره كانت بد 0 
قال شيخ الإسلام » الحاصل أن بينة ذىاليد عل التاج إنم تر جح على بين لخارج على النتاج أو على الملك 
المطلق + بأن ادعى ذواليد التتاج وادعى اللخارج اللاك المطاق أو النتاج إذا لم يدع اللحارج على ذى اليد فعلا نحو 
الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلك . أما إذا ادعى الماك المطاق ومع ذلك فعلا 
فبينة الخارج أولى ٠‏ وأشار محمد ثمة إلى هذا المعنى لأن لخارج فى هذه الصورة أكثر ثإثباتا انتبى هكذا 
ف الظهيرية فى النوع الثانى من كتاب الدعوى ٠‏ تمت التقول > وأفتى مشايخنا بمسألة انحيط ء يعنى يفتى بتر جيح 
بيئة الخارج فى الصورة المذكورة . 
ادعيا لکا بسببينمختلفين »ن واحد والعين فى يد ثالث (۱): 
۳ لم بؤرخا يقضى لدعى الشراء ۷١‏ أو أرخا تارا واحدا يقضى لمدعى الشراء ۷١‏ أو أرخا 
وتاريخ أحدهما أسبق يقضى الأسبق ۷١‏ أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضى للمؤرخ : 
ادعيا مدكا بسببين عتلفين من واحد والعين فى يدهما (۲): 
۷ لم بۇ رخا يقضى بينبما ۷۸ أو أرخا تارا واحدا يقضى بينہما 74 أو أرخا وتاريخ أحدهما 
۰ أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضى بينهما 
ادعيا ملكا بسببين تافين «ن واحد والعين فى يد أحدما(5): 1 
١‏ لم يؤرخا يقضى لذى اليد ۸۲ أو أرخا ناريا واحدا يقضى لذى اليد ٠87‏ أو أرخا وتاربيخ 
أحدها أسبق يقضى الأسبق ۸٠‏ أو أرخ أحدها لاالآخر يقضى لذى اليد . 
ادعيا »لکا بسببين مختلفين »ن اثنين والعين فى يد ثالث (1): / 
6 لم يورا يتضى بينبما كا فى الملك المطاق 65 أو أرخا تاريما واحدا يقضى بينهما كاف املك المطلق 
۷ أو أرخا وتارييخ أحدها أسبق بق عندالإماءين بةضى للأسبق . وعند محم يقضى بينهما كا فى الملك المطلق 4 
ومشايخنا أفنوا عل قول الإمامين ۸۸ أو أرخ أحدها لاالآخر يقفى بيثبما عند أف حنيفة وعند إلى يو».ف 
يقضى للمؤرخ وعند مد أن أطلق كا فى الملك المطلق » ومشايخنا أفتوا على قول ألى حنيفة . 
ادعيا ملكا بسنبين مختافين من اثنين والعين يدها : 
4 لم يؤرخا يقضى بينهما كاف الملك الق ٩۰‏ أو أرخا تارا واحاءا'يقضى بينهما كا فىالملك المطلق 
١‏ أو أرخا وتاريخ أحدها أسبق . عند الإمامين يقضى للأسبق . وعند محمد يقضى ببنهماكا ى الملك المطلق 


أسبق يعضو 


(۱) بات ادمى أحدهما شراء من زيد رالا خر رها أو هبة منه . 
(۲) بان ادمی اعدها شراء من زيد رالا عر رعنا أرهبة ننه . 
(۲) بأن ادفي أحدهما شراء من زيد رالآغر رهنا أرهية مته . 
()) بأن ادمی أحدهما شراء من زيد والآخر هبة من رر اء منه , 
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ومشايذنا أفتوا على قول الإمامين 4۲ أو أرخ أحدها لاالآخر عند أىحنيفة يقضى بينهما . وعند أىيوسفق 
يقضى للمؤرخ . وعند محمد لمن أطلق كا فى الملك المطلق » ومشايذنا أفتوا على قول أنى حنيفة . 
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين فيد أحدها: 
48 لهيؤزخايقضى للخارج كاف الملك المطلق 44 أو أرخاتاريخا واحدا يقضى للخارجكا فى الملك المطلق 
٩١‏ أو أرخا وتارييخ أحدها أسبق عندالإماءين يقضى للأسبق . وعند محما. يقضى للخارج كا ف الملك المطاق 
ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين 45 أو أرخ أحادها لاالآخر عند محماد يقضى للخارج . وعند ألى يوسف 
يقضى للمؤرخ كا فى الملك المطلق » ومشاعذنا أفتوا على قول محمد . 
ادعيا عيذا فى يد آخر فبرهن أحدها أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا 
سواء فالشراء أولى » وإن رخ أحدها ولم يؤرخ الاتدر فالمؤرخ أولى . ولو أرخا وأحدها أقدم فهو أولى > 
واو كانت العينفيد أحدها فهو أولى إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو لاخارج » واو ادعى أحاءها هبة وقيضا 
من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى » وكذا هيع مامر فى الرهن؛ ولو 
كانت العين بيدها فهو بينهما إلا أن يؤرخ وأحدها أقدم فهو أولى » والصدقة مع الشراء كالبة مع الشراء » 
ولو اجتمعت المبتان فحكه حك مااجتمع الشراءان . 
فى أواخر الفصل الثامن من الفصولين : وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة(١)‏ مع القبض فالجواب 
فيه كالجواب فما إذا اجتمع الشراءان من أنقروى . 
فى دعوى الرجلين بسببين عتلفين من كتاب الدعوى نقلا فى الرابع من دعوى التتار . 
هذا لو ادعيا تلنى الملك منجهة واحد بسببين مختلفين فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين متلفين. بأن ادعى 
أحدها هبة والآخر شراء » لو كانت العين ل أحدها فحكه كحم ماإذا ادعيا ملكا 
مطلقا إذكلمنهما يثبت الملكالمطلق لمملكه ثم يثيت الانتقال إلىنفسه فكأن المملكين ادعيا ملكا مطلةا وبر هنا 
فن كل موضع ذكرنا فى دعوى الملك المطلق أ يةهى بينهما فكذا هنا »> كذا ذا . وى يس عين بيده ورهن 
آخر أنه شراه من زيد وبرهن آخر أن بكرا وهبه فهو بينبما ولو برهنا على التلتى من واحد فالشراء أولى إذا 
16 2 أن ارا في لزاع ف ابی فادرا أسبق لأنه لمالم ببين سبق أحدها جعلا كأنهما وافقا معا » 
ولو تقارناكان الشراء أسرع نفاذا من المبة لأنها لاتصح إلا بقبض والبيع يصح بدونه هذا . 
وإن ادعى أحدها الشراء من زيد والآخر هبة وقبضا من الآخر والعين فى يد ثالث قضى بينهما » وكذا 
:0 لو ادعى ثالث میراثا ع نأبيه وادعى رابع صدقة وقبضا من آخر قضی م أرياعا عند استواء الحجة إذ تلقوا 
الملك من #لكهم فكأنهم حضروا وبرهنوا على الملك المطلق فصولين من أواخر الثامن . 
وإن ادعى أحدها شراء من زيد والآخر المبة من الآخر والعين فى يد ثالث قضى بينهما دكا إن ادي 
ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة من آخر قضى بينهم أرباعا وإنكانت العين فى يد أحدها بقضى 
للخارج إلا فى أسبق التاريخ » وإن کان ف أيديهما يقضى بينهما إلا ى أسبق التاريخ فهو له » ERS‏ 


)١(‏ + أقول دعل نى اقصدنة دعوى الوقت * بأن ادعى زويد هرة من والاه وادمى آخر وثفا منه وأرخ الأول لا الاق واكم 
العمل ببهئة ذى التاريخ تأمل ز عير الدين ) اه منه . 
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( أو شراء مؤرخ من واحد ) غير ذى يد ( أو ) برهن ( خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم 
فالسابق أحق + و إن برهنا على شراء متفق تاريعخهما ) أو مختلف عينى وکل يدعى الشراء 


المدعى مما لايقسم كالعبد والدابة . وأما مايقسم كالدار والعقار فإنه يقضى لمدعى الشراء أتقروى » ونما رصح 
أن يقضى ببنهما لو كان المدعى ما لايحتمل القسمة أما امحتمل فيقضى بكله لمدعى الشراء . والصحيح ف المبة 
أن يقضى بينهما احتمل القسمة أولا ‏ إذ الشيوع الطارى* لايفسد الهبة والصدقة فى الصحيح ويفسد الرهن » 

فى أواخر الفصل الثامن من الفصولين : وهذا آخر ٠اوجاءته‏ ونقلته من نسخة محرفة تحريفا كايا بعد أن 
صحت ماظهر لى من الغلط بالرجوع إلى أصوله الى هى فى يدى + ومتى ظفرت ببقية الأضول المثقول عنها 
تمم تصحيحها إن شاء الله تعالى ( قوله أو شراء مؤرخ ) أشار بذكره بعد ذكر الملك إلى أنه لافرق بين دعوئ 
الملك المطلق والذى بسبب . 

قال العينى : وأما الصورة الثانية : أى د ورة الشراء فلأنهما لما ادعيا الشراء من شخص واحد فقد اتفقا 
أن الملك أثبت مهما التلق من جهته فى زهان لابزاحمه فيه أحدكان أولى اه : فقوله وإن برهن خارجان 
الخ يشتمل على ثمان «سائل من الصور التقدمة ( قوله من واحد غير ذى يد) إنما قيد به تبعا للهداية + 
لأن دعوى الخارجين الشراء من ذى يد قد تقاديت فى قوله ولو برهن خارجان على شىء قضى به لما فلا فائدة 


فى التعمم ر . 


وفيه : وقيد بابر هان على التاريخ أى منهما فى الأولى » .لأنه او أرخت إحداها دون الأخرى فهو سواء 
كا لول واو يوسف : المؤرخ أولى . وقال محمد : اليم أولى » بخلاف ما إذا أرخت 
إحداها فقط فى النانية فإن المؤرخ أولى . 


والحاصل أنهما إذالم يرخا أو أرخا واستويا فهى بينهما فى المألتين » وإن أرخا وسبق أحدها فالسابق 
أولى فبهما » وإن أر"خت إحداها فقط فهى الأحق فى الثانية لا فى الأولى : وقادمنا أن دعوى الوقف كدعوى 
الملك المطلق فيقدم الخارج والأسبتق تاريذا ( قوله وذو يد على ملك ) قيد بالملك » لأنما او أقامها على أنها يده 
منذ سنتين ولم يشما أنها له قضى بها للمدعى لأنها شهدت باليا. لا بلملك ر قوله فالسابق احق ) لأنه أثبت أله 
أول المااسكين فلا ياتى الملك إلا من جهته ولم يتلق الآحر منه > وقيد بالتاريخ منهما لأنه إذا م يؤرخا أو استويا 
فهى بينهما فى المألتين الأوليين : وإن سبقت إحداها فألسابقة أولى يما » وإن أرخت إ-داها فقط فهئ 
الأحق فى الثانية لا الأولى ٠‏ وأما فى الثانية فاللحارج أولى فى الصور الثلاث » وتمامه فى البحر ( قوله متفق ) ٠‏ 
يجوز أن يقرأ بالرفع خبر لبتدإ عذوف أى هو أى الشأن متفق : ويجوز النصب على الحال من فاعل برهنا 
( قوله أو مختلف عينى ) ومثله فى الزيلعى تبْعا للكاق . 

وادعى ف البحر أنه سبو وأنه يقدم الأسبق فى دعوى الشراء من شخص واحاء فإنه يقدم الأسبق تارعا 
ورده الرملى بأنه هو الساهى ؛ فإن فى المألة اختلاف الرواية . 

فنى جامع الفصولين : ولو برهنا على الشراء من اثنين وثاريخ أحدها أسرى اختلف الروايات فىالكتب 
فا ذكر فى المداية يشير إلى أنه لاعبرة لسبق التاريخ . وف المبسوط مايدل على أن الأسرق أول ؛ ثم رجح 
صاحب جامع الفصولين الأول اه ملخصا . : 

وا نور العين عن قاضيخان : ادعيا شراء دن اثنين يقى بيابما نصفين . وإن أرخا وأحدها أسرى فهو | 
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أحق فى ظاهر الرواية . وعن محمد : لايعتبر التاريخ يعنى يقضى ببنهما » وإن أرخ أحدها فقط يقضى بينبما 
نصفين وفاقا » فلو لأحدها يد فالحارج أولى خلادة إلا إذا سبق تاريخ ذى اليد هداية . 

برهن خارجان على شراء شىء من اثنين وأرخا فهما سواء لأنهما يثبتان الماك لبائعهما فيصير كأنهما حضرا 
وادعيا ثم يخير كل منهما کا فى مسألة دعوى اللخارجين شراء من ذى اليد كفاية . 

لو برهنا على شراء من اثنين وتاريخ أحدها أسبى اختلفت روايات الكتب » فا فى اهداية يشير إلى أنه 
لاعبرة اسبق التاريخ بل يقضى بينهما » وف المبسوط مايدل صرعا أن الأسبق أولى . 

يقول الحقير : ويؤيده مامر عن قاضيخان أنه ظاهر الرواية » فا ف الحداية اختيار قول محمد اه . ثم قال : 
ودليل ماف المبسوط وقاضيخان وهو أن الأسبق تارا 
من دليل ماف المداية وهو أنهما يثبتان املك لبائعهما 
الأول غير خاف على من تأمل ويرجحه أندظاهر الرواية اه» وكذا حث فىدليل ماف الهداية فى الخو اد 
فراجعها » وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ «بنى على ظاهر الرواية فهو أولى مما فعله الشارح متابعا 
للدرر وإن وافق الكافى والمداية » وأما الک عليه بالسهو کا تقدم عنالبحر فا لاينبغى ( قوله من رجل آخر) 
أى غير الذى يدعى الشراء منه صاحبه زيلعى ( قوله استويا) لأنهما فى الأول يثبتان الملك لبائعهما فكأنهها 
حضرا » ولو وقت أحدها فتوقيته لايدل على تقدم اللاك لجواز أن يكون الآخر أقدم ؛ عذلاف ما إذا كان 
البائع واحدا لأمهما اتفقا على أن الملك لايتلق إلا من جهته » فإذا أثبت أحدها تارينا حكر به حتى يتبين أنه 
نقدمه شراء غيره بحر . ثم قال : و إذا استويا فى مسألة الكتاب يقضى به بينهما نصفين ثم حبر کل واحد منهساء 
إن شاء أخحذ نصف العبد بنصف الوْن » وإن شاء ترك اه ( قوله وإن اتحد الخ ) ذكرنا الكلام عليه آنا » 
وتقدمت فى هذا الاب فى محلها عن السراج ( قوله مايفيد ملك بائعه ) بأن يشبدوا أنه اشتراها من فلان 
وهو يملكها . 

قال فى البحر : ثم اعلم أن النينة على الشراء لاتقبل حتى يشمدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها 
كا فى خزانة الكل . 

وف السراج الوهاج : لاتقبل الشمادة على الشراء من فلان حتى يشمدزا أنه باعها منه وهو يومئذ بملكها 
أو يشهدوا أنها لهذا المدعى:اشتر اها من فلان بكذا ونقده الن وسلمها إليه لأن الإنان قد يبيع مالا بماك سدوان 
أن يكون وكيلا أو متعديا فلا يستحق المشترى الملك بذلك فلا بد من ذكر ملك البائع أو مايدل عليه اه . 

قلت : إذا کان البائع وكيلا فکیف یشہدون بأنه باعها وهو يملكها فايتأمل اه. 

: أقول : إذا عرف الشهود أن البائع وكيل فالظاهر أنهم يقولون باعها بالوكالة عن يملكها لأن صوص 
: وهو يملكها غير لازم . 

قال فى نور العين فى آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط : لاتقبل بينة الشراء هن الغائب إلا بالشبادة 
بأحد الثلاثة ٠‏ إما جلك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه > وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشترى اشتراه 
من فلان » وإما بقبضه بأن يقولوا هو للمشترى اشتراه نه وقبضه اه . 

( ه - تكلة اة اين مابدين = ۸) 


بف الملك إلى نفسه فى زمان لاينازعه غبره أقوى 


ما <قصرا أو ادعيا الملك بلا تاريخ . ووجه قوة 


السعادية 
ی السعديا 
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إن م يكن المبيع فى يد البائع » ولو شېدوا بيده فقولان بزازية رفإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء 
منه ) أو برهنا على سبب ملك لايتكرر (كالتتاج ) 

وفيه رامز الفتاوى القاضى ظهير : ادعى إرثا ورئه من أبيه وادعى آخر شراءه من ا میت وشبوده شېدوا 
بأن ایت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو بملکه » قالوا : لو كانت الدار فى يد مدعى الشراء أو مدعى 
الإرث فالشمادة جائزة لأنها على جرد البيع » إنما لانقبل إذالم تكن الدار فى يد المشترى. أو الوارّث » 
أما لو كانت فالشهادة بالبيع كالشبادة ببيع وملك اه . 

وف البحر عن البزازية : إذا كان ۲ لبيع فى يد البائع تقبل من غير ذكر ملك البائع » وإ نكان فى يد غيره 
والمدعى يدعيه لنفسه » إن ذكر المدعى وشبوده أن البائع بملكها أو قالوا سلمها إليه وقال سلمها إلى" أو قال 
بغت وقالوا قبض لأو قال ملكى اشتريتها منه وهی لى تقبل» فإن شهدوا علىالشراء والنقد ولم يذكروا القبض 
ولا السام ولا ملك البائع ولا ملك المشترى لانقبل الدعوى ولا الشبادة » ولو شبدوا باليد للبائع دون الملك 
اخختلفوا اه ( قوله إن م يكن المبيع فى يد البائع ) أى وهو يدعى الشراء منه وبرهن فإنه لايختاج إلى شهادة 
الشبود لك البائع معايئة وضع يده ( قوله ولو شهدوا بيده ) أى بيد البائع دون الملك. أى والمبييع ليس فى يده 
( قوله فقولان ) ينبغى أن يعتمد عدم صعة ذلك لأن اليد تتنوع إلى يد ملك ويد غصب ويد أمانة » وبيان العام 
لاق اللماص وهو المالوب الذى هو الماك تأمل ( قوله وذو اليد على الشراء منه ) صورته : عبد فى يد زيد 
ادعاه بكر أنه ملكه و برهن عليه و برهن زيد على الشراء منه فذو اليد أولى » لن اللخارج إن كان يثبت أولية 
الماك فذ. اليد يتلتى الملك منه فلا تناق به » فصا ر كنا إذا أقر بأللك له ثم ادعى الشراء مله » وكذا لو يرهن 
اللمارج على الإرث فصولين » ولو برهن على الشراء من أجنبى فانفارج أحق . 


مطلب لااعتبار بالتاريخ مم النتاج إلا من أرخ ارخا مستحيلا 
ر قوله أو برهنا ) أى اللحارج وذو اليد . وف البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريهما أو سبق 
أولم يؤرخا أصلا أو أرحت إحداها فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا أن من أرخ تار عا مستحيلا بأنلم يوافق 
من المدعى لوقت ذى اليد ووافق وقت اللدارج فحينئذ يحم للخارج » ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان 
عند عامة المشايخ بتر فى يد ذى اليد على ماکان وهو بنهما نصفين كذا فى رواية كذا فى جاع العا 
وفيه : برهن فارج أن هذه أمته لدت هذا لفن یمالک وبرهن ذو اليد عل له يحم با للمدعى لیما 
ادعيا فى الأمة ملكا مطلقا فبقضى بها للمدعى ثم يستحق القن تبعا اه . 
مطاب يقدم ذواليد فى دعوى النتاج إن يكن النذاع ف الام 
وبهذا ظهر أن ذا اليد إما يقدم فى دعوى النتاج على اللحارج إن لم يننازعا فى الأم ٠‏ أما لو ننازعا فيها 
فى الملك المطلق وشهدوا به وينتاج ولدها فإنه لايقدم وهذه يجب حفظها اه , 
تمربف النتايج f‏ 
رقوله كالتاج ) هو ولادة المبران » من ننجت عنده بالبئاء المفعول ادت ووضعت کا المرب , 
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مطل المراد بالتتاج ولادته فى م که أو ملك بأئمه أو مورثنه 
والمراد ولادته فى ملكه أو ملك بائعه أو مورثه . 
فطل هذا الولد ولدته أمته وم يثهدوا بالك له لايقغى له 
. ولذا قال فى خزانة الأكل : لو أقام ذو اليد أن هذه الدابة نتجت عنده أو نيج هذا الوب عنده أو أن 
هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له فإنه لايقضى له اه وكذا لو شهدوا أنها بات أمته لأنهم إنما شهدوا 
بالأسب كذا فى الحزانة : 
وف جامع الفصولين : برهن كل من اللحارج وذى اليد على نقاج فى ملك بائعه حكم لذى اليد إذكل نما 
خصم عن بائعه فكأن بائعيهما حضرًا وادعيا ملكا بنتاج لذى اليد اه وإنما حكم لذى اليد لأن البينة قامت على 
مالاندل عليه اليد وترجحت بينة ذى اليد باليد فقضى له وهذا هو الصحيح» والقضاء ببينة االخارج هو الأصل » 
ونما عدلنا عنه يخبر النتاج » وهو ماروى جابر بن عبد الله « أن رجلا ادعى ناقة فى يد رجل وأقام 
ناقته نتجت عنده وأقام الذى هی فى يده بيئة آنا ناق نتجها » فقضى بها رسول الله صلی الله عليه وسل للذدى 
ھی نی يده ۾ وهذا حديث مشہور صصبح فصارت مسألة النتاج مخصوصة كنا فى حيط 
وف القنية كا تقدم : بينة ذى اليد إذا أثبنت أولية الملك بالنتاج عنده فكذا إذا ادعاه عند مورثه اه 
ولو برهن أنه له واد فى ملكه وبرهن ذو اليد أنه له ولد فى ملك بائعه حك به لذى اليد لأنه خصم تمن تلنی 
الملك منه ويده يد المتلى منه فكأنه حضر وبرهن على النتاج والمدعى فى يده كك له به کذا هذا اه . 


مطلب لايترجح تاج فى ملك على نتاج فى للك بائمه 
وبه ظهر أنه لايترجح نتاج فى ملكه على نتاج فى ملك بائعه . 


مطلب لايشترط أن يشهدوا أن أمه فى ملك 

ولايشترط أن يشهدوا بأن أمه فى ملكه » لکن لو شهدت بينة بذلك دون أخرى قدمت علا » 
لما فى الحزانة : عبد فى يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد فى ملكه وأقام آخر البيئة أنه عبده ولد فى ملكه 
من أمته هذه قضى للذى أمه فى يده » فإن أقام ضاحب اليد البيئة أنه عبده واد فى مادكه من أمة أخرى 
فصاحب اليد أولى . 

مطلب بره نكل من خارجين أنه عبده ولد من أمته 
: وعبده هذين ينصف وهو ابن عبدين وأمتين 

عبد فى يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد من أمته هذه من عبده هذا وأقام جل آخر البيئة بمثل ذلك 
فيكون بينهما نصفين فيكون این حبدين وأمتين . وقال صاحباه : لايثبت نسبه منهما اه . وغل تقد بينة 
ذى اليد فى التتاج إذا لم يداع الخارج نتاجا وعتقا إلا كان اللخارج أولى » لأن بينة النتاج مع العتق أكثر إثباتا 
لما أثبنت أولية الك علي وجه لابستحي عليه أصلا وبينة ذي اليد أثبتت الملك علي وجه يتصور استحقاقق 
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وما فى معناه كنسيج لايعاد وغزل قطن ( وحاب ابن وجز صوف ) وغوها واو عند بائعه درر (فذو اليد أحق ) 
من الخارج إجاعا إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا كفصب أو وديعة أو إجارة وحوها فى رواية درر 
ذلك عليه » مخلاف ما إذا ادع اللخارج العتق مع مطلق الملك وذو اليد ادعى النتاج فبينة ذى اليد أولى . 
مطلب رأى دابة تقبع دابة ورتضع يعمد بالملك والنتاج 

وفى شهادات البزازية الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له أن يشهد بالملك والنتاج اه . 

قال فى اللحلاصة : وعلى هذا لو شبد شاهدان على النتاج لزيد وآخحران على الفتاج لعمرو » ويتصور هذا 
بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثىكانت فى ملكه وآخران رآیا أنه ارتضع من لبن أنثى فى ملك آخر 
فتحل الشهادة اافريقين اه ( قوله وه فىمعناه ) مما لایتکرر (قوله كنسج لايعاد) كالئياب القطنى ( قوله وحلب 
لبن ) واتذاذ الجين واللبد والأرعزاء وجز الصوف » فإذا ادعى خارج وذو يد أن هذه یا نسجت عندى 
أو لبنى حلب عندى أو جبنی أو ابدى اتخذ عندى أوصوى جز عندى فإنه يقدم ذو اليد كا فى النتاج والعلة ماف 
النتاج والجبين بضمة وبضمتين كقبل قاموس . والمرعزاء إذا شددت الزاى قصرت وإذا خففت مدت وام 
والعين مكسورتان » وقد يقال مرعزاء بفتح الى مخففا مدودا وهی كالصوف نحت شعر العنز مغرب . 
قال أبو السعود : هو الشعر الحفيف الذى ينتف من ظهر المعز ويعمل منه الأقشة الرفيعة اه . 

أقول : ويوجد جنس مخصوص يسمى المرعز يعمل من صوفه الشال اللاهور والفرماش 2 وهو يشبه 
المعز نى الحاقة والغنم فى الصوف إلا أنه ألين من صوف الغنم » ولعله هو هو . 

قال فى البحر : ولابد من الشہادة بالملك مع السبب الذى لايتكرر كالنتاج اه ط ( قوله ولو عند بائعه ) 
أوعند مورئه كا تقدم » أى لافرق بين أن بدع یکل منہما التتاجونحوهعنده أوعند بائعه فحكالنتاج يجرى على ماق 
معناه من كل غير متكرر ( قوله فذو اليد أحق ) أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أحدها 
إلى آخر ماقدمناه قريبا عن البحر (قوله إلا إذا ادعى الخارجالخ ) أى حيث تكون بيئة الخارج أولى وإن ادعى 
ذو اليد النتاج » لأن بيئة الحارج فى هذه الصور أكثر إثبانا لأنبا تلبت الفعل على ذى اليد وهو الغضب وأشباهه 
إذ هو غير ثابت أصلا » وأواية اللاك إن لم يكن ثابتا باليد فأصل الملك ثابت بها ظاهرا فكان ثابتا +اليد من 
وجه دون وجه فان إثبات غير الثابت من كل وجه أولى إذ البينة الإثبات كا فى التبيين ٠‏ 

ب ما إذا ادعى اللخارج فعلا ونتاجا يقدم بالأولى . ويمكن إدخاها فى عبارته بأن يقال دابة فى يد 
رجل أقام آخر بينة أنه دابته ملكا أو نتاجا أخذها من ذى اليد تأمل ( قوله فعلا) أى وإن م يدع الخارج 
النتاج تأمل . 


مطلب ادعى امارج الفمل على ذى اليد المد عى النتاج فاارج أولى 
( قوله كغصب أو وديعة ) قال فى البحر : وقد يكوث كل منهما مدعيا للملك والتاج فقط » إذ لو ادع 
الفارج الفعل على ذى اليدكالخصب والإجارة والعارية فبيئة الخارج أولى > وإن ادعى ذو اليد النتاج » لأن 
بيئة الخارج فى هذه الصورة أكثر [ئبائا لإثباتها الفغل على ذى اليد إذ هو غير ثابت أصلا كما ذكره الشارح اه 
( قوله فى رواية ) الأولى أن يقول فى قول كاف الشر نبلالية > وإنما قال ذلك لما قال فى العادية بعد نقل كلام 
الدحبرة : ذكر الفقيه أبو الليث فى باب دعوى النتاج. عن المبسوط ما عالت المد كور فى الذخيرة + فقال ٠‏ 
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دابة فى يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذى اليد أو أعارها منه أو رهنما إياه وذو اليد آم دابته 
نتجت عنده فإنه يتتضى بها لذى اليد لأنه يدعى ملك النتاج والآخر يدعى الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما 
فيقضى لذى اليد وهذا خلاف ما نقل عنه درر» واستظهر نی نور العين أن ما ف الذخيرة هو الأصح والأرجح 
وبه ظهر عدم الاختلاف بين العبارتين » بأن حمل الأول على أن كلا منهما ادعى النتاج ونحوه وزاد دعوى 
الفعل ء وما نقله عن أبى الليث أن الحارج إنما ادعى الفعل فقط بدون النتاج » لكن تعايل الزيلعى يقتضى أن 
المثبت للفعل أكثر إثباتا سواء كان معه دعوى نتاج أولا فلذاك حم صاحب الدرر آنا روان ۽ وعليها 
اقتصر فى البحر وشراح الهداية . وعبارة الزيلعى بعد تعايل : تقديم ذى اليد فى دعوى النتاج بأن اليد لا تدل 
على أولية املك فكان مساويا للخارج فيا » فبإثباتها يندفع الخارج » وبينة ذى اليد مقبولة للدفع ؛ ولا يلزم 
ما إذا ادعى اللخارج الفعل على ذى اليد حيث تكون بينته أرجح وإن ادعى ذو اليد النتاج » لأنه فى هذه أ كثر 
إثباتا لإثباتها ما هو غير ثابت أصلا اه ملخصا » ويؤيدها ما نذكره قريبا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف 
قضى بها لذى اليد » ويستئنى أيضا ما إذا تنازعا فى الأم كا مر » وما إذا ادعى الحارج إعتاقا على النتاج 
کا مر ويأق . 

[ فروع ] فى البحر : شاتان فى يد رجل إحداها بيضاء والأخرى سوداء فادعاها رجل وأقام البينة أنهما 
له وأن هذه البيضاء ولدت هذه السوداء فى ملكه وأقام ذو اليد البينة أنهما له وأن هذه السوداء ولدت هذه 
البيضاء فى ملكه فإنه يقضى لكل واحد منہما بالشاة الى ذكرت شبوده أنها ولدت فى ملكه أى فيقضى 
للأول بالسوداء وللثانى بالبيضاء . 

قال فى التتاترخانية : هكذا ذكر محمد » وهذا إذاكان سن الشانين مشكلاء فإن كانت واحدة منهما تصاح 
أما للآخر: ى والأخرى لاتصلح أما هذه كانت علامة الصدقظا. شهادة شمودأحدها فيقضى بشرادة شېو ده. 

وعن أبى يوسف فما إذاكان سن الشاتين مشكلا : إنى لا أقبل بينتهما وأقضى بالشاة لكل واحد مما 
بالشاة فى يده » وهذا قضاء ترك لا قضاء استحةاق . 

ولو فام الذى فى يده البيضاء أن البیضاء شاتی ولدت فى ملكى والسوداء التى فى ید صاحى شانى ولدت 
من هذه البيضاء وأقام الذى السوداء فى يده أن السوداء ولدت فى ملكى والبيضاء ای فيد صاحبى مدکی ولدت 
من هذه السوداء فإنه يقضى لكل واحد منهما مما فى يده اه . 

وإن کان فى يد رجل جام أو دجاج أو طير مما يفرخ أقام رجل البيئة أنه له فرخ فى ملكه وأقام صاحب 
اليد البينة على مثل ذلاث قضى به لصاحب اليد . 

ولو ادعى لبنا فى يد رجل أنه له ضر به فی ملكه وبرهن ذو اليد يقضى به للخارج » واو کان مكان الابن 
آجر أو جص أو نورة يقضى به لصاحب اليد وغزل القطن لايتكرر فيقضى به لذى اليد » عخلاف غزل 
الصوف وورق الشجر وثمرته بمئزلة النتاج » لاف غصن الشجرة والحنطة لابد من الشهادة باللاك مع السبب 
الذى لا يشكرر كالنتاج . 

لو برهن اللتارج على أن البيضة التى تفلقت عن هذه الدجاجة كانت له لم يقض له بالدجاجة ويقضى على 
صاحب الدجاجة بييضة مثلها لصاحها » لأن ملك البيضة ليس بسبب للك الدجاجة » فإن من غصب بيضة 
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أو كان سببا يتكرر كبناء وغرس ونسج خز وزرع بر ونحوه أو أشكل على أهل الخبرة فهو للخارج لأنه 
الأصل وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج ( إن برهن كل ) من اللخارجين أو ذوى الأيدى أو الحارج وذى اليد 

عينى ( على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال ) المدعى به ( فى بد من معه ) 


وحضنها تحت دجاجة له كان الفرخ للغاصب وعليه مثلها » عخلاف الآمة فإن ولدها لصاحب الأم» وجلد الشاة 
يقضى به لصاحب اليدوالجبة الحشوة والفرو وكل مايقطع من الثياب والبسط والأنماط والثوب المصبوغ بعصفر 
أو زعفران يقضى با لاخارج اه ( قوله أو کان سببا بتکرر ) عطف عل ادعى » يعنى أن ذا اليد أحق فى کل 
حال إلانی حال ما إذا ادعى غصبا و کان سببا يتتكرر فإنه يقضى للخارج بمنزلة الملك المطلق ( قوله كبناء ) 
أى کا إذا أدعى ذو اليد أن هذا الاجر" ملكى بيت به حائطى وادعى الخارج كذلك يقد م الحارج لأنه يمكن 
تکرره ( قوله وغرس ) قال الحموى : والحنطة مما يتكرر » فإِن الإنسان قد يزرع فى الأرض ثم يغربل 
التراب فيميز الحنطة منها ثم بزرع ثانية فإذا ادعى كل أنها حنطته زرعها وأقاما برهانا فإنه يقدم الخارج » 
والنخل يغرس غير مرة فإذا تنازعا فى أرض ونخیل : أى کل يدغى غرسه وبرهنا فإنه يقضى للخارج ہما 
وكذا الأرض المزروعة؛ يعنى آنا أرضه زرعهاكل يدعى ذلك » أما إذاكان الزرع ما يتكرر فظاهر وإلا كان 
تبعا للأرضكا فى الخلاصة . 

والحاصل أن المنظور إليه فى كونه يتسكرر أولا يتكرر هوالأصل لا التببع كا فى البحر ( قوله ونسج خز) 
الهر اسم دابة ثم جى الثوب المتخذ من وبره خرا » قيل هو نسج إذا بلى يغزل مرة ثم ينيج عزى ( قوله 
أو أشكل على أهل الخبرة ) قال فى البحر : ونصل السيف يسأل عنه > فإن أخبروا أنه لا يضرب إلا مرة 
کان لدى اليد وإلا للخارج أى فإذا ادعى خارج وذو يد أن هذا النصل له ضربه بيده وأقاما برهانا فهو على 
هذا اه .. قال أبو السعود : فإن أشكل على أهل المبرة قضى به للخارج والواحد منهم يكثى والإثنان أحوط” 
عزى وزيلعى . 

وذكر فى غاية البيان أنه إذا أشكل على أهل الخبرة اختلة ت الرواية » فى رواية ألى سلمان يقضى لذىاليد 
وفرواية أ حفص يقفى للخارج اه (قوله لأنه الأصل) أى كون المدعى للخارج امبر هن لأنالقضاء ببينة هو 
الأصل » فإذالم يعم يرجع إلى الأصل ( قوله ونما عدلنا عنه بحديث النتاج ) سبق ما فيه قال الحير الرملى : 
النتاج بالسكسر مصدر » يقال ننجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا ولدت . قال شيخ الإسلام زكريا : النقاج 
بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر » يقال نتجت النا بالبناء للمفعول نتاجا ولدت اه . وقال ابن ال مقن 
فى ضبط كلام لماج : النتاج بفتح النون » ورأيت عط اللصنف ف الأصل بكسرها فى ثلاثة مواضع إهء 
قال الهيتمى : ضبطه المصنف يعنى النووى بكسر النون وضبطه الأستاذ بالفتخ اهز . 

[ تتمة ] المقضى عليه فى حادثة لا تسمع دعواه بعده إلا إذا برهن على إبطال القضاء أو على ثلنى الملك من 
المقضى له أو على النتاج كا فى العادية والبزازية .“قال الرملى : والظاهر أن ما ى خزانة الأ كل هو الراجح کا 
يشهد له الاقتصار عليه فى العادية والبزازية وغير ها » فازدد نقلا فى المسألة إن شئت » وقدمنا الكلام عليه 
فى دفع الدعوى ( قوله من الآخمر) أى من خصمه الآحر رقوله بلا وقت ) قيد به لأنهما لو أرخا يقضى به 
لصا دب الوقت الأخير كذا فى خزانة الأ كل ( قوله وئرك المال المدعى به فى يد من معه ). أى لا عل 'وجه 
القضاء بلي عملا بالأصلي » لأنه لما نهارت إلبينتان رجح إلى الأصل + وهو أن وضع اليد مي أسباب الك 
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وقال محمد: يقضى للخارج . قلنا الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له » ولو أثبتا قبضا تماترتا اتفاقا درر . 
( ولا ترجح بزيادة عدد الشوود ) قإن الترجبح عندنا بقوة الدايل 


( قوله وقال محمد يقضى للخارج ) أى لإمكان العمل بالبينتين وبأن يجعل ذواليد كأنه اشترى من الآخر وقبض 
ثم باع » لأن القبضن دليل الشراء فيؤمر بالدفع إليه لأن تمكنه من القبض دليل السبق » ولا بعكس الأمر لأن 
البيع قبل القبض لايحوز 'وإن کان ف العقار عنده » وهذا فيا إذاكانت فى يدأحدها كما يظهر من تقرير كلامه. 
وجه قولها كما فى البحر أن الإقدام على الشراء إقرار منه بلملك للبائع فصار كأنما قامتا على الإقرارين . وفيه 
التبائر بالإجماع كذا هنا » ولآن السبب يراد لحكه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذى اليد إلا بملك مستحق فبنى 
القضاء بمجرذ السبب وأنه لا يفيده » ثم لو شهدت البينتان على نقد الّن فالألف بالألف قصاص عندها إذا 
استويا لوجود قبض المضمون من كل جانب > وإنلم يشهدوا علىنقد الهّن فالقصاص هذهب محمد لاوجوب 
عنده ( قوله قلنا الإقدام ) أى من الحارج على الشراء الذى ادعاه والإقدام من ذى اليد على الشراء الذى ادعاه 
(قوله إقرار منه ) أى من القادم بالملك له للآخر فصارت بينة كل واحد منهما كأنها قامت على إقرار الآخر 
وفيه التهائر بالإجماع لتعذر الجمع ( قوله ولو أثبنا قبضا اترتا اتفاقا ) لآن الجمع غير مكن عند محمد لجواز 
۰ كل واحد من البيعين لاف الأول وهذا فى غير العقار » أما فى العقار » فإن وقتت البيذتان ولم يثبتا قبضا . 
1 فإن كان وقت اللخارج أسبق يقضى لصاحب اليد عندما فيجعل کان الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من 
صاحب اليد وهو جائز فی العقار عندها . وعند محمد يقضى لاخارج لأنه لا يصح بيعه قبل الفبض فبق على 
ملكه» وإن أثينا قبضا يقضى بها لصاحب اليد بالإجماع ؛ وإنكان وقت صاحب اليد أسبق يقضى بها الخارج 
سواء شهدوا بالقبض أو م يشهدوا كما فى البحر عن الداية . وفيه وى المببسرط ما يخالفه کا علم من الكاى ام 
أقول : ثم رأيت فى الشرنبلالية ما ب ون تأبيد اكلام الهداية » حيث قال : وعند محمد يقضى بالبينتين» 
بعنى إن ذ كروا القبض الخ تأمل . 
وف البحر أيضا عن الكاق: دار فى يد زيد برهن مرو على أنه باعها من بكر بألف وبرهن بكر على أنه 
باعها من مرو بماثة دينار وجحد زيد ذلك كله قضى بالدار بين المدعيين ولايقضى بشىء من الثنيين لأنه تعذر 
القضاء بالبييع لجهالة التاريخ ولم يتعذر القضاء بالملك . وعند محمد يقضى ما بينهما . ولكل واحد نصف المّن 
على صاحبه » لأنهلم يسم لكل واحد إلا نصف المبيع . 
ولو ادعت امرأة شراء الدار من عمرو بألف وعمرو ادعى أنه اشتراها منها بألف وزيد وهوذو اليد يدعى 
أنها له اشتراها من عمرو بألف وأقاموا البيئة قضى لذى اليد لتعارض بينتى غيره بينته بلا معارض . 
وعند محمد بقضى بالدار لذى اليد بألف عليه للخارج وبقضى ها على الحارج بألف » لأن ذا اليد والمرأة ادعيا 
التلنى من الدارج فيجعل كأنها فى يده اه . 
مطلب برهن كل على إقرار الآخز أنها له تهائرا 
وأشاز المؤلف إلى أنه لو برهن كل على رار الآخر.أن هذا الشی ء له فإنهما يتهاتران ويبق فی يد ذى الید 
كذا فى الحزانة ( قوله ولا “رجح ) يمحتل أن يقرأ الفعل بالتذكير أو التأنيث» فعلى الأولى يعود الضمير المستثر 
على | » وعلى الثانى يعود على الدعوى إلى هذا أشار العينى ( قوله فإن الترجيح عنذنا ) أى وعند الشافعى 
ف القديم وبعض المالكية يرجحون بكثرة العدد ( قوله بقوة الدايل ) -بأن يكون أحدها متوائرا والآخر من 
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ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهيما سواء ) فى ذلك ( وكذا 
لاترجبح بزيادة العدالة ) لأن المعتبر أصل العدالة ولاحد للأعدلية . 

( دار فى يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباق للآتحر بطريق المنازعة ) وهو 
أن النصف سام لمدعى الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما ى النصف الآخر: فينصف ( وقالا الثلث له والباق 
الآحاد أو كان أحدها مفسرا والآخر مجملا » فيرجح المفسر على الجمل والتوائر على الاحاد لقوة فيه » وكذا 
لإرجح أحد القياسين ولا الحديث بحديث آخر » وشهادةكل شاهدين علة تامة فلا تصلح للترجيح كا فى البحر 
وسيأتى قريبا تمامه ر قوله لا بكثرته ) ولذا لا ترجح الآية بآية أخرى ولا امبر بالخبر ولا أحد القياسين بقياس 
آخر . قال فى غاءة البيان : لأن الترجيح يكون بقوة العلة لا بكثرة فى العلل» ولذلك قلذا : إن الحبرين إذا 
ثعارضا لا يترجح أحدها على الآخر يبر آخر بل با به يتأكد معنى الحجة فيه > وهو الاتصال برسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتی يترجح المشهور بكثرة رواته. على الشاذ لمظهور زيادة القوة فيه من حيث الاتصال 
برسول الله صلی الله عليه وسال ويترجح بفقه الراوى وحسن ضبطه وإتقانه لأنه يتتوى به معنى الانصال 
ل الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذى وصل إلينا بالنقل » وكذلك الايتان إذا وقعت المعار ضة بينهما 
١‏ تترجح إحداها بآبة أخرى » بل بقوة فى معنى الحجة وهو أنه نص مفسر والآخر مؤول» وكذلك لايترجح 
أححد انہر ين بالقياس » فعرفنا أن مايقع به الترجيح هو ما لايصلح علة الحكم ابتداء بل ما یکون(۱) مقويا لما به 
صارت العلة موجبة للح اه . 

قال المولى عبد الحابم : قوله فلأن الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل الترجيح يقع بقوة العلة ولذلك رجح 
شبادة العدل على شهادة المستور » كا يرجح كون أحد الحبرين أو الآيتين مفسرا أو محكما على الآخر اه ( قواه. 
فهما سواء فى ذلك ) أى ف:الإقامة المأخوذة من أقام أى فى حكها . 

قال شيخ مشايذنا : ينبخى أن يقيد ذلك با إذا لم يصل إلى حد التواتر فإنه يفيد حينيذ العم فلا ينبغى أن 
يجعل کال مانب الآخر اه . 

أقول : ظاهر ما ف الشمنى والزيلعى يفيد ذلك حيث قال : ولنا أن شمادة كل شاهدين علة ثامة كا فى حالة 
الانفراد » والترجيح لا بقع بكثرة العلل بل بقوتها » بأن يكون حدما متوائرا والآخر آحادا أو يكون حدما 
مفسرا والآخر حملا ف المفسر على الجمل والمنوائر على الآحاد اه بيرى. وى شرح المفى أن عدد الشبود 
إذا بلغ حد التواتر نبغ أن يرجح على من لم يبلغه قياسا على انیز من أنه يرجح کون أحد اخبرين إلى آخر 
ما قدمناه قريبا ولم أظفر على الرواية اه . 1 

أقول : قد ذكر ف التحرير وشرحه ما حاصله : فرق بين الشهادة والير ء لأن السمع ورد فق الشبادة 
على حلاف القياس بأن يكون نصابها اثنين فلا يكون لكثرتهم قوة زائدة تمنع ما اعتبره السمع فى الطرف 
الآحر » مخلاف الرواية فى الخبر فإن الحكم فيه نيط برواية كل من الراوى » فلا شك أن كثرتهم تزيد الطن 
والفوة وفيه فافترقا على أنما ورد فيه النص لا يؤثره القياس تدبر ( قوله لأن المعتبر أصلالعدالة ) بل المتبر فيه 
الولاية بالحرية والناس فيه سواء والعدالة شرطت لظهور أثر الصدقٍ حى وجب عل القاضى : القضاء ولذلك لم 
يلتفت إلى زيادة قوة فى العدالة » وباق التفصيل فى شرح المفتى الشارح المندى ( قولة.ولا حد للأعدلية ) أعا 
فلا بقع الترجيح بها لاحتال أن يجد الآخر ما هو أعدل فلا يستقر اللحكم على حالة ر قوله بطريق المنازعة ) 

. ةله بل ما يكون ) لمل مازائدة » وليراجع الأصل‎ ( )١( 
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للثانى بطريق العول ) لأن المسألة كلا ونصفا فالمسألة دن اثنين وتعول إلى ثلاثة . 
واعل أن أنواع القسمة أربعة : ما يقسم بطريق العول إجماعا وهو نان : ميراث وديون ووصية ومحاياة 
ودرا مرسلة 


اعم أن أبا حنيفة رجه الله تعالى اعتبر فى هذه المسألة طريق المنازعة. »> وهو أن النصف سام لمدعى الكل 
بلا منازعة » بتى النصف الآخر وفيه منازعتيما على السواء فينصف » فلصا ب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب 
النصف الربع » وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة > وإنما مى بهذا لأن فى المألة كلا ونصفا ٠‏ فالمسألة من 
اثنين وتعول إلى ثلاثة » فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سيم هذا هو العول . وأما المضاربة فإن 
كل واحد يضرب بقدر حقه > فصاحب الكل له ثلثان من الثلإثة فيضرب الثلثان نى الدار وصاحب النصف 
له ثلث من الئلائة فيضرب الثلث ف الدار فحصل ثلث الدار لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب 
الثلث فى الستة معناه ثلث الستة وهو انان منح . 

قال فى المداية : إن هذه المسألة نظائر وأضدادا لا يحتملها هذا الختصر وقد ذكرناها فى الزيادات اه 
وسیاتی الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى عن شرح الزيادات لقاضيخان ( قوله بطريق العول ) هو فى اللغة 
الزيادة والارتفاع . وعند أهل الحساب أن بزاد على الخرج من أخواته إذا ضاق عن فرض ذى السهم 
( قوله فلمسألة من اثنين ) لوجود كسر مخرجه ذلك وهو النصف (قوله وتعول إلى ثلالة) فلصاحب الكل 
سهمان ولصاحب النصف مهم فيقسم أثلاثا بينهما . والأصل أنه إذا وقعت الدعوى فى شىء معين كانت 
القسمة بطريق المنازعة > ومتى كانت الدعوى فى جزء غير معين وكان بامم السهم والنصيب كالت القسمة 
بطريق العول » فالوجه هما أن الدعوى وقعت فى جزء غير معين وهو النصف فيقسم على طريق العول 
كا فى المواريث . 

وله أن الدعوى وقعتفالعين وإن كانت بام النصف شائعاء لكن الدعوى لاتصح إلا بالإضافة والإشارة 
إلى حل معين كأن يقول نصف هذه الدار » فإذا صمت الدعوى على تعيين الحل الذى وقعت الدعوى فيه أخذ 
حك دعوى شی ء معين والعين قط لا تعؤل فيقسم على طريق المنازعة » بخلاف المواريث والديون لأن المازع 
فيه ابتداء هو الديون فى ذمة الميت دون العين » وكذا المواريث أنصباء غير معينة بل هى شائعة فى التركة كذا 
فى الكاى شرح المنظومة ( فوله ميراث ) يعنى إذا اجتمعت سهام انقرائض ف التركة وضاقت التركة عن الوفاء 
بها تقسم على طريق العول » فإن ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأخحتا لأم فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة 
( قوله وديون ) بأن كان عليه ماثتان وترك ٠أثة‏ فيعطى لكل ذى مائة خسون » فاو كان لأحدهما مائة وللاخر 
خسبون قسمت المائة ثلاثة.أسهم اثنان لصاحب المائة وواحد لصاحب اللحمسين ر قوله ووصية ) أى بم دون اثلث 
كنا قيده الزيلعى إذا اجتمعت وزادت على الثلث» كا لو أوصى ارجل بسدس ماله ولآخر بثلئه ولم تجز الورثة 
يقسم الثلث بينهما بطريق العول.فيجعل الثلث ثلاثة أسهم سهم لصاحب السدس وسهمان لصاحب الثلث ( قوله 
ومحاباة ) أى الوصية بالحاباة » بأن أوصى بأن يباع عبد يساوى ماثة مخمسين وعبد يساوى مائتين بماثة ولم بتر ك 
غيرها ولم تجز الورثة كان ثلث المال مائة والمحاباةماثة وخسين فتجعل الماثة ثلائة أسهم سبمان للمحالى الةو سيم 
للحا مخصين ( قوله ودراهم مرسلة ) أى مطلقة غير مقيدة بثلث أو نصف أو نحوها؛ كا إذا أوصى لرجل 
بماثة ولاخخر بمائتين ولم يترك إلا ثلاثة فكان ثلث المال ماثة ولم تجز الورثة تقسم الماثة ثلاثة أسهم سهم. لصاحب 
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وسعاية وجناية رقيق . 
وبطريق المنازعة إحاعا : وهو مسألة الفضوليين . 
وبطريق المنازعة عنده والعول عندها > وهو ثلاث مسائل : مسألة الكتاب وإذا أوصى لرجل بكل ماله, 
أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك . 
وبطريق العول عنده والمنازعة:عنده| وهو حمس کا بسطه الزيلعى والعيتى » 


المائة وسهمان لصاحب المائتين ر قوله وسنعاية ) بأن أوصى بعتقعبدين أو أعتقهماق مرض موته وم ي : 
وم تمز الورثة ینعی كل بی قيمته ۽ فلو أعتق واحدا ونصف الآخرأو أوصى بعتقهما كذلك وقيمتهما سواء 
وكان ذلك جميع التركة ولم تجز الورثة وقيمة العبد مائة وقيمة نصف العبذ :#سون وثلث وامال مسون يجعل 
اللشمسون ثلاثة أسهم سبمان للعبد ويسعى ف باق قيمته وسم لنصف العبد ويسعى فى الباق (قوله وجنايةرقيق» 
أدخل فى هذه صورتين : جنابة العبد الرقيق غير المدبر والمدبر : 1 

وصورة الأولى : عبد فقأعين رجل وقتل آخر خطأ فإنه يدفع هما بطريق العول» فأولياء المقتول بريدونه 
کله وصاحب العين بريد نصفه والكل نصفان مع نصف صاحب العين فيجعل ثلاثة أسهم سبمان لولى المقتول 
وسم المقلو ع عينه . 

وصورة الثانية : جناية المدبر إذا جى على هذا الوجه فإنه يدفع السيد قيمتهثلثاها لولى المقتول وثلثها لصاحب 
المين وكأم! سقطت من الكاتب فإنها لم توجد فى نسخ الدر . وبتى من الصور الوصية بالعتق وبماتم الان ( قول 
وهى مسألة الفضوليين ) بأن باع فضولى عبد إنسان بمائة وفضوى آخر نصف ذلك العبد مخمسين وأجاز امالك 
البيعين كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع العبد أوترك ولصاحب النصف ربعه أو ترك بطريق امتازعة عندهم جميعا 
ر قوله وإذا أوصى لرجل بكل ماله ) أى ولآخر بنصفه وأجازت الورئة ذلك » فعند أنى حليفة صاحب الصف 
لاينازع صاحب الكل فى أحد النصفين فيسل له ويتنازعان فى التصف الثانى فيقتسمانه . وعندها للموصى له 
بالكل نصفان وللموصى له بالنصف واحد › فيجعل امال ثلاثة اسم : سهمان للموصى له :بالكل و.مم 
للموصى له بالتصف » وكذا الموصى له بالعبد غلاثة أرباعه عنده وللموصى له بالتصف ربعه . وعئده| يحمل 
ثلاثة أسهم ( قوله وهو خس ) الأولى: عبد مأذون بین رجاین أدانه أحد الموليين ماثة » يعنى باعه شيئًا نسي 
بماثة وأدانه أجنبى ماثة فبيع العبد بماثة عند أبى حنيفة يقسم تمن العبد بين المولى الدائن وبين الأجنى أثلاثا ثلثاه 
للأجنى وثلله للمولى » لن إدانته تصح فی نصيب شريكه لا فى نصييه . 

الثائية : إذا أدانه أجنى مالة وأجنى آخر سين وبيع العبد عند ألى حنيفة يقسم الن بينهما أثلاثا 
وضدم أرباعا . 

الثالثة ٠‏ عبد قتل رجلاخطأ وآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما عير مول العبد بن الدفع والفداءء 
فإن فدى اأولى يفدى مخمسة عشز ألفا خسة آلاف لشريك العاف وعشرة آلاف اول لطأ فإن دفعه يقسم 
العبد بينم أثلاثا عند أل حنيفة » وعندهما أرباعا . 

الرابعة ٠‏ لو كان ا انى دبرا والمسألة بعالا ودفع المولى القيءة ١ ٠‏ 

الليامسة: أم ولد قتلت مولاها وأجنبيا عمدا ولكل واحد مهما وليان فعفا أحد ولى كل واحد منبها على 
التعافب سعت فى ثلاثة أرباع قيمتها وكان للساكت من ولى الأجنبى ريع القيعة ويقسم نهف القيمة بيبسابطريق 3 
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وتمامه فى البحر . 


العول أثلاثا عند أنى حنيفة . وعناءها أرباعا بطريق المنازعة كذا فى البحر . والذى فى التبيين : فيعطى الربع 
لشريك العانى آخرا والنصف الآخر بينه وبين شريك العاف أولا أثلاثا ثلثاه لشرياث العا أولا والثلث لشريك 
العا آخرا عنده وعندهما أرباعا . 


مطلى جنس مسائل القسمة أربمة 

( قوله وتمامه فى البحر ) نقله عن شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال ونس مسائلى القسمة أربعة :منها 
ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل . ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم.ومنها ما يقسم بطريقالمنازعة 
عند ألى حنيفة » وعندهما بطريق العول والمضاربة . ومنها ما يقسم على عكس ذلك . 

مطاب مايقسم بطريق المول عندم مانية 

أما ما يقسم بطريق إلعول عندهم فثانية . 

إحداها: الميراث : إذا اجتمعت سام الفرائض ف التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين 
أرباب الديون بطر يق العول . 

والثانية : إذا اجتمعت الديون المتفاوتة وضاقت التركة عن الوفاء ما تقدم التركة بين أرباب الديوذ 
بطريق العول . . 

والثالثة : إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه ولآخر بسدس هاله ولم جز الورئة حتى عادت الوصابا 
إلى الثلث يقسم الثلث بينهم على طريق العول . 

والرابعة : الوصية بل محاباة : إذا أوصى بأنيباع العبد الذى قيمته ثلاثة آلاف درهم من هذا الرجل بای درم 
وأوصى لآخر بأن باع العبد الذى يساوى أأنى درهم بألف حتى حصات الحاباة هما بألنى درهم كان الثلث 
بينهما بطريق العول . 

والخامسة : الوصية بالعتق : إذا أوصى بأن يعتق من هذا العبد نصفه وأوصى بأن يعتق من هذا الآخر ثلئه 
وذاك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية . 

والسادسة : الوصية بألف مرسلة : إذا أوصى لرجل بألف ولآخر بألفين كان الثلث بينهما بطريق العول . 

والسابعة : عبد فقأعين رجل وقتل آخر بخطأ فدفع بها يقسم ا انى ببنهما بطريق العول ثلثاه لولى القتيل 
وثلثه للآخر . 

. والثامنة : مدبزجنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول . 

مطلب مايقدم بطر يق المنازءة منألة واحدة 

وأما مايقسم بطريق المنازعة فسألة واحدة ذكرها فى الجامع : فضولى باع عبدا من رجل يألف درهم 
وفضولآخر باع نصفه من آخر بخممائة فأجاز المولى البيعين جميعا خير المشتريان » فإن اخثارا الأخذ أخذا 
بطري امنازعة ثلاثة أرباعه لمشترى الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميها , 
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مطلب مايقسم ,طريق المنازعة عنده و بطر يق المول عندها ثلاث مسائل 

وأماما يقسم بطريق المنازعة عند أنى حنيفة وعندها بطريق العول: فثلاث مسائل . 

إحداها : دار تنازع فبا رجلان أحدها يدعى كلها والآخر يدعى نصفها وأقاما البينة . عند أنى حنيفة 
تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة » ثلاثة أرباعها لمدعى الكل والربع لمدعى النصف . وعنده| أثلاثا ثلثاها 
لمدعى الكل وتيا لمدعى التصف . 

والثانية : إذا أوصى نجميع ماله ارجل ونصفه لآخر وأجازت الورثة. عند ألى حنيفة امال بينهما أرباعا 
وعندها أثلاثا . 

والثالئة : إذا أوصى بعبد بعينه ارجل وبنصفه لآخر وهو مخرج عن ثلثه أو لاخرج وأجازت الورثة 
كان العبد بينهما أرباعا عند أنى حنيفة وعندهما أثلاثا . 1 

مطلب ماق م بطربق المول عنده وبطريق المنازعة عندهها خس مسائل 

وأماما يقسم بطريق العول عند أنى حنيفة وعندهما بطريق المنازعة فخمس مسائل : 

منها : ما ذكره ى الأذون : عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين ماثة يعنى باعه شيئا 
أجنبى مائة فبيع العبد بمائة . عند أبى حنيفة يقسم من العبد بين المولى المدين وبين الأجنى أثلاثا ثلناه الأجنى 
وثلثه للمولى » لأن إدانته تصح فى نصيب شريكه لا فى نصيبه : 

والثانية : إذا أدانه أجنى ماثة وأجنبى آخر خسين وبيع العبد . عند ألى حنيفة يقسم امن بينهما أثلانا . 
وعندها أرباعا . 

والثالثة : عبد قتل رجلا خطأ وآخخر عدا وللمقتول عدا وليان فعفا أحدها خير مولى العبد بين الدفع 
والفداء فإن هذا المولى يفدى مخمسة عشر أافا خسة آلاف لشريكه العا وعشرة آلاف لولى اللخطأ فإن دفع 
يقسم العبد بينهما أثلاثا عند أنى حنيفة وعندها أرباعا . 

والرابعة : لو كأن الجانى مدبرا والمسألة يحالها ودفع المولى القيمة . 

والخاءسة: مسألة الكتاب : أم ولد قثلت مولاها وأجنبيا عدا ولكل واحد ہما وليان فعفا أحد ولي كل 
واحد منهما على التعاقبسعت فى ثلاثة أرباع قيمتها كان السا كت من واب الأجى ريع القيمة » ويقسم نصف 
القيمة بينبما بطريق العول أثلاثا عند أبى حنيفة . وعندهما أرباعا بطريق المنازعة . 

والأصل لأبى يوسف ومحمد أن الحقين متى ثبنا على الشيوع فى وقت واحد كانت القسمة عولية ون ثينا 
على وجه الييز أو فى وقنين مختلفين كانت القسمة نزاعية > والمعنى فيه أن القياس يأنى القسمة بطريق العول » 
لن تفسير العول أن يضرب كل . واحد منهما يجميع حقه أحدهما بنصف امال والآخر بالكل والمال الواحد 
لا یکون له كل ونصف آخر ء وهذا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : من شاء ‏ باهلئه » إن الله تعالل 
لم يجعل ف المال الواحد ثلئين ونصفا ولا نصفين وثلنا » وإنما تركنا القياس فى الميراث باجماع الصحابة رضى 
الله تعالى عنيم فیلحق به ما کان فى معناه » وف المير اث حقوق الكل ثبعت على ؤجه الشبوع فى قت واحد وهو 
حالة الموت » وف التركة إذا اجتمعت حقوق متفاوتة حق أرباب الديون وثبث ىوقت واحد وهو حالة اموت 


بنسيئة وأدانه 
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أو الرض فكانت ف معنى الميراث » وكذلك ف الوصايا وف العبد والمدبى إذا فقأ عين إنسان وقتل آخر خملا 
دق أصعاب الجناية ثبت فى وقت واحد وهو وقت دفع العبد الجانى أو قيمة المدبر لأن موجب جناية اللطا 
لا علاك قبل الدفع وهذا لابجب فيه الزكاة قبل القبض ولا تصح به الكفالة » وإنما بملك التسليم ووقت الدفع 
واحد . وف مسألة دعوى الدار الحق إنما يثبت بالقضاء ووقت القضاء واحد فكانت فى معنى الميراث » وى 
مسألة بيع الفضولى وقت ثبوت الحقين مختلف لأن الماك ثبت عند الإجازة مستندا إلى وقت العقد ووقت العقد 
مختلف . وف القسم الرابع وقت ثبوت الحقين مختلت . أما فى مسألة الإدانة فلأن الحق ثبت بالإدانة ووقت 
الإدانة مختلف . 

وف العبد إذا قتل رجلا عمدا وآخر خطأ وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما واخقار المولى دقع العبد أوكان 
الجانى مدبرا والمسألة اها فدفع المولى القيمة عندهما يقسم بطريق المنازعة لأن وقت ثبوت الحقين مختلف » 
لان حق السا کت منولى الدم كان ف القصاص لأنهمثل والمال بدل عن القصاص ووجوب البدل مضاف إلىسبب 
الأصل وهو القتل فكان وقت ثبوت حقه الةتل وق ولى اللطا فى القيمة » إذ العبد المدفوع يثبب عندالدفع 
لا قبله لأنه صلة معنى والصلات لا تملك قبل القبض فكان وقت الحقين مختلفا لم يكن فى معنى المير اث وكانت 
القسمرتين أزاعية . 

وف ية أم الولد وجوب الدية للذى لم يعف مضاف إلى القثل لما قلنا والقتلان وجدا فى وقتين مختلفين 
فكانت القسمة نزاعية عندههما . 

والأصل لأنى حنيفة أن قسمة العين متى كانت بحق ثابت ف الذمة أو حق ثبت فى العين على وجه الشيوع 
فى البعض دون الكل كانت القسمة عولية» ومتى وجب قسمة العين بحق ثبتعلى وجه القييز أو كان حق أحدما 
ف البعض الشائع وحق الآخخر فى الكل كانت القسمة نزاعية . والمعنى فيه أن الحقوق متى وجبت ف الذمة فقد 
استوت فى القوة لأن الذمة ٠نسعة‏ فيضرب كل واحد مهما مجميع حقه فى العين » وكذا إذا کان حق کل واحد 
فى العين لکن فى الجزء الشائع استوت ف القوة » لأن مامن جزء ثبت فيه حق أحدها إلا وللآخر أن يزاحمه 
فكانت الحقوق مستوية فى القوة . والأصل فى قسمة العول الميراث كا قالا وئمة حق كل واحد مهما ثبت 
فى البعض الشائع . وإذا ثبت الحقان على وجه المريز لم يكن ف معنى المير اث » وكذا إذا كان حق أحدها ف البعض 
الشائع وحق الآخر فى الكل لم یکن فى معنى الميراث ء لأن صاحب الكل بزاحم صاحب البعض ف كل شىء 
أما صاحب البعض فلا يزاحم صاحب الكل فلم يكز ف معنى الميراث ولان حق كل واحذ منهما إذا كاذف البعض 
الشائع وما يأخذ كل واحد ٠مهما‏ بحسم القسمة غير مقرر وأنه غير الشائع كان المأخوذ بدل حقه لا أصل حقه 
فيكون فى معنى الميراث والتركة النى اجتمعت فيها الديون . 
وفمسائل القسمة إما وجبت بحق ثاب تف الذمة لأن حق كل واحد منهما فى موجب الجناية وموجب المناية 
و يكون فى الذمة فكانت القسمة فيه! عولية » فعلى هذا ترج اأسائل . هذا إذالم يكن ها ولد من المولى » فإ 
1 كان ها ولد منالمولى يرثه فلا قصاص عليها بدمامولى لأن الولد لايستوجب القصاص على والديه ‏ وهذا اوقتات 

الرأة ولدها لاحب عليها القصاص لأن الوالدة سيب أوجوده فلا يستحق قثلها » وهذا لياح له قل واحد من 
أبزيه وإن كان حرييا أو مرتدا أو زانيا محصنا. فإذا سقط حى ولدها سقط حت الباق وانقلب الكل مالاء لأ 
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والأصل عنده أن القسمة »تى وجبت لق ثابت ف عين أو ذمة 


القصاص تعذر استيفاؤه لالمعنى من جهة القاتل بل حكما من جهة الشرع فانقاب الكل مالا لاف ماتقدم > 
لن مة العانى أسقط حق نفسه فلا ينقلب نصيبه مالا . 

فإن قيل : إذالم تكن هذهالجناية موجبة لتقصاص عليبا بدم المولى ينبغى أن کون هدرا ہکا لو قتلته خطأ 
قلنا الجناية وقعت موجبة للقصاص لأنه يجب للمةتول وال مولى يستوجب القصاص على مملوكه » وإنما سقط 
القصاص ضرورة | نتقال إلى الوارث وهى حرة وقت الانتقال فتنقلب مالا وتلزءها القيمة دون الدية اعتبارا 
عالة القتل . 

هذا كن قعل رجلا عمدا وابن القاتل وارث المقتول كان لابن المقتول الدية على والده القاتل كذلك هنا » 
ولورئة الأجنى القصاص كنا كان لأن حقهما تاز عن حق ورثة المولى فكان مما القصاصء إن شاءا أخرا 
حتى يؤدى القيمة إلى ورثة المولى : وإن شاءا عجلا القتل : لأنهما لو أخرا إلى أن يؤدى السعاية رما لايزذى 
عذافة القئل فيبطل حقهما فكان هما التعجيل ٠‏ فإن عفا أحد ولبى الأجنى وجب لاسا كت مهما نصف القيمة 
أبها » وجنايات أم الولد وإنكثرت لاتوجب إلا قيمة واحادة فصارت القيمة مشتركة بين ورثة المولى 
ووارث الأجنى . 

ثم عند أنى حنيغة رضى الله تعالى عله تقسم قيمتها بينبما أثلاثا وعندها أرباعا لما ذكرناء فإنكانت سعت 
نى قيدتها اورثة المولى ثم عفا أحد واب الأجنبى . ! دفعت القيمة إلى ورثة المولى بقضاء القاضى لاسبيل لوارث 
جنى علا لأن الواجب عليها قيمة واحدة وقد أدت ءالقاضى فتفرغ ذمتها ويتبع وارث الأجنى ورثة 
المولى ويشاركهم فى نلك القيمة لأنهم أخذوا قيمة مشتركة : وإن دفعت بغير قضاء عندها كذاك. وعند ألىحنيفة 
وارث الأأجنى بالحيار . إن شاء يرجع على ورئة المولى » وإن شاء برجع على أم الولد . 

مما آنا فعلت عين مايفعله القاضى لو رفع الأمر إليه فيستوى فيه القضاء وعدمه كالرجوع فى البة لما كان 
فخا بقضاء او حصل بتراضيهما يكون فسخا . 

ولأى حتيفة أن موجب اللناية فى الذمة » فإذا أدت فقد نقات من الذءة إلى العين فيظهر أثر الانتقال 
فى حق الكل إن کا بقضاء ولا بظهر إذاكان بغير قضاء فكان له الخيار» إن شاء رضى بدفعها وبع ورئة 
المولى ٠‏ وإن شاء لم برض ويرجع عليها يحقه وهو ثلث القيمة عند أنى حنيفة وترجع هى على ورثة المولى » 
هذا إذا دفعت القيمة إلى ورثة المولى ثم عفا ولى الأجننبى : إن عفا أحد وأبى الأاجنى دفعت القيمة'قال 
بعضبم : إن کانالدفع بغير قضاء يتخيرن ور ث الأجنى عندهم : وإن كان بقضاء عندأى بر . وعئدهما 
لابتخير . والصحبح أن بر عند الكل سواءكان الدفع بقضاء أو بغير قضاء لأن قضاء القاغى بدفع 
الكل إلى ورثة المولى بعد تعلق حق الأجنى وثبوته لايصح » مخلاف الوصى إذا قضى دين أحد الغريمين بأمر 
الفاضى حيث لابضمن لأن للقاضى أن يضع مال اميت حيث شاء » أما هنا فبخلافه > وإذالم بصح قضاء 
لقاضى فلأن لايصح فعلها بخير قضاء أول ( قوله والأمل عنده) أى عند أب حنيفة أن القسدة أى قسمة المين 
( قوله فى عین أو ذمة ) أى حق ثابت و ذمة الأول زيادة فى البعض » بأن يقول أو لأخدهما فى البعض شائعا 
أى أو وجبت القسمة لأحدها الخ . أو أن يفول فى ذمة أو عين شائها لأنه لايعفل التبعيض فى الذمة . والأوك . 
أن يقول شائعا فى البعض دون الكل . وعبارة البحر : والأصل لأى حنيفة أن فسمة العبن مى كانت بر 
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شائعا فعولية » أو ميزا أو لأحدها شائعا وللآخ فى الكل فنازعة. وعندها مى ثبتا معا علىالشيوع فعولية وإلا 
فنازعة فليحفظ » ولو( الدار فی أهما فهى للثانى ) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج : ولو نی يد ثلاثة 
وادعى أحدم كلها وآخر نضفها وآخر لما وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندها بالعول » وبيانه نىالكاق . 


ثابت الخ کا قدمناها قريبا ( قوله شائعا ) أى على وجه الشيوع فى بعض دون الكل ( قوله فعولية ) أى كانت 
القسمة عولية ( قوله أو ميزا) أى ومتى وجب قسمة العين بحق ثابت على وجه المييز دون الشيوع 
( قوله أو لأحدهما) أى كان حق لأحدهما فى البعض شائعا ( قوله وللآخر فى الكل ) أى وحق الآخر 
فى الكل ( قوله فنازعة ) أى كانت القسمة نزاعية » وقدمنا الحاصل على قول الإمام فلا تنسه ( قوله وإلا) 
أى بأن ثبنا فى وقتين متلفين أو على وجه القبيز فنازعة : فحقوق الكل فى الير اث ثبنت على وجه الشيوع 
فى وقت واحد وهو وقت الموت فتقسم بطريق العول . وكذا التركة إذا اجتمعت قا ديون متفاوتة فإن حقهم 
يثبت فى وقت واحد وهو حالة الموت أو المرض فكانت فى معنى الميراث وكذلك الوصايا + وف العيد والمدر 
إلى آخر ماقدمناه عن البحر فلا تنسه ( قوله فهى للثانى) وهو مدعى الكل ( قوله نصف لا بالقضاء) لآن 
دعوى مدعى النصف منصرفة إلى مابيده اتكون يده عقة فلم النصف لمدعى اللجمينع بلا مناز عة فيبقى مافى يده 
لا على وجه القضاء إذ لاقضاء بدون الدعوى : واجتمع بيئة الحارج وذى اليد فيا فى يد صاحب التصف فتقدم 
بينة اللحارج » وسیأنی بيانه فى المقولة الثانية موضحا ( قوله ونصف به ) لأنه:خارج »> يعنى دعوى مدعى 
النصف منصرفة إلى مابيده لتكون يده عقة ولا يدعى شيئا مما ريد صاحبه فسلم النصف لد عى اإميع بلا منازعة 
فيبى مافى .يده لا على وجه التضاء إذ لاقضاء بدون الدعوى . وأما مدعى الكل فإنه يدعى نفسه وماق 
يد الآخر ولا ينازعه أحد فما فى يده فيترك مافى يده لا على وجه القضاء » وقد اجتمعت بيئة الخارج وذى الإد 
فها فى يد صاحب النصف فكانت بينته أولى فتقدم لأنه خارج فيه فيقضى له فى ذلك النصف » فس له كل 
الدار نصفها بالترك لا على وجه القضاء والنصف الآخر بالقضاء كا فى العينى ( قوله وآخر الما ) الأولى ثلثيبا 
كا سيتضح فى المقولة الآتية ( قوله وبيانه فى الكانى ) هذه المسألة فى المجمع وشرحه لابن ملك حيث قال: 
ولو ادعى أحد ثلاثة فى يدهم دار كلها والآخر ثلثيها والآخر نصفها وبرهن كل على ما ادعاه + فانفرض اسم 
مدعى الكل كاملا ومدعى الثائين ليشا ومدعى النصف نصرا فهى مقسومة بينهم . عند ألى حنيفة بالمنازعة من 
أربعة وعشرين لكامل خمسة عشر وهى خسة أثمان الدار وربعها ليث ونمنها صر ا 

بيانه أنا تجعل الدار ستة لاحتياجنا إلى النصف والثلئين ٠‏ وأم مخرجهما ستة ف بد كل *نهم سسهمان » 
ومعلوم أن بينة كل منهم على ما يده غير مقبولة لكونه ذا يد و إن بينة الخارج أولى فى الماك المطلق » فاجتمع 
كامل ولبث على ما يد نصر فكامل يدعى كله وايث نصفه وذلك لأنه يقول حتى فى الثلاین ثلث فى يدى 
وبق لی ثلث آخر نصفه فی ید كامل ونصفه يد نصر فسلم لكامل نصف ماف يده وهوسهم بلاتزاع والنصف 
الاخخر وهو سهم بينهما نصفان فيضرب مرج النصف وهو اثنان فى ستة فصارت اثنى عشر + ثم كامل ونصر 
اجتمعا على مافى يد ليث وهو أربعة فكامل يدعى كله ونصر ربعه لأنه يقول حتى فى النصف ستة وقد أخذت 
اثلث أربعة وبق لى سدس من الدار وهو سهمان سهم فى يد الليث وسهم فى يدكامل وثلاثة من الأربعة سلمت 
للكامل وتنازعا فى سبتم فيضرب مرج النصف نى اثنى عشر فصارت الدار أربعة وعشرين فى يد كل منهم 
مانية » اجتمع كامل وليث على الثانية انى فى يد نصر فأربعة سلمت لكامل بلا نزاع لأن ليثا يدعي ان 
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ر ولو برهنا على نتاج دابة ) فى أيديهما أو أحدها أوغيرها ( وأراخا قضی لمن وافق سنب تاره ) بشبادة 
الظاهر ( فلو لم يؤرخا قضى بها لذى اليد . 
وهو ستة عشر ثمانية منها فى يده وأربعة فى يد نصر وأربعة فى يدكامل والأربعة بين كامل وليث نصفين 
لاستوائهما فى المنازعة فحصل لكامل سنة ولليث سهمان ثم اجتمع كاءل ونصر على ما يد ليث فنصر يدعى 
ربع ماى يده وهو سهمان فسلمت ستة لكامل واستوت منازعتهما فى سہمین فصار لكل واحد مهم سهم 
فحصل لكامل سبعة ولنصر سوم » ثم اجتمع ليث ونصر على مافى يد كامل فليث يدعى نصف مائی يده أربعة 
ونصر يدعى دیع مانى يده سہمین وف المال ضعة فيأخذ ليث أربعة ونصر سهمين فیبنی ماف يد كامل سهمان 
فحصل لكاءل مما ف يد نصر ستة وما فى يد ليث سبعة وما فى يده سهمان فجميعه خسة عشر » وللانى ستة 
وهی ربع الدار لأنه حصل له مما فى يد نصر سبمان وما فى يد كامل أربعة فذاك ستة ‏ وللثالث وهو نصر 
ثلاثة وهی تمن الدار: لأنه حصل له ما فى يا م وما فى يد كامل سہمان وذا ثلاثة . 

و بالاختصار تكون المسألة من ثمانية : خمسة أثهانها لكامل وربعها سهمان لليث وثمنها واحد لنصر وهذا 
قول الإمام . وقالا بالعول تقسم . 

وبيانه أن الدار بينم أثلاثا الكامل والليث اجتمعا على مافى يد نصر فکاءل يدعى كله وليث نصفه فتأخذ 
أقل عدد له نصف وهو اثنان فيضرب الكامل بكله سبءين وليث بنصفه سهما فعالت إلى ثلاثة » ثم الكامل, 
والنصر اجتمعا على ماق يد ليث والكامل يدع ىكله ونصر ربعه ومخرج الربع أربعة فيضرب ,ربعه ممم 
وكامل بكله أربعة فعالت إلى خسة » ثم ليث ونصر اجتمعا على ماق ید كامل فايث يدعى نصف ماف يده 
ونصر يدعى ربغه والنصف والربع يخرجان من أربعة فنجعل مافى يده أربعة لأن ف المال سعة فنصفه سهمان 
لليث وربعه سهم لنصر وبق ربع لكامل فحصل هنا ثلاثة وخسة وأربعة وانكسر حساب الدار على هذا 
وهى مباينة فضربنا اللاثة فى الأربعة فصارت اثى عشر ضربناها فى حمسة صارت ستين ضربناها ف أصل 
المسألة ثلاثة بلغت مائة وثمانين فى يد كل واحد ستون فلكامل مائة وثلاثة لأن ربع ماق يده وهو الخمسة عشر 
سل له وأحذ من نصر ثاثى مافى يده وهو أربعون ومن ليث أربعة أخاسه وهى ثمانية وأربعون فصار المجموع 
مائة وثلائة ولليث خسون لأن ليغا أخذ نصف ماق يدكامل وهو ثلاثون و'لث فى بد نصر وهو عشرون 
وللثالث وهو نصر سبءة وعشرون لأنه أخذ خس ماف يد ليث وهو اثنا عشر وربع ماف يد كامل وهو 
خسة عشر اه حلبى بتصرف وهذا كله اعتبار وتقدير بط وذكره فى غرر الأفكار فراجعه ( قوله ولو برهنا 
الخ ) يتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع هن لبن أنتى كانت فى ملكه وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن 
أنثى فى ملك خر فتحل الشہادة للفريقين بحر عن اللخلاصة » وقدمناه وقدمنا عنه أيضا أنه لا اعتبار بالتاريخ 
مع النتاج إلا من أرخ تاريعنا مستحيلا الخ فتأمل ( قوله تاريخه ) أى تاريخ البيئة » وإنما ذكر الضمير بتأوبل 
البرهان حموى ( قوله بشبادة الظاهر ) لآن علامة الصدق ظهرت فيمن وافق تاريخه سنها فتر جحت بيه بذلك» 
وف الأخرى ظهرت علامة الكذب فيجب ردها منح > ولا فرق فى ذلك بين أن تکون الدابة فى أيلدبهما أو 
فى يد أحدهما أو فى بد ثالث لأن المعنى لا يختلف › لاف ما إذا كانت الدعوى ف النتاج من غير تاريخ 
حيث يمك بها لذى اليد کا صرح به المصنف إن كانت بيد أحدهما أو لهما إن كانتق أيدبهما أو فى بدثالٹ 
زيلعى ( قوله قضى بها لذى اليد ) لأن ذا اليد مقدم على اللحار ج فى دعوى النتاج , قال ف الأشباة : هكذا 


أطلق أصصاب المنون . 
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وها إن .فى أيد.هما أو فى يد ثالث ء وإن لم يوافقهما ) بان خالف أو أشكل (فلهما إنكانت فى أيديهما أوكانا 
خارجین + فإن فى يد أحدها قضى با له ) هو الأصح . 
كلت وهذا أولى ما وقع فى الكنز 


قلت : إلا مسألتين : الأولى لو كان النزاع فى عبد فقال الخارج إنه ولد فى ملكى وأعتقته وبرهن وقال 
ذو اليد ولد فى ملكى فقط قدم على ذى اليد أى لأن بينته أكثر إثباناء مخلاف مالو قال الخارج كاتبته أو دبرته 
فانهلايقدم » لكن ف الأشباه أيضا الشهادةيحرية العبد بدون دعواه لاتقبل عند الإمام إلا فى مسألتين إلى أن قال : 
والصحيح عنده اشتراط دعواه فى العارضة والأصلية > ولا تسمع دعوى الإعتاق «ن-غبير العبد إلا 
فى مسألة الخ . 

وف فتاوى الحانوق جوابا عن سؤال حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده باي 
وسواء كان هناك بينة أم لا » ولا عبزة بقول المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوىالعيد 
لاتثبت إلا بعد دعواه » ولا تجوز فيها دعوى الحسبة » عخلاف الأمة لأنها شهادة بحرمة الفرج إلى آخر ماقال . 

الثائية : لو قال الخارج ولد فى ملكى من أمتى هذ ووهو ابنى قدم على ذىاليد اد وقدمنا أ 3 
بالنتاج لذى اليد فيا إذا ادعى كل منهما النتاج فقط » أما لوادعى اللخارج الفعل على ذم ال 
والعارية فبينة الحارج أولى لأنها أكثر إثبانا لإثباتم! الفعل على ذىاليد كا فى البحر عن الزيلعى » ونقله فى نور 
العين عن الذخيرة على حلاف ماف المبسوط وقال : الظاهر أن مافى الذخيرة هو الأصح والأرجح » 
من كتاب الولاء الواهر زاده أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارج أنهملكه غصبه منه ذواليد أو أودعدك 
أو أعاره منه كانت بيئة الخارج أولى » وإنما تغرجح بيئة ذ اليد على التتاج إذالوبدع اللخارج فعلا على ذى اليد 
أما لو ادعى فعلا كالشراء وغير ذلك فبيئة الخارج أولى لأنم! أكثر إثبانا لأنها تلبت الفعل عليه اه » ولا تنس 
ما قدمناه عند قول الشارح فى رواية ۾ ال ظ : والظاهر أن كم موافقتهما لسنها أنه کی مها لذى اليد ( قوله 
ولهما أن فى أيديهما ) لأن أحدهما ليس أولى من الآخر ( قول وإنلم يوافقهما'بأن خالف أو أشكل ) أى فلو 
خالف السن تاريخهما كان كا لو لميؤرخا » وكذا إذا أشكل وقد نقدم أنه مح لذىاليا. ( قوله فلهما إن الخ ) 
لعدم ترجيح أحدهما ( قوله قضى بها له ) لأنه لما أشكل أى أو خالف سةط التاريان فصار كأن,مالم يؤرخا 
( قوله هو الأصح ) مقابله ما فى الهداية » إذا خالف سنا الوقتين بطلت البينتان لظهور كذب الفريقين فتترك 
فى يد من كانت فى يده ( قوله وهذا أولى ما وقع فى الكنز) أى ماذكر المصنف بقوله وإن لم يوافقهما لعمومه 
أو ما فى الكنز وما عطف عليه من تعبيره بقوله وإن أشكل . 

أقول : قد ذكره المصنف فى شرح المنح تبعا للبحر حيث قال : وإن لم يوافقهما يشمل ما إذا أشكل سنها 
بأن م يعلم وما إذا خالف سنه تاريخهما فإنها تكون مما على الأصح . 

قال الرملى » الأولى من هذا التعبير وإن خالفها أو أشكل فلهما . على أن أنا أن لا نسم عدم شمول ماف 
00 ء إذ الإشكال الالتباس . وفى الصورتين التباس الأمر على الحا وعدم موافقتهما غير 
عد اصلا لأنه للعلم بالخالفة كا قرره الشراح فكيف يدخل فيه عدم العلل بشىء لأنه مع عدم العلل د 
ا للعلم ب قرره الشراح فكيف يدخل فيه عدم العلم بشىء لأنه مع عدم العلم يحتمل 

والصور ثلاثة : إما عدم الموافقة مما وهو الضالفة » بأن تحقق عخالفته للتار بن » وإما الموافقة لأحدهما 

( ۷ - تكلة حاشية ابن عابدين'2 8 ) 


للبيع يكون عبدا له 
م 


لاك » لآن حريةالعبد 
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والدرر وال اتی فتبصر . 
برهن أحد اللخارجين على الفصب) من زيد ( والآخر على الوديعة ) منه (استويا) لأنها بالجحد 


فقط وافذالفة الآخر » وإما عدم معرفة شىء وهى لا تدحل فى صورة الخالفة انى هى عدم الموافقة فلم يشملها 
قوله وإنلم يوافقهما على أن الظاهر أن اختيار صاحب الكنز فى صورة الخالفة بطلان البينتين والترك فى يد 
ذىاليد كما أفصح عنه فى الكاق » فخص صورة الإشكال ليحترز به عن صورة الخالفة » فتنبه لكلام هذا 
العام النحرير يظهر لك منه حسن التعبير اه. 

ثم الظاهر أن مراد صاحب البحر والمنح من قوله وإن م يوافقهما أى لم تظهر موافقة السن للتاريخين فشمل 
الصورتين لكنه تأويل » فلذا قال العلامة الرملى : الأولى من هذا التعبير و م يقل الصواب تأمل ( قوله ف الكنز 
والدرر والملتى ) حيث قال وإن أشكل فلهما » لأن قوله وإن م يوافقهما أعم من قول الكنز» وكذا قول الكنز 
فلهما مقيد بما إذا لم يكن فى يد أحدهما . 

وعبارة الملتتى والغرر : وإن أشكل فلهما » وإن خالفهما بطل . قال الشارح فى شرح المت : فيقضى 
لذىالبد قضاء ترك كذا اختاره ف الحداية والكاق . 

قلت : لكن الأصح أنه كالمشكل كا جزم به فى التنوير والدرر والبحر وغيرها فليحفظ اه : 

قلت : نقل الشرنبلالى عن كاف اناكم أن الأول هو الصبحيح للتيقن بكذب البينتين فيترك فى يد ذىاليد 
وقال : ومحصله اخختلاف التصحيح اه . قال المولى عبد الحلم » بل اللائق على المصنف أن يقول هكذا : وإن 
أشكل أو خالف الوقتين فلهما إن لم يكن فى يد أحدهما فقط والإفلا . 

واعلم أن سن الدابة او خالف الوق ففيه روايتان : فى رواية يقضى هما » وف رواية تبطل البينئان صرح 
به الإمام قاضيخان فى فتاواه من غير ترجيح إحداهما على الأخرى » وبطلانهما رواية أنى الليث الحوارزى . 
واختاره الحا الشبيد حيث قال وهو الصحبح » وتبعه صاحب المداية ومن تابعه» والقضاء بينهما ظاهرالرواية» 
اخختاره فى المبسوط حيث قال وهو الأصح » وتبعه الزيلعى ومن تابعه . وقد اختلف التصحيح والرجحانلظاهر 
الرواية وقد سبق غير مرة »هذا زبدة ما فى الشروح والفتاوى » فظهر أن المصنف اختار ما هو الأرجح اه 
( قوله برهن أحد الخارجين ) على المدعى عليه وهو زيد ( قوله من زيد ) هكذا وقع ثى النسخ وصوابه على 
الغصب من يده أى من يد أحد اللحارجين . قال الزيلعى والمنح : معناه إذا كان عين فى يدرجل فأقام رجلان 
عليه الينة أحدهما بالخصب منه والآخر بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضى .ما بانهما نصفين » لأن الوديعة 
تصير غصبا بالجبحود حتى يجب عليه الضهان مدنى » والظاهر أنه أراد على الغصب الناشىء من زيد فزيد هو 
الغاصب » فن ليست صلة الغصب بل ابتدائية تأمل ( قوله والآخر ) أى برهن الآخر ( قوله على الوديعة منه» 
أى قال الآخر هو مالى أودعته من زيد وزيد ینکر ذلك ( قوله استويا )أى املحارجان فی الدعوى » لأنه لوكان 
كا :يدعى الثانى وديعة من زيد صارت غصبا حيث جحدها المووع » وهذا قال الشارح لأثها : أى الوديعةبالجحد 
ُصير خصبا حتى يجب عليه الضيان ولا يسقط بالرجوع إلى الوفاق بالإفرار حى رد إلى صاحبه » حلافمالذا 
حالف بالفعل بلا جحود ثم عاد إلى الوفاق "كما فى الحموى » فن فى قوله من زيد للابتداء » وف قوله منه صلة 
الوديعة لأنها تتعدى ممن » وإثما احناج إلا فى الأول لأن الغصب محل بأل فى عبارة المصئف فل يمكنه إضافته 
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١‏ و 
( الناس أحرار ) بلا بیان ( إلا فى ) أربع : ( الشهادة والحدود 


إلى زيد » وجينئذ فا نقله بعض الأفاضل عن عزى زاده من أن هذا التصوير سبو والأولى إسقاطه فيه ما فيه 
فراجعه ( قوله الناس أحرار ) لأن الدار دار الحرية أو لأنهم أولاد آدم وحواء علييما السلام وقد كاناحرين 
( قوله الشهادة ) أى فلا يكتنى فا بظاهر الحرية بل يأل عنه إذا طعن اللخصم بالرق » أما إذالم يطعن فلايسأل 
كاف التبيين » لأن الحرية تثبت بطريق الظهور والظاهر يصلح للدفع لا الاستحقاق فلا يستحق المدعى إازام 
المدعى عليه إلا باثبات حرية شهوده؛ وكذا لايستحت‌الشاهد استحقاق الولاية على المشهود عليه ونفاذ شمادته عايه 
إلا بذلك فإن قال الشبود نحن أحرار لم نملك قط لم يقبل قوهما بالنسبة إلى قبول شهادتهما حتى بأتيا بالبينة على 
ذلك وإلا فهما مصدقان فى قولهما إنا أجرار لم نملك قط حسب الظاهر . 

وف ألى السعود على الأشباه تفسيره فى الشهادة : إذا شبد شاهدان ارجل محق من الحةوق فقال المشبود 
عليه هما عبدان وزی لا أقبل شوادتهما حتی أعلم أنهما جران . 1 

وتفسيره فى الجد : إذا قذفإنسانا نمز عم القاذفةأنالمقذوف عبدفإنهلاحد القاذف حى ثبت المقذوف حريته 
بالحجة . وفى القصاص إذا قطع يد إنسان وزعم القاطع أن المقطوع يده عبد فإنه لايقضى بالقصاص حى ينيبت 
حريته . وف الدية إذا قتلإنسانا خطأ وزعمتالعاقلة أنه عبد فإنه لايقضى علمم بالديقحتى تقوءالبينةعلىحريته . 

وف البيرى : لو کان المدعى به حدا أو قصاصا سال القاضى عنهم طعن الخصم أولا بالإجماع اه لآن فى 
القذف أى مثلا إلزام الحد على القاذف » وى القصاص إيجاب العقوبة على القاطع : وى القتل خطأ إيجاب 
الدية على العاقلة ؛ وذلك لا يجوز إلا باعتبار حرية الشاهد » فام تنبت الحرية بالحجة لا مجوز القضاء بشىء 
من ذلك ط . 

مطلب الأصل فى الناس الفةر والرشد والأمانة والعدالة وما على القاضى 
أن يسأل عن الشهود سرا وعلنا 

قال الحموى : وقد سئل شيخ مشايذنا الشيخ عبد الغنى العيادى : هل الأصل ف الناس الرشد أو السفه » 
وهل الأصل ف الناس الفقر أو الغنى » وهل الأصل ف الناس الأمانة أو اللحيانة » وهل الأصل فى الناس الدرح 
أو التعديل ؟ فأجاب: الأص ل الرشد والفقر والأمانة والعدالة » وإنما على القاضى أن يسأل عن الشهود سرا وعانا 
لأن القضاء مبنى على الحجة وهى شهادة العدل فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضائه عن البطلان » والله » 
تعالى أعلم . ونی قوله صون قضائه عن البطلان 

ووجهه أنه إذا قنهى يشهادة الفاسق يصح قضاؤه . 

علب مثم السلطان عن نصرة قضاته عن اريم بشهادة الشوود 
إلا بعد التزكية سرا وعلانية 

لکن فزماننا قد تکرر أمر السلطان نصره الله تعالى فى منع قضاته فى سائر مملكته أن حكوا بعد الشہادة 
بدون تزكية السروالعلانية فافهم (قوله والحدود ) فلو أنكر القاذف حرية المقذوف لا عد حى يثبث حريته 
لأنه لايستحق عليه الحد إلا بالحرية > والظاهر لايكني للاستحقاق ولأن الحدود تدرأ بالشهات فيحثاط 


فتدره اه . 
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والقصاص والقتل ) كذا فى نسخة اللصنف وف نسخة : والعقل . وعبارة الأشباه والدية » وحيئئذ ( فلو 
ادعى على يجهول الحال ) أحر آم لا أنه عبده فأنكر وقال: آنا حر الأصل فالقول له ) امسكه بالأصل 
ر واللابس ) لشوب ( أحق من آخذ الك والراكب) أحق ( من آخذ اللجام ‏ ومن ف السرج من رديفه » 
وذو حملها من علق كوزهبها ) لأنه أكثر تصرفا . 

( والجالس على البساط والمتعلق به سواء ) كجالسيه 


فى إثباتهاء ولاتنس ماقدمناه عن البيرى ( قوله والقصاص ) أى فى الأطراف » فلو أنكر القاطع حرية المقطوع 
لايقطع حتى يثبت حريته؛ لأنه لايستحق عليه القطع إلابالحرية إذ لاقصاص بین طرق ٠‏ روعبد لأنالأطراف 
يسلكما مسلك الأموال ر قوله والقتل ) أى خطأ فلا تثبت الدية على العاقلة حتى تثبت حرية القاتل لأنه يريد 
استدقاق العقل عليه فلا يثبت بظاهر الحرية' > واذا وقع فى نسخة العقل : يعى لايثبت العقل إلا بعد ثبوت 
وهو معنى عبارة الأشباه من قوله والدية ( قوله وى نسخة والعقل ) هو معنى الأول » يعنى لايئبت 
العقل إلا بعد ثبوت الحرية » واو قال فى الحرية وعدمها لكان أوضح ( قوله وعبارة الأشباهوالدية ) اثلاث 
معنى واحد فى المآل ( قوله أحر آم لا) بيان لوجه جهالة حاله . ولو قال فى الحربة وعدمها لكان أوضح 
ر قوله لقسكه بالأصل) أى وهو دافع » وظاهر الخال يكنى للدفع عينى ( قوله واللابس للثوب الخ )_شروع 
» ويأق حككه فى التنبيه الآىط > 


كما فى العناية : ويؤخذ منه اشتراكهما إذالم تكن مسرجة اه . 
أقول : لكن فى الهداية والملتق مثل ما فى المثن فتنبه » وما فى الهداية وهو على رواية النوادر ولو كان 
أحدهما «تعلقا بذنها والآخر ماسك بلجامها قااوا ينبغى أن يكون الماسلك ول ( قوله من علق كوزه با 
احترز بذكر الکوز عمالو كان له بعض حملهاء فاو كان لأ دهما ءن” وللآخر ماثةمن” كانت بيهماشرئبلالية 
عن التبيين . والحمل : بكسر الحاء مامحمل على ظهر أو رأس حموى (قوله لأنه أكثر نصرفا) علة للجميع المسائل. 
أقول : لكن فيه أنه ل يعتبر الأكثر تصرفا كسألة امن" والمائة من" » والأولى أن يعلق بأنه لا يعد متصرفا 
عرفا كسألة الهرادى الآنية تأمل ر قوله والجالس على البساط وامتعاق به سواء ) لأن الوس ليس بيد عليه 
لأن اليد تلبت بكونه فى بيته أو بنقله من موضعهء مكلاف الركوب واللبس حيث يكون بہما غاصبا لثبوت يده 
ولا يصير غاص. بالجلوس على البساط كا فى الدرر » لكن ينبغى أن يكون القاعد أحق من المتعلق تافل . 
وعبارة الدرر : وينصف البساط بين جالسه وااتعلق به کم 'الاسستواء بينهما لا بطريق القضاء الخ . 
وف النهاية : يقضى بينهما . 
واعترض عليه بأن بين الكلامين تدافعا وأجيب بأن المثى قضاء الاستحفاق لا قضاء الك ٠‏ 
واعترض على هذا الجواب بان قضاء الثر بةنضی ثبوت اليد على ماصرحوا به فى مسألة الثنائزع ف الحائط . 
وأجبب بأن قضاء اترك يتحقق فى المنقول من غير ثبوت اليد المعتبرة شرعا بثبوت اليد ظاهر! فإن الفاضئ عل 
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وراکی سرج (كن معه ثوبوطرفه مع آخر لاهدبته ) أى طرته الغير منسوجة لأنها ايست بثوب ( يخلاف 
جالسى دار تنازجا فہا) حيث لا يقضى هما لاحمال أنها يد غيرها » وهنا علم أنه لیس فيد غيرها عینی . 
(الحائط لن جذوعه عليه 


حسا وعيانا أنهذا النساط ليس فى يد غيرهما فقضى بينهما لانعدام مدع غيرهما عيانا باليد أو بالملك هذا ( قوله 
وداكى سرج ) أى فينصف بینہما أى فى الصورتين ( قواه وطرفه مع آخر ) فيتنصف بِينْهما لآن يدكل نیما 
ثابتة فيه وإنكان يد أحدهما فى الأكثر فلا يرجح به » لما مر أنه لا ترجيح بالأكثرية درر أى كا فى مسأاة 
كثرة شبود أحد المدعيين » هذا كله إذا م يقم البينة ذا أقاها اللخارج أولى من بينة ذى اليد كنا مر 
( قوله لاهدبته) ويقال له بالترك سجق ويستعمل هذا اللفظ الآن فى بلادنا ( قوله الغير منسوجة ) الأولى أن 
يقول المنسوجة بالا امف واللام لأن غير بعازلة اسم الفاعل لا يضاف إلا لما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل 
كالضارب رأس ال انی ط ( قوله لأنها ليست بثوب ) فلم يكن فى يده شیء من الثوب فلا بزاحم الآخر ( قوله 
بحلاف جالسى دار ) كذا قال فى العناية . 
ويخالفه ماف البدائع : لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهى للساكن » وكذلك او كان أحدها أحدث فما 
شيئا من‌بناء أو حفر فهى له » ولولم یکن شىءمن ذلك والكن أحدها داخل فيا والآر خارج عنما فهى بينهما 
وكذا لو كانا جميعا فيها لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف اه . 
. أقول : لكن الذى يفهم من التعليل وما تقدم قريبا أنه لا يقضى لما فى مسألة كون أحدها داخلا فيا 
والاخر خارجا عنها تأمل . 
[ تنبيه ] قال فى البدائع : كل موضع قضى بالملك لأحدها لكون المدعى فى يده يجب عليه اليين لصاحبه 
إذا طلب » فإن حاف برىء ‏ وإن نكل قضى عليه به اه شرنبلالية ( قوله حيث لا بقضى لها ) لا بطريق 
الترك ولا بغيره لن الجلوس لايدل على الماك اه درر ( قوله وهنا ) أى ف الجاوس على الإساط إذا كانا جااسين 
عايه . قال ف الزيلعى : وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهما » مخلاف ما إذاكانا جالين فى دار وتنازعا فما 
حيث لا يحم لها بها لاحتال أنها فى يد غير ها » وهنا علم أنه ليس فى يد غير ها اه . 
مطاب مسائل الميطان 
( قوله الحائط من جذوعه عليه ) جع جذع باجم والذال المعجمة للنخاة وغيرها » وراد الأخشاب التى 
ترص" علا دران لأجل تركيب السقف عليهاء وذلك لأنه فى يدصاحب الجذوع لان يده يد استعال والحائط 
ما بی إلا له فوضعه علامة ملكه » ولو كان لكل منهما عليه ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستوائهما فى أصلالعلة 
ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد أن تبلغ ثلاما » وإنما شرطت الثلاثة لأن الحائط يبنى للتسقيف وذلك لا حصل 
ما دون الثلاث غالبا فصار الثلاث كالنصاب له» ولوكان عليه جذوع لأحده) ثلاثة وللآخرأقل فهو لصاحب 
الثلاثة عند أنى حنيفة استحسانا . والقياس أن يكون بينبما نصفين » وهو هروى عنه » ولو كان لأحدها جع 
واحد ولا شىء للآخر قيل ها سواء » وقيل صاحب الجذع أولى عينى . 
وف الفتاوى اللير ية من فصل الحيطان : فلو كان لسكل جذع مشترك » فاو اختلفا وأقيمت البينة عمل بها 
وينظر فى وضبح الآخر » فإنكان قدبما يترك على قدمه إذ الأصل بقاء ماكان علي ماكان للذان بأنه ما وضع 
إلا بوجه شرعي . 
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وحد القديم أن لا حفظ أقرانه وراء هذا الوقت كيف كان فبجعل أقصي الوقت الذى يحفظه الأقران حد 
القديم » وإنكان حادثا يؤمر برفعه » وإن سقط ليس له إعادته بغير رضا مالكه » لأنه إن کان بإذنه فهو 
معير وللمعير أن يرجع هتى شاء » وإنكان بغير إذنه فهو غاصب . وإذا اختلفا فى الحدوث » فإن ثبت بالبينة 
أمر برفعه وإزالته عن ملك:الغير شرعا > وإن لم يثبت بالبينة لا يدم » وتمامه فيه . 
والحإصل أن الحائط تارة يثبت بالبينة والبر هان وتارة بغيرها » فإن أقام أحد الخصمين البينة قضى له » 
أقاما البينة قضى لما قضاء النرك » حتى لو أقام الآخر البينة قضي له كما فى الفيض . وأما ما يغبت بغيرها 
فقال فى انى : الأيدى فى الحائط على ثلاث مراتب : اتصال تربيع » واتصال ملازقة ومجاورة » ووضع 
جذوع وحاذاق فأولام صاحبة التر بيع » فإن لم يوجد فصاحب الجذوع » فإن لم يوجد فصاحباتصالالملازقة . 

بیان حائط بين دارين يدعيانه » فإ نكاذمتصلا ببناء أحدها دؤن الآخرفصاحب: الإتصال أولى» وإنكان 
متصلا ببنائهما اتصال ربع أو ملازقة فهو بينبما » وإن كان لأحدها اتصال تربيع وللآحر اتصال ملازقة 
فلماحب التربيع أو للآخر عليه جذوع » فالجائط لصاحب الاتصال » ولصاحب الجذوع موضع جذوعه . 


وروى الطحاوى أن الكل لصاحب التربيع » وإن لأحدها اتصال ملازقة وللآخر جذوع فصاحب الجذوع 
أولى » وسيأنى قريبا بأوضح من هذا . 

أقرل : ذكر الحنابلة ف کہم أن المعتبر فى التر بیع أساءس الحائط دون اللبن وهو حسن وكأنه لما حصل 
له من التغي, > وظاهر نصوص أثمتنا الإطلاق كا ترى » وكأنهم لم يعتبر وا هذا لأنه عارض ويدرك عروضه », 


م او کان التر بيع فى الأساى دون اللبن فالظاهر أنالعبرة للأساس لأنه أقوى لا يعرض للبن من الإصلاح هذا 
واو كان لأحدها التربيع فى الأساس وللآتدر فى اللبن فالظاهر أنه لصاحب تربيع الأساس ولم أره. 

ثم قال صاحب المنتى : وإذا كان الحائط المتنازع فيه متصلا من جانب واحد يقع فيه الترجيح وهوالصحيح 
ذكره ااطحاوى : وذكر الکرخی أنه لا يقع به الترجيح مالم يكن موص ولا طرفاه بالحائطين . 

قلت : وظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع كا فى الفِض وغيره » انكن قالوا : الأظهر ما قاله 
الطحاوى وعايه »شى فى اللخلاصة والبزازية وغيرها ٠ن‏ المعتمدات كالمتدية والحيط والحانية وغيرها . 

ثم ذكر أيضا : حائط بين دارين يدعيه صاحب أحدها ولم يكن متصلا ببناء أحدها فإن كان لأحدها 
عليه جذوع فهو أولى » وإنكان لأحدها عليه جذع وا-د ولاشىء للآخر ‏ قيل هو بینہما » وقيل لصاحب 
الجذع » وإن كان لكل واحد منہما ثلاثة جذوع فهو بينهما ولا عبرة الكثرة الجدوع لأحدها أى بعد الثلاثة . 

أقول : بعد ماكان(١)‏ لأحد الشريكين ثلاثة جذوع وللآتحر أكثر لا بترجح بها » ولكن فى العادية 
ما نصه : وإنكان جذوع أحدها أسفل وجذوع الآخبر أعلى بطبقة وتنازعا فى الخائط فإن لصاجب الأسفل 
لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى اه . 

فالذى يظهر من كلام المادية أن محل وجود الحشب على الحائط لكل موجب للاشتر اك إذا لم يكن خشب 


(۱) ثواه ( بعه ماکان ) كذا بالأعلي ؛رلمله ۲ بمد مالو كان الخ فقول الثول ولكي الخ اه نصحم , 
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أجدها أعلى وخشب الآخخر أسفل » أما إذا كان كذلك وتنازعا فى الحائط فهو اصاحب الأسفل ولا رفع 
جذوع الآخر » وأ خبير بأن هذا عقيد لكلاءهم » واءكن لا تظهر ثمرة ذلك إلا فى التصرف ف الخائط 
وعمارته فافهم . 

ثم قال صاحب المنتى : وإن كان لأجدها ثلاثة وخر واحد فهو اصاحب الثلاثة إلاموضع الجذع الواحد 
وهو الأصح؛ وها بين الجذوع قبل يكون بينهما نصفين» وقيل يكون على أجدعشر جزءا ‏ وإنكان الحائط 
طويلا وکل واحد منهما منفرد ببعض الخائط فى الاتصال ووضع الجذوع قضى لكل واحد بما يوازى ساحته 
من الحائط :وما بينهما ن القضاء يقضى بكونه بينهما نصفين . لكل واحدمنهما بوار وهو القصب فهو بيثهما . 

لأحده| عليه جذوع وللآندر عليه بوار بقضی به لصاجب الجذوع ولكن لا يهر برفع البوارى . 

لأحدها خشب عليه وللآخر عليه حائط سترة فالحائط الأسفل اصاحب الهشب ولصاحب السترة سترته» 
ولو تنازعا فى الحائط والسترة جميعا فهما لصاحب اللحشب اه ما فى المثتى . 

وقال برهان الدين الكرى فى الفيض : حائط ادعاه رجلان وغلق الباب إلى أحدها يتضى بالخائط والباب 
بينهما نصفين عند ألى حنبفة» وعندها الحائط بينهما والباب الذى الغلق إليه » وأحمعوا أنه إذا كان للباب غلةان 
فى كل جانب واحد فهو بينهما . 

وذكر فيه أيضا : رجلان ادعيا حائطا وليس اطائط متصلا ببناء أحدها وايس لأحدها جذوع أو غيرها 
بقضی به بینہما » وإنكانت لأجدها هرادى أو بوار فكذلك » وإنكان لأحدها عليه جذع واحد ولا شی ء 
للآخر أو له عليه هرادى لم بذ کر فى الكتاب . قال بعفهم : لايترجح يجذع واحد . وقد روى عن محمد : 
يقضى له » ولو كان لأحدها عليه خشبة وللآحر عليه عشر خشبات يقضى به لصاحب العشرة وللآخر موضع 
جذعه . والصحيح أن الحائط لصاحب الجذوع ولا يمزع جذع الآخر . 

أقول : أى لأن الملك الثابت بكثرة الجذوع ههنا ثابت بنوع الاستظهار فهو صالح للدفع لا لإبطال حق 
صاحب الجذع ٠‏ بحلاف ما لو أقام صاحب الجذوع البينة كان الخائط له البتة فإنه يزفع جذع الآحر كما بينه 
صاحب الذخيرة ؛ وسيأتيك بأوضح هن هذا . وعن أ يوسف أن الحائط بينهما على أحد عشر سهما . 


١‏ واو كان لأحدهما عليه جذعان ولاآر عشرة اختلف اأشايخ فيه. قال بعضهم : جذعان»نزلة جع واحد 
وقال بعضهم بمازلة الثلاثة ».ولو كان لأحدهما ثلاثة وللآنخر عشرة فهو بيئهما » وكذا او كان لأحدها خسة 


وللآخر عشرة فهو بينهما نصفين وقيل أثلاثا . 

تنازعا فى خص أو حائط بين دار.هما ولا بينة والقمط : أى الحبل الذى يشد به احص والوجه أى وجه 
١‏ الحائط أو الطاقات أو أنصاف اللبن إلى أحدها . قال أبو حنيفة : هو بينهما إذ الإندان كا يجعل المذكور إلى 
جانبه ف ملكه الخاص يجعله إلى جانبه فى امشتر كه أيضا إذا تولى العمل فلايصاح حجة . وقالا : هو لمن المذكور 
إلى جانبه إذ الظاهر يشهد له » لأن الإنسان يزين وجه داره إلى نفسه لا إلى جاره» وكذا القمط لأنه وقت العقد 
يقوم على سطحه فيجعل القمط إليه . 

زاد فى الهندية : هذا إذا جعل وجه البناء حين بنى . وأما:إذا جعل الوجه بعد البناء بالنقش والتطيين 


Marfat.com 


٤ 2 

-41- 

أو متصل به اٹصال تربييع ) بأن تتداخعل أنصاف لبناتهف لبنات الآخر » ولو من خشب فبأن تكون البشبة 

مركبة فى الأخرى لدلالته على أنهما بنيا معا ولذا مى بذلك لأنه حينثذ يبنى مربعا (لا لمن له ) اتصال ملازقة 

أو نقب وإدخال أو ( هرادى ) كقصب وطبق يوضع على الجذوع ( بل ) يكون ( بين الجارين) او تنازعا » 
ولا بخص به صاحب الهرادى 5 


فلا يستحق به الحائط فى قوطي جميعا. » كذا فى غاية البيان شرح الهداية ( قوله أو متصل به ) الأوضح أن يقول 

أو هو مټصل ببنانه اتصال تربييع ( قوله بأن تتداخل أنصاف لبتاته ) أى مثلا فدنحل الآجر والحجر . 
واختلف فى صفة اتصال التربييع » فقال التكرخى : صفته أن يكون الحائط المتنازع فيه متصلا بحائطين 

لأ<دها من الجانبين حيعا والحخائطان متصلان بحائط له عقابلة الحائط المتنازع فيه حتى يصير مربعا يشبه القبة» 


بنذ يكرا الكل ىحم شىء واجد . والمروى عن ایی يوسف أن اتصال جانى الحائط امتنازع فيه محائطين 
لأحدها يكنى » ولا يشترط اتصال الحائطين بحائط له بمقابلة الحائط المانازع فيه . 
وعبارة الكافى : هو أن يكون أحد طرف الآخر فى هذا الحائط والطرف الآخر فى الخائط الآخر حى 
فى معنى حائط واجد وبناء واحد فيكون ثبوت اليد على البعض ثبوتا على الكل » وهو عين ما روى. 


ن لبن واو من خش الخ ( قوله لدلالة ) هذه علة لكون صاحب اتصال التربيع أولى ( قوله على أنهما ) أى 
الخائط اناز فيه والخائطين المتصلين به ( قوله ولذا سمی بذلك ) أى لسكونهما بأيا معا می باتصال التربييع 
قد علمت تفسير اتصال التر بيع على قول الکرخی وهو ظاهر وتسميته به على قول أبن يوسف باعتبار الثر بيع 
فى حائطيه باللبنات ( قوله يبنى «ربعا) هذا إنما يظهر على قول الكرخى ( قوله لاان له اتصال ملازقة ) بان 
يكون الحائط المننازع فيه ملازقا لحائط أحدهما من غير إدخال فيه ( قوله أو نقب وإدخال ) وهذا فها لو كان 
من شب : أى بأن نقب وأدخات اللشبة فيه »> وهذا حترز قوله فى حائط الحشب ٠‏ بأن تكون امحشبة 
مركبة فى الأخرى . 

قال البدر العينى : وإذاكان الجدار من خشب فالتر بيع أن يكون ساج أحدها مركبا على الآخخر . وما إذا 
نقب وأدخل فلا:يكرن مربعا فلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من غير تربيغ لهدم المداخلة فلا يدل على أنهما 
بايا معا اه ومثلة فيا يظهر النقب فجدار نحو اللإن( قوله أو هرادى )خع هردية : قصبات تضم ملوية بطاقات 
منالكرم فترسل عليها قصبات الكرم كذا ففديوان الأدب وصمح فا الحاء والماء حميعاء وأنكر الهاء صاحب 
الصحاح ؛ والرواية فى الأصل والكاف للشهيد بالحاء . وق الجامع الصغير وشرح الكاف باطاء لاغير شى 
فى الحاشية ملمخصا . وف المنح : ھی خشبات توضع على الجذوع ويل عليها التراب . وف الوق : هى بم 
هردى بكسر الاء وسكون الزاء وفتح الدال المهملتين وقصر الألف . وى منهوات العزمية : المردية يضم الماء 
وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهنملة والياء المشددة . والمرادى بفتح الحاء وكسر الدال : نوع من الثبت » 
وقيل قصب يوضع فوق الخائط فهى كاازرب أو المكعب» ومثل المرادى البوارى » وهى والبورى والبورية 
والبورياء والبارى والبارياء والبارية : الحصير المنسوج » وإلى بيعه ينسب الحسن بنالربيع البوارى شيخ البخارى 
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بل صاحب الجذع الواحد أحق منه خانية ولو لأحدها جذوع وللآخر اتصال فلذا لإتصال وللآتخردى الوضع 
وقيل لذى الجذوع ملتى وتمامه فى العينى وغيره . 


ومسل كا فى القاموس ( قوله بل صاحب الجذع الواحد الخ ) قال أىغاية البيان : والثلاث هى المعتبرة : حتى 
لو كان لأحدها ذلك وللآخر أكثر لااعتبار له . فالحائط بينهما » ولو كان لأحدها جذع أو اثنان وللآخر 
ثلاثة أو أكثر فهو له » وأما لصاحب مادون الثلاثة فوضع جذوعه : يعنى بماتحته فى رواية.» ولة حق الوضع 
فى رواية اه . 

وف نور العين : ولو لأحدها جذع واحد وللآخر هرادى أو لاشىء له م يذكره محمد فى ظاهر الرواية؛ 
وقد قيل لايقضى به له إذ الحائط لايبنى لوضع جذع واحد . وعن محمد إنه'لرب الجذع : إذ له مع اليد نوع 
استعال » إذ وضعه استعال حتى قضى لرب الجذع فيكون واحدها استعالا للحائط بقدره وليس الآخر ذلك 
وقد يبنى الحائط لوضع جذع واحد لو کان.البیت صغيرا » وهذا كله لولم يتصل الحائط ببنائهما ٠‏ فلو اتصل 
اتصال تربيع أو ملازقة فيقضى به نصفين بينهما إذا استويا اه . 

وف الزيلعى : وإن كان لأحدها جذع واحد ولا شیء لاخر 
الواحد لايعتد به» وقيل صاحب الجذع أولى لن الحائط قد يبنى لجذع واحد ٠‏ وإنكا 
فى شرح المت للداماد : والهرادى غير معتبرة وكذا البوارى لأنه لم يكن استعالا وضعا !| 
للاسقيف وهو لابمكن على المرادى والبوارى كما فى الدرر انتهى : وفيه : ولا معتبر بكثرة المبذوع وقاته! 
بعد أن تبلغ ثلاثا لأن التر جيسح بالقوة لابالكثرة على مابيناء واشترط أن يبلغ الثلاث لأنالحائط يبنى ل 
وذلك لا محصل بما دون الثلاث غالبا فصار الثلاث كالصاب له اه فتأمل ( قوله وقيل لذى الجذوع ) وصصحه 
الس خسى » وصمح الأول الجرجالى . 

وقال فى الحيط : الأيدى علىثلاث ءراتب : اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع ومحاذاة 
ناء ولا علامة فى الحائط سوى هذا ٠»‏ فأولاهم صاحب التربيع ؛ فإن لم يوجد فصاحب الجذوع ٠‏ فإنلم يوجد 
فصاحب الحاذاة اه . 

قال فى اللحلاصة : إن كان كلا الاتصالين اتضال تر بيع أو اتصال مجاورة يقضى بينبماء و إن كان لأحدها 
تربيع وللآخر ملازقة بقضى لصاحب التر بيع »و إن كان لأحدها تربيع والآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال 
أولى » وصاحب الجلوع أولى من نضا لاز زقة » ثم فى اتصال التربيع هل يكنى من جانب واحد ؟ فض 
رواية الطحاوى يكنى ؛ وهذا أظهر وإن کان فی هر الزواية يشتزط من جوانه الأريع »واو أقاما البيئة قضى 
مما› ولو أقام أحدها | قضی له اه وقدمنا نحوه ( قوله وتمامه فى العينى وغيره ) قال الملامة العينى : ولو 
كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع فهو بينبما لاستوائهما فى أصل العلة» ولا يعتبر. بالكثرة والقلة بعد أن 
تبلغ ثلاثة » وإنما شرطت الثلاثة لأن الحائط يبنى للتسقيف وذلك لامحصل بدون الثلاثة غاايا فصارت الثلاثة 
كالنصاب له؛ واو لأحدهما ثلاثة وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة ثة استحسنه الإءام والقياس المناصفة وقد روى 
عنه أيضا ‏ ثم لصاحب الجذع الواحد أو الإثنين حق الوضع ‏ لأنا حكنا بالحائط لصاحب الجذوع . أى الثلاثة 
فأ كثر بالظاع » وهو يصلح حجة للدفع لاللاستحقاق »فلا ؤمر بالقلع إلا إذا ثبت بالبيئة أن الحائط لصاحب 
لوعن حم يت إذ افر لهب #الطاضر نم . 

( ۸ - تكلة حاشية ابن مابدين - م ) 


اختلف المشايخ فيه » فقيل ها سواء لأن 
اخ فيه لیل هيا صو 
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قال فى جامع الفصولين برمز (جع ) : جذوع أحدها فى أحد النصفين وجذوع الآخر فى النصف فلكل 
منهما ماعليه جذوعه » وما بين النصفين والجذوع أولى من السترة » فالحائط ارب الجذوع » وكا السترة 
لو تنازعا فيها » ولو توافقا أن السترة للآخر لاترفع كن له سفل وتنازعا ى سقفه وما عليه فالكل لذى السفل 
ولو توافقا أن العلو للآخر لابرفع إلا إذا برهن اه أى لأنه هو المتنازع فيه » فإذا برهن ذو السفل أن السقف 
له رفع ماهو موضوع عليه بغير حق فتأمل » وإنما م برفع أولا قبل إقامة البينة لأن الظاهر أن وضعه بحق ولم 
يمك له بالسفل لأن الظاهز يصلح للدفع لاللاستحقاق وهو لصاحب السفل كا هو صريح الحانية . 

فإن قلت : ماالفرق بين ثبوته بالبينة حيث رفع بها وبين ثبوته.بظاهر اليد ولم رفع : قلت : البينة كاسمها 
بيثة » وهى حجة متعدية فيلزم بم! الرفع ‏ واليد حجة لصاحب الحال فصلحت للدفع لاللرفع فتأمل ٠‏ . 

وما يتصل بمسائل الحيطان ءانقله فى الهندية : ولو كان لأحد المدعيين على الحائط المتنازع فيه أزج من لبن 
أو آجر : أى ضرب من الأبنية فهو بمنزلة السترة كذا فى فتاوى قاضيخان . 

جذوع شاخصة إلىدار رجل ليس له أن يجعل عليها كنيفا إلا برضا صاحب الدار » وليس لصاحب الدار 
فطعها إذا أمكنه البناء عليها » وإن لم يمكن البناء عليها بان كانت جذوعا صغارا أو جذعا واحدا ينظر » 
إن كان قطعها يضر ببقية الجذوع ويضعفها لاملك القطع » وإن م بضربما يطالبه بالقطع > ولو أراد 
صاب الدار أن يعلق على أطراف هذه الجذوع شيثا ليس له ذلك كذا فى محيط السرخسى . 

جدار بين الدن ما عليه مولة غير أن حولة أحدها أثقل فالهارة بينبما نصفين » واو كان لأحدها عليه 
حمولة وليس لخر عليه جولة والجدار مشترك بينهما . قال الفقيه أبو اليث رحه الله تعالى : لحر أن يضع 
عليه بمثل حمولة صاحبه إن كان الحائط بحتمل ذلك » ألا تری أن أسعابنا رهم الله تعالى قالوا فى كتاب الصلح 
لو كان جذوع أحدها أكثر فللآخر أن يزيد فى جذوعه إن كان يحتمل ذلك ولم يذكروا أنه قديم أو حديث 
كذا فى الحلاصة فى كتاب الحيطان » ولنم يكن ذما عليه خشب فأراد أحدها أن يضع عليه خشبا له ذلك 
وليس للآخر أن بمنعه ويقال له ضع أنت مثل ذلك إن شأت كذا فى الفصول العادية . 

لوكان لأحدما ليه جذوع وليس للآآخر عليه جذوع فأراد أن يضع والجدار لابحتمل جذوع اثنين وها 
مقران بأن الحائط مشترك بينهما » يقال لصاحب الجذوع إن شثت فارفع ذلك عن الحائط لتستوى بصاحبك 
وإن شئت فحظ عنه بقدر مابمكن لشريكلك من الحمل كذا فى الخلاصة . 

جدار بين رجلين لأحدها عليه بناء فأراد أن يحول جذوعه إلى موضع آخر . قال :إن كان يحول من الأبمن 
إلى الأيسر أو من الأبسر إلى الأبمن ليس له ذلك » وإن أراد أن يسفل الجذوع فلا بأس به »وإن أراد أن يجمله 
أرفع عماكان لايكون له ذلك كذا فى فتاوى قاضيخان . 

حائط بينبما وكان لكل واحد جذوع فللذئ هو صاحب السفل أنيرفعها بحذاء صاحب الأعلى إن يضر 
بالحائط » ولو أراد أحدها أن يزع جذوعه من الحائط له ذلك إن لم يكن فی نزعه ضر بالحائط هكذا 
فى الفصول العادية . 

إذا كانت جذوع أحدها مر تفعة وجذوع الآخر متسفلة فأراد أن ينقب الحائط ليْزل فيه اللمشب هل له 
ذلك ؟ قيل لبس له ذلك وكان أبو عبد الله الج رجانى يفتى بأن له ذلك وقيل ينظر » إن كان ذلك مما يوجب 
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فيه وهنالم يكن له ذلك » وإن كان مما لايدخل فيه وهنا فله ذلك كذا فى محيط السرخسى . 

جدار بين رجلين أراد أحدها أن يزيد فى البناء لايكون له ذلك إلا بإذن الشريك أضر الشرياك ذلك أو لم 
يضر كذا فى فتاوى قاضيخان . 

قال أبو القاسم : حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلازقين فيريد أحدها أن رفع 
جداره ويزعم أن الجدار الباق یکفیة للستر فیا بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الخائطين بينهماء ولیس 
لأحدما أن يحدث ف ذلك شيا بغير إذن. شريكه وإن أقرا أن کل حاط لصاحبه فلكل واحد منبما أن يحدث 
فيه ماأحب كذا فى الفتاوى الصغرى فى كتاب الحيطان . 

جداربين اثنين وهی" وأراد أحدها أنيصلحه وأنى الآخر ينبغى أذيقول له ارفع مولتاك بعمد لأ ىأرفعه 
فى وقت كذا ويشهد على ذلك » فإن فعل فما » وإن لميفعل فله أن برقع الجذار » فإن سقطت حمولته لايضمن 
كذاف اللحلاصة . 

وعن الشيخ الإمام أنى القامم : جدار بين رجلين لأحدهما هليه حمولة وليس للآخر شى“ فال الجبدار إلى 
الذى لا حمولة فأشبد على صاحب الحمولة فلم يرفعه مع إمكان الرفع بعد الإشباد حتى اندم وأفسد شيشا قال : 
إذا ثبت الإشماد وكان مخوفا وقت الإشهاذ يضمن المشبود علسيه نصف قيمة ما أفسد من سقوطه هكذا 
ف فتاوى قاضيخان > 

قال أبو القاسم : حائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة ولآخر عليه سقف بيته فهدما المائط من أسفله 
ورفعا أعلاه بالأساطين ثم اتفقا جميعا حتى بأيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا ألى صاحب السقف أذينى بعد 
ذاك لايجبر أن ينفق فها جاوز ذلك كذا فى الصغرى . 

رجل له ساباط أحد طرفى جذوع هذا السساباط على حائط دار رجل فتنازعا فى حق وضع الجذوع فقال 
صاحب الدار جذوعك على حائطى بغير حق فارفع جذوعك عنه وقال صاحب الساباط هذه الجذوع على 
حائطك بحق وا اجب» ذكر صاحب كتاب الخيطان الشيخ الثق ىأن القاضى يأمره برفع: جذوعه وقالالصدرالشهيد 
رجه الله تعالى : وبه يفتى » وإن تنازعا فى الحائط يقضى بالحائط اصاحب الدار فى ظاهر مذهب أعصابنا » 
لأن الحائط ستصل بملك صاحب الدار وبالاتصال تثبت اليد » ولكن هذا إذاكان الاتصال اتصال تربيع » 
أما إذا كان اتصال هلازقة فصاحب الساباط أولى » هكذا فى الحيط فى كتاب الحيطان الكل من المندية . 

أقول : ثم التصرف ف الخائط المشترك بعدثبوته شرعا قسبان : ممتنع إلا بإذن شريكه وهو مقنضى شركة. 
الملك والقياس : وجائز لضرورة منفعة الاشثر اك بغير إذن شريكه . 

أما الممتنع فهو زياذة عشب على خشب شزيكه أو الخاد ستر عليه أو فتح كوة أو باب » وهو محل 
إطلاقهم الواقع فى بعض عباراتهم من أنه ليس له : أى الشريك أن يحدث فى المبائط المشترله حدثا بغير إذن 
شريكه أو يزيد عليه . 0 ١‏ 

وأما الجائز بغير إذنه فله صور + 

منها ماهو نجائز بالاتفاق › وهو ما إذالم يكن عليه لواحد منهما خشب فأراد أحدها أن بضع عليه خشبا 
له ذلك ولا پکون لصاجبه منعه ولكن يقال له ضع أنت مثل ذلك إن شت , 
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ومنہا ما هو جائز بالاتفاق أيضاء وهوما إذاكان له جذوع واشريكه أكثر منها فله المساواة باتفاق كلام 
"كا ستطلع عليه قريبا إن شاء الله تعالى كذا قالوا . 

وأقول : هذه المألة ..وهى ما إذا كانت حمولته محدثة ينبغيى أن تكون عين المسألة الأولى الجائزة 
بالإنفاق فتأءل . 

ومنها ما هو مةيد على. قول والراجح الإطلاق . وهى ما إذاكان لأجدها عليه حولة وليس للآخر ذلك 
فأراد أن'يحدث حولة فالمرجح له أن حدث إذاكان الحائط يحتمل ذلك . وقال بعضهم فى هذه الصورة : إن 
كانت حمولة صاحبه محدثة ذله ذلك . وإنكانت قديمة فليسله ذلك . ثم ىهذه الصورة على الراجح قدصرحوا 
بأنه إن كان الهائط لا يحتمل حمواتين يؤمرالآخر برقع حولته لتحصلالآسوية مع ص احبه أو برفع البعض لمكن 
شريكه من الحمل فهو كالمهايأة . 

وما ما هو مقيد بعدم المضرة ؛ وهو ما إذاكان | عليه جولة وحمولة أحدها أسفل من حمولة الآخر فأراد 
هو أن رفع حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه منعه » وكذا لو كانت حولة أحدها 
فى وسط الجدار وحولة الآخر ف أعلاه فأراد أن يضع حواته فى أعلى الجدار له ذلك إذا لم يدخل على الأعلى 
وكذا إذا أراد أن يسفل الجذوع » وقيده بعضهم با إذا(١)‏ انهدم أو هدماه » لأنه إذا يحصل ذلك 
رة ولابد : والمدار ىأجناس هذا على عدم الضرر . 
وهنبا “اهو #تلف فيه وهو التعلى» وهو أن يزيد ىأعلى الجدارق هواءالمشترك کان للآخر منعدلأنه تصرف 
ء مشترك » وهو المروى عن محمد : وقيل لا منع . 
أقول : والحاصل أن فى مسألة التعلى ثلاثة أقوال : أحدها له التعلى مطلقا . ثانيها له بما إذالم يكن خارجا 
الرسم المعتاد . واعتمده ابن الشحئة والشرنبلالى . ثالثها المنع مطلقا »> واعتمده قاضيخان » واقتصر عايه 
احير ية فكان عليه الاعتاد» وبالعمل به صدرالأمر السلطانى وجرىعليه ف الجلة فى مادة ألفومائين وعشرة. 
قال فى الذخيرة : إذا كان الحائط بين رجلين وليس اواحد منهما فأراد أحدهما أن يضع عليه خشبا له 
ذلك .ولا يكون لصاحبه أن بمنعه عن ذلك ولكن يقال : أنت ضع مثل ذلك إن شئت + هكذا حكى الإمام 
النيسابورى » وكان بين(؟) هذا وبين ما إذاكان هما عليه خشب فأراد أحدها أن بزيد عليه خشبا على شب 
صاحبه وأرادأن يتخذ سترا أو يفتح كو ة أوبابا حيث لايكونله ذلك إلابإذن صاحبه وكان لصاحبه ولايةالمنع . 

والفرق أن القياس أن لا يكون له ولاية وضع اخشب من غير إذن شريكه لأنه تصرف فى شىء مشترك 


مضرة 


صل 


إلا إذا تركنا القياس اضرورة آنا لو منعناه عن وضع اللشب من غير إذن شريكه رما لارأذن له شريكه ف ذلك 
فتتعطل عليه منفعة الحائط » وهذه الصورة معدومة فى زيادة اللشب وفتح الكوة فيرد إلى القياس اه ومثله 
فى البزازية وغيرها من الكتب المعتبرة » لكنه مقيد فى البز عا إذا كان الخائط يعتمل ذلك وهذا القيّد 
لابد منه فى أمثال هأءا . وعبارة الذخيرة أغفلته وقيدناه فها أسلفناه لك فتلبه : 5 

قال السرعلى ف ال 0 النوادر : حائط بين رجلين ولأحدها عايةعشر خشبات وللآنخي أربع 


. قرله با إذا )كذا بالأسل » وليحرر‎ ( )١( 
قوله ركان بين الخ ) كذا بالأصل وليرر اه نسحا ۽‎ ( )۲( 
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1 فلصاحب الأربع أن يتم عشر خشبات مثل صاحبه وليس له الزيادة » وإن كان لأحدها عليه خشب ولا شنیء 
1 للآخر عايه نأراد أن يحمل مثل خشب صاحبه» قيل له ذلك» وقيل ایس له ذلك اھ . فانظر كيف نقل الللاف 
فى الصورة الثانية ولم يحكه فى الأولى » والفرق بينهما واضح كا ستقف عليه . 

قال برهان الدین الكرى ف الفيض من كتاب الحیطان : حائط بين رجاين وكان لأددها عليه جذوع أكثر 
٠ن‏ جذوغ الآخر فلصاحب القليل أن يزيد فى جذوعه حتى تکون مثل جذوع صاحبه اه . 

وف العادية : ولو كان جذوع أحدما أكثر فللآخر أن يزيد فى جذوعه إذا كان الحائط يحتمل ذلك ولم 
يفصلوا بين القديم والحديث اه. 

قال ف اللخانية :ولو كان الحائط بين دارى رجاين کل واحد منېما يدعيه واکل واحد «نهما عليه جذوع 
يقهى بيذبما نصفين هو الختا » فإن كانت جذوع أحدها أكثر فلاآخر أن يزيد فى جذوعه حتى تكون مثل 
جذوع الآخر » وهذا إذاكان الحائط يحتمل الزيادة » فإن كان لا حتمل ليس له أن يزيد اه . 

قلت : وانظر إلى قوله وکل واحد يدعيه إلى قوله يقضى تجده صربحا فى أنه لا يلزم فى هذه الضورة أن 
بکون اللدائط ثابتا ب بينبماخلافا لمن وهم من أنها لا تثبت المساواة فى وضع الجدوع إلا إذا ثبت الخائط ها 
بالبينة » ومنشؤه أخذا من عبارة الذخيرة وذلك من عدم الأمل بها : 

وحاصل عبارة الذخيرة أن الملك الثابت بنوع ظاهر كالاتصال والتربيع لايصلح لإبطال حت الآحر لأنا 
ههنالم نبطل حق الآخر بل قصدنا المساواة » نعم هذا يظهر لمن ثبت له الحائط بالتر بیع وکانلصاحبهجذوع 
۰ فليس له أن ,رفع جذوع الآخر إلا إذا ثبت الحائط بالبينة فله رفع جذوع الآخر كا ستراه ىعبارةالذخيرةهذا 
وقد اتفقت كلمتهم فى كتاب الصلح علی‌آنه اوكان جذوع أحدها أكثر فلل5خرآن یزد جذوعهإنكان بحتمل . 

ولماكانت هذه المسئلة اتفاقية قأس عليها الفقيه أبو الليث المسثلة الثالثة » وه ما إذاكان لأحدها عايه 
جذوع وأراد الآخر أن بحدث جذوعا فرجح هو والحسام الشهيد وهما من أهل الترجبح جواز إحداث 
الجذوع أيضا مطلقاقديمة كانت الأولى أولا وإن کان بعضهم قد أبدى فرقا بين الحديثة والقدءة كا ستطلع عليه. 

قال الجسام الشميد فى الفتاوى الصغرى : ولو كان لأحدها عليه حولة وليس الآخر عليه حمولة وريد 
الذى لاحمولة له أن يضع على هذا الجدار حولة مثل حولة شري كه » إن كانت +ولته عليها محدثة فللآخر أن 
يضع علي دحمولةمثلها وإن كانت الحمولة انى له قديمة فليس لر أن يضع حولة قال الفقيهأبوالليث : للآخر أن 
يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه إن كان الحائط يحتمل مثل ذلك مطلةا : أى سواء كانت حولة صاحبه محدثة 
أو قديمة » ألا ترى أن أصصابنا قالوا فكتاب الصلح : لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد فى جذوعه 
إن كان يحتمل ذلك ولم بشتر طوا لا قدبما ولا حديئا . 

وقال أبو القامم : ف حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن ينصب عليه جذوعا فنعه 
من ذلك صاحبه والجدار لا يحتمل ذلك : أى الجملين يقال لصاحب الجذوع : إن شئت فحط حملك اتستوى 
مع صاحبك ؛ وإن شئت فحط عنه مايمكن شريكك من الحمل ‏ لأن البناء الذى عليه إن كان بغير رضا صاحبه 
فهو معتد ظالم » وإنكان بإذن صاحبه فهو عارية » ألا يرىأن دارا.ين رجلين وأحدهما ساكنها فأراد الآخر 
أن يسكن معه والدار لا تسع لسكنهما فإنهما يتبايآن بها » كذا هنا قال الفقبة أبو الليث : ورويناعن ألى بكر 
خلاف هذا ؛ وبقول ألى القامم تأخذ , 
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ووجه القائل بلمنع الفرق . لجواز أن يكون هذا مستحقا لأحدهما ٠ن‏ أت ل اللاك وذلك حال القسمة بأن 
نضيب أحدهما ويكون الآخر عايه حق الحشب: أما تلك المسثلة وهى ماو كان ا-كل واحد مما 
ذل على أن التصرف فى الابتداء ثبت لما فيثبت بعد ذلك اما » كذا فى شرج الوهبانية 


فاقهم . 
عايه r‏ كان لكل واحد منبا وضع حمولة بلا إذن شريكه 
نص من حمولة صاحبه كانله المساوأة اتفاةا أيضاء وأن أحد الشركين 
إذا كان له حمولة وانثانى لا حمولة له كان له أن يساوى مع صاحبه على 1٠‏ رجحه أبو الليث والحشام الشبيد قياسا 
كا تقدم . وأن أحد الشريكين إذا أزاد أن يسفل الجذوع أو يعليها أو يتوسط بها للمساواة 
عند عدم الضرر له ذلك: وأن أحد الشريكين إذاأراد أن يعلى بأن بزيد فى الجدار فى هواء ءشترك لم يكن للآخر 
منعه . والمروىعن محمد له المتع ولذا قدمه ابن وهبان ف المنظوءة بقوله : 
وا اشريك أن يعلى حبطه ‏ وقيل التعلى جائز فيعمر 

وعلى المنع »عالقا مشى فى اللدانية فايكن هو المعول . 
النصواين : واو أراد أحدها نزع نجذوعه من الجائط فله ذلك او لم يضر" بالحائط . وفيه : إنهدم 
إدا عليه حمولة أولا . 

والأحكام ثلاثة : أحدها طاب أحدها قسمة عرصة الحائط وأبى الآخر . والثانى أراد أحدهما أن يبنى 
ابتداء بلا طاب التسمة وأى الآخر . وثالثها لو بناه بلا إذن شريكه هل يرجع عليه بشى' . 
أها الوجه الأول وهو عدم الحمواة عليه . فأءا ا لحك الأول وهو طاب القسمة وإباء الآحر فقد ذكر ف 
. وبه تأخذ ص.أءا او لم تكن عرصة الحائط عريضة يحيث لوقسهت لايصيب 
نى فيه فظاهر اتعنته فطاب القسمة : وأما او عريضة بحيث يصيب كلامنهما مايمكن 
البناء فيه فلأن القاضى او قسم يقرع بينبما . ور مما برج فىقرعةكل منهما مايل دار شر يكهفلا ينتفع بدفلائقع 

0 .ولاه أشار م فيار وى عنه هشام : انهددم حااط بينهما فقال أحدها أقسم والآخر ایی قال لاأقسم 
بينهما إذ ريما يسيب كلا منبما مابلى دار شريكه . وبعض المشاييخ قااوا : او كان القاضى لايرى القسمة إلا 
بإقراع لايستقيم لما هر . وأما لو يراها بلا إقراع فيقسمه لوكانت العرصة عريضة على وجه هر ويجعل نصيب 
كل ٠نبما‏ ما بلى داره نتمها للمنفعة علييما , 

مطل او كانت عرصة الحائط عريضة نقسم يينهما ويمع ىكلا ٠ن‏ 
١‏ جهة داره بلا قرعة و يمير الآتى به يفتى 

وقال ص : او عربضة فالقاضئ بجر الآنى على كل حال وبه يفتى ٠‏ إذ العردة لو عريضة على وجه مر 
فطالب القسمة طلب بها تدم المنفعة عليه فيجبر شريكه عليه كدار وأرض . س : يجبر الآ عل قسمة حاط 
بينهما وذكر الجبر بلا فصل بين العريضة وغيرها اه 

أقول : يؤخذ من هذا جُواب حادثة الفتوى : وهي دار لزيد ودار أخرى مشتركة ببنه وبين عرو أراه 


والحاصل أن كلا الشريكين إذالم يكن هما 


أن أحدالشريكين إذا كانله جولة 


اتغاقا 


حائط بین ما فبنی أحدها فإنه على وجهين 
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زيد قسمتها وأخذ حصتهمنها منجهة داره حيث لابمكن الاتصال إليها إلا من داره والدار قابلة للقسمةو المعادلة 
ممكنة فإلقاضى قسمتها على هذا الوجه وإن لم رض عرو بذلك »ولا تلزم القرعة فى هذا »على أن القرعة ليست 
بواجبة على القاضى * غاية ما اباب أنهم قالوا : وينبغى أن يقرع پینہما تطییا لقلويهما » ولا نقول إن تی 
هنا بمعنى يجب لما أنهم صرحوا فى غير ماكتاب أنيا مستحبة لاسها وفيه رفع الضرر عن أحدها وعدم الضرر 
بالآخر فتأمل وراجع . 
وف الفصولين : الحسكم الانى أراد أحدهما أن يبنى ابتداء بلا طلب القسمة وأى الآخدرء فلو عرصة الخائط 
عريضة بحيث لو قسمت أصاب كل واحد منہما مايمكنه أن يبنى فيدحائطا لنفسه لاير على البناءفى» للك شريكه 
إلا إذا تضرر شريكه بتركه ولا ضرر هناء واو غير عريضة فاختلف المشايخ » قبل لايجبر ‏ وقيل يجبر وهو 
الأشبه إذ بتركه بقضرر شر يكه بتعطيل منافع المائط والبانى لايتضرر ببنائه إذ يحصل له بدل ماأنفق » ومال 
إلى الثانى الشيسخ الإمام الجليل أبو بكر عمد بن الفضل والشيخ الإمام الأجل شس الأئمة؛ الح الثااث لو ببى 
أحدها بلا إذن شربكه هل رجع على شريكه بشىء اختاف المشايخ فيه : قيل لابرجع مطلقا وهكذا ذكر 
فى كتاب الأقضية » وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى فى النوازل عن أصصابنا قيل لو عريضة على 
مابينا لإبرجع لأنه غير ٠خصطر‏ فيه ؛ وإن كانت غير عريضة برجع . قلت : لأحدما أن يمتنع من البناء إذ له 
أن يقاسم أرض الحائط نصفين ؛ ولو بنى أحدهما لابرجع على شريكه إذ ليس له أخذه بالبناء : 
الوجه الثانى لو كان على المائط <ولة بأن كان عليه جذوع فهو على وجهين : أحدها وهو مالو كان هما 
عليه جذوع وطلب أحدها قسمة عرصة الحائط لاير شريكه عايها إلا عنتراض منهما ولو عريضة على مابينا 
إذ تعلق حق كل منہما بكل العرصة وهو وضع الجذوع على جميع الحائط »فلو قسمت بلا رضا أحدها بسقط 
حقه ما حصل لشريكه بلا رضاه وأنه لم یز » فإذا أراد أحدها البناء وأنى الآخر قال ض : لايجبر لو عريضة 
وذكر شيخ الإسلام أنه لايجبر بلا تفصيل ذكر شح أنه يجبر ٠‏ نغير تفصيل وبه يفت : إذ فى عدم الجبر تعطيل 
حق شريكه إذ له حق وضع الجذوع على جميع الحائط » ولو بنى أحدها بدون إذن شريكه » قيل لو عريضة 
على مافسر نا لار جع البانى ويكون متطوعا : وكذا عن محمد وهو الصحيح إذ للثانى حق وضع الجذوع على 
جميع الحائط ولا يتوصل إليه إلا ببناء جميع الحااط فكان ضطرا فى البناء فلا تبرع كا أو غير عر يضة فبئاه 
أحدها اه. وف الهندية : هكذا ذكر الحصاف فى نفقاته » وبعض «شايمنا قالوا لايكون متطوعا وإايه أشار 
00 ف كتاب الأقضية » وهكذا روى عن ابن سماعة فى نوادره رحمه الله تعالى وهو الأصح هكذا فى الحيط . 
1 قال صاحب جامع الفصولين أقول : هر أن الفتوى على أن شريكه بر على البناء ولا اضطرار فها جر 
وسیجیء تحقيقه فيأبغى أن تتکون الفتوی على أنه متبرع وال تما أعل . 
وإن كان بنا بإذنه ليس له أن يمنعه » لکن يرجع عليه بنصف ماأنفق كذا فی فناوى قاضيخان . 
صل : انهدم حائطهما وعليه جذوع لأحدها وطلب رب الجذوع البناء م نشريكه لایر عليه ويقال مما 
إن شتا اقتسما أرض الحائط ء ولو شاء رب الجذوع البناء وأراد الآخر القسمة ية بينهما نصفين . 
الوجهالثانى من هذا الوجه ؛ لو لأحدهما عليه خو لة وطلب هو القسمة وأنى الأخير يحبر الآنى لوعريضة 
0 كامر وهو الصحيح وبه يفتى » ولو أراد ذو الحمولة البناء وأى الآخر فالصحيح أنه ر لامر فيا لما عليه 
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حولة ؛ ولو بنى ذو الحمولة فحكه حم مالهما عليه جولة فالصديح أنه يرجع لا مر ثمة أنه مضطر » ولويئاه 
الآخر وعرصة الحائط عريضة كا مر فهو متبرع إذ لم يضر ف البناء إذ لا يجبر به حقا لنفسه » ثم ف كل محل 
لم يكن البانى متبرعا كاله أو لما عليه حمولة كان للباى منع صاحبه من الانتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق أو قيمة 
البناء على ما احتلفوا فيه على ما يأتى إن شاء الله تعالى » فلو قال صاحبه أنا لا أتمتع بالبناء هل يرجع البانى ؟ قیال 
لابرجع : وقيل يرجع : 

شجى : رب إلعلو برجع على رب السفل بقيمة السفل مبنيا لا بما أنفق . 

فض : برجع بما أنفق فى السفل » وأما فى الحائط المشترك فيرجع بنصف ما أنفق . 

واستحمن بعض المتأخرين فقالوا لو بن بأمرالقاضى برجع بما أنفق ولو بنى بلا أمر القاضى رجع بقيمةالبناء 

لأحدهما بناء وأنى جاره أن یہی لاجر . قال ت : هو القياس وهو قول علمائنا . وقال بعضهم لابد ٠ن‏ 
بناء يكون سترا بينهما وبه تأخذ ‏ وإ نما قال عابنا إنه لا يجير لأنهم كانوا ی زمن الصلاحأما فى زماننا فلابد 
من حاجز بينهما . 

جص : جداربين كرءين لرجلين انيدم فاستعادى أحدهأ على السلطان ا أنى شريكه أن يبنى فأهر السلطان 
بناء برضا المستعدى أن يبنيه على أن يأخذ الأجر منبما فله أخذه منهما . 

وقال أبو بكر : اندم جدار بينبما وأحدهما غائب فبناه الحاضر فى ملكه هن خشب وبتی موضع الحائط 
على حالم قدم الغائب فأرادأن يى على طرف الحائط ما يى جاره ويجعل ساحة الحائط إلى ملكه ليس له ذلك» 
ولو أراد أن يبنى حائطا غلظه كالأول أو يبنى أدق هنه فى وسط الس ويدع الفضل من أسه مما يلى ملكه له 
ذلك كذا فى جامع الفصولين ومثله فى نور العين . 

لكن قال فى المندية : جدار بين رجلين انبادم وأحد المارين غائب فبنی الحاضر فى ملكه جدارا من خشب 
وترك موضع الخائط على حاله فقدم الغائب فأراد أن يبنى الحائط فى الموضع القديم ومنعه الآ حر . قال الفقيه 
أبو بكر : إن أراد الذى قدم أن يبنى على موضع طرف الحائط هما يليه جاز وإن :جعل ساحة أس الحائط إلى 
جانب نفسه ليس له ذلك » وإن أراد أن بی الخائط "كا کان أو أدق هنه ويترك الفضل من ال جانبین سواء له 
ذلك كذا فى فتاوى قاضيخان فى الحيطان اه . 

أقول : وهذا أشبه بالقواعد » وم يظهر لى ٠١‏ نقله فى جامع الفصولين » وتبعه فى ثور العين . 

وف جاءع الفصولين : وقالنی جدار بينبما ولكل منبمائعايه حمولة فوهتى الحائط فأراد أحدها رفع هايصلخ» 
وأى الآخر يأبغى أن يقول مريد الإصلاح للآخر ارفع #ولتك باسطوانات ومد ويمامه أنمريد رفعه لوقت 
كذا ويشهد على ذلك فلو فعله وإلا فله رفع الجدار » فلو سقط حمولته لم يضمن . 

فض : حائط بينهما وهى ويف سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأنى الآخر يبر على نقضه » ولو هديا 
حائطا بينهما فی أحدها عن بنائه يمير » ولو انهدم لایر ولكنه يبن الآخر فيمتعه حنى بأحذ نصف ماأنفق 
لو أنفق بأمر القاضى ونصف قيمة البناء لو أنفق بلا أمر القاضى التبى . 

أقول : قوله لايجبر صريح فی أنه ليس للآخخن منعه من البناء لأن له غرضا فى وصوله إلى حقه ء فلا يقال 
هر تصرف ف المشترك فكان ينبغى أن لا جوز بدون'رضا الشريك . م 

وأقول : قيد بقوله وهی لأنه لولم يكن كذلك لايملك هدمه وبناءه لأنه تصرف ف المشترله ولابد وأن 
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ا اا 


= 
وأما حت المطالبة برفع جذوع وضعت ثعديا 


بكرن معنى قوله ولكنه ينى : أى بغير النقض المشترك » أا به لا لأنه تصرف ف المشترك تأمل ومل . 

وف جامع الفصولين برمز ت : قال أبو بكر فى جدار ريبما وبيت أحدهما فل وبيت الآخر أعى قدر 
ذراع أو ذراعين فانهدم فقال ذو الأعلى لذى الأسغل ابن لى حذاء أسى ثم نبنى جيعا ليس له ذلك بل بینيانه 
INNES‏ 

قال ت :ولو بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع أو نحوها قدرمايمكن أن يتخذ بيا فإصلاحه على ذ 
حتى يذتهى إلى محل البيت الآخر لأنه كحائطين سفل وعلو وقيل يبنيان الكل . 

قال أبوالقامم : فى حائط بينهما عليه لأحدهما غرفة وللآتخر سقف بيت فهدما الحائط من أسفله و رفيا 
أعلاه بأساطين ثم اتفقا حتى ببنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى رب السقف أن يبنى بعمده لا بجر أن 
ينفق فياجاوزه وقال : حائط بينهما انيدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلا 
وزعم أنالجدار الباق يكنى للآخر 
منهما إقرار أن الحائط بينهما قبل أن يتبين أنه حائطان فكلاهما بِيئْهما : وليس لأ 
إلا بإذن الآخرء واو أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل منهما أن يحدث فيه ١ا‏ أحب قاضيخان 

جائط بين رجلين انهدم فبناه أحدهما عند غيبة شريكه . قال أبو القاء 1 ١‏ 
فهو متبرع ولایکون له أن يمنع شريكه من الحمل عليه » وإن بناه بابن أو خشب هن قبل تفه فایس ! 
أن يحمل على الحائطحتى بؤدى نصف قيمة الحائط . 

. أراد أحدهمانقض جدار مشترك وآ الآخر فقال له صاحبه آنا أضمن لك كل شیء ينيدم لك 
وضم نم م نقض ام حدار بإذن شريكه فانہدم هن منزل المضمون له شىء لا یاز مه ضبان ذلك؛ وهو ؟ 
رجل لآخرضمنت لك ما بلك من مالك لا يازمه شىء خلاصة . 

حائطبين اثنين هما عليه خشب فبنى أحدهما للبانى أن بمنع الآخر من وضع الهشب على الحائط حن 
يعطيه نصف البناء مبنيا 


مین اد أحاتهما 


نما وزعم الآخر أن جداره لو بى ذا طا 


وف الأقضية :حائط بين اثنين أراد أحدهما نقضه وأنى الاخر » لو حال لاخاف سقوطه لا يجبر » ولو 
حاف فعن الفضىأنه يجبر » فإن هدما وأراد أحدهما أن ببنى وأی‌الآر او أس” الحائط عريف] يمكنهبن 
فى نصيبه بعد القسسمة لا يبر الشريك ٠‏ ولو م يمكن يحبر وعليه الفتوى » وتفسير الجبر أنه إذلم يوافقه الشر باك 
فهو ينفقعلى العمارة وبرجع على الشريك بنصف ما أنفق لو أس” الحائط لا يقبل القسمة . 

وف فتاوىالفض فى : ولو هدماه وأبى أجدهما عن البناء يجبر ؛ ولو انهدم لاجر ولكن يمنع من الانتفاع به 
مالم يستوفنصف ما أنفق فيه منه إن فعل ذلك بقضاء القاضى » ولو بغير قضاء فنصف قيمة البناء» وإنانهدم أو 
خخوف وقوعهفهدم أحدهما لا بجر الآخرءلى البناء . واو كان الخائط ععيحا فهدمه أحدهما بإذن الآخر لاشك 
بر المادم على البناء إن أراد الآخر البناء كنا لو هدما . 

١‏ وعن ابن أى سلمة لو هما عليه <ولة واتهدم وأبى الآخخر العارة فبنى أحدها يمنع الآحر من وضع اللهمولة 
حتى يؤدينضف ما أنفق » وإن لم يكن عليه حمولة لا يجير لع بشىء لأنه يمنزلة الستارة » 


. وهذا كله إذا أنفق فى العارة بغير إذن صاحبه» فلو بإذنه أو بأمر الحا برجع عليه بنصف ما أنفق » وفى البناء 


) ۸ = تكلة حاشية ابن عابدين‎ - ٩( 
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فلا ةط بإبراء ولا صلح وعفو وبيع وإجارة أشباه » من أحكام الساقط لأ يعود فليحفظ : 
( وذو بيت من دار ) فيها بیوت كثيرة (كذى بيوت ) منها ( فيحق ساحتها فهى بينهما نصفين) كالطريق 


المشتر ك لوأحدها غائبا فهدم الآخر بإذن القاضى أوبلاإذنه لكن بنى بإذن القاضى فهو كإذن شريكه لؤحاضرا 
فيرجع عليه بما أنفق لوحضر كذا فى نور العين . 

أقول : أما قوله وإنلم يكن عليه مولة لا يجبر الخ هذا على جواب المتقدمين.وأما على مااختارهالمتأخروؤن 
من أنه إذا كان له حرم فهو بمنزلة مالو كان له عليه حمولة فتأمل وراجع ( قوله فلا يسقط بإبرإء ) أى عنرفع 
الجذوع ؛ لأن الإبراء لا يكون نى الأعيان بل عما فى الذمة ( قوله ولا صمح ) بشىء عن الوضع لجهالة مدة 
الوضع ( قوله وبيع) أى إذا باع الواضع أو الموضوع على:حائط داره فللمشترى حق المطالبة بالرفع . وذكر 
الحموى أن ااراد بالبيع بيع الحائط الموضوع عليه الجذوع وإجارتها ( قوله وإجارة ) أى إذا آجر داره منه 
لاتسقط المطالبة بالرقع بالإجارة ( قوله أشباه من أحكام الساقط لايعود ) صوابه لايقبل الإسقاط من ‌الحقوق 
وما لا بقبله وهو قبله » ولذا قال ط : ولم أقف عليه » وسيأق للشارح فی العارية عن الأشباه : تلزم العارية 
فا إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشترى رزفعها » وقیل نعم إلا ذا 
شرطه وقت البيع . 

قلت : وبالقيل جزم فى اللالاصة والبزازية وغير هما » وكذا قاضيخان من باب 'ما یدخل فى البيع تبعا 
من الفصل الأول » ومثله فى الأشباه من العارية » لكن فيه أن الشرط إذا كان لايقتضيهالعقل لابلائمه وفيه نفع 
لأحد المتعاقدين أو لآندر من أهل الاستحمّاق ولم يتعارف بين الناس يفسد البيع » فلو كان متعارفا كبيع نعل 
على أنه ذو البائع فالبيع ديح للعرف تأمل ( قوله وذو بيت ) يعنى إذا كان بيت من دار فيها ببوت كثيرة 
فى بد رجل والبيوت الباقية فى يد آخر ( قوله فى حق ساحتها ) بالحاء المهملة هى عرصة فى الدار أو بين يدها ٠‏ 

قال و شرح الطحاوى : ولو كان العلو فى يد أحدهما والسفل فى يد آخر والساحة فى أيديهما وم يكن 
مما بينة وحلفا وكل منهما يدعى الجميع يترك السفل فى يد صاحبه والعلو كذلك والساحة لصاحب السفل » 
ولصاحب العلو حت المرور فى رواية » وفى رواية أخرى الساحة بينبما نصفان اه ( قوله فهى بيذهما نصفين ) 
لأنهما استوبا فى استعمال الساحة فى المرور ووضع الأمتعة وكسر الحطب ونحو ذلك وم تكن فى يد أحدهما 
دون الآخر وهما فى ذلك سواء فتنصف بينهما كالطريق لأن التر جيح بالقوة لا بالكثرة . 

قال العلامة أبو السعود : واعلم أن القسمة على الرؤوس : ف الساحةوالشفعة وأجرة القسام والثوائب : أى 
الموائية المأخوذة ظلما والعاقلة وما برمى من المركب خوف الغرق والحريق اه ( قوله كالطريق ) فإنه يستوى 
فما صاحب البيت وصاحب ازل وصاحب الدار إثقانفى وصاحب بيت وصاحب ببوت . 
1 قال فى القنية : الطريق يقسم على عدّد الرؤوس : لابقدر ساحة الأملاك إذالم يعم قدر الأنصباء » وف 
الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على قدر الأملاك لا الرؤوس اه . 

واعترض بأن البيوت الكثيرة تجمع عادة جمعا كثيرا بالنسبة إلى البيت الواحد فيكون احتباجهم إلى نحو 
التوضي أكثر وقوعا فينبغى أن يرجح صاحبها ولا أقل أن يساوى . : 

أقول : المسألة من مسائل ال جامع الصغير وامهتهد ليس ' بغافل عن مثل هذه الملاحظة » الام علينا أن 
للاحظ وجه الاستنباط وذاهنا أنه ثبت فى أصوهم أن التر جي لا بقع بكثرة العلل فتفرع عليه مسائل مة : متا | 
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( مخلاف الشرب ) إذا تنازعا فيه ( فإنه يقدر بالأرض ) بقدر سقيها . 
( برهنا ) أى اللحارجان ( على ید ) لكل منهما ( فی أرض قضی بيكهما ) فتنصف ( ولو برهن عليه ) أ 
على اليد (أحذهما أو كان تصرف فیا ) بأن لبن أو بی ( قضى بيده ) لوجود تصرفه ‏ 


هذه المسألة » ومنها مسألة أنه لا .رجح صاحب الجراحات على صاحب جراحة واحدة » فإنه إذا مات المهروح 
يجب التي اص عليهما فى الممد والدية نصفين فى اللخطل حيث لم يغتبروا عدد الجراحات مع إ.كان اعتبار 
البية علمم! فكذالم يعتبروا تعدد البيوت فى تقسم الساحة عليها فضلا أن يرجح صاحما ويحتكم بكل الساحة له 
سوى حق المرور لصاحب البيت تدبر ( قوله حلاف الشرب ) لأن الشرب يحتاج إليه لأجل ستى الأرض » 
فعند كثرة الأراضى تكثر اللداجة إليه فيقدر بقدر الأراضى منح . 
وف الثالث عشرمن البزازية : دار فبها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لررجل تنازعا فى السماحة أو ثوب 
فى يد رجل وطرف منه فى يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد » کا لا اعتبار لفضل 
الشبؤد لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة اه وبه علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك » أما لو عل كدالو كانت 
ا الدار:المذكورة كلها ارجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت مما فالماحة بينهم على قدر البيوت ( قوله يقدر 
بالأرض بقدر سقيها ) فعند كثرة الأراضى تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضى » لاف الانتفاع بالساحة 
فإنه لامختلف باختلاف الأملاك كالمرور فى الطريق زيلعى (قوله برهنا أى االحارجان الخ) أى أن لكل يدفينا » 
ولعل معناه أنها كانت فى أيديهما لأنهما فى حالة الدعوى خارجان . وعبارة الشارح هنا تبع فبا الدرر والمنح . 
وعبارة الزيلعى غير ها تفيد أنهما ذو أيد . 
وف الفصولينخ : ادعى كل مهما أنه لدوفيده» ذكر محمد ف الأصل أن على كل منما البينة و إلافالمين إذ كل 
منهما مقر بتوجه اللحصومة عليه لما ادعى اليد لنفس.ه؛ فاو برهن أحدهما حكله بايد ويصير مدعى عليه والآخخر 
٠‏ مدغياء ولو برهنا يجعل المدعى فى يدهما لنساويهما فى إثبات اليد .وى دعوى املك فى العقار لا تسمع إلاعل 
إ ذى اليد » ودعوى اليد تقبل على غير ذى اليد لو نازعه ذاث الغبر فى اليد فيجعل مدعيا اليد مقصودا ومدعيا 
للملك تبعا اه . 
وف الكفاية : وذكر القرتاثى فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ماهى فى يددحلف کل واحد منهماماهى 
فى يد صاحبه على البتات » فإن حلفا م يقض باليد هما وبرىء كل عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن 
يظهر الخال » فإن نكلا قضی لكل بالنصف الذى فى يد صاحبه » وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها الحالف 
نصفها الذى كان ی يده ونصفها الذى كان فى يد صاحبه بنکوله » ون كانت الدار فى يد ثالث م تنزع من 
يده لأن نكوله ليس محجة فى حق اثالث اه فعلم أن اللحارجين قيد اتفاق فالأولى حذفه ( قوله قضى بيدهما 
فتنصف ) لأن اليد فما غير مشاهدة لتعذر إحضارها والبينة ثبت ما غاب عن عل القاضى درر . وفيه إشارة 
إلى أن اليد لا تثبت فى العقار بالتصادق وكذا بالنکول عن الهين لاحتال آنا فى يد غير هما » وإن ادعيا أنها فى 
يد أحدهما فكذلك لأنهما يمكن ألما تواضهعا على ذلك ط : وأشاز إلى أنه لو طلبا القسمة لم يقسم بينهما مالم 
ييرهنا على الملك “ل هذا بالاتفاق ء وقيل هذا عند أبى حنيفة رجه الله تعالى . وعندهما يقم بينهما كنا فی 
الشروح ( قوله بلن لبنأو بنى ) ولبن بتشديد الباء : أى ضرب فيا البنا وهو الطوب النىء > لاف المشوى” 
فإنه آجر ( قوله قضي بيده لوجود تصرفه ) لن القكن من هذه الأشياء دلبل على آنا فى يده > وعلي ذلك إذام 
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( ادعى الملك فى الحال وشہد الشبود أن هذا العين کان ملكه تقبل ) لأن ما ثبت فى زمان يحكم ببقائه مالم 
يوجد المزيل درر . 5 

( صبى يعبر عن نفسه ) أى يعقل ما يقول ر قال آنا حر فالقول له ) لأنه فى يد نفس هكالبالغ ( فإن قال 
آنا عبد لفلان) لغير ذى اليد ر قضى ) به ( لذى اليد ) كن لايعبر عن نفسه لإقراره بعدم يده ( فلوكبر وادعى 
الخرية تسمع مع البرهان ) لما تقرر أن التناقض فى دعوى الحرية لا بمنع ضعة الدعوى . 
يقم الآخر برهانا كالاعزق زيلعى ( قوله لأنرماثبت فى زمان يحم ببقائه ) فشبادتهم تثبت الماك فى الخال 
والماضى ( توله فالقول له ) فلا تقبل دعوى أحد عايه أنه عبده عند إنكاره إلا ببينة اه دررء وهذا لأن الأصل 
أن يكون لكل إنسان يد فى نفبه إبانة لمعنى الكرامة » إذ كونه فى يد غيره دليل الإهانة ومع قيام يده على نفسه 
لاتثبت يد الغير عليه للتنائى بين اليدين هوی ر قوله قضى به لذى اليد ) لابقال : الإقرار بالرق من المضار” 
ن الصى . لأنا نةول م يثبت بةواه بل بدعوى ذى اليد لعدم المعارض » ولا نسل أنه من المضار 
اتدارك بعده بدعو: ى الرية . ولايقال : الأصل ف الآدى الحرية » فلا تقبل الدعوى بلابينة » وكونه 
فى يده لا يوجب قبول قوله عايه كاللقيط لا يقبل قول الماتقط إنه عبده وإن كان فى يده . لأنا نقول : إذا 
اعنرض على الأصل دابل خلافه بطل وثبوت اليذ دايل الملك » ولا نسل أن اللقيط إذاعبر عن نفسه وأقر بالرق 
اانه نی اکم وإن لم يعبر فليس فى يد الماتقط من كل وجه لأنه أمين زيلعى ملخصا هوی (قوله "كنلا يعبر 
عن نفسه) مهوم من يعبر ( قوله لإقراره بعدم يده ) حيث أقر على نفسه بالممك وثبتت رقيته بدعوی ذى اليد 
اللدالية عن المعارض لابإقراره فكان ملكا لمن فى يده كالقاش ومن لا يعبر بمنزلة الماع فلا يقبل قوله أثاحر » 
اکن هنا بعد أن صرح بأنه عبد فلان فيكون مقرا بما الغير فلا يسرى إقرازه عليه أى على الغير » يلاف 
ما إذالم يكن بيد أحد حيث يصح إقراره لأنه حينذ فى يد نفسه تأمل ( قوله لا عع صعة الدعوى ) لامنها وقد 
مدر الإقرار الأول حال عدم التكايف . 

[ فروع ] رحى «اء پینہما بيت مما فخربت كلها حتى صارت صعراء ليبرا على العمارة وتقممالأرض 
بينهما أى بطلبما أو بطلب أحدهما » ولو قائمة ببنائها وأدواتما إلا أنه ذهب شىء منها يبر الشريك على أن 
يعور مع الآخر » واو معسرا قيل اش يكه أنفق أنت لو شئت فيكون نه ننه دنا على شريكك » وكذا الحمام 
أو صار صعراءتقسم الأرض بإنهما » واو تلف شىء منه يجبر الآتى على عمارته , ٌ 

ن عن م : فى حام بينهما انيدم بيت منه أو احتاج إلى قدر ومرمة وأنى أحدهما لايجبر ويقال للآخر إا 
شئت فابنه أنت وخذ من غلته نفقتك ثم تستويان . 

ط عن بعض التأخرين : لو ألى أحدهما فالقاضى يرج الحمام من ادما ويؤجره ثم يعمره فيأخل نفقئه 
من أجرته كذا فى جامع الفصولين . 

وفى الذانية من باب الحبطان : دار بين رجاين انبدءت أو بيت بين رجاین اندم فبناه أحدهما لا برجع 
هوعلى شريكه بشىء لأن الدار تحتمل القسمة فإذا أمكنه أن يقسم رکون «تبرعا فى البناء والبیت كلك إذاكان 
كبيرا ةمل القسمة وكذلك الحمام إذا خرب وصار ساحة وكذلك الب أراد به إذا امثلأت »ن الحمأة فله أن 
يطالب شريكه بالبناء » فإذا لم يطالبه وأصلحها وفرغها كان »تبرعا اه وماد هذا أن الدار او كانت صغيرة 
لاتمكن قسمتم! أنه لا بکون متير عا لأنه حينئل يكون مضنطرا إلى البناء يتوضل إلى الاتضاع اكه م 
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ما إذاكانت كبيرة لأنه يمكنه أن يقسم حصته منها ثم يبنى فى حصته فإذا بنى قبل القسمة یکن مضطرافيكون 
«تبرعاولذا قيد الحمام بما إذا خرب وصار ساحة لأنه حياف تمكن قسمته فإذالم يقسم يكون متبرعا : لكن 
فی البر ينبغى أن لايكون متبرعا لكونه مما لايقسم » لکن أشار صاحب اللدانية إلى الفرق بأن له أن يطالب 
شریکه بالبناء أى فيجبر شر يكمعليه کا صرح به غيره . 
مطلب الأصل أن مااضطر إلى بنائه ما لايقسم لا رکون »تبرما 
وإذا أجير لم يكن الآحر «٠‏ ضطرا فصار الأصل أن ما اضطر إلى بنائه بأن كان مما لا يقسم أو ما لا بر 
الشرياك على بنائه فبناه أحدهما لم يكن متبرعا وإلا فهو متبرع » لكن استشكل هذا فى جامع الةم واين بأن 
من لهحمولة على حائط لو بنى الحائط برجع لأنه مضطر إذ لايتوصل إلى حقه إلا به مع أن الشريك 
كالبئر فينبغى أن يتحد حككهما . 
مطلب:النبرع والرجوع دائر على الجير وعدمه 


اء الدار » فإن كان 


بى ذلك إذا كان 


إلى الصواب اه لكن عبارة اللخلاصة النى ذكرها المؤلف تدل على أن للقاضى أن يأ 
كذلك لم يكن مضطرا إلى البناء إذا ألى شريكه لأنه بمكنه استئذان القاضى. وقد جاب ب 
الشريكإغائبا مثلا لأنه حينئذ لا يمكن طلب البناء منه ولا القسمة معه . 

فالحاصل أنه إذا كانت الدار تحتمل القسمة » فن أذذله شريكه بى وإلاقسمها جبرا عليه ثم بنى فى حصته» 
فان م يمكن استئذانه ينی بإذن القاضى » وفيا عدا ذلك فهو متطوع 

وذ کر سيدى الوالد رحمه الله تعالى فى كتاب القسمة من تنقيحه أن فى غير محتمل القسمة للطالب أن يبنى 
ثم يؤجر ثم يأحذ نصف ما أنفق ف البناء من الغلة . 

وذكر هناك عن الأشباه أنه يرجع بما أنفق لو بنى بأءر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء اه » وهذا هو 
المحرر كا قال فى الوهبانية » لكن هذا التفصيل إتما ذكروه فى السفل إذا اندم وعبار اه مطاقة . والذى 
يظور الإطلاق إذ لا فرق يظهر » فيجرى ذلك فى كل ما يضطر فيه أحدهما إلى البناء كالسفل والجدار والرحى 
والحام والبيت والدار الصغيرة والله تعالى أعلم , 

وف اهندية : او ادعى على آخر حق المرور ورقبة الطريق فى داره فالقول قول صاحب الدار > ولو أقام 
المدعى البيئة أنه كان يمر فى هذه الدارلم يستحق يبهذا شيا كذا فى الحلاصة» ولوشهد الشہود أن له طريقا نى هذه 
الدار جازت شوادتهم وإنلم يجدوا الطريق وهو الصحيح كا نى اللانية والحيط » لكن ف الحيط عبر بالأصح 
إذا کان له باب مفتوح من داره على حائط فى زقاق أنكر أهل الزقاق أن يكون له حت المرور فى زقاقهم فلهم 
منعه إلا أن تقوم بينة على أن له طريقا ثابتا فيها كذا فى الحيط . 
1 - اليزاب منصوبا إلى دار رجل واختافا فى حق إجراء الماء وإسالته » فإن كان فى حال عدم جريان 

اء لا يستحق إجراء الماء وإسالته إلا ببينة هكذا ف اخ ضا أن يم 
ا وإسالته إلا بېد فى محيط السرخسي » وليس لصاحب الدار أيضا أن يقطم 
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البح دعوى النسب 
الدعوة نوعان: د عوة استيلاد وهوأن يكون أصل العلوق فى ملك المدعى. ودعوة تحربر» وهو يخلافه . 
والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العاوق واقتصار دعوة التحرير على الحال وسيتضح . 
( مبيعة ولدت لأقل من سة أشبر منذ بيعت فادعاه ) البائع 


وحى الفقيه أبو ألليث رحه الله تعالى آم استحستوا أن اليزاب إذا كان قدبما وكان تصويب السطح إلى 
داره وعم أن التصويب قديم ولیس بمحدث أن يجعل له حق التسبيل وإن الفا فى حال جريان الماء » قيل 
القول لصاحب الميزاب ويستحق إجراء الماء وقيل لا يستحق » فإن أقام البينة على أن له حق المسيل وبينوا أنه 
لماء المطر.من هذا الميزاب فهو لاء المطر » وليس له أن يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيه وإن بينوا أنه لماء 
الاغتسال والوضوء فهو كذلك » وليس له أن يسيل ماء المطر فيه » ون قالوا له فيها حق مسيل ماء وم يبينوا 
أنه لماء المطر أو غيره صح » والقول ارب الدار مع بمينه أنه لماء المطر أو لماء الوضوء والغسالة . وقال بعض 
شاعنا : ل تقبل هذه الشبادة فى اسيل . وى الطريق تقبل » كذا فى لمحيط » ولو لم تنكن للمدعى بينة أصلا 
.تحاف صاحب الدار ويقضى فيه بالنكول كذا فى الحاوق م 

رجل له قناة خالصة عليها أشجار لقوم أراد صاحب القناة أن يصرف قناته من هذا الور ويحفر له موضعا 
آنحر ليس له ذلك » ولو باع صاحب القناة القناة كان لصاحب الشجرة شفعة جوار » كذا فى الفصول العادية 
فى الفصل الرابع وااثلائين اه » والله تعالى أعم وأستغفر الله العظيم . 

سب دعوى الدب 

حته التقديم بالنظر إلى أنه دعوى الأنفس » إلا أن دعوى الال لما كانت كثيرة الوقوع والأنواع قدمها 
هناما . والدعوة إلى الطعام بالفتح» وف الأسب بااكسر» وقد يعكس وأما بالحرب فبالضم نماية ( قوله الدعوة 
نوعان ) زاد أبو السعود ثالثة »> وهى دعوى شببة ؛ وهى دعوة الأب ولد أمة ابنه فيثبت منه النسب وإن 
يصدقه ابنه بشرط أن تكون الأمة فى ملك ابنه من حين العلوق إلى حين الدعوة ( قوله وهو أن يكون أصل 
العلوق فى ملك المدعى ) أى حقيقة أو حكا » كا إذا وى“ جارية ابنه فولدت فادعاه فإنه ينبت ملكه فما 
ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كا تقدم » وحينئذ فيكون التوع الثانى على قسمين دعوة الملك ودعوة 
شبة الملك فتبنى الدعوة نوعين لا ثلاثة » لكن الإتقانى جعلها ثلاثة كما قدمناه عن ألى السعود ( قوله وهو 
عثلافه ) بأن لا يكون. العاوق فى ملك المدعى ( قوله. واستنادها لوقت العلوق) عطف علة: على معلول. ن 
قال فى الدرر : والأولى أولى لأنها أسبتق لاستنادها حلى ». وأنث باعتبار المي ( قوله مبيعة ) :ولو بيما 
عبار للبائع أو المشترى أولها إن وقت الولادة حموى . وألظامر أنه على قوما وإلا فدة القيار عنده ثلا 
أيام ط ( قوله ولدت لأقل من ستة أشبر ) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا فى النثارغدائية عن الكاق ؛ 
قال البائع بعنها مناك منذ شبر والولد منى وقال المشترى بعتها «نى لأكثر من ستة أشبر والولد ليس 
منك فالقول للمشترى بالاتفاق > فإن أقاما البيئة فالبينة المشترى أبضا عند أبى يوسف , وعند محمد 
لبائع وسيذكره الشارح بقوله ولو تنازعا الخ > وقيد بدعوى البائع © إذ لو ادعاه ابنه وكذبه 
المشترى صدقه البائع أولا فدعوته باطلة وتمامه فها ( قوله فادعاء البالع ) أى ولو أكثر من واحد قهستای ۽ , 
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( ثبت سبه ) منه إستحساثا لعلوقها فى ملكه ومبنى النسب على اللحفاء فيعنى فيه التناقض (و)إذا صمت اسنندث 
ف (صارت أم ولده فيفسخ البيع ورد امن > و) لكن ( إذا ادعاه المشترى 


والأداء بالفاء يفيد أن دعوته قبل الولادة موقوفة » فإن ولدت حيا ثبت وإلا فلا كما فى الاختوار ويازم البائع 
أن الأمة لو كانت بين جماعة فشراها أعدهم فولدت فادعوه حميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين وإلا فلا كا 
الم » وبالإطلاق أنهلولم يصدق المشترى البائع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للبائع بشبادة الظاهر» 
فإن برهن أحدها فبينته » وإن برهنا فبينة المشترى عند الثانى وبيئة البائع عند الثالث كنا فى المنية شرح المت 
( قوله'ثبت نسبه ) صدقه المشترى أولا كما فى غرر الأفكار » وأطلق ف البائع فشمل المسلم والذى وار 
والمكاتب» كذا رأيته معزو ا للاختيار » وشرط أبوالسعود أن لايسبقه المشترى فى الدعوى ( قوله استحنسانا ) 
أى لا قياسا » لأن بيعه إقرار منه بنا أمة فيصير مناقضا . والقياس أن لا يثبت + وبه قال زفر والشافعى لأن 
بيعه إقرار كا علمت . 

وجه الاستحسان أنه تناقض فى عل اللخفاء فيغتفر لأن النمب ببتنى على العاوق» وفيه من اللخفاء مالا عخنى. 

ونظيره الختلعة تدعى الطلاق وتريد الرجوع بالبدل مدعية أنه طلقها قبل الحلع تسمع دعواها وإنكانت 
متناقضة كا قدمناه لأن إقدامها على انلع كالإقرار بقيام العصمة » لكن لما كان التناقض في محل اللحفاء جعل 
عفوا لأن الزوج يستقل بالطلاق فلعله طلق ولم تعلم فإذا أقامت البينة على الطلاق قبلت ( قوله لعلوقها الخ ) 
قال ف المنح : ولنا أن مببى النسب فيه على اللحفاء فيعنى فيه التناقض فتقبل دعوته إذا تيقن باأعلوق فى ملكه 
بالولادة للأول فإنه كالبينة العاداة فى إثبات النسب منه؛ إذ الظاهر عدم الزئا منها وأمر النسب على اللحفاء؛ فقد 
يظن المرء أن العلوق ليس منه ثم يظهر. أنه منه فكان عذرا فى إسقاط اعتبار | 
أى الدعوى ( قوله فيفسخ البيع ) لعدم جواز بيع أم الولد ( قوله ويرد المّن ) لأن سلامة لن مبنية على سلامة 
المبيع ( قوله ولكن إذا ادعاه المشترى الخ ) قال العلامة أبو السعود فى حاشيته على .سكين : والحاصل أن 
البائع إذا ادعى ولد المبيعة فلا يخلو » إما أن تجىء به لأقل هن ستة أشمر أم لا . والثانى لا يخلو إما أن تجىء به 
لأقل من سنتين أم لا » ثم ذلك لا يخاو إما أن يصا.قه ااشترى فى الدعوة أم لاء وكل ذلك لا عخلو إما أن يسبقه 
المشترى فى الدعوة أم لا » بأن ادعاه مع البائع أو بعده أو م يدع أصلا » وكل ذلك لا علو إما أن يكون الولد 
المدعى نسبه جيا أو ميتاء والأول لا يخلو إما أن يوقع المشترى به ما لا عكن نقضه كالعتق والتدبير » أو مامكن 
كالبيع والكتابة والرهن والإجارة والهبة أم لا » وكذلك الأم على هذا التقسيم إما أن تكون وقت الدعوة حية 
أو مينة » فإن كانت حية فإما أن يكون المشترى أوقع بم ما لا يمكن نقضه وهو العتى والتدبير » أو يمكن وهو 
البيع والكتابة والرهن والإجارة والبة والتزويج . 

إذا عرف هذا فنةول : إذا ادعى البائع ولدالمبيعة ينظر إذا جاءت به لأقل من ستة أشبر وهوحى لم ينصف 
بالعتق أو التدبير وم يسبقه المشترى ف الدعوة ثبت النسب من البائع مطلقا صدقه المشترى أم لا » فالتقييد 
حيث لا يثبت نسبه لأن الحقوق لا تثبت للميت ابتداء ولا عليه » والتقييد بعدم 
اتصافه بالعتق أو التدبير للاحتراز عما إذاكان الولد عند الدعوة عتيقا أو مدبرا » بأن أعتقه المشترى أو دبره 
حيث لايثيت نسبه أيضا » لأن ثبوت نسبه يستلزم نقض عتقه أو تدبيره » وکل منهما بعد وقوعه لا ينتقض » 


مخلاف ما إذا ادعى نسبه بعد أن باعه المشترى أو كاتبه أو رهنه أو وهبه أو آجره حيث يثبت نسبه وتنقض 


س اھ ( قوله وإذا صمت ) 


بالحياة للاحتراز عن الو 
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قله ثبت ) نسبه (منه) لوجود ملكه وأميته بإقرارهء وقيل يحمل عل أنه نكحها ثم امنولدغائم اشتراها . 
ر ولو ادعاه معه ) أى مع ادعاء البائع ( أو بعده لا) لأن دعوته تحرير والبائع استيلاد فكان أقوى کا مر 
(وكذا ) يثبت من البائع ( او ادعام بعد موت الام » 


هذه التصرفات » والتقبيد بعدم سبق المشترى البائع فى الدعوة للاحتران عا إذا ادعاه قبله فإن النسب منه يقبت 
ولا يتصور بعده ثبوت النسب من البائع ٤‏ بخلاف ما إذا ادعاه معه أو قبله حيث لاتعتبر دعوة المشترى مع 
دعوة البائع لأن دعوة البائع أقوى لاستنادها إلى وق العلوق ٠‏ يلاف دعوة المشترى فإنها تقتصر ولا تستند 
اعدم کون العلوق فى ملكه » ف 
كدابته أو رهنه أو نحو ذلك » فی الثانى يثبت النسب لا فى الأول» مخلاف ما إذا ادعاه بعد موت أمه أو عتقها 
بدبير ها حيث لا يفترق الخال فى ثبوت النسب بين موتما وعتقها وتدبير ها وبين كتابتها واجارتما وتزويجها 
لك مما سبق السكلام عليه » بل يثبت نسب ولدها بالدعوة مطلقا ولا بمنع منه ثبوت هذه الأوصاف 
أنه فى الوجه الأول أعنى الموت وأخويه لا يثبت لها أمومية الولد » أما فى الموت فلما سبق من أن 
يثبت له الحقوق ابتداء ولا عليه » وأما فى العتق ونحوه فلأن ثبوت أموفية الولد ها يستلزم نقض العتق 
لثبوت نسب 


بين ما إذا ادعاه بعد موته أو عتقه أو تدبيره » وبين ما إذا ادعاه بعد 


نتدض ف الوجه الثانى + أعنى الكتابة وأخواتم! يثبت لها أمومية الولد با 
ونحوها تنتقض ضمن ثبوت الاستيلاد لها > هذا كله إذا ادعى نسبه والحال آنا 
أشبر » فإن جاءت به لأكثر ردت دعوته إلا أن يصدقه المشترى » فإن صدقه ثبت 
أو لأكثر منبداء وهل يثبت لأمه الاستيلاد فينتقض البيع ويرد ان 
5 تقض البيع وثبت ها الاستيلاد فتصير أم ولد البائع ويرد المّن وإلا فلا 
( قوله قبله ) أى قبل ادعاء البائع ر قوله لوجود ملكه ) وهوالج وز للدغوىء ألا ری أنه يجوز إعتاقه وإعتاق 
نا ) بالرفع عطف على فاعل ثبت . ح : وهذا لو جهل الحال لا سبق فى الاستيلاد أنه لو زف 
0 لدت فادكهالم تصر أم ولد » وإن ملك الولد عتق عليه» ومر فيه متنا استولد جارية أحد أبويه وقال: 
ظننت جلها لى فلا نسب » وإن ملكه عتق عليه . 

قال الشارح نة وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه ( قوله بإقراره ) ثم لا تصح دعوى البائع 
بعده لاستغناء الولد به ت نسبه من المشترى ولأنه لا تمل الإبطال زيلعى ( قوله وقيل يحمل الع ) أى حلا 
لاله على الصلاح فإنه حيث م يكن نحته جرة فنكاجه ييح وإلا ففاسد وکلاها يغبت به الأسب » ومع كل 
فدعوة البائع مقدمة » لأن ملكه وقت العلوق محقق وملك المشترى مفروض فلا يعارضه تأمل ولم يذ كر 
ف المنح ولافى غيرها لفظة قيل ( قوله لأن دعوته تحرير ) على أنه لما ثبت نسبه من البائع بطل ابيع فلم بدخل 
فى ملك المدترى فهو كأجنبى كا فى المقدسى . 

قال ط : فيء آنا دعوة استيلاد أيضا إلا أن يقال إنها دعوة تحربر بعد دعوة البائع ( قوله وكذا يثبت من 
البائع اوادعاه بعد موت الأم ) أى وة ولدت لأقل من ممنة شمر وذلك لأن الولد هو الأصل ف النسب ولذلك 
تضاف إليه ويقال أم الولدو الإضافة إلى الشىعأمارة أصالةالمضاف إليه و لأنباتستفيد مئه اللحرية » ألا ثرى إلى قوله 


قا. جاءت به لفل من 
واء جاءت به لأقل من 


داءت به لأقل من سنتين 


منه ال 


صلی الله تعالى عليه وسل « أعتقها ولدها ‏ قاله جين قيل به وقد ولدت مارية القبطية إبراهم من رسول الله 


عل الله تعالل عليه وسل ألا عتقها فالثابت طحق الحرية وله حقيقة امدرية » والحقوقة أول من اطق فيع 
يا 
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كا ى الموت » أما الأول فلأنها إن صعت بطل إعتاقه وللعتق بعد وقوعه لا محتمل البطلان 


علاف موت الولد ) لفوت الأصل ر ويأخذه ) البائع بعد موت أمه ( ويسترد المشترى كل القن ) وقالا خصته 
ر وإعتاقهما) أى إعتاق المشترى الأم والولد (كوتبما) ف الحكم (والتدبير كالإعتاق) لأنه أيضا لاتمل الإبطال 
الأدنى ولايضره فوات التبع ( قوله مخلاف موت الولد) أ 
لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد فى الأم لفوات الأصل لأنه استغنى بالموت عن النسب وكان الأولى للشارح 
التعليل بالاستغناء کا لا نی فتدر . 

وعللوا موت الولد بتعذر ثبوْت النسب فيه لآن الحقوق لا تثبت للميت ولا عليه كنا سب 
السب لم يثبت الاستيلاد لأنه فرع النسببٌ وكانت الأم يلها إتقانى ( قوله ويسترد المشترى كل 
أنه باع أم ولده وماليته! غير متقومة عنده فى العقد والغصب فلا يضما المشترى وعندهما 


ون الأم لفوات الأصل وهوالولد أى وقد ولدت 


( قوله وقالاحصته ) أى الولد فقط » ولا برد حصة الأم ألما متقومة عندهما فتضمن بالغصب والعقد ف 
المشترى» فإذا رد الولد دونها يحب على البائع رد حصة ماسم له وهو الولدكى لاجتمع البدل والمبدل فناكه 
ولا يحب رد حصة الأم . 

قال الزيلعى : هكذا ذكروا الحم على قوهما » وكان ينبغى أن يرد البائع جيع الْن عا أب 
بقيمة الأم » لأنه لما ثبت نسب الولد منه تبين أنه باع أم ولده وبيع أم الواد غير 
فيه المن ولا يكون لا جزاء المبيع منه حصة » بل يحب على كل واحد دن المتع 
وإلا فبدله اھ . 
: قال المقدسى : لعل مرادهم ما ذ كره بناء علىأن الغالب تساوى الن والقيمة اه ( قرا 
المشترى الأم والولد) الواو بمعنى أو المهوزة للجمع ( قوله كوتيما ) حتى لو أعتق الأم 17 
أنه ابنه صمت دعوته وثبت نسبه منه » ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لافى حق الولد ولا في حى ال 


تيع له فإذا لم تصح فى حق الأصل لم تصح فى حق التبع ضرورة اه نح » فقوله أ٠ا‏ الأول أى 
الولد وقوله وأما الثانى أى غدم صعته(١)‏ فى حق الأم . 

ويشكل على قوله والعتق بعد وقوعه إلى آخخره ما سيأتى متنا فى قوله باع أحد التوأمين إلى أن قال ربطل 
عتق المشترى . قال فى المنح لأن الذى عنده ظهر أنه حر الأصل وقال الشارح بأمر فوقه وهو حرية الأصل 
فكذا يقال هنا فينبغى أن تصح دعوته بعد الإعتاق لأنه ظهر أنه أعتق حر الأصل فلم يصح إعتاقه تأمل. و أجاب 
عنه العينى تبعا للزيلعى بأنه لو بطل فيه بطل مقصود الأجل دعوة البائع وأنه لا يجوز . 

وف مسئلة التوأمين تثبت الحرية فى.الذى لم يبع ثم يتعدى إلى آخر ضمنا وتبعا » إذ يستحيل أن يلحقا من 
ماء واحد وأحدهما حر والآخر رق وم من شى؛ يثبت ضمنا وإن لم بثبت مقصودا اه . 
أنه وقع فى غر ملكه لأنه أعتق حر الأصل فلم يصح عتقه يجاب أنه 
أعتق ملكه فى وقت لا ينازعه فيه أحد فنفذ عتقه وثبت ولاؤه » وكل من الولاء والإعتاق لا يحتمل النقض » 
وبثبوت ذلك صار البائع مكذبا شرعا فى ادعائه فلم تصح دعوته وتبين صعة عتق المشترى ( قوله لأنه أيضا 
لا يحتمل الإإيطلك ) لثبوت بعض آثار الحرية كامتناع القليك للغير منح ويرد عليه ما ورد على ما قبله » وعم 


,. أى سمة دعرتة أه مله‎ )١( 


٠١ (‏ - تكلة حاشية ان عابدين = ۸) 
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وبرد حصته اتفاقا ملتق وغيره وكذا <صتها أيضا على الصحيح من مذهب الإمام كا فى القهستانى والبرهان ع 
ونقله نى الدرر والمنح عن المداية على خلاف ما فى الكافى عن المبسوظ . 1 

وعبارة المواهب: وإن ادعاه بعد عتقها أو موتا ثبتمنه وعليه رد الن واكتفيا برد حصته وقيل : لايرد 
حصتها فى الإعتاق بالاتفاق اه فليحفظ . 

( ولو ولدت ) الآمة المذكورة ( لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشترى ثبت النسب ) بتصديقه 
(ؤهى أم ولده) على المعنى اللغوى . 


جوابه مما مر عن العينى . والأولى أن يقول وإعتاقهما وتدبيرهما كوتهما إذ لايظهر فائدة فى تشبيه الإعتاق 
بالموت ثم تشبيه التديير بالإعتاق تأمل ( قوله ویرد حصته اتفاقا ) أى فبا إذا أعتق المشترى الأم أو دبرها فقط 
دون الولد فيقسم اشن على قيمة الأم وقيمة الولد » فا أصاب الولد يرده وما أصاب الأم لابرده»وتعتبر قيمة 
الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنها دخلت فى ضمانه بالقبض وصار له قيمة بالولاد 0 
بذاك كا فى صدر الشريعة والشز نبلالية (.قوله وكذا حصتها أيضا ) أى ف التدبير والإعتاق . وأما فى الموت 
فر د حصنا أيضا عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى قولا واحدا كنا يدل عليه كلام الدرر . قال : وفها إذا أعتق 
المشترى الأم أو دبرها برد البائع على المشترى حصته من المن عندهما . وعنده برد كل الثن فى الصحيح كا فى 
الموت كذا ف الهداية ح فصار الجاصل من هذا أن البائع برد كل الثن وهو حصة الأم وحصة الولد ف الموت 
والعتق عند الإمام » ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما . وعلى ماق الكافى رد حصته فقط فى الإعتاق عند 
الإمام كقوما(قوله على الصحيح من مذهب الإمام) لأن أم الؤلدلا قيمة لها عندهولاتضمن بالعقد فيؤاخذ رز عه 
ر قوله ونقله فى الدرر والمنح عن المداية ) قال فى الدرر : وذكر ف المبسوط : برد حصته من المّن لاحصتها 
بالاتفاق » وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضى كذب البائع فيا زعم حيث جعلها معتقة من المشتر ى 
فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب فی فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها كذا فى الكاق اه لكن رجح 
فى الزيلعى كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نق ل التصحبح عنالمداية : وهو بالف الرواية» وكيفيقال 
يسترد جميع الن والبيع لم ببطلق الجارية حيث لم يبطل إعتاقه » بل برد حصة الولد فقط بأن يقسم لمن على 
قيمتهما يعتبر قيمة الم يوم القبض لأنها دخلت نى ضمانه بالقبض وقيمه الولد يوم الولادة لأنه صار له القيمة 
بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك اه وقدمناه قريبا فلا تغفل عنه ( قوله على حلاف مافى الكافى عن المبسوط ) 
من أنه لابرد حصتها عنده أيضا وقد تقدم ذلك ( قوله وقيل لابرد حصتها فى الإعتاق بالاتفاق ) هو المعتمد 
كا نقدم » وهذا من تتمة عبارة المواهب فلا يعترض بأنه مكرر لأنه عين ما فى المبسوط ( قوله لأكثر ٠‏ 
من حولين) مثله مام الحولين إذ لم يوجد اتصال العلوق بملكه بقينا وهو الشاهد والحجة شرنبلالية (قواه ثبت 
النسب بتصديقه ) إذ عدم ثبوته لرعاية حقه ٠‏ وإن صدقه زال ذلك المانع وم يبطل ببعهبالجزم بأن العلوق ليس 
فى ملكه فلا تثبت حقيقة العنق ولا حقه لأنبا دعوة تحرير » وغير المالك ليس من أهله . 

قال فى التائرخانية : وإن ادعاه المشترى وحده صح وكانت دعوة استیلاد» وإن ادعياه معا أو سبق أحدها 
معت دعوة المشترى لا البائع (قوله على المعنى اللغوى) أى أنه كانت زوجته وأنت منه بولد وليست أم ولدله 
بالمعنى الاصطلاحی » وهی من استولدها فى ملكه لا تقدم من تيقن أنها فى غير ملكه . 8 

والحاصل أن الاستيلاد لا بصح ف غير الملك » بل لو ملكها بعد ذلك لصارت بعد ذلك أم ولده شرعا 
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. (نكاحا) حلا لأمره عل الصلاح‎ ٠ 


بق لو ولدت فيا بين الأقل والأكثر. » إن صدقه فحكه كالأول لاحتال العلوق قبل بيعه وإلا لاملتق . 
ولو تنازعا 


أيضا (قوله نکاحا) أى يحمل على أنه زوجه إياها المشترى وإلا كان زناويعطى الولد حك ولد أمة الغير المتكوحة 
فيكون المشترى والنسب ثابت من البائئع . وف الشرنبلالية : ويبى الولد عبدا » فهو كالأجنبى إذا ادعاه لأنه 
بتصادقهما أن الولد من البائع لا يثبت كون العلوق فى ملكه لأن الع لا يدعى ذلك » وكيف يدعي والولد 
لابب ف البطن: أكثر من سنتين فكان حادثا بعد زوال ملك البائع » وإذالم يثبت اعلوق نى ملك البائع 
لا يثبت حقيقة البتق للولد ولاحق العتق للأمة ولا يظهر بطلان البيع » ودعوى البائع هنا دعوة تخرير » وغير 
امالك ليس بأهل لها اه ( قوله جملا لأمره على الصلاح ) علة لقوله نكاحا :أى فهو ولد مكاح لازنا ملا الخ . 

والحاصل أنه لو ولدت لأكثر من سنتين من وقت البيع ردت دعوة البائع إلا إذا صدقه المثترى فيثبت 
النسب منه » ويحمل أن البائع استولدها حك النكاح حلا لأمره على الصلاح ويب الولد عبدا للمشترى 
ولا تصير الأمة أم ولد للبائع ؛ كا لو ادعاه أجنبى آخر لأن بتصادقهما أن الولد من البائع لايثببت كوت العلوق 
فى ملكه لأن البائع لا يدعى ذلك » وكيف يدعى والولد لایبتی ف بطن أمه أكثر من سنتین فكان حادثا بعد 
زوال ملك البائع » وإذا لميئبت العلوق فى ملك البائع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولاحق العنق للأمة »ولا بظهر 
بطلان البيع » ودعوة البائع هنا دعوة حربر غير المالك ليس بأهلها فلذا حول الشارح رحه الله تعالى العبارة 
وحلها على المعنى اللغوى ‏ لكن إنما يتم هذا الحمل إذا لم يكن تحته حرة » أما لو كان فإن نكاحه لأيصح ومع 
ذلك يثبت به النسب كما مر ( قوله فيا بين الأقل والأكثر ) المراد بالأقل آخر الأقل من سنة أشهر ليشمل ماإذا 
ادعاه فى ستة أشهر "كما أفاذه القهستانى (قوله فحکه كالأول) يعنى يثبت نسبه وأميتها فيكون الولد حرا وبقسخ 
البيع ويرد امن لاحمال أن يكون العلوق فى ملك البائع درر . 

قال أبو السعود : والحاصل أن رد الدعوة فيا إذا جاءت به لأ كثر من ستة أشهر ولا التصديق لا فرق فيه 
بين ما إذا جاءت به لأقل من سنتين أو لأكثر إلإمن جهة ثبوت الاستيلاد للأم بعد التصديق ونقض البيع فما 
ورد امن أى فى الأقل منهما دون الأكثر' اه بتصرف ط ر قوله لا حتيال العلوق قبل بيعه ) قال فى التاترخانية: 
هذا الذى ذكرنا إذا علمت المدة فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشبر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من 
وقت البيع » فإن ادعاه'البائع لا يصح إلا بتصديق المشترى » وإن ادغاه المشترى يصحء وإن ادعياه معا لاتصح 
دعوة واد منهما ؛ وإن سبق أحدها » فلو المشترى صصت دعوته » ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما (قوله 
وإلالا) أى لا يصدقه بأن كذبه ولم يدعه أو ادعاه أو مبكت فإنه لايحرى حك الأول خیه فهو آعم من" 
قوله.ولو تنازعا . ۰ 

والحاضل أنه يثبت نسبه وتضير آم ولده شرعا لا على المعنى اللغؤى كا فى الصورة التى قبلها » ويرد الثن 
ويجرى فيه ما تقدم من التفاريع كلها ( قوله ولو تنازعا ) أى فى كونه لأقل من مبتة أشبر أول كثر بأن قال 
البائع بعتهالك منذ شير والولد منى وقال المشترى لأكثر من ستة أشبر والولد لس مناك فالقول للمشترى لأنه 
مدعى الصحقفالظاهز شاهد له » وكذا لو ادع الولد ضحت دعوته لوقو العلوق فى ملكه دون البائع تحكما 
لفحل » وأما إذا سكت فقد تقدم حي سكوت المدعي علپه بعد الدعوى فإنه يجعل إتكارا » فقوله ولو تنازعا 
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فالقول للمشترى اتفاقا > وكذا البينة له عند الثانى حلافا للثالث شر نبلالية وشرح مجمع . : 
وفيه : لو ولدت عند المشترى ولدين أحدهما لدون ستة أشبر والآخر لأكثرٍ ثم ادعى البائع الأول ثبت 
نسبهما بلا تصديق المشترى . 
( باع من واد عنده ادعاه بعد بیع مشتريه ثبت نسبه ) لكون العلوق فى ملكه ( ورد بيعه ) لآن ايع 
يحتمل النقض (وكذا) الك ( لوكاتب للولد أورهنه منه أو آجره 


يشمل الصور الثلاث ( قوله فالقول للمشترى اتفاقا ) لأنه ينكر دعوى البائع نقض البيع ولأنه واضع اليد فهو 
منكر والآخر حارج فهو مدع والبيئة للمشترى ( قوله وكذا البينة له عند الثانى ) لأنه أثبت زيادة مدة للشراء 
وهذا أءر حادث وهو صعة ماكه (قرلهخلافا للثالث) فقال ١‏ لأنه ثبت نسب الولد واستيلاد الأمة 

1 ثبات خلاف الظاهر كنا هو شأن البينات » لأن الظاهر وقوع العقد 
نت أولى بالقبول » ولآن البائع يدعى فساد العقد والمشترى ينكره والبينة 
ل محمد فليتأمل ( قوله والآخر لأكثر ) أى ولیس بينهما ستة أشور ( قوله 
لأنهما خلا من ماء واحد . وإذا سحت الدعوى فما كانت فى حك ول 


ل هما توأمان كا بۃال هما زوجان › وقوخم هما توأم وهما زوج خطأ اھ (قوله 
قبيد المصنف » فقوله باع من ولد 
ى وعاتق عنده : أما إذا كان العاوق عند غيره والوضع عنده فهى دعوة تحرير ط ( قوله ورد بيعه ) لأنه 
حر الأصل : وكذا يقال فبا بعده هن كتابة الولد ورهنه » أما فى إجارته فالذى برد نفاذها » 
الأب إجازتم! فينبغى أن جوز لأن للأبٍ إجارته فكذا يملك إجازة إيجار الفضولمله ( قوله لأن البيع 
3 نى الدعوى لا يحتمله فينتقض البيع لأجله (قوله وكذا الحكم لو كاتب) أى 
المشترى الولد أورهنه منه كذا فى نسخة » ولا وجود للفظ منه فها شرح عليه المصئف ولا فى أصله الذى نقل 
عنه وهو الدرر » والضمير فى الأفعال راجع إك المشترى . 
واعم أن عبارة الهداية هكذا : ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشترى من حر ثم ادعاه البائع الأول 
فهو ابنه وبطل البيع > لأن البيع يعتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله » وكذلك 
إذا كاتب الولد أو رهنه أو ره أوكاتب الأم أو رهنما أو زوجها ثم كانت الدعوة» لأن هذه العرارض تحتمل 
النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة ؛ لاف الإعتاق والتدبير على ماهر . قال صدر الشريعة: ضمير كائب 
إن كان راجعا إلى المشترى وكذا فى قوله أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب 
المشترى الأم وهذا غير ص حرج لأن المعداوف عليه بيع الولد لا بيع الأم فكي يصح قوله وكائب المشترى 
الام > وإن کان راجا إلى دن فى قوله ومن باع عبدا فالمسألة أن رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آنجره 
ثم كانت الدعوة فدينعذ لا يحسن قوله يلاف الإعتاق لأن «سألة الإعتاق التى مرت ما إذا أعتق المشترى الولد 
لأن الفرق الصحيح أن يكون بين إعتاق المشترى وكتابته لا بين إعثاق المشترى وكتابة البائع إذا عرفت هذا 
فرجع الضمبر فى كاتب الولد هو المشترى » وف كاتب الأم من فى قوله من باع ال . 3 
أقول : الأظهر أن المرجع فبما المشترى » وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد لايع الأم مدفوع بان ١‏ 
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"وكات الأم أورهنها أو آجرها أو زواجها ثم ادعاه) فيثيت نسبه ورد هذه التصرفات يلاف الإعتاق کا مر . 
( باع أ<دنالتوأمين المواودين ) يعنى علا وولدا ( عنده وأعتقه المشترى ثم ادعى البائع ) الولد (الآعر 
ثبت نسيهما وبطل عتق المشترى ) بأمر فوقه وهو حرية الأصل لأنهما علما فى ملكه »> 


المتبادر بيعه مع أمه بقرينة سوق الكلام ؛ ودليل كرادة التفريق بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام 

كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال بالنظر إلى قوله بعد بيع مشتريه + وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ 
لكنه سهو وانى على الدرر ( قوله أو كاتب الام ) أى او كانت بيعت مع الولد فالضمير فى الكل للمشترى وبه 
سقط ما فى صدر الشريعة ( قوله وترد هذه التصرفات ) لأنه باع حر الأصل فتصرف الذترى فى غ 
فينقض » وهذا ظاهر فغير الإجارة »أما فہا فالذى يرد نفاذها إلى آخر ماقدمناه قريبا (قوله 
أى إعتاق المشترى » ومثل الإعتاق التدبير "كما فى عزعى زاده . قال : وكذلك إذا ادعاه المشترى أو"لا ثم ادعاه 
البائع حيث لايثبت النسب من البائع كما مر ( قوله باع أحد التوأمين المواودين يعنى ء 
لفظ المصنف وهو قوله المولودين عنده حتملا اشيئين كون العاوق عنده أو عند 1 
أو اشترى آمھما وهى حبلى ہما وكان الحكم مختلفا فسره بقوله يعنى التى یی ب 
من اللفظ . قال فى الرهز تبعا للتبدمن : هذا إذا كان العلوق فى ملكه بأن اشتراهما بعد الولاد أموه 
وهى حبلى ببما أو باعها فجاءت ہما لأكثر من ساتين 
الذى ليس فى ملكه » وإن كان المشترى قد أعتقه لا يبعال عتقه لأن هذه | 
ف الللك » مخلاف المسألة الأولى » وهو ما إذا كان العاوق فى ملكه حيث 
فتستند ومن ضرورته عتقهما بدليل ألما حرا الأصل فتبين أنه باع حرا اه : 
أى ثم ملك واحد منهما فادعاه» وقوله علقاتحتر زهقوله حتى لو اشتراها حبلىالخ (قوله ثبت نسم‌ما) أى 
من البائع لأن دعوة البائع صحت ف الذى لم يبعه لمصادفة العاوق والدعوى ماكه فيثبت تسبه ٠‏ وءن 


يثبت نسبمأ أيضا ل 


ثبوت الآخر لأمهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشترى ‏ يلاف ما إذا كان الولد واحداء وتمامه فى ال 
( قوله وهو حرية الأصل ) أى الثابتة بأصل اللحاقة » وأما حرية الإعتاق فعارضة : وحرية الأصل هذا فى الذى 
أعتقه لأن الذئ عند البائع ظهر أنه حر الأل فاقتضى كون الآخر أيضا كذلك إلى آخر ماقدمناه (قوله لأنمما 
علقا فى ملكه ) أى وقد خا من ماء واحد وهذا كله يصاح جوابالما برد من أن نقض الإعتاق الفا . سبق 
من أن العتق بعد وقوعه لا يحتمل الانتقاض والبطلان . 

وحاصله أن الممنوع هو انتقاض العقق إلى الرقية وهى دونه لا إلى شىء فوقه وهى الحرية أى لأنها ثابئة 
بأصل الخلقة كا أفاده عزى » وهذا لايتم ولا يطرد : فإن فى السابقة وهى دعوة من واد عند الاشترى لأقل 
من سئة أشهر فأعتقه لا يقبل مع أنه انتقض العتق بأمر فوقه » وهذا الأمر لا 
الترأمين يظهر حرية الآخر وينعدم تأثير الإعتاق . وعبارة العينى : فإذا ثب 


يتم ف هذا امقام : ذإن حرية أحد 
لأن 


اسمهما بطل عتق المشترى إيا 


اسع بده صحت ف الذى لم يبع » ومن ضرورة ذلك ثبوت نسب الآخر لأنهما من واحد فيلزم منه 
بطلان عتق المشترى لكونهمًا حرى الأصل » إذ يستحيل أن يكون أحدهما حر الأصل والآخر رقيةا وهامن 


ماء واحليى بحلاف ما إذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه إعت'ق المشترى > لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا 
الأجل حق الدعوى للبائع وأنه لا جوز وهنا تثبت ١‏ ية فى الذى لم بيع ثم تتعدى إلى الآخر ضهنا وتبعا ٠‏ وم 
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حتى لو اشتراها حبلى لم يبل عتقه لأنما دعوة تحر بر فتقتصر عينى وغيره » وجزم به المصنف . 
ثم قال : وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فلا فلا تصح دعواه أبدا مجتبى : 


من شى“ يثيت ضمنا وإن لم يثبت مقصودا اه » فالشارح رحه الله تعالى ذكر آخر عبارة الدرر وترك صدرها 
فكان الأولى ف التعليل لأنهما علقا فى ماكه من ماء واحد ».فإذا ثبت حرية أُحَلَمْنًا ثبتت حوية الآحر تبعا 
والشى' قد ثبت تبعا وإنلم يثبت قصدا ( قوله حتى لو اشتراها ) أى البائع حبلى وجاءت بہما لأكثر منسنتين , 
عینی ( قولهلم يبطل غتقه ) قال الأأكل : ونوقض ماإذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى أبوه الآخر فادعى 
أحدهما الذى فى يده بأنه ابنه يثبت نسهما منه ويعتقان جميعا ولم تقتصر الدعوى . وأجيب بأن ذلك لموجب 
آخر » وهو أن المدعى إن كان هو الأب فالابن قدملاك أخاه» وإن كان هو الابن فالآب قدملك حافده فيعتق» 
ولو ولدت توأمين فباع أحدها ثم ادعى أبو البائع الولدين وكدباه : أئ ابنه البائع والمشترى صارت أم ولده 
بالقيمة وثبت نسهما وعتق الذى فى يد البائع » ولا يعتق المبيع لما فيه من [بطال ملكه الظاهر » مخلاف النسب 
لأنه لاضرر فيه . 

والفرق بننه وبين البائع إذا كان هو المدعى أن النسب ثبت ف-دعوى البائع بعلوق فى ملكه وهنا حجة 
الأب شهة نت ومالك لأبيك » تظهر فى مال ابنه البائع فقط . 

وف التاترخانية : فإن باع الأمة مع أحد الوالدين ثم ادعنى أبو البائع نسب الولدين حميعا وكذبه المشترى 
والبائئع » فنى.قول محمد دعوى الأب باطلة , وعند ألى بوسف :: ودعوى الأب لانصح فى حق الأمة ولا تضير 
أم ولدله : وتصح دعوته فى حت الولدين نسبا » ولا يحم بحرية المبيع » والولد الثانى حر بالقيمة » وإنصددق 
المشترى وكذب البائع فالأمة تصير أم ولده اتفاقا وعليه قيمتها للابن »-ويثبت نسب الولدين منه » والمبيع حر 
بالقيدة على الأب عند أنى يوسف . وعند محمد حر بغير القيمة » وإن صدقه البائع وكذبه المشترى ثبت نسب 
الولدين من أبى البائع » فن المشايخ من ظن أن ثبوت نسبهما من ألى البائع قول ألى يوسف » وقول محمد ينبغى 
أن لا ينبت نسهما منه . والصحيح أن ماذكره محمد قول الكل ولم يذكر محمد حكم الأم . 

وقال أبو حازم والقاضى أبو المشيم على قياس أنى يوضف ومحمد : يضمن البائع قيمتها للأب لا على قول 
أن حنيفة . وقال أكثر مشايؤنا : لا يضمن شيثا لصاحبه بالاتفاق » كذا فى المقدسى . 

وفيه : رجل حملت أمته عنده وولدت فكبر عنده فزو”جهأمةلهفولدت له ابنا فباع المولى هذا الابن وأعّقه 
المشترى فادعى البانع نسب الأكبر ثبت وبطل العنق » وإن ادعى نسب الثانى لا تمع » واو باع الأم مغ 
أحدهما ثم ادعى الأب صحت عند أبى يوس وثبت نسبهما والولد المبيع مع أمهبقيا على ملك المشترى » وعند 
محمد لاتصح ( قوله لأنها دعوة تحرير ) لدم العلوق فى ملكه ( قوله فتقتصر ) لاف المسألة الأولى » وهو 
ما إذا کان العلوق فى ملكه حيث يعتقان حیعا لما ذكر آنا دعوة استيلاد فتستند وءن ضرورئه عتقبما بطريق 
أنهما حرا الأصل فتبين أنه باع حرا عينى ( قوله فلا تصح دعواه أبدا) أى وإن جحد العبد» وهذا عند ۽ 
الإمام » وعندهما تصح دعواه إن جحد العبد . 

ووجه قول الإمام أن الإقرار بالنسب من الغير إقراز بما لا يحتمل النقض فلا تصح دعوة المقر بعد ذلك * 
و[نا قلنا إنه لا محتمل النقض لأن فى زعم المقر أنه ثابت النسب من الغير والأسب إذا ثبت لا ينتفض باللدحود ا 
والتكذيب » وهذا لو عاد المقر له إلى تصديقه جاز وثبت النسب منه وصار كالذى لم يصدقه ول يكذبه ط 
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وقد أفاده بقوله ( قال ) عمرو ( لصبى معه ) أو مع غيره عينى ( هو ابن زيد) الغائب ( ثم قال هو ابنى 
لم يكن ابنه ) أبدا (وإن) ود لية ( جحد زيد بنوته ) خلاذا هما » لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته » جتى 
لو صدقه بعد تكذيبه صح ‏ ولذا لو قال لصبى هذا الولد منى ثم قال ليس منى لايصح نفيه لأنه بعد الإقرار 
به لاينتنى بالننى فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا » ولا سمو فعبارة العادى 


( قوله وقد أفاده ) أى أفاد نظيره لا عينه ( قوله معه أو مع غيره ) أشار إلى أن ما وقع من التقييد بكونه معه 
ليس احترازيا . قال الزيلعى : لايشترط لهذا الحكم أن يكون الصبى يده » واشتراطه فى الكتاب وقع 
اتفاقيا اه شرنبلالية (قوله الغائب) إتقانى أيضا ( قوله خلافا لا ) فقالا تصح دعوة المقر بعد جحود المقرله أن 
یکون ابنه » لأن إقراره لهبطل يجحودالمقر لدفصار كأنه لم يقر» وقد تقدم توجيهقولالإمام » وذكره المؤلف . 

وعبارة الدرر :هما قالا إذا جحد زيد بنوته فهو ابن لمقرء وإذا صدقه زيد أو م يدر تصديقه ولا تكذيبه 
لم تصح دعوة المقر عندهم . 

مما أن الإقرار ارتد برد زيد فصار كأنلم يكن : والإقرار بالنسب يرتد بالرد ؛ وهذا إذا أكره على 
الإقرار بالنسب فأقر به لابثئبت » وكذا لو هزل به وإن م يحتمل النسب نفسه النقض » وله أن النسب لابحتمل 
النقض بعد ثبوته ؛ والإقرار مثله لايرتد بالرد : أى بمثل مالا يحتمل النقض إذ تعلق به حق المقر له » حتى 
لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه . وأيضا تعلق به حق الولد فلا برتد برد المقر له اه . 
خان : ومن جملة النسب لايرتد بالرد فى حق المقر لأن فى زعمه أنه ثابت النسب من الغير فيصلح 
حجة فى حق نفسه وإن لم يصلح على الغيرء كن أقر بحرية عبد إنسان وكذبه المولى لاببطل إقراره فى حق نفسه 
حتى لو ملكه بعد ذلك يعنق عليه اه ولا يرتد بالرد فى حق المقر » ومن ذلك لو صدقه الخ ولا فى حق الولد 
لاحتياجه إلى النسب ( قوله بعد ثبوته ) وهنا أثبت من جهة المقر للمقر له ( قوله حتى او صدقه ) أى صدق 
امقر له المقرء وف التفريع خفاء لأنه ليس هذا متفرعا على ماز عه بل.على أن الإقرار بما لامحتمل النقض لابرتد 
بالرد إذا تعلق به حق الغير » كن أقر بحرية عبد غيره فكذبه »ولاه فيبتى فى حق المقر حرا ولا رتد بالرد » 
حتى لو ملكه عتق عليه » وکن شېد على رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمة فادعاه الشاهد لاتقبل . 

ولا برد مالو أقر المشترى على البائع باعتاق البيع قبل البيع وكذبه البائع ثم قال المشترى أنا أعتقه يتحول 
الولاء إليه لأثنها من محل اللحلاف »ولو سلم فالنسب ألزم هن الولاء لقبوله التحول من موالى الأم إلى موالى الأب 
أو إلى مولى آخر فيا لو ارتدت المعتقة ثم سبيت بعد مالمقت فاشتر اها آخر وأعتقها . 

ولا يرد أيضا مالو أقر أن عبد ابنالغير ثم ادعاه حيث يعتق لأن العتق ليس لثبوت نسبه منه بل لأن إقراره 
يسرىعلى نفسه كقو له لعبده الثابت نسبه نغيره هو ابنى . وعبارة الدرر كا عتما ف المقولة السابقة : فظهر أنه 
مفرع على تعلق حق المقر له به تأمل ( قوله فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا ) بأن يقول هو انی ( قوله ولاسبو 
فى عبارة العادى ) عبارته هكذا : هذا الولد ليس منى ثم قال هو منى صح» إذ بإقراره بأنه منه ثبت نسبه فلا 
يصح نفيه » قال فى الدرر : هذا سبو لأن التعليل يقتضى أن هناك ثلاث عبارات : إثبات وننى وعود 
إلى الإثبات . 

قال الشرنبلاى : والذى يظهر لى أن عوده إلى -التصديق ليس له فائدة فى ثبوت النسب لأنه بعد الإقرار 
لاينتى بالننى . 
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کا زعمه.منلاحسرو كما أفاده الشر نبلا وهذا إذا صدقه الابن » وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الأبن إلى التصديق 
لبقاء إقرار الأب . 

( واو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الابن قبل . وأما الإقرار بأنه أخوه فلا يقبل لأنه إقرار على الغير) 

[ فروع ] لو قال است وارثه ثم ادعى أنه وارئه وبين جهة الإرث صح » إذ التناقض ف اانسب عفو » 
وأو ادعى بنوة العم لم يصح 

وأقول : هذا يقرر مدعى الدرر » وليس يجواب عن العادى . 

وف الزيلعى : ننى النسب عن نفسه لابمنع الإقرار به بعده » بأن قال ایس هذا باببى ثم قال هو ابنى اه . 

وأقول : ليس فى عبارة العادى سق الإقرار على الى » وانظر تحقيقه فما يأتيك ف المقولة الآنية ( قوله 
كا زعمه منلا خحسرو ) راجع إلى انى الذى هو السو » ونصه قا هذا الواد «نى ثم قال هادا الولد ليس مى 
ثم قال هو منى صح ء إذ بإقراره بأنه منه تعاق حق المقر له إذ ثبت نسبه من رجل معبن حتى ينتنى كونه اوقا 
هذا الولد لابملك إبطال حت الولد » فإذا عاد إلى التصديق صح . 
الاستروشاية كالعادية : هذا الولد ليس منى ثم قال هو منى صحءإذ بإقراره 
اسخ الأول . يدل عليه التعليل الذى ذكره لأنه يقتضى أن يكون دنا 
بها » والثالئة العود إلى الإثبات » والمذكور فيهما 


من ماء الزنا » فإذا قال ليس ٠و‏ 


ات البنوة + 


بغلهر لى أن اللفظ الثالث وهو قوله ثم قال هو منى ليس له فائدة لابوت السب 
فى قرار به بعاده فليتأمل اه ولذلك قال فى اللخلاصة : ولو قال 
قال »نى يصح. واو قال منى ثم قال ليس منى لايصح الى اه فاقتصر هنا على العبارتين 
اکن كلام الشرنبلالی لایدفع كلام صاحب الدرر : لأن #ناقشته إنما هى فى إسقاط 
ى موجودة ف عبارة المادية والاستروشنية : فصاحب الدرر ناقش : ف إسقاط الأولى 
والشرنبلالى نى إسقاط الثالثة تأمل . 
والحاصل أن الاعتبار إتما هو إلى وجدان الإقرار سواء تقادم عليه اللثى أو تأخر عنه كنا عل من صريح 
وما ذكرنا : فظاور أن الخال فى سبك تعليل الاستزوشنی وتبعه العادى » وأن مئلا خسرو لم يتفطنه 
وان أنه تاج إلى عبارة أخرى وليس كذلك : إذ الإقرار الواح يكنى سواء وجد مقدما على الثى أو متأخرا 
عنه كما لاعننى فتدبر ( قوله كما أفاده الشرنبلالى ) راجع إلى الثثى الذى هو عدم السبو ط عن الحلى » وتقدم 
نص عبارة الشرنبلالية : ومقتضى «ايظهر لى أنه راجع إلى قوله فلا حاجة إلى الإقرار به ثائيا ( قوله وهذا) 
أى ثبوت النسب إذا صدقه الابن » أما بدونه فلا لأنه إقرار على الغير بأئه جز وه فلا ينم إلا بتصاديق ذلك اأغير 
وهذا التفصيل إنما يأ فى الإقراربصى يعبر عننفسه: أءا لو كان صغير الايعبر عن نفسه يصدق المقر استحسانا 
کا فى الخلاصة ( قوله أا بدونه فلا) أى فلا يتم الابتصاديق ذلك الغير (قوله لبقاء إقرار الأب) لأن إفرار الأب 
لم يبطل لعدم تصديق الا بت النسب كا ئی الدرر ( قوله قبل ) لأنه إقراز على نفسه بأله جزؤه درر ( قوله 
فلا يقبل ) أى على الغير ( وله وبين جهة الإرث مح ) قال فى جامع النصولين : إذ إثبات الوراثة لايصح 


لا تاج إلى | 


الم يعين جهة الإرث ( قوله ولو ادعى بنوة العم ) عبارة الدرر : ادعى الأخوة ولم يذكر امم الج صح ٠‏ 


عغلاف دعوى کونه ابن عمه حيث يشتر ط فيها ذكر اسم الجاء کا فى العاديةح ٠‏ 
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مالم يكر اسم الجد . 


وف الخيرية : ومما صرحوا به أن دعوى بنوة العم تحتاج إلى ذكر نسبة العم والأم إلى الجد ايصير علوم 
لأنه لاحصل العل للقاضى بدون ذكر الجدء وتحقق العمومة بأنواع منها الم لم ذكره فى كناب الوقف . 

وف التنقيح أن الشبود إذا شبدوا بندب » فإن القاضی لايقبلهم ولا يحم به إلا بعد دعوى مال إلانى الأب 
والابن ون يتسب الشهود اميت والمدعى لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد وأن يقول هو وارثه لاوارث 
له غبزه کا صرح قاضيخان + ولابد أن يكون الأب الواحد المتتى ليه معروفا للقاضى بالاسم والنسب بالأب 
والح إذ اللحصام فيه » والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى » وعليه الفتوى : فإذا لم يوجد 
شرط من هذه الشروط لاتقبل البينة ولا يصح القضاء مها » وينبغى الاحتياط بالشرادة بالنسب سيا 
فى هذا الزمن . 

قال الحامدى : قلت هذا مناقض لما ذكره فى الظهيرية والعادية وغيرهما من أنه 
التقيا إليه وقد مثل له فى الظهيرية مثالا ولم يذكر اسم أب الجد ولا اسم جده > اسكن أ 
باشتراط ذكر الأب كما ذكره اليشمقجى فى فتاويه؛ وأظن أن الرحيمية(١)‏ اشتر ط 
التنوير وغيره : إذاكانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده » وإن ح 
ظن أن الدعوى على المد الذى التقيا إلبه والحال أن الدعوى على الميت الذى بطلبون إر 

قال فى الدرر : قال أحد الورئة : لادعوى لى فى التركة لاتبطل دعواه : لآن 
لايسقط بالإسقاط › کا لو قال لست ابنا لی قال ذو اليد ليس هذا لى وغو 
ونحو ذلك ولا متازع ثمة ثم ادعاه فقال : أى ذو اليد هو لى صح والقول قو ؛ لأن هذا الكلام 
لأحد : لأن الإقرار المجهول باطل والتناقض !١ا‏ يبظل إذا تضمن إبطال حق على أحد » ولو كان 
كان إقرارا له ى رواية وهى رواية الجامع الصغير : ونى أخرى لاوهى رواية دعوى الأصل ؛ ادك 
القاضى يسأل ذا اليا. أهو ملك المدعى ؟ فإن أقر به أمره بالتسايم إليه » وإن أنكر أمر المدعى بإقا ل 
ولو قاله : أى قال ليس هذا لى ونحوه اللخارج لايدعى ذلك الشىء بعده لاتناقض وإثمالم بمنع ذو اليد على مادر 
لقيام اليدكذا فى العادية . 

أقول » لمكن قيده فى جامع الفصولين بما إذا قال ذلك مع وجود النزاع > لما لو قاله قبل النزاع فعلى 
الحلاف على عكس ذى اليد » وقوله لقيام اليد وهو دليل الملك قتنى اللاك عن نفسه من غير إثبات للغير لغو . 

وف الدرر أيضا : ادعى العصوبة وبين النسب و برهن امقصم أن النسب يخلافه » إن قضى بالأول لم يقض 
به وإلا تساقطا للتعارض وعدم الأولوية ( قوله مالم يذ كر اسم الجد ) لاف الأخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد 
كنا فى الدرر . 

واعلم أن دعوى الأ ة ونحوها ما لو أقر به المدعى عليه لاايصح مالم يدع قبله مالا . 

قال فى الولوالجية : ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد فإن القاضى يسأله ألك قبله ميراث تد"عيه أو نفقة 
أو حق من الحقوق انى لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب » فإن كان كذلك يقبل القاضى ببينته على إثبات 
النسب وإلا فلا حصومة بينهماء لأنه إذا لم يدع ما لالم يدع حقا لآن الخو ة الجاورة بين الأخوين فى الصاب 
(1) (قرلة الرحيمية) هكذا بالأصل » فليحرد . 


( ۱۱ - تكله حاشية ابن مابدين - 68 ) 
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ولو برهن أنه أقر أنى ابته تقبل اثبوت السب بإقراره : ولا تسمع إلا على خصم هو وارث أو دان 
أو مديون أو موصى وله لو أحضر رجلا ليدعى عليه حقا لأبيه وهو مقربه أولا فله إثبات نسبه بالبينة عند 
القاضى بحضرة ذلك الرجل . 

ولو ادعى إرئًا عن أبيه » فلو أقر به أمر بالدفع إليه ولا يكون قضاء علن الأب » حتى لو جاء حيا يأخذه 
من الدافع والدافع على الابن ولو أنكر قبل للابن برهن على موت أبيك وأنك وارثه ولايعين والصحيحتحليفه 
أو الرحم : ولو ادعى أنه أبوه وأنكر قأثبته يقبل » وكذا عكسه وإن م يدع قبله حقاء لأنه لو أقن به صح 
فينتصب صما وهذا لأنه يدعى حقا فإن الابن يدعى حق الانتساب إليه والأب يدعى وجوب الانتساب إلى 
نفسه شرعا . وقال عايه الصلاة والسلام : ومن انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعايه. لعئة الله 
والملائكة والناس أحمعين » اه ملخصا . 

قال فى البزازية : ادعى على آخر أنه أخوه لأبويه » إن ادعى إرئا أونفقة وبرهن تقبل ويكون قضاء على 
الغائب أيضا » حتى لو حضر الأب وأنكر لا يقبل ولا يحتاج إلى إعادة البينة لأنه لا يتوصل إليه إلا بإثبات 
الى على الغائب » وإنلم يداع مالا بل ادعى الأخوة المجردة لا يقبل لأن هذا فى الحقيقة إثبات البنوة على أب 
المدعى عليه والخصم فيه هو الأب لا الأخء وكذا لو ادعى أنه ابن ابنه أو أبو أبيه والابن والأب غائب أوميت 
لابح ما لم يدع مالا ء فإن ادعى مالا فال كر على الغائب والحاضر جميعا كنا مر» لاف ما إذا ادعى رجل أنه 
أبوه أو ابنه وتمامه فيها ( قوله واو برهن الخ ) مكرر مع ما قدمه قريبا ( قوله تقبل لثبوت النسب بإقراره) 
أى ويزاحم الوارث المعروف » وبظهر أن الأبوة مثل ذلك كا علمت مما مر . 2 

ہنی : فیا م يثبث بإقراره فيشتر ط أن يدعى حقا آخر كإرث أو نفقة » فلو برهنت أنه عمها مريدة النفقة 
منه فبرهن على زيد أنه أخوها برى* العم » بحلاف دعوى الأبوة كا فى المندية ٠.‏ 

وقال فى جامع الفصولين : أقر ذو ابن بأن فلانا وارثه ثم مات الاين ثم المقر يأف المقر له المال يعنى بحكم 
الوصية لأن هذا وصية » حتى لو قال هو قريبى ومات المقر عن زوجة أخذت الربع والباق للمقر له اه وأشار 
بهذا إلى أنه لابازم معرفة جهة القرابة إلا فإنه لوادعى الإرث بالأخوة يلزم» والله تعالى أعلم ( قوله ولاتسمع» 
أى بينة الإرث كا فى الفصولين » لكن فى الأشباه تقبل الشبادة جسبة فى النسب . 

ويمكن أن يوفق بينها وبين ما هنا فها إذالم يكن خصم »> كا او ترك صغير | وارئا فإن الشهادة حسبة تقبل 
ولا تكون التركة فى بيت الال » لاف ٠١‏ إذا جصل خصام هن الورثة مع المدعى فلابد ما ذكر هنا ( قوله 
وهو وارث ) وكذا على الوصى نور العين ( قوله أو دائن ) أى على ما ذكره الخصاف وخالفه بعض المشايخ 
وانظر ما صورته ولعل صورته أن يدعى ذينا على امیت وينصب له القاضى من يثبت فى وجهه دينه فحيئئك 
بصير خصما لمدعى الإرث ومثل ذلك يقال فى الموصى له تأمل . 

ويمكن التصوير مما : أى الوارث والدائن بأن يكون دفع القاضى التركة للدائن بديئه ثم حضر مدعى 
الإرث ونازع الدائن بأنه بريد استلام التركة ودقع جع الدين إليه فأنكر ألدائن أن يكون المدعى وارث اليت 
يكون خصيا فى إثبات السب ( قوله فلو أقر ) أى المدعى عليه ( قوله به ) أى بالبنوة بالموروث ( قوله والداقع 
عل الان ) على بمعنى ن أو متعاق بمحذوف : أي ويرسمع الدافع على الابن ( قوله واو أنكر) أ المدعى 


علبه دعوة البنوة ( وله والصحبح تحليفه ) أى تحليف انكر على العم أى على أنه لا يعم أنك ابن فلان » لذا 


4 كاز 
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على العم بأنه ابن فلان وأنه نات ثم يكلف الابن البينة بذلك » وتمامه فى جامع الفصولين من الفصل السابع 
والعشرين . 
( واوكان ) للصبى ( مع مسل وكافر فقال المسلم هو عبدى وقال الكافر هو ابنى فهو حر ابن الكافر ) 
لنيله الحرية حالا والإسلام مآلا » لکن جزم ابن الکال بأنه يكون مسلما لن حکه . كم دار الإسلام وعزاه 
(قال زوج امرأة لصبى معهما هو ابی من غيرها وقالت هو اببنى من غيره 


أراد الولد أخذ المال كلف إقامة البينة على مدعاه ( قوله على العم ) أى على نى العلم ( قوله بأنه ابن فلان) 
الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابنفلان إتما هو إذا أثبت المدعى الموت وإلا فلافائدة فى تحليفه إلا على عدم العم 
بالموت تأمل ( قوله ثم يكلف الابن الخ ) أى إن حلف ء وإن نکل يكون مقرا » فإنكان منكرا للمال لف 
عليه( قوله وتمامه فى جامع الفصولين ) جيث قال : ولو نكل يصير مقرا بنسب وموت » وصار کا لو أقر 
بهما صريحا وأنكر الال > ولو كان كذلك لايجعل القاضى الابن حصا فى إقامة البينة على إثبات الال ولكن 
يجعله حصا فى حق التحليف على اال وأخذه منه فيحلفه بقا ( قوله من الفصل السابع والعشرين ) صوابه 
الثامن والعشرين ( قوله هو عبدى ) قيد به لأنه لو قال هو ابنى يقدم المسلم ( قوله والإسلام مآلا) لظهور 
دلائل التوجيد الكل عاقل» وف العكس يثبت الإسلام تبعا » ولا محصل له الحرية اأمجز عن تحصيلها درر 

واستشكله الأ كل بمخالفته لقوله تعالى - ولعبد مؤمن خير من مشرك -. ودلائل التوحيد وإن كانت 
ظاهرة لكن الألفة مع الكفار مانع قوى» ألا تزى أن آباءه كفروا مع ظهور أدلة التوحيد» ويؤيده أن الذمية 
المطلقة أحق بولدها المسم مالم يعقل الأديان أو مخف أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك واحتال الضرر بعده . 
وأجاب بأن قوله تعالى - ادعوم لآبائهم - يوجب دعوة الأولاد لآبائهم > ومدعى النسب أب لأن دعوت 
لا تحتمل النقض فتعارضت الآيتان وكفر الآباء جدود والأصل عدمه » ألا ترى إلى انتشار الإسلام بعد الكفر 
فى الافاق . وأما الحضانة فتركها لا يلزم منه رق اه » مخلاف ترك النسب هنا فإن المصير بعده إلى اارق وهر 
ضرر عظم لا محالة اه . 

أقول : لکن بعد استدزاك الشارح الآنتى عن ابن كال بأنه يكون مسايا فلا إشكال وإن اعترض عايه 
فإنك ستسمع الاعتراض والجواب . قال فى شرح الملتى : وهذا إذا ادعياه معا » فلو سبق دعوى المسم كان 
عبدا له » ولوادعيا البنوة كان ابنا للمسلم إذ القضضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه ( قوله لكن جزم ابن الكمال 
بأنه يكون مسلا ) أى تبعا للدار وابنا للكافر بالدعوة كما صرح به فيه لأن حكه حك دار الإسلام » وفيه أنه 
لا عبرة للدار مع وجود أجد الأبوين ح . 

قلت : يخالفه ما ذكروا فى اللقيط لو ادعاه ذى يثبت نسبه منه وهو مسل تبعا للدار » وتقدم فى كتابه 
عن الولوالجية : ولا يقال إن تبعية الدار إنما تكون عند فقد الأبوين لن تبعيته قبل ثبوت أن الذى أب له 
جيث كان فى يد المسلم والكافر يتنازعان فيه »> وهو قول فى غاية الحسن وإن كان ممالا الظاهر تعليل الهداية 
وغيرها فليتبصر ( قوله قال زوج امرأة لصبى معهما ) أى فى يدهما احترز به عما لو کان فى يد أحدها . 

قال ف اثناثرخانية : وإنكان الولد فى يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهما » وقيد بإسناد کل «نهما 
الولد إلى غير صاحبه؛ لما فيه أيضا عن المنتني: صى فى يد رجلي وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا الرجل 


Marfat.com 


فهو ابنہما) إن ادعيا معا وإلا ففيه تفصيل ابن كال وهذا رلو غير معبر وإلا)بأن كان معيرا ( نهو ان صدقه) 


وقال ابنى من غير ها يكون بن الرجل ولا يكون للمرأة » فإن جاءت بامرأة شبدت على ولادترا إيامكان ابيا 
منه وكانت زوجته ببذه الشہادة » ون كان فى يده وادعاه وادعت امرأته أنه ابنبا منه وشبدت امرأة على 
الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه لأنه فى يده > واحترز عا فیا أيضا : صبى ف يد رجل لايدعيه أقامت امرأة 
أنه ابنها ولدته وم تسم" أباه وأقام رجل أنه ولد فى فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة ولايعتبر الترجيح 
باليد » کا لو ادعاه رجلان وهو فى يد أحدها فإنه يقضى اذى اليد ( قوله فهو ابنہما ) لأن کل واحد منهما 
أقر للولد بالنسب وادعى ما يبطل حق صاحبه ولا رجحان لأحدها على الآخر لاستواء أيديهما غيه فيكون 
ابنهما » هذا إذا كان لا يعبر عن نفسه وإلا فهو لمن صدقه عينى ( قوله إن ادعيا ) هذا إذاكان النكاح بينهما 
ظاهرا ؛ وإن م يكن ظاهرا بينبما بتضى بالنكاح بينبما هندية عن شرح الطحاوى ( قوله وإلا ففيه تفصيل 
ابن كمال ) حيث قال وإلا فعلى التفصيل الذى فى شرح الطحاوى ولم يبين ذلك التفصيل » وظاهر إطلاق المتون 
والشروح أنه لا فرق بين أن يدعيا معا أو متعاقبا وهى الموضوعة لنقل المذهب فليكن العمل عليها ولأن مايدعي 
أحدها غير ما يدعيه الآخر إذ هو يدعى أبوته وهى تدعى الأمومة ولا يناف إحدى الدعوتين الأخرى » غير 
ب صاحبه فى حق لايدعيه لنفسه فيلغو قوله ولا يعتير السبق فيه والته تعالى أعلم : 

ل اهندية : ولو ادعى الزوج أولا أنه ابنه من غيرها وهو فى يديه يثبت النسب منغير ها فبعد ذلكإذا 
أة لأبثبت النسب منهاء وإن ادعت المرأة أولا أنه من غيره وهو ىيدها فادعى الرجل أنه ابنه من غير ها 
کان بينهما نكاح ظاهر لايقبل قوها فهو ابنهماء وإن لم يكن بينهما نکاح ظاهرفالتولقوهاء ویثبت 
| إذا صد فها ذلك الرجل» هذا إذا كان الغلام لايعبر عن نفسه أما إذاكان يعبر عن نفسه وليس هناك 
هر فالقول قول الغلام أيهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه كذا فى السراج الوهاج» وأوضحه ف العناية 
إيضاحا حسنا حيث قال : إذا ادعت امرة صبيا أنه ابنها فإما أن تكون ذات زوج أو معتدة أو لا منكوحة 
ولا معتدة » فإنكانت ذات زوج وصدقها فبا زعمت أنه ابنها منه ثبت النسب منبما بالتزامه فلا حاجة إلى حجة 
وإن كذبالم تجز دعوتما حتى تشهد بااولادة امرأة لأا تدعى تحميل النسب على الغير فلا تصدق إلا بالحجة » 
وشوادة القابلة كافية لأن التعيين بحصل بم وهو اتاج إليه إذ النسب يثبت بالفراش القائم » وقد صح أنه عليه 


الصلاة والسلام قبل شبادة 0 على الولادة وإن كانت معتدة احتاجت إلى حجة كاملة عند أنىحنيفة رحمه الله 
تعالى أى وهی شہادة رجلين أو رجل وامرأتين إلا إذاكان هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج. وقالا: 


یکی فى الجميع شهادة اءرأة واحدة » وقد مر فى الطلاق : وإ م تكن ذات زوج ولامعئدة قالوا يغبت 
النسب بقوها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها : وف هذا لا فرق بين الرجل والمرأة » ومنهم من قال 
لا يقبل قوها سواء كانت ذات زوج أولا. 
والفرق هو أن الأصل أن كل من ادعى أمرا لابمكنه إثباته بالبيئة كان القول فيه قوله هن غير بينة ء وكل 
من ادعى أمرا يمكن إثباته بالبينة لا يقبل قوله فيه إلا بالبينة والمرأة ءكما إثبات النسب بابيئة لأن الفصال 
الولد منها مما يشاهد فلا بدها من بيئة والرجل لا بمكنه إقامة البينة على الإعلاق للحفاء فيه فلا بحتاج إليها والأول 


هو الختار لعدم التحديل على أحد فيهما اه ( قوله وهذا لو غير معبر ) أى إذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه ٠‏ ' 


( قوله فهو لمن ضدقه ) أى فالقول قول الغلام أمهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه » اا 5 
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لأن قيام أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما . 

( واو ولادت أمة اشتراها:فاستحقت غرم الأب قيمة الولد) يوم اللحصومة لأنه يوم المنع ( وهو حر) 
لأنه مغرور » والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على »لك بين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا قال ( وكذا) 
الحم ر لو ملكها بسبب آخر ) أى سبب كان عينى 


فالظاهر أن العبرة اقوله ط (قوله لأن الخ) عاة لقوله فهو ابنهما فكان:الأولى تقديمه على قوله وإلا وأما كونه 
لمن كان صدقه إذا كان »عبرا فعلته أنه فى يد نفسه ( قوله ولو ولدت أمة ) أى من المشترى وادعى الولد موى 
( قوله غرم الأب قيمة الولد ) ولا یغرم الولد حتى او كان الأب ميتا تؤخذ من تركته » وولاؤه للمستحق عليه 
لأنه علق حر الأصل وإنما قدر الرق ضرورة القضاء بالقيمة فلا تعدو علها ( قوله يوم الحصومة ) لابوم القضاء 
ولا يوم الولادة . وقال الطحاوى : يغرم قيمة الولد يوم القضاء » وإليه يشير قوله لأنه يوم المنع أى منع الواد 
من المستحق » لكن فى حاشية الشيخ حسن الشرنبلالى ما عذالفه حيث فسر يوم التتخاصم بيوم القضاء 
واستدل عليه بعبارة الزيلعى وشرح الطحاوى » ولاشاث أن المغايرة بينبما أذ تأخر القضاء عن 


تفاوت ب 


مكن تأمل (قوله 
يكون وده عبدا 
أى قنا للمستحق عند أنى حنيفة وألى يوس خلافا محمد » وهو حر بالقيمة عنده > فصيل كور فى 
بابه (قوله لأنه مغرور) أىوالآءة ملك للمستحق والولد جزؤها فاستوجب المت 
وقد بنى الأمر على سبب صحيح فوجب الجمع بين النظرين مهما أمكن وذلك يجعل الواد حر الأصل فى حق 
الأب ورقيقا فى حق المستحدى لأن استحقاق الأصل سبب استحقاق الجزء فيضمن الأب قيمته يوم اللخصوءة . 

واعلم أن ولد المغرور حر الأصل من غير خلاف» ولاخلاف أنه مضمون على الأب إلا أن السلف اخختلفوا 
فى كيفية الضمان » فقال عمر بن الخطاب زضى الله تعالى عنه : يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية » يعنى إذا 
كان الولد غلاما فعلى الأب غلام مثله »> وإنكان جارية فعليه جارية مثلها . وقال على بن أنى طالب رضى 
الله تعالى عنه : قيمته » وإايه ذهب أصحابنا » فإنه قد ثبت بالنص أن الحيوان لايضمن بالمثل» وتأويل الحديث 
الغلا الغلام والجا ة الجارية > ولأن النظر من ال جانبين واجب دفعا للضرر عنهما فيجعل الولد حر 
الأصل فى حق أبيه رقيقا فى حق مدعيه نظرا ها عناية ( قوله فلذا قال ) أى لكون المغرور من اعت د فى وطله 
على ملك يمين الخ أى ولم يقيد بالشراء » فعلم أن قول المصنف أولا اشتراها اتفاى ( قوله وكذا الک لوماكها 
بسبب آخر ) کا لو ملكها أجرة عين له آجرها أو انما أو تصدق بها عايه أو أوصى له بها إلاأن رجوع 
المغرور بما ضمن لايعم هذه الصورء بل يققصر على المشتراة وامجعولة أجرة والمنكوحة بشرط الحرية لا الموهوبة 
والمتصدق بها والموصى بها أفاده أبو السعود ( قوله عينى ) حيث قال : النظر من الجانبين واجب فيجعل الؤلد 
حر الأصل فى حق الأب رقيقا فى حق المستحق فيضمن قيمته يوم الخصومة لأنه يوم المنع » وجب على الأب 
دون الولد > حتى لو كان الأب میتا تؤخذ من تر كته ولاولاء المستحق عليه لأنه علق حر الأصل » وكذا 
إذا ملكها بسبب آخر غير الشراء » وكذا إذا تزوجها على أنها حرة فولدت ثم استحقت » روى ذلك عن عمر 
. دضى الله تعالى عنه فى التكاح . وعن على رضى الله تعالى عنه فى الشراء بمحض رمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


النظر إأيه والمغرور معذور؛ 
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رکا لو تزوجها على آنا رة فولدت له ثم استحقت ) غرم قيمة ولده (فإن مات الولد قبل اللحصومة فلا شىء 
على أبيه) لعدم المنع كا مر (وإرثه له ) لأنه حر الأصل ففحقه فيرئه (فإن قتله أبوه أو غيره ) وقبض الأب من 
ديتة قدر قيمته ( غرم الأب قيمته) للمستحق كا لوكان حيا : ولو م يقبض شيئا لا شىء عليه » وإنقبض أقل 
لزمه بقدره عينى (ورجع بها) أى بالقيمة فى الصورتين (؟) ما برجع ب ( ثمنها ) واو هالكة ( على بائعها ) 


من غير نكير فكان إماعا اه ر قوله كما لو تزوجها على أنبا حرة ) أى بأن کان المزوج وليا أو وكيلا عنهاء 

وهذا عخلاف ما إذا أخبره رجل آنا حرة فتزوجها ثم ظهر أنها مملوكة فلارجوع بقيمة الولد على الخبر إلا فى 
ثلاث مسائل : منها إذا كان الغرور بالشرط كا لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه برجع على الخير 
يما غرمه للمستحق من قيمة الولد ؛ وتمامه فى باب المرايحة والتولية وفى باب الاستخقاق (قوله غرم قيمة ولده) 
أى ويرجع ذلك على الخبر كما مر فى آخر باب المرابحة ( قوله وارثهله ) أى لو مات الولد وترك مالا فهو لأبيه 
ولا بغرم شيثا لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلم جعل سلامة الإرث كسلامته ( قوله لأنه 
حر الأصل ) فإن قلت : إنه ظهر: منه أنه رقيق فى حق المستحق فوجب أن تكون التركة بينهما » قلت : بلهو 
حر نى حق المستحق أيضا : حتى لولم يكن له ولاء فيه(١)‏ ونما جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة » وما ثبت 
بالغرورة يتقدر بقدرها كا فى الشروح » فظهر: أن معنى قوله لأنه حر الأصل فى حقه أنه حر فى يع الأحكام 
من كل وجه فى حق غير المستحق » وفى حق المستحق إنما هو رقيق فى حى الضمان ( قوله فإن قتله أبوه ) إا 

غرم لأن المنع تحقق بقتله ( قوله غرم الأب قيمته للمستحق ) لوجود المنع منه فيا إذا كان هو القاتل ولقبضه 
بدله فما ذا كان القاتل غيره فلذا لا يؤخذ منه فوق ما قبض. كما سيأتى » مخلاف ميراث الولد فإنه ليس بدلا 
عنه بل آل إليه خلافة عنه كا هو طريقة الإرث وهو حر الأصل فى حقه والغرامة فى ماله لو كان الولد حيا 
لای مال الولد وهو لم بمنعه ولا بدله فلا شىء عليه ( قوله لا شىء عليه) لأن المنع لايتحقق فيا م يصل إليه (قوله 
ازمه بقدره ) اعتبارا للبعض بالكل ( قوله ف الصورتين ) أى صورتى الملك والتزوج » أما فى صورة الماك 
فلأن البائع صار كفلا بما شرطه من البدل اوجوب سلامة البداين فى البيع ولا سلم الم للبائع .وجب سلامة 
ابيع للمشترى ٠‏ وذلك مجعل البائع كيلا لقلكه البدل » ولأنه ضمن سلاءتها من عيب والاستحقاق عرب . 
وأما فى صورة النكاح فلأن الاستيلاد مبنى على النزوج وشرط الحرية صار كوصف لازم للتزوج" فنزل ؛أى 
ازوج قائلا : أناكفيل عالزم فى هذا العقد » مخلاف ما إذا أخبزه رجل أنها حرة أو أخبر به هى وتزوجها من 
غير شرط الهرية حيث يكون الولد رقيقا » ولا برجع على الخبر شىء لأن الإخبار سبب محض » لأن العقد 
حصل باختيار الررجل والمرأة » وإما يؤخذ حك العلة بالغرور وذلك بأحد أءرين : بالشرط أو بالمعاوضة كما 
فى المقدسى » وهنا ظأهر فيا إذا أرجعنا الصورتين إلى ماذكرنا » أما إذا أرجعنا الصورتين إلى قوله فإن قتله 
أبوه أوغيره كما فى الشرنبلالية فلا يظهر فبا إذا قتله الأب لأنه ضهان إثلاف فكيف برجع بما غرم وقد صرح 
الزيلعى بذاك أى بالرجوع فيا إذا قتله غيره وبعدمه بقتله » والأولى إرجاع الصورتين إلى ما إذا استولدها 
وما إذا قتله غير الأب فتأمل ( قوله واو هالكة ) يعنى إذا هلبكت عند المشترى فشئمنه أى المستحدق قيمتها وقيمة 
الولد فإنه يرجع على البائع بشمنها وبقيمة الولد لا مما ضمن من قيمتهما » لأنه لما أخخل المستحق قيمتها صار 
كانه أخذ عينها » وفى أخذ العين لا يرجع إلا بان فكذا فى أخذ القيمة 2 


(1) (قوله حي لو ل الخ ) هكذا بالأسل » ولمل الظاهر إسقاط الي فيرو , 
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وكذا لو استولدها المشترى الثانى » لكن إنما يرجع المشترى الأول على البائع الأول بالن فقط كا فى المواهب 
وغير ها (لابعقرها) الذى أخذه منه المسبتحق للزؤمهباستيفاء منافعها كما مر فى الى المرابمحةوالاستحقاق مع مسائل 
التناقض » وغاليها مر فى مبفرقات القضاء ويجىء ف الإقرار . 1 

[ فروع ] الناقض فى موضع اللحفاء عفو . 


والحاصلأن امتح يأخخذها لوقائمهوقيمتها لوكانتهالكة : ويرجع بذلك على بائعه لأنه بعقد البيع ضهن لهالسلامة 
مخلاف الواهب أو المعير او هلكت فى يده فضمنه المستحق قيمتها لأنهما محسنان وما على الحسنين من سبيل فلا 
برجع .عليهما كما ذكرنا ( قوله وكذا لو استولدها المشترى الثانى ) فإن المشترى الثانى برجع على المشترى الأول 
بالمن وبقيمة الولد ( قوله لكن إنما يرجع ااشترى الأول على البائع الأول بان فقط ) ولا يرجع بقيمة الولد 
عند الإمام . وقالا : يرجع عليه بقيمة الولد أيضا » لأن البائع الأول ضمن للثانى سلامة الولد فى ذسمن البيع 
ولم يسم له حيث أخذ منه قيمة الولد فير جع به عليه كما فى الهّن والرد بالعيب . 
ولأنى حنيفة أن البائع الأول ضمن للمشترى سلامة أولاده دون أولاد الشترى منه لأن ضمان السلامة إثما 
البيع والبيع الثانى لا يضاف إليه وإثما يضاف إلى البائع الثانى لمباشرته باختياره فينقطم به سبب الأول » 
ف الثن لن البائع الأول ضمن للبائئع الثانى سلامة المبيع ولم يسلم له فلايسلم للبائئع الثن ٠‏ وبخلاف الرد 


بالعيب لأن المشترى الأول استحقه سلما ولم يوجد اه منح ( قوله كما فى المواهب ) وعبارتما : واو استحقت 


أمة بعدما استولدها ا مشترى الثانى غرم العقر وقيمة الولد وقت الخصوءة » ويرجع بان وقيءته على | . 
رج بالثن فقط انتبى (قوله لابعقرها) أى لار جع بالعقر الذى أخذه منه المستحق لأنه أزمه باستيفاء منافعها: 
أى منافع بضعها وهو الوطء وهى ايست من أجزاء المبيع فلم يكن البائع ضامنا اسلامته صدر الشريعة» وقوله 
باستيفاء منافعها على حذف «ضاف أى منافع بضعها » دل على ذلك قول الزيلعى : العقر عوض سما استوقءن 
منافع البضع ؛ فلو رجع به سام له المستوفى مجاناء وقال الشافعى : يرجع بالعقر أيضا على البائع ( قوله التناقض 
فى موضع اللنفاء عفو ) فى الأشباه : يعذر الوارث والوصى وااتولى للجهل اه ؛ اعله لجهله بما فعله الموراث 
والموصى والمولى . 

وف دعوى الأنقروى ف التناقض المديون بعد قضاء الدين أو افختلفة بعد أداء بذل انلع : او برهنت 
على طلاق الزوج ق انلع وبرهن على إبراء اندين يقبل» ثم نقل أنه إذا استمهل فى قضاء الدين ثم ادعى الإبراء 
لايسمع سائحانى » وقدمنا نظيره ومنه الإقرار بالرضاع » فلو قال هذه رضيعتى ثم اعترف بالخطأ يصدق فى 
دعواه الحطأ » وله أن يتزوجها بعد ذلك وهذا مشروط مما إذالم يثبت على إقراره بأن قال هو حت أو صدق 
أو كنا قلت أو أشهد عايه بذلك شهودا أو ما فى معنى ذلك من الثبات اللفظى الدال على الثبات النفسى » واتفقت 
فى ذلك مباحث طويلة الذيول لا يحتمل هذه الأوراق إيرادها » والعذر للمقر فى رجوعه عن ذلك لأنه ما ىق 
عليه » فقد يظهر بعد إقراره خخطأ الناقل . 

ومنها تصديق الورثة الزوجة على الزوجية ودفع المير اث لا ثم دعواهم استرجاع الير اث بحم الطلاق الان 
منه حيث تسمع دعواهم لقيام العذر فى ذلك لهم حيث استصحبوا الحال فى الزوجية وخفيت عايهم البينونة . 

ومنياها إذا أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى العتق قبل الكتابة قبل لأنه ينى عليه العتق . 

ومنها ماإذا استأجر دارا ثم ادعى ملكها على المؤجر ونا صارت إلى المستأجر ميراثا عن أبيه إذ هو ما نى 
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ومنها ماإذا استأجر ثوبا مطويا فى جراب أو منديل أو غير ذلك فلا نشره قال هذا متاعى تسمع دعواه 
وتقبل بينته » فالدعوى مسموعة مع التناقض ف جمييع هذه الصور مطلقا لمطلق العذر على الراجح المفتى به . 
ومن المشابخ من اعتبر التناقض فى حيع هذه الصور فنع ماع الدعوى إذا تقدم ماينافيها إلا نى مسألة الرضاع 1 
ومسألة إكذاب القاضى المدعى فى التناقض السابق »> وهى ما إذا أمر إنسانا بقضاء دينه قزعم المأمور أنه قضاء ُ 
عن أمره وصدقه الآمر وكان الإذن بالقضاء مشروطا بالرجوع فرجع الأمور على الآمر بالمال الذى صدقه على 
أدائه للدئن فجاء رب الدين بعد ذلك وادعى على الآدر المديون بدينه وأن المأءور لم بعطه شيئا وحلف على ذلك 
يقضى. له القاضى على الآمر بأداء الدين فإذا أداه ثم ادعى الآمر عل المأمور بماكان رجع به عليه حك تصديقه» 
فهل الدعوى مسموعة مع التناقض لأن القاضى أكذب المدعى الذى هو الآمر فما سبق منه من تصديق المأمور 
حيث قضی عليه بدفع الدين إلى الدائن والحال ماذكر مانعا من الرجوع عليه بالمال ؟ ثم قال : وهل يشترط 
فى تة سماع الدعوى إبداء المدعى عذره عنلرالقاضى والتوفيق بين الدعوى وبين ماسبق » أو لايشترط ذلك 
ويكتنى اإناضى بإمكان العذر والتوفيق » وقدمنا الكلام عليه مستوق فراجعه . 
يتصل مبذا الفرع أعنى قوله التناقض فى موضع الحفاء عفو ماذكره فى جامع الفصولين : قدم بلذة 
دارا فقيل له هذه دار: أبيك مات وتركها ميراثا لك فادعاها المستأجر وقال ماكنت اعم 5 


يأبغى أن تسمع فيه وف أمثاله إذ التناقض إتما بمنع مالم يوفق أو لم يمكن توفيقه . وأماإذا وفق 
بلبخى أن تسمع إذ لانناقض حينئذ حقيقة . أما لو أمكن توفيقه ولنكن لم يوفق ففيه اختلاف » ونص فى هذا 
وغيره على أن الإمكان يكنى اه وقدمنا أنه فى محل اللحفاء لايكنى الإمكان وإلا فلا بد منه . 

قال الخير الرملى : والظاهر أن صاحب الفصولين لم يطلع على نص صريح يفيد سماعها » وقاء ظفرت به 
فى البحر الرائق فى باب الاستحقاق » وفى شرح قوله لا الحرية والنسب والطلاق حيث قال : وف العيون : 
قدم بلدة واشترى أو استأجر دارا ثم ادعاها قائلا ہما دار أبيه مات وتركها ميراثا وكان لم يعرفهوقت الاستيام 
لايقبل والقبول أصح اه ذكره الغزى . 

أقول : قوله أقول الخ لايدل على عدم اطلاعه بل هر اختيار منه ما هو الأصح وتعليل له . وأقول:قوله 
واشترى يدل على أنه لو قاسم فهو كذلك > وهى واقعة الفتوى . قامم مرو كرما ثم اطلع على أن الشمينع 
اوالده غرسه بيدهثم مات وتركه له ميراثا ولم يعلم بذاك وقت القسمة » وسيأق ماهو أدل فليتأمل . والظاهر 
أن قوله قدم بلدة ليس بقيد بل لأنه غالبا محل الحفاء » وإذا كان.مقها لاع غالبا > يؤيده ماقدمه من قوله 
شراه أنى فى صغرى فتأمل اه . 

وفى الفصولين ف الفصل الثامن والعشيرين : دفع الوصى.جييع تركة اميت إلى وارثه وأشبد على نفسه أنه 
قبض منه جمييع ترکة والده ولم ببق من تركة والده قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا فى يد الوصى آنا 1 
من نركة والدى ولم أقبضها قال أقبل ببنته وأقضى ما له » أرأيت إن قال قد استوفيت یع ماتركه والدى من 
دين على الناس وقبضت کله ثم ادعى دينا على رجل لأبيه ألا أقبل بينته وأقضى له بالدين اھ , 

وف البزازية : لو أبرأ أحد الورثة الباق ثم ادعى الْركة وأنكر وإلا تسمع دعواة » وإن أقروا بالتركة ٠‏ 
أمروا بالرد عليه , 1 


ياغ 
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لاتسمع الدعوى على غريم ميت 

وفيها : لو قال تركت حتى من الميراث أو برئت منها ومن حصتی لايصح وهو علىحقه لأن الإرث جبرى 
لايصح تركه اه . 

وف اللحانية : فى الوصايا من تصرفات الوصى : أشهد اليتم على نفسه بعد البلوغ أنه قبض من الوصى جمييع 
ترکة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى فى يد الوصبى شيئا وقال 
هومن تركة والدى وأقام البينة قبلت بينته : وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى جميمع ماترك والده 
الناس ثم ادعى لأبيه دينا على رجل تسمع دعواه اه . وقول قاضيخان أشبد اليتم على نفسه أنه قبة 
تركة والده . 

أقول : ذكر الطرسومى فى شرح فوائده المنظومة قلت : انتذض قوم إن النكرة فى سياق الثنى تمم لان 
قوله لم يبق حق نكرة فى سياق الننى » فعلى مقتضى القاعدة لاتصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمنناقض لاتسمع 
دعواه ولا بينته اه . 

أقول : إنما اغتفر مثله لأنه عل اللحفاء بکونه لاحيط علمه با ترك والده بل قد خی عليه ذلك فيعنى 
التناقض تأءل . 

وأقول : قد حرر سيدى الوالد رحمه الله تعالى المسألة برسالة اها [ إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام ] 
وفق فبها بين عبارات متعارضة ورفع مافيها من المناقضة . 

وحاصل مافيها الفرق بين إقرار الابن للوصى وبين إقرار بعض الورثة للبعض » لما فى البزازية عن الحيط 
لو أبرأ أحد الورثة الباق إلى آخر عبارتها التقدمة . 

ووجه الفرق بينهما أن الوصى هو الذى يتصرف فى مال اليم بلا اطلاعه فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء 
منه لجهله ؛ لاف بقية الورثة فإنهم لاتصرف لم فى ماله » ولا فى شىء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه 
فلا يعذر بالتناقض » ومن أراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه يتلاك الرسالة فقيما الكفاية لذوى الدراية ر قوله 
لاتسمع الدعوى ) أى من أى” مداع كان كغريم دائن ومودع هڌا . وقد تقدم أن دعوى أنه وارث تسمع على 
الدائن والمديون ( قوله على غريم ميت ) بالإضافة » والمراد به دائن اميت كا هو التبادر من البيرى . واستظور 
الحموى أنه مديون الميت . 

والحاصل أنه إذا ادعى قوم على اميت ديونا وأرادوا أن يثبتوا ذلك فليس هم أن يثبتوا على غريم المت 
عليه دين ولا على موصى له بل لابد من حضور وارث أو وصى . 

قال فالبزاذية :وإثيات الدين على من فى يده ماك الميت هل يصح ؟ اختلف المشاييخ . وصورته : المريض 
مرض الموت وهب كل ماله فى مرضه أو أوصى يجميع ماله م ادعى رجل دينا على الميت ؟ قال السعدى : 
نصب القاضى وصيا ومع الخصومة عليه . وقال شمس الأثمة : يسمع على من فى يده الال اه . ومن هنا تلم أن 
قوله الآآتى زائدا صوابه ذا يد كما هو فى أصل عبارة الأشباه . 

وى البحر ؛ واختلف المشايخ فى إثبات الدين على منفويده مال الميت ولیس بوارث ولا وصى »ولا تسمع 
دعوى دن على بيت على غريم الميت مديونا أو دائنا اه . 

وى حاشة الأشباه للحموى : واستثناء الموهوب له من غرم الميت منقطع » إذ ليس هو من الغرماء حتى 
يكون متصلا . 


٠۲ (‏ - تكلة حاشية ابن عايدين - ۸) 
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إلا إذا وهب جع ماله لأجبى وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا . 
لا جوز للمدعى عليه الإنكار مع علمه باحق إلا فى دعوى العيب ليير هن فيتمكن من الرد > وى الوصى 


وف البزازية : تقبل بينة إثبات الدبن على ألميت علىالموصى له أو مديون الميت أو الوارث أو الذى له على 
اميت دين ومثله فى العطائية . 
/ ونی قاضيخان من الوصايا: رجل مات وعليه دبن محيط بماله . قال أبو بكر : الوارث لايصير ججصما للغرماء 
لأنه لارث . وقال على بن محمد : ألوارث يصير خصما ويقوم متام اميت فى اللحصومة وبه تأخذ . ثم قال : 
والصحيح أن يكون الوارث خصم لن نيدعى الدين على ا ميت وإن م بلك شيا . 

وف البزازية أيضا : والخصم فى إثبات كونه وصى الوارث أو الموصى له أو مديون الميت أو داثنه » وقيل 
الدائن ليس مخصم . 

قال فى نور العين من انامس : لانقبل دعوى من يدعى على ميت بحضرة رجل يدعى أنه وصى الليت 
وأقر المدعى عليه بالوصاية اه : فتبين من هذا أن الدعوى إنما تسمع على وصى محقق'. 

وفيه من السسادس ق دعوى دين على اميت : يكنى حضور وصيه أو وارثه » ولا حاجة إلى ذكر كل 


الورثة اه 


'شباه : لانسمع الدعوى بدين على ميت لاعلى وارث أو وصى أو موصى له» ولا تسيع على غرم 
لہ کا فى جامع الفصولين إلا إذا وهب جمييع ماله لأجنبى وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه ذا يد کا فى خزانة 
المنتين انتببى » فعلى هذا قوله غرم ميت تركيب إضاف بمعنى الام : 

[ فرع ] قال فى خخز انة الأ كل : أو مات رجل ف بلد بعيد وترك ما لا وادعى رجل عايه دينا وورثته 
فى بلد منقطع عنه فإن القاضى ينصب له وصيا ويسمع بينته ويقضى له بالدين » ولولم يكن منقطعا لا تسمع 
بينته على غير الوارث اتنبى ( قوله إلا إذا وهب الخ ) صورة ٍ 


وعبارة 


رجل وهب جمييع ماله لإنسان وسلمه إباه م 
مات فادعى عايه آخر أن هذه العين له أو أنه له على اميت كنذا من الدين فإنها تسمع دعواه عليه لأن فى الأول 
العين الى يدعم نی يد الموهوب له» وفالثانية الدين متعلق بالتركة وهی فى يده > لكن فى الثائية يشترط أن 
تكون المبة فى مرض. اموت لأن الدين إنما يتعلق بها فيه » فعلم أن الاستئناء هنا منقطع لأن الموهرب له ليس 
بغرم . وف البزازية أن الموصى له يجميع الال أو بما زاد على الثلث خخصم لعددم الوارث لأن اإستحقاق الزائد 
على ااثلث من خضائص الوارث فيلحق بالوارث حموى ( قوله لكونهزائدآ ) أئ على اثلث كا تقدم وف نسخة 
ذايد : أى صاحب يد وقد علمت, توجيهه وإن كان الأول صوابا أيضا كا ذكر ف البزازية ( قوله لايجوز 
للمدعى عليه الإنكار الخ ) قال بعذى الفضلاء يلحق بهذا مدعى الاستحقاق المبيع فإنه ينكر احق حتى يكبت 
ليتمكن من الرجوع على بائعه » ولو أقر لايقدر . 

وأيضًا ادعاء الركالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه اللخصم اللواحد كا ذكره قاضيخان » فإك 
أنكر المدعى عليه ايكون ثبوث الوكالة والوصاية شرعا صميحا يحون فيلحق هذا أيضا ہما › ويلحق بالوصضى 
أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر باحق يلزمه الكل من حصته > وإذا أدكز فأقيمت البيئة 'عليه 
پازم من حصته وحصتهم حجرى زقوله لیر هن فيتمكن من الرد) لأنه إن قبله بغير قضاء م يكن له الرد والظاهر 
أن دنا إذاحان باه كه بالشراء من آعر » أما ذا كان موزونا أو موهوبا أرموصى ب اوتا 2 
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إذا علم بالدين . 
لاتحليف مع البرهان إلا فى ثلاث : دعوى دين على ميت » واستحقاق مبييع » ودعوى آبق . 
الإثرار لا يجامع البينة إلا فى أريع : 


البتة . وصورته أن لا يكون عالما بالعيب قبل البيع وإلاكان راضيا به فلا يتمكن من الرد(توله إذا علم بالدين) 
فإنه لو أقر يلزمه ولا برجع » لاف ما إذا أنكر وأقيمت البينة زاد أبو السعود أو إذا علم الوصى بالنسب 
کا فهمه من عبارة الحانوتّ فى فتاواه ( قوله لا تحليف مع البرهان ) قيل عليه : ألو قال مع البينة لكان صوابا 
إذ لاتحليف مع الإقرار بعين وهو برهان اه . والجواب أن المطلق حول على الفرد الكامل وهو البينة اه 
( قوله دعوى دين على ميت ) فى أوائل دغوى التنقيح : أجمعوا على أن من اذعى ديناعلى اميت يحلف بلاطلب 
وصى ووارث : بالله ما استوفيت دینك منه ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولااشيئا منه 
ولا أحلت به ولا بشى* منه على أحد ولا عندك ولا بشى* منه برهن » فإذا حلف أمر بالدفع إليه وإن نكل 
لم يؤمن بالدفع إليه خلاصة» فلو حك القاضى بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكه: وتمامه فيهاء 

وفيها عن البحر : وم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغى أن بحلف احتياطا » 
لكن رده الرملى بأنه فى مسالة دفع الدين شمدوا على حقيقة الدفع فانتنى احمال آنہم شبدوا باستصحاب الحال» 
وقد استوفى فى باطن الأمر كا فى مدعى الدين » وارتضاه سيدى الوالد رحه الله تعالى بتوله : وكلام الرمق هو 
الأوجه كا لا يخى على من تنه » وقدمناه بما لا مزيد عليه ر قوله واستحقاق مبيع ) يعنى إذا استحق المبيع 
بالبينة من المشترى فللمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما بعته ولا وهبته ولا تصدقت به ولا حرج ت العين عن 
ملكك بوجه فن الوجوه ( قوله ودعوى آبق ) أى دعوى تملك آبق . 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالی : لعل صورتها فها إذا ادعى على زجل أن هذا العبد عبدى أبق. منى وأقام 
بينة على أنه عبده فليحلف أيضا لاحتال أنه باعه تأمل . 

ثم رأيت فى شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا . وعبارته قال فى الفقح : بحلف مدعى الآبق مع البيئة 
بلله أنه باق على ملكك إلى الآن لم يخرج بيع ولاهبة ولا نحوها اه . 

وصورةط : بما إذا حبس القاضى الاب فجاءرجل وادعاه وأقامبينة أنه عبره يستحاف بالله أنه باق فى ملكه 
فلم يخرج ببيع ولاهبة فإذا حاف دفعه إايه وذلك صيانةاقضائه عن البطلان ونظرا لمن هوعاجز عن النظر لنفسه 
عن مشتر وموهوب اله ويلحق بهذة المسائل ما إذا قامت البينة للغريم اجهول حاله بأنه معدم فلابد من بمينه أنه 
اليس له مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا يؤدئ حقه عاجلا لأن البيئة إنما قاءت على الظاهر ولعله غيب ماله 
وما لو شېد الشېود أن له عليه درام سواء قالوا لا نعرف عددها ٠‏ أم لا تجعل ثلاثة ويحلف على ننى ما زاد 
عنها إذا كان المدغئ يدعى الزيادةٍ اه ( قوله الإقرار لا يجامع البيئة ) لأنها لا تقام إلا على .نكر ء وذكر هذا 
الأصل فى الأشباه نى كتاب الإقرار عن الخانية > واستبى منه أربع مسائل : وهى ما سوى دعوى الآبق » 
وكذا ذكرها قبله ف كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الحامسة بل زاد غيرها وأوصلها إلى سبع وتا هنا 
عفصلة مع زيادة ثلاثة أخر » وعليه فتكون عشرة . 

قال فى جامع الفصولين : وهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار فى كل موضع يتوقع الضرر من المقر 
لولاها فيكون هذا أصلا ( قوله إلا فى أربع ) الذى ذكره هنا خدة ولكنها سبعة كا فى الحمؤى . 

ملخصها أنه لا تسمع البينة علي مقر إلا علي وارث مقر بدي علي الميت فتقام البينة للتعدي » وى مدعي 
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وكالة :ووصاية ٠»‏ وإثبات دين على ميت » واستحقاق عين من «شتر » ودعوى الآبق . 
لا نحايف على حق مجهول إلافى ست : 


عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصى » وف مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر . وف الاستحقاق 
تقبل البينة به مع إقراز الممتحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه » وفيا لو خوصم الأب بحق عن الصبى فأقر 
لامخرج عن اللحصومة ولكن تتام البينة عليه مع إقراره » مخلاف الوصى وأمين القاضى إذا أقر خرج عن 
الحصومة » وفيا لو أقر الوفرث للمودى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره . وفها لو أجر دابة بعينبا منرجل 
ثم من آخر فأقام الأول اليينة »> فإن كان الآجر حاضرا تقبل عليه البينة » وإنكان يقر بما يدعى ( قوله وكالة ) 
يعنى لو أقر بوكالة رجل بقبض دين عليه لموكله فإن الوكيل يقم بينته » إذ لو دفعه بلا بينة يتضرر إذ لا تبر 
ذمته إذا أنكر الموكل وكالته اه ط . 

زاد الفاضل الحموى ثامنة وتاسعة نقلهما عن البدائع. من كتاب القسمة . الثامن الورثة إذا كانوا مقرين 
بالعقار لا بد من إقامة البينة على بعضهم على قول أفىحنيفة. التاسع الأب أو الوصى إذا أقر على الصغير لابد من 
ببنة نقام عليه مع كونه مقرا اه. وزاد بعض الفضلاء عاشرا: وهو ادعى على آخر عقارا أنه ى يده وهومستحق 
فأقر باليد تسمع بينته أنه ذو اليد مع إقراره اه ( قوله ووصاية ) يعنى إذا أقر المدعى عايه بالوصاية . 

وصورته : رجل قال للقاضى إن فلان بن فلان الفلانى أقامنى وصيا ومات وله على هذا كذا أو فى يد 
هذا كذا فصدقه المدعى عليه فالقاضى لا يثبت وصايته باقراره حتى بقع البيئة عليها » لأنه إذا دفع إليه المال 
اعنادا على الإقرار فقط لا تبرأ ذمته من الدين إذا أنكر الوارث ٠‏ أما لو دفع بعد البرهان تبرأ ذمته أفاده 
صاحب تنوير الأذهان ( قوله وإثبات دين على ميت ) صورته : ادعى على بعض الورثة دين على الميت 
فأقر الوارث بالدين فإنه يستوفى من نصيبه قدر ٠١‏ يخصه من الدين » وللطالب أن يقم بينة على حقه ليكون 
حقه فى كل التركة » وكذا إذا أقر حع الورثة تقبل بينته لأن المدعى يحتاج إلى إثبات الدين فى حقهم 
وحق دان آخر . 

وف البيرى : اختلفوا فبا إذا أقر المدعى عليه بعد إقامة البينة هل يقضى عليه بالإقرار أو بالبيئة ؛ قيل 
يقضى بالبينة لأنه بألإنكار وإقامة البيئة استدق عليه الحمكم فلا يبطل الاق السارق بالإقرار اللاحق» ولأ 
التعدىالثابتة بالبر هان حقه فلايؤثر الإقرار اللاحق ف بطلانه اه موضحاط وقدمنا الكلام عليه (قولهواستحقاق 
عين من مشتر ) فإن الشترى إذا أقر بالاستحقاق للمستدق لايتمكن من الرجوع بالمّن على بائعه » فإذا أقيمت 
عليه البينة أمكنه ذلك » وقد تقدم أنه يسوغ له الإنكار مع العلم لأجل هذا لمكن ط ع لمكن قد يقال مع 
الإقرار كيف يكون له الرجوع تأمل ( قوله ودعوى الآبق ) يعنى إذا ادعى على شخص أن العبد الذى عنده 
أبق منه » وأقر واضع اليد بذاك فله أن يطاب البينة على ذلك لاحتمال أن الغير تملكه منه ( قوله لا نحليف 
على حق مجهول ) أى ادعى به مدع » كا لو ادعى على شريكه خيانة «بهمة لم يحلف كا فى اللحانية » الكن أقى 
قارى" الهداية مخلافه . 

وعبارته : سثل إذا ادعى أحد الشريكين على آخر خيانة وطلب من الاک بمينه هل يلزم أ. لاء أجاب : ٠‏ 
إذا ادعى عليه خيانة نی قدر معلوم وأذكر فحلف عليه فإن حلف برى* » وإن نکل ثبت ما ادعاه» ونم 
يعين مقدارا فكذا الحكم » لکن إذا نكل عن اليين ازمه‌آن يبين مقدار ماکان فيه » والقول فى امقداره إلى 
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إذا اهم القاضى وصى يتم ومتولى وقف وف رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة وع . 

لاحل المدعى إذا -حلف المدعى عليه إلا ىمسألة فى دعوى البحر قال : وهى غريبة يجبحفظها أشياه . 

قت.: وهى ما لوقال المفصوب منه كانت قيمة ثول مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق 
القر مع بمينه لآن نكوله كالإقرار بشىء مجهول » والبيان فى مقاداره إلى المقر مع بمينه إلا أن يقم خخضمه بيلة 
على الأكثر » ومثله المضارب مع رب المال ( قوله إذا اتهم القاضى وصى يتم ومتولى وقف ) ولم يدع عليه 
شيئا معلوما فإنه يحاف نظرا لليتم والوقف حموى ( قوله وق رهن مجهول ) أى لو ادعى الراهن رهنا مجهولا 
أى كثوب مثلا فأنكر المرتهن فإنه يحلف » وقيده بعض الفضلاء عازيا إلى القنية بما إذا ذكر المدعى قدر الدين 
الذى وقع به الرهن ط ( قوله ودعوى سرقة ) أقول : فيه نظر ما نقل قاضيخان من أنه يشترط ذكر القيمة 
فى الدعوى إذا كانت سسرقة ليعلم أا نصاب أولا » فأما فيا سوى ذلك فلا حاجة إلى بيائها أبو السعود » ولمل 
ذلك فى حق القطع لا الضمان كا يفيده كلامه ط . 

قال فى جامع الفصولين : ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل حلة ولم يذكر كلا 
على حدة » اختلف فيه المشايخ : قبل لابد من التفصيلء وقيل يكتنى بالإحمال وهو الم إذ المدعى لوادعى 
غصب هذه الأعيان لايشتر ط لصحة دعواه بيان القيمة » فلو ادعى أن الأعيان قائمة فيؤءر بإحضارها فتقبل 
البينة حضرتها » ولو قال إم,! هالكة وبين قيمة الكل تسمع دعواه . 

وف ج : واو ادع أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤءر برد الآمة »> ولو هاالكة فالقول 
فى قدر القيمة للغاصب فلا صح دعوىالغصب بلابيان القيمة فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة أولى ؛ وقول إأما 
يشترط ذكر القيمة لوكانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا وف غير ها لايشتر ه الحموى » 
فظهر أن إيرادها فى هذا امحل فى حت الضمان لا القطع كا قدمناه عن ط ر قوله وغصب ) قال فى الدرر 
والغرر » ولو قال غصب منى عین کذا ولا أدرى أنه هالك أو قائم ولا در یک كانت قيمته : وذكر فى عامة 
الكتب ألما تسمع الدعوى لأن الإنسان رعا لا يعرف قيمة ماله : فلو كلف بيان القيمة لتضرر . وفائدة 
عة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه الهين على اللحصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر ونكل عن 
البين اه ؛ وقدمناه فى الدعوى مع ماعليسه من الكلام فراجعه ( قوله وخيانة مودع ) فإنه يحلف ماخان 
فا اثتمن ٠‏ فإن حاف برىء » وإن-نكل يجبر على بیان قدر ما نكل عنه » وقيل لايستحلف حتى يقدر شيئا 
يستحلف غليه . 

وذكر بعض الفضلاء : أن سماع الدعوى فى مثل هذه المسائل مع اللجهالة متفق عليه إلا فى دعوى الوديعة 
ودعوى الغصب حيث يشترم لسماعها فيبما بيان القيمة عند بعض المشايخ اه . وينبغى زيادة دعوى السرقة 
كا يعلم من الحموی 4 3 

قال شمس الأئمة الحلوانى : الجهالة كا تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف إلا إذا انهم القاغى وصى اليتمالخ. 
وحينئذ فدعوى احهول لا يستحلف عليها ‏ فلو ادعى على رجل أنه استبلك ماله وطلب التحليف ۰ن القاضى 
لا يحلفه ٠‏ وكذا لو قال بلغنى أن فلان بن فلان أوصى لى ولا أدرى قدره وأراد أن حلفم الوارث لا يجيبه 
القاضی » وكذا المديون إذا قال قضيتبعض دبنى ولا آدری کم قضيت أوقال نسيت قدره وأراد تحليف الطالب 
لايلتفت لبه کا فى اللحانية ( قوله إلا فى مسألة فدعوىالبحر الخ ) أى قبل قوله ولا ترد مين على مدع ( قوله 
وهى غريبة يحب حفظها ) ستأتي هذه المسألة فى كناب الغصب » وکاب المحشى هناك على قوله فلو ل يبه:, فقال 
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بيمينه وألزم ببيانه . فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم حاف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة » واو ظهر خبر 
الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ » والله تعالى أعلم . 


النسخةأخللا لأنه إذا لم يبين فا تلك الزيادة التى يحلف عايها : أى على نفيها > وى ظنى أن أصل 
ن ‏ يعنى أنه لو بين حاف على نى الزيادة التى ' هى أكثر مما بينه وأقل مما يدعي" امالك هذا . 
5 ب فالبيان: حتى او بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه کا تقدم نظيره اھ وكتب على قوله هناك 
واوحلف المااث أيضا على الزيادة أخذها لم بظهر وجهه فليراجع اه ( قوله وألزم ببيانه ) لأنه أقر بقيمة مجهولة 
فإن أخبر بشىء بحلف على ما يدعيه المفصر من الزيادة » فإن حلف لا يثبت ما ادعاه المغصوب منه »> 
وإن نكل لا يثبت أيضا مالم حاف المدعی أ إن حاف أخذ من الغاصب ماثة » وقوله حاف على 
ما يدعيه المغصوب منه فيه أنه حاف أولا على ذلك > فلو كانت هذه الهين على ٠١‏ ذكره من القيمة بأن يحلف. 
أن قيمته ما ذكره . 

وحاصله أن بين المدعى عليه أنها لم تكن قيمته ماثة وبين المدعى أن قيمته المائة (قوله يحلف على الزيادة ) 
يدعبا الماك » فإن حلف لايثبت ما ادعاه المخصوب ءنه » إن نكل لا يثبت أيضا مالم يحلف المدعى 
ئة وإلى هذا أشار بقوله ثم حاف المغصوب منه الخ . والظاهر أن ثمرة هذا الهين ثبوت الخيار له 
إذا ظلهر ر قوله ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته ٠1:ة‏ ) فإن حلف أخذ من الغاصب ماثة» سكن قد يقال: 
إذالم يبين فا تلك الزيادة التى يلف عليباء عليه فالأولى أن يقول فإن بين حلف عن نى الزيادة انى هى أ كثر 
ثما بينه وأقل مما يدعيه امالك تأمل ( قواه واوظهر ) أىالثوب ( قوله بين أخذه ) أى الثوب بما دفعه من الدراهم 
لابةيءة الثوب فى ذاته وإن كانت أنتص أو أزيد لأن !الك لم برض إلا بدفعه بالمائة ( قوله أو قيمته ) عطاف 
على الفممير امحرور أى أو أخذ قيمته بأن ,رده ويأخذ القيمة التى دفعها . 


ته مائة 


وف ٠تفرقات‏ إقرار التائرخانية : ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة مجهواة ٤‏ وإذالم ببين بخلف 
على مايدعى المالك ٠‏ ادعاه المالك يحلف أن قيمته ماثة : وبأتحذ من الغاصب 


: فإن خلف وا 


عاثة فإذا أذ ثم ظهر ١‏ / بين أخذه أو رده وأخذ القيمة »> وحكى عن الحاكم أنى محمد العينى 
أنه كان يقول ها ذكرمن تعليف المغصوب منه وأخذ الماثة بثنه هن الغابب هذا بالإنكار يصح» وكان يقول: 


الصحيح فى الجواب أن يجبر الغاصب على البيان فإن أنى ,تول له الناضى أكان قيمته قال لا »قول 
أكان خسين ٠‏ فإن قال لا . يقول خسة وعشرين إلى أن بأتبى إلى ما لا تنقص عنه قيدته عرفا وعادة فيازمه 
ذلك اه إكن قال بعضس النضلاء الحصر ممنوع لأنهما إذا اختافا فى قدر القن أو المبيع ولابينة تحالفاء واواشترى 
أمة بألف وقبضما ثم تقايلا وقبل قبضها اختلفا فى قار الدّن تعالفا : ولو اختلفا فى الأجرة أو المنفعة أو فيبما 
قبل التمكن فى المدة تحالفا .وى » وفيه أن كلا مهما فى هذه المسائل مدع ومدعى عازه ط عن الطورى ومثله 
فى حاشية الحموى . 

[ تذنیب ] برهن أنه ابن عه لأبيه وأمه وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على إقرار اميت به أى بأئه 
ابن عمه لأمه فقط كان دفعا قبل القضاء بالأول لابعده لت 

ادعى ميراثا بالعصوبة فدفعه أن يدعى خصمه قبل السك بإقراره بأنه من ذوى الأرحام إذ يكون 


بالتضاء . 
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4 
كتاب الإقرار 


ادعى قيمة جارية مسّبلكة فبرهن الخصم أنها حية رأيناها فى باد كذا لايقبل إلا أن يجىء بها حية 5 

الكفيل ينصْب خصما عن الأصل بلا عكس لأن القضاء على الكفيل قضاء على الأصيل ولا عكس . 

إذا اشتر ك الدين بين شريكين لايجهة الإرث فأحدهما لا ينتصب خصما عن الآخر الكل من الدرر . 

رجل غاب عن امرأته وهی بكر أو ثيب فتزوجت بزوج آخر وولدت كل سنة ولدا قال أبو 
الأوّلاد للأول . وعنه أنه رجع عن هذا وقال لايكون الأولاد للأوأل إنما هم للثانى وعليه الفتوى كا فى اللانية 
ولو ادعى عليه مهر اءرأة فقال ما تزوجتها ثم ادعى الإبراء عن المهر فهو دفع مسموع إن وفق "كا فى القنية . 
وفيبا: ادعى عليه شيئا فأمره القاضى با مصاللة فقاللا أرضى ببذهالمصالحةوتركته أصلا فهو إسقاط ما يدعيدعك, 

إذا قال تركته أصلا فهو إبراء . وعنه : لو قال تركت دعواى على فلان وفوضت أمرى إلى الآخرة 
لا تمع دعواه بعده . 

أقول : قيد القاضى اتفای كما لايخنى . 

وف الفتاوى النجدية : رجل مات فقالت امرأة لابن المي ت كنت امرأة أبيك محمد إلى بوم موته وطلبت 
المهر والميراث فأنكر الابن وقال اسم أفى لم یکن محمدا وإثما کان عمر ثم جا 0 ة أبيه عر إلى 
يوم »وته وطلبتهما تسمع دعواها وليس بتناقض لجواز أن يكون له امان شذ تسمع إذا وفق المدعى . 

أقول : وجه التوفيق بأن تقول كنت أعلم أن لأبيه اسمن فادعت بأحدها فلا أنكر ادعيت بالآخر» وفهم 
من هذه المسألة أن تسمع الدعوى على الميت بدون اسم أبيه ونسبه تلدبر . 

قال فى الناترخانية فى الخامس عشر من الدعوى : غلط الاسم لا يضر مجواز أن يككون له اسمان » ومثله 
فى حور المسائل عن الفتاوى الرشيدية . 

وف ال ازية فى السادس عشر من الاستحقاق » وكذا ف الحيرية من العشر والحراج وقدمناه عن التنقيح . 

ولنختم هذا الباب بمسألة خم بها كتاب الدعوى فى الجامع الصغير » نسأل الله حسن اللحائمة . وهى أنه إذا 
قالت ١‏ ة أنها أم ولد هذا الرجل وأرادت استحلافه ليس ها ذلك فى قول أ ىحنبفة خاصة لأن أموهية الواد 
تابعة للنسب وهو لا يرى الهين فى النسب اه + والله تعالى أعلم » وأستغفر الله المظم 3 


كتاب الإقرار 


ثبت بالكتاب وهو قوله تعالى - ولعلل الذى عليه الحق ‏ أمره:بالإملال » فلو ل يقبل إقراره لما كان 

للإملال معنى وقولهكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ‏ والمراد به إقرار زيلعى . والسنة » 
فقد قبل صلى الله تعالى عليه وسلم إقرار ماعز والغامدية . والإحاع فقد أحعت الأمة على أن الإقرار حجة 

فى حت نفسه حتى أوجبوا الحد والقصاصى بإقراره وإن لم يكن حجة فى حت غيره لعدم ولايته عليه فأولى المال 
والمعقول » فإن العاقل لايقر على نفسه كاذبا فيا فيه ضرر على نفسه أوماله فترجحت جهة الصدق فى حق نفسه 

ء لعدم النهمة وكال الولاية اه مخلاف إقراره فى حق غيره » حى لو أقر مجهول النسب بالرق جاز ذلك على 

نفسه وماله ولايصدق على أولاده وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه » مخلاف ما إذا ثبت بالبيئة لأن البيئة إنما تصير 

حجة بالقضاء والقضاء ولاية عامة فينفذ فى حق الكل. أما الإقزار فحجة بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء فينفذ 
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مناسبته أن المدعى عليه 


عليه وحده الخ : وقوله ولا يصدق على أولاده الخ لأنه ثبت لم حق الحرية أو استحقاقها فلا يصدق عليهم کا 
فى الدرر ( قوله مناسبته ) أى للدعوى . 

ووجه تأخيره عنما أن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده إلى شىء آخر حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة 
وركنه لذظ أو ما فى حکه دال" عليه كقوله لفلان. على كذا أو ما يشبهه لأنه يقوم به ظهور الاق وانكشافه 
حتى لا بصح شرط الخيار فيه بأن أقر بدين أو بعين على أنه بالحيار إلى ثلاثة أيام فالحيار باطل وإن صدقه المقر 
له والمال لازم كما فى حيط السرخى : وله شروط ستذكر فى أثناء الكلام » وهى: العقل والبلوغ بلاخلاف 
والخرية أى بعض الأحكام دون البعض » حتى إو أقر العبد انحجور بالمال لاينفذ فى حق المولى ؛ ولو أقر 
بالقصاص يصح كذا فى النيط » ويتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس 
إقرازه بالمهر بوطء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه » وكذا إذا أقر يجناية موجبة لمال لايازمه 
لاف ما إذا أقر بالحدود والنصاص كا فى التبيين » وكون المقر به مما يحب تسليمه إلى المقر له »> حتى لو أقر 
أنه غصب كنا من تراب أو حبة حنطة لايصح لأن المقر به لايلزمه تسليمه إلى المّر له ومنها الطواعية والاختيار 
حى لا يصح إقرار المكره كما فى النباية وإقرار السكران بطريق محظور صحيح إلافى حد الزنا وشرب اللحمر 
رجوع وإنكان بطريق «باح لا کا فى البحر: وحكه ظهور المقر به: أى لزومه على امقر بلا تصديق 
ن المقر له فإنه يلزم على المقر ما أقر به اوقوعه دالا على احبر به لا ثبوته ابتداء كا فى الكافى لأنه ليس 
خذر إلى المقر له فاذا فرع عليه ما سيأتى من صحعة الإقرار بالحمر لامسلم حتى يؤمر بالتسليم إليه 
ان تمليكا مبتدأ لما صح. وكذلك لايصح الإقرار بالطلاقوالعتاق مع الإكراه والإنشاء يصح مع الإكراه 
کا ی الحيط . 

وحاصاه أن قول المثر إن هذا الى" لملان معناءأن الملك فيه ثابتلفلان وليس معناه أنه .لك للمقر وجعله 
المقر له فهر إخبار دال" على افر به فيلزمه الصدق » ويحتمل الكذب فيجوز تخاف مداوله عنه کا ف الإقرار 
بالطلاق مكر ھا کا قلنا : وسيأتقى لقيام دايل الكذب وهو الإكراه ولو کان معناه الثبوت ابتداء لصح سكونه 
إنشاء والإنشاء لايتخلف .واه عنه کا سيأئىتمامه قريباء ولو أقر لغيره بمال وااقر له بعلم أنه كاذب ف إقراره 
لاحل له ديانة إلا أن يسلمه بطيب من نفسه فيكون هبة منه ابتداء كا فالقندة وإنما يعتبر الإقرار إظهارا فشحق 
ملكية المقر به حتى يحم بملكيته للمتر له بنفس الإقرار ولا يتوقف على تع ديق المقر اه » أما فى حق الرد 
فيعتير تمليكا .بت دأ كالبة حتى يبطل برد المقر له وبعد ماوجاء التصديق من المقر له لايعمل رده لو ارد الإقرار 
بعد ذلك ٠‏ ثم الإقرار إنما يرطل برد المقر له إذاكان المقر له يبطل بالرد حق نفسه خاصة » أما إذا كان يبطل 
حق غيره فلا يعمل رده . كا إذا أقر لرجل أنى بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد المفر له إقراره وقال 
ما اشتريت مناك شيئا ثم قال بعد ذلك اشتريت فقا البائع مابعتكه ازم البائع البييع با مى لأنه جحد الببيع 
بعد تمامه . وجحود أحد التعاقدين لايضر : حتى إن المشترى «تى قال ما اشتريت وصدقه البائع وقال نعم 
ما اشتريت ثم قال لا بل اشئريت لايثبت الشراء وإن أقام البينة على ذلك لأن الفسخ تم مجحودها ‏ ثم فى كل 
موضع بطل الإقرار برد المقر له : لو أعاد المقر ذلك الإقرار فصدقه المقر له كان للمقر له أن بأخذه بإقراره > 
وهذا استحسان هكذا فى افبط . 


1 
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إما منكر أو مقر وهو أقرب لغلبة الصدق . 
ر هو ) لغة الإثبات » يقال قرالشىء إذا ثبت. وشرعا ( إخبار بحق عليه ) الغير ( من وجه 


ثم اعم أن السكوت نزلوه منزلة الإقرار فى مسائل سي كرها الشارح ونذكر تمامها إن شاء الله تعالى كذاك 
الإبماء بالرأس وسيذكره المصنف ر قوله إما منكر أو مقر) واللائق بحال المسلم الإقرار بالحقكى لايحتاج المدعى 
إلى تدارك الشبود والملازمة فى باب القاضى للإحضار ولاسيا وما يلزم عليه فى هذا الزمان للتسبب بالوصول 
إلى عت المحصول » كا أن اللائق بالمدعى أن تكون دعواه حةا لثلا يلزم المدعى عليه الدفع لسحت المع 
وقدمه ؛ أى الإقرار على مابعده وهو الصلح لترتبه على الإنكار غالبا » ثم إذا حصل بالصلح شىء إما أن 
يشتربح فيه بنفسه وتقدم طريقه فى البيع أو بغيره وهو المضاربة » وإن لم يستربح فإما أن حفظه بنفسه 
ولا يحتاج إلى بيان حكه أو بغيره وهو الوديعة (قوله وهو ) أى الإقرار أقرب أى لال المسلم ( قوله لغلبة 
الصدق ) أى من المدعى فى دعواه ومن المقر فها أقر به لأن العاقل لايقر على نفسه كاذبا فيا في على نفسه 
أو ماله > فتزجحت جهة الصدق فى حق نفسه لعدم التهمة وكال الولاية » لاف إقراره فى حق غير 
( قوله هو لغة ) فإذاكان حسيا يقال أقره » وإذاكان قوليا يقال أقر به فالإقرار إثبات !ا كان متزازلا بين 
الجحود والثبوت أبو السعود ؛ وهو مشتق من القرار درر 

قال فى المنح : وهو فى اللغة إفعال > من قر الشى* إذا ثبت وأقره غيره إذا أثبته ( قرا وشرعا إخبار) 
أى فى الأصح وليس بإنشاء لصحته فى ملك غيره » ولو أقر مريض ماله لأجنبى صح منغير توقف على إجازة 
وارث . قال فى الحواشى السعدية : ولعله ينتقض بالإقرار بأن لاحى له على فلان وبالإبراء وإسقاط الدين 
ونحوه كإسقاط حق الشفعة اه . 

وقد يقال فيه إخبار يحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة تأمل وللقول بأنه إنشاء فروع تشهد له : منها 
لورد إقراره ثم قبل لايصح » وكذا الملك الثابت بالإقرار لايظهر فى حق الزوائد المستولكة فلا يملسكها 
المقر له موى . 

أقول : قوله لايظهر فى حت الزوائد المستبلكة يفيد بظاهره أنه يظهر فى حت الزوائد الغير المستبلكة . 
وهو مخالف لما فى الحانية : رجل فى يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لايدخل فيه الولد » ولو أقام 
بينة علىجارية أنها له يستحق أولادها اه . والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل » ولذا قلنا إن الباعة يترراجعون 
فا بينم » مخلاف الإقرار حيث لابتراجعون . 

بتى أن يقال فى قول السيد الهموى هو إخبار فى الأصح وليس بإنشاء مخالفة لا صرح به فى البحر وجرى 
عليه المصنف منأنه إخبار من وجهإنشاء منوجه» فللأوليصح إقراره بمملوك الغير ويلزمه تسليمه إذا ملكه؛ 
ولو أقر بالطلاق والعناق مكرها لايصح » ولثانى لو رد إقراره ثم قبل لايصح »> وكذا الملك الثابت بالإقرار 
لايظهر فى حت الزوائد المستبلكة فلا ملكها امقر له اه من غير ذكر حلاف » ومنه تعلم أن ماذكره السيد 
الحموى ما يدل على ثبوت لحلاف فيه حيث صمح كونه إخبار الإنشاء لايصح عزوه الصاحب البحر كا وقع 
فی كلام بعضهم فتنبه ( قوله حتق عليه للغير ) قيده بأن يككون عليه » لأأنه لو کان على غيره لغيره يكون شوادة 
ولنفسه یکوندعوی زيلعى » وأطلق الحق فى قوله هو إخبار بحق عليه ليشمل مالو كان الحق المقر به من قبيل 
الإسقاطات كالطلاق والعتاق » إذ الطلاق رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح ٠‏ فإذا أقر بالطلاق يثبت للمرأة 
( م1 - تكلة حافية ابن عابدين -8 ) 
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إنشاء من وجه ) قيد بعليه لأنه لو کان لنفسه یکون دعوى لا إقرار . 
ثم فرع على كل من الشييين فقال ( فا ) موجه ( الأول ) وهو الإخبار ( صح إقراره بمال ملوك للفير ) 
ومتى قر بملك الغير ( يلزمه تسليمه إلى المقر له 
ر اع ا الت ل 
من الحق مالم يكن لها من قبل »> وكذا العبد يثبت له على سيده حق الحرية إذا أقر سيده بعتقه » فا قيل من أنه 
يرد على التعريف الإقرار بالإسقاطات كالطلاق والعتاق لعدم الإخبار فما عن ثبوت حق للغير غير سديد 
( قوله إنشاء من وجه ) هو الصحيح ٠‏ وقيل إنشاء وينبنى عليه ماسيأاق » لكن المد كور فى غاية البيان عن 
الاستر و شنية. قال الحلوانى: اختلف المشايخ فى أنالإقرارسبب للملك أو لا قال ابن الفضل :لاء واستدل بمسألتين > 
إحداهما المريض الذى عليه دين إذا أقر يجميع ماله لأجنى يصح بلا إجازة الوارث » ولوكان تمليكا 
لاينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم 'جازة . 
'رجل بعين فى يده یسح » واو كان تمليكا يكون تبر عا منه فلا يصح . 
وذكر الجرجانى أنه تمليك واستدل يمسائل : منها إن أقر لوارثه بدين ف المرض لايصح ولوكان إخبارا 
لصح اه ملخصا » فظهر أن ماذكره المصئف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأن وجهه ثبوت ما استدل 
به الفريقان تأمل أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى » لکن لو کان إخبارا من وجه وإنشاء من وجه كا ذكره 
نف اعرف بحد يشملها ولا قائل به » ولأنهم قالوا : لو أقر بمال للغير لزمه تسليمه للمقر له إذا ملكه » 
واو أقر بالطلاق والعتاق الخ فأمثال هذه المسائل دلت علىأن الإقرار إخبار لا إنشاء » إذ لو كان إنشاء لم تكن 
كذلك » وما استدل به على كونه إنشاء مطلقا أو من وجه أنه لو أقر لرجلفرد إقراره ثم قبل لم بصح ولوكان 
إخبارا لصح » وأنه او ثبت الملك بسبب الإقرار لم يظهر فى حق الزوائد المتقدم ذكرها » ولوكان إخبارا 
لصارت ٠ضمونة‏ عليه . 5 
أقول : أما الجواب عن الأول فهو أن ارتداده بالرد ناشى* من أن حكه الظهور لا الثبوت ابتداء وذلك 
ناشى ' من كونه حجة قاصرة » فلما صار مرتدا بالرد جعل كأنه لم يكن فلذلك لم يصح قبوله بعده ٠‏ على أن 
هذا الدليل مشترك الإلزام حيث أنه دليل على أنه ليس بإنشاء إذ الإنشاء ما لابرتد بالرد فما يكون من قبيل 
الإسقاطات» كا لو قال هذا الولد منى ,رتد برد الولد فهذا دليل على أن الإقرار إخبار ثم عاد الولد إلى التصديق 
يثبت النسب نظرا إلى احتياج امحل وقد سبق . ١‏ 
وأما الجواب عن الثانى أن الإقرار ا كان حجة قاصرة اقنصرٍ ثبوت الملك وظهوره على المقر به فلم يتعد 
إلى الزوائد المستبلكة كما هر ويأى. فتبين أنه ليس بإنشاء أصلا تدبر (قوله لأنه' لو كان لنفسه ) أى .عل الغير » 
ولو للغير على الغير يكون شوادة كما قدمناه ( قوله لا إقرارا )ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولى و تحوهما لنيابهم 
مناب المنوبات شرعا شرح المت ( قوله ثم فرع على كل من الشهين ) صوابه من الوجهين لأنهلم يقل الإقرار 
يشبه الإخبار ويشبهه الإنشاء » بل قال من وجه ومن وجه : أى إخبار من وجه بالنظر لترئب بعض أحكام * 
الإخبارات عليه » وإنشاء من وجه من حيث ترتب بعض أحكام الإنشاءات عليه ؛ وقد تع الشارح المصنت 
فا مى أله يعطى بحم الإخبار فى بعض الجزئيات وحكالإنشاء فى بعض آخر » وأما بالنظر للفظه فهو إخبار 
عن ثبوت حق عليه لغيره لاغير ( قوله فللوجه الخ ) علة مقدمة على المعلول ( قوله صح إفراره ) لأن الإخبار 
فى ملك الغير يح سكن بالنظر المقر » وأفاد أنه لايحتاج إلى القبول كا قدمثاه , 
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وف المنح عن تة الفتاوى' : الإقرار يصح من غير قبول » لكن البطلان يقف على الإبطال والملك 
الدقر له بثبت من غير تصديق وقبول لکن يبطل برده » والمقر له إذا ص دق المقر فى الإقرار ثم رده لا يصح 
الرد » وأفاد أيضا صعة الإقرار للغائب . وأيضا يستفاد هذا مما سيأق من قوله هى أى الألف المعينة لفلان لا بل 
لفلان لاحب عليه للثانى شىء»أى لأندأقر بها للأول ثم رجع وشهد بها للثانى فرجوعه لايصح وشهادته لانقبل» 
وببذا تبين ضعف ما فى اللحانية من قوله لو أقر لغاثب ثم أقر لاخر قبل حضور الغائب صح إقراره للثانى ‏ لآن 
الإقرار للغائب لايازم بل يتوقف على التصديق انتهى . 

ويمكن أن يقال : معنى صعته للثانى ليست لاحتياجه للتصديق وإنما لأجل أن ,رتد بالرد » فأفاد فى احانية 
أنه أحذه الثانى فإذا جاء الأول وصادق قبل رده الإقرار يأخذه » وإن قال ليس لی يكون ملكا للثانى؛ وکن 
أفاد فى البدائع أنه إندفع للأول بلا قضاء يضمن للثانى لأن إقراره بها صميح فى حق الثانى إذا لم يصح للأولاه 
وأنت خبير بأن هذا التعليل ربما يرد عليه » وحينئذ فتعليل المنح ظاهر وهو الموافق لظواهر الكتب 
المعتمدة: : 

وف المنح فى مسائل شق فسر الرد بأن يقول ماکان لى عليك شىء أو يقول بل هو اك أو لفلان : 

قال العلامة الحير الرءلى : قولحم الإقرار يح بدون التصديق لا يعارض قول العادى إن إقراره للغائب 
توق مله على تصديق الغائب» إذ لا مانع منتوقف العمل مع الصحة كبيع الفضولى يصحويةوقف ؛ وك الايعارض 
ما فى الحانية من قوله : وأما الإقرار للغائب لايلزم بل يتوقف على التص ديق »إذ معناه يتوقف ازومه لا صصته» 
وقوله : فإن كان صعيحا بمتنع الإقرار به للغير غير مسلم لعدم الملازمة ؛ ألا ترى أن للفضولى قبل إجازة المالك 
أن يبيع البيع الذى باعه الآخر ويتوقف فلم بلزم من صمته عدم صحعة بيعه لاخر » بل الإقرار بال الغير يح 
وبازم تسليمه إذا ملكه وهذا يدل على أن الإقرار ليس بسبب للملك كا سيأنى فكيف يازم من صة إفراره 
لغائب لا يازمه ذلك حتى كان له الرد عدم صعة الإقرار به للغير . 

والحاصل أنالإقرار يصح مطلقا بلا قبول ولایازم لو كان المقر له غائبا ولعدم لزومه جاز أن يقربه لغيره 
قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم على أن القبول ليس ٠ن‏ شرط صعة الإقرار» وأما لزومه فشبىء1 خرء والمصنف 
لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل فى منحه على الصحة الجتمعة عايها كلمتهم باللزوم . وأما ما أجاب به 
اجيب المذكور ففيه نظر » إذ لو كان كا فهمه لما افترق الإقرار للحاضر والغائب مع أن بينهما فرقا فى الحكم » 
ألا ترى إلى قوله فى الحانية : ولوأقر لولده الكبير الغائب أوأجنى بعد قوله وأما الإقرار للغائبلايازم فالذى 
يظهر أن الإقرار للغائب لا يلزم من جانب المقر حتى صح إقرار 
رده . وأا الإقرار للحاضر فيلزم من جانب القر حتى لا يصح إقراره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب 
ا مقر له فيصح رده . وأما الصحة فلا شبهة فيها فى الجانبين بدون القبول كا يفهم من كلامهم اتہی . 

وفيه : ويشكل على ما فى الفصول العادية من قوله : وإن ادعى الرجل عينا فى يد رجل وأراد استحلافه 
فقال صاحب اليد هذه العين لفلان الغائب لا يندفع اليين عنه مالم يقم البينة على ذلك » مْلاف ما إذا قال هذا 
لاببى الصغير. والفرق أن إقراره للغائب توقف عله على تصديق الغائب فلا يكون العين ملوكاله مجرد إقرار 
ذى اليد فلا يندفع اليين . وأما إقراره للصبى فلا يتوقف علي تصديق الصبى فيصر العين ملكا للصبي 


كا لايازم من جانب المقرله حتى صخ 
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(إذا ملكه ) برهة من الزمان لنفاذه على نفسه > ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك ‏ 

وف الأشباه : أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالّن أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت 
وقفا مؤاخذة له بزعمه ( ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها ) وأو كان إنشاء لصح لعدم التخلف : 

ر وصح إقرار العبد المأذون بعين فىيده والمسم بخمر وبنصفداره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود ) 
ولو کان إنشاء لما صح ( ولا تسمع دعواه عليه ) بأنه أقر له (بشیء) معين ( بناء على الإقرار) له بذلك به یی 


بمجرد إقراره فلا يصح إقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف لأن فائدته النكول الذى هو كالإقرار . 
أقول : لايشكل ذلك » فإن قوله توقف عمله صريح فصعته ولكن لا توقف مله وهواللزوم علىتصديقه 

لم تندفع انين بمجرده مالم يقم البينة عليه تأمل ( قوله إذا ملكه برهة من الزمان ) أئ قليلا من الزمان » حى 

لو تصرف فيه لغير المقر له بعد لمكه لاينفذ تصرفه وينقض لتصرفه فى ملك غيره كما يؤخذ من القواعد . 
ويؤخذ من هذا الفرع کا قال أبو السعود أنه لو ادعی شخص عینا فى يذ غيره فشهدله مها شخص فردت 


شبادتهلتهمة ونحوها كتفرد الشاهد ثمءلكها الشاهد يؤمر بتسليمها إلىالمدعى انتبى (قولهلماصح) أىإقرارهللغير : ' 


أى ولو ملكه بعد(قوله ولابرجع بالن) على البائع أى لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى لغير ه(قولهصارت وقفا) 
لاما إذا غصب دارا منرجلفوقفها ثم اشتر اها حيث لا يجوز وقفه. والفرق أن فع ل الغاصب إنشاء فى غير 
ماسکه فلا يصح ‏ لأن شر طصعته ملكه له » مئلاف الإقرار لكونه إخبارا لا إنشاء(قوله مكرها) جالمنالضمير 
المضاف إلبه الإقرار» وإئما لم يصح إقراره بها مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار بحتمل 
الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعى عنه منح ( قوله ولوكان إنشاء لصح لعدم التخلف )أى تخلف 
«داول الإنشاء عنه أى لأنه يمتنع فى الإنشاء تخلف مداول لفظه الوضعى عنه أى متى وجد اللفظ الدال على إنشاء 
الطلاق أو العتاق سواء وجد مدلوله فى حال الطواعية أو الإكراه وهذا مخصوص فها يصح مع الإكره » 
لاف مالا يصح معه كالبيع فإنه يتخلف مداوله عنه مع الإكراه » أى وهوإثبات الملك غير مستحق الفسخ 
(ووله وصح إقرار العبد المأذون بعين فى يده ) ولو كان إنشاء لايصح لأنه يصير تبرعا منه وهو ليس أهلا له 
( قوله وامسلم يخمر ) حتى يؤءر بالتسايم إليه » ولو كان تمليكا مبتدأ ما صح كا فى الدرر . وفيه إشارة إلى أن 
اللحمر قائمة لامستبلكة إذ لالجب بدا للمسلم نص عليه فى الحبط كما فى الشرنبلالية (قوله وبنصف داره مشاعا) 
أى الدار القابلة القسمة فإنه يصح الإقرار بها لكونه إخبارا » ولو كان إنشاء لكان هبة »وهبة المشاع القابل 
للقسمة لاتم » ولو قبض لاف مالا يقسم كبيت وحام صغيرين فإنها نصح فيه وتم بالقبض ( قوله والمرأة 
بالزوجية من غير شهود ) لأنه إخبار عن عقد سابق » ولو كان إنشاء لما صح إقرارها بالزوجية من غير شهود 
لأن إنشاء عقد التكاح يشترط لصحته حضورهم كا مر فى بابه ( قوله ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقر له بشىء 
معين بناء على الإقرار له بذلك ) بعی إذا ادعى عليه شيئا لا أنه أقر له به لاتسمع دعواه لأن الإقرار إخبار 
لا سبب للزوم المقربه على المقر »وقد علل وجوب المدعى به على امقر بالإقرار » وكأنه قال أطالبه بها لاسبب 
لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذاكلام باطل منح » وبه ظهر أن الدعوى بالشىء المعين بناء على الإقرار 
كا هو صريح المثن لا بالاقرار بناء على الإقرار » فقوله بأنه أقر له لامعل له» وف إقحامه ركاكة تأمل ( قوله 
به يفتى )مقابله نما تسمع كما فى جامع الفصولین . 1 


وحاصله أن الإقرار هل هو باق فى الشرع أو هو إنشاء فى المعنى فيكون سب لذاك» في جعله إنشاء سو 
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لأنه إخبار يحتمل الكذب ء حتى لؤ أقر كاذبا م بحل له لأن الإقرار ليس سيبا للملك » نع لو سلمه 
برضاهكان ابتداء هبة وهو الأوجه بزازية ( إلا أن يقول ) نى دعوآه ( هو ملکی ) وأقر لی به أو يقول لی عليه 
كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الإقرار سببا ناوجوب » ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف ؟ الفتوى 
أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال وأما دعوى الإقرار ف الدفع فتسمع عند العامة ( و! ) وجه ( الثانى ) وهو 
الإنشاء ( لورد ) المقر له ( إقراره ثم قبل لايصح ) واو كان إخبارا لصح 


هذه الدعوى » ومن جعله باقيا علىمعناه الأصلى لم يجوز ماعها وعليه الجمهور وجميع المتأخرين» وهو الصحيح 
المعول عليه كما فى اللحلاصة (قوله لأنه إخبار) أى لا سبب للزوم المقربه على المقرء وهو قد جعل سبب وجوب 
المدعى به على المقر الإقرار' فكأنه قال أطالبه بلاسبب اوجوبه عليه أو لزوءه بإقراره »> وهذا باطل لما عم 
من كلام مشايخنا ( قوله لم يحل له ) أى للمقر له : أى لايجوز له أخذه جبرا ديانة كإقراره لاءرأته يجميع ٠١‏ ی 
منزله ولیس لا عليه شیء اه بحر » أى واوء كان إنشاء يحل أخذه كا فى الدرر » وما نقله فى القنية عن بعض 
المشايخ من أن الإقرار كاذبا يككون ناتلا للملا فخلاف المعتمم الصحيح منالمذهب الذى إلبه يذهب ( قوله نعم 
لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه ) هذا ظاهر إذا تعمد الكذب » أما إذا كان يظن أنه واجب عليه 
يتعين الإفتاء بعدم الحل . 

[ فرع ] الإبراء والإقرار لايحتاجان إلى القبول أفاده الساتحانى ر قوله أو يدول لى عايه كذا وهكذا أقربه) 
أى إنه لى عليه . 

وف شرح تحفة الأقران : وأحعوا أنه لو قال هذا العين ملكى وهكذا أقربه المدعىعليه يقبل (قوله ثملوأنكر 
الإقرار ) أى وقد ادعى ما أقربه لكونه ملكه ولم يبن على جرد إقراره لما تقدم ( قوله الفتوى أنه لاغلف 
على الإقرار بل على المال ) قال ابن الغرس : ثم لايجوز أن يحلف أنه ما أقر به قولا واحدا لأن الصحييح 
أن الإقرار ليس بسبب الملك » وقد عامت الحكم فى الأسباب الشرعية المتفق على سبييتها وأن الصحيح أنه 
لا بحلف علا فكيف الخال فيا سببيته قول مرجوح اه وقيل : يحلف بناء على أنه إنشاء ملك (قوله وأما دعوى 
الإقرار فى الدفع ) بأن أقام المدعى عليه بينة أن المدعى أقر أنه لا حق له قبل المدعى عليه » أو أقام المدعى علبه 
بينة أن المدعى أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه فتسمع » وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل : لاتسمع 
لأنها دعوى الإقرار فى طرف الاستحقاق إذ الدين يقضى بمثله . 

فى الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار طرف الاستحقاق» فلا تسمع جامع الفصو لين 
معزيا للمحيط والذخيرة ومثله في البزازية لكن زاد فيها وقيل : يسمع لأنه فى الحاصل يدفع أداء الدين عن 
نفسه » فكان فى طرف الدفع ذكره ف المحيط . وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعى بأنه 
لاحق له فى المدعى » أو بأنه ليس بملك له أو ماكانت ملكا له يندفع الدعوى إن م يقر به لإنسان معروف 
وكذاالو ادعاه بالإِرث » فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكر نا وتمامه فيها ( قوله فتسمع عند العامة ) 
كاف الدرر وشرح أدب القاضى واللحانية » وهذا مقاب تول المصنف ولا تسمع دعواه عليه ( قوله لايصح ) 
هذا فى الإقرار بما برتدأمافها لار تد باارد کالرق‌والنسب» فإنه لو أقر به ثم ادعاه المقر له بعد رده يقبل مبإسوط 
والعقوداللازمةمثل النكاح ما الايرتد بالرد فلو قال لها تزوجتك أمسفقالت :لاء ثم قالت : بلى وقال هو لاء 
لزمه النكاح لأن إقراره لم يبطل إذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود أحد الزوجين فيصح بتصديقها 
بعد النكذيب فيثبت » ولا يعتبر إنكاره بعد اه سسرى الدين ملخصا ط , 


E 


Marfat.com 


لد 


وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ولو أعاد المقر إقراره فصدقه ازمه لأنه إقرار آخر ثم لو أنكر إقراره الثانى 
لاحلف ولا تقبل عليه بينة . 

قال البديع : والأشبه قبوها واعتمده ابن الشنحنة وأقره الشرنبلالى ( والملك الثابت به ) بالإقرار (لايظهر 
فى حق الزوائد المستبلكة فلا بملكها امقر له ) ولو إخبارا لملكها 


قال السيد الحموى قوله : لايصح عله فيا إذا كان الح فيه لواحد مثل المبة والصدقة أما إذا كان لها مثل 
الشراء والنكاح فلا » وهو إطلاق فى حل التقييد وبحب أن يقيد أيضا بما إذالم بكن المقر مقصرا على إقراره 
لما سيأقى من أنه لا شیء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر اه . 

وف الخلاصة : لو قال لآخر كنت بعتاك العبد بألف فقال الآخر : لم أشتره منلك فسكت البائع حى قال 
المشترى فى الجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو جائز وكذا النكاح » وکل شىء يكون ما جميعا فيه 
حق وكل شىء يكون الحق فيه أواحد مثل الهبة والصدقة لإ ينفعه إقراره بعد ذلك ( قوله وأما بعد القبول 
فلا برند بالرد ) يعنى لأنه صار ملكه وننى المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح . نعم لو تصادقا 
على عدم الاق صح لما تقدم فى البيغ الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه إياه 
ثم ظهر عدمه بتصادقهما إنه لم یکن عايه شیء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال 
( قوله لأنه إقرار آخر ) أى وقد صدقه فيه فيازمه قاله العلامة عبد البر > 

وف التاترخانية : وف كل موضع بطل الإقرار برد القر له لو عاد الثقر إلى ذلك.الإقرار وضدقه المقر له 
كان له أن يأخذه بإقراره » وهذا استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك اه . 

ووجه القياس : أن الإقراز الثانى عين المقر به فالتكذيب فى الأول تكذيب ف الثانى ج 

ووجه الاستحسان : أنه يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض 
فرجع إلى تصديقه فقد جاءالحق وزهق الباطل حموى (قوله ثم لوأنكر إقراره الثانى) أى وادعاه المقر له لكونه 
ملكه وأقام بيئة عليه لا تسمع ولو أراد تحليفه لايلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى » وبين تكذيبه الإقرار 
الأول ( قوله قال البديع ) هوأستاذ صاحب القنية فإنه عبر فيبا بقال أستاذنا قال عبد البر : يعنى للقاضى البديع 
وى بعض النسخ قال فى البدائع : وليس بصواب ط ( قوله والأشبه ) أى بالصواب والقواعد ( قوله واعتمده 
ابن الشحنة وأقره الشرنيلالى ) وعبارته ولو أنكر المقر الإقرار الثانى لا محلف » ولا تقبل عليه بيئة التناقض 
من الكذب للإقرار الأول . وقال القاضى البديع : ينبغى أن تقبل بينة المقر له على إقراره ثانيا وهو الأشبه 
بالصواب وقال الشارح أى عبد البر ناظما له : 

وقد صوب القاضى البديع قبوة ٠‏ وعندى له الوجه الصخيح المنور 

ومن أراد المزيد فعليه بشرحه ( قوله لا يظهر فى حق الزوائد المستبلكة ) يفيد بظاهره أنه يظهر فى حق 
الزوائد الغير الم.تبلكة » وهو مخالف لما فى اللحانية كما قدمئاه عنها وقيد بها فى الاستر وشئية وئقله علا 
فى غابة البيان » وتقدم فى الاستحقاق نظير ما قدمناه عن اللحائية وأنه فرق فى الاستحقاق. لولد المستحقة 
بين الإقرار » فلا يتبعها ولدها وبين الإثبات فيتبعها ولدها وكذا سائر الزوائد » وهو عام يشمل المستبلكة 
وغير ها وهنا قد قيدها بالمستبلكة فأفهم أن القائمة يظهر بم الإقرار فليحرر . ولعله أراد الاحتراق بالمستبلكة 
عن الهالكة بنفسها لأنها غير مضمونة مطلقا لأنهااكزوائد المخصوب تأمل ر قوله فلايملكها المقر له ولو إتحبارا 
لملكها ) قال في نور العبن : شرى أمة فو لدت عنده لا باستيلاده » ثم استحقت بببئة ينبعها ولدها » واو أقر ْ 
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( أقر حر مكلت ) يقظان طائعا (أو عبد) أو صبى أو معتوه (مأذون) هم إن أقروا بتجارة كإقرار محجور 
بحد وقود ولا 


بها لرجل لا والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل » ولذا قلنا إن الباعة ها بينهم لاف الإقرار 
حيث لايتراجعون ف . ثم الح بأمة حك بولدها وكذا الحيوان إذ الحم حجة كاملة لاف الإقرار » 
فإنه ل يتناول الولد لأنه حجة ناقصة » وهذا الولد بيد المدعى عليه فلو فى ملك آخر هل يدخل فى الحكم 
اختلف المشايخ اه . 

ففيه مخالفة لمفهوم كلام لمصنف ويشبه أن تكون هذه التفريعات كلها جامعا بين قول من قال إن الإقرار 
إخبار بحق لآخر لا إثبات » وهو قول محمد بن الفضل » والقاضى أنى حازم وقول من قال : إنه تمليك 
فى الحال وهو أبو عبد الله الجرجانى قاله فى الشرنبلالية . وذكر استشبادكل على ما قال مسائل ذكرت 
فى الفصل الناسع من الاستر وشلية . 

والحاصل ٠‏ أن الإقرار هل هو إخبار مح لآخحر أم تمليك فى الحال على ما قدمنا 
أن الأكثر على الأول الذى عليه المعول وقد ذكروا لكل مسائل تدل على ما قال واا 
( قوله أقر حر مكلف ) أى بالغ عاقل درر قيد باهر » لأن العبد امحجور عليه يتأخر إقرا 


بامال إلى ما بعد 


العتق » وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كا قدمناه . وكذا مجناية موجبة للمال 
لا يلزمه لن الإذن لم يتناول إلا التجارة عخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص» لأن العبد مبق على أصل الحرية 
فى حقهما زيلعى ( قوله مكلف ) شرط التكليف لأن إقرار الصبى والمعتوه وانحنون لا يصح لانعدام أهابة 


الالتزام إلا إذاكان الصبى مأذونا له فيصح إقراره بالمال لكونه من ضرورات التجارة لأنه لولم يصح إقراره 
لا يعامله أحد فدخل فی الإذن كل ماكان طريقه التجارة كالديون والودائع والعوارى والمضاربات والغصوب 
فيصح إقراره بها لالتحاقه فىحقها بالبالغ العاقل لأن الإذن يدل علىعقله لاف ما ليس من باب التجارة كالمهر 
والجناية والكفالة حيث لا يصح إقراره بها لأن التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة مال بغر مال والجناية 
ليست بمبادلة والكفالة تبرع ابتداء » فلا تدخل تحت الإذن والنائم والمغمى عليه كامجنون لعدم النييز وإقرار 
السكران جائز إذ! سكر بمخظور » لأنه لا ينا الطاب إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود اللخالصة وإن 
کر بمباح كالشرب مكرها لايلزمه شیء زيلعى والردة كالحدود اللحالصة حموى ( قوله يقظان) أخرج به النائم 
فلا يؤاخذ ما أقر به فى النوم لارتفاع الأحكام عنه ( قوله طائعا) أخرج 4 المكره فلا يصح إقراره > 
ولو بطلاق وعتاق كما تقدم أما طلاقه وعتاقه فيقعان ( قوله إن أقروا بتجارة) أى بمال فيصح وجوابه قول 
المصنف الآنى صح أى صح للحال ( قوله كإقرار محجور ) أى عبد لأنه مبتى على أصل الحرية فى الحدود 
والقصاص ولأنه غير متهم ببذا الإقرار لأن ما يدخل عليه بهذا الإقرار من المضرة أعظم مما يدخل على مولاه » 
وليس هو عائدا إلى الصبى والمعتوه فإنه لاحد عليهما » ولا قود لأن عمد الصبى خطأ والمعتوه كالصى » ويدل 
على تخصيصه بالعبد قول الشارح وإلا فبعد عتقه أى إلا يكن إقرار العبد الحجور بحد أو قود بل بعال » فإنه 
لا ينفذ عليه فى الحال لأنه وما فى يده لمولاه والإقرار حجة قاصرة لانتعدى لغير المقر » فلا ينفذ على مولاه 
فإن عتق سقط حت المولى عنه فنفذ إقراره على.نفسه والأولى أن يعبر ' بدل المحجور بالعبد وأن يؤخره 
بعد قوله الآنى صح ( قوله مح وقود) أى مما لا تهمة فيه كما ذكرنا فيصح للحال وقوله : وإلا أى بأن کان 
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بعد عتقه ونام ومغمى عليه كجنون وسيجىء السكران ومر المكره (ي>ق معلوم أو جهول صح ) لأن جهالة 
المقر به لا تضر إلا إذا ب تضره الجهالة كبيع وإجارة . 

وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا آلف درم لجهالة المقضى عليه إلا إذا حع بين نفسه وعبده 
فيصح» وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كالواحد من الثاس على كذا وإلا لاكلأحد هذين على كذا فيصح 


ماروا يمج 
ما فيه تهمة ( قوله فبعد عفقه ) أى فتأخر .المؤاخذة به إلى عتقه وكذا المأذون رعاية لحق المولى عينى ( قوله 
ونائم ) قصد بهذا كالذى قبله وبعده بیان امخترزات ( قوله أو جهول ) [نما صح الإقرار به لأن الحق قد يلزمه 
يجهولا بأن. أتلف مالا لايدرئ قيمته أو جرح جراحة لایع أرشها والضمير شى صح برجع للإقرار المعلوم من 
أقر (قوله لأن جهالة المقر به لاتضر) كا إذا أقر أنه غصب من رجل مالا مجهولا فى كيس أوأودعه مالاف كيس 
صح الغصب والوديعة » وثبت حکهما لأن الحق قد يازمه مجهولا الخ ر قوله إلا إذا بين سببا تضره الجهالة 
كبييع ) أى لو قال له سہم من دارى غير معين ولا معلوم مقداره » لأنى قدكنت بعته ذلك لايصح لأن البييع 
الخهول فاسد » وكذا لو كان الإقرار بإجارة كذلك . 
واعلم أن المقر بالشجبول تارة يطلق وتارة يبين سببا لاتضره الجهالة كالغصب والجناية وتارة ييينسيها تضره 
5 فالأول يصح » وبحمل على أن المقر به لزمه بسبب لاتضره الجهالة » والثانى ظاهر » والثالث لايصح 
لإقرار به كالبيع والإجارة ؛ فإن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو آجر من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا 
بشىء لايصح إقراره » ولا يجبر المقر على تسام شىء أفاده فى الدرر والشرنبلالية ( قوله كقوله لك على أحدنا 
ألف ) ظاهره أن القائل واحد من جماعة؛ واو محصون وصدوره من أحدهم لايعين أنه هو المطالبء وأنه لاجر 
المتكلم علىالبيان ( قوله إلا إذا جمع بين نفسه وعبدهفيصح ) هذا حك المعلوم لأنماعلى عبده يرجع إلي فا مى 
سكن إا يظهر هذا فا يلزمه فى الخال آما ما يلزمه بعد احربة فهو کالأجنی فيه فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله 
اك على" أو على زيد وهو جهول لايصح جوی قال فى الأشباه إلا ى مسألتين فلا يصح الأول أن يكون المد 
مديونا الثانية أن يكون مكاتبا فافهم ( قوله وكذا تضر جهالة المقر له ) أى فتبطل فائدة الإقرار لعدم اعتباره 
ر قوله وإلالا ) أى لانضر الجهالة إن لم تتفاحش على ماذكر شيخ الإسلام ف مبسوطه والناطىف واقعاته وسوی 
شمس الأثمة بين المتفاحشة وغير ها فى عدم الاعتبار » لأن الول لايصلح مستحقا إذ لايمكنه جبره على الببان 
من غير تعيين المدعى فلا يفيد فائدته كما فى المنح . 

قال الحموى : أقول :مثل شراح المداية وغير ها للفاحشة أن قال لواحد من الناس ولغير الفاحشة بأنقال 
لأحدكا ووقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بین آهل الدرس » لو قال لأحدم وم ثلائة أو أكثر محصورون 
هل هو من الثانى أو الأول فال بعضهم إلى أنه من قبيل غير الفاحشة » وانتصر له ما فى الطائية لو قال من 
بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم معينين معدودين فأنا قبيل بثمنه جاز اه . قال الساتحائى ؛: ويظهر لى أن 
المتفاحش مائة . 

أقرل : لکن الذى يظهر لى أن التفاحش ماز اد على الماثة أنمذا من قوم فى کناب الشہادات منالبابالرايع ٠‏ 
فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شبادة الجند للأمير لاتقبل إن کانوا حصون » وإ کانوا لابحصون 
تقبل نص فالصيرفية فى حاء الإحصاء ماثة وما دونه» ومازاد عليه فهؤلاء لانعصون كنا فى جواهر الإخلامى 
وقدمناه فى الشهادات ( قوله فيصح ) لأن صاحب احق لايعدو من ذكره وف مثله يؤمر بالنذكر لأن المقرقد .. . 
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ولا مجر غلى البيان لجهالة المدعى بحر وثقله فى الدرر لکن باختصار لی کا بينه عزى زاده 


ينسى صاحب الحق منح وهذا قول الناطق وقال السرخسى : إثها تضر أيضا ( قوله ولا يجبر على 'البيان ) أن 
إن فحشت أولا زاد الزيلعى : ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق وزاد فى غاية البيان أنه يعلف 
لكل واحد منهما إذا ادعى وف التاترخانية » وم يذكر أنه يستحلف لكل واحد مهما يمينا على حدة يعضوم 
قالوا نعم ويبدأ القاضی بيمين أبهما شاء أو يقرع : وإذا حلف لكل لايخلو من ثلاثة أوجه : إن حلف لأحدها 
فقط يقضى بالعبد للآخر فقط » وإن نكل هما يقضى به وبقيمة الولد بينم نصفين سواء نكل هما جملة بأن 
حلفه القاضى لما بمينا واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة » وإن حلف فقد برى' عن دعوة كل 
فإن أراد أن يصطلحا وأخذا العبد منه هما ذلك فى قول أنى يوسف الأول : وهو قول محمد كا قبل الحلف ثم 
رجع أبو يوسف وقال : لايجوز اصطلاحهما بعد الحاف قالوا ولا رواية عن أنى حنيفة اه . 

: وشرح السيد 


سق 


لو أعتق أ .د عبديه » وإن لم يبون أجبره القاضى على البيان إيصالا للحق إلى المستحق 
«وافقة ماف الدرر منأنه جر على البيان حيث قال قوله: كما لو أعتق أحد عبديه يعنى منغير تعيين 
أحدهما بعينه ثم نسيه لایر على البيان كنا فى الحيط اه . 

وأقول : قوله لأن الإجمال الخ هكذا فى الهداية وعامة الشراح قاطبة ر بطوا هذا الكلام على صعة الإقرار 
للمجهول وصاحب الدرر ظنأنه متبط بالإقرار بالمجهول » وليس كذلك كنا يظهر لمن نظر نظر التدبر كلام 
صاحب الكاف أيضا وقد سبق أنه لاجبر علىالمقر لبيان المقر له عند كونه جهولا غير متفاحش » فاللائق عايه 
أن يأنى بهذا الكلام ئی شرح قوله : ولزمه بیان ماجهل . 

أقول : وإنما يجبره القاضى على البيان فيا إذا أعنق أحد عبديه من غير تعيين » لأن الظاهر من حال المقر 
هو الع باحق الذى قر به فيجب عليه البيان لايقال نه تقدم عند قوله أو مجهول أن المقر قد يتل مالا لايادرى 
قيمته أو يجرح جراحة لايعلم أرشها لأنا تقول إن ذلك احتمال اعتبر هناك بتصحيح الإقرار بالمجهول © ولا يازم 
من ذلك أن يسمع قوله لاأدرى فى جميع ماأقر به بل على القاضى أن يعتمد على ظاهر الحال ولا يصدقه فها هو 
محتمل.( قوله لجهالة المدعى ) أى فيهما ولأنه قد يؤدى إلى إبطال التق على المستحق والقاضى إتمانصب لإيصال 
الحق إلىمستحقه لا لإبطاله اه منح ( قوله بحر ) تنمة عبارته ولكل منهما أن يحلفه ( قوله ونقله فى الدرر لکن 
باختصار مل کا بينه عزئي زاده ).ليس ف كلامه اختصار مخل بل زيادة مضرة ذكرها فى غير موضعها وقد 
“معت عبارته وصدرهاء ولم يصح الإقرار للمجهول إذا فحشت جهالته بأن يقول.: هذا العبد لواحد من النادن 
لن امجهول لايكون نستحقا » وإنلم تفحشى إلى آخر ماقدمنا عنها واعترضه عزى زاده بأن قولة : ويقال له 
بين الجهول مرتبط بصحة الإقرار »مع جهالة المقر به لابعدم الصحة فىجهالة المقر له ولا مساغ لحمله على ذلك 
لأنه علق ا لسألة بأنه إقرار للمجهول ‏ ولا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان » وصاحب الحق مجهول وكان 
الواجب ذكر هذه المسألة فى أثناء شرح قوله : أقر بمجهول صح ليوافق کلامه كلامهم ومرامه مرامهم اه. 

١4 (‏ - تكلة حاشية ابن عايدين - م ) 
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وحاصله : أن ماذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو فما إذا جهل المقر به لاالمقر له لقول الكاف لأنه 
إقرار المجهول » وأنه لايفيد لأن فائدته الجبر. على البيان » ولا يبر على البيان لأنه لما يكون ذلك لصاحب 
الحق وهو مجهول . 

[ فرع ]لم يذكر الإقرار العام وذكره فالبحرء وف المنح وصح الإقرار بالعام كا ق يدى من قليل أوكثير 
أو عبد أو متاع أو جميعع نايعرف بى أو يع ماينسب إلى" لفلان وإن اختلفا فى عين أنماكانت موجودة وقت 
الإقرار أولا فالقول قول المقر إلا أن يقم المقر له البيئة أنبا كانت موجودة فى يده وقته . 
ل ليس من شرط صعة الإقرار » لكنه يرتد برد المقر له صرح به فى الخلاصه » وكثير من 
1 .تشكل المصنف بناء على هذا قول المادى وقاضيخان الإقرار للغائب يتوقف على التصديق 
ثم أجاب عنه وبحث فى الجواب الرملى ثم أجاب عن الإشكال بما حاصاه أن اللزوم غير الصحة » ولا مالع 
من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولى » فالمتوقف لزومه لاصعته فالإقرار للغائب لايازم » حتى صح إقراره 
لغيره کا لايلزم من جانب المقر له حى صح رده > وأما الإقرار للحاضر'فيلزم من جانب المقر حتى لايصح 
إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده وأما الصحة فلا شبية فيها من الجانبين بدون 
القبول وقدءنا شيئا منذلك فارجع ليه ( قوله ولزمه بیان ماجهل ) أى يحبر عليه إذا امتنع كما فى الشمنى ؛ لأنه 
ازمه اللخروج ۶ا وجب عليه بالإقرار لأن كثيرا من الأسباب. تتحقق مع الحهالة كالغصب والوديعة » لأن 
الإنان يغصب مايصادف ويودع ماعنده من غير تحرير فى قدره وجنسه ووصفه » فيحمل عليه » حی 
لو فسره بالبيع أو الإجارة لايصح إقراره » لأن هذه العقود لاتصح مع الحهالة فلا بجر على البيان زيلعى . 

قال العلامة احير الرءلى : أقول به استخرجت جواب حادثة الفتوى كرم وقف استهلك العامل عليه حصة 
الوقف مدة سنين أي مات العامل وأقر ورثته باستبلاك ثمرته فى السنين المعينة إقرارا مجهولا فى الغلة . 

فأجبت : بأنهم يجبرون على البيان والقول لهم مع الحاف إلا أن م المتولى بيئة بأ كثر فتأعل اه . 

وقال أيضا : ذكر ساحب البحر فى الببع فى شرح قوله : وإن اختلفت التقود فسد البيع لو أقر بعشرة 
دنائير حمر وف البلد نقود مختلفة حمر لايصح بلا بيان مخلاف البيع فإنه يتضرف إلى الأروج اه ولا ريب أن 
معنى قوله : لا بصح بلا بیان : أى لا يثبت به شی“ بلا بیان حلاف البييع فإنه يثبت الأروج بدون بيان إذ عة 
الإقرار باحهول مقررة وعليه البيان تأمل وف المقدسى . ولو بين الغصب فى عقار أو خر مسلم صح لأنه مال 
فإن قيل الغصب أخذ مال متقوم حارم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده » وهو لايصدق على العقار وخر 
الم . وأجيب : بأن ذلك حقيقة وقد ترك بدلالة العادة ونی خير مطلوب سواء عين فى هذه البلدة أو غير ها 
ولو قالى : الدار النى فى يد غلان صح بيانه ؛ ولاتؤخذ من يده ولا يضمن المقر شيئا لأنه أقر بغصبها وهى 
لا تضمن بالغصب اه . 

أقول : وإما يلزمه بيان ما جهل هذا إذا م بمكن الحكم عليه من الحارج أما إذا أمكن فلا وح عليه 
بالمتيقن » ألا برى أنه لو قال : لا"أدرى له على" سدس أو ربع فإئه يازم الأقل وسبانی ما يوضح ماظهر لى 
وف المقدمى له على عبد أوقال له شرك فيه أوجب أبو يوسف قيمة وسط فى الأول والشطر فى الإاأى ومحمد 
ايان فيهما ولو قال له عشرة دراهم ودائق أو قير اط فهما من الدراهم . وف اللحائية له على ثوب أو عبد صمح 
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كشىء وحق ( بذى قيمة ) كفلس وجوزة لا عا لاقيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبى حر لأنه 
رجوع فلا يصح ( والقول للمقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى المقر له أكثر منه ) ولايينة ( ولا يصدق 
فى أقل من درم فعلى” مال ومن النصاب ) أى نصاب الزكاة ف الأصخ اختيار وقيل : إن المقر فقبرا فنصاب 
السرقة وصمح ( فى مال عظيم ) 


ويقضى بقيمة وسط عند أن يوس وقال محمد + القول له ف القمة وف الأشباه الإقرا 
واعترضه الحموى بما فى الملتقط إذا قال على دار أو شاة قال أبو يوسف: : يلزمه الضمان بقيمة 
قوله » وقال بشر : تحب الشاة اه ويمكن الجواب بمشى الأشباه على قول الإمام واللخانية والماتقط على قول 
غيره » ولعل المراد بالوسط أو القيمة من أقل المقر به لأنه عقر بأحدها الم إلا بالاثنين وحينئذ فحاف بشر 
لفغلى كذا بخط العلاءة السائحانى ( قوله كشى* وح ) بأن قال على لفلان شىء أو حق لأن التق قد يلزم مجهولا 
بأن بتلف مالا أو يجرح جراحة أو تبتى عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها : ولا أرشما ولا قدرها كما فى العينى 
ولو قال ف قوله': على حق أردت به حت الاسلامُ م يصدق مطلقا سواء قاله موصولا أو مفصولا وهو ظاهر 
كلام الزيلعى والعنى والكفاية لأنه خلاف العرف » فإذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا يصح وعليه المعو 
کا فى التبیین . 

وف تكلة قاضى زاده أنه إذاوصله صدى وإن فصله لا يصدق وعليه مشى ف التاترخانية ونفله الحموى 
وكذا نقله صاحب الكفاية عن الحيط والمستزاد كا فى الشابى . 

قال السيد الحدوى بتى لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانونى قال العلامة الشرنبلالى : وييغى أن 
يرجع فيه للورثة اھ وفيه أن الوارث إذا كان لا يعلم كيف يرجع إليه فليحرر بالنقل وفيه أن الوارث قد يعم 
فالرجوع إليه لاستكشاف ما عنده فإن علمة وافق عمل به قال العلامة ادى : ينبغى أن يصدق فى خق 
الشفعة أو التطرق ونحوه اه ( قوله والقول المقر مع حلفه لأنه المنكر ) ولأنه لما كذبه فيا بين واعى شيا آخر 
بطل إقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فها ادعى عليه اه ( قوله ولا بصدق ف أقل من درهم فى على مال ) 
لأن ما دونه من الكسور لا بطل عليه اسم الال عادة وهو المعتير زيلعى ومثله فى المدية . وهذا استحسان وى 
القياس يصدق ف القليل واانكثير كا قال القدورى . 

قال ط : وظاهر البحر أنه يازمه درهم » ولايجبر على البیان وعبارته ولو قال : لفلان على دار أو عبد , 
لا يازمه شيء أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه درهم ( قوله ومن النصاب ) مغطوف على قوله من 
درهم وكذا المعطوفات بعده ( قوله أى نصاب الزكاة ) لأنه عظيم .فى الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا زأوجب 
عليه مواساة الفقراء وى العرف حتى يعد من الأغنياء عادة منح ( قوله وقيل إن المقر فقيرا الخ ) قال فى المنح 
والأصح أنه علىقوله مببى على حال امقر فى الفتر والغنى فإنٍ القليل عند الفقير عظيمء وأضعاف ذلك عند الغ 
ليس بعظيم وهو فى الشزع متعارض » فإن المائتين فىالزكاة عظيم وى السرقة والمهر العشرة عظم » فيرجع إلى 
حاله كذا في النهاية ( قوله فى مال عظيم ) معطوف على قوله فعلى مال المعمول ليصدق ففيه العطف على معمولين 
لعاملين مختلفين » وهو لا يجوز والأولى أن يقول : ولزم فى على مال درهم وؤفعلى مال عظيم نصاب » وحينئك 
ففيه العطت حل معمو لين لعامل وأحد تأمل . 

واعم أن امال الیل درهم فإذا قال فى له على" مال عظيم وسئل البيان فقال لا قليل ولاكثير لزمه ماثتان 
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لوبينه (منالذهب أو الفضة ومن مس وعشرينمن الإبل) لأنها أدنىنصاب بؤخذ من جاسه (ومن قدر النصاب 
قيمة فى غير مال الزكاة ومن ثلاثة نه ب ى أموال عظام) واو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كنا مر وف 
درام ثلاث و) فى (درام) أو دنانير أو ثياب (كثيرة عشرة )لأنها نهاية اسم الجمع ( وكذا درهما درها) 


لأنه لما قال لاقليل لزمه الكثر كذا عن محمد ويظهرلى أن يلزمه عند الإمام عشرة إذهى الكثير عنده ولوقال 
له'على شىء من الدراهم أو من دراهم فعليه ثلاثة . 
قلت : وعلى تقدبر من تبعيضية لايظهر مقدسى (قوله لو بينه الخ بأن قال مال عظيم من الذهب أوقال 
من الفضة لزمه النصاب من المقز به ومن الابل أخذ نصابها أيضا فإن قال : من ثياب أو كتب اعتبر النصاب 
بالقيمة ( قوله ومن خس وعشرين من الإبل ) أى ولا يصدق ف أقل من خمس وعشرين لو قال : مال عظيم ٠ن‏ 
الإبل (قوله لأنه! أدنى نصاب يؤخذ هن جنسه) جواب سؤال حاصله : أن أدنى نصاب الإبل خس فإنه يؤخذ 
فبهاشاة . 
وحاصل الجواب : أن ءادون اللحمس والعشرين من الإبل لايجب فيه الزكاة من جنسه » وإن وجبت فيه 
الزكاة وتقربر ذلك أن اللحمس من الإبل : وإنكانت مالاعظها فعظمه لمالكه نسبى فصار له جهتان جهة 
الغنى بنملكها فأوجبنا الشاة فبا وجهة عدم العفام الحقيى فقلنا بعدم جواز صدقة فيها منها أفاده الحموى . 
والظاهر أنه يعتير فى البقر والغنم نصابيما إذا بين بہما كا يستفاد من المنح ط ( قوله ومن ثلاثة نصب ف أموال 
عظام ) لأن أقل امع ثلاثة فلا يصدق فى أقل منه لاتيقن به » وينبغى على قياس قول الإمام أن يعتبر فيه حال 
المقر منح . 
وف الذخيرة: واو قال مال نفيس أوكربم أو خطير أو جليل قال الناطنى لم أجده منصوصا وكان الجرجاق 
يقول يلزمه مائتان وروی ابن سماعة عن أنى يوسف أنه إذا قال :على دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم 
لأن أدنى الجمع ثلاثة وضعفها ستة ولو قال : دراهم أضعاف مضاعفة يازمه همائية عشر درهما- لأن أضعاذا 
لفظ الجمع ء وأقله ثلاثة فتصير تسعة وء ضاعفة النسعة ثمانية عشر ذكره الشمنى (قوله ثلاثة) لأنها أدنى الجمع 
( قوله عشرة ) عند الإمام وقالا نصاب: والأصل أن رعاية الكثرة واجبة لكنه اعتبر العرفلغة وهما اعتبراه 
شرعا ( قوله لأنها نهاية امم الجمع ) الإضافة للبيان أى نهاية امم هو الجمع وهو دراهم إذ هو مع درهم » 
زليس الراد اسم الجمع المصطلح عليه كا لا نى يعنى أن المشرة أقصى ما يذكر بلقظ الجمع فكان هو الأأكثر , 
هن حيث اللفظ فينصرف إليه وهذا عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا: لا يصدق فى أقل من نصإب ؛ والأدل 
فيه ما قدمنا من أن رعابة الكثرة واجبة ألخ وهو أول ما يصدق عليه جمع الكثرة أما تعليل الشارح » فيوهم 
أن العبرة لأقل ما يصدق اللفظ لا انهايته إذهى مشكوكة والمال لا يثبت بااشك فتعين ما قلنا تأمل ( قوله وكذا 
` درهما درم ) أى لا يصدق فى أقل من د رهم فقول له عل كذا درهها لأنه تفسير للمبهم كذا ف الهداية وفيه 
ما سبق من مخالفة العطف » قال الإتقانى : وينبغى أن يازمه فى هذا أحد عشرة لأنه أول العدد الذى بقع ميزه 
منصوبا هكذا نقل عن أهل اللغة فلا يصدق فى بيانه بدرهم والقياس فيه ماقاله فى مختصر الأسرار إذا قال له 
كذا درهم أنه يلزمه عشرون لأنه ذكر جماة وفسرها بدرهم منصوب. وذلك يكون منعشرين إلىتسعين فيجب 
الأقل وهو عشرون لأنه متيقن اه ومثله فى الشرنبلالية . 


وف السراج : وإن قال كذا درهما لزمه عشرون وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه ماثة ون قال 5250 
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على المعتمد واو خفضه لزمه مائة درم وفدرهم أودرم عظم درم والمعتبر الوزن المعتاد إلا محجة زيلعى . 

ر وكذاكذا ) درهما ( أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون ) لن نظيره بالواو أحد وعشرون ( ولو ثلٹ 
بلا واو فأحد عشر ) إذ لا نظير له فحمل على التكرار ( ومعها فائة وأحد وعشرون وإن ربع ) هع الواو 
(زيد ألف) 


درهم بالرفع أو بالسكون ازمه درهم واحد لأنه تفسير للمبهم ( قوله على المعتمد ) لأن ما فى المتون مقدم على 
ماف الفتاوى شرنبلالية وف التتمة والذخيرة درهمان » لأن كذا كناية عن العدد وأقله اثنان إذ الواحد لايعد حى 
يكون معه شیء وفى شرح المختار قبل : يلزمه عشرون وهوالقياس لان أقل عدد غير مركب بذ کر بعده الدرهم 
بالنصب عشرون منح (قوله واو خفضه لزمه مائة درهم) كذا روى عن محمد وإن قالكذا كذا درهم فض 
لزمه ثلهائة والتوجيه فى غاية البيان ( قوله وفى دريهم الخ ) أى بالتصغير» وكذا لو ص خر الدينار يلزمه تاما لآن 
التصغير يكون اصغر الحجم وللاستحقار ونخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط (قوله أو درهم عظي ) نما 
ازمه درهم لأن الدرهم معلوم القدر فلا بزداد قدره بقوله عظم لأنه وصف اه تبيين . 
ا قال المقدسى : يفبغى إذاكانت الدراهم مختلفة أن يحب من أعظمها عملا بالوصف الم كور حموى ( قوله 
والمعتير الوزن المعتاد إلا بحجة ) قال صاحب المداية > وينصرف إلى الوزن المعتاد أى بين الناس » وذلك لأن 
المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب تقد البلد . ولا يصدق فى أقل من ذلك لأنه بريد الرجوع 
عا اقنضاه كلامه , 

قال فى تحفة الفقهاء: ولو قال على آلف درهم فهو على ما يتعارفه أهلالبلد من الأوزان أو العدد وإن لميكن 
شيئا متعارفا حمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر فى الشرع ٠‏ وكذلك فى الدينار يعتبر المثاقبل إلا فى موضع 
متعارف فيه مخلافه اه شلى . 

وى الكاف : وإن كان نقد البلد مختلفا فهو على الأقل من ذلك اه ولا يصدق إن ادعى وزنا دون ذلك ام 
۱ بتصرف فقوله إلا حجة إن أريد با البيان فالأمر ظاهر وإن لم يكن بيانا فالحجة عرف البلد فتدبر ط ( قوله 
٠‏ وکذا کذا درهما) بالنصب ( قوله أحد عشر ) لأنه ذكر عددين مبهمين بدون حرف العطف وأقل ذلك من 
١‏ العدد افر أحد عشر وأكثره تسعة عشر » والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه منح و بالخفض 
ثليائة وى كذا وكذا درهما » وكذا وكذا دينارا عليه من كل أحد عشر › وف كذاكذا دينارا ودرهما أحد عشر 
منهما جميغا ويقسم ستة من الدراهم وخسة من الدنازير احتياطا ولا يعكس» لأن الدراهم أقل مالية والقياس خسة 
ونصف من كل لكن ليس فى لفظه ما يدل على الكر غاية البيان ملخصا . 

أقول : لكن مقتضى الاحتياط أن يلزمه ديار واحد وعشرة درام لأنه أقل ٠ايصدق‏ عليه القول المذكور 
تأمل ( قوله لأن نظيره الخ ) لو قال : لأن أقل نظير له واحد وعشرون لكان أولى . 

قال ف المنح : لأنه فصل بينهما عرف العطف وأقل ذلك هن العدد امسر أحد وعشرون » وأكثره 
تسعة وتسعون والأقل يلزمه من غير بیان والزيادة تقف على بيانه اه ( قوله ولو ثلث ) بأن قال كذا كذا كذا 
درهما ( قوله إذ لا نظير له ) وما قيل نظيره مائة ألف آلف فسهو ظاهر لأن الكلام ئى نمب الدرهم وتمييز هذا 
العدد مجرور ولبنظر هل إذا جره يلزمه ذلك وظاهر كلامهم لا (قوله فحمل على التکرار ) ی تكرار لفظ 
كذا الأخبر (قوله زيد ألف) فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه بأربعة أعداد مع 
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واو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف وهكذا ب 

( و ) اوقل له (على أو ) له ( قبل ) فهو ( إقرار بدين ) لأن على للإيجاب وقبلى للضران غالبا ( وص دق 
ن وصل به هو وديعة ) لأنه حتمله ازا ( وإن فصل لا) يصادق لتترره بالسكوت (عندى أو معی أوفبتى 
أو ) فى (كيمى أو ) فى ر صندوق ) إقرار بال ( أمانة ) عملا بالعرف ( جميع ما ) لی أو ما ( أملكه له) أو اه 


: او خس زيد عشرة آلاف ) هذا حكاه العينى بلفظ ينبغى ا-كنه غاط ظاهر » 
لأن العشرة آلف تتركب .+ الألف بلا واو فيقال : أحد عشر أانما فتهدر الراو التى تعتبر مهما أ.كن وهنا 
مکن أحد وعشرون درهما . نعم قوله : واو سدس الخ ٭ستقم سائحانى أى 
أن قال هائة ألف وأخد وعشرون ألا وأحد وعشرون درهما » وكذا لو سبع زيا قبله أل ألت وما ذكره 
أحسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة آلاف فيه أنه يضم الألف إلىالعشرة آلاف فيقال : أحد عشر والقياس 
ازوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ اه لأن أحد وعشرون ألفا أقل من ماثة ألف وقد أمكن اعتبار الأقل » 
فلا جب الأكثر ويازم أيضا اختلال المسائل الى بعده كلها فيقال:او خس زيد مائة ألف » واو سدس زيد 
فه على ا هر فتدر ( قوله وهكذا يعتعر نظيره أبدا) أی كلا زاد معطوفا بااواو زيد 
ھی كنا فى النحر : وفيه والمعتبر الوزن المعتاد فى كل زمان أو مكان والنيف 
فالبيان فى النيف ايه فإن فسره بأقل من درم 


جرت به العادة إلى مال 


برجع إليه فيه والبضعة لثلاثة اه فاو قال : عشرة 
أن النيف مطلق الزيادة ٠.‏ واو قال : بضع وعشرون فنى البدائع البضع فى عرف اللغة 
النسعة في<ىلى على الأقل زازية : الإضعة النصف ( قوله لأن على الإيجاب ) قال الإنقانى: أما قوله 
على فإثما كان إقرارا بالدين ,سبيل الاقتضاء : إن لم يذكر الدين صرغا لأنكلمة على تستعمل فى الإيجاب ٠‏ 
ول الإجاب الدمة والثابت ف الذهة الدين لا العين فصار إقراره بالدين مقتضى قوله على والثابت اقنضاء 
كالثابت نصا. ولو نص فقال: نلان على ألف در م دین کان مقرا بالدين لابالعين فكذلك هنا اه ( قوله وقبلی 
للضمان غالبا ) قل الإتقانى : لأن قوله قبي وإن كان يستعمل ف الإيجابات والأمانات يقال لفلان قبلى وديعة 
وقبلى أمانة غاب استعاله فى الإيتجابات والمطلق من الكلام ينصرف إلى مأ هو الغالب فى الاستمال اه . 

قال الزمخشرى : كل من تقبل بشىء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذى يكنب هو القبالة 
بالفتح والعمل قبااة بااكسر لأنه صناعة اه . ۲ 

وی بعض النسخ : وقبل عوض وقبلی ( قوله وصدق إن وصل به هو وديعة ) آی بأن يقول له على آلف 
ة فلا بكون على الإلزام وكذا لو قال : أردت يه الوديعة متصلا عينى ( قوله لأنه بحتمله مجازا) 
وذلك لأن إفظ على وقبل ينشآن عن الوجوب . وهو متحقق فى الوديعة إذ حفظها واجب فقوله ؛ له على كذا 
أى يجب له على حفظ كذا فأطلق محل وجوب الحفظ . وهو المال وأراد الحال فيه وهو وجوب خفظه > 
وأما قبل فقد تقدم أنها تستعمل فى الأمانة ط ( قوله لتقرره بالسكوت ) فلا يجوز تغييره بعد ذلك كمال 
المغير ات هن الاستثناء والشرط ط ( قوله عندى ) أى اه عندى وكذا يقال فى الجميع ( قوله عملا بالعرف ) 
لأن الكل إقرار بكون الشىء ؛ ذا يكون أمانة لأنه قل يكون «ضءونا وقد يكون أءانة وهذه أقلهما 
وف كفالة احير ية عن التائرخانية لفظة عندى : للوديعة لكنه بقريئة الدين تكون كفالة وف الزيلعى مطلقه 
إعتمل العرف . وى العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وقد صرح قاضيخان بأن عند إذا استعملت فى الدين 
يراد به الوجوب اه , 


a 
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من مالى أو دراهمى كذا فهو ( هبة لا إقرار ) ولو عبر بی مالی أو بنى دراهمى کان إقرارا بالشركة ( فلابد) 
لصحة افبة ( من التسليم ) يلاف الإقرار والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ماکه كان هبة ولايرد ما فى بيتى 


أقول : وكأنه فى عرفهم إقرار بالأمانة أما العرف اليوم نى عندى ومعى للدين لكن ذكروا علة أخرئى 
تفيد عدم اعتيار.عر فنا اه . 

قال المقدسى : لأن هذه المواضع محل العين لا الدين إذ عله الذ.ة والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة 
والأمانة أدنى فحمل عليها والعرف يشهد له أيضا ء فإن قبل : له على مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تلبت 
الأمانة مع أنها أقلهما . أجيب : بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآحر للدين فإذا اجتمعا فى الإقرار بتر جح 
الدين اه أى حلاف انظ الواحد المحتمل لمعنيين كا هنا تأمل . 

قال الخير الرءلى : والظاهر فى كلمة عندى آنا عند الإطلاق للأمانة ولذا قال فى التاترخانية إنها بقريد 
الدين تكون للكفالة » ويستفاد من هذا أنها بقرينة الغصب تکون له کا لو قال : غصبت »نى كذا فقال : 
عندى فتأمل . ويستفاد منه أيضا أنه لو سأل القاضى المدعى عليه عن جواب الدعوى فال : عندى يكون 
إقرارا بالمدعى وقد نص عليه السبكى من أنمة الشافعية ولا تأباه قواعدنا فتأمل اه ( قوله فهو هبة لا إقرار ) 
أى لأن ماله أو ما ملكه يمتنع أن يكون لآخر فى ذلك الحال» فلا يصح الإقرار واللفظ يحتمل الإنشاء فيحمل 
عليه ويكون هبة ,( قوله كان إقرارا بالش رک ) قال الحموى : لو قال له فى مالى ألف درم أر فى دراهضى هذه 
فهو إقرار » ثم إن كان مميزا فوديعة وإلا فشر كة اه فكان عليه أن يقول : أو بالوديعة ( قواه لاف الإقرار) 
فإنه لو كان إقرارا لا يحتاج إلى التسلم 1 والأوضح أن يقول لاف ما او کان إقرا | كا أن الأوضح فلابد 
بها من التسليم ( قوله والأصل أنه مى أضاف المقر به الخ ) يفبغى تقییدہ با إذا لم أت بلفظ فى كا يع مما قبله 
( قوله كان هبة ) لن إضافته إلى نفسه تناف حمله على الإقرار الدى هو إخبار لا إنشاء فيجعل إنشاء + فيكون 
هبة فيشترط فيه ما يشترط فى الهبة منح . إذأ قال : اشبدوا أنى قد أوصيت لفلان بأ 
ف مالى ألا فالأولى وصية والأخرى إقرار وف الأصل : إذا قال فى وصيته سدس دارى لفلان فهو وصية + 
ولوقال: لفلان سدس فدارى فإقرار » لأنه فى الأول جعل له سدس دار جميعها مضاف إلى نفسه و إنما يكون 
ذلك بقصد العليك وفالثانى جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذى ماه کان لفلان(١)‏ وإنما يكون داره ظرفا لذلك 
السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا » أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا لأن الدار كلها 
له فلايكون البعض ظرفا للبعض. وعلى هذا إذا قال له أف درهم هن مالى فهو وصية استحسانا إذاكان فذكر 
الوصية وإن قال فى مالى فهو إقرار اه من النهاية . 

فقول المصنف : فهو هبة أى إن لم يكن فى ذكر الوصية وفى هذا الأصل خلاف كا ذكره فى الح 
وسیأنی فى متفرقات الهبة عن البزازية وغير ها الدين الذى لى على فلان لفلان أنه إقرار واستشكله الشارح هناك 
وأوضحه سيدى الوالد ثمة فراجعه ( قوله ولا برد ) أى على منطوق الأصل المذكور فإن الإضافة موجودة 
ومع ذلك جعل إقرارا لكن الإضافة فى الظرف لا الظروف وهو المقر به ( قوله ما فى بيتى ) أى فإنه إقرار 
وكذا ما فى منزلى؛ ويدخل فيه الدواب ای يبعئها فالنهار وتأوى إليه بالليل وكذا العبيد كذلك کا فوالتائرخانية 


» وأوصيت أن لفلان 


(۱) قولحزاللى ماه کان لفلان ) هكذا بأصله . والذى فى -اثية الاه رجه ات 


مسححة 


الى : الثى كان لفلان حاف سباء فليحرر ام 
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لأنها إضافة نسبة لا ملك ولا الأرض الى حدودها كتا لطفل لان فإنه هبة وإن لم يقبضه لأنه ى يده إلا أن 
يكون ما بحتمل القسمة فيشترط قبضه مفرزا اه. للإضافة تقديرا بدليل قول المصنف أقر لآخر بمدين ول يضفه 
لکن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه 


( قوله لما إضافة نسبة ) أى فإنه أضاف الظرف لا المظروف المقر به كا علمتيعنى أنالإضافة هناكلا إضافة 
لبيت أو الصندوق أو الكيس ملك غيره ء ومر ف الأمان أن المراد بالبيت ما ينسب إليسه 
بالسكنى سو اء كان ملك أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك والمقر به هنا ما فى البيت وهو غير مضاف أصلا 
ن قوله ما و بينى إقرارا لا مليكا لعدم وجود إضافة المقر به إلى ملكه بل جعله مظروفا فیا أضيف إليه 
نسبة (قوله ولا الأرض ) عطف على ما قبله أى ولا برد على عكس القاعدة قوله الأرض » وهو أنه إذالم 
يضفه كان إقرارا وإنما لاورود فا على الأصل المتقدم إذ لا إضافة فيا إلى ملكه . نعم نم ف المنح عن اللحائية 
ثم نقل عن المنتى نظلبرتها على أنها إقرار » وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال : إقرار 
الأب إولده الصغير بعلن دن مال ليك إن أضافه إلى نفسه فى الإقرار وإن أطلق فإقرار کا فى سدس دارى 

ذه الدار ثم تقل عنما ما ماله ثم قال قلت : بعض هذه الفروع يقتضى اله ين الإضافة وعدمها 
لقبض » لأنكونه فى يده قبض فلا فرق 
ء مما محتمل القسمة ظهر الفرق بين الإقرار 


م قال : وهنا «سألة كثيرة الوقوع : وهى ما إذا أقر لآخر إلى آخر ١‏ ذكر الذارح مختصرا . 

وحادله أنه انلف النقل فى قوله الأرض الى حددوها كذا اطفل هل هو إقرار أو هبة : وأفاد أنه 
لا فرق يما إلا إذا كان فيا شىء مما محتمل القسمة فتظهر حينئذ ثمرة الاختلاف فى وجرب القبض » وعاءمه 
وكأن مراد الشارح الإشا إلى أن ما ذكره اللصنف آخرا يفيد التوفيق بأن يحمل قول 
على ما إذا كانت معلومة بين الناس أنها مالکه فيكون فيها الإضا تقذيرا وقول من قال : إنها إقرارعلى ما إذا 
م نكن كذلك فقوله: ولا الأرض أى ولا ترد مسألة الأرض الى الخ على الأدل السابق فإنها. هبة أى لو كانت 
«ماوءة ألا مملكه للإضافة تقدبيرا لمكن لا يمقاج إلى التسايم كا اقنضاه الأصل لأنها فى يده وحينئك يظهر دفع 
الور ود تأء ل ( قوله إن لم يقبضه ) قال فى المنح ومسألة الابن الصغير يصح فيها المبة بدون القبض » لأ كونه 
فى يده قبض له فلا فرق بين الإظهار أى الإقرار والمليك عخلاف الأجنى » فإنه يشترط فى القلياك القبض 
دون الإقرار اه . وإما يتم فى حق الصغير بدون قبض لآن هبة الأب لطفله تتم بقوله وهبت لاف فلانكذاء 


ويقوم 14٠‏ 
عن ےه رفوك لطن أ م الى ا له وبقاؤها فى يده قبض لطفله إلا إذا كان ما وهبه مشاعا يحتمل 
القسمة فلابد من إفرازه وقبضه لطفله بعد القسمة لعدم صعة هبة المشاع ( قوله إلا أن يكون ما بحتمل القسمة ) 
أى وقد مللكه بعضه ( قوله مفرزا ) فى بعض النسخ بعد هذا اللفظ لظ اه وف بعضها بياض ( قوله للإضافة 
تقديرا ) علة لقوله ولا الأرض : أى إنماكانت تمليكا فى هذه المسألة وإن لم يوجد فيا إضافة صر اء لأن فيا 

إضافة تقدبرية كأنه قال : أرضى الخ والدليل عليها أن «لمكه إياها معلوم للناس ٠‏ 


فالحاصل : أن الإضافة إلى نفسه الى تقتضى الغليك إما أن تكون صريحة أو تقديرية تع بالترائن کان 
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اب والقبول ويكق فى قبضما بقاؤها فى بده لأن الأب هو ولى طفله فيقوم إيجابه مقام إيجابه. 


OY 


1 
ا 


= 


فهل بکون إقرارا أو تمليكا ينبغى الثانى فير اعى فيه شرائط الملياك فراجعه . 
, ( قال ف عليك ألف فقال انزنه أو انتقده أو أجلنى به أو قضيتك إياه أو أبرأتتى منه أو تصدقت به على 
أو وهبته لى أو أحلتك به على زيد ) ونحوذلك (فهو إقرار له بها ) 


كان مشهورا بين الناس أنها ملكه وبهذا يظهر الجواب عن مسائل جعلوها تمليكا ولا إضافة فما فلا <اجة إلى 
ما ادعاه المصنف من ثبوت الحلاف ف المسألة حيث قال بعض هذه الفروع تقتضى النسوية أى فى القّليك بين 
الإضافة » وعدمها فيفيد أن نى المسألة خلافا اه فليتأمل ط .ولا تنس ما قدمناه من إفادة التوفيق (قوله فهل 
يكون إقرارا أو تمليكا) قول : هوم من كلامهم أنه إذا آضاف المقر به أو الموهوب إل نفسه كان هة 
وإلا محتمل الإقرار والهبة فيعمل بالقرائن ؛ لكن يشكل على الأول ماعن نم الأثمة البخا أ 7 
وربما يوفق بين كلامهم بأنالملك إذا كان ظاهرا للملك فهوتمليك وإلافهو إقرارإن وجدت: 
قرينة تدل عليه فتأمل فإنا نجذ فى الحوادث ما يقتضيه رملى . 

وقال السائحانى : أنت خبير بأن أقوال المذهب كثبرة والمشبور هو ما مر من قول 
ولى المنح: عن السعدى: أن إقرار الأب اولده الصغير بعين ماله تمليك إن أضاف ذا 
بعين ماله » ولقوله لولده الصغير فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للذ 

قلت : ويؤيده ما مر من قوله ما فى بیتی وما فى اللحانية جميع ما يعرف ب أو ب إلى لفلان قال 
الإسكاف إقرار اه فإن ما فى بيته وما يعرف به وينسب إليه يكون معلوما ل ملكه ؛ فإن 
اليد والتصرف دليل الملك » وقد صرحوا بأنه إقرار وأفتى به فى الحامدية . وبه اساتمانى » ولعله [ 
عبر فىمسألة الأرض بالهبة لعدم الفرق بها بين المبة والإقرار إذا كان ذلك لطفله واذا ذكرها فى المنتتى وجانب 
غير الطفل مضافة للمقر حيث قال : إذا قال أرضى هذه وذكر حدودها لفلان أو قال الأرض التى حدودها 
کذا اولدی فلان وهو صغير کان جائزا ويكون تمليكا فتأمل والله تعالى أعلم . 

أقول : لعله إنما كان كذلك أى تمليكا من حيث أن الأرض مشبورة إنها ملك والده واستفادة الملك 
إنما تكون من جهته وذلك بالمليك منهء خلاف الإقرار للأجنبى ولولده الكبير حيث يمكن أن تكون مالكهما 
من غير جهة المقر تأمل ( قوله فقال أنزنه ) أصله أو تزنه قابت الواو تاء » وأدغمت ف الناء وهو أمر معناه خذ 
بالوزن الواجب لك على ( قوله ونحو ذلك ) كأحل بها غرماءك أو من شئت منهم أو أضمتها له أو بحتال بها على 
أو قضى فلان عنى حموى أو خذها أو تناوها أو استوفها منح ا عدا أعطليكها سرف اکا 
أو قال : ليست اليوم عندى أو أجلنى فيباكذا أو أخرها عنى أو نفستى فيها أو تبرأتتى بها أو أبرأتنى فا 
أو قال : والله لا أقضيكها أو لا أزتها لك اليوم أو لا تأخذها «نى اليوم أو قال حتى بدخل على مالى أو حتى 
يقدم على غلاى أو لم بحل بعد أو قال غدا أوليست بمهيأة أو ميسرة اليوم أو قال :ما أكثر مما تتقاضى بها هندية 
عن محيط السرخسى ( قوله فهو إقرار له مها ) وكذا لا أقضيكها أو والله لااأعطيكها فإقرار مقدسى » وكذا 
غممتی بها » ولزمتنى بها وأذی فيبا ذكره العيئى وف المقدسى أيضا قال : أعطنى الألف الى لى عليك فقال : 
اصبر أو سوف تأخذها لا يكون إقرارا وقوله : اتزن إن شاء الله إقرار . وف البزازية قوله عند دعوى المال 
ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا ولو قال : بأى سبب دفعه إلى قالوا يكون إقرارا وفيه نظر اه قدمه 
إلى الحا قبل حاول الأجل وطالبه به فله أن يحلض ٠١‏ له على اليوم شىء » وهذا الحلف لا يكون إقرارا وقال 

١6 (‏ - تكلة حاهية أبن مابدين ‏ - 8 ) 


وتمليك إن وجدت 


الأصل الخ 


إل تفه فان نز ترا 
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الرجوع الضمير إليها فى كل ذلك عزى زادهفكان جوابا وهذا إذالم يكعلى سبيل الاستبزاءفإن كانوشهد الشبود 

بذاك يلزمه شی عأما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق (وبلا ضمير) مثل انزان الخ وكذا نتحاسب وو مااستقرضت 

من أحد سواكأو غير كو قبلك أو بعدك ( لا) يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى ا مذ كور فكان كلاما مبتداً . 
والأصل أن 


الفقيه : لاأياتفت إلى قول من جعله إقرارا سائانى . وف المندية : رجل قال اقضنى الألف الى لى عليك فقال: 
نعم ذقد أقر به وكذلك إذا قال فاقعد فائزنها فانتقدها فاقبضما وف نوادر هشام قال سمعت محمدا رحمه الله تعالى 
يقول فى رجل قال لآخر : أعطنى ألف درم فقال اتزنها قال لا يلزمه شىء لأنه م يقل أعطنى ألى كذا 
فى الحيط اه ( قوله لرجوع الضمير إايها نى كل ذلك ) فكان إعادة فكأنه قال : اتزن الألف التى لك على 
ونحوه ( قوله فكان جوابا ) لاردا ولا ابتداء فيكون إثبانا الأول ( قوله وهذا إذالم يكن على سبيل الاستهزاء) 
ويستدل عليه بالقرائن ( قوله أما أو ادعى الاستبزاء لم يصدق ) أفاد كلامه أن جرد دعواه الاستمزاء لا تعتير » 
بل لابد من الشمادة عليه » ولا تعتبر القرينة كهز الرأس مثلا ويدل له ما سبأتى من أنه إذا ادعى الكذب بعد 
الإقرار لابقبل » ويحلف المقر له عند أبى يوسف . 

وف الفتاوى الخيرية : سئل عن دعوى النسيان بعد الإقرار لا تسمع دعواه النسيان كما هو ظاهر الرواية 

لى الرواية التى اختارها المتأخرون : أن دعوى المزل ف الإقرار تصح ويحلف المقر له على أن المقر ما كان 
كاذبا فى إقراره اه . فلعل قول الشارح : أما لو ادعى الاستبزاء لم يصدق جرى على ظاهر الرواية نيم 
برد عليه سألة الصاح الآتية حيث قالوا : تسمع دعواه بعين بعد الإبراء العام وقوله لا حق لى عنده : أى 
ما قبضته فد اكنفوا بالقرينة » وسبأتى فى عبارة الأشباه ما يفيد اعتبار القرينة لكن فبا عن القئية فى قاعدة 
السؤال معاد فى الجواب » قال لآخر : لى عليك ألف فادفعه إلى فقال استهزاء نعم أحسنت فهو إقرار عليه 
ويۋخذ به اه . 2 

وقال ف المندية : ولو قال أعطنى الألف انى عليك فقال اصبر أو قال سوف تأخذهالم يكن إقرارا لأن 
هذا قد يكون استبزاء واستخفافا به اه معزيا المحيط . : 

وفيها عن النوازل : إذا قال المدعى عليه كيسه بدون قبض كن أى خبط الكيس واقبض لا يكون إقرارا 
وكذا قوله » بكير : أى أملك لا يكون إقرارا لأن هذه الألفاظ تصلح للابتداء وكذا إذا قال : كنش كيسه 
بدون شىء لايكون إقرارا لأن هذه الألفاظ تذكر للاستهزاء ثم ذكرمسائل بالفارسية أيضا وقال: قد اختلف 
المشايخ والأصح أنه إقرار لأن هذه الألفاظ لا تذكر على سبيل الاستهزاء ولا تصلح الابتداء فتجعل البناء 
مربوطا كذا فى الحیط اه فليتأمل . 

قال احير الرمل : ولو اختلفا فى كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول انكر الاستهزاء بيميئه 
والظاهر أنه على ننى العم لا على فعل الغير كاسيأق ذكر ذلك مفصلا فى مسائل شتی قبيل الصلح إن شاء الله 
تعالى ( قوله لعدم انصرافه ) الأولى فى التعليل أن يقال لأنه يحتمل أنه أراد ما استقرضت من أحد سوال فضلا 
عن استقراضى مناك وكذلك فما بعدها وهو الظاهر فى مثل هذا الكلام ويتمل ما استقرضت من أحد سواله | ١‏ 
بل منك فلا يكون إقرارا مع الشك ( قوله إل الد كور ) أى انصرافا متعينا وإلا فهو مختمل ( قوله والأصل 
أن الخ )كالألفاظ المارة وعبارة الكاق بعد هذا كنا ف المنح »> فإن ذكر ضمير صلح جوابا لابتداء وإنم 
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كل ما يصلح جوابا لا ابتداء يجعل جوابا وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح ها مجعل ابتداء لثلا يلزمه الال 
بالشك اختيار . 4 

وهذا إذاكان البواب مستقلا فلو غير مستقل كقوله : نعم كان إقرارا “طلقا حتى لو قال : أعطنى ثوب 
عبدى هذا أو افتح لی باب دارى هذه أوجصصلى دارى هذه أوأسرج داب هذه أو أعطنى رجا أو لامها 
فقال : نم كان إقرارا نه بالعبد والدار والدابةكاق . 

ر قال أليس لى عليك ألف فقال بلى فهو إقرار له بها وإن قال نم لا ) وقيل : نم لأن الإقرار حمل على 
العرف لا على دقائق العربية كذا فى الجوهرة . والفرق أن بلى 


یذکرہ لا يصلح جوابا أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك ر قولهكل ما يصلح جوابا) کا 
لو تقاضاه بماثة درهم فقال : أبرأتى فإنه يصلح جوابا لأن الضمير يعود إلى كلام المدعى : ولو كان ابتداء 
ب بلا .رجع ( قوله وما يصاح. للابتداء ) كتصدقت على ووهبت لی وما استقرضت من أحد سواك ووه 
( قوله لا لبناء ) أى على کلام سابق بأن يكون جوايا عنه ( قوله أو يصلح لا ) کاتزن ( قوله لثلا يلزمه الال 
بالشاك ) تعليل لما يصلح لها وذلك كقوله : ما استقرضت من أحد الخ كا تقدم . 

والحاصل : أنه إن ذكر الضمير صلح جوابا للابتداء » وإنلم يذكره لا يصلح جوابا أو يصلح جوابا 
وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك لعدم التيقن بكونه جوابا وبالشك لا يجب الال ر )١‏ أى 
بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل ( قوله إذا كان الجواب مستقلا ) أى بالمفهومية 
معنى يعسن السكوت عليه فبتأتی فيه التفصيل ااتقدم ( قوله فلو غير مستقل ) بأن لا يتأتى فهمه إلا بالنظر إلى 
ما بى عليه ( قوله كان إقرارا مطلقا) ذكره بضمير بأن يقول نعم هو على بعد قوله » لى علياك ألف أولا کا 
مثل » وحينئذ فلا يظهر مإ قاله لأن نعم لا تستقل بالفهومية فإنها حرف جواب يدر معها جملة السؤال فتكون 
إقرارا ولذلك لا يتأنى الإطلاق لأن فيه التفصيل إذ لا يمكن أن تسكون ابتداء لا بناء ولايصلح ف لاما وضعت 
للجواب . ففى لفظ الإطلاق هنا تسامح وفى الحموى عن المقدسى لقائل أن يقول : نعم جواب فى الخير لاى 
الإنشاء وهذه الأمور إنشاء مع أنه قد يقوله ليستعيد الكلام » فكأنه يقول ماذا تقول » ويمكن أن ,: 
الكلام المذكور وإنكان إنشاء لكنه «تضمن للخبر فنعم جواب له اه ( قوله بالعبد) أى والاوب حموى 
( قوله والدابة ) أى والسرج كا يفيده الحموى ( قوله فهو إقرار له بها ) لأن بلى تقع جوابا لاستفهام داخل 
على ننى فتفيد إبطاله ( قوله وإن قال نعم ) لأن نعم تصديق للمستخير بننى أو يجاب فقوله بلى بعد أليس لى 
عليك ألف إبطال للانى فصار كأنه قال لك على ألف فكان إقرارا بحلاف نعم بعد النى كأنه قال: نعم ايس لك 
على آلف فيكون جحودا ( قوله وقيل نعم )أ نعم يكون مقرا بقوله نعم بعد قوله اليس الخ ( قول لان الإقرار 
حمل على العرف ) لأن المتكلم يتكلم با هو المتعارف عنده والعوام لا يدركون الفرق بين بی ونعم والعلاء 
لايلاحظون ذلك فى محاوراتهم فبا يتكلمون به بين الناس » وإنما يلاحظونه فى مسائل العلم واذلاك كان «سائل 
الإقرار والوكالة والأيمان مبنية على العوف ( قوله والفرق ) الأوضح تقديمه على قوله وقيل نعم . وهذا 
على القول بالفرق بين بلى ونم وهو ما مشى عليه المصنف » وأما ما نقله الشارح عن الجوهرة فلا فرق ( قوله 
أن بلى الخ ذكر ف التحفيق أن »وجب نعم تصديق ما قبلها من كلام مننى أو مثبت استفهاما كان أو خيرا 
ا إذا قبل لك : قام زيد أو أقام زيد أولم يتم زيد فقلت : نم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الممزة 
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جواب الاستفهام المنى بالإثبات ونعم جوابه بالنتى ر والإيماء بالرأس ) من الناطق ( ليس بإقرار بمال وعتق 
وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة مخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر ) وأمام كافر وإشارة حرم لصيد والشيخ 
برأسه فى رواية الحديث , 


وموجب بلى إيجاب ما بعد الننى استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل : لم يقم زيد فقلت : بلىكان معناه قد قام 
إلا أن المعتبر فى أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر ذكره فى شرح انار لابن جم 
( قوله من الناطق ) احترز به عن الأخرس » فإن إشارته قائمة مقام عبارته فى كل شىء من بيع وإجارة 
وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص على العتمد فيه إلا الحذود ولو حد قذف 
والشبادة وتعمل إشارته واو قادرا على السكتابة على المعتمد ولا تعمل إشارته إلا إذا كانت معهودة وأما معتقل 
اللسان فالفتوى على أنه إن داءت العةلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد: عليه وقد اقتصر 
فى الأشباه وغيرها على استئناء الحدود وزاد ف التبذيب : ولا تقبل شهادته أيضا وأما بمينه فى الدعاوى 
نقدمناه وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صعة إسلامه بالإشارة » وم أره الآن نقلا صريحا وكتابة 
الأخرس كإشارته . 
واختلفوا فى أن عدم القدرة على الكتابة شرط العمل بالإشارة أولا والمعتمد : لاقال ابن الهمام : لايخق 
بالإشارة الى يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه إذ العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله 
لأخرس اه واو أشار الأخرس بالقراءة وهو جنب يذبغى أن يحرم أخذا من قوم يحب على الأخرس تحريك 
لسائه فنجعاوا التدريك قراءة »ولو عاق رجلالطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغى الوقوع لوجود الشرط 
نة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيثة ينبغى الوقوع أيضا نور العين عن الأشباه وفيه عن الهداية 
ں قرى* عليه كتاب وصية فقيل له : نشهد عليك ما فى هذا الكتاب فأومأ برأسه : أى نعم أوكتب فإذا 
جاء من ذلك مايعرف أنه إقرار فهو جائز » ولا يجوز ذلك فى معتقل اللسان .» والفرق أن الإشارة إا تعتبر 
إذا صارت معلومة » وذلك فى الأخرس لاق معتقل اللسان » حتى او امتد الاعتقال وصارت له إشارة معلومة 
قالوا هذا بمئزلة الأخرس » واو کان الأخرس يكتب كتابا أو يوى اء يعرف به جاز نكاحه وطلاقه وبيعه 
وشراؤه ويقتص منه ولا محد » ولا عد له والفرق أن الحد لايثبت ببيان فيه شيبة . وأما القصاص ففيه معنى 
العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبية كامعاوضات اه ( قوله مخلاف إفتا ) أى لو سأل :نيا عن 
حك فقال : أهكذا الح فأشار برأسه أى نعم كا نقله فى القنية عن علاء الدين الزاهدى» ونقل عن ظهير الدين 
المرغينانى : أنه لايعتبر قال لأن الإشارة من الناطق لاتعتبر . وف مجمع الفتاوى : تعتبر ومثله فى تنقيح المحبوى 
ونور العين وغيرهما لأن جواب المفتى به ليس حك متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق معرفة ال يواب عند المستفق 
وإذا حصل هنا المقصود استفتى المستفتى عن اللفظ كا لو حصل الجواب بالكتابة مخلاف الشهادة والوصية فإنهما 
يتعلقان باللفظ والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز . 
اونى شرح الشافية : أن جارية أريد إعتاقها نى كفارة فجىء بم! إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فسأها. 
« أبن الله تعالى فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها «سلمة » كما فى الحواشى الحموية وغيرها ( قوله ونسب) 
بأن قيل له أهذا ابنك فأشار بنعم ط قال أبو السعود وقوله : ونسب أىالإشارة من سيد الأمة لزل رة صربيع 
الدعوى ( قوله وكفر ) بأن قال له قائل أتعتقد هذا المكفر فأشار بام ( قوله وإشارة غرم لصيد) فإذا أشار 
اشخص يدله على طبر فقتله يحب جزاء على المشير ر قوله والشيخ برأسه فى رواية الحديث ) أى او قبل له : 


Marfat.com 


۷ - 


ولطلاق فى/: أنت طالق هكذا وأشار بثلاث إشارة الأشباه اليين كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا بظهر سره او 
لا يدل عليه وأشار حنث عمادية فتحرر بطلان إشارة الناطق 


أجزنى برواية كذا عنك فأشار برأسهكئى أما لو قرأ عليه » وهو ساكت فإنه يرويه عنه » ولا يحتاج إلى إشارة 
ومسألة الشيخ ملحقة بمسألة الافتاء ( قوله والطلاق ) أى وإشارة عدد الطلاق المتلفظ به ( قوله هكذا وأشار 
بثلاث ) فالإشارة مبينة لهذا امهم فلو قال : أنت طالق وأشار بثلاث لم يقع إلا واحدة أشباه قال فبا : ولم أر 
الآن حكر أنتهكذا مشيرا بأصبعه ولم يقل طالق اه والظاهر عدمالوقوع لأنهليس منصريح الطلاق ولاكنايته 
لأنه ليس بلفظ يحتمله وغيره ط . 

أقول : المفهوم من عبارة الشارح المنقولة عن الأشباه فى قوله : والطلاق فى أنت طالق أى ولاف الطلاق 
الكائن فى أنت طالق هككذاء وأشار بثلاث فإن الإشارة بالرأس فيه كالنطق . لكن تقدم فى كتاب الطلاق أنه 
لو قال هكذا وأشار بثلاث يقع ثلاث ولولم يشر بالرأس » فالظاهر أنه فىهذهالصورة لاذائدة فى إشارة الرأس 
وقال فى الأشباه وبزاد أخذا من مسألة الافتاء بالرأس وإشارة الشيسخ فى رواية الحديث الكافر أخذا 
من النسب لأنه محتاط فيه لحقن الدم » ولذا يثبت بككتاب الإمامكما تقدم أو أخذا من ال ق إذاكان 
تفسيرا لمهم كا لو قال : أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت بحلاف ماإذا قال : أن ثلاث لم بقع 
إلا واحدة كما علم فى الطلاق اه من أحكام الإشارة .نم او قبل مخالفة هذه المسألة لما قبلها فى كونما تعتبر فيها 
الإشارة مطل كان الكلام منتظما كما قاله أبو الطيب . 
أقول : وعبارة المنح فى كتاب الطلاق هكذا ولو قال : أنت طالق وأشار بأصابعه ولم يقل هكذا فهى 
واحدة لفقد التشبيه » لأن الماء للتنبيه والكاف للتشبيه اء . 

وف البحر عن الحبط : لو قالت ازوجها طلقنى فأشار إليها بثلاث أصابع وأراد به ثلاث تطليقات لا بقع 
مالم يقل هكذا لأنه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لايقع بالضمير اه وأنت خبير بأن اعتراض انحشى ليس 
فى محله لأنه إذا أتىبقوله هكذا اعتبرت الإشارة فإذا قيل لهأطلقت امرأتك هكذا.؛ وأشار إايه بثلاث أصابع 
فأومأ برأسه : أى نعم فإنه بقع الثلاث كا هو ظاهر تأمل ( قوله إشارة الأشباه) أى كذا فى أحكام الإشارة 
من الأشباه فى الفن الثالث ( قوله ويزاد العين الخ ) ظاهره أن جميع الأبمان يحنث فيها بالإشارة لأن المذكور 
أمثلة » وليس كذلكفإنه إذا حلف ليضربن فأشار بالضرب لابيرأ أو حلف لايضرب فأشار بالضرب : لابحنث 
إذاكان مثله من يباشره . 

والذى فى المنح عن أعان البزازية : إذا حلف لايظهر سر فلان أو لايفشى أو لايعلم فلانا بسرفلان أوحلف 
ليكتمن سره أو ليخفينه أو ليسترنه أو حلف لايدل على فلان فأخبر به بالكتابة أو برسالة أو كلام أو سأله 
أحد أكان سر فلان كذا أو کان فلان مكان كذا فأشار برأسه ی نعم حنث فى جع هذه الوجوه ء وكذا إذا 
حلف لايستخدم فلانا فأشار إليه بشىء من الخدمة حنث فى عينه خدمه فلان أو لامخدمه اه ط . 

أقول : وإنما حنث للعرف إذ الأبمان مبناها عليه وهو فى العرف يكون بذلك مظهرا سره و«فشيه ومعلما 
به کا هو مقرر فى عله » وهذا هو السبب فى خروجها عن الضابط المذكور فافهم ( قوله وأشار حنث) قال 
فى الأشباه :سخلفه السراق أن لايخبر بأسمائهم فالحيلة أن يعد عليه الأسماء فن ليس بسارق يقول : لاوالسارق 
يسكت عن امه فيعم الوالي السارق ولا يحنث الحالف اه . وف مسألتنا : الحيلة أن يقال له أنا تذ كر أمكنة 
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إلا ف تسع فليحفظ . 


وأشياء من السر فا ليس بمكان فلان ولا سره فقل لافإذا تکلمنا بسره أو مكانه فاسكت أنت ففعله واستداوا 
به على سره ومكانه لايحنث ( قوله إلا نتسع ) ويدخل تحت الهين ٠نم‏ ثلاث صور . وينبغى أن يزاد على التسع 
تعديل الشاهد من العام بالإشارة فإنها تكنى کا قدمناه فى الشبادات . 

فقال : اعلم أن من القواعد الفقهية أنه لاينسب إلى ساكت قول كما فى مسائل . 

منها : رأي آجنبیا يبيع ماله ولم ينبه لايكون وكيلا اسكوت المالك . 

ومنها : لو رأى القاضى الصبى أو المعتوه أو عبدهما يديع ويشترى فسكت لايكون إذنا فى التجارة . 

ومنها :آلو رأى المرتهن راهنه يبيع الرهن فسكت لايبطل الرهن ولا يكون مأذونا بالبيع وزاد فى الأشباه 
0 رواية . 
ونما : لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لابکون إذنا بإتلافه . 
ومنها : او رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لايكون إذنا . 
لو سكت على وطء أمته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله . 
: او رأى قنه أو مته يتزوج فسكت ولم ينبه لايصير له آذنا فى التكاح . 
إجث غير كفء فسكت الولى عن مطالبة التفريق ليس برضا وإن طال ذلك لأن فى الموانع 


كثرة أى مالم تلد منه , 


قوله 


أ : سكوت امرأة العنين ليس برضا وإن أقامت معه سنين . 
: الإعارة لاتثبت بسكوت . 

ومنها : حلف لايسلم شفعة فلم يسلمها ولكن سكت عن خصومة فيها جتى بطات شفعته لاحنث . 

ومنبا : حلف لايؤخر عن فلان حا له عليه شهرا فلم يؤخره شبرا وسكت عن تقاضيه حتى مضی 
العبى لليف 

ومنها : لو وهبت شيئا والموهوب له ساكت لايصح مالم يقل قبلت لاف الصدقة كا يأقى . 

ومنها : لو أجرقنه أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه فسكت القن لايكون إقرارا برقه لاف مالو باعه 
أو رهنه أو دفعه بجناية فسكت كا سيأق أيضا . 

وما : أحد شريكى عنان قال اصاحبه » إنى اشتريت هذه الأمة انفسى بخاصة » فسكت صاحبه فشراها 
لانكون له الم يقل صاحبه نعم كذا فجامع الفص ولين موافقا لاخلاصة وغير ها وزيد فى مختارات النوازل فإذا 
قال : نعم فهى له بغير شىء عند ألى حنيفة إذ الإذن يتضمن هبة نصيبه منه إذ الوطء لاحل إلا بالملك لاف 
طعام وكسوة . 

يقول الحقير : وف الأشباه : فسكت صاحبه لاتكون مما وذكر هذه المسألة فيا يكون السكوت فيه 
كالنطق كل ذلك سبو واضحنخالفته لما مر آنفا من المعتبرات » واحتال كون المسألة خلافية فيها روايتان بعد إذ 
لو كانت كذلك لتعرض له أحد من أصعاب المعتبرات المنقول عنها . 

ثم اعم أنه خرج عن القاعدة السابقة مسائل كثيرة صار السكوت فيها كالنطق أى يكون رضا . 

فنا : سكوت البكر عند استهار وابها عنها قبل التزوييج وبعده هذا لو زوجها الولي » فلو زوج ال جد مغ 


وف 
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قيام الأب لايكون سكوتها رضا . 
ومنها : سكوتها عندقبض مهرها لو قبض المهر أبوها أو من زوجها فسكتت يكون إذنا بقبضه إلاأن تقول 
لاتقبضه فحينئذ لم يجز القبض علا ولا يبرأ الزوج . 
ومنہا : سكوت الصبية إذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار باوغها لالو بلغت ثيبا . 
ومنها : بكر حلفت أن لاتزوج نفسها فزوجها أبوها : فسکتت حتثت فى يمينها كرضاها بكلام ولو حافت 
بكر أن لاتأذن فى تزويجها فروجها أبوها فسكقت لاتحنث إذلم تأذن ولزم النكاح بالسكوت . 
ومنها : تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه يثبت الملك ولا يحتاج إلى قبوله قولا لاف المبة . 
ومنها': قبض هبة وصدقة محضرة المالك وهو ساكت كان إذنا بقبضه . 
ومنها : لو أبرأ مديونه فسكت المديون يبرأ ولو رد يرتد برده . 
ومنها : الإقرار يصحولو سكت المقر له وبرتد برده . 
, ومنها : لو وكله بشىء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده فلو وكله ببيع قنه فل 
جاز ويكون قبولا . ْ 
ومنها : لو أوصى إلى رجل فسكت فى حياته فلما مات باع الوصى بعض التركة أو تقاضى دينه فهو 
قبول للوصاية . 
ومنها : الأمر باليد إذا سكت المفوض إليه صح ويرتد برده . 
ومنها : الوقف على رجل معين دح ولو سكت الموقوف عليه واو رده قبل يبطل وقيل لا . 
ومنها : تواضعا على تلجثة ثم قال أحادها لصاحبه : قد بدا لى أن أجعله بيعا يجا » فسكت الآخر ثم 
تبايعا صح البيع وليس للساكت إبطاله,بعد ماسمع قول صاحبه . 
ومنها :. سكوت امالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضاكا لو أسر قن" لمسلم فوقع فى الغثيمة وقسم 
ودولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه فى دعرى قنه . 
ومنها : لو کان امشترى عخيرا فى قن شراه فرأئ القن يبيع» ويشترى فسکت بطل خياره »ولو كان ايار 
للبائع لايبطل خياره . 
ومنها : للبائع حبس البيع نه فلو قبضه المشترى ورآه البائع وسكت كان إذنا فى قبضه الصحيح والفاسد 
فيه سواء فى رواية وهو رضا بقبض ف الفاسد لا الصحيح فى رواية . 
ومنها : علم الشفيع بالبيع وسكت يبطل شفعقه . 
ومنها : رأى غير القاضى قنه ببيع ويشترى وسكت كان «أذونا فى التجارة لافى بيع ذلك العين . 
ومنها : لو حلف المولى لابأذن لقنه فرآه يديع ويشترى فسكت يحنث فى ظاهر الرواية لافى رواية عن 
أى يوسف . 
وما : باع قن شيئا محضرة مولاه ثم ادعاه المولى أنه له فلو كان مأذونا يصح دعوى المولى ولو محجورا 
صح قال الاستدوشئى : فإن قيل ألم يصر مأذونا بسكوت مولاه قلنا نم ولكن أثر الإذن يظهر ف المستقبل . 
ومنها : باع قنا القن حاضرعلم به وسكت وف بعض الروايات فانقاد للبيع والتسلم ثم قال : أنا حر لايقبل 


ل ولم برد فباعه 
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قوله كذا فى جامع الفصولين موافقا لما فى فتاوى قاضيخان . وى فوائد العتالى : ولو سكت القن وهو يعقل ظ 
فهو إقرار رقهركذا لو رهنه أو دفعه جناية والقن ساكت عذلاف مالو آجره أو عرضهالبيع أو ساومه أو زوجه | 
فسكوته هنا ليس بإقرار برقه . 
يقول الحقير :قوله : وفى.بعض الروايات الخ ظاهره يشعر بضعف إشتراط الانقياد أو تساوى الاحقالين 
لكن الأظهر, أن الانقياد شرط لا ذكر فى محل آخر من فتاوى قاضيخان : ارجل شرى أمة وقبضها فباعها 
من آخر وااثانى من ثالث فادعت حريتم! فردها الثالث علىالثانى فقبلها ثم أراد ردها على الأول » فلم يقبل 
له ذلك لو ادعت عتتا إذ العنق لابئبت بقوها واو ادعت حرية الأصل فآ وكانتحين بيعت» وسلمت انقادت 
لبيع وتام فكذلك إذ الانقياد إقرار باأرق وإن لم تنقد فليس للأول أن لايقبل اھ . 
حلف لايئزل فلانا داره وفلان نازل فيها فسكت الحالف حنث لالو قال له أخرج تأى أن 


ولدت ولدا فهنأ الناس زوجها فسكت الزوج لزمه الولد ولیس له نفيه كإقراره . 
أم ولد ولدت فسكت مولاها حتى مضى يومان لهذا الولد لايملك نفيه بعلده ٠‏ 
السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا به حتى لو قال رجل : هذا الشىء معيب فسمعه 
وأقدم مع اك على شرائه فهو رضا لو الخبر عدلا لالو فاسقا عند ألى حنيفة وعندهما هو رضا ولو فاسقا . 
با : سكوت بكر عند [خبارها بتزوييج الولى على حلاف مامر آلا . 
9 باع عقارا وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه على المشترى من كان حاضرا 
خ سم رقند أنه لايسمع وجعل سكوته فى هذه الحالة كإقرار دلالة قطعا للأطاغ الفاسدة » 
وأقی مشاييخ مخارى أنه ينبغى أن يسمع فينظر المفتى ف ذلك » فلو رأى أنه لايسمع لاشتبار المدعى بحيلة وتلبيس 
وأفتى به کان حسنا سدا لباب التزوير . 

ومنها : الحاضر عند البيع او بعث البائع إلى المشترى » وتقاضاه:الثْن لايسمع دعواه املك لنفسه بعده لأنه 
يصير مجيزا للبيع بتقاضيه . 

ومنها : رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشترى زمانا وهو ساكت سقط دعواه . 

يقول الحقير : وف الفتاوى الولوالجية رجل تصرف أيضا زمانا ورجل آخر رأى الأرض. والتصرف » 
ولم يدع ومات على ذلك لايسمع بعد ذلك دعوى ولده فيترك على يد المتصرف + لأن ال حال شاهد . : 

ومنها : لو قال الوكيل بشراء شىء بعيئه لموكله إنى أريد شراءه لنفسى ؛ فسكت موكله ثم شراه 
يكون لاوکیل . 

يقول الحقير : وجه الفرق بين هذه المسألة وبين مامر نحو ورقة من مسألة شريكى العنان » وهو ماذكره 
صاحب اللحلاصة بعد ذكر هاتين المسألتين بقوله : والفرق أن الوكيل بملك عزل نفسه إذا عم الموكل رضى أم 
سخط لاف أحد الشريكين إذ لابملك فسخ الشركة إلا برضا صاحبه . 

ومنها : ولى صب عاقل رأى الصبى ببیع ويشترى فسكت يكون إذنا . 

ومنها : سكوت رجل رأى غيره شق زقه حتی سال مافيه يكون رضا . 
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( وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له حلوله لزمه ) الدين ( حالا) وعند الشافعى رضى الله عنه مؤجلا 
بيمينه (كإقراره بعبد فى يده أنه لرجل وإنه استأجره منه ) فلا يصدق فى تأجيل وإجارة لأنه دعوى بلا حجة 
( و ) حيثئذ ( يستحلف امقر له فيهما عخلاف ما لو آقر بالدراهم السود فكذبه فى صفتها ) حيث ( يلزمه ما أقر 
به فقط ) لأن السود نوع والأجل عارض لثبوته بالشرط والقول للقر وللمنكر فالعوارض (كإقرار 
الكفيل بدين مؤجل ) فإن القول له فى الأجل لنبوته فى كفالة المؤجل بلا شرط 


ومنها : سكوت الحالف بأن لايستخدم فلانا أى ماوكه ثم خدمه فلان بلا أمره وم ينبه حنث . 

ومنها : امرأة دفعت فى تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب والآأب ساكت فليس له الاسترداد . 

ومنها : أنفقت الأم فى تجهيز بنتها ماهو معتاد فكت الأب لاتضمن الأم . 

ومنها : باع أمة وعليها حلى وقرطان ولم يشترط ذلك لكن تسم المشترى الآمة وذهب بها والبائع ساكت 
كان سكوته يمنزلة التسليم كان الحلى لها . 

ومنها : القراءة على الشييخ وهو ساكت تنزل مئزلة نطقه فى الأصح . 

ومنها : ماذكر فى قضاء الخلاصة . ادعى على آخخر مالا فسكت › ولم يجب أصلا يؤخذ منهكفيل ثم بأل 
جبرانه عسى به آفة فى اسانه أو سمعه فلو أخبروا أنه لاآفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزل 
“نزلة المنكر عند أنى حنيفة وعند أبى يوسف حبس حتى يجيب فإن فهم أنه أخرس يجب بالإشارة التهى . 

ومنها : سكوت المزى عند سؤاله عن حال الشاهد تعديل . 

ومنها : سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة . 

يقول الحقير : فصارت المسائل الى يكون السكوت فيا رضا أربعين مسألة ثلاثون مما ذكرت فى جامع 
زيادة صاحب الأشباه والنظائر نقلها عن الكتب المغتيرة انتبى الكل من نور العين . 
وقد ذكرنا بعض هذه فا قدمنا حرر! فراجعه إن شثت وتقدمت فى كلام الشارح قبيل البيوع آخر الوقف وزاد 
على ماهنا مسائل كثيرة » وكتب علیہا سيدى الوالد رمه الله تعالی وزاد.عليها فراجعها ثمة ( قوله لزمهالدينحالا) 
قال فى الدرر : لأنه أقر حق على نفسه وادعى لنفسه حقا فيه فيصدق ف الإقرار بلا حجة دون الدعوى اه . 
فال فى الواقعات : هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه أما إذا وصل صدق اه ( قوله لأنه دعرى بلا حجة ) قال 
الخموى : لأنه أقر بح على نفسه وادعى حقا علىالمقر له فإقرأره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة اه ( قوله 
لثبوته بالشرط ) الأوضح أن يقول يثبت بالشرط ويكون بيانا لقوله عارض وعبارة الحموى والأجل عارض 
بنفس العفد بل بالشرط واأتتول للمنكرف العارض اه( قوله والقول للمقرف النوع وللمنكرفالعوارض ) 
أى فكانت من قبيل الإقرار بالنوع لابالعارض لأن حقيقة النوع أن يكون الشىء م نأصله موص وفا بتلكالصفة 
وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شنرط »بل من حين كفله كان. مؤجلا فإذا أقر به ل يكن مقرأ 
بالحال كما أن الدراهم الود م نأصلها سود: ولي سالسوادعارضما بالشرط فكان إقرارا بالنوع علاف الدين فإنه 
الأصل فيه الحلول» ولا يصير مؤجلا إلا بالشرط فكان الإقرار بالدين المؤجل إقرارا بالدين » وادءاءلخصول 
العارض والمقر له ينكر ألعارض والقول للمنكر ومثله إجارة العبد كا أفاده بعض الأفاضل . 

والحاصل :أن الأجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر فى العارض ( قوله لثبوته 
ف كفالة المؤجل بلاشرط ) فالأجل فما نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعى الكفالة فيصدق لأن إقراره 


١ ( 1‏ - ركلة حاشية ابن مابدين - 6م )) 
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قرار بلملك للبائع كنوب فى جراب وكذا الاستبام والاستيداع ) وقبول الوديعة بحر . 
الاستيهاب والاستئجار ) 


بأحد النوعين لايجعل إقرارا بالنوع الآخر لأن حقيقة النوع أن يكون للشىء من أصله موصوفا بتلك الصفة » 
مل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل هى حین كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا 
راهم السود من أصلها'سود يبا > وقد مرت المسألة ىكتاب الكفالة عند قوله : 
ل درهم إنى شمر فراجع لأقوله وشراؤه أمة متنقبة ) فإذا لم تكن متنقبة فأولى با حك المذكور وقوله : 
كنوب فى جراب أى كشراء ثوب فى جراب . وف البزازية : علل لذلك بقوله : والضابط أن الشىء إن كان 

1 بين يديه لايقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه فى عدم معرفته إياها 
لا يعرف كثوب فى ه«نديل » أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا ری منها شىء يقبل » 

قاويل العلماء ذلك اه وبه ظهر أن النوب فى الجراب كهو ف المنديل» ويدل عليه ما فو الفواكه 
: لان الغرس حيث عد مسألة اللوب ف الجراب » مما يغتفر فيه التناقد فقال وإذا اشترى ثوبا مطويا 
أو هنديل فلا نشره قال. هذا «تاعى نسمع دعواه فالدعوى مسموعة مع التناقد فجميع هذه المسائل: 
ه على الراجح المنتى به : ومن المشايخ من اعتبر التناقض مطلقا فنع سماع الدعوى إذا تدم 
ذلك فى الدعوى فراجعه ر قوله وكذا الاستيام والاستيداع ) أى طلب إيداعه عنده ومثله 


ب والاستئجار . : 

ا ار بالملك للبائع أو بعدم كونه ماسكا له ضما 
رعا بأنه ماك البائع والتفاوت إنما يظهر فبا إذا وصل امن ا به و 
ار الصريح » ولا يمر فى فصل المساومة . 

متاعا من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشترى استحقه بالبرهان من المشترى وأخذه ثم مات 
لمشترى لا يور برده إلى البائع ورج بان على البائع ويكون اماع فى يد المشترى هذا 
2 بأنه «لك البائع ثم استحقه أبوه من ن يده + ثم مات الأب وورئه الابن ن المشترى هذا 
لا برجع إلى البائع ادق لد ا زعمه كم الشراء الأول لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فديخ 
١‏ فى جاع البزازى ( قوله والإعارة ) الأولى أن يقال : الإستعارة كا فى جامع 
: أى لو قبل إعارة الثوب والجارية المذكورين كان قبوله إقرارا بالك فإن 
'عارة فعل ذى اليد فكيف تكون إقرارا بالملك والذى سبل ذلك وقوعها بين 


بالإرث ولو أقر عند 


تعارة هى التى تكون إقرارا بالملك للغير أما الإعارة فهى فعل المعير تأدل ( قوله 
) قال فى الأشياه الاستئجار إقرار بعدم الماك له على أحد القواين وف الحدوى : إن 
مما يغتفر التناقض استئجار دار ثم ادعاء ملكها » لأنه موضع خفاء وقيل يحب تقييده بم إذالم يكن ملكه فيه 
ظاهرا فإنهم صرحوا بأن الراهن أو البائع وفاء إذا استأجر الرهن أو المبيع لايصّح وهو كالصريح فى عدم کون 
الاستنجار إقرارا بعدم الملك له اه ومثله فى الحواشى الرملية . 

قال العلاءة الحموى : قيل عليه الاستجار إقرار بعدم الملك له اثفاقا وإئما فلاف فى كوه إقرارا لذى 
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ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذى اليد 


اليد بالملك فقد اشتبه على صاحب الأشباه الأول بالثائى فأجرى الدلاف بالأول کا فى الثانى » وهو سہو عظم 
ورد بأن الضمير فى له راجع للمؤخر والقرينة عليه قوله: على أحد القواين اه وهو بعيد جدا وقد سمح المادى 
كلا القواين فى فصوله ف الفصل السادس . 

وف الأشباه : إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا حريته كنا فىالقنية ( قوله ولو من وكيل ) 
أى وكيل واضع اليد والاستنكاح فى الأمة يمنع دعوى اللاك فيها ودعواه فى الهرة يمنع دعوى نكاحهاكذا 
فى الدرر ( قوله فيمنع دعواه انفسه واغيره الخ)قال فى الشرنبلالية : كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك 
للمباشر متفق عليه » وأماكونها إقرارا بالملك لذى اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذى اليد + 
وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا فى الصغرى . 

قال فى عدة الفتاوى: الاستعارة والاستيداع والاستيباب من المدعى عليه » أو من غيره ركذا الشراء 
والمساومة وما أشببه من الإجارة وغير ها تمنع صاحبها من دعوى اللاك انفسه ولغيره . 

قال صاحب جامع الفصولين أقول : كون ذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر ٠‏ وأماكونها 
إقرارا بالك لذى اليد ففيه روايتان كا سيأ قريبا. قال : والظاهر عندى أن مجرد ذلا ليس بإقرار لذى اليد 
إذ قد يفعل مع وكيل المالك فلا يكون إقرارا بالملك لذى اليد > فلابد أن بيز بالقرائن فبجعل إقرا 
دون موضع بحسب القرائن » فعلی هذا ينبغى أن تصح دعواه. لغيره فی بعض المواضع لا فى بعضها + فإن برهن 
المدعى عليه على وكيل الحصومة أنه سبقت منه مساومة أو استعارة أو نحوهما عزل من الوكالة » لأنه لو فما 
عند القاضى عزله والموكل على حقه لو شرط أن إقراره عليه لاوز . 

قال صاحب نور العين : قوله : لو شرط الخ مستدرك إذ لو صدر ذلك من الوكيل فى غير مجلس القاضى 
لا يعتبر » فلا حاجة إلى الشرط المدكور هذا إذا كان قوله والموكل على حقه معطوفا على قوله عزل من الوكالة 
أما إذا كان معطوفا على قوله فعله عند القاضى عله فلا استدراك -ينئذ لكن مسألة الأولى ناقصة . حيث لم 
يتعرض فيها إلى كون الموكل على حقه أولا فى صورة مساومة وكيله فى غير مجلس القاضى » وهذاقصور وما 
فى مقام بیان وإعلام كا لإ ينى على ذوى الأعلام اه وفيه الاستيام هل هو إقرار › وفيه روايتان على رواية 
الزيادات: يكون إقرارا بكونه ملك البائع وفى رواية : لا يكون إقرارا والأول أصح» وعلى الروايتين لاتسمع 
دعواه بعد الاستيام والاستيام م غير البائع كالاميقيام من البائع والاستيداع والاستعارة والاستيباب والاستاجار 
وإقرار بأنه لذى اليد: سواء ادعاه لنفسه أو لغيره » ولو أقيمت البينة على أن الوكيل ساومه فى مجلس القضاء 
خرج من الحصومة هو وموكله أيضا ولو كانت المساوءة فى غير مجلس القضاء خرج هو من اللحصومة دون 
موكله اه وف جامع الفصولين صمح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتنى على عدم إفادته ملك 
المدعى عليه جواز دعوى المقر ببأ لغيره اه ونقلالسائحانى عن الأنقروى أن الأكثر على تصحيح ماف الزيادات 
وأنه ظاهر الرواية ام . 

قلت : فيفتى به لترجحه يكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح كا تقدم . 

أقول ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع وأخواتها الاقتسام قال فى جامع الفصولين رامز الفتاوى 
رشيد الدين : قسم تركة بين ورثة أو قبل تولية لوقف أو وصاية فى تركة بعد الع » واليقين ,أن هذا ركة 


اف موضعم 
اران موضع 
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فيمنع دعواه لنفسهولغيره بوكالة أو وصاية قاقش لاف إبرائهعنجميع الدعاوى ثم الدعوىبهما لعدم التناقض 
ذكره ف الدرر قبيل الإقرار وعححه فى الجامع خلافا لتصحيح الوهبانية 
أو وقف ثم ادعاه لنفسه لاتسمع اه وتمامه فيه ( قوله فيمنع دعواه لنفسه ) هذا متفق عليه » وأماكونه إقرارا 
بالملك لذى اليد ففيه روايةان مصححتان كما علمت ( قوله ولغيره ) قال فى جامع الفصولين : ايخاصل من 
حملة'ما مر : أن المدعى او صدر عنه ما يدل على أن المذعى ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه › ولغيره 
للتناقض ولو صدر عنه ما يدل على عدم فلكه » ولايدل على عدم ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره 
لأنه إقرار بعذم ملكه لابملك المدعى عليه ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار وعدمه » فالئرجيح بالقرائن 
وإلا فلا يكون إقرارا للشك اه ( قوله بوكالة أو وصاية ) يعنى إذا أقر الرجل بال أنه لفلان » ثم ادعاه لنفسه 
لم يصح وكذا إذا ادعاه بوكالة أو وصاية اورثة موصيه لأن فيه تناقضا لأن امال الواحد لا يكون لشخصين 
فى حالة واحدة کا فى الدرر ( قوله لاتناقض ) عله ما إذا كان لاحن سببه كا تقدم ( قوله مخلاف إبرائه ) أى 
لو أبرأه من جميع الدعاوى ثم ادعى عليه وكالة للغير أو ليم هو وصيه صح لعدم التناقض » لأنه إنما أبرأه عن 
حت نفسه لا عن حق غيره ( قوله بها ) أى بالوكالة والوصاية ( قوله لعدم التناقض ) لأن إبراء الرجل عن 
جميع الدعاوى المتعلقة ماله لايقتضى عدم صحعة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل درر ( قوله ذكره فى الدرر) 
الغسمير راجع إلى المذكور متنا من قوله : وكذا الخ سوى الإعادة وإلىالمذكور شرحا فجميع ذلكمذكور فبا 
2 : وتمحه فى الجامع الخ راجع إلى ما فى المن فقط يدل عليه قول المصنف ف المنح » ومن 
صرح بكونه إقرارا منلاخسرو . وف النظم الوهبائى لعبد البر ذكر خلافا . 

ثم قال والمخاصل : أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالك للمساوم منه 
والمستأجر منه ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا فى العمادية وحكى فبا 
اتفاق الروايات على أنه لاملك المساوم ونحوه فيه» وعلى هذا الحلاف يبتنى صةدعواه ملكا لما ساوم فيه لنفه 
أو لغيره اه . وإتما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله تعالى أعلم اه . 

قال السائحانى : ويظهر لى أنه إن أبدى عذرأ يفتى بما فى الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا 
وف العادية وهو الصحيح . وف السراجية أنه الأصح » وقدمنا عن الأنقروى أنه قال : والأكثر على نصحيح 
ما فى الزيادات وأنه ظاهر الرواية اه . 

أقول: لکن فى الاستيام لنفسه على كل من الروايتين يكون إقرارا بأنه لاماك له فيه فكيف يدعيه لنفسه 
نعم له أن يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء على رواية الزيادات » وبما يؤيد ذلك ما نذكره قريبا ى المقولة الآتية 
فی التتمة حتى لو برهن يكون دفعا تأمل ( قوله وصصحه فى الجامع ) أى صمح ما مر من أن الاسنيام والاستعارة 
والاستئجار ونحوها إقرار بالملك المساوم منه وااستعار منه » والمستأجر منه والمراد بالجامع جامع الأصولين » 
وهذه رواية الجامع للإمام محمد . 

[ تئمة ] الاستشراء من غير المدعى عليه فى كونه إقرارا بأنه لاملك للمدعى كالاستشرآء من المدعى عليه 
حتى لو برهن يكون دفعا قال فی جامع الفصواين بعد نقله عن الصغرى أقول ينبغى أن يكون الاسئيذاع «كذا 
الاستيهاب ونحوه كالاستشراء ( قوله حلفا لتصحيح الوهبانية ) أى فى مسألة الاستيام » لأن البيع يحتمل أن 
پکون فی دالبائع عارية أو غصبا أويكون وكيلا أو فضولياء فلم يقتض بوت الملك للبائع كذا ذكره إن وهبان 
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ووفق شارنحها الشرنبلالى بأنه إن قال بعنى هذا كان إقرارا وإن قال أتبيع هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه 
فق ر عع 3 
على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه ( و ) له على 


وهذا مافى الزيادات ( قوله ووفق شارحها الشرنبلالى ) أى بين ما فى الجامع والزيادات (قولهبأنه إن قال بعنى 
هذا ) أى مثلا أوهبنى أوأجرنى ونحوه (قوله كان إقرارا) أى اعترافا له بالملك لأنه جازم بأنه ملکه» وقد طاب 
شراءه منه أو هبته أو إجارته ( قوله وإن قال أتييع هذا ) أو هل أنت بائع هذا لا يكون إقرارا بل استفهاما 
لأنه يحتمل أن يقصد بذاك استظهار حاله » هل يدعى الملكية وجواز البيع له أولا أو يكون مراده طلب شاد 
على إقراره بإرادة بيع ملك القائل » فيلزمه به بعد ذلك أى بإقراره الضمنى بناء على رواية الدامع ونفتى ببذذه 
المسألة برواية الزيادات اکن قد يقال: إن ما ذكره لايصلح أن يكون توفيقا بین القولين بل هو تفصيل فى کون 
المذكورات قد يكون بعضها إقرارا بعدم ملك المقر » وقد يكون ملك المقر فتأمل . 

والحاصل : أنه إذا قال بعنى إياه إما يصح ذلك فيا إذا كان ملوكا المخاطب فإن 
أن يبيعه مال نفسه » فيكون ذلك اعترافا منه له بالماك فلا يدعيه بعد ذلك لنفسه 
فلعله بريد أن يبيعه له وكالة عنه أو فضولا فلا يكون إقرارا له بالملك ( قوله م 
( قوله فإنه ) أى ما ذكر من كتابة الاسم واللتم ( قوله ليس بإقرار بعدم ملكه ) 
فله أن يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره أى فقوله: أتبيع هذا أولى بأن لا يكون إقرارا بعدم ملكه وصورة مسألة 
كتابته وختمه على صك البيع هی أنه لوكتب شهادته وختم عليها على صلك فيه باع فلان لا يكون اعترافا.منه 
بالبيع » فإن الإنسان قد يبيغ مال غيره فضولا مخلاف ما لو كان الصلك مكتوبا فيه بيعا صعيحا أو نافذا » 
فإن كتابة الشبادة عليه حينئذ تكون اعترافا له بالك » فلا يصح بعد ذلك أن يدعيه لنفسه » وكذلك هنا إذا 
قال بعنيه إنما يصح ذاث فها إذا كان ملوكا للمخاطب » فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه إلى 
آخر ما قدمناه ويجب تقييده أيضا بغير أحد الزوجين والرحم الحرم وبما إذالم بصرح فى صك البيع . 

[ مهمة ] فى البزازية عن الزيادات : ساوم ثوبا ثم ادعى أنه كان له قبل المساومة أو كان لأبيه يوم مات قبل 
ذلك وتركه ميراثا لا يسمع أما لوقال : كان لأبى وكلك بالبيع فساومته » وم يتفق البيع يسمعء ولوادعاه أبوه 
يسمع أيضا وكذا لو قال : قضی لأبى ومات قبل القبض وتركه ميراثا لى يسمع أيضا وإن لم بقض للأب حتى 
مات و رکه مير اثا لا يقضى : لأن دوام الخصومة شرط ولا يمكن » لأنه لا يصلح خصما بعد المسساومة » وعلى 
هذا أو ادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء من المدعى عليه وقضى أولاثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب 
له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا . ولو قال عند الشهادة : هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لى 
أو لأى ورثته عنه يقضى بالبيع » ويسمع دعوى الشاهد ٠‏ فاذا برهن على مدعاه قضى له لانددام التناقض » 
ولو قال قولا » ولم يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب يقبل » وكذا إذا شہد بالاستئجار 
أو الاستيداع أو الاستيباب أوالاستعارة من المدعى بطل دعواه لنفسه أو لغيره . وسواء طلب تحقيق هذه العقود 
المدعى من المدعى عليه » أو غيره ولو ساوم » ثم ادعاه مع الآخر يقبل فى نصيب الآخر » ولابقبل فى نصيب 
المساوم ومساومة الاين لا تمنع دعوى الأب » لكن بعد موت الأب لابملك الدعوى » وإن كان الأب ادعاه 
وقضى له به أخذه الان » وقبل القضاء لا لما مر آنفا ولو برهن . 

وني الأقضية : اوم ولدجارية أو زرع أرض أو ثمرة تخل ثم برهن عل يأن الأصل ملكه تقبل وإن ادعي 
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ر ماثة ودرهم كلها دراهم ) وكذا المكيل والموؤزون استحسانا 


الفرع مع الأصل يقبل فى حق الأصل لا افرع » فعلى هذا لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه : ساومنى ثمره 
أو اشترى منى لا يكون دفعا لمواز أن يكون الشجر له والمر لغيره . 

وف الحزانة » ادعى عليه شيا فقال : اشتريته من فلان وأجزت البيع لا يكون دفعا لأن الإن ان قد يجيز 
بيع الغير ملك الغير . 

فى الحیط : برهن على أن هذا الكرم له فبر هن المدعی‌علیه أنه کان آجر منه نفسه ىعمل هذا الكرم يندفع . 

استأجر ثوبا ثم برهن أنه لابنه الصغير تقبل قال القاضى : هذه على الرواية انى جعل الاستئجار 
وتحوه إقرارا بعدم الملك له فعدم كونه ملكا يمنع كونه لكا لغيره » فجاز أن ينوب عن الغير فأما علىالرواية 
الى تكون إقرارا بأنه ملك المطلوب لا تسمع الدعوى لغيره كما لا تسمع لنفسه اه ( قوله مائة ودرهم ) وكذا 
لو قال مائة ودرهمان أو ماثة وثلاثة دراهم كما فى اللحانية : وعليه التعليل الآنى وأراد بدره مال مقار فشمل 
الدينار وسائر الموزونات والمكيل . 

والحاصل أنه إذا ذكر بعد عقد من الأعداد شىء من المقدرات أو عدد مضاف نمو ماثة وثلاثة أثواب 
أوأفراس يكون بيانا وإلا فلا يكون بیانا کا ف المنبع ( قوله كلها درام ) أى فيلزمه مائة درهم ودرهم فى قوله: 
له على مالة ودرهم قال فى الختا ولو قال: له على مائة ودرهم فالكل دراهم وكذاكل ما يكال ويوزن ٠‏ 

واعلم أن صاحب الدرر ذكر ميز الائة بصيغة الجمع » ولفظه إذا قال له على ماثة ودرهم إزمه مائة درام / 
ودرم وتعقبه عزى بأنالصواب مالة درم بالإفراد واستدلبما فى المقدمة الحاجبية حيث قال. ومميز ماثة وألف 
مخنفوض مفرد اد واعترضه أيضا عبدالحلم بآن الألف ف دراه منطفيان القم لأن ميز ماثة مفرد لاغير وأجاب 
شيخ المولى أبو السعود بأن دعوى التصويب ساقطة » وما ذكره ابن الحاجب ف المقدهة هو الكثير وما وقع 
لصاحب الدرر حيث أضاف الائة إلى الجمع قليل » وليس خط ومنه قراءة مزة والكسائى- ولبثوا فى كهفهم 
ثلاث مائة سنين - بإضافةماثةإلى سنين. 

والخاصل : أن العدد المضاف على قسمين أحدهما : ما لايضاف إلا إلى جمع وهوثثلاثة إلى عشرة والثائى 
مالا يضاف كثير ا إلا إلى مفرد وهو ءائة وألف وتثنيتهما حو ماثتا درهم وألفا درهم الخ ( قوله وكذا المكيل 
والموزون ) كاثة وقفيز حنطة أو ورطل كذ! » واو قال : له نصف درهم وديئار وثوب فعليه نصف كل ما 
وكذا نصف هذا العبد وهذه اجارية لآن الكلام كله وقع على شىء بغير عينه أو بعيئه فينصرف النصف إلى 
الكل لاف ما او كان بعضه غير معين كنصف هذا الديذار ودرهم يجب عليه نصف الدينار والدرهم كله 
قاله الزيلعى . 

وأصله : أن الكلام إذا كان كله على شىء بعينه أو کان كله على شىء بغير عينه فهو كله على الإنصاف » 
وإنكان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه فالنصف على الأول منهما شر نبلالية لكن قال العلامة المقدمى بعد 
أن عزا وجوب كل الدرهم التبيين : فيه أن هذا على تقدير خفض الدرهم مشكل ٠‏ وأما فى الرقع 
والكون فسم A‏ 

وأقول : لا إشكال على لغة الجواز على أن الغالب على الطلبة عدم اعتبار الإعراب أى فضلا عن العوام 
ولكن الأحوط الاستفسار فإن الأصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تأمل ( قوله استحسانا ) والقياس أن يلزمه ١‏ 
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( وف مائة وثوب ومائة وثوبان يفسر المائة) لأنها مببمة 
رضى الله عنه . 
قلنا : الأثواب لم تذ كر حرف العطف فانصرف 


المعطوف ويرجع فى بيان المعطوف ءا 
نحو مائة وشاة وداثة وعبد ( قوله لأنما «مبمة ) 
على عادد مم » يكون بانا لمهم عادة 
وذلك فها بجرى فيه التعاءل وهو ما ,ثبت فى الذمة » وهو المكبل وام 
وقرضا ونا واكتفرا بذكره درة لكثرة أسبابه ودورانه فى 
المقدرات أى ما لا يكال ولايوزن : لہا لايكثر التعامل بم لعد 
وإن ثبنت فى الذمة فى السلم والنكاح إلا أنهما لايكثر 
فى السكلام والاكتفاء بالثاى لدكثرة ول توجد فبتى على ١‏ 
الأثواب تفسيرا لياثة أيضا ويستوى فيه المقدر e‏ ھا 
إلبهما فيكون بياذا فهاوهذا بالإجماع لأنعا دتهم جرت بذنث ألا ترى 
درا فينصرف التفسير إليهما لاستوائما فى الحاجة إليه اه 

قال أبو السعود : والمتقارب الذى لا تختلف آحاده بالگ والصغر كالمكيل و 
وثلاث: أثر ثراب ) أو دراهم أوشياه ( قول كلها اب ) لأنه ذكر عد 
لعدم العاطف وهذا بالإجماع ( قواه خلافا للشافعى ) ظاهر كلامه أن عا 
قال العينى : وعند الشافعى ومالك تفسير المائة إايه فى الكل وعند أ 
ونحوه فى الدرر ( قوله لم تذكر يحرف ا : 
التفسير ) أى بالأثراب ( قوله إلييها ) يعنى أن 7 
إلى التفسير ( قوله تلزمه الدابة فقط ) لأن غصب العتار 0 عنده! وعلى قياس قول محمد ينما 
( قوله والأصل أن مايصلح ظرفا إن أمكن نقله ) كتمر فى قوصرة لزماه : ومثله طعام فى جوالر 
( قوله لزماه ) لان الإقرار بالغصب إخبار عن ونقل المظاروف حال كول 
الظرف فصار إقرارا يغصبهما 0 
وفيا بعده وظاهره قصره على الإقرار بالغصب + ويؤيده ماق 
وسط عند أنى يوسف وقال محمد : القول له فى القيمة اه . 

وف البحر والأشباه : لايازمه شىء اه ولعله قول الإمام فهذا 
ولا لزمه القيمة أو م يلزه شىء ثم رأيته فى الشر نباد عن الجوهرة حيث ان 
بأن قال غصبت منه تمرا فى قوصرة لزمه الذر وال القوصرة وإلا يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء وقال 
فى قوصرة فعليه الدّر دون القر وصرة لآن الإقرار قول والقول بميز البعض دون البعض كا لو قال 
زعفرانا نی سلقاه ولله تعاللى الحمد ومثله فى حاشية أنى السعود على 


قيمته تمل اھ سيدى الوالد رحه الله تان . 
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' لزمه المظروف فقط خلافا محمد وإن م يصلح لزم الأول فقط كقوله : درهم فى درهم درر . 

قلت : ومفاده أنه لو قال : دابة فى خيمة لزماه » ولو قال ثوب فى درم لزمه الثوب ولم أره فليحرر 
( ويخاتم ) تازمه (حلقته وفصه ) جيعا ( وبسيف جفنه ) وحائله ونصله ( وبحجلة ) بحاء فجم بيت مزين 
بستور وسرر ( للعيدان والكسوة ) وبتمر فى قوصرة أو بطعام ( ف 

أقول : ولعل عليه القر لاقيمته لأنه مثلى تأمل ( قوله وإلا ازم المظروف فقط ) وهذا عندهما لأن الغصب 
الموجب للضمان لا بتحقق فى غير المنقول » ولو ادعى أنه لم ينقل لم يصدق لأنه أقر بغصب تام لأنه مطلق 
قيحمل على الكال ( قوله خلافا محمد ) بذاء على غصب الغائب العقار فعندهما غير متضور » فيكون الإقرار 
بالمظروف فقط نوعنده متصور فيكون إقرارا بالظرف والمظروف ( قوله وإن لم يصلح ) أى ما جعل ظرفا 
صورة وهو قوله ی درم والدرم لايصلح أن يكون ظرفا للدرهم فيكون قوله فى درم لغوا ويازمه درهم فقط 
( قوله فى خيمة) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا حقيقة والمعتر كونه ظرفا حقيقة كما فى المنح ( قوله فليحرر) 
هو ظاهر اليك أخذا من الأصل» وياءل عليه ما يأ متنا وهو قوله ثوب فى منديل أو ثوب بل هنا أولى . 

وفى غابة البيان : ولو قال : غصبتك كذا فى كذا والثانى ما يكون وعاء للأول لزماه وفيها » ولو قال : 
حنطلة الزمه الدرهم فقط وإن صلح القفيز ظرفا بیانه ما قال خواهر زاده : إنه أقر بدرهم 
وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفا فى شىءآخر اه ونحوه فى الاسبیجای : 

واستظهر سيدى الوالد رحه الله تعالى أنهذا ف الإقرار ابتداء أما فی الغصب فيازمهالظر ف أيضا کا شغصبته 
درهما فى كيس بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل > وعلى هذا التفصيل درهم فى ثوب تأمل ( قوله وبخائم ) بأن 
يقول هذا احاتم لك ( قرله تلزمه حلقته ) الحلقة بسكون اللامْ فى حلقة الباب وغيره والجمع حاق بفتحتين 
على غير قياس . وقال الأدمعى بكسر الأول كقصعة وقصع وبدرة وبدر وحكق يونس عن ابن العلاء أن 
الفتح لغة فى السكون ط ( قوله وفصه ) هو ما يركب فى احاتم من غيره وق القاموس الفص للخاتم مثلثة 
والكسر غير دن ( قوله جميعا ) لأن اءم اللاتم يشملهما ولهذا يدخل الفض فى بيع الام من غير تسدية ‏ 
عن الشلبى ( قوله جفنه ) بفتح الهم مده وقرابه ( قوله وحمائله ) مح حمالة بكسر الخاء علاقته ط وهی ما يشد 
به السيف على العاصرة قطعة جلد ونحوها قال الأصمعى : لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها حمل عيى 
( قوله ونصله ) حديده لأن اسم اليف يطلق على الكل (قوله بيت مزين بستور وسرر ) مقتضى هذا التفسير 
أن يلزم البيت أيضا ونی الحموى وقيل يتخذ من خشب وباب وهو ظاهر وف العينى : هو بيت ,زین بالثياب 
والأسرة والستور » ويجمع على حجال قال منلا مسكين واسمه بشخانه وقيل خرشانه اه . ويقال ها الآن : 
الناموسية والظاهر ازومها لأنها من ٠فهوءها‏ وصدق الإسم على الكل "كا لزمته العلاقة لصدق السيف عليها 
ويمكن الفرق بالاتصال وعدمه تأءل '( قوله العيدان ) بضم النون جمع عود كدود عه ديدان والدود بمع 
دودة سساح ( قوله فى قوصرة ) بالتشديد وقد تمقف عختار الصحاح قال صاحب الجمهرة أما القوصرة فأحسبا 
دخيلا وقد روى : 


أفلح من كانت له قوصره2 يأكل مها كل يوم مره 
ثم قال : ولا أدرى ما عص هذا البيت اھ وهى وعاء الدّر منسوج من قصب ويسمى بها ما دام القر فيها 
ولا فهى تسمى بالز نبيل كا فى المغرب ٠‏ 
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جوالق أو ) ف ( سفينة أو ثوب فى منديل أو ) ی (ثوب يلزمه الظرف كالمظاروف) لما قدمناه ( ومن قوصرة ) 
مثلا رلا ) تلزمه القوصرة ونحوها (كئوب فى عشرة وطعام فى بيت ) فيلزمه المظروف فقط لما مرإذ العشرة 
لاتكون ظرفا اواحد عادة ( ومخمسة فى خسة وعنى ) معنى على أو :( الضرب خسة ) لما مر 
ا 
أقول : والزنييل معروف » ويسمى فى عرف الشا قفة فإذا كسرته شددت(١)‏ فقلت زنبيل » لأنه ليس 
فى الكلام فعليل بالفتح كذا فى الصحاح بق أن يقال : مقتضى قوله: فإذاكسرته الخ يفيد جواز الفتح وقوله: 


لأنه ليس فى كلام العرب الخ يقتضى عدم جوازه وعبارة :القاموس تفيد جوازه مع القلة ( قوله جوالق ) 


قال فى المغرب تمندل عنديل خيش (5) أى شده برأسه ويقل : تمندلت بالمنديل وتمندلت أى مسحت به موى 
ر قوله يلزمه الظرف كالمظروف لما قدمناه 
المظروف فقط عندهما وكذا لو أقر بأرض أو دار يدل البناء والأشجار إذا كانا ف 
بعد ذلك أن البناء والأشجار والفص وال جفن والعيدان لى لم يصدق ولم تقبل بينته ؟ 
ما لو قال هذه الدار لفلان إلا بنا ها فإنه لى وكذا فى سارها » وإن لم يصح الاستثناء ٠‏ 
إلا أنه لو أقام البينة تقبل "كا فى اللحانية ( قوله لا تازمه القوصرة ) لأن من للانتزاع بالمتتزع ( قوله 
كنوب فى عشرة وطعام فى بيت ) هو على وھا وقياش محمد ازومهما ( قوله فيلزمه المظروف فقط ) عندث! 
وألزمه محمد الكل لأن التفيس قد يلف عشرة » ونوقض ما لو قال كرباس فى عشرة خريرا ( قوله لانکون 
ظرفا لواحد عادة ) والممتنع عادة كالممتنع حقيقة . وف قد تأنى بمعنى بين أى على معنى البين والوسط ازا 
كقوله تعالى ‏ فادخلی فى عبادى - فوقع الشك والأصل براءة الذئة والمال لا يجب مع الاحتال » وى كلام 
الشرح أن فى الآبة بمعنى مع ( قوله وعنى معنى على ) لن غصب إلشىء من محل لا يكون مقتضيا غصب انحل 
كما فالنهاية عن المبسوط زيلعى ف تعليل قوله: لاف ما إذا قال : غصبت إكافا عن مار حيث يازءه الإكاف 
دون الجار » لأن ا لجار مذكور لبيان عل المخصوب حين أخذه فيقال هنا إذا قال خة فى خسة » وعنى على 
فقد أقر باغتصاب خسة مستقرة على خسة فالمغصوب هو اللحمسة المستقرة واللحمسة المستقر عليبا مذكورة لبيان 
محلا مفصوب حين أخذهء وغصب الشىء من محل لايكون مقتضيا بالغصب الحل تأمل ( قوله أو اضرب خسة) 
لان أثر الضرب فى تكثير الأجزاء لا فى تكثير الال دزر ٠‏ 

قال فى الولوالجية : إن عنى بعشرة فى عشرة الضرب فقط أو الضرب وتكثير الأجزاء فعشرة» وإن نوى 
بالضرب تكثير العين ازمه ماثة ( قوله لما مر ) أى فى الطلاق من أن الضرب يكثر الأجزاء لا امال فإذا قلت : 
خسة فى خسة تريد به أن كل درهم من اللحمسة مثلا خسة أجزاء . 
أى فيا إذا قال له على عشرة فى عشرة إن نوى الضرب إن قال : ثويت تكثير الأجزاء 
لا يازمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه ماثة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه_عشرة حلا على 
0 ا اه ) واا إقتضى ثبوت شلات نى هذه الصورة وتحوها » ومعلوم أن ذلك عند التجاحد أما عند 


الخ) كذا بالأصل ونص الصحاح والزمبيل معرو ف فاذا کرت شددت فقلتز بيل أو زنبيل الغ تأعل اه مصححه. 
(۲) قوله ( خیش ) هكذا بالأصل فليحرد . 
ار - تكلة ۔ادے ان“ غابدين = 8 )2 
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وأازمه زفر مخمسة وعشرين ( وعشرة إن عو مع ) کا مر فى الطلاق ( وءن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم 
إلى عشرة تسعة ) لدخول الغاية الأرلى ضؤورة إذ لا وجود لما فوق الواحد بدونه 


الإتفاق فالأمر ظاهر ( قوله وألزمه زفر مخمسة وعشرين ) وجو قول الحسن بن زياد وفى الشارح وقال زفر : 
عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين » وف التقريب ذكر أن مذهب زفر مثل قول الحسن كما ذكره العينى 
مالفا للزيلعى . 

قال فى التبيين : وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد : خسة وعشرون لعرف' الحساب » لأنهم 
يريدون به ارتفاع أحد العددين بقدر العدد الآخر » ولزفر أن حرف ف يستعمل بمعنى مع » وإن ما يراد به 
ارتفاع أحد العددين بقدر الآخر عند الحواص من الناس فتعين الجاز المتعارف بين الناس » وقلنا لما تعذرت 
الحقبقة وهى الظرفية لغا ولايصار إلى الجاز لأن الجاز متعارض لأنها تستممل بمعنى الواو و بمعنى مع و بمعنى على 
وليس حملها على البعض أولى هن البعض فلغت اه ملخصا ( قوله وعشرة إن عنى مع ) لأن اللفظ تمل المعية 
فقد نوى محتمل كلامه فيصدق وف البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده » وكذا 
درم درهم أو ودرم علاف درم على درهم أو قال درم درم » لأن الثانى تأكيد وله على درهم ی قفيز 
ر از درم » وبطل التفيز كعكه وكذا له فرق زیت فى عشرة عاتم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة 
ودره بدرهم واحد لأنه للبدلية اه ملخصا . 

وفى اللخاوى القدسى : له على ماثة ونيف لزمه ماثة والقول لهف النيف» وى قريب من أف عليه أكثر من 
خسماثة والقول له فى الزيادة ( قوله كا مر فى الطلاق ) من أنه لو قال : أنت طالق واحدة طلقت ٠‏ 
واحدة إن م ينو أونوى الضرب» وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث» وإن نوى مع الثنتين فثلاث وبثنتين فى ثثتين 
بنية الضرب ثنتان » وإن نوى الواو أو مع كما مر وكذا يقال مثله فى مسألتنا فلو قال : له على عشرة فى عشرة 
إن نوى الضرب بأن قال : نويت تكثير الأجزاء لا تازمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين ازمه مائة » وإن 
نوى الضرب ولم بنو شيئا آخر ازءه عشرة حلا على نية الأجزاء كما فى الواوالجية وهذا يقتضى ثبوت لاف 
فى هذه الصورة ونحوها لأن ذلك عند التجاحد » أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر كا مر قريبا تأمل ( قوله تسعة ) 
أى عند الإمام وعندهما عشرة وعند زفر ثمائية وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآحر حدا ؤالحد 
لا يدخل فى الحدود ولمما أن الغاية يحب أن تكون موجودة إذ المعدوم لايجوز أن يكون حدا الموجود - 
ووجوده بوجوبه فتدخل الغارتان » وله أن الغاية لا تدخل ف المغيا لأن الحد يغابر المحدود لكن هنا لابد من , 
إدخال الأولى لأن الدرهم الثانى والثالث لا يتحقق بدون الأول . فدخلت الغاية الأولى ضرورة ولاضرورة 
ف الثانية درر . 

وف المنح : ولأن العدد يقتضى ابتداء »> فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداء صار الثانى هو الأول 
فيخرج هو أيضا من أن يكون ابتداء كالأول وكذا الثالث والرابع الخ فيؤدى إلى خخروج الكل من أن يكون 
واجبا وهو باطل اه . : 

وامراد بالغايةالثانية الم المذكور فالغاية فى المشرة العاشر وف الألف الآخر الأخير(١)‏ وهكذا فا قاله 
أبوحنيفةى الغاية الأولى : استحسان» وف الثانية : قياس وماقالا هق الغايتين استحسان» وما قاله زفر فيهما قباس كا _ 


. فوله ز الآعر الأخير ) لماء الفره الأخير كا سيأق فى هذه الصحيفة‎ )١( 
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بخلاف الثانية وما بين الحائطين . 

فلذا قال ( و ) ى لله زكر" حنطة إلى كر شعير لزماه ) جميعا ( إلا قفيزا ) لأنه الغاية الثانية ( واو قال له على 
عشرة دراهم إلى عشرة دنائير يازمه الدراهم وتسعة دنازير ) عندأبى حنيفة رضى الله عنه للا مر ماب (وق ) له 
(من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) فقط لمامر . 


فى قاضى زاده ( قوله عخلاف الثانية ) أى مابعد إلى فإن للتسعة وجودابدون العاشر فلادليل على دخوله فلايد ل 
بالشك ( قوله وما بين الحائطین ) أى بحلاف ما بين الحائطين أى لو قال : له فى دارى من هذا الحائط إلى 
هذا الحائط فإنهما لا يدحلان فى الإقرار لأن الغاية لا تدخل فى المغيا فى المحسوس » ولا المبدأ خلاف ما تقدم» 
ومخلاف المعدوم فإنه لا يضْلح حدا إلا بوجوده ووجوده بوجوبه » ومن ذلك أو و 
مرتبة فقال : ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم > وأشار إليهما لفلان لم يدخل الدرهمان 
1 فالمنبع ( قوله فلذا قال ) أى لما کان ف المعدود تدخل الغاية الأولى» دون الثاني 
لأن الكر معدود بالقفيز عادة فكأنه قال : من قفيز إلى تمام القغزان من 


نحت الإقرار بالانفاق 


ل وى له كر حنطة الخ 


قال فى المنح : لأن القفيز الأخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما يلزمه الكران ( قوله إلا قفيزا ) ز 
قال القدورى ف التقريب: قال أبو حنيفة : فيمن قال لفلان على ما بین کر شم e‏ 


عبارة عن حملة من القفزان اك يصير الانتباه إلى واحد منیا اه شای عن الإتقاق. ا يقال 
المصنف : ونقل الشابى أيضا عن قاضيخان لو قال له : على ما بين ماثة إلى مائتين فى قول ألى حنيفة 
ماثة وتسعة وتسون فتدضل فيه الفاية الأول دون الثانية اه ولو قال : من عشرة دراهم إلى غشرة ادئار فعندة 
تلزمه الدراهم وتسعة دنانير وعندهما الكل ذكره الزيلعى عنالنهاية وانظر ماوجه ازوم الكر ٠‏ ن الشعير إلاقفيزا 

مع أنه جعل الغاية نفس الكر ر قوله لما ءر ) أى من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية الأولى 
داخلة لضرورة بناء العدد عليها . 

واعلم أن المراد بالغاية الثانية انم للمذكور فالغاية فى إلى عشرة العاشر.. وى إلى ألف الفرد الأخير 
وهكذا على مايظهر لى . 

قال المقدسى : ذكر الإتقانی دى الحسن أنه لو قال : من درهم إلى دينار لم يازمه الدينار وف الأشباه : 
على من شاة إلى بقرة لم يلزمه شیء سواء کان بعينه أولا ورأيت معزيا لشرحها قال أبو يوسف : إذا كان بغير 
عينه فهما عليه ولو قال مابين درهم إلىدراه, فعلیه ادرا هم عند أبحنيفة ودرهمان عند أبى يوسفساحانى (قوله له 
7 ا لط انو ا یی عن ی هاده رغال السا ف ارو نه زیی 
بقوله : لما ذكرنا أن الغاية لا تدخل فى المغيا اه ولا مخنى مافيه بالنسبة للمبدأ لدخوله فيا سبق » مخلاف ماهنا 
وهذا زاد العينى 'على ما اقتصر عليه الزيلعى حيث قال : لأن الغاية لا تدخل ف سرض ولاالمبدا غلاف 
ما تقدم #«وقدمناه قريبا ( قوله لما مر ) هو لم يقدم له تعليلا وإنما ذك, ر عخالفته لقوله من درهم إلى عشرة أوبين 
درهم إلى عشرة وقد ذكره فى المنج بقوله مخلاف ما ذكر من الحسوس لأنه موجود فيصلح حدا فلا يدخلان ام 
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(وصح الإقرار بالحبمل المحتمل وجوده وقته ) أى وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول او مزوجة أو لدون 
حولين لو معتدة لثبوتنسبه (ولو) الحمل ( غير آدی ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة زيلعى . 

لكن فى الجوهرة : أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر وأقلها ابقية الدواب ستة أشور (و) صح ( له إن بين) 
المقر ( سببا صاحا) يتصور للحمل (كالإرث والوضية ) كقوله : مات أبوه 


وامحسوس هو هذه المسألة ط ( قوله وصح الإقرار بالحمل ) سواءكان حمل أمة أو غيرها بأن يقول :مل أمتى  ٠‏ 


أو حمل شاتی لفلان » وإنلم يبين له سببا » لأن لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كأن أوصى رجل حمل 
شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذاك فحمل عليه حبوى ( قوله امحتمل ) امم فاعل من احتمل : أى يصح أن 
يحمل عليه لفظ الوجود فيقال : هذا الحمل موجود وهو أ من کون لن ال ارلا تن ذا ولدت يعده 
لدون نصف حول كان موجودا عتقا ولدون حواين لو معتدة غير محقق » لكنه ممكن ويمكن أن يقال : إنه 
مقن شرعا لثبوت نسبه » وكذا غير الآدى إذا قدر يأدنى مدة الحمل المنصورة فيه كان عقا وجوده فلوقال: 
المعاوم وجوده أو المحتمل كا فى التبيين لكان أظهر واستغنى عن التكلف» واقنصر على المعلوم وجوده لما علم 


فى مسألة المعتدة أنه معلوم شرعا » لعل أصل العبارة كالتيرين دع لمان من قلم الناسخ مع أنه يرد 


عل قرا فل ما لو جاه اروج ادود سين ان مل ا بمعنى الإمكان مع أنه لايصحالإقرار 

ل فتعمين الاقتصار على قولنا لمعاوم وجوده ويدخل فيه ولد المعتدة E‏ 
عن ای الام قوف لشو ا ا مزوجة ) وإنما كان كذلك لما تقرر أن أقل مدة الحمل ستة أشبر 
وأكثرها سنتان فإذا كانت مزوجة وجاءت بالولد لأقل من سئة أذ أشبر علم أنه موجود وقت N‏ 
ابن الزوج لا يمنع الإقرار به لغيره » لأن ولد الأمة رقيق كما فى الدرر ( قوله أو لدون حولين لو معتدة ) أى 
أو كانت معتدة فجاءت به لأقل من حولين بصح الإقرار به للعلم بوجوده وقت الإقرار ( قوله لثبوت نسبه ) 
أى أنه لما حكم الشارع بك ت نسبه من المطلق كان حكما بوجوده وقت الإقرار به ( قوله ولوالحمل غير آدى) 
كحمل الشاة مثلا بأن قال : حمل شاتی لفلان كما مر بشرط أن يتيقن بوجوده وقت الإقرار ( قوله ذلك ) أى 
الحمل ولا حاجة إليه لأن الموضع للإضمار ( قؤله لكن فى الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق 
من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يازم فيا ذكر . 

مطاب أقل مدة الجل للا دى وغيره 

(قوله أقل مدة حمل الشاة الخ سيأ فى كتاب الوصايا نقلا عنالقهستانى'أن أقل مدة الحمل للآدىسئة أشير 
وللفيل: أحد عشر » وللابل وللخيل والحمير :سنة والبقرتسعة أشهر » وللشاة : خسةأشهر ومثلهالمعز» وللسنور :شبران 
والكلب : أربعون يوماء والطير : إحدى وعشرون يوما (قوله وصح له) أىللحمل المحتمل وجوده وقتالإقرار 
بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين أى وهی زوجة حلال وأبوه ميت أما لوجاءت به لسذین وأبوه 
حى ووطء الأم له حلال فالاقرار باطل » لأنه يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات » فلايثبت الوجود وقت 
الاقرار لا حقيقة ولا حكا بيانية وكفاية ( قوله إن بين سببا صاحا يتصور للحمل ) أى يتصور ثبوته الحمل : 


أى بأن بين سببا الحا لثبوت الحم له ( قوله كالارث والوصية ) الكاف استقصائية لاحصار السبب الصالج. . 


(1) ارك ( لأن مال رلا ) مكلا بالأسل رلمحرر البارة , 
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فورثه أو أوصى له به فلان فيجوز وإلا قلا كا يأتى (فإن وادته حيا لأقلمن نصف حول) مذ أقر (فله ماأقروإن 
ولدت حيين فلهما) نصفين واو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك فالوصيةيخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا 
ف) يرد ( لورثة ) ذلك ( الموصى والمورث) لعدم أهلية اجنين ( وإن فسره ب ) ما لا يتصوركهبة أو ( بيع 
أو إقراض أو أبهم الإقرار ) ولم بین سببا ( لغا ) وحمل محمد الهم على السبب الصالح ؛ به قالت الثلاثة . 


فهما (قوله فورثه) الحمل واستبلكت من مالالمورث ألفا ثلا (قوله وإلا) أى وإن لم بين سببا صالحا بأن لوييين 
مہا أصلا » أو بن سببا غير صالح لايصح الإقرار بل يلغو كا يأنى قريبا ( قوله كا يأنى) أى فى قوله وإن 
فسره الخ ( قوله لأقل من نصف حول ) أى بأن كانت ذات زوج أو لأقل من سنتين إن كانت معتدة فإن 
ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئا هوى » ومثله فى ابن الكمال ر قوله وإن ولدت حيين ) أى ذكرين 
أو أنثيين ( قوله فلهما ) لأن مجموعهما هو الحمل وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالموروث أو الموصى به » 
وقوله: نصفين نصب على الال من الضمير فى الب رأى فهو لما نصفين (قوله فكذلك) أى نعفان فى الوصية» 
لأن المال للحمل وهو مجموعهما ولا أرجحية لأحدهما على الآخر فيه ( قوله لاف المير اث ) فإن فيه للذ كر مثل 
حظ الأنثيين ( قوله لورثة ذلك ) لاحاجة إلى اسم الاشارة ( قوله الموصى والمورث ) عبارة البحر: وإن ولدت 
ميتا برد إلى ورثة الموصى أو ورثة أبيه اه . 

قال العلامة الرملى : أقول : يعنى إذا قال المقر أوصى له به فلان » ثم ولد ۾ 
الذى قال المقر : إنه أوصى للحمل » وقوله : أو ورثة أبيه يعنى إن قال المقرما 
أبيه إن ولد ميتا عملا بقول المقر فى المسئلتين ( قوله لعدم أهلية الجنين ) أى لأن هذا الإقرار فى الحقيقة لها أى 
للموصى والمورث » وإنما ينتقل للجنين بعد ولادته حيا » ولم ينفصل حيا فيكون لورثتهما كنا فى الدرر . 

والحاصل : أن الحمل لا يكون أهلا لأن يرث ويورث » ويستحق الوصية إلا إذا حرج أكثره حيا ( قواه 
كهبة ) أى للحمل فانه! لا تصح له لأن حكها ثبوت الك للموهوب له والحمل لا يملك ( قوله أو بيع أو 
إقراض ) بأن قال الحمل : باع منى أو أقرضنى درر إذ لايتصور شىء منه من اجنين لا حقيقة » وهو ظاهر 
ولا حكما لأنه لا يولى عليه ( قوله أو أبهم الإقرار ولم يبين سببا ) بأن قال حمل فلانة كذا ( قوله لغا ) أى بطل 
فلا يازمه شی ء أيضا عند ی يوسف » لأن مطلق الاقرار ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة» وهذا حمل إقرار 
الأذون » وأحد المتفاوضين عليه فيصير کا إذا صرح به ولا يصح فكذا هذا درر (قوله وجل محمد الم على 
السبب الصالح ) لأنه يحتمل الجواز والفساد » ولأن الإقرار إذا صدر من أهله مضافا إلى محله كان حجة جب 
العمل با » ولا نزاع فى صدوره من أهله لأنه هو المفروض » وأمكنإضافته إلى محله يحمله على السب الصالح 
حملا لكلام العاقل على الصحة كالعبد المأذون » إذا أقر بدين فإن إقراره » وإن احتمل الفساد بكونه صداقا 
أو دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صعيحا تصحيحا لكلام العاقل عناية . وأبو يوسف يبطله » لأن 
لجوازه وجهين الوصية والإرث » ولبطلانه وجوها ولي أحدهما بأولى من الآخر » فحتم بالفساد نظيره : 
لو شرى عبدا بألف ثم قبل النقد باعه وعبدا آخر من البائع بألف وخسماثة وقيمتهما سواء فإنه ,بطل » وإن 
أمكن جوازه بأن عل الألف أو أكثر حصة المشترى » والباق حصة الآخر زيلعى وفيه نظر إذ لا نسل أن 
تعدد جهة الجواذ:وجب الفساد لم لا يكنى فى عة الحمل على الجواز صلاحية فرد من الوجهين » وإن لم يتعين 
خصو صية ألا ترى أن جهالة نفس المقر به لاتمنع صعة الإقرار اتفاقا فكيف تمنعها جهالة سيب امقر به حي 


نه برد إلى ورثة ا مودحى 
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(و) أما (الإقرار للرضيع ) فإنه ( صميح وإن بين ) المقر. ( سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض ) , 
أو تمن مبييع ( لأن ) هذا ( امقر محل لثبوت الدين) للمغير فى الجملة أشباه ٠.‏ 


عن قاضى زاده وهذا ترجيح منه لقول محمد ويقوى بحث قاضى زادهماذكره فالشرنبلاليةحيث قال : ولقائل 
أن يقول قد تقدم من الزيلعى فى الإقرار بالجهول أنه إذا لم يبين السبب يصح» ويحمل علىأنه وجب عليه بسب 
تصح معه الجهالة » فا الفرق بينه وبين ما ذكرهنا ٠ن‏ عدم مله على السبب الموجب للصحة »> على قول القائل 
به وى كل احتال الفساد والصحة اه . 2 

وف التبيين : ولا يقال إن ظاهر إقراره.يقتضى الوجوب» فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح 
والإبطال رجوع عن الإقرار » وهو لا يملك الرجرع لأنا نقول ليس برجوع وإنما هو بیان سبب بحتمل » لأنه 
يحتمل أن أجدا من أوليائه باعه منه فحسب أن ذلك صحيح فيقربه ويضبيفه إلى الجنين مجازا اه ماخصا تم على 
قول محمد : إذا صح الإقرار مع مام السبب » ثم ولد الحمل ميتا أولم يوجد حمل لمن برد المقر به يراجع » 
وأفاد فى الزيلعى والعناية أنه تحصل أن للمسألة ثلاث صور إما أن يمم الإقرار فهو عل اللحلاف » وإما أن يبين 
سببا دالا » فيجوز بالاجماع » وإما أن يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالاجماع » فإن قيل : ظاهر إقراره 
الوجوب » فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح » والابطال رجوع » وهو فى 


يقتض 


ليس برجوع بل ظهور كذبه بيقين كا لو قال :. قطعت يد فلان عمدا أو خطأ ويد فلان 
صحيحة اد ثم قال انلا عبد الحلم : وقيل أبو حنيفة مع نى يوسف » واخختار صاحب الهداية قول ألى يوسف 
على !١‏ هو دأبه فى ترتيب المسائل وتبعه صاحب الوقاية » حيث ترك قول محمد رأسا إشارة إلى رجحان قول 
ألى يوسف : وعايه أكثر الشراح حيث قووا دليله اه ثم قال : فظهر أن قول أنى بوسف : هو الختار وأقوى 
و إن من قال ولم نظفر فيا عندى من المعتبرات ما يرجح قول أحدهما على قول الآخر أظهر عدم تتبعه كما 
لاينى اه ( قوله فإنه صحبح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول ويثبت الملك للمقرله ٠ن‏ غير تصديق » لكن 
بطلانه يتوقف على الإبطال كا فى الأنقروى » وأما الإقرار للصغير فلا يتوقف على تصديقه : فيصير الثثى ء 
المقر به له ملكاله بمجرد الاقرار » ولا يضح إقرار المقر بعد ذلك.للغير كما قدمناه عن اللخير الرملى موضحا 
له لأن هذا المقر الخ ) قال العلامة الاتقانى : مكلاف ما لو أقر لرضيع أن عليه ألف درم 
بالبيع أو الاجارة لأن الرضيع من أهل أن يستحق الدين بهذا السبب بتجارة وليه لأنه يقجر له إن كانلايتجر 
هو بنفسه مخلاف الجنين اه أى فإنه لا يلى أحد عليه قال بعض الفضملاء الفرق بين الرضيع والحمل جيث جاز. 
الاقرار للأول » وإن بين أنه قرض أو ثمن مبيع > ولم جز لثاى لأنه لايتصور البيغ مع.الجنين ولا .يل عليه 
أحد بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف إليه عقد الولى مجازا هكذا فهمت من كلامهم اه . 

أقول : وجه نى الحيط صحة الاقرار للصغير وإن بين سببا غير صالح بأنه أقر بوجوب الدين بسبب » 
وإن م بثبت لأنه لا يتصور من الصبى. نفى الاقرار بالدين كما لو كذبه المقر له فى السبب بأن قال لك على ألف ١‏ 
غصبا فقال المقرله : بل دينا يلزمه المال وإنلم ثبت السبب كذا هذا ومثلدق الدواشى الحموية (قوله فى اللدملة 
أشباه ) قال محشيه الحموي : يعني لأن البيع:أو القرض صدر من بعض أوليائه فاضافته إلى الصغير مجاز انتببي 
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( أقر بشىء على أنه بالحيار ) ثلاثة أيام ( لزمه بلاخيار ) لأن الإقرار إخبار فلا يقبل الخيار (وإن) 
وصلية ر صدقه المقر له ) ف اللحيار لم يعتبر تصديقه (:إلا إذا أقر بعقد) بيع ( وقع بالخيار له ) فيصح باعتبار 
العقد إذا صدقه أو برهن فلذا.قال ( إلا أن يكذبه المقر له) فلا صح لأنه مشكر والقول له (كإقراره بدين 
بسبب كفالة على أنه بالخيار ,فى مدة ولو ) المدة ( طويلة ) أو قصيرة فإنه يصح 


( قوله أقر بشىء على أنه بالحيار الخ ) يعنى بأن قال له : على ألف درهم قرض أو غصب أو وديعة أو عارية 
قائمة أو مستهلكة علي أنى بالحيار ثلاثة أيام منح (قوله لزءه بلاخيار ) لوجود الصيغة الملزمة ( قوله فلا يقبل 
الحيار ) لأن المقصود من الديار هو الفسخ ولا م يحتمل الاقرار والفسخلم يج شرط اللحيار له » ولزمه المال » 
لأنه إن كان صادقا فهو واجب العمل به » ون م تر وإن كان كاذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختياره » 
وعدم اختياره وإنما تأثير اشتراط الحيار فى العقود ليتخير من له اللحيار بین فسخه وإمضائه در 

فإن قيل : الاقرار ررد بالرد وهو فسخ ؟ قلنا : ليس بفسخ للإقرار لأنه رفع للشىء بعد ثبوته ورد 
الإقرار ليس رفعا له بعد ثبوته فى حقه » بل بيان أنه غير ثابت أصلا لأنه حتمل الصدق والكذب ؛ فإذا كذبه 
المقرله ثبت الكذب فىحقه لأنه إقرار على نفسه وإذا صح التكذيب فى حقه ظهر أن الاقرار لم يغبت من الأدل 
يخلاف البيع لأنه تصرف يحتمل الفسخ بعد وقوعه » لأن ما هو المقصود منه وهو الملك 
البيع » لأنه ثابت به والمقصود هن فسخ السب فسخ حكه ۽ فإذا كان حك السسبب ع 
كذلك وعكشه ( قولهلم يعتبر تصديقه ) الأولى خذقه بل ينبغى أن يقوا فإنه لم يعتبر لأن إن وصلية فلاجواب 
لماح : أى بل جوابها مفهوم من الكلام السابق إلا أن يقال : هذا لك المفهوم فلا اعتراض حينشذ 
(قوله إلا إذا أقر بعقد) أى بدين لزمه بسبب عقد الخ بأن يقول له على ألف من مبيع يار (قوله وقع بالحيارله) 
فحينئذ يثبت الخيار له إذا صدقه امقر له أو أقام عليه بينة إلا أن يكذبه المقرله فلا يثبت اللحوار » وكان القول 
قول المقر له كا يأنى قريبا . فإن قيل : إن لم يقبل الإقرار الفسخ فااسبب الذى به وجب الال وهو التجارة 
تقبل » فيجب أن يكون اللديار مشروطا فى سبب الوجود قلنا السبب غير مذ كور :و إنها يعتبر مذ كورا ضرورة 
صحة الإقرار » وإذا ثبت مقتضى صحنه اعتبر مذ كورا فى حقه فقط دون صحة الحيار » وأما إذا قال : على 
ألف ثمن مبيع مخيار فيصح إن صدقه اأقر له أو برهن » لأن امقر به عقد يقبل ايار > وهو من العوارض 
فلا بد من التصديق أو البيان » وإن أقر بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار مدة معلومة » واو طويلة جاز إن 
“صدقه » لأن الكفالة تحتمل من الجهالة » واالخطر ما لا بحتمله البيع » فإذا جاز شرطه فيه ففيها أولى ثم لم يقدر 
فها لأن إطلاق اللحيار فى البيع ينانى حكة الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وحم الكفالة 
| لزوم الدين وأنه يصح مطلةا ومقيدا مقدسى ( قوله لأنه منكر ) للخيار فى العقد الذى هو من العوارض والقول 
1 فبها المنكر ( قوله أو قصيرة ) الأولى حذفها كا لا نى حابى » وإتما جازت الكفالة مطلقة ومقيدة لأذحكها 
١‏ ههنا ازوم الدين » وهو يصح مطلقا ومقيدا فلا يكون اشتراط الليار كذلك منافيالها » مخلاف البيع فلا بد من 
| التوقيت فيه بثلاثة لأن إطلاق اللحيار ينانق حك البيع » لأن حكه الملك المطلق وح ايار منع السبب من 
. العمل » وبينهما مثافاة . 

والحاصل : لمكا أن البيع عقد يصح فيه شرط انيار » ولا زاد فيه على ثلاثة أيام عند الامام والكفالة 
عقد أيقها يصح فيه شرط الحيار » ويصح اشتواطه مدة طويلة أو قصيرة » لأنما عقد تبرع يتوسع فا بعد أن 
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إذا صدقه لأن الكفالة عقد أيضا عذلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل انيار زيلعى , 
ر الأمر بكتابة الإقرار إقرار حا ) فإنه کا یکون باللسان يكون بالبنان فلو قال للم اك : اكتب خط 


إقرارى بألف على أو اكتب بيع دارى أو طلاق امرأق صح كتب ألم يكتب وحل الصكاك أن يشبد 
إلا فى حد وقود خانية وقدمنا.فى الشبادات 


تكون المدة معلومة لكن قد صذر ف سنة خمس ونمانين بعد الماثتين والألف أمر حضرة السلطان نصره الرحمن 
لسائر قضاته ونوابه فى امالك المحروسة بالحكم على قول الصاجبين فى امتداد خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام 
موافقا لما فى الادة الثلثاثة من الجزء الأول من كتاب البيع من الأحكام العدلية حين كنت فى الاستانة العلية ‏ 
ومتشرفا بتوظينى بتلك الجمعية العلمية بأمر من حضرته نصره الله تعالى يجمعها ( قوله إذا صدقه ) فاذا كذبه 
يلزمه المال من غير شرط والقول له لأنه يدعى عليه التأخير وهو ينكر إتقاقُ ر قوله لأن الكفالة عقد أيضا) 
عاة اتغبيه المستفاد من الكاف ر قوله مخلاف ماءر ) أى من قوله أقر بشىء كا بيناه ( قوله لأنها أفعال) 
لأن الذىء المقر به قرض أو غصب أو وديعة عارية أو قائمة أو مستبلكة فالقرض وما عطف عايه أفعال قد 
خبر بوقوعها فلا يصح فبا شر ط انيار ( قوله الأمر بكتابة الإقرار ) لاف أمره بكتابة الاجارة وأشهد » 
وم جر عد لا تنعقد أشباه ر قوله إقرار حكا ) لأنالأمر إنشاء والإقرار اختبار فلا يكونان متحدين حقيقة بل 
لأمر بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار <لبى عن الدرر ( قوله يكون بالبئان) بالباء الموحدة 
تضبى كلامه : أن مسألة المتن من قبيل الإقرار بالبنان » والظاهر أنهامن قبيل الإقرار بالسان بدليل 
كتب أم لم يكنب » وبدليل مان المنح عن الخانية حيث قال : وقد يكون الإقرار بالبنان كا يكون 
ان رجل كنب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو أملى على إنسان ليكتب ثم قال: اشبدوا على بهذا لفلان 
رارا اه فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال الإقرار بالبنان والثانية للإقرار باللسان فتأمل ح (قوله 
خط إقرارى ) أى الخط الدال على إقرارى فالإضافة من إضافة الدال إلى المدلول والدلالة التزامية» و أحكام 
ن إذا كتب ولم يقل شیا لاتحل الشبادة . قال القاضى النسنى : إن كتب مصدرا يعنى كتب 
فى صدره إن فلان بن فلان له على" كذا أو أما بعد فلفلان على" كذا محل للشاهد أن يشبد » وإن م يقل اشد 
على به والعامة على خلافه لأن الكنابة قد تكون للتجربة ولو كتب » وقرأه عند الشبود حلت وإن لم يشهدهم» 
ولو کاب عندهم وقال: إشهدوا على بمافيه إن علموا بما فيه كان إقرارا ولا فلا وذ كر القاضی أدعى على آخر 
مالا » وأخرج خطا وقال : إنه خط المدعى عليه ببذا الال فأنكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الحطين 
مشابية ظاهرة.تدل على أنهما خط كاتب واحد لاحك عليه بالمال فى الصحيح » لأنه لابزيد على أن يقول : 
هذا خطى » وأنا حررته لكن ليس على هذا امال وئمة لاحب كذا هنا إلا فى دفتر السمسار والبياع والصراف 
انتبى ومثله فى البزازية . 
قال السائحانی : وف المقدسى عن الظهيرية لو قال.: وجدت ف كتالى أنله على ألفا أو وجدث فى ذكرى 
أو فى حسالى أو مخطى أو قال : كنبت بيادى أن له على كذا كله باطل وجماعة من أمة بلخ قالوا فى دفر البباع 
إن ما وجد فيه مط البياع » فهو لازم عليه لأنه لايكتب إلا ما على الناس له وما للثاس عليه صيانة. عن الأسوان 
والبناء على العادة الظاهرة واجب التبى . 
فقد استفدئا من هذا أن قول أثمتئا لا يعمل باللحط يحرى على عمومه » واستئناء دفتر السمسار والبياع .. 
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غدم اعتبار مشاببة اطي . 
( أحد الورثة أقر بالدين ) المدعى به على مورثه رجحده الباقون 


لا يظهر بل الأولى أن يعزى إلى حفاعة من أثمة بلخ وأن يقيد بكونه فيا عليه » ومن هنا يعلم أن رد الطر سوسى 
العمل به مؤيد بالمذهب » فليس إلى غيره نذهب وانظر ما تقدم فى كتاب القاضى إلى القاضى » وما قدمناه 
فى الشہادات . 

وحاصل ما تحرر فى مسألة الخط : أن عامة علمائنا على عدم العملبه إلا ما وجده القاضى فى أيدى القضاة 
الماضين » وله رسوم ف دواوينهم أى السجلات وخط السمسار والبياع والصراف » وإنْلم يكن معنونا ظاهرا 
بين الناس » وكذلك ما يكتب الناس فيا بينهم على أنفسهم فى دفائرهم الحفوظةعندم مخطهم المعلوم بين التجار : 
وأهل البلد فهو حجة عليه » ولو بعد موتهم وكذلك كتاب الأمان والبراءات السلطانية والدفئر الحاقانى كرا 
قدمنا ذلك فى الشهادات موضحا بأدلته فراجعه ومشى ف الفتاوى النعيمية فى رجل كان 
له ثم تحاسبا على مبلغ دين تبتى ازيد بذمة الرجل » وأقر الرجل بأن ذلك آخر كل قبض وحساب ؛ ثم بعد أيام 
بريد نقض ذلك وإعادة الحساب فهل ليس له ذلك . 

الجواب : نعم لقول الدرر لاعذر لن أقر اه وفيباق شريكى تجارة حسب ها حماعة الدفاتر فتراضياوانفصل 
امهلس » وقد ظنا صواب الجماعة فى الحسماب ثم تبين اللحطأ فى الحساب لدى جماعة أخخر فهل يرجع للصواب ؟ 

الجواب : نعم لقول الأشباه : لاعبرة بالظن البين خطؤه فى شريكى عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراء أو,ة 
على الشركة ثم تذكر أحدهما أنه كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحاسبا عايه » فأنكر الآخر ولا 
بينة فطلب المدعى يمينه على ذلك فهل له ذلك لأن المين على من أنكر الجواب نعم اه ( قوله عدم اعتبار مشابية 
اللحطين ) هو الصحيح فإذا ادعى عليه حقا » وأظهر خط يده فاستكتب فكتب فإذا الاط يشبه الحط لابتضى 
عليه وقال بعضهم : يقضى عليه ومشى عليه فى انجلة فى مادة ۱۹۰۷ وق 1504 وى 151١‏ وق ۱۸۳١‏ وق 
۷وی ۱۷۳۸ وق ۱۷۳۹ وصدر الأمر الشريف السلطائى بالعمل بموجبه إذا كان خاليا من الشبهة والتصنع 
والتزوير فيعمل بها ككتاب القضاة والؤقفية إذا كانت مسجلة وسجلات القضاة والبرات السلطانية والدفائر 
اللحاقانية » ودفاتر التجار.فها عليهم والصكوك والتقامبيالى والوصول »وعم احبر إذا كانت مخطمن عليه الدین 
أو إمضائه » وختمه المعروفين فلو لم تكن معروفة يستكتب عند أهل الحبرة فإذا وافق اللخط اللخط وكانا خط 
واحد يلزم بالمال وعليه قارى” الهداية ويموجبه صدر الأمر السلطانى كا علمت ( قوله وجحده الباقون) وإن 
صدقوا جميعا لكن على التفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين وثلاثة آلاف فاقتسموها » وأخذ كل واحد ألفا 
فادعى رجل على بيهم ثلاثة لأف فصدقه الأكبر فى الكل والأوسط ف الألفين والأصغرفى الألف أخذ ٠ن‏ 
الأكبر ألفا ومن الأوسطخسة أسداس الألف ومن الأصغر ثلث الألف عند أنى يوسف وقال محمد فى الأصغر 
والأكبر كذلك وف الأوسط يأخذ الألف ووجه كل فى الكافى . ١‏ 

[ تنبيه ] لو قال المدعى عليه عند القاضى : كل ما يوجد فى تذكرة المدعى مخطه فقد التزمثه ليس بإقرار 
لأنه قيده بشرط لا يلائمه فإنه ثبت من أصحابنا رحمهم الله تعالى أن من قال كل ما أقر به على فلان فأنا مقر به 
:فلا يكون إقرارا لأنه يشبه وعدا كذا فى الحيظ شر نبلالية . 

[ فرع ] ادعی المديون أن الدائن كتب على قرطاس يخطه أن الدين الذى لى على فلان بن فلان أبرأته عنه 

18 - تكلة حاشية ابن عايدين = ۸) 
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( يلزمه ) الدين ( کله ) یعنی إن ونی ماورثه به برهان وشرح مجمع ( وقیل حصته ) واختاره أبو الليث دفعا 
للضرر ولو شهد هذا المقر :ع آخر أن الدين كان على اميت ت قبات و-بذا علم أنه لا محل الدين فى نصيبه 6 
إقراره بل بقضاء القاضى عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر . 


صح وسقط الدين لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق بة وإنْلم يكن كذلك لاا يصح الابراء » ولا فرق 
بين أن تكون ال كتابة بطلب الدائن أولا بطلبه بزازية من آخر الرانع عشر من الدعوى ( قوله يلزءه كل الدين ) 
أى فى قول أصحابنا منح ( قوله وقيل حصته ) عبر عنه بقيل لأن الأول ظاهر الرواية كما فى فتاوى المصنف » 
وسيجىء أيضا وهذا يلاف الواصية | فى جامع الفصولين : أحد الورثة او أقر بالوصية يؤخذ منه ما خصه 
وفاقا . وفى مجموعة هنلا على عن الجادية فى الفصل التاسع والثلا: :أ 
بالاتفاق » وإذا مات وترك ثلاث بنين وثلاثة آلاف در فأعذ كل ابن ألفا فال عی زجل أن اميت أوصى له 
بثلث اله وصددقه أحد البنين فالقياس أن يؤخذ'منه ثلاثة أخاس ما فى يده » وهو قول زفر وف الاستحسان 
يؤخذ منه ثلث ما فى يده وهو قول علائنا رحمهم الله تعالى لنا أن المقر أقر بألف شائع فى الكل ثلث ذلك فى يده 
وثلثاه فى يد شريكيه فا کان إقرار! فيا فى يذه قبل وما کان إقرارا فى يد غيره لا يقبل فوجب أن یسام إلى 
المؤصى اد ثلث ما فى يده اهر قرله دفعا الضرر ) أى عن امقر أى لأنه إنما أقر بما تعلق بكل التركة ( قوله ولو 
شهد هذا المقر مع آخر الخ ) وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر تسمع البينة عليه "كما فى وكيل قبض العين : 
لو أقر م من عنده العين أنه وكيل بقبضهما لايكنى إقراره» ويكلف الوكيل إقامة الينة على إثبات الوكالة حن يكون 
له قبض ذلك فكذا هنا جا مع الفصولين وفيه خ ينبغى للقاضى أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك فإن قال : 
عم فحيا؛ اله عن Es‏ فلو قر وكذبه بقية الورث » ول يقض بإقراره حت شبد هذا قر وأجن 
معه بقبل » ويقضى عل الجميع وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لاتقبل » ولو لم يقم البينة أقر الوارث أونكل» 
فى ظاهر الرواية يؤخذ كل الدين هن حصة المقر » لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرئه وقال ث : هو القياس 
ولكن المختار عندى أن يازمه مامخصه وهو قول الشعبى والمسن التصرى ومالك وسفيان وابن أ ليلى وغير هم 
من تابعهم » وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر » ولو برهن لايؤخذ منه إلا مامخصه وفاقا اہی بی مالو 
برهن على أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للدائن أخذ كله من حصة الحاضر . 

قال المصنف فى فتاويه : اختلفوا فيه فتال بعضهم : نعم فاذا حضر الغائب يرجع عليه وقال بعفهوم : 
لاد مه إلا افص اتبى ملخصا قو وها آی ببول شما اقرع غر أن عل لیت (قرا جره 
إقراره) إذ او أقر ولزه» جيع المال ثم شېد مع آخر » وقبات شهادته لزمه بقدر حصته » فيكون فى شمادته 
دفع مغرم عن نفسه والشماد: كناك یں شنا دليل اناا 2009 9 
فإن إقرار الإنسان حجة فى حت نفسه » والقضاء فيه مظهر لامثبت ولو جعل هذا الفرع مخرجا على قول الفقيه 
لكان ظاهرا لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه ط . قال الباقانى : ولو كان الدين يحل فى نصيبه بمجرد 
الإقرار ماقبلت شوادته لما فيه من دفع المغرم غنه ( قوله فلتحفظ هذه الزيادة ) وهى كون الإقرار غير ماز م 
إلا بالقضاء لما ذكرنا وحاصل مايقال : إنه إذا ادعى رجل دينا على هيت » وأقر بعض الورئة به فى قول 
أصصابنا يؤخذ من حصة المقر يع الدين قال الفقيه أبو الليث : هو القياس لكن الاختيار غندى أن يؤخذ منه 
مامخصه من الذين » وهذا القول أبعد من الضرر وذ كره مس الأثمة الحلوانى أيضا وقال مشايمتا هنا زبادة شىء 
م تشترط فى الكتب » وهو أن يقضى القاضى عليه بإقراره إذ بمجرد الإقرار لاحل الدين فى نصيبه » بل يحل 
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( أشهد على آلف فى مجلس وأشهد رجلين آخرين فى مجلس آخر ) بلا بیان السبب ( لزم ) المالان 


بقضاء القاضى » ويظهر ذلك بمسألة ذكرها فى الزيادات: وهىأن أحد الورثة إذا أقر بالدين ثم شېد هو ورجل 
أن الدين كان على اميت فإنم! تقبل وتسمع شمادة هذا المقر إذالم بقض عليه القاضى بإقراره ٠‏ فلو كان الدين 
يحل فى نصيبه بمجرد إقراره لزم أن لاتقبل فيها ما فيه من الغرم . 

قال صاحب الزيادات : وينبغى أن تحفظ هذه الزيادة فإذفيها فائدة عظيمة كذا فى العاديةلكن بشكل على 
هذا أن إقرار الإنسان حجة فى حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت كا ذكروا وأيضًا فإن الال 
الإقرار والقضاء إنما يحتاج فى البينة إذ لا يتم المرء فها أقر به على نفسه > وهذا لو أقر بمعين لإنسان ثم أقر به 
لاخر كان للأول ولا شیء للثانى على أنه یکون ن فى عرضية أن يقضى عليه »فازم رد شادته كا ترد شبادة 
أهل قرية وجد فيها قتيل » وقد ادعى وايه القتل على بعضمم فاو جعاوا هذا الفرع رجا على قول الفقيه لكان 
ظاهرا لأنه لم يدفع ,هذه الشوادة مغرما عن نفسه تأمل (قوله أشبد على ألف الخ) تقل المعنف المنح عن انلدانية 
اروايتين عن الإمام ليس ما ف المْن واحدة منهما إحداهما : أن يلزمه المالان إن أشبد فى 
الشاهدين الأولين» وإن أشبد غبرهما كان الال واحدا وأخراهما أنه إن أشهد على کل إقرار: 
جیعا سوام أشهد على إقرارة الثانى الأولين أو, غيرهما اه فلزوم المالين إن أشهد ف مجلس آخر ليس واحدا 
ما ذكر ونقل فى الدرر عن الإمام الأولى » وأبدل الثانية ما ذكره المصنف متابعة له ضه ف العزمية 
ما ذكرنا وإنه ابتداع قول ثالث غير مسمئد إلى أحد ولا مسطور ف الكتب تأمل ( قو ف مجاس آخر ) لاف 
ما لو أشهد أولا واحدا وثانيا آخر فى موطن أو موطنين فالمال واحد اتفاقا : وكذا او أشبد على الأول واحدا 
وعلى الثانى أكثر فى مجلس آخر فالا واحد عندهما وكذا عنده على الظاهر منح ( قوله لزم المالان) اعلم أن 
تكرار الإقرار لا يمخلو إما أن يكون مقيدا ببب » أو مطلقا والأول على وجهين إما بسبب متخد فيلزم مال 
واحد وإن اختلف الجاس أو بسبب مختلف فالان مطلقا.ء وإنكان مطلقا فإعا بصاث أولا والأول على وجه 
إما بصك واحد فالمال واحد مطلقا » أو بصكاين فالان مطلقا »> وأما الثانى : فإن كان الإقرار فى موطن واحد 
يلزم مالان عنده وواحد عندهما : وإن كان فى موطنين فإن أشهد علىالثانى شبود الأول فثال واحد عنده إلاأن 
يقول المطلوب هما مالان وإن أشهد غيرهما فالا » وق موضع آخر عنه على عكس ذلك» وهو إن اتحد الشبود 
فا لان عنده وإلا فواحد عندهما . 

وأما عنده فاختلف إلشايخ منهم من قال :: القياس على قواه مالإن وف الاستحسان مال واحد وإأيه 
ذهب السرخسى . 

ومنهم من قال على قول الكرخى : مالان., على قول الطحاوى : واحد وإليه ذهب شيخ الإسلام اه 
ملخصا من التارخانية » وكل:ذلكمهفوم من الث رح » وبه:ظهر أن ما فى امن رواية منةولة » وأن اعتراض 
العزمية على الدرر مردود حيث نجعله قولا مبتدعا غير مسطور فى الكتب مستندا إلى أنه فى الفانية حك 
ف المسألة روايتين . 

الأولى : لزوم مالين إن اتحد الشهود » وإلا فنال واحد . 

الثانية : ازوم الین إن أشهد على كل إقرار نشاهدين, اتحد أولا وقد أوضح المسألة فى الولوالجية فراجعها 
وسنذكر توضيحها قريبا إن شاء الله تعالي» فقد قي أن كلام المصنف هنا هو ماني اللحانية ويس فيه ما يخال 


۾ جرد 


بن يازمه المالان 
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(ألغان ) كنا او اختلف السبب مخلاف مالو اتحد السبب أوالشهود أو أشبد علىص ك واحد أو أقر عند ألشهود ثم 
عند القاضى أو بعكسهابن ملك والأصل أن المعرف أوالمتكر إذا أعيد معرفا كان الثانىعين الأول أو منكرا فغيره 
ولو نسى الشبود أن موطن أم موطنين فهما ما لان مالم بعلم اتحاده وقيل واحد وتمامه فى الحانية . 


ما فیہا کا لايق على من نظر فما ر قوله لفان ) بدل كل من قوله المالان قال فى الأشباه : وإذا تعدد الإقرار 
بموضعين لزمه الشيثان إلا بالإقرار بالقتل بأن قال : قتلت ابن فلان ثم قال : قتلت ابن فلان وكذا فى العبد » 
فهو إقراربواحد إلا أن يكون سهى ابن مختلفين » وكذا التزويج والإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولايشبه الإقرار 
بالمال فى موضعين اه . 

قال فى الدرر : هذا عند أنى حنيفة لكن بشرط مغايرة الشاهدين الآخرين للأواين فى رواية وشرط عدم 
مغابرتهما لها فى أخرى وهذا بناء على أن الثانى غير الأول؛ وعندهما لا يلزمه إلا ألف واحدة لدلالة العرف على 
أن تكرار الإقرار لتأكيد الحق بالزيادة فى الشهود اه ( قوله كما لو اختلف السبب ) ولو فى مجلس واحد . 

قال فى البزازية : جعل الصنة كالسبب حيث قال إن أقر بألف بيض » ثم بألف سود فالان ولو ادعى 
امقر له اخحتلاف اليب وزعم امقر اتحاده أو الصلك أو الوصف فالقول للمقر » ولو اتحد السبب والمال الثافى 
اثر يجب المالان وعندهما يلزم الأكثر سائحانى ر قوله خلاف مالو اتحد السببْ ) بأن قال له على ألف ثمن هذا 
1 بعده كذلك فى ذلك المخلس أو فى غيره منح ( قوله أو الشبود ) هذا على ما ذهب إليه السرخسى 
كا علمته ما مر » ويأق لكن قال الطحاوى هذا م يوافق أحد القولين السابقين » فإن القول الأول حاصله أن 
اتحاد الشبود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه » والثانى اعتبر اختلاف المواطن فتأمل اه م 

أقول : لاينى عليك أن ما مر من التفصيل يؤيدكلام الشارح وأنه الاستحسان بأنه مال واحد فتأمل . 
ويؤيده ما بأنی قریبا ( قوله ثم عند القاضى ) إماكان واحدا لأنه راد بإقراره عنده تثبيته على نفسه خوف موته 
أو جحوده » وكذا لو کان کل عند القاضى فى مجلسين ط . 

أقول : ولا تنس ما قدمناه عن الجلة وصدور الأمر الشريف السلطانى بالعمل بموجبه وفيها أيضا فى مادة 
١‏ لو كتب على نفسه سندا وأمضاه أو ختمه: على المرسوم المتعارف كا هر وسلمه للدائن ثم مات من عليه 
الدين » وأنكر الورثة الخط والدين فإذا كان خطه وختمه مشبورين ومعروفين بين الناس يعمل بموجب السند 
وف مادة 1517 لو وجد عند الميت صرة نقود مكتوب عليها خط الميت هذه أمانة فلان الفلانى ودراهمه من 
يده تؤخذ من التركة ولا يحتاج لإثباتها إذا كان اللخط معروفا بأنه خطه ( قوله أو بعکسه ) لأنه عبر عا لزمه 
فى مجلسه ر قوله أن المعرف ) كا إذا عين سببا واحدا للال ف الإقرارين ( قوله أو المنكر ) كا إذا أقر بالف 
مطلق عن السبب » ثم أقر بألف ثمن هذا العبد ر قوله أو منكرا فغيره ) كا إذا أقر بألف ثم بألف أوأقر بألف 
لمن عبد ثم بألف ثمن عبد وصورة إعادة ا معرف منكرا ما إذا أقر بألف ثمن هذا العبد ثم أقر بألف والمسألة 
الأولى هى الحلافية هل يعتبر اتحاد الشمود أو اتحاد الموطن على القولين السابقين فكونه غيرا عند التنكير على 
هذا التفصيل ط ( قوله ولو نسى الشهود) أى فى صورة تعدد الاشباد ( قوله وقيل واحد ) لأن ا مال لا يجب 
بالشك ( قوله وتمامه فى الحانية ) وحاصله : أن الصور أربع فی اثنين يكون الثائى عون الأول» وف اثنين يكون 
غيرا وهذاكله فيا إذا اتحد المالان أما إذا اختلفا قلة وكثر ذكره ف الجمع والمنظومة , 

وعبارة المجمع : وتعدد المشهد أى موضع الإشباد والشاهدين العدلين ملزم للمالين والزيادة بالأكثر 
إن تفاوتا . 
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قال شارحه : رجل أقر بألف فى مجلس وأشهد عليه شاهدين عدلين» ثم أقر فى مجلس آخر بألف» أوأقل 
أو أكثر وأشبد عدلين آخرين . قال أبو حنيفة : يلزءه المالان وقالا : يلزمه هال واحد إن تساويا وإن تفاوتا 
لزمه أكثرهما لأن الإقرار إخبار بالجق الثابت: والإخبار قد يكرر فيكون الثانى عين الأول › فصار کا لو أقر 
مهما فى مجلس واحد أو أشهد عدلا واحدا فى الأول أو فاسةين » وله أنهما إقراران مختلفان والمال قد يجب وقتا 
بعدوقت » والظاهر أن الثانى غير الأول على أن النكرة إذاكررت ل يكن الثانى عين الأول إلا إذا أعيدت 
معر فة كقوله تعالى "كنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول - وفى الكاق شرح المنظومة : من 
أقر على نفسه لرجل بماثة درهم مثلا فى «وضع » وأشبد شاهدين ثم أقر وأشبد فى موضع آخر شاهدين على 
مائة درهم » أو أقل أو أكثر فعليه المالان إذا ادعى الطالب المالين وقالا : عليه مال واحد 
أكثرهما وهذا إذا لم بين سببا »> فإن بين السبب متحدا بأن قال فى المرتين : 


لزمه ألفان وقال زفر يلزمه ثلاثة اه . 

والحاصل: أن هذه المسألة على وجوه لأنه إما أن يضيف إقراره إلى سبب أولا ما أن يكو نالسبب 
متحدا أو مختلفا فإن أضاف إلى سبب واحد بأن قال له على ألف درهم تمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك فى ذلك 
الحلس أو مجلس آخر أن لفلان على" ألف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزمه إلا ألف واحدة على كل 
حال فى قوم حميعا » وإنكان السبب مختلفا بأن قال : لفلان على ألف درهم تمن هذه الجارية ثم قال : لفلان 
على ألف درهم من هذا العبد يلزمه المالان فى قوم قر بذاك فى موطن أو موطنين والثائى إما أن يكنب به 
دكا على نفسه فإن كان الصك واحدا لزمه مال واحد › وإنكانكتب صكين وأقر بهذا ثم بہذا لزمه المالان 
ونزل اختلافهما بمنزلة اختلاف السبب » وإنلم يكتب صكا لكنه أقر مطلقا فإن تعدد الإقرار » والأول عند 
غير القاضى » والثانى عنده ازمه مال واحد » وكذا لو کان کل عند القاضى لكن فى مجلسين ف'دعى الطالب 
مالين والمطلوب يقول : إنه واحد فالقول قول المطلوب » وإن تعدد الإقرار عند غير القاضى » فإن أشهد 
على كل إقرار فردا فالمال واحد عند الكل تعدد املس أو اختلف وإن أشبد على الأول واحدا » وعلى الثاى 
جماعة فالمعتمد لزوم مال واحد عند الجميع » وإن أشبد على كل إقرار شاهدين » فقال الإمام : يلزمه مالان 
إن لم يتغير الشبود ‏ فإن تغيرواكان المال واحدا فبعض المشايخ قالوا إن كان ذلك فى موطنين ٠‏ وأشهد على 
إقراره شاهدين فإنه يلزمه المالان حميعا » سواء أشهد على إقراره الثانى الأولين أو غير هما . 

قالشمس الأثمة الحلوانى :كذا ذكره الصاف » والظاهر أن الحلاف بينهم فها إذا كان الإقراران ف«وطنين» 
أما إذاكان فى موطن واحد فيكون المال واحدا . 

وحاصله أن الصور الوفاقية والحلافية ممانية واحدة خلافية والباق وفاقية » وذلك لأنه إذالم ببين السبب 
واختلف الجلس والشبود لزم مالان عنده خلافا لما وإن اتحد الميلس وبه صاك فاللازم آلف واحد قا وإن 
كان لا لك قى تخريج الكرخى ألفان وف تخريج الطحاوى ألف وإن بين السبب » فإن كان متلا فألفان و إن 
متحدا فألف وكذا إن اتحد الشبود أو اتحد الصك » ذإن كان صكان فأشبد عليهما لزم مالان , 
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ر( أقر ثم ادعى ) اتر ر أنه كاذب فى الإقرار يحلف امقر اه أن ا مر لم يكن كاذبا فى إقراره) عند الثاى 
وبه يفتى درر ( وكذا) الحم يجرى ( لو ادعى وارث المعر ) فيحاف ( وإن كانت الدعوى على ورئة المقر له 
فائمين عليهم بانعلم أنا لا نعم أنه كان كاذبا ) صدر الشريعة 


وحاصل الصور العقلية اثنة'ن وسبعون دورة لأنه لايخلاو : إماأن لايبينالسبب أو يبين سببا تفا أو متحاءا 
فهىثلاث. وف كل :إما أن رکون مجلس أو فمجلسين فهىستة» وف كل: إما أن تتحد الشمود أو تتاف فهى 
اثنا عشر : وی کل :إما أن لا يكون به صاث أو به صلك واحد او ص کان فهىستة وٹلاٹونونی کل : إما أن بتحدا 
الالان أو ناا فهى اثنان وسبعون هذا خلاصة ماحققه الحشون فى هذا امحل فاغتنمه فإنه من فيض المنعم الأجل 
ر قوله أقر ) أى بدين أو غبره كا فى شتى الفرائض ءن الكنز ( قوله عند الثانى ) وعندها لا ياتفت إلى قواه 
ر قوله وبه يفتى ) وهو انختار بزازية ظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرا ركاذيا يحلف المقر له: أو وارثه علىالمفتى 
من قول أنى يوسف مطلقاسواء کان مضطرا إلى الكذب ف الإقرار أولاقال شيخنا : ولیس كذلك ماسياق 
لل شتی قبل كتاب الصدلح عند قول المصنف: أقر بعال ف صك وأشهد علبه به ثم ادعى أن بعض الال 
به قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالى ما يدل على أنه غا يفتى بقول 
ف » هن أنه يحلف القر له أن امقر ٠١‏ أقر كاذبا فى كل صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب 
فى الإقرار أبو السعود . وفيه :أنه لايتعين.الحمل على هذا » لأن العبارة هناك ى هذا ونحوه فقوله ونحوه يحتمل 
أن يكون لاراد بدكل ماکان من قبيل الرجوع بعد الإقرار: »طاا » ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم 


المصنف فراجعه اه. 


أقول : وقدمنا شیا منه فى شتی القضاء وسبأتی فى شتی الإقرار ( قوله درر ) نصها وهو استحسان ووجهه 
أن العادة جرت بين الناس أنهم إذا أرادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ » ثم يأخذون المال فلا يكون 
الإقرار دليلا على اء هذه الحالة فيحلف » وعايه الفتوى لتغير: أحوال الناس + وكثرة اللخداع وانلديانات 
وهو بتضرر والمدعى لا يضره المين إن كان صادقا فيصار إليه وعندها يؤمر بتسلم المقر به إلى المقر له » وهو 
القياس لأن الإقرار حجة مازمة شرعا كالبينة بل أولى لأن احتال الكذب فيه أبعد اه . 

وقيده فى الفتاوى الخيرية بأنه ويصربحكوما عليه بالإقرار . فإن صار محكوما عليه بالإقرار لااد كاهو 
صريح كلام البزازية . 

قال ف المنح : كما فى كثير من المعتبرات » وعند أنى حنيفة ومحمد لا يلتقت إلى قواه قال فى اللائية بعد 
ذكر الحلاف ف كتاب الإقرار » فإذاكان فى المسثلة حلاف أنى يوسف والشافعى يفوض ذلك إلى رأى القافى 
والمفتى ذكره ف کناب الدعوى فى باب الهين ( قوله فيحات) أى امقر له أنهلم يكن المورث ک ذبا فها أقر 
وبعضهم على أنه لا يحلف بزازية » والأد ح التحليف حامدية عن صدر الشريعة ( قوله وإن كانت الدعرى) 
أى من المقر أو من وارثه ( قوله آنا لا نعل ) بدل ما قبله ر قوله إنه کان کاذبا ) ذا لم يكن إبراء عامء فاو كان 
لانسمع لكن للعلامة ابن تجيم رسالة أفتى فيها بسماعها حاصلها + لو أقرت اءرأة فى متها لبنتمه! بلغ »مين ثم 
وقع بينهما إبراء عام » ثم ٠انت‏ فادعى الوصى أنه كاذبة تسمع دعواه » واه تحليف البنت ٠‏ ولا يصح الحكم 
قبل التحليف . لأنه حكم لاف المفتى به : لأن الإبراء هنا لابمنع» لأن الوصى يدعى عدم ازوم ڈىء لاف 
٠ا‏ إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر له » فإنه ليس له تحليف المقر له لأنه يدعى استر جاع الال والبراءة مائعة, 
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باس الاسائناء 
وما ق معناه فی کونه مغير ا كالشرط وغوه 
( هو) عندنا ( کلم بالباق بعد الثنيا 


من ذلك . أما الأولى » فإنه لم يدع استرجاع شىء وإنما يدفع عن نفسه فترقا والله تعانى أعلم . 

وف جامع الفصولين : أقر فات فقال ورثته إنه أقر كاذبا فلم جز إقراره والمقر له عام به لیس لم تحليفه 
إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الإقرار »> وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص . 

أقر ومات فقال ورثته إنهأقر تلجئة يحالف المقر له بالله لقد أقر لك إقرارا تبحا ط . 

وارث ادعى أن مورثء أقر تلجئة قال بعضهم : له تحليف المقر له ولو ادعى أنه أقر كاذبا لا يقبل » قال 
فى نور العين : يقول الحقير : كان ينبغى أن يتحد حكم المألتين ظاهرا إذ الإقرار كاذ:! مو جود فى التلجثة أيضا 
ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر أحد شخصين أو كلاهما فى العان لاف ٠١‏ تواضعا عليه فى ار 
فنى دعوى التلجثة يدعى الوارث على المقر له فعلا له » وهو تواضعه مع المقر فى السر . فلذا ملف لاف 
دعوى الإقرار کاذبا كا لا خی على هن أوى فهما صافيا اه من أواخر الفصل اللخاسى عشر والله تعالى آعم 
وأستغفر الله العظم . 


بے الاستثناء 


لما ذكر الإقرار بلا تغيير شرع فى بيان موجبه مع التغيير بالاستثذاء والشرط ونحوه : وهو استفعال من 
الثنى وهو لغة: الصرف والرد فالاستئناء صرف القائل أى رده عن المسة؛نى » فيكون حقيقة فى المتصل والمتفصل 
لأن إلا هى النى عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبته فكانت بمزلة الحمزة فى التعدية » والهمزة تعدى الفعل إلى 
الجنس وغير الجنس حقيقة وفاقا فكذا ما هو يمنزلتها هوى . وادطلاحا : ما ذكره الشارح وهرمتصل وهو 
الإخراج » والدكلم بالباق و«نفصل وهو ما لايصح إخراجه كا فى العناية ( قوله وما فى معناه ) أى مثل التعليق 
الله وكقوله لفلان على ألف درهم وديعة کا هو مقرر ف كلامهم قتال ( قوله كالشرط ونحوه) أى 
ف كونه مغير ا كالشرط وهو الصفة والحال : واعترض قاضى زاده على من قال : وهو الشرط بأنه يقتضى 
حصر ما فى معناه فى الشرط » فلا يدخل أكثر ٠ا‏ فى هذا الباب فالأولى ما فى شرح تاج الشريعة والكفاية من 
قوله : كالشرط وغيره كا عبر الشارح » فلا غبار على عبارة الشارح حيث قال ونحوه لأنها بيان لما فى قول 
المصنف » وما فى معناه فإنه قد صرح بها بما علم التزاما من كاف المثيل المشعر عن الكثرة كا هو المشهور بين 
الجمهورء وهدًا الجمع بينهما قد وقع من صاحب المفتاح فى مواضع والمراد بنحو الشرط ما ذكرنا وماسيجىء 
من أن إقراره بدین من عبد غير عين وإنكاره قبضه وإقراره بشمن متاع وبيانه بأنه زيوف ونحوهما فظهر أن 
من فسر قوله وما بمعناه بقوله وهو الشرط لم يصب لأنه بوهم الحصر کا لا نی ( قوله هو عندنا تکل بالباق ) 
أى معنى لا صورة ( قوله بعد الثنيا» بضم فسكون وق آخره ألف مقصورة امم »ن الاستثناء وكذلك الثوى 
بالفتح مع الواو وفى الحديث «من استثنی فله ثنياه» أى ما استثناه والمراد هنا بعد الثنيا أى بعد المستثئى » فيكون 
الاستثناء عندنا لبيان أن الصدر لم يتناول المستانى » وعند الشافعى إخراج بطريق المعارضة . قال فى شرح المنار 
لابن ملك : فصار تقدير قول الرجل الان على أل إلا اة عندنا لفلان على تسعالة » وإنه لم يشكل بالألف 
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باعتبارا حاص ل من مجموع التركيب وتى إثبات باعتبار الأجزاء) فالقائل له على عشرة إلاثلاثة له عبارتان مطولة 
وهی ماذ كرناه ومختصرة وه ىأن يقول ابتداءله على سبعةوهذا معنى قوهم تكلم بالباق بعد الانيا أىبعدالاستشناء . 


فى حت لزوم المائة وعند الشافعى إلا مائة فإنها ليست على فإن صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه » فتعارضا 
فتساقطا بقدر المستثثى اه. 1 

واستشكل الزيلعى مذهب الشافعى بوقوعه فى الطلاق والعتاق » فلو كان إخراجا بطريق المعارضة لما صح 
لأن الطلاق والعتاق لايحتملان الرجوع والرفع بعد الوقوع قال : وتظهر مرة اللحلاف فيا إذا قال لفلان على ألف 
درم إلا مائة أو خمسين فعندنا يلزءه تسعائة لأنه لماكان تكلما باليا وكان مانعا من الدخول شككنا فى المتكلم 
به والأصل براءة الذمم فلا يلزعه الزائد بالشك » فصار نظير مالو قال على تسعائة أو تسعائة وخسون » فإنه 
يلزمه الأقل وعنده لما دحل الألف كله صار فى المخرج شك : فيخرج الأقل وهو ون والباق ءلىحاله انتهى 
لكن قول الزيلعى فعندنا يلزمه تسعائة خلاف الأصح . 

قال فى البحر : وإذا استثنى عددين بينبما حرف الشك-كان الأقل مخرجا بحوله على آلف درم إلا ماثة 
أو خسن لزمه تسائ وخسون على الأصح انتبى . كذا فى حاشية أبى السعود على مسكين . 

أقول : لكن نقل المقدسى عن متفرقات وصايا الكافى : أن القائل بأن المستنى خمسون العامة غ وقال 
محمد إنه ماثة . وذكر فالظهبرية والولوالجية أن قول محمد رواية أىحفص» وتلك رواية سلبان وفى الدراية 
صصدحها وسح قاضی خان ف شرح الزيادات رواية ى حفض وقال : وهو اموافق لقواعد المذهب وسيأق 
للفرع تة ( قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيْب ) هذا كالتأكيد لما قبله » فإن التكلم بالباق بعد النيا 
لابنأتى إلا بالنظر لما بعد إلا وما قبلها فالمنحضل من مجمرع له عشرة إلا ثلاثة له على سبعة . 

قال فى البحر : لاحك فیا بعد إلابل مسكوت عنه عند عدم القصد كسألة الإذرار فى قوله : له على عشرة 
إلا ثلاثة لفهم أن الفرض الإثبات فقط » فى الثلاثة إشارة لاعبارة وإثبات السبعة عكتنه > وعند القصد يثبت 
لما بعدها نقيض ماقبلها ككلمة التوحيد ننى » وإثبات قصدا فالاستثناء تكلم بالباق بعد الثنيا باعتبار الخاصل 
من مجموع الركيب وثق وإثبات باعتبار الأجزاء اه فالباق والايا هما عين النى والإثبات فلو صدر بالق 
يكن مقرا بشىء کالو قال : ليس له على سبعة کا فالتنقيح قال فأصل هذا يفيد أن لاإله إلا الله لايفيد التوحيد 
مع أنهم أحمعوا على الافادة الجواب: أن إهنا متفق على وجوبه ثم قلنا بنى غيرهء وقد أفاده هذا ال ركيب وببذا 
الاعتبار أفاد التوحيد ( قوله باعتبار الأجزاء ) أئ اللفظية فصدر الجملة الاستثنائية نى وعجزها إثبات 
أو بالمكس ط ( قوله فالقائل له على عشرة إلا ثلاثة ) أى فالمقر بسبعة بقوله له عبارتان ( قوله وهذا ) الظاهر 
أنه راجع إلى قول المصنف هو تكلم بالباق الخ ولا حاجة إليه حينئذ أى إلى قوله : باعتبار الحاصل من ممع 
التركيبط . أقول : هذا إشارة إلى ماذكره الأصوايون ف الاستثناء قال فى التنقيح وشرحه : واختلفوا فى كيفية 
عمل بيان التخيير فن قوله لدعلعشرة إلا ثلاثة ايلو آم إن أطلق العشرة علىالسبعة فحيئئذ قول إلا ثلاثة يكو 
بيانا لهذا فهو كأن قال : ليس على ثلاثة منها فيكون>التخصيص بالمستقل أو أطلق العشرة على عشرة أفراد 
ثم أخرج له ثلاثة محر وهذا تناقض وإنكان بعد الإقرار ولا أظنه مذهب أحد أو قبله ۽ ثم حك عل الباق 
أو أطلق عشرة إلا ثلاثة على السبعة فكأنه قال : على سبعة فحصل ثلاثة مذاهب » فمل هذين أى المذهبين 
الآخرين بكرن الاستئناء نكلما بالباق صدر الكلام بعد النيا : أى المستنى ففى قوله له ع عشرة إل 09 
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روشرط فيه الاتصال بالمستئنى منه ) إلا لضرورة (كنفس أو سعال أو أخذ فم ) به يفتى ( والنداء ا 
لا بضر) لأنه التنبيه والتأكيد كقوله لك على ألف درهم يا فلان إلا عشرة حلاف لا على ألف فاشمدوا 
( إلاكذا وتحوه) مما يعد فاصلا لآن الإشباد يكون بعد تمام الإقرار فلم يصح الاستثناء ( فن استتى بعض 
ما أقر به صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ( وأزمه الباق ) ولو ما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثائه 
أو ثلثيه صح على المذهب . 


صدر الكلام عشرة والثنيا ثلائة » والباق فى صدر الكلام بعد الميتئنى سبعة فكأنه تكلم بالسبعة وقال 
له على سبعة » وإنما قلنا على الآخرين تكلم بالباق بعد الانيا أما على المذهب الأخير فلأن عشرة إلا ثلاثة 
موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة » وأما على المذهب الثانى فلأنه حرج الثلاثة قبل امك من إفراد 
العشرة ثم حم على السبعة فالتكم یحی الحمكيكون بالسبعة أىيكون الك على السبعة لاعلى الثلاثة لابالننى 
ولا بالإثبات اه . 

[ فرع ] له على عشرة إلا سبعة إلا مسة إلا ثلاثة إلا درهما فطريقه أن ترج الأخبر 1 
درهمان » ثم تخرجهما مما بينهما وهو الحمسة يبت ثلاثة فأخرجها من | بعة يبق | ن العشرة ببق 
ستة سائحانى ( قوله وشرط فيه ) أى فى اعتباره شرعا ( قوله الاتصال بالمستثنى منه ) لآن تنام الكلام بآخرهء 


الدره مما يليه بی 


الع 


أربء 
ر 


وإذا انقطع فقد تم عينى ونقل عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما جواز التأخير درر فال أبو السعود فى 
على سكين عند قوله : وكذا ن کان مفصولا بطل الاستثناء خلافا لابن عا 
روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « والله لأغزون قريشا ثم قال بعد س 
لايصح إلا متصلا كالشرط » واستئناء النبى عليه الصلاة والسلام كان لامتثال أمره تعالى بقدر الإمكان ف 
الانعقاد زيلعى وقوله : لامتثال أمره تعالى يعنى قوله تعالى ‏ ولا تقولن لشى' إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشام 
لله - ( قوله لأنه لفنبيه ) أى تنبيه المنادى لما يلنى إليه من الكلام ر قوله ولتأكيد ) بتعيين المقر له فصار من 
الإقرار » لأن المنادى هو الخاطب » ومفاده اوكان المنادى غير امقر له يضر نقله الحموى عن الجوهرة ٠‏ 
ول أره فيها » لكن قال فى غاية البيان : ولو قال لفلان على ألف درهم يافلان إلا عشرة كان جائزا : لأنه 
ٍ أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص » وهذا صيغته فلا يعد فاصلا اه تأمل . 
قال ف الولوالجية : لأن النداء لتنبيه الخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد الطاب والإقرار »> فصار من 
الإقرار اه . 
ثم اعلم أن الملاثم للإقرار لابمنع الاتصال وغير الملاثم بمنعه فن قبيل الأول التنفس والسعال وأخذ الفم 
ونحوها » فإنها لاتفصل الاستثناء » وكذا النداء سواء كان مفردا نحو يافلان أو مضافا حو يا ابن فلان > سواء 
كان المنادى مقرا له أو غيره نحو لك على ماثة در هم يافلان أو يا ابن فلان إلا عشرة » ونمو قولك لزيد على 
, “إثة درهم ياسمرو إلا عشرة من قبيل الثانى مالو هلل أو سبح أو كير أو قال فاشهدوا » فإنكلا مما جعل فاص لا 
كما فى الغاية والظهيرية » وباق التفصيل فى تنوير تاخيص الجامع الكبير فى باب الاستئناء يكون على الج 
( قوله ولو الأكثر عند الأكثر ) أى ولو أكثر من اانصف عند أكثر النحاة قال الفراء : استثناء الأكثر لايجوز 
لأن ادرب 2 تکل به والدليل عل‌جواژه قوله تعالى سقم اليل إلا ليلا نصفه أو انقص مه قللا أو زد عليه -. 
وقوله تعالى -۔ إن عبادی ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين - فاستانى الخلصين تارة والغاوين 
1 - تكلة حافية ابن #ارنين = ۸) 
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( و ) الاستثناء (١‏ المستغرق باطل ونو فبا يقيل الرجوع كوضية ) لأن استثناء الكل ليس برجوع بل هو 
استثناء فاسد هو الصحيح جوهرة وهذا (إن كان) الاستثناء ( ب ) عين ( افظ لصدر أو مساويه ) کا بأ ( وإن 
بغر ما كعبيدى أحرار إلا هؤلاء أو إلاسالما وغانما وراشدا ) ومثله نسالى طوالق إلا هؤلاء أوإلا زينب وعمرة 
وهند ( وهم الكل صح ) الاستئناء وكذا ثلث مالى لزيد إلا ألفا والثلث أل صح فلا يستحق شيا إذ الشرط 
إيهام البقاء لاحقيقة حتى لو طلقها ستا إلا أربعا صح 
أخرى ء فأبهماكان أكثر لزمه ولا تمنع ته » وإن لم تفكل به العرب إذا كان موافقا لطريقهم كاستئناء 
الكسور لم تکل به العرب وهو صحیح لکن يدل على تكلم العرب به » وروده فی القرآن كما سمعت النص 
الكريم وقال الشاعر : 

أدوا التى نقصت تسعيئ من مائة ثم ابعثوا حسما بالعدل حكام(١»‏ 

من مائة وإنلم يكن بأداته لأنه فى معناه وقال صاحب النهاية : ولا فرق بين استثناء الأقل 
تدك به العرب ولا بمنع سعته إذا كان موافقا لطريقهم وعن أب يوسف وهو قول مالك 
والغراء لابصح الاستثناء إلا إذا كان الباقى أكثر كما فى مسكين ( قوله والاستثناء المستغرق باطل ولو فما يقبل 
) تال فى المنح : لما تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا » ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعا 
ن الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا كذا فى العناية وغيرها » لكن مقتضى هذا الكلام صمة 
ن الكل فها يقبل الرجوع » وليس كذلك ومن ثم قلت : ولو فها يقبل الرجوع كوصية قال 
واختلفوا فى استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع 2 لأنه بطل كل الكلام وقال بعضهم :هو 
لبس برجوع وهو الصحيح لأنمهم قالوا فى الموصى إذا استثنى جمييع الموصى به بطل الاستثناء 
والوصية #تبيحة واو كان رجوعا لبطلت الوصية لأن الرجوع فيها جائز اه ( قوله هو الصحيح ) على خلاف 
مافى الدرر - لأناك قد عرفت أنه تكلم بالباق بعد الثنيا » ولاباق بعد الكل فيكون رجوعا والرمجوع 
بعد الإقرار باطل موص ولا کان أو مفصولا ( قوله بعين لفظ الصاءر ) كنساتى طوالق إلا نای وكعبيدى آحرار 
إلا عبيدى ( قوله أو مساويه ) نحو نسانى طوالق إلا زوجاتی أو عبيدى أ رار إلا ٤الیکی‏ . 

قال ف المنح ثلا عن ااعناية معزيا إلى الزيادات : استثناء الكل من الكل إنما لايصح إذا كان الاستثناء 
بعين ذلك اللفظ . أما إذاكان بغير ذلك فيص ح كا إذا قال نسائى طوااق إلا نسائ لايصح الاستثناء ولو قال : 
إلا عمرة وزينب وسءاد حتى أنى على الكل صح قيل وتحقيق ذلك أن الاستثناء إذا وقع بغير اللفظ الأول أمكن 
جعله تكلا بالحاصل بعد الثنيا لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فها سواه لا لأمر برجع إلى اللفظ الأوك» 
فبالئظر إلى ذات اللفظ أمككن أن يجعل المستثنى بعض ماتناوله الصدر والامتناع من حارج حلاف ما إذا كان 
بعين ذلك اللفظ ٠‏ فإنه لم مكن جعله تكلا بالحاصل بعد الثئيا »> فإن قيل : هذا مرسجح جانب اللفظ على المعنى 
وإهال المعنى رأسا فا وجه ذلك . 

أجيب : بأن الاستئناء تصرف لفظى ألا ترى أنه إذا قال أنت طالقست تطليقات إلا أربعا صح الاستثئاء » 
تان وإن كانت الست لاععة ها من حيث الحكم لأن الطلاق لإإزيد على الثلاث » ومع هذا جعل 
كأنه قال : أنت طالق ثلاًا إلا أربعا فكان اعتباره أولى انتهبى ( قوله وإن بغيرها) بأن يكون أخص منه 
فى المفهوم لكن فى الوجود يساوبه (قوله إذ الشرط إيبام البقاء) أى بحسب صورة اللفظ لأن الاستداء تصرف 


(۱) ( فرك حكام ) هكذا بالأسل وصوابه حكانا إلاأث يكون لشرر ره القافية ليحرو اه مسج , 
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ووقع ثتان ركا سح استثناء الكيلى والوزنى والمعدود الذى لا تتفاتٌ آحاده كالفلوس والجوز 1 الدراهم 
والدنائير ويكون المستئنى القيمة ) استحسانا لثبوتها فالذمة فكانت كالعنين . 
غرقت ) القيمة ( جميع ما أقر به ) لاستغراقه بغير المساوى ( لاف ) له على ر ديار إلا مائة 


در بالمساوى ) فيبطل لأنه استئنى الكل بر . 
لكن فى الجوهرة وغيرها : على" ماثة درهم إلا عشرة ذنائير وقيدتبا مالة أو أكثر لا یلزمه شىء 


لفظى فلا يضر إهال المءنى أفاده المصنف ( قوله ووقع ثأتان) وإن كان الستة لاصعة لها من - يث الح 
لأن الطلاق لابزيد على الثلاث ومع هذا لايجعل كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى 
كا نى العناية وهذا مبنى على أن الاستثناء من حلة الكلام السابق » لا من جملة الكلام الذى 
فإن الكلام السابق ست والأربع بعضه » فلم يكن مستغرقا واو جعلناه اسثناء من الك ی 
اسكان مستغرقا فيبطل الكلام اذى كم بصحته » لو طلقها ستا فثلاث لأنه غاءة الطلاق والأربع تز 
والشارح جعله غاية لكونه شرط الاستثناء » أن يكون بلفظ الصدر أو مسإويه » والأر 
ولا مساوية ها بل بعضها فصح استثناؤه » لأن الثثتين ها عبارقان كما ذكره الشارح 
العبارة المطولة فاشتراط كون الاستثناء من حملة اكلام السا بنى على هذا ( قوأه 3 
فصاه عا قبله لأنه بيان الاستثناء من خلاف الجنس » فإن مقدرا من مقدر صح عنده| استحسانا وتطرح قيمة 
المستئنى مما أقر به وف القياس لايصح » وهو قول مد وزفر وإن غير مقدر من مدر لايصح عندنا قياسا 
واستحسانا : خلافا لاشافعی نحو ماثة درهم إلا ثوبا اکن حيث لم يصح هنا الاس بر على البيان » ولايمتنع 
به عة الإقرار لما تقر أن جهالة المقر به لأتمنع صصحة الإقرار ولسكن جهالة المستانى تمنع صعة الاستثناء ذ كره 
ف الشرنبلالية عن قاضى زاده . 

قال العينى :. وخرج با ذ کر القيمى کا إذا قال له على مالة درهم إلا ثوبا وقال الشافعى يصح من حيث 
أنهما متحدا المالية وبه قال مالك ( قوله ويكون ااستثنى القيمة ) مثاله أن يقول له علىعشرة روش إلا أردب 
قح يصح ذلك » ويكون بالقيمة وإن استغرةت القيمة المستثنى منه يصح كا ف البحر (قوله استحسانا) والقياس 
أن لايصح هذا الاستاناء كما تقدم لأن الاستاناء إخراج بعض مايتناوله صدر الكلام على منى أنه اولا الاستئناء 
لكان داخلا تحت الصدر ؛ وهذا لايتصور فى خلاف الجنس » لكن أبا حنيفة وأبا يوسف صصحاه استحساذا 
كا فى الدرر ر قوله لثبوتها ) أى هذه المذكورات ف الذءة » لأنها مقدرات وهی جنس واحد معنى وإن كانت 
أجئاسا صورة ‏ لأنها تثبت ف الذمة نا أما الدينار والدزهم إذا استثنيا فظاهر » وكذا غيرها من المكيلات 
والموزونات لأن الكيلى والوزل «بيع بأعيانهما تمن بأوصافهما » حتى او عينا تعلق العقد بأعيانمهما واو وصفا 
ول يعينا صار حكهما كحك القييز > فكانت فى حك الثبوت ف الذمة كجنس واحد معنى فالاستفناء فا 
تكلم بالباق معنى لا صورة » كأنه قال : ثبت لك فى ذمتى كذا إلا كذا أى إلا قيمةكذا » ولو استتثى غير 
الندرات من المقدرات لايصح قياسا واستحساذا كا قدمناه لأن ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا فى نفسه ٠‏ 
فيكون استاناء المجهول منالمعلوم فيفسد » فلا ينان مايأتى ولأن الثوب لايجانس الدراهم لاصورة ولا وجوبا 
فى الذءة وتمامه فى الإتقانى ( قوله فكانت كالمنين ) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينها تعاق العقد بعينها ولو 
وصفت وم تعين صار حكها كحك الدينار كفاية ( قوله لاستغراقه بغير المساوى ) أى وهو يوه البقاء ولام 
البقاء كاف ( قوله لكن فى الجوهرة ) ومثله فى الينابيع ٠‏ ونقله قاضي زاده عن الذخيرة "كا فى الشرنبلالية 
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فیحرر (وإذا استننى عدن بينهما حرفااشك کأن الأقل خرچا نهو له غلى آلف درا هم إلا مائة) دهم زأوخسين) 
درهما فيلزمه تسعائة وخسون على الأصح بحر ( وإذاكان المستنى مجهولا 


وفيها قال الشييخ على المقدسى: رجه الله تعالى » او استئنى دنانير هن دراه أو مكيلا أو موزونا على وجه 
> عشرة دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر وإلاكر” بر“ كذلك إن مشينا على أن 
يبطل الإقرار : 
لكن ذكر فى البزازية مايدل على خلافه قال : على دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء » لأنه أكثر من 
الصدر مانى هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر إن فيه أكثر م نألف فالزيّادة للمقر له والألف للمقرء 
وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صعة الاستئناء . قلت : ووجهه ظاهر بالتأمل اه . 
قلت : فكان ينبغى المصنف أن بعشى على مانى الجوهرة حيث قال فها قبله : وإن استغرقت تأمل : 
قال العلامة أبو السعود قلت : ولا شاك أن ماف الجوهرة أوجه لما سبق من أن بطلان الاستثناء المستغرق 
مید ما إذا كان بلفظه أو بمرادفه . 
واعل أن المصنف تبع قاضيخان فى تفريعه على هذه المسألة أعنى صعة استثناء الكيلى والوزنى ونحوهما من 
المقدرات ؛ النى تثبت فى الذمة من الدراهم والدنائير فقال لو قال له دينار إلا درهما أو إلا قفيزا أو إلا مائة 
ويطرح من المقدم قدر قيمة المسنى » فان کانت قيمته تأنى على جميع ما أقربه لابلزمه شىء ون 
من جنس ماأقربه ولیس اه جنس من مثله كقوله : دينار إلا ثوبا أو شاةلم يصح الاستثناء » 
جنسه صح الاستثناء فى قوهم إلا.أن يستثى یع ماتكلم به فلا يصح الاستثناء اه وآخره الف 
خط السيد الحموى عن الرمز . 
وأقول : بمكن الجواب محمل ماذكره قاضيخان آخرا على ماإذاكان الاستثناء بعر ادفه كقوله : له على ألف 
دينار إلا خمسمالة وخسماثة فلا مخالف ماذكره أولا لأن الاستغراق فيه من حيث القيمة فتدبر ( قوله فيحرر ) 
الظاهر أن فى المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم والدثائير جنس واحد أو جنسان ح . 
وتوضيحه: أنهم جعلوا الدراهم والدنائير نوعا واحداف بعض المسائل نظرا لأنالمقصود منها النية وق بعض 
المسائل جعاوها نوعين باعتبار الصورة كنا بينه الشارح فى غير هذا امحل » فصاحب البحر جعلهاى مسألة الاستثناء 
ما هى معتبرة فيه نوعا واحدا فكان امتثناء المائة درم هن الدينار استثناء بالمساوى لأنها تبلغ قيمة الديئار 
أو تزيد عليه » وصاحب الجوهرة نظر إلى أنهما نوعان فى نفس الأمر كا اعتبر وها كذلك فى بعض المسائل » 
فلذلك كان استئناء العشرة الدنائير من الماثة الدرهم » اوهى تبلغها قيمة أو تزيد استثناء صميحا فإنه ليس بلفظ 
الأول ولا مساوية لأنهما نوعان إذ الشرط إيهام البقاء لاحقيقة كما ذكره‌الشارح » والإيهام موجود :هنا ويؤيده 
مسألة استثناء المكيل والموزون والمعدود . ا 
والحاصل : أن الاستثناء المستغرق إن كان بلفظ الصدر فباطل وإ لم يكن بلفظ الصدر ولا مساويا له کاستشاء 
کر بر" من الدراهم صمييح لما نقدم أنالشر طإيبام البقاء لاحقيقته وإن كان بغير لفظالصدر لکن ماویه كاستثناء 
الدراهم من الدثاثير أو العكس فوقع فيه اخقلاف إذا كان مستغرقا فى البحر عن البزازية يمتضى بطلائه وماق 
الجوهرة والينابيع والذخيرة عالفه ( قوله على الأصح ) لأن الألف متيقئة اللبوت والسون متحققة اروج 1 
وتمام المائة مشكوك ى خر وجها والمتبقن ثبوته لاببطلٍ ف المشكوك عار وجه » وهو مام الماثة بلي بالمتيقي ر 
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5 ثبت الذكرا نو له عل ماثة درهم إلاشيئا أو ) إلا ز قايلا أو ) إلا( بعضا لزمه أحد وخسون) لوقوع الشك 
3 ف الخرج فيح مخروج الأقل . 
ر ولو وصل إقرازه بإن شاء الله تعالى) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكإن 


وهو خسو ن لكن فيه مخالفة لما مهذه أولا منأن الاستثناء تكلم بالباق عندناء و لثما يناسب مانةلناه عن الشافعى 
رجه الله تعالى أنه إخزاج بعد الدخول بطريق المعارضة وقدءنا أن ثمرة اللا ما تظهر فىمشل هذا الأركيب 
٠‏ فعندنا يلزمه تسعاثة وخسون على هذه الرواية: وهى رواية أى سلهان وق رواية تم ئة :وهی رداب أن خض 
وهن الموافقة لقواعد المذهب» لأنه لاان تكاما بالباق ركان مانعا م نالدخول شككنا فى انكل به؛ والأصل 
فراغ الذمة فلا يازمه الزائد بالشاث وعايه فكان الأولى التفريع على قاعدة المذهب ؛ ثم يذكر هذا على أنه قول 
آخر تأمل ( قوله ثبت الأكثر ) أى أكثر المقر به ( قواه إلا شيا )لأن استئناء الشى ء استنناء الأقل عرفا فأوجبنا 
النصف وزيادة درهم فقد استثنى الأقل اه شى ( قوله فيحكم روج الأقل ) وهو ما 
الشىء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم » لأن أدنى ماتتحقق به القلة اا 
( قوله ولو وصل إقراره بإن شاء الله ) :ولو من غير قصد كا فى غاية البيان نقلا عن 
بالوصل لأنه لو كان مفصولا لایر خلافا لابن عباس كا سبق إلا إذا كان عدم ١‏ 
تقدمت قال العينى : واو قال لامرأته أنت طالق فجرى على لسانه إن شاء الله ٠‏ 
إيقاع الطلاق لايقع لأن الاستثناء موجود حقيقة » والكلام مع الاستثناء لايكون . 
تميق رار کک من تمم مشيقه كاين واللادکة جوی مو افتار . وإتما بطل الإقرار فى هذه لأن 
بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحم وتعليق بشرط لايوةف عايه عند ألى يوس 0 
وثمرة الحلاف فيا إذا قدم المشيئة فقال : إن شاء الله أنت طالق فعند من قال إنه إبطال لاقع الطلاق و عند ٠‏ 
قال إنه تعليق بقع لأنه إذا قدم الشرط » ولم يذكر حرف ال جزاء لم يتعلق ء وبتی الطلاق *ن 1 
ا كفاية واختار قول مد صاحب الكفاية » وغاية البيان وصاحب العناية » وكذا تظهر أرة 
إذا قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك فأنت طااق ثم قال أنت طالق إن شاء الله تالى يحنث عند أنى يوسف لأنه 
بين عنده وعند مد لایکون يمينا فلابحنث عينى . 

[ تنبيه] ماسبق من أن التعليق ؟شيئة الله إبطال عند محمد وتعليق يشرط لايوقف عليه عند ى يوسف 
يشكل بما نقلناهثما يققضى كون الحلاف بين الصاحبين على عكس ماذكر فى الدرر » وجوابه أن التقل عنبما 
قد اختلف ففى الشرنبلالية بعد أن ذكر مانقلناه من لحلاف قال : وقيل اللخلاف على العكس واختاره بعض 
شراح الهداية > وأيضا فإن ماذكرنا من أنه E‏ يوسف تعليق بشرط لايوقف عليه أحد وجهين والوجه 
a‏ لاحتمل التعليق بالشرط كا فىالشرنبلالية عنقاضى زاده ر قوله أوفلان ) فيبطل واو قال 

شئت لأنه علق وما جز واللزوم حك التنجيز لاالتعليق » ولأن مشيئة فلان لاتوجب اللاك شابى ٠‏ 

ا : وينظر مع ماقدمنا فى تعليق الطلاق بمشيئة العبد فشاء فى مجلسه صح » ووقع الطلاق شرنبلالية 
وجوابه أن الإقرار إخبار فلا يصح تعليقه والطلاق إنشاء لاإسقاط فصح تعليقه واقتصرت مشيثته على الجلس 
نظرا لمعن القليك أبو السعود ( قوله أو علقه بشرط على خطر ) كقوله لفلان على ألف درم إن شاء فلان » 
وكذاكل إقرار علت بالشرط نحو قوله إن دخات الدارٍ وإن أمطرت السماء أو هبت الريج أو إن قضبي الله تعالي 


لاف فما 


نلا كفن .. 
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كإن مت فإنه ينجزز بطل إقراره ) بتی او ادعى المشيئة هل بص دق لم أره وقدءنا فى ااطلاق أن المعتمد لا فليكن 
الإقرار كذلك لتعلق حت العبد قاله المصدف . 


أو أراده أو رضيه أو أحبه أو قدره أو دبره كا فى العينى :. ومنه إن حافت فلك مآأدعيت فلو حاف لايلزءه > 
ولو دقع بناء على أنه يازمه فله أن يسترد المدفوع كا فى البحر فى فصل صلح الورثة بقوله : ولو قال المدعى 
عليه إن حلفت أنها لك دفعتها فحاف المدعى » ودفع المدعى عليه الدراهم إن كان دفع له حك الشر ط فهو باطل 
ولادافع أن يسترد اله وقيد فى البخر النعليق على حطر بأن م يتضمن دعوى الأجل قال وإن تضم نمثل إذا جاء 
رأس الشبر فلك على كذا لزمه الحال ويستحلف المقر له فى الأجل اه تأآمل وف البحر أيضا » ومن التعلبق 
المبطل له أف إلا أن يبدو لى غير ذلك أو أرى غيره "أو فيا أعلم 2 وكذا اشبدوا أن له على كذا فا أعلم اي 
أو قال : على ألف فى شهادة فلان أو علمه » لأنه ى معنى الشرط مخلاف مالو قال ذلك بالباء لأنها للإلصاق 
ولو قال : وجدث فى كتالى أى دفترى أنه على كذا فهو باطل وقال جاعة من ية بلخ : أنه يلزمه لأنه لايكتب 
فى دفتره إلا ماعليه الاس صيانة عن النسيان » وللبذاء على العادة الظاهرة فعلى هذا ل قال البياع : وجدت 
فى بادکاری مخطی أو كتبت ف ياذكارى بيدى أن لفلان على ألف دره كان إقرارا ملزما وف الولوالجية ولوقال 
اكرى أو بكتالى لزمه اه موی وقد تقدم ذلك مبسوطا » وأن موضوع الكلام فها عليه لافها له وتصوير 
لإآرار بما عليه فى كتابه هو ماذكرها قال الحموى : ولا يفرق بين قوله فى كتانى أو فى كتاب فلآن نقله عن 
الواوالجية قال العلامة المقدسى فى الرمز : ونت خبير بأن كتاب فلان غير مأمون عليه من التغيير بخلاف كتاب 
امغر اه قال ط : وهذا يفيد أنه لابعمل بإقراره با عليه إلا إذا كان بکتابته» وأنه لايعمل بكتابته ماله على الناس 
تی على غيره بمجرد كتاب المدعى » ولا نظير له ف الشريعة غالإفتاء بلزومه ٤جرد‏ ذلك ضلالمبين 
( قوله کان مت فإنه ينجز ) المعاق بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به أن يشهدهم اتبرأ ذمته بعد موته إن 
جحد الورثة فهو عليه مأت أو عاش.فرجعه إلى تأ كيد الإقرار كما فى الحموى . والزيلعى وغيرها + والشارح 
تيع فيه المصنف وهو تبع صاحب البحر . 

قال ط : ومنه يعلم أن قوله فى البحر وإن بشرط كائن فتنجيز كعلى ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت 
منظور فيه ولقائل أن يقول : إن قوله إن مت فىعبارة الشرح يحتمل رجوعه إلىالإقرار لاإلى الشهادة» وأجيب 
بأن تصرف العاقل يصان عن الإلغاء ماأمكن » وذلك بجعله شرطا للشهادة فلو قال المقر : أردت تعليق الإقرار 
ورضى بإلغاء كلامه . قلنا : تعلق حق المقر له بمنع ذلك كما فى الرمز اه مختصرا ُ 

قال ط : بق او كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب البحر والظاهر اللزوم حالا كنا قاللتعلق حق 
المقر » ولا يجعل وصية وقد استفيد هذا منقوله : فلو قال المقر أردت الخ اه لكن قدم فى متفر قات ابيع أنه 
يكون وصية و والحاصل أن التعليق على ثلاثة أقسام : إما أن يصل إقراره بإن شاء الله » فإنه باطل عند محمد ؛ 
وتعليق عند ألى يوسف » وإما أن يصله بن شاء فلان وغوه ما هو تعليق على حطر فهو تعليق اتفاقا والإقؤار 
لايصح تعليقه بالشرط » وإما أن يعلقه بكائن لاعالة فهو تنجيز فلا يبطل الإقرار» وكذا إذا قال إذا سجاء رأس 
الشبر أو أفطر الاس أو إلالفطر أو إلالضحى ء لأن هذا ليس بتعليق وإما هو دعوىالأجل إلىالوقت ال كور 
فيقبل إقراره ودعواهالأجللانقبل إلاببينة أو إقرار الطالب (قوله بنى لو ادعى المشيئة) أى ادعى أندقال: شام 
الله تعالى(قوله قاله المصنف) وعبارته ويقبل قوله إن ادعاه وأنكره ىظاهر المروى عن صاحبالمذهب وقيل: 
لابقبل إلا ببينة علىالاعتهاد لغلبة الفساد خانية » وقيل : إن عرف بالصلاح فالقول له قال الرملي فى حواشهه ؛ 


Marfat.com 


4 ۳ 2-3 
ا‎ v 


( وصح استثناء البيت من الدار لا استئناء البناء ) منهما لا.خوله تبعا فكان وصفا واستثناء الوصف لايجوز 
( وإن قال بناؤها لى وعرستها لك فكما قال ) لأن العرصة هى البقعة لا البناء حتى لو قال وأرضها لك كان له 
البناء أيضا لدخوله تبعا إلا إذا وال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكا قال . 


أقول يقتضى أنه إذا ثبت إقراره بالبينة لايصدق إلا ببينة أما إذا قال : ابتداء أقررت له بكذا 
مستثنيا فىإقرارى يقبل قوله بلا بین كأنه قال له عندى كذا إن شاء الله تعالى مخلاف الأوللأنه يريد إبطاله بعد 
تقرره تأمل اه ( قوله وصح استثناء البيت م نالدار ) لأنه جزء من أجزائها فيصح استئناء الجزءمن الكل كالثاث 
أو الربع بدائع ولو قال هذه النخل بأصوها لفلان » والمر لى كان الكل للمقر له ولا يصدق القر إلا حجة كا 
فى اللحانية( قوله منهما ) أى من الدار والبيت( قوله لدخوله تبعا )أى لدخول البناء معنى وتبعا لالفظا و الاستثناء 
تصرف ف الملفوظ » وذلك لأن الدار اسم لما أدير عليه البناء من البقعة وبحث متلا خسرو بأنه لاينك 
جزء من الدار لابرد المنصوصن »> وهذا لو استحق البناء فى البيع قبل القبض إلايسقط شىء من الن بمقابلته » 
بل يتخير المشترى لاف البيت تسقط حصته هن الن أو حاصله .( قولة واستثناء الو صف لايجوز ) كقوله له 
هذا العبد إلا سواده( قوله وإن قال بناؤها لی وعرصتها لك فكما قال ) وكذا لو ق ں هذهالأرض لفلان 
وبناؤها لى ( قوله هى البقعة ) فقصر الحكم عليها منع دخول الوصف تبعا ( قواه ر 
له البناء أيضا ) . 

أقول : هذا عالف للعرف الآن » فإن العرف أن الأرض بمعنى العرصة ؛ وعليه فينبغى أن لايكون البنا 
تابعا للأر:س تأمل ( قوله إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ) لأنه لما أقر بالبناء ”لزيد مار 
ملكه » فلا مخرج عن ملكه بإقراره لعمرو بالأرض » إذ لايصدق قوله فى حق غيره لاف المألة الأ ! 
لأن البناء ملوك له » فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها البناء » لأن إقراره مقبول فى حق نفسه . 

وحاصله : أن الدار والأرض امم لما وضع عليه البنا ‏ لام للأرض والبناء ع الكن البناء يدخل تبعا 
فى بيعه والإقرار به والعرصة امم للأرض خالية عن البناء » فلا يدخل فيما البناء لا أصلا ولا تبعا . والأصل : 
أن الدعوى لنفسه لا تمنع الإقرار لغيره والإقرار لغيره يمنع الإقرار لشخص آخر إذا عم هذا فإذا أقر بالدار 
لشخص فقا أقر بالأرض الى أدير عليها البناء » وافظ الدار' لا يشمل البناء » لكنه يدخل تبعاء فىكان بمازلة 
الوصت . والاستثناء أمر لفظى لايعمل إلا فما يتناوله اللفظ » فلا يصح استثناؤه للبناء » لأنه لم يتناوله لظ 
الدار »> بل إنما دحل تبعا > وهذا معنى قوله » واستثناء الوص مف لاوز مخلاف البيت » فإنه اسم للدزء من 
الدار مشتمل على أرض » وبناء فصح استثنازه باعتبار مافيه من الأصل » وهو الأرض » فكان متناوله لفظ 
لما تناوله لفظ المستانى منهء ولايضركون البناء جزءا من مسمى البيت مع أنه وصف 
من الدار » لأنه لم يستعن الوصف منفردا بل قائما بالأصل الذى هو الأرض . 

وتخريج جنس هذه المسائل على أصلين . أحدهما : أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صعة الإقرار والدعوى 
بعد الإقرار لبعض ما دحل نحت الإقرار لا تصح . والثانى : أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره 
لاوز إذا عرفنا هذا فنقول(١)‏ إذا قال بناء هذه الدار لى وأرضما لفلان كان البناء والأرض للمقر له » لأنه 
لما قال بناء هذه الدار لى فقد ادعى لنفسه » فلا قال وأرضما لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار 


أو قال وأرضها لك كان 


الدار. والاستثناء : إخمراج 


(1) تفريع مل الشق الأول من الأصل الأول اد مته . 


Marfat.com 


(و) استثناء ( فص اللحاتم ) وغملة البستإن ' 


بالأرض » لأن البناء تبع للأرض إلا أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار(1) وإن قال : أرضها لى 
وبناؤها لفلان كانت الأرض له وبتاؤها لفلان لأنه لا قال أولا : أرضها لى فقد ادعى الأرض لنفسه» وادعى 
البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض » فإذا قال بعد ذلك : وبناؤها لفلان فقد أقر لفلان بالبناء بعد ما ادعاه لنفسه» 
والإقرار بعد الدعؤى صمح فيكون لفلان البناء دون الأرض » لأن الأرض ليس بتابع للبناء(١)‏ وإن قال : 
أرضها لفلان وبناؤها لى كانت الأرض والبناء للمقر له بالأرض» لأنه لما قال أولا : أرضها لفلان فقد جعل 
مقرا افلان وبناؤها لى(۴) كان الأرض للمقر له بالأرض » لأنه لما قال أولا : أرضها لفلان فقد جعل مقرا 
بالبناء فلا قال : بناؤها لى فقد ادعى انفسه بعد ما أقر لغيره والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار 
لا يصح(؛) وإن قال : أرضها الفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض «البناء للمقر له الأول لأنه جعل مقرا 
للمقر له الأول بالبناء > فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لاعلى نفسه » وقد ذكرنا أن إقرار المقر 
على نفسه جائز وعلى غيره لا مجوز(ه) وإن قال : بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخ ركان كا قال لأنه لما أقرُ 
اء أولا صح إقراره للمقرله لأنه إقرار على نفسهء فإذا أقر بعدذلك بالأرض لغيره فقا أقربالبناءلذلك الغير 
ر بالأرض» فيكون مقرا على غير ه وهو المقر له الأول وإذا أقر الإنمان على غيره لايصح اما علمت 
من الأصل الثانى من أن إقرار الإنسان على غيره لا يجوز . 

أقول : لكن نقض ما لو أقر مستأجر بدين فيسرى على المستأجر » ويفسخ به عند الإمام : ولو أقرت 
زوجته بدين تحبس به وبمنع :مها کا فى المقدسى ( قوله واستئناء فص احاتم ) أى بأن قال هذا اللناتم لفلان 
عن المنتتى إذا قال : هذا اللحاتم لى إلا فصه فإنه لك أو قال هذه المنطقة لى إلا حليتها فإنها 
0 يف لى إلا حايته أو قال إلا حمائله فإنها لك أو قال هذه الجبة لى إلا بطانتها فإنها للك والمقر له 
يقول هذه الجبة لى فالقول قول المقر » فبعد ذلك ينظر إن لم يكن فى نزع المقر به ضرر للمةر يؤهر المقر 
بالنزع والدفع للمقر له » وإنكان ف النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك . وهذا 
قول ألى حنيفة رأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اه واو قال ٠:‏ الحلقة له والفص لى » يصح ذكره 
صدر الشريعة ( قوله وة البستان ) ومثله عخلة الأرض إلا أن يستثنيها بأصوها لأن أصوها دخات فى الإقرار 
قصدا لا تبعا . 

وف الحانية بعد ذكر الفص والنخلة وحاية اليف قال : لايصح الاستئناء وإنكان مؤصولا إلا أن يقم 
المدعى البيئة على ما ادعاه , 

لكن نى الذخيرة ٠‏ او أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار.» عت لو أقام امقر يبئة بعد 
ذلك على أن البناء والأشجار لهلم تقبل بينته اه إلا أن حمل على كونه مفصولا لا موصولا كا أشار لذلك 
فى اللحانية ساتحانى . 


. تفرهع عل الشق الأول من الأصل الأول أيضا اد منه‎ )١( 

(۲) تفرييع مل الشق الثاني من الأصل الأول اء مله 

() (قوله وبنازها الخ ) كان الظاهر أن يةول رلا قال ثانيا ويناؤها الخ ليرافق سابقه أه مصححه , 
()) تفرهع عل الأصل الاق اه منه . 

(0) تفريع عل الأسل الثاق اه من . 
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20 وطوق الجاريةكالبناء) فبا مر ( وإناقال) مكلف (له على" ألف من تمن عبد ما قبضته ) الجملة صفة غيد 
1 وقوله ( موصولا) بإقرآره حال منها ذكره فى الحاوى فليحفظ ر وعينه ) أى عين العبذ وهو في المقر له (فإن 
سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا) عملا بالصفة (وإن لم يعين) العبد ( لزمه) الألف ( مطلقا ) وصل أم فصل 
وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع 

وف الخانية : لو قال هذا البستان لفلان إلا النخلة بغير أصوها قإنها لى لايصح الاستثناء: عن 
بأصوها » وكذلك هذه الجبة لفلان إلا بطائتها لن البطانة تدخل فى البيع تبع! فكانت كالبناء » ثم قال : وهو 
محمول على جبة بطانتها فى النفاسة دون الظهارة قال ف الرمز : وما نقل عن السير الكبير أن الإمام لو قال : 
من أصاب جبة خز فهى له فله الظهارة دون البطانة حل على جبة بطانتهاكظهارتها نفاسة ٠‏ فلا تتبعها فهى 
كجبتين » وما هنا على مادون البطانة حتى لو استويا صح الامنتثتاء اه . 

أقول : ومثل نخلة البسئان نخلة الأرض » لأن الشجر يدخل ف اليستان والأرض تبعا فلا يصح استثناء 
مخلاف نخلة عرصة البستان » ٠‏ لأن العرصة لا تتناول الشجرة كما لا تتناول البناء لا أصلا ولا تبعا إلا أن يستقفيها 
بأصوها كما ذكرنا ( قوله وطوق الجارية ) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعا إلا المعتاد للمهنة لا غير 
كالطوق إلا أن حمل على أنه لا قيمة له كثيرة كطوق حديد أو نحاس وفيه نظ ط عن الحسو» 

أقول : ذلك ف البيع لأنها وما عليها للبائع أما هنا فإنه لما أقر بها ظهر أنه للمة. 
لمالكها فيتبعها ولو جايلا تأمل ( قوله فيا مر) أى من أنه لا يصنح ( قوله ق 
عبد ما قبضته ) قيد بقوله على" لأنه لو قال ابتداء > اشتريت منه مبيعا إلا أنى لم أقبضه قبل قوله کا قبل قول 
البائع بعته هذا ولم أقبض المن والمبيع فى يد البائع » لأنه منكر قبض المبيع أو الن والقول للمنككرء لاف 
ما هنا لأن قوله ما قبضته بعد قوله له على كذا رجوع فلا يصح أفاده الرمل ( قوله حال منها ) أى حال کون 
وله ما قبضته موصولا بالكلام الأول فلو م يصله لم يصدق أفاده المصنف والذى يظهر أنه حال من الضمير 
فى قال أى قال حال كونه واصلا ( قؤله فن سلمه ) لعلهم أرادوا بالتسلم هنا الإحضار أو بخص هذا من قوهم 
يازم المشترى تسلم الى أولا » لأنه ليس ببيع صريح مقدسى ملخصا (قوله عملا بالصفة ) قال ف المتح : 
ونم يوجد ما ذكر من القيد » وهو“لتسلم لا يلزمه لأنه أقر له بالألف على صفة. فيازمه الصفة التى أقر بها 
وإذالم توجد لا يازمه اه وصل أو فصل هذا مذهب الإمام وقالا : إن وصل صدق فلا يلزمه وإن فصل 
لايصدق ( قوله وإن'لم يعن العبد لزمه الألف مطلقا وصل أم فصل ) كأنه بيان لواجه الإطلاق » ويحتمل أنه 
أزاد بالإطلاق سواء كذبه المقر له أو صدقه.بدليل ما يأى حيث قيدها بقوله وإن كذبه المقر له » وهو أولى 
| لأنه حينئذ يتجه فصلها لكنه يبعد أن يلزمه ذلك مع اعتراف كل منهما أنه حرام أو ربا تأمل (قوله لأنةرجوغ) 
1 


١‏ أى عا أقر به وذلك لآ الصدر موجب وإنكار قبض مبيع غير معين ينافيه » ولأنه لو ادعى تأخير امن 
1 شرام يقبل » فكيف دهرا. إذ ما من عبد بأنى به البائع إلا يأى للمشترى منع كونه المبيع بحلاف المعين » 
1 وما ذكره المصئف أحد وجوه أربعة فى المسألة . 

| والثانى : أن يقول امقر له : العبذ عبدك ما بعتكه ولنما بعك عبدا آخر وسلمته إليك » وا حم فيه كالأول 


لأنهما اتفقا على نا أقربه من أن کل واحد منهما يستحق.ما أقر به غير أنهما اختلفا فسبب الاشتحقاق» ولايبالى 
باختلافهما ولا باختلاف السبب عند حضول المقصود واتحاد الحكمء فصار كا إذا أقر له بغصب ألف درم 
فقال امقر له : هى قرض فإنه يؤمر بالدفع إليه لاتفاقهما على الاستحقاق : 1 

)):8- تكلة حاشية ابن عاودين‎ - ٠١( 
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(كقوله من من خمر أوخنزير أو مال قار أو بحر أو ميتة أو دم ) فيازمه مطلقا (وإنوصل) لأنهدرجوع (إلا إذا 
صدقه أو أقام بيئة ) فلا بازمه ر ولو قال له على ألف درهم حرام أو ربا فهى لازمة مطلقا) وم لآم فصل 
لاحتيال حله عند غيره ( ولوقال على زورا أو باطلا لزمه إنكذبه المقر له وإلا) بأن ص دقه (لا ) يلزمه . 

ر والإقرار بالبيع تلجئة ) هى أن بلجئك إلى أن تأتى أمرا باطنه على خلاف ظاهر فإنه ( علىهذا التفصيل) 
إنكذبه ازم البيع وإلا لا رواو قال له على ألف درهم زيوف ) ولم يذكر السبب ( فهى كا قال على الأصح ) 
بحر ( ولو قال له على آلف ) من من متاع أو قرض وهى زوف ءثلالم يصدق مطلقا لأنه رجوع ولو قال 
(من غصب أو وديعة إلا أنها يوف أو نبهرجة ١‏ 


والثالث : أنيقول العبد عبدى مابعسكه و که أن لايازم المقر شىء لما ذكر أنه أقرلهعلىك فة وهى سلامة 
العبد › فلا يلزمه بدوم! . 
والرابع : أن يقول المقر له لم أبعك هذا العبد وإنما بعتلك عبدا آخر فحكه أن بتحالفا لأنهما اختلفا ف المبيع 
إذكل منهما مدع ومنکر فإذا حلفا انی دعوى كل عن صاحبه » فلا بقضی عليه بشىء والعبد سالم ف يده اه 
وتاه فى الزيلعى والدرر موضحا ( قوله كقوله من تمن خر الخ ) تشبيه للمسألة السابقة حكما وخلافا ( قوله 
أو مال قار ) الأنسب تأخيره عا بعده ليسلط لفظ المّن ءلى الحر والميئة والدم وهو معطوف على من ( قوله 
فیاز»» معلاقا ) عنده وعندهما إن وصل صدق > وإن فصل لا كنا فى المسألة الأولى ر قوله إلا إذا صدقه ) أى 
امقر له ر قوله أوأقام عليه ) أى المقر واعتمد المصنف ف تعيين مرجع الضميرين المقام والظهور ( قوله لاحتهال 
حله عند غيره ) أى فى مذهب غيره كما إذا باع ما اشتراه قبل قبضه من بائعه بشمن أقل ما اشترى به فالزيادة 
هذه عندنا حرام أو ربا وعند الشافعى يجوز هذا البيع » وليس زيادة أحد المنين حراما ولا ربا وظاهز هذا 
التعليل أنهما إذا اتفقا على ذلك لايلزم المقر شىء ط ( قوله ولو قال على زورا أو باطلا ) أى هو على حال 
كونه زورا أو باطلا » أو من جهة ذلك فهما منصوبان على الحال أو ال ( قوله لزمه إن كذبه ) أى ف كونه 
زورا أو باطلا ر قوله هى أن يلجئك الخ ) قال الشارح فى التذنيب آخر الصرف هو أن يظهرا عقدا وها 
لابريدانه يلجأ إليه لف عدو وهو ليس ببييع فى الحقيقة » بل كالهزل انتبى ( قوله إنكذبه) أى المشترى 
2 لبأ( قوله وإلا لا )قال فى البدائع كا لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقراز بالجنة بأن بقول لخر إل أفرلك 
. فى العلانية مال وتؤاضما على فساد الإقرار لا يصح إقراره > حتى لا بملکه المقر له ( قوله زيوف ) جمع زيف 
وصف بالصدر ثم جمع على معنى الاسمية يقال : زافت‌الدراهم تزيف زيفا ردأت والمراد به ما برده بيت امال 
ويقبله التجار والنبرجة دون الزيوف » فإنها مما بردها التجار وال “وفة أردا من النهزجة وتقدم آخر البيوع 
وقدمناه فى شتى القضاء ( قوله ولم يذكر السبب ) كثمن مبيع أوغصب أو وديعة ( قوله على الأصح ) أى إجماعا 
وقيل علیانللاف الآقى ( قوله وهى زيوف مثلا) أى أو نببرجة ( قول م يصدق مطلقا ) أى عنده وفالا يصدق 
إن وصل : أى فى قوله زيوف أو نهرجة بل يلزمه الجياد لأن العقد يقتضما . 
فدعوي الزيف رجوع ءا أقر به حلاف ما إذا قال : إلا أنها وزن خسة وثقد البلد وز سبعة حيث يصح 
مود ولا لامفصولا > لأنه استانى القدر فصار مخيرا فيصح بشرط الوصل ولو قال على كر حئطة من من دار 
اشتريتها منه إلا آنا رديئة يقبل موصولا ومفصولا لأن الرداءة نوع لا عيب فطلق العقد لا يقتضى السلامة عنما 
لاف الجودة زيلعى . وقوله مطلقا أى وصل أم فصل وقال زفر يبطل إقراره إذا قال المقر له هى جياد 
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دق مطلقا ) وصل أم فصل ر وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل دق وإن فصل لا) لأا دراهم مجازا 
( وصدق ) بيمينه ( نی غصبته ) أو أودعنى ( ثوبا إذا جاء بمعيب ) ولا بينة (و ) ددق (ف له على ألف) ولو 
من من متاع مثلا ( إلا أنه ينقص كذا ) أى الدراهم وزن خسة لا وزن سبعة ( متصلاوإن فصل ) بلا اقتروية 
( لا) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كاازيافة ر ولوقال ) لآخر ( أخذت مناك ألفا وديعة فهلكت ) 
فيدى بلا تعد (وقال الآخر بل) أخذتها می (غصبا ضمن) المقرلإقرارهبالأخذ وهوسببالضمان (وف)ةولهأنت 


ا(قولهصدق مطلقا) لأن الغام.ب يغصب مايصادف والمودع يودع ماعنده فلا يقتضى السلامة'(قوله وص لأمفصل) 
إذ لا اختصاص للغصب والوديعة بالجياد دون الزيوف إلى آخر ما قدمناه » فلم يكن قوله زبوفا تفسيرا لأول 
كلامه بل هی بیان للنوع فصح موصولا ومفصولا درر. وحاصلالفرق بينهما وبين ما تقدم أن فيا تقدم أقربعتا 
ابيع أو القرض والعقد يقنضى سلامة العوضين عن العيب كا تقدم » وهنا أقر بالغصبوالوديعة وها لايقتض يان 
السلامة وهو قابض والقول للقابض أميناكان أو ضمينا ( قوله لأنما درام مجازا ) فكان هذا من باب التغي, 
فلا يصح مفصولا ( قؤله وصدق بيمينه فى غصبته أو أودعنى ) لأن الغصب والوديعة لا يقتضيان رصف 
السلامة کا تقدم ( قوله مثلا ) أى أو قرضا ( قوله إلا أنه ينق صكذا ) أى الدراه :» نبلالية لكز 
ف العينى قوله إلا أنه يتقص كذا أى مائة درهم وهو ظاهر ر قوله أىالدراهم الخ ) 
هذا الألف وزن خسة مثاقيل لاوزن سبعة منها ر قوله متصلا) .أى قال ذلك منصلا (قوله وإن فما 
بلا ضرورة لايضدق) . 

قال الزيلعى : ولو كان الانقطاع بسبب انقطاع النفس أو بسبب دفع السعال » فعن أبى يوسف أ 
يصح إذا وصله به وعليه الفتوى لأن الإنسان يحتاج إلى أن يقكلم مجميع ذلك بكلام كثير ويذكر الاستئناء 
فى آخره ولا بمكنه أن بتكل يجميع ذلك بنفس واحد » فلو ل يجعل عذرا يكون علهم حرج وعليب» 
الفتوى اه ( قوله لا الوصف كالزيافة ) فلذا لويصح له على" آلف من تمن متاع إلا أنها زيوف فهو کا لو قال 
وهی زيوت 

وحاصل الفرق بين هذا وبين ما إذا قال هى زيوف حيث لآ يصدق هناك لأن إلزيافة وصف فلا يصح 
استثناؤها وهذا قدر ( قوله ضمن المقر ) ما أقر بأخذه له لأنه أقر بسبب الضمان وهوالأخذ ثم إنه ادعى مايوجب 
البراءة » وهو الإذن بالأخذ والآخر ينكر ٠‏ فالقول قوله مع بمينة يخلاف ما إذا قال له المقر له بل أخفةم! 
قرضاء حيث يكون القول للمقر كاسيأقى وكذالو قال أخذته عارية فقال بل بيعا فالقول للذ لإنكاره البيع 
وهذا إذا لم يلبسه والغلة فى عدم الضمان هو اتفاقهما أن الأخذ كان بالإذن سائحانى . 0 

٠‏ ولعل العارية غرفة عن الوديعة لن اللبس ف العارية مباح دون الوديعة » ومعاوم أن العارية تببح التصرف 
كالبيع » فلا يصلح اليس هنا فارقا لكن ف للبدائع قال : أعرتنى ثوبك فهلك وقال المقر له لا بل غصيته 
فإن الملاك بعد اللبس يضمن .-لأن لبس ثوب الغير سيب لوجوب الفمان فى الأصل: فدعوى الإذن دعوى 
ببراءة عن الضمان فلا يثبت إلا بحجة اه ( قوله وهو سبب الفمان ) قال صل الله تعالى عليه وسم « على اليد 
ما أخذت حتی ترده: أى ثم بعلا إقراره بالأخذ ادعى ما يوجب براءته » وهو الإذن بالأخذ والآخر ينكر » 
فکان القول له بيمينه فإن نکل عنه لا يلزم أما لو قال له بعد قوله : أخذتها وديعة بل أخفتها قرضا يكون 
القول للمقرء لأنهما تصادقا عل أن الأخذ حصل بالإذن » وهو لاوجب الضيان ثم إن المالك يدعي عقب القرض 
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(أعطيتنيه وديعة وقال الآخر) بل رغصبته) می رلا) يضمن بل القول له لإنكاره الضمان روف هذا کان وديعة) 
أو قرضا لى (عندك فأخذته) مناك (فقال) المقر له (بل دو لى أخذه امقر له) لو قائما وإلا فقيمته لإقراره باليد 
له ثم بالأخذ منه وهو سبب الان ر وصدق من قال آجرت) فلانا (فرسی) هذه (أو ثوتى هذا فركبه أو لبسه) ٠‏ 
أو أعرته ثوبى أو أسكتته ببق ر ورده أو خاط ) فلان ( ثوب هذا يكذا فقبضته ) منه وقال فلان بل ذلك لی 
ر فالقول للمقر ) استحسانا لأن اليد لا فى إجارة ضروريةة 


والمقر ينكره فالقول له » ,ومثله او قال : أخذتها بيعا بعد قوله ما تقدم أفاده المصنف ومثله فى العينى ( قوله 
أعطيتنيه ) قال اللير الرملن : ومئله دفعتها لى وديعة ونحوه ما يكون من فعل القن له تأمل ( قوله لإنكاره 
الشيان ) قال المصنض لأنهلم يقر بسبب الضيان بل أقر بالإعطاء وهو فعل امقر له » فلا يكون مقرا على نفسه 
بسبب الضمان والمقر له يدعى عليه سبب الضمان > وهو ينكر والقول قول المنكر . 

قال نى المداية : والفرق أن فى الفصل الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ » ثم ادعى ما ببرئه وهو 
الإذن والآخر ينكره » فيكون القول له مع اليين وف الثانى أضاف الفعل إلى غيره وذلك يدعى بسبب الضمان. 
وهو الغصب ؛ وهو ينكر فيكون القول للمنكر مع الین > وما يكثر وقوعه ماف التاترخانية أعرتى هذه ' 
دابة فال لا » ولكناث غصبتها > فإن م يكن المستعير ركبها فلا ضمان وإلا ضمن »> وكذا دفعتها لى عارية 


أو أعطيتنها عارية . 


١ 
أبو حنيفة : إن قال أخذتها منك عارية وجحد الآخر ضمن وإذا قال : أخذت هذا الثوب منك‎ 


أخذته منى بيعا فالقول للمقر مالم يلبسه لأنه مذكر لون فإن لبس ضمن. أعرتنى هذا فقال لا بل 
أجرتك لم يضمن إن هلك لاف قوله غصبته حيث يضمن إن کان استعمله اه ( قوله وإلا فقيمته ) فيه أن 
فرض المسألة فى المشار إليه إلا أن يقال كان موجودا حين 'الإشارة ثم استبلكه المقر تأمل ( قوله لإقراره باليد 
ثم بالأخذ منه ) أى ثم ادعى الاستحقاق بعد فلا يصدق بلا برتهان رقوله وصدق من قال آجرت فلانا فرسى 
هذه الخ » أقول صورة المسألة فى يد إنسان فرس أو ثوب فقال مخاطبا لزيد إنك كنت أجرت أو أعرت فرمى 
هذه أو ثونى هذا لعمرو فرده عرو على" وكذبه عمرو أى قال لم أستأجره ولم أستعره » فالقول المقر الذى هو 
ذو اليد ولا يكون قوله لزيد أجرته أو أعرته إقرارا ازيد بالملك لقوله فرمى أو ثوبى تأمل ذكره فى الحواڈی 
الخيرية ( قوله فالقول للمقر استحسانا) وهو قول الإمام وقالا القول قول. الأخوذ منه » وكذا الإعارة 
والإسكان لأنه أقر له باليد » ثم ادعى الاستحقاق وله أن|اليد فها ذكر لضرورة استيفاء المعقود عليه فلايكون 
إقرارا باليد قصدا فبقيت فيا وراء الضرورة فى حك يد المالك » لاف الوديعة والقرض وغوها » ولأن 
فى الإجارة وتحوها أقر بيد من جهته فالقول له فى كيفيتها » ولم يقر بذا فى الوديعة فيحتمل أنها وديعة بإلقاء 
الريح فى بيته حتى لو قال : أودعتها فهو على اللخلاف وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ فى الوديعة ونحوها 
كا توهمه الزيلعى » لأنه ذكر الأخذ فى الطرف الآخر فى الإقرار كذا فى التبيين » وأنت ٹر بأنه لم یڈ کر 
فى القرض ما ذكر ف الوديعة ٤‏ فكان قاصرا وما ذكره فيبا نادر لا يينتى عليه .حك إلاأن يقال : اكت 
بماسيذكره بعد فى توجيه حك قوله : قبضت منه ألفاكانت لى عليه فإنه يمل القرض کا لا ج . 

ونقل الزيلعى عن الهاية : أن الملاف إذالم يكن امقر به معروفا للمقر وإلا فالقول له اعا وعزاه إل 
الأسرار وفبه بأنه إذا كان معروفا به فالقاضي لا يعرف ذلك إلا بشبادة العارفين عنسده لا مجرد قو 
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دلاها- 


إخلاف الوديعة ( هذا الألف وديعة فلان لابل وديعة فلان فالأول الأول وعلى امقر ) ألف (مثله للانى لاف 
هی لفلان لا بل لفلان ) بلا ذكر إيداع (حيث لايجب عليه لثانى ثىء ) لأنه لم يقر بإيداعه وهذا ر إن كانت 
معينة وإن كانت غير معينة أزمه أيضا كقوله غصبت فلانا مائة درهم وماثةدينار وكر حنطة لابل فلانا ازمهلكل 


فليتأمل . وإن قلتم القاضى بعلم ذلك قلنا : لايقضى بعلمه الآن : واو قال : قبضت منه ألفا كانت لى عليه » 
وأنكر عليه أخذها لأنه أقر له بالماث وأنه أخذ بحقه وهو ٠.ضمون‏ عليه إذ الدين يقضى عثله وادعى ما ببرئه 
والآخر ينكر » بحلاف الإجارة ونحوها لما بينا ولأنالو آخذنا الناس بإقرارهم فيها لامتنعوا عنها والحاجة ماسة 
إليها » فلا يؤاخذ به استحسانا دفعا للحرج : 

وف الواوالجية : وعلى هذا اللحلاف لو قال أودعت فلانا هذه الألف ثم أخذتما 
يوجب ضمان الرد وادعى مايبرئه فلا يصدق إلا ببينة کا لو قال : أخذت مناك ألفاكانت 
اللأخوذ منه : بلى ملكى وأبو يقول الإقرار(١)‏ بالإجارة والإعارة والإيداع أول' 
فى يده ولیس بحقه دعوى البراءة عن الضمان فصار الثابت بالإقرار كثابت عيانا » وار 
أو أودع ثم أخذ لايلزمه الرد » كذا ههنا فأما إذا قال أخذت منه . وهو كان عنده عا 
فالإقرار ببذه الأشياء لابصح » فصار كا لو سكت عن دعوى الثلاثة ولو قال : ؛ 
فالقول للساكن أنها له » واو قال زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس ال 
أو خاط القمبص » ول يقل قبضته نه فقال : بل ملكى فالقول للمقر والإقرار بالك 
ذا اللبن أو الجين من بقرته أو الصوف من غنمه أو القر من تله أو العسل من تحله وطابه 

وف اللحانية : ولدت أمة فيده وقال الآمة لفلان والولد لى كا قال 
بالولد مخلاف البناء ونحوه وكذا سائر الحيوان والمار احرزة فى الأشجار 
فيه متاع فى يده الصندوق لفلان والمتاع لى أو هذه الدار لفلان وما فما ءن المتاع لى فالقول له مقدسبى 
( قوله حلاف الوديعة ) ومثلها القرض لأن اليد فيهما مقصورة فيكون الإقرار بهما إقرارا باليد كا فى المت 
( قوله وعلى المةر ألف مثله للثانى) لان الإقرار صح للأول وقوله لا بل وديعة فلان إضراب عنه ورجوع 
فلا يقبل قوله فى حق الأول » ويب عليه ضوان مثلها للثانى لأنه أقر له بها وقد آتافها عليه بإقراره مما لاذول 
فيضمن له منح وسیأنی قبيل الصلح مالو قال : أوصى أى بثاث ماله لفلان بل الان ( قوله عْلاف هی لفلان 
الخ ) فلم يكن مقرا بسبب الضمان بحلاف الأولى فإنه حر أقر بأنه وديعة لفلان الآخر يكون ضامنا حيث أذر 
بها للأول لصحة إقراره بها للأول » كانت ملاك الأول ولا يمكن تسليمها للثانى » بمخلاف ما إذا باع الوديعة 
ولم يسلمها للمشترى لايكون ضامنا جرد البييع حيث يمكنه دفعها له بها هذا ماظهر فتأدل . وأيضا لأنه أقر 
بها للأول ثم رجع وشهد بها للثانى فرجوعه لايصح وشہادته لاتقبل منح 2 

[ فرع ] أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما فإن كان المقر له فى المالين واحدا 
يصرف إلى المال الثانى » وإن لم يكن من جنسه قياسا و إلى الأول استحسانا او من جاسه وإن كان المقر له رجلين 
يصرف إلى الى مطلقا مثل لفلان على" ألف درم » ولفلان آخر على ماثة دينار إلا درهما هذا كاه ولا وعل 
قول محمد إن كانا لرجل يصرف إلى جاسه وإن لرجاين لايم الاستثناء أص لا تاترخانية عن الغرط ( قوله ازمه 
أيضا) لای ألتلأنه أفر له بذى م تقبله الذمة بان كان دينا أو قرضا وهى تقبل حقوقا شتی كالدين والقرض 

»( قوله ( يقول الإقرار فخ ) هكذا بالأصل ولمله أذ الإقرار فليحرر مضححه , 


عنه مما بقولان أقر بسب 


لى عندله وقال 
: لأنه أقر ما 
1 2 أو آج, 
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ET E 


واحد منبم كله وإنكانت بعینہا فهى للأول وعليه للثانى مثلهاء ولو کان المقر له واحدا يازمه أكثرها قدرا 
وأفضلهما ودما ) شمو اه ألف درهم لابل ألفان أو آلف درهم جیاد لا بل زيوف أو عكسه ( واو قال الذين 
الذى لى علىفلان ) لفلان ( أوالوديعة التى عنه فلان) هى (لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقرو) لكن (لو 
سل إلى المقر له ببرى*) خلاصة لكنه مخالف لا مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسلم . 

ولذا قال نى الحاوى القدمبى : واو لم يسلطه على القبض فإن قال واسمى فى كتاب الدين عارية صح وإلم 
يقله لم يصح . 

قال المصنف : وهو المذكور فى عامة المعتبرات خلافا للخلاصة 


ونحوه| ( قوله وليه لثانى مثلها ) ا تقدم نى الوديعة (قوله واو كان امقر له واحدا) وقد زاد ىأحد الإقرارين 
قدرا أو ودما ( قوله يلزمه أكثرها قدرا وأفضلهما وصفا) أى سوا كان مابعد بل هو الأفضل أو ماقبلها 
وسواء كان الفضل فى الذات أو فالطدفة لأنه حيث أقر بالقدر الزائد أو الوصف الفاضل لايصح الرجوع عنه 
أو أخذه : لأنه إن م يقر به ولا نقد أقر به ثانيا وهذا إذا کان جنسا واحدا فلو کان جنسين كألف درم لا بل 
دپنار إزمه الألفان ( قوله أو عكسه ) راجع إلى المسألتين والقياس أن يلزمه المالان وبه قال زفر كا إذا اختلف 
جنس المالين بأن قال لغلان ألف درم بل ألف دينار : فإنه يلزمه المالان بالإجماع كما قدمنا . 
والخاد.ل : أن هذه المسألة على وجهين أحدها : أن يكون المال متحدا . والثانى : أن يكون مختلفا فإن 
كان متهدا فإنه يازءه أفضل المالين . سواء كان مابعد بل هو الأفضل أو ماقبلها وسواء كان الفضل فالذات» 
منا فلذا قال فى المإسوط إذا أقر الان بألف درهم ثم قال : بل مخمممائة فعايه ألف وكذا 
آلف : ولو قال عشرة درام بيض لا بل سود أو قال : سود لا بل بيض أو قال : جيد 
لا بل ردىء أو ردىء لا بل جيد فعليه أفضلهما وإن كان مختلفا فعليه المالان » لأن الغلط لأيقع فى ادنس 
الختلف عادة ذرجوعه عن الأول باطل” والتزاءه الثافى صحصيح فلو قال : له على در م بل دینار لزمه درهم دیناد 
ولو قال : له على كر" <مطة لا بل كر شعير أزمه الکران اھ كما فى شرح النار لابن ج ( قوله فهو إقرار له) 
أى للمقر له قال فى شرح ال مت » وإن تعددت الديون والودائع .. ولا يصدق المقز أو قال عنيت بعضها اه 
( قوله وحق القبض للمقر ) فيأخذ ماذكر ويدفعه للمقر له قال فى شرح الملتتى : واو جحد اأودع ضدن للمقر 
له إذا تلف (قوله برى" أى إذا أقر المقر أنه أذن له كذا شرح الماتى (قوله لكنه مخالف الخ) هذا الاستدراك 
وجيه و«ؤيد بما لايقبل التغيير » وربماكلمة لى فى انالاصة من زيادة الثاقخ » ولذالم توجد ف الوديعة بعده 
سكن كلام الحاوى يؤيد الزيادة وزيادة الحاوى وجببة على ماظهر لى حيث أن العبرة لخر الكلام (قوله لا مر 
الخ ) أى أوائل كناب الإقرار عند قول المصئف يع مالى أو ماأملكه هبة لا إقرار . وقدهنا الجوابعن ذلك 
والتوفيق با يشى الغايل فراجعه إن شئْتٍ ( قوله إن أضاف إلى نفسه كان هبة ) أى فیر اعی شروطها ولا يكون 
إقرارا لأنه إخبار وقضية الإضافة إلى نفسه منافية له فيكون هبة ( قوله فيازم السام ) لأن هبة الدين لاتصح 
»ن غير من عليه الدين إلا إذا سلط على قبضه ( قوله ولذ' قال فى الحاوى القدسى ) عبارته كا فى المئح قال 
الدين الذى لى على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على القبض لكن قال واسبى ف كتاب الدين عارية صح واو لم 
يقل هذا م يصح اه فهو من غير ذكر لفظ لو واستفيد من هذا أنه لو سلطه على قبضه أو فال هذه الجملة صح 
على أنه إقرار وإلا لابصح إقرارا بل هبة ( قوله قال المصنف وهي) أى قوله : وإنلم يقلهلم يصح هو الذكور 
فى عامة المعتبرات خلافا للخلاصة , 
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DE 
. فتأمل عند الفتوى‎ 
باس إفرار المرريض‎ 


حاضله أنه إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال : اجى فيه عارية يصح كا فى فتاوى المصنف » 
وعلى الأول يكون هبة وعلى الثانى إقرارا وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لاملك كا الشارح فها مرء 
وإنما اشترط قوله واتعى عارية ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام المآن و يكون إطلاقا 
فى محل التقبيد فلا إشكال حينئذ فى جعله إقرارا ولا تخالف الأ ل امار للقرينة الظاهرة . 

وف شرح الوهبانية : امرأة قالت الصداق الذى لى على زوجى ملك فلان بن فلان لاحق لى فيه وصدقها 
المقر له ثم أبرأت زوجها قبل يبرأ وقيل لاوالبراء أظهر لم أشار إليه المرغينانى من عدم صعة الإةرار » فيكون 
الإبراء ملاقيا لحله اه أى فإن هنا الإضافة للملك ظاهر »> لأن صداقها لايكون لغيرها كان إقرارها له هبة 
بلا تسليط على التبض » وأعاد الشارح المسألة فى متفرةات المبة واستشكلها وقد علمت زوال الإشكال بعون 
الملك المتعال فاغتنمه ( قوله فتأمل عند الفتوى ) العبرة لما فى عامة كتب المذهب + 
وقالوا إذا أضاف المال إلى نفسه بأن قال : عبدى هذا لفلان يكون هبة على كل حال + 
بأن قال هذا المال لفلان يكون إقرارا اه وهذه المسألة ذكرها ابن وهبان حيث قال 

ومن قال دينى ذا لذا صح دفعه . إلى ذا وذا حيث التصادق يذكر 

قال شارحها عبد البر : مسألة البيت من التتمة وغيرها قال المقر له بالدين إذا أقر أن الدين لفلان و اه 
فلان صح » وحق القبض للا وَل دون الثانى كن مع هذا لو أدى إلى الثانى برى” »> وجعل الأول كوكيل » 
والثانى كوكل اه وظاهره أنه يكون لفلان بمجرد التصادق وإن م يقل اى عارية ؛ ولم يسلط المقر له علىقبف-ه 
فكان هذا التصادق مفيدا لك المقر له . وكان المقر كااوكيل عن المقر له وإن حمل مافى الحاوى علىأن المقر 
له کان سا كتا ومسألة البيت فا إذا وجد منه تصديق حصل التوافق وزال التناق والاضطراب والله تعالى أعلم 
بالصواب وأستغفر الله العظم . 


ح العلامة عبد البر 


رإنلم يضف إلى نفسه 


بإ س إقرار المريض 

وجه تأخبره ظاهر لأنه غارض وإفراده فى باب على حدة لاختصاصه بأحكام على حدة ولأن فى بعضها 
اختلافا . 

قال فى نور العين : ومن الأمور المعترضة على الأهلية امرض » وهو لايا أهلية وجوب الحنكم حا لله 
تعالى أو للعبد » ولا لأهلية العبارة حتى صح نكاح المريض وطلاقه: وسائر مايتعلق بالعبارة » ولكن المرض 
لما كان سبب الموت والموت عجز خالص كان المرض من أسباب العجز » فشرعت العبادات على المريض بقدر 
القدرة ولا كان الموت علة خلافة الوارث والغرماء فى المال كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم 
بما له فيكون امرض من أسباب الحجر على المريض بقدر هايتعلق به صيانة للحقين » إذا اتصل المرض بااوت 
مستندا إلى أول امرض » حتى لايورث المرض فیا لايتعاق به <ق غريم » ووارث كنكاح بمهر ا لمل حيث 
يصح منه لأتة من الحوائج الأصلية وحقهم يتعلق فيا فضل عنما » فيصح ف ا حال كل تصرف يحتمل الفسخ 
كهبة وبيع بمحاباة » ثم ينتقض إن احتيج إليه وما لايحتمل النقض جع ل تعلق بالموت كإعتاق إذا وقع عل حق 
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يعنى مرض الموت وحده مر فى طلاق ايض وسيجىء فى الوصابا (إقراره بدين لأجنى نافد من 
كل ماله ) بأثر عمر واو بعين فكذلك 


غرم أو ورث : بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لأن حق المرتين فى»للك اليد دون الرقبة اه ( قوله يعنى .رض 
الموت) أشار به إلى أن أل للعهد: ولماكانت أل تحتل الاستغراق وغيره فسرها بیع وكان المقام أى (قوله هر 
فى طلاق المريض ) وهو قوله من غالب حاله اللاك عرض أو غيره بأن أضناه عرض عجز يه عن إقامة 
مصالحه خارج البيت أو بارز رجلا أو قدم إيقتل من قصاص أو ورجم أو بى على لوح من السفينة أو افتر سه 

نه : لو قده» ظالم أيقتله وءنه لو تلاطدت الأدواج » 
نة وأوضحه سيدى الوالد رحمه الله تعالى فراجعه 
( وله وسيجىء فى الوصايا ) حيث قال المؤلف هناك : قيل مرض الموت أن لاخرج واج 
١‏ يد بزازية والختار أنه !كان الغااب دنه الموت : .و إن لم يكن صاحب فراش قهستانی عن هبة 
اد واختاره صاحب افد الت 


بع . وبتی فى فيه ولا يصح تبرعه إلا ءن الثلث اه وهن 


ونيف الغرق فهو كالمريض أى ومات هن ذلك كله کا م 


نفه » وعليه 


تع E‏ 
لكن ف المعراج : وسئل صاحب المنظوهة عن حد عرض الموت فقال : كثرت فيه أقوال المشايخ واعنادنا 
ل الفا و هو أن لايقدر أن يذهب فى حوائج نفسه خازج الدار واإرأة تحاجتها داخل الدار 

لح ووه اه وهذا الذى جرى عليه فى باب طلاق المريض وعمحه الزيلعى . 
أفول والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزءنة الت طالت ٠‏ ولم مخف منها المت كالفالج وتحره وإن 
صبرته ذا فراش وهنعته عن الذهاب فى حوائجه فلا مالف ماجرى عليه حاب المتون والشروح هنا تأدل . 


ف ذلك على ةو 


قال فى الاسماعيلية : من به بعض مر ض يشتكق منه وف كثير من الأوقات رج إلى السوق : ويقضى 
يها مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله وإذا باع لوارثه أو وهبه لايتوتف على 
ورثة اه وتمام الكلام على ذلك مفصلا ف الحاين المذكورين ( قوله إقراره بدين لأجنى ) المراد 
بالأجنى من لم يكن وارثا. وإنكان ابن ابنه ( قوله نافذ من کل ماله ) لبكن بحاف الأريم کا مر قبيل باب 
البحكم ومثله فى قضاء الأشباه ( قوله بأثر عمر ) رضى الله تعالی عله »> وهو هاروى عنه أنه قال : إذا أقر 
المريض بدين جاز ذلك عليه ف حیع تركته والأثر ومثله كانلدبر لأنه من المقدرات. فلا يرك بالقياس فيحهل 
على أنه سمعه من النبى صلی الله تعالى عايه وسلم » ولأن قضاء الدين من الموائج الأصلية لأن فيه تفريغ ذمته 
ورفع الحائل بينه وبين الجنة فيقدم على حق الغرماء كسائر حوائجه : لأن شرط تعلق حقهم الفراغ ٠ن‏ حقه » 
ولهذا يقدم كفنه علييم » والقياس أن لاينفذ إلا منالثلث لأن الشرع قصر تصرفه علىالثاث : وعلق حقالورثة 
بالثلاين فكذا إقراره كذا ف الزيلعى وفيه ولآنه لولم يقبل إقراره لامتنع الناس عن معاماته حذرا ءن إتواء 
ءام فينسد عليهم طريق الأجارة أو المداينة اه . وف بعض النسخ بأثر ابن عمر رضى الله تعالى عنهها : وهى 
الموافقة لما فى الإنقانى عن المبسوط . 

أقول : وى البخارى فى كناب الوصايا «انضه : وبذكر أن شير بحا وعمر بن عبد المزيز وطاوسا توعطاء 
رابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين اه فلعل «راد الشارح بأثر عر هو حمر بن عب العزيز ا( قوله ولو بعين 
فكذلك ) قال العلاءة الرمل فى حاشيته على المنح : قوله إقراره بدين ليس احثرازا عن العبن لأن إقراره له 
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دلحاء- 


إلا إذا على تملكه لها فى مرضه فيتفيد بالثلث ذكره المصنف 
EE‏ 

قال فى مجمع الفتاوى : إذا أقر المريض لأجنى مجميع ماله صح » واو أقر لغير الوارث بالدين يصح » 
ولو أحاط مجميع ماله وبه نأخذ وفيا المريض الذى ليس عايه دين إذا أقر مجميع ماله صح إقراره ولا يتوقف 
على إجازة الورثة ‏ واو كان تمليكا لاينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة » وقد ذكر الزيلعى لو كان عليه 
دين لايصح إقراره بدين لا بعين فى يده لآخر فى حى غرماء الضحة والمرض بأسباب معاوءة اه ( قوله إلا إذا 
عل تملكه ) أى بقاء ملكهها فى زمن مرضه ( قوله فيتقيد بالثلث ) أى فيكون إقراره له تمليكا له وا 
فى المرض وصية » وهو معنى ما أفاده الحموى أن إقراره بالعين للأجنبى صعيح إن 
كان بطريق الابتداء يصح من الثلث كا فى فصول العادى . وقد سثل العلامة المقدسى : عن المراد بالحكاية 
والابتداء . 

فأجاب : بأن المراد بالابتداء مايكون صورته صورة إقرار » وهو فى الحقي' يعم بوجه 
من الؤجوه أن ذلك الذى أقر به ملك له » وإنما قصد إخراجه فى صورة الإقرار + ى ذلك 2 
ظاهر على امقر كا يقع أن الإنسان بريد أن يتصدق على فقير » ولكنه يعرض #نه بين الناس وإذا خلا ب» 
تصدق عليه كى لايحسد على ذلك من الورئة فيحصل منهم إبذاء فى الجملة بوجه ما ٠‏ وأ الحكاية فهى على 
حقيقة الإقرار اه وقول المقدسى : بأن يعلم الخ بفيد إطلاقه أن التقييد من الولف بقوله 

قال : إذا أقر الرجل فى مرضه بدين لغير وارث » فإنه جوز وإن أحاط ذا 
باطل إلا أن يصدقه الورثة اه وهكذا فى عامة المعتمدة المعتبرة من تصرات اا کر 
أن الفصول العادية : إن إقرار المريض للوارث لايجوز حكاية ولا ابتداء ؛ وإقراره للأجنى يجوز حكاية من 
حيع الال وابتداء من ثلث امال اه . ١‏ 

نلك وهو مالف لما أطاقه المشايخ » فيحتاج إلى التوفيق وينبغى أن يوفى بينهما بأن يقال المراد بالابتداء 
مايكون صورته صورة إقرار وهو فى الحقيقة ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذى أقر به ملك 
له ونما قصد [خراجه فى صورة الإقرار » حتى لايكون فى ذلك إظهار على امقر له » وكا يقع ابعض أن 
يتصدق على فقير الخ . وأما الحكاية فهو على حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب العلاءة المقدسى » وثقله عن 
السيد الحموى كا نقله الرملى فى حاشية جاءع الفصولين . 

أقول : وما يشهد لصحة ماذكرنا من الفرق ماصرح به صاحب القنية أقر الصحيح بعبد فى يد أبيه لفلان 
ثم مات الأب والإبن مريض » فإنه يعتبر خروج العبد من ثلث الال لأن إقراره متردد بين أن يموت الإبنأولا 
فيبطل أو الأب أولا فيصح فصار كالإقرار المبتدأ فى المرض . 

قال أستاذنا : فهذا كالتنصيص أن المريض إذا أقر بعين فى يده للأجننى » فإئما يصح إقراره ٠ن‏ جميع المال 
إذالم يكن تمليكه إياه نی حال مرضه معلوما حتی أمكن جعل إقراره إظهارا أى لق المقر له لا تمليكا » فأم! 
إذا علم تملكه فى حال مرضه فإقراره به لايصح إلا من ثلث الال قال رحمه الله تعالى وأنه حسن من حيث 
المعتى اه . 

قلت : و[ غا قيد حسنه بكو نه من حيث المعنى لأنه من حيث الرواية مخالف لا أطلقوه فى ختصرات ال امع 
الكبير » فكان إقرار المريض لغير وارثه صحعيحا مطلقا » وإن أحاط بماله والله سبحانه أعلم معين المفتي وثقله 


۲١ (‏ - تكلة عاشية ان عابدن = ۸) 


ره حكاية وإن 


ضه اتفاق ط . 
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شيخ مشايخنا منلا على ثم قال بعدكلام طويل: فالذى تحر من المتون والشروح أن إقرار المريض لأجنى صمبح» 
وإن أحاط يجميع ماله وشمل الدين والعين والمتون لاتمشى غالبا إلا على ظاهر الرواية وى البحر من باب قضاء 
الفوائت متى اختلف الترجيح رجح إطلاق ماف المتون اه وقد علمت أن التفصيل مخالف لما .أطلقوا وإن حسنه 
من حيث المعنى' لا الرواية اه فقد علمت أن مانقله الشارح عن المصنف لم برتضه المصنف . 

أقول : حاصل هذا الكلام : أن إقرار المريض لأجنى صميح » وإن أحاط بكل ماله لكنه مشروط با 
إذا م بعل أنه ابتداء تمليك فى المرض كا إذا عم أن ما أقر به إما دخل فى ملكه فى مرضه کا إذا أقر فى مرض 
موته بشیء لأجنى لم يعم تملكه له مرضه » ولم يكن عليه دين الصحة » فإن إقراره بأنه ملك فلان الأجنبى 
على أنه ابتداء تمليك كما يقع كثير | فى زماننا من أن المريض يقر بالشىء لغيره إضرارا لوارئه » فإذا عم 
بثلث ماله » وهو معنى قول الفصول العادية وابتداء من ثلث ماله » لكن أنت خبير بأن المعتمد 
ار إخبار لا تملياك وأن امقر له بشىء إذالم يدفعه له المقر برضاه لايحل له أخذه ديانة إلا إذاكان قد 
بيع أو هبة ون کان يك له بأنه ملكه بناء على ظاهر الأمر » وإن المقر صادق فى إقراره فعلى 
اذا أن هذا امقر كاذب ف إقراره وأنه قصد به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لايملك المقر له شيا 
غار إلى القضاء فى ظاهر الشرع يحكم له بالكل » فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث » لأنا حيث 
فى إقراره فظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله » وإن أحاط به » فلذا أطلق أصعاب المثون والشروح 
نفاذ الإقرار الأجنبى ءن كل الال » فليس فيا ذكره فى القنية شىء من الحسن »> لا من حيث المعنى ولا من 
حيث الرواية » ولا يكون فيه تأبيد لما ذكره من الفرق إلا أن حمل الإقرار المزبور على المبة ؛ وهى فالمرض 
وصيا شترط فير التسم والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه کان هبة فعلى هذا فيمكن مل ماذكر 
على الوصية حيث كان المقر ذكر الوصية » فلا يشتر ط الاسام وإلا حل على المبة واشتر طالتسلم كا علمت » 
وهذا كله أيضا حيث أضاف ما أقر به إلى نفسه كقوله : دارى أو عبدی افلان لاف قوله : هذه الدار 
أو العبد لفلان ولم يكن معلوما للناس بأنه ملك المقر » فإنه حينئذ لابمكنحمله على اللياك بطريق اهبة أو الوصية» 
لأنه يكون جرد إقرار وهو إخبار لا تمليك كا ف المتون والشروح . وما نقل عن القنية محمول على أنه إنشاء 
تمليك ابتداء ولذا قيد نفاذه بکونه من الثلث إلا أن يقال : إن إقرار هذا الإ نكان إخبارا فى حال صعته اسكنه 
لما دحل العبد فى ملكه » وهو مريض وازمه تسليمه إلى المقر له فى تلك الحالة اعتبر تبر عا فى المرض فتقيد 
بالثلث » وما نقل عن العادية فالمراد به الإقرار بالإبراء عن العين يعتى أنه إذا أقر المريض أنه أبرأ وارثه عن 
دين له عليه لابصح حكاية بأن بسند الإبراء إلى حال الصحة » ولا ابتداء بأن يقصد إبراءه الآن» وأما الأجنى 
إذا حكى أنه أبرأه فى الصحة يجوز من كل المال » وإذا ابتدأ إبراءه الآن لا على سبيل اللدكاية فن الثلث لأنه 
تبرع » وما نقل عن جاءع الفصولين من أنه م بجر فصرح فى الجوهرة بأنه أى من كل الال ٠‏ ولنما يجوز من 
الثلث وعليه فلا فرق ف إقراره بإبراء الأجنى بين كونه حكاية أو ابنداء » حيث ينفذ من الثلث بحلاف الإقرار 
بقبض الدين منه فإنه من الكل كا مر اه ملخصا من التنقيح اسيدى الوالد رحه الله تعالى ٠‏ 

أقول : لکن فى قوله ف صدر العبارة ٠‏ وإن أّر لوارث فهو باطل فيه نقار لأن الباطل لاتلحقه الإججارة» 


فيتعين أن يقال إنه موقوف لاباطل تأمل . hs‏ 
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فى معينه خر فليحفظ (والإرث عنه ودين الصحة) «طلقا (وما ازمه ىمرضهبسبب معروف) ببينة أو بماينة قاض 
( قدم على ما أقر به فى مرض موته ) زاو امقر به ( وديعة ) وعند الشافعى الكل سواء ( والسبب المعروف) 


وف الجلة من المادة ٠١١١‏ : الإقرار لأجنبى صحيح من جميع المال فى مرض اموت إذا لم يكن عليه ذين 
الصحة » ولم يعم أن المقر ملكه بسبب هبة أو إرث أو شراء بن مدة قريبة وأما إذا علم أن المريض كان ملكه 
بسبب مما ذكر » وكان قريب عهد فى تملكه » فيكون ٠ن‏ الثاث سواء حل على الوصية إنكان ف »ذا كرة 
الوصية وإلا فعلى انغبة إذا كان معاوما ذلك عندكثير من الناس ( قوله قى معينه ) وهو معين المفتى للمصنف 
( قوله وأخر: الإرث عنه ) لأن قضاء الدين من الحوائح الأصلية لأن فيه تفريغ ذمته ورفع الخال بينه » وبين 
الجنة كما قدمنا فيقدم على حق الورثة ( قوله ودين الصحة مطلقا ) سواء علم بسبب معروف أ 
كان لوارث أم لا بعين أو بدين ط وتوا ودين مبتدأ خيره ملة قدم » ويصح جره وال 
ف الفرائض » ويقدم دين الصحة على دين امرض إن جهل سببه ولا فسیان ( قوله وما ازمه فى «رضه يسبب 
معروف ) وإنما.ساوى ماقبله لأنه لما علم سببه انتفت التهمة عن الإقرار منح . 
قال فى المبسوط : إذا استقرض مالا فى مرضه» وعاين الشبود دفع المقرض ا 
شيئا بالف درهم » وعاين الشبود قبض المبيع » أو تزوج امرأة بمهر مثلها أو استأجر 
فإن هذه الديون تكون مساوية لديون الصحة » وذلك لأنها وجبت بأسباب معاوءة لامرد 
والشراء لم يفوت على غرماء الصحة شيئا لأنه يزيد ف التركة مقدار الدين الذى تع 
لحقوقهم بالإبطال نفذ مطلقا اه جلبى . وف التعليل الثائى نظر لاحتال استهلاك 
ر قوله أو بمعايئة قاض ) هذا بناء ع ىأن القاضى يقضى بعلمه وهو هرجوح كا ءر مرارا ( قوله قدم على ما أقر 
به فى مرضن موته ) حتى لو أقر من عليه دين فى صعته فى مرضه لأجنى بدين » أو عين مضمونة أو أمانة بأن 
قال : مضاربة أو وديعة أو غصب يقدم دين الصحة » ولا يصح إقراره فى حق غرماء الصحة » فإن فضال 
شىء من التركة يصرف إلى غرماء المرض إنقانى . وإنما قدم عليه » لأن المريض محجور عن الإقرار بالدين 
ءام يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت بإقرار الحجور لايزاحم الدين الثابت بلا حج ركعيد «أذون أقر بدبن 
بعد حجره ؛ فالثانى لايز احم الأول حموى . وفيه : ولنا أن حق غرماء الص<ة تعلق بال المريضمرض الموت 
فى أول مرضه » لأنه عجز عن قضائه من مال آخر فالإقرار فيه صادف ححق غرماء الصحة » فكان محجورا 
عليه ومدفوعا به ( قوله ولو المقر به وديعة ) أى لم يتحقق ملكه لها فى مرضه وإلاكانت وصية ( قوله وعند 
الشافعى الكل سواء ) لأنه إقرار لانهمة فيه لأنه صادر عن عقد والذمة قابلة لاحقوق ف الحالين » ولنا أن 
المريض محجور عن الإقرار بالدين مالم يفرغ عندين الصحة فالدين الثابت بإقرار الحجور لايزاحم الدين الثابت 
بلا حجر كعبد مأذون أقر بالدين بعد الحجر » فالثانى لايزاحم الأول درر . 
والحاصل : أن الدين الثابت قبل الحجر لابزاحمه الثابت بعده » ولكن مالو عم منه سبب بلا إقرار يلحق 
ْ بالثابت قبل الحجر فيؤخر عنهما الثابت بمجرد الإقرار ثم الدين الثابت بالسبب نوعان : نوع لو قبض صاحبه 
1 من المريض ذلك لايشاركه فيه صاحب دين الصحة كالمقرض » والمبيع فيه »> ونوع : يشارك فيه معه كهر 
| قبضته المزأة وأجرة قبضبا الآجركا فى غاية البيان » وأجرة مسكنه ومأكله وملبسه » ومنه أدويته وأجرة 
طبيبه من النوع الأول لو قبضت لايشاركها الغرماء والمهر من النوع الثافى. ولم يعد من التبرعات لأن النكاح 
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ما ليس بتبرع (كنكاح «شاهد ) إن بمهر المثل أما الزياذة فباطلة وإن جاز النكاح عناية ( وبع مشاهد 
وإتلاف كذلك ) أى مشاهد ر و ) المريض ( ليس له أن يقضى دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) كان ذلك 
( إعطاء مهر وإيفاء أجرة ) فلا يسم له (إلا) فى مسألتين ( إذا قضى ما استقرض ف مرضه أو نقد من 
ما اشترى'فيه ) لو بمثل القيمة كما فى البرهان ( وقد علم ذلك ) أى ثبت كل منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره للتهمة 
( لاف ) إعطاء المهر ونحوه و رما إذالم بؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء ) فى الم ( إذا لم تكن العين) 
من الحوائيج الأصاية كا مر وبأتى ر قوله كنكاح مشاهد ) أى للشود وإنما جعل النكاح من جملة مايجب تقديمه 
لأنه من الحوائج الأصلية كما مر » وإن كانت رابعة لشيخ فان لأن النكاح فى أصل الوضع من مصالح المعيشة 
والأصل الوضع لا الحال لأن الخال ما لارتوقف عليها كا فى المنح ( قوله أما الزيادة فباطلة ) أى مالم تجزها 
الورثة لأنها وصية ازوجته الوارثة فافهم ( قوله وبييع مشاهد ) لها يكون مشاهدا بالبينة على ماتقدم 
ر قول والمريض ) مخلاف الصحيح كا فى حبس العناية ( قوله ليس له ) أى للمريض ومفاده أن تخصيص 
الص.حييح يح كنا فى حجر الثباية شرح الملاتى ( قوله دين بعض الغرماء ) ولو غرماء صعة لتعلق حق كل الغرماء 
با فى يده» والتقبيد بالمريض يفيد أن الحر غير المحجور لابمنع من ذلك . 

قال فى الدرر : ولم جز تخصيص غرم بقضاء دينه وهذا ظاهر فى أنه لو أداه شاركه الغرماء الآخر بخلاف 
قراه : وليس له الخ فإنه محتمل ويدل على ذلك قول الشارح فلا يسل لها ( قوله فلا يسلم ) بفتح اللام اضففة 
من السلامة ( قوله لما ) بل يشاركهما غرماء الهحة لأن ماحصل له من النكاح » وسكنى الدار لايصلح لتعلق 
بعين التركة » فكان تمخصيصهما إبطالا لاق الغرماء لاف مابعده من المسألتين لأنه حصل فى يده مثل 
مانقد وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصل له مثله لايعد تفويتا كنا فى الكفاية > وهذا 
ف الأجرة المستوفية المنفعة أما إذاكانت الأجرة مشروطة التعجيل » وامتنع من تسلم العين المؤجرة حى يقبض 
الأجرة فهى كسألة نن المبيع الآتية الذى امتنع من تسليمه حتى يقبض ننه ( قوله إلا فى مسألتين الخ ) وذلك 
لأن المريض إن منع من قضاء دين بعض الغرماء ا فيه من إسقاط حق الباقين فإذا حصل الغرماء مثل ماقضى » 
ولم يسقط من حقهم شىء جاز القضاء » ولأن حق الغرماء فى معنى التركة لا نی عينها كما مر .. فإذا اشئرى عبدا 
وأوف ثمنه من التركة فعنى التركة حاصل لم لم سقط منه شىء فجاز مافعله ط ( قوله لو بعثل القيمة ) والزيادة 
تبرع فهى وصية ( قوله أى ثبت كل منهما ) أى من القرض والشراء ( قوله عخلاف إعطاء اهر ونحوه ) أى 
كإيفاء أجرة عليه » وذكرها ليفيد الحسكم فيهما وفيا ذكره المصئف بعد + 

قال فى خزانة المفتين : المريض إذا تزوج امرأة وأعطاها مهرها يستر د منها ما أخذت ويكون بين الغرماء 
بالخصص » والمرأة واحدة نليم مخلاف من المبيع » فإن الُن يسم للدافع أى للبائع الذى دفع السلعة » أما إذا 
لم يدفعها فإن له حسما حتی يقبض القن على كل حال » ولكن ينظر الفرق بين المهر وبذل الأجرة » وبين 
من المبيع والقرض والفرق أن المهر تبرع من وجه وصلة وعوض من وجه فباعتبار ما فيه من المعاوضة 
تشارك الغرماء » وباعتبار ما فيه من الصلة والتبرع يستر د ما أخذته ف المرض والأجرة بعد استيفاء المنفعة دين 
فى ذمة المستأجر فساوت بقية الديون أما قضاء ما استقرض فى مرضه لا يستر د دفعا الحرج » لأن المفرض إا 
عل عدم وفائه فى المرض بمتنع عن إقراضه وكذا البائع فيلحق المريض احرج » وما جعل علي ف الدين من 
حرج ( قوله وما إذالم يؤد ) أى ومخلاف ما إذالم یژد بدل ما استفرض أو تمن ما اشتری فى امرض ( قوله فإن 
البائع ) أى والمقرض ( قوله أسوة) بضم الممزة وكسرها وبهما قرى* فى السبع ( قوله فى المْنِ) الأو أن 
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المبيعة ( فى يده ) أى يد البائع فإن كانت كان أولى ( وإذا أقر ) المريض ( بدين ثم ) أقر ( بدين تحاصا وصل 
أو فصل ) للاستواء ولو أقر بدين ثم وديعة تحاصا وبعكسه الوديعة أولى ( وإبراؤه مديونه وهو مديون غير 
جائز ) أى لا يجوز ( إن کان أجنبيا وإن ) كان ( وارٹا فلا ) يجوز ر مطلقا) سواءكان المريض مديونا أولا 
للتهمة وحيلة ضمته أن يقول لا حق لی عليه كما أفاده بقوله ( وقوله لم يك لى على هذا المطاوب شىء ) يشمل 
الوارث وغيره 


يقول. فى التركة ( قوله كان أولى ) فتباع ويقضى من ثمنها ماله فإن زاد رده ف التركة » وإن نقص حاصص 
بنقصه كما لا مخنى ( قوله أقر المريض الخ ) ولو المريض على الوارث دين فأقر بقبضه لم جز » سواء وجب 
الدين بصحته أولا على المريض دين أو لا فصواين ( قوله ثم أقر بدين) وقد تساوى صعة أو مرضا 
( قوله للاستواء ) فى الثبوت فى ذمة المقر ( قوله ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا ) لأنه لما بدأ بالإقرار بالدين 
تعلق حق الغريم بالألف النى فى يده » فإذا أقر أنها وديعة بريد أن يسقط حق الغرمم ع 
قد أقر بوديعة تعذر تسليمها بفعله » فصارت كلمستبلكة فتكون دينا عليه » وء 
ولو أقر بوديعة ثم بدين » فصاحب الوديعة أولى بها لأنه لما بدأ بالوديعة مادكها 
م جز أن يتعلق بعال الغير ط عن الحموى ( قوله وبعكسه الوديعة أولى ) يعنى أ : 
من غير محاصصة فيه لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقرارة بالدين لا يكون شاغلا لالم يكن »ن 
حلة تركته بزازية . 

والحاصل : أن فى الصورة الأولى يتحاصان وف الصورة الثانية ينصرف للوديعة من غير تحاصص وبازمه 
٠١‏ أقر به » وإقراره بمال فى يده إنه بضاعة أو مضاربة حكه مساو لاوديعة كنا ف البدائع ( قوله وإبراؤه مديون 
وهو مديون ) أى مستغرق قيد به احترازا عن غير المديون فإن لم يكن «ديونا وأبرأ الأجنبى فهونافذ من اثلث 
كنا فى الجوهرة . 

قال أبو السعود فى حاشية الأشباه ما نصه : ليس على إطلاقه بل بقيد أن لا يبتى له من المال الفارغ عن 
الدين ما يمكن خروج القدر المبرأ هن لله ولاب من قيد آخر وهو أن يكون له وارث ولم يز ( قوله للتهمة ) 
علله أبو السعود فى حاشية الأشباه بقوله : لأن إبراء الوارث فى مرض موته وصية : وهى للوارث لا نجوز 
مالم يجز الوارث الآخر لكن الشارح تبع المنح والأظهر ما نقلناه عن أبى السعود ر قوله إنكان أجنبيا ) إلا أن 
يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل جامع الفصولين واو أقر باستيفائهدينه منه 
صدق کا بسطه فى الواوالجية ر قوله وإنكان وارثا فلا يجوز ) أى سواءكان من دين له عليه أصالة أو كفالة 
وكذا إقراره بقبضه واحتیاله به على غيره فصواين ( قوله وحياة صمته الخ ) قال فىالأشباه : وهى الحيلة 
فى إبراء المريض وارثه مرض موته » مخلاف قوله : أبرأتك فإنه يتوقف کا فى حيل الحاوى القدسى » وعلى 
هذا لو فر المريض بذاك لأجنى لم تسمع الدعوى عليه بشىء من الوارث فكذا إذا أقر بشىء لبعض وره 
كما فى البزازية ( قوله يشمل الوارث وغيره ) صرح به ى جامع الفصولين حيث قال : مريض له على وارثه 
دين » فأبرأهلم جز ولو قال : لم يكن لی عليك ثىء » ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة اھ وينبغى لو ادعى 
الوارث الآخر أن امقر كاذب ف إقراره » أن يحلف المقر له بأنه لم يكن كاذبا بناء علي قول ألى يوسف المفتي 
به کا مر قبيلي باب الاستثناء 


يصدق إلا أنه 


Marfat.com 


i EE [ TF‏ ها 


-155- 


ر يح قضاء لا ديانة ) فترتفع به مطالبة الدنيا إلا مطالبة الآخحرة حاوى إلا المهرفلا يصح علىالصحيح بزازية 
أى لظهور أنه عليه غالبا لاف إقرار البنت نی مرضہا بن الشىء الفلانى ملك ألى أو أى لاحق لی فيه 'أو أنه 
كان عندى عارية فإنه يصح ولا تسمع دعوى زوجها فيه 3 

وفى البزازية : ادعى عليه درونا ومالا ووديجة > فصالح الطالب على يسير سرا وأقر الطااب ف العلانية ١‏ 
أنه لم يكن له على المدعى عليه شىء وكان ذلك فى مرض الماعى > ثم مات فبرهن الوارث أنه كان مورك 
عليه أءوال كثيرة» ونما قصد حرماننا لا تسمع » وإنكان المدجى عليه وارث المدعى وتجرى ما ذكرنا فبرهن 
اورثة على أن أبانا قصد حرماننا ذا الإقرار تسمع اه » وينبغى أن يكون فى مسألتناكذلك لکن فرق 
فى الأشباه بكونه متهما فى هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قريفة 
على التهمة اه . 
: وكثير | ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة فى زمانناء وتدل عليه قران الأحوال القريبة من الصريح 
فعلى هذا تسمع دعواهم بأنه كان کاذبا وتقبل بينتهم على قيام الاق على المقر له وكذا الحم يجرى لو ادعى 
وارث الةر» فيحلف والانى عبر عنه فى البحر هنا بالإقرار وتارة عبر عنه بالإبراء ىأول الإقرار > وف الصلح 
لبزازى » وحينئذ فا فالمتن إما إقرار أو إبراء وكلاهما لايصح للوارث كا فى المنون والشروح فا فلن 
ربب لايعول عليه » لثلا يصير حيلة لإسقاط الإرث الجبرى مع ضعفه ويوضحه ما لوقالوا قصد حرماننا 
بذلك تسمع دعواهم کا ممعت ويأق والله تعالى أعلم ( قوله صعيح قضاء لاديانة ) لأنه فى الديانة لايجوز إذا 
كان لاف الواقع » ونفس الأمر بأن كان له فى الواقع عليه شىء لاستلزامه إيثار بعض الورئة » وحرمان 
البعض إذ لو قال طابق الواقع إقراره بأن لم يكن عليه شىَء لصح قضاء وديائة كما لا يخنى ( قوله.إلا المهر) 
أى إذا قالت فى رض موتها لامهر لى عليه أولم يكن لى عليه مهر ( قوله على الصحبح ) مقابله ما فى امتح عن 
البزازية معزيا إلى حيل الصاف قالت فيه لیس على زوجى مهر أو قال فيه لم يكن لى على فلان شىء يبرأ 
عندنا خخلافا للشافعى اه ( قوله لظهور أنه عليه غالبًا) لعل المراد ما تعورف تأجيله غالبا تأمل ( قوله بخلاف ) 
راجع إلى قوله فلا يصح ( قوله فإنه يضح ولا تسمع دعوى زوجها فيه ) اعل أن صاحب الأشباه استنبط هذه 
المسألة من مسألة الإقرار المصدر بالنى > وقال : إن هذا الإقرار مما أى البنت بمئزاة قوها لا حق لى فيه > 
فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين لاوارث لأنه فيا إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المتقول اه . 

وأقره على ذلك المصنف فى منحه حيث قال : وف التاترخانية من باب إقرار المريض معزيا إلى العيون : 
ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دبن »> وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواءكان 
عليه دين أولا » ولو أنه قال م يكن لى على هذا المطاوب:شىء ثم مات جان إقراره فى القضاء اه . 

وف البزازية معزيا إلى حيل الصاف قالت فيه ليس لی على زوجى مر وقال فيه لم يكنلى على فلان ی 
برأ عندنا خخلافا للشافعى اه وفيها قبله وإبراء الوارث لايجوز فيه قال فيه : لم يكن لی عايه شی“ ليس أورثته 
أن يدعوا عليه شيثا فى القضاء وف الديانة لايموز هذا الاقرار وف الجامع : اقر الابن فيه أله ليس له على والده 
شىء من تركة أمه صح » لاف ما او أبرأه أو وهبه وكذالو أقر بقبض ماله مئه اه . 

وبهذا عل صمة ما أفنى به مولانا صاحب البحر : فما او أقرت البنت فى مرض موتها بأن الأمتعة الفلائية 
ملك أبها لاحتي لها فيا أنه بصحء ولا نسمع دعوى زوجها فیا مسئندا إلى ما ذ کر ثاه وقد خالفه في ذلك شبخنا 
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أمين اللدين ابن عبد العال المصرىء وأقتى بعدم الصحة مستندا إلى عامة ما فى المعتبرات من أن الإقرار للوارث 
لايصح وكثير من النقول الصحيحة يشهد بصحة هذا أى إفتاء صاحب البحر › وليس هذا من قبيل الاقرار 
لوارث كا لای . 

قال مولانا صاحب البحر : ولا ينافيه ما فى البزازية معزيا للذخيرة قوها فيه لا مهر لى عليه أولا شىء لى 
عليه أولم يكن لی عليه مهر قبل يصح وقيل لايصح والصحيح أنه لايصح اه لن هنا فى خصوص المهر لظهور 
أنه عليه غاليا » . وكلا منا فى غير المهر ولا ينافيه أيضا ما ذكره فى البزاز ة أيضا بعده : ادع عليه مالا وديونا 
ووديعة » فصالح مع الطالب على شىء يسير سرا » وأة, ر الطااب فى العلانية أنه يكن له على المدعى عليه شیء 
وكان ذلك فى مرض المدعى » ثم مات ليس أورثته يدعوا على المدعى عليه بشىء : وإن برهنوا على أنه 


كان لمورثنا عليه أموال لكنه قصد ببذا الإقرار حرماننا لاتسمع » وإنكان المدعى رث المدعى » 
وجرى ما ذكرنا فبر هن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عايه سمع اھ لکونه 
متهما فى الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قرينة على التهمة واذ أل اھ عاذ كوه 


فى المنح » وأقره على ذلك الشارح كا ترى قال محشيه الفاضل الخير الرءلى قوله : وأا على صحعة ما أقتى به 
مولانا صاحب البحر الخ . 

أقول : لاشاهد له على ذلك مما تقدم وحيث كانت الأمتعة فى يد البنت المةرة لا يصح إقرارها بها لأبيها 
يدل عليه ما صرح به الزيلعى وغيره من أنه او أقر بعين فى يده لآخر لا يصح فى حت غرماء الصحة » وإذالم 
ريصح فى حق غرماء الصحة لا يصح فى حق بقية الورثة لاشترااكهما فى الح لشمول العلة وهى الثهمة فا ؛ 
وما قدمه من قوله مخلاف إقراره بأن هذا العبد لفلان » فإنه كالدين فإذا کان كالدين فكيف يصح الإقرار به 
للوارث » أما عدم شهادة ما تقدم له فبيانه أن قوله : ليس لی على فلان أو لم يكن لی عليه دين مطابق لما هر 
الأدل من خلو ذمته عن دينه » فلم يكن من باب الإقرار له فصار كاعترافه بعين فى يد زيد بأنها از 
التهمة؛ ومثله ليس له على والده شىء من تركة أمه » وليس لى على زوجى مهر على القول المرجوح وقدعلمت 
أن الأصح أنه لا يصح بخلاف الأمتعة التى بيد المقرة » فإنه إقرار بها لاوارث بلا شك » لأن أقصى ما يستدل 
به على الملك اليد » فقد أقرت بما هو ملكها ظاهرا لوارثما فأنى يصح وأنى تنتنى النهمة » وقوله : وكثير من 
الثقولالصحيحة نشهد بصحة هذاء وليس هذا ن بابالإقرار لوارث غير صحيح لأنالم نجدف النقول الصحيحة 
ولا الضعيفة ما يشمد بصحته » ووجدنا النقول مصرحة بأن الإقرار بالعين التى فى يد امقر كالإقرار: بالدين » 
ولم يبعد عهدك بنقلها وقول صاحب البحر ولا ينافيه الخ . 

أقول : بل يفهم منه عدم الصحة بالأولى : وذلك لأنه إذا لم يصح فيا فيه الأصل براءة الذمة . فكيف 
يصح فيا فيه املك مشاهد ظاهرا باليد نعم لوكانت ف الأمتعة يد الأب هى المشاهدة لايد البنت + فلا كلام 
فى الصحة فالحق ما أفتى به ابن عبد العال ويدل أيضا لصحة ما قلنا مان شرح القدورى المسمى بمجمع الرواية 
من قوله قال فى حاشية المداية قوله وإقرار المريض اوارثه لايصح إلا أن يصدقه بقية الور:: هذا إشارة إلى أن 
إقرار المريضن اوارثه إذا كان هناك وارث آخر غير المقر له إ٤‏ لا يصح لا لعدم الحلية بل دق بقية الورثة فإذا 
ل يكن له وارث غير المفر له دح إقراره دل عليه ما ذكر فى الديات إذا مانت المرأة وتركت زوجا وعبدين 
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لا مال لا غيرهما فأقرت أن هذا العبد بعينه وديعة لزوجها عندها » ثم مانت فذلك جائز ويكون العبد لازوج 
بالإقرار بالوديعة والعبد الآحر ميراث نصفه للزوج ونصفه لبيت المال اه . فهذا صريح فى أنه إذاكان هناك 
وارث غبر الزوج وغير بيت الال لايصح إقرارها بالعبد ازوج » وأى فرق بين قول البنت هذه الأمتعة الى 
بیدی » أو فى بيتى ملك أنى لا حق لى فيباء وبين قول الزوجة هذا العبد ملك زوجى » فإن كان زيادة لاحق لى 
فيها فهذا ننی حقها المشاهد باليد ظاهرا بعد إثباته للأب » وبه لا مخرج عن کونه إقرارا لاوارث بعين فى يده 
فتأمل اه ما ذكره الشيخ خير الدين الرملى رحه الله تعالى فالعجب 4ن الشارح مع قول شيخه اللخير الرمل 
فى حاشپته على الأشباه أيضا : أن کل ما أنى به من الشواهد لایشہد له مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين 
فى بده اوارثه لايصح » ولا شك أن الأمتعة انى بيد البنت »> وملكها فيها ظاهر باليد إذا قالت : هى ملك 
لى لا سحت لى فيها إقرار بالعين للوارث » بخلاف قواه لم يكن لی عليه شىء أو لا حق لى عليه » أو ليس لى عليه 
وغوه من صور الث لساك الناثى فيه بالأصل ‏ فكيف يستدل به على مدعاه» ويجغله صريحا فيه ثمقال: 
فى ذلك علاء عصره بمصر» وأفتوا بعدم الصحة » ومنهم والد شيخنا الشيخ أمين الدين بن عبد العالء 
ذا البحث والتحرير رأيت بخنا شيخ الإسلام الشيخ على المقدسى رد على المؤلف : أى صاحب 
: وكذلك الشيخ محمد الغزى على هامش نسخة الأشباه والنظائر > فقد ظهر الحق واتضح ولله 
اد كلام انير الرملى أيضا وتبعه السيد الحموى فى حاشية الأشباه > وكذلك رد عليه العلامة 
| رأبته منقولا عنه فى هامش نسختى الأشباه » ورد عليه أيضا العلامة البيرى وقال بعدكلام : 
ح الاستدلال لفت > ولا لقاض با أفتى به من صعة الإقرار للوارث بالعروض ف مرض الموتِ 
راقع فى زماننا لأن اللخاص والعام يعلمون أن المقر مالك لجميع ما حوته داره لاحق فيه للمقر له بوجه من 
الوجوه وإنما قصد حرمان باق الورثة أى تهمة بعد هذه النهمة يا عباد الله اه وكذا رد عليه الثنيخ إسماعيل 
الحائاك مفتى دمشق الشام سابقا حيث سل : فيمن أقر فى مرضه أن لا حق له فى الأمتعة المعلومة مع بئته 
وملكه فیا ظاهر . 

فأجاب بأن الإقرارباطل على ما اعتمده امحققون » ولو مصدرا بالانى خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه اه 
وكذا رد عليه شيخنا الساتحانى وغيره . 

والحاصل كما رأيته «نقولا عن العلامة جوى زاده أن الأمتعة إن كانت فى يد البنت فهو إةرار بالعين للوارث 
بلا شك وإنلم تكن فى يدها فهو صميح » وبه يشعر كلام ایر الرملی امتقدم » وصرح به أيضا ف حاشيته عل 
المنح » وأطال فى الرد على الأشباه كا علمت. 

معطلاب الإنرار للوارث موتوف إلا فى ثلاث 

فإن قلت : قد ذكر الشارح فيا يأتى عن الأشباه أن إقراره للوارث موقوف إلا فى ثلاث ؛ منها : إقراره 
كلها الخ وقول النبت هذا الشىء لأنى إقرار بالأمانة بالأمانات فيصع و إن كان فى يدها , 

قلت : المراد يصح إقرارها بقبض الأمائة النى له عند وارثه لأن صاحب الأشباه ذكر عن ثلخيص الجامع 
أن الإقرار للوارث موقوف إلا فى ثلاث : لو أقر باتلاف وديعته المعروفة » أو أقر بمَبض ماكان عنده وديعة 
أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال فى الأشباه : وينبغى أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات 
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كا بسطه فى الأشباه قائلا فاغتنم هذا التحربر فإنه من مفردات كتابى . 
( وإن أقر المريض لوارثه) عفرده 
لارة والمعنى فى الكل أنه ليس فيه ليثارا لبعض اه يعنى آن الوديعة ف قوله: أ ا أقر 
تبض ما کان عنده وديعة غير قيد: بل يأبغى أن ياحق بها الأمانات كلها فيكون إآراره ب 0 
00 هذا البحث ماقدمناه عن نور العين من قوله: ٠‏ ريض عأيه هين حيط فأقر بقبض وديعة أوعارية 


أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لوادعى ردالأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث 
يقبل قول الوارث اه . 

فقد تبين لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا تنه لذلك : فإفى رأيت من مخطىء 
فى ذلك مع أن التقول صر يحة بن إقراره لوارثه بعين غير ميخ كا مر ثم إن ها ذكره فى الأشباه من اسئئناء 
ا الظاهر أنه يستغنى عنه بالثانية » لأن المريض إذا كان له دين على جني 
بقبض الدين المذكور فقيضه صارذلك الدين أمائة فى يد الوارث فإذا أقر بقبضه منه فة 
أمانة عنده » لأن المال فى يد الوكيل أمانة تأمل . 

وقد ذكر فى جامع الفصولين صورة المسئلة الأولى من المسائل الثلاث فقال تها أودع أباه ألف 
درهم فى مرض الأب أوصعته عند الشبودء فلا حفيره الموت أقر باهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولايدرى 
ما صنع كانت فى ماله فإذا أقر بإنلافه فأولى اه وقوله : عند الشبود قيد به لتكون الوديعة معرفة بغير إقرار» 
وهذا قيد فى الأشباه بقوله : المعروفة فيدل على أنه لو أقر باهلاك وديعة لوارثه ولا بينة على الايداع لا يقبل 
قوله وبه تعلم ما فى عبارة المصنف والشارح من الخلل حيث قال : لاف إقراره له أىاوارثه بوديعة مستهلكة 
فإنه جار . 

وصورته : أن يقول : كانت عندى وديعة هذا الوارث فاستبلكئها جوهرة اه فإنه كان عليه أن يقول 
مخلاف إقراره له باستبلاك وديعة معرفة فإنه جائز فاغتنم ذلك ( قوله كما بسطه فى الأشباه الخ ) أقول : وقد 
خالفه علاء عصره » وأفتوا بعدم الصحة كا علمت . 

وقد كتب العلامة الحموى فى حاشية الأشباه فى الرد على عبارتها فقال : كل ما أتى به المصنف أى صاحب 
الأشباه لا يشهد له مع .تصريحهم بأن إقراره بعين فى يده لوارثه لا يصح » ولا شك أن الأمتعة التى بيد البنت 
ملكها ذها ظاهر: باليد فإذا قالت : هى ملك أنى لا حق لى فما > فيكون إقرارا بالعين للوارث عخلاف قوله: 
م يكن لی عليه شى.ء أولا حق لی عليه أو ليس لی عليه شیء ونحوه من صورة النى لسك الناق فيه بالأصل » 
فكيف يستدل به على مدعاه » وتجعله صر غا ف 

وذكر الشيخ صالح فى حاشيته على الأشباه «تعقبا لصاحبها فى هذه المسئلة مانصه : أقول :ما ذكره المصنف 
هنا لا رج عن كونه إقرارا للوارث بالعين » وهو غير ديح وبه أفتى شيخ الإسلام أمين الدين وليس هذا 
داخلا تحت صور التى الثى ذكرها مستدلا بها » وقال أخو المؤلف الشيخ عمر بن نجع : لا مى ماف إقرارها 
من النهمة خصوصا إذا كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها وقال البيرى : الصواب أن ذلك إقرار 
للوارث بالعين بصيغة الثى » ولا نزاع. فى عدم عة ذلك للوارث فى مرض اموت » وما استند له المصنف 
مفروض ف إقر ر بصيغة التى فى دين لا فى عين » والدين وصف قاْم بالذمة و٤٠‏ يصير مالا باعتبار قبضه ام 

( ۲۲ - فكلة حاشية ابن مابدين - ۸ ) 


ركل المريض وارثه 
بقبض ما کان له 
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أو مع أجنى بعين أو دين ( بطل) خلافاللشافعئ رضى الله تعالى عنه. وانا حديث ولا وصية لوارث ولا إقرار 
له بدين» (إلا أن يصدقه) بقية (الورئة) فاو لم يكن وارث آخ رأو أوصى ازوجته أو هى له صصت الوصية 


وقول المصنف » وليس هذا من قبيل الإقرار للوارث فيه نظر ( قوله أو مع أجنى ) قال فى نور العين : أقر 
لوارثة ولأجنى بدين مشترك بطل إقراره عندها تصادقا فى الشركة أو تكاذبا » وقال محمد للأجنى حصته» 
لو أنكر الأجنى الشركة » وبالمكس لم يذكره محمد ويجوز أن يقال :إنه على اختلاف والصحيح نمم جز على 
قول محمد كا هو قولما اهلا أن الاقرار إخبار » ولا يصح أن ينفذ على حلاف الوجه الذى أقر به » فإذا أقر 
مشتركا لا بمكن أن ينفذ غير مشترك . و أحكام الناطى': لوأقر لاثنين بألف فرد أحدهما وقبل الآخر فله 
الصف ( قوله بعين ) قيست على الدين المذكور ف الحديث ومثال العين أن يقر المريض بأن هذه العين وديعة 
وازثى أو عاريته أو غصبتها أو رهنتها منه ( قوله بطل ) أى على تقدير عدم الاجازة وإلا فهو موقوف اه منح 
لكنه لو طلب سل إليه ثم إن مات لا برد لا حتال صعة الإقرار بالتحاق صعة المريض ا هحموى عن الرمز (قوله 
ولنا حديث «لاوصية لوارث ولا إقرار له بدين؛ ) رواه الدار قطنى لكن ف المبسوط أن الزيادة شاذة واذلك 
تركها فى الدرر والمشهور :لاوصية لوارث ولدلالة نى الوصية على نى الاقرارله بالطريق الأولى؛ لأن بالوصية 
:. ثلث المال » وبالإقرار يذهب كله فابطاها إبطال للإقرار بالطريق الأولى كا ف المنبع . فظهر أن 
ما يقال المدعى عدم جواز الإقرار والدايل دليل على عدم جواز الوصية . 

فال.واب ما آتى به صاحب المداية ساقط غايته أن الدليل لم ينحصر على عبارة النص کا صرح به فى 
الأصول ( قوله إلا أن يصدقه بقية الورثة) أى بعد موته ولا عبرة لاجازتهم قبله كا فى خزانة المفتين وإن أشار 
صاحب المداية لضده » وأجاب به ابنه نظام الدين وحافده عماد الدين ذكره القهستانى شرح الملتى . 

وف النعيمية :إذا دق الورثة إقرار المريض أوارثه فى حياته لايحتاج لتصديقهم بعد وفاته وعزاه لحاشية 
مسكين قال فم تجعل الإجازة كالتصديق ولعله لأنيم آقروا اھ . 

قال العلامة أبو السعود فى حاشية مسكين : وكذا اؤكان له دن على وارثه فأقر بقبضه لا يصح إلا أن 
بصدقه البقية زيامى » فإذا صدقوه فى حياة المقر فلا حاجة إلى النصديق. بعد الموت + عذلاف الوصية بما زاد 
على الثلث حيث لا تنفذ إلا باجازة الورثة بعد موت الموصى حموىءاه . 

أقول : ينبغى أن يكون على هذا المنوال رضا الغرماء قبل موته تدبر . 

وأقرل : وكذا وقف بيعه لوارثه على إجازتهم کا قدمه فى ياب الفضؤلى وأشار فى الحزاثة إلى آم لوقالوا 
أجزنا إقراره فى حياته فلهم الرجوع : أى فلا عغالفة لأن التصديق كصريح الإقرار لاف الإجازة' ( قوله 
فلو لم يكن وارث آخر ) أى ذو فرض أو تعصيب أو رحم محرم ر قوله أو أوصى لزوجته ) يعنى وم يكن له 
وارث آخر وكذا فى عكسه كا فى الشرنبلالية وى بعض النسخ : وأوصى بدون ألف وهى الأولى لأنه تصورر 
للوصية للوارث الذى ايسله وارث غيره وذلك لا يتصور بغير أحد الزوجين لما قاله'م نأن غير هما برك فرضا 
وردا ( قوله صمت الوصية ) واو کان معها بيت المال لما أنه غير وارث » بل يوضع فيه المال على أنه مال ضائع 
لابطريق الارثء فلا يعارضه الوصية والإقرا ار ولا الحاباة» كا أفاده انير الرمى فى فاواه آخحر الوصايا قالفيها 
وحيث لاوارث نفذت محاباتها مع زوجها بلا توقف ٠‏ ولو أوصت بکل ما ما نفذت وص يتا له لكن قديقال: 
إن ما ذكره الشارج أنه لا يوافق مسئلة المصنض » لأن موضوعها الإترار لابملاحظة أن هذا الإقرار يكون وصية 


Marfat.com 


شيا 2 وه 39 


۷۱ - 


وأما غير همافيرث الكل فرضا وردا فلا بحتاج لوصية شرنبلالية . 
وف ترح للوهبانية : أقر بوقف لا وارث له فلو على جهة عامة صح تصديق السلطان أو تابه :وكذا 
لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسى فليحفظ ( ولو )كان ذلك ر إقرارا بقبض دينه ) أو غصيه أو رهنه 


بدليل قوله إلا أن يصدقه الورثة فإنه يصح الإقرار ٤‏ ¿ إن لم يكن وارث آخر. 

والحاصل : أن المسثلة فوحد ذاتها صصيحة إلا أنها لاتوافق.عسئاة المضنف لما ذكرنا تأمل (قوله وأءا غيرهما) 
أى غير الزوجين ولو کان ذارحم. شر نبلالية ( قوله فرضا وردا ) المناسب زيادة أو تعصيبا ط (قوله فلا يحتاج 
اوصية شرنبلالية) والحاصل أن إقرار الريض لوارثه لايصح إذاكائهناك وار ثآغر غير ااقرله لالعدم الحلية 
بل لحق الورثة فإذالم يكن له وارث آخر غير المقر له صح إقراره ر قوله أقز بوقف الخ ) هذا کلام مخمل 
يحتاج إلى بيان ذكر الشارح العلامة عبد البر عن الحانية : رجل أقر فى عرضه بأرض ف يده أنها وقف إن أقر 
بوقف من قبل نفسه كان ءن الثلث كا او أقر المريض بعتق عبده » وإن من جهة غير د إن صدقه ذلك الغير 
أو ورثت» جاز فى الكل » وإن لم يبين أنه منه أومن غيره فهو من الثلث وف منية المفتى مثاء: 
إلى حال الصحة أولم يسند فهو من الثلث إلا أن يميز الورثة أو يصدقوه ف الاسناد إلى 
مجهولا أو حران E‏ اح ولا واريشلة انيت امال 
لأن التصديق منه أو من الوارث شرط فكونه من جميع المال » وفرع عليه صاحب المر 
امعان فا ا نكن له وارث إلا بيت امال » وها منقول » ن کلام شيخنا وإن ااه الطرسوءى تفقها اه 
بتصرف . 

وف شرح الشرنبلالى : وإن أجاز ورثته أو صدقوه فهو من جميع المال لأنه مظهر باقرار» لا منشى* فلو م 
يكن للغير وارث . 

قال المصنف : لا يعتبر تصديق السلطان كذا أطلقه . 

قلت: وهذا فى الوقف لا على جهة عامة ظاهر لتضمنه إقراره على غير ه» و إبطال حق العامة : وأما الوقف 
على جهة عاءة فيصح تصديق السلطان كإنشائه لما تقدم منصعة وقف السلطان شيئا من بيت الال على جهة عامةء 
ثم لامخنی أن المقر إذا لم يسندة لغيره ولم يكن له وارث تجوز إجازة السلطان» ومن له بيت المال كذا فى البزارية 
ولنافيه رسالة ولايعمل بما فهمه الطرسودبى كا نقله المصنف عنه من أنه يكون من الثلث مع عدم اعتبار تصديق 
السلطان أنه نافذ من كل المال ط (قوله فاو على جهة عامة ) كبناء القناطر والاغور (قواه صح تصديق السلطان ) 
لأن له. أن يفعل ذلك من بيت الال » ون حكى أمرا بملك استثنافه صدق ر قوله وكذا لو وقف ٠)‏ أى أنشأ 
وقفا فى مرض موته:+ ولاوارث له على جهة عامة » فإنه ينفذ ءن الجميع يتصديق الساطان ( قوله نخلافا ما زمه 
الطرسومى ) هو يقول : لو لم يكن له وارث إلا بيت امال لا يعتبر تصدبق السلطان . بل يكون من الثلث كما 
يؤخذ من'شرح الوهبانية لعبد' البر السابقة ووجه فساد.ما زعمه الطرسوسى أن الوقف والحالة هذه وصية وهى 
مقدمة على بيت المال » بل لا يحتاج ذلك لتصديق السلطان ( قوله ولو كان ذلك ) أى الاقرار ولو وصلية (قوله 
[قرار! بقبض دينه أو غصبه ) بان أقر أنه قبض ما غصبه وارثه مته .' 

: قال ف انهانية : لايصح إقراز مريض.مات فيه بقبض دينه من وارثه > ولأمن كفيل وارثه » واو أقر 
الوارئه وق تإقراره ووقت موته وخرج من‌آن يكون وارثافما بين ذلك بطل إقراره عند أنى يوسف لاعند مد 


سواء أسند الوقف 
اوكان الملسند إليه 
يكون من الثلث» 
نه لا يعتبر تصديق 
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ونحو ذلك (عايه ) أى على وارثه أو عبد وارثه أو كليم لوقوعه ولاه واو فعله ثم برى"ثم مات جاز 
كل ذلك لعدم مرض الموت اختيار ولو مات المقر له 


ونی تمامه وقيد بدين الوارث احترازا عن إقراره باستيفاء دين الأجنبى والأصل فيه أن الدين لوكان وجب له 
على أجنى فى صعته جاز إقراره باستيفائه » ولو عليه دين معروف » سواء وجب ماأقر بقبضه بدلا ما هو مال 
لون أولا كبدل صلح دم العمد والمهر ووه » ولو دينا وجب له فى مرضهء وعليه دين معروف أو دين وجب 
عليه بمعايئة الشبود بمرضه فاو ما أقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز إقراره : أى فى حق غرماء الصحة 
أو المرض بمعاينة الشبود كا فى البدائع واو بدلا عما ليس بال جاز إقراره بقبضه : ولو عليه دين معروف 
جامع الفصولين . 

وفيه : لو باعفمرضه شيذا بأكثر من قيمته فأقر بقبض همنه والمسألة بحاها م نكونالمقر مديونا دينا معروفا 
م بصدق وقيل للمشترى أد” منه مرة أخرى أو انقض البيع عند أنى يوسف. »وعند محمد يؤدى قدر قيمته 


البيع . 
ن البيع 


فى جامع الفصولين : أقر بدين لوارثه أو لغيره» ثم برىء فهو كدين صتهء ولو أوصى لوارئه ثم برى" 
نه أه . 

وف الخلاصة : نفس البيع من الوارث لايصح إلا بإجازة الورثة يعنى فىمرض الموت وهو الصحيح وعندهما 
يجوز اکن إن كان فيه بن أو محاباة بر المشترى بين الرد وكيل القيمة اه : 

أقول : وبيان ماتقدم أن حق الغرماء يتعلق بذمة المديون فى الصحة فإذا مرض تعلق بمعنى التركة » وهى 
أعيانها والدین مطلقا ليس منها فلم يكن أتلف عليهم بهذا الإقرار شيا وأما إذا عرض وتعلق حقهم بعين الأركة 
فإذا باع منها شيئا أو أقر باستيفاء ثمنه فقد أتلف عليهم وقوله:.وقيل للمشترى أد ثمنه مرة أخرى أىعلى ز مك 
وإلا أن أقروا أى الغرماء بدفع الأن لايكون فم مطالبة > وهذا الفرع مشكل من حيث أن البيع صمييح افد 
فكيف يتخير والحالة هذه بين نقض البيع أو تأدية المن . وقول محمد أشد إشكالا من حيث إن الواجب ف البيع 
المن دون القيمة ويمكن تصويره على قول الإا > وذلك بأن يكون المشترى وارثا والبيع منه غير نافذ عنده » 
بل موقوف على إجازة الورثة فإذا ولم يجيزوا ولم بردوا كان للمشترى الخيار . وحينئذ عبر بين الفسخ وعدمه : 
فإذا قالت له الورثة : إن شئت فادفع الن لنجيز البيع > وان شئت رد عليئا بارك صح لکن يشكل عليه 
قول محمد وأن الفولين منسوبان للصاحبين » وهما يزان البيع من الوارث مطلقا غير أنه يقال له ف صورة الحاباة 
أد القيمة أو افسخ تأمل ( قوله ونحو ذلك ) کان يقر أنه قبض المبیلع فاسدا منه أو أنه رجع فها وهبه له مريضا 
موی ط أو أنه استوف من ماباعه كا فى الندية ( قوله بقبض دينه ) فيه إشارة إلى أن إقراره بقبض وديعة له 
كانت عنده صميح وبه صرح فى الأشباه ثم قلل : وينبغى أن يلحت بذاك الإقرار بالأمانات كلها ( قوله لايصح 
لوقوعه لمولاه ) ملكا فى العبد والمكاتب إذا عجز وحقا فيه إن لم يعجز نفسه . 

والحاصل : أنه لايصح إقرار مريض مات فيه بقبض دين من وارئه » ولا من كفيل وارثه أو عبد وارثه 
لأن«الإقرار لعبد الوارث إقرار لمولاه »وما أقر به المكاتب فيه حق لمولاه لذلك قال فى المنح » لأنه يقع ولاه 
ملكا أو حقا اه ( قوله ولو فعله ) أى الإفرار مبذه الأشياء للوارث ( قوله ثم برى") أى من «رضه ( قوله 
لعدم مرضي الموت ) فم يتعلق به حتي الور" ر قوله واو مات القر له) أى الوارث للق ثم المريض المقر 
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ثم المريض وورثه المعر له من ورئة المريض جاز إقراره كإقراره الأجتبى بحر وسيجىء عن الصير فية يذلاف 
إقراره له ) أى لوارثه ( بوديعة مستبلكة ) فإنه جائز . 

وصورته أن يقول : كانت عندى وديعة لهذا الوارث فاستبلكتها جوهرة . 

والحاصل : أن الإقرار لاوارث ٠.وقوف‏ إلا فى ثلاث مذكورة فى الأشباه 


( قوله وورثة المقر لك من ورثة المريض ) صورته : أقرلابن ابنه ثم ماتابن الابن عنأبيه ثم مات المقر عن ذلك 
الإن فقط أو ابنين أحدها والد المقر له أو أقر لامرأته بدين فاتت ثم مات هو وترك منها وارثا ( قواه جاز 
إقراره ) عند ألى يوسف آخرا ومحمد :دروجه عن كونه وارثا فى الصورة الأولى وفى الصورة الثانية : فلأن 
العبرة لكون المقر له وارثا أولا وقت موت امقر : وهى إذ ذاك ليست وارثة»لأن ايت ايس بوارث وهذا 
هو الذى يأنى قريبا عن الصير فبة ( قوله كإقراره للأجنبى) يعنى او كان المقر له أجنيا وما 0 
ورثة المقر فإن إقراره جائز لأنه لم يقر لوارث حين أقر » أما فى الأجنبى فظاهر » 
مات فإنه بموته قبل المقر حرج عن كونه وارثا له.قال ف المنح واو أقر لوارثه ثم + 
ووارث المقرله من ورثة المريض لم يز إقراره عند أنى يوسف أولا وقال آخرا يجوز 1 
وسيجىء ) أى قريبا ( قوله بوديعة مستبلكة ) أى وهى معروفة لعدم التهمة » ولوكا ,نا 
من اله لأنه مات مجهلا » وعايه بينة فلا فائدة فى تكذيبه » ولو كانت الوديعة غ 
باستهلاكها إلا أن يصدقه بقية الورثة كنا فى التبيين والأصوب أن يقول الصاف باه 
المعروفة بالبينة بدل قوله بوديعة ستبلكة (قولهوصورته) لم يبن هذه الصورة أن الوديعة معروفة كا صرح به 
فى الأشباه وقد أوضح المسألة ف الولوالجية فراجءها وصورها فى جامع الفصواء : 
صورتها : أودع أباه ألف دره فى مرض الأب أو صحته عند الشبود » فلما حضره الموت أقر بإهلاكه 
صدق إذ لو سكت ومات ولا يدرى ماصنع كانت دينا فى مالهء فإذا أقر باستبلاكه فأولى: ولو أقر أولا بتلفها 

' فى يده فنکل عن المین ومات لم يكن لوارثه فى ماله شیء اه . 
والحاصل : أن مدار الإقرار هنا على استبلاك الوديعة المعروفة لاعليها ومنه تعلم أن قواه : ونما إقراره 
بالأمانات كلها مقيد بما هنا ثم فيه أيضا او أقر المريض بقبض ثمن ماباعه اوارثه بأمره أو بولاية لم يصدق إذا 
أقر بدين اوآرثه إلا أن يدعى اللاك ا-كونه ديناىتركته فلو قال : قبضت امن وأتلفته يبرأ المشترى؛ ولو أدى 
م يرجع وكذا لايصدق فى قبض نین ماباع لغيره من وارثه إلا أن يقول ضاع عندى أو دفعته إلالآمر اه : 
واللام فى لوارثه ٠‏ ولغيره : لام العلة أو املك لا التعدية وقول إلا أن يدعى اذلاك لكونه دينا و تركته 
صوابه لكونه ليس دينا فى تركته ‏ لأن الوكيل أءين غير ضمين ويدل على ذلك أيضا قوله بعده إلا أن 
يقول ضاع عندى أو دفعته إلى الآمر » لأنه لم يصر دينا فى التركة لالوارث ولا من جهة الوارث » وقوله : 
قبضت العن وأتلفته هو مثل إقراره اوارثه بوديعة إستها_كها فنقيد المبايعة بمعاينة الشبود وحيائذ فإذا أدى فان 
ذلك للوارث لم يرجع عل المشترى؛ ويمكن رجوع ضمير أدى للمشترى وإنما لابرجع لأنهمتبرع وسیاتی فى آخر 

كتابته على الوصايا ماعا!فه : ولكن ماهنا أولى . 

وق خزاثة المفتين : باع عبدا من وارثه ق صحته > ثم أقر باستيفاء الّن فى المرض لايصح . وف الزيلعى : 
لو كانت الوديعة غير معروفة لايقبل قولهاستهلكتها إلا أن يصدقه بقية الورثة ( قوله والحاصل الخ ) فيه مخالفة 
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للأشباه ونصا : وأا جرد الإقرار !إوارث فهو هوةوف على الإجازة » سواء كان 
أو أبرأه إلااىثلا. 
بالوكالة هن مديونه كذا 
أو العارية والمعنى فى الكل أنه ليس فيه إيثار البعض فاغتتم هذا التدرير فإنه من مفردات هذا الكتاب اه . 
وقاء ظن من لا خبرة له أن الى من قبيل الإقرار وهو خطأ وقال قبل هذا : او قال المريض عرض الموت 
لاق لی على فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه »ن وارث آخر وعلى هذا بقع كثيرا أن البنت فى مرض 
قر بأن الأمتعة الفلانية ملاك أبيبا لا حق ها فيا » وقد أجبت فما مرارا بالصحة لما فى التتارخانية منباب 
ى :ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لاتجوز براءته إن کان مديونا وكذا او أبرأ الوارث لايجوز 
ونا أولا ء واو قال : لم يكن لى على هذا المطاوب شىء ثم مات جاز إقراره فى القضاء . 
البزازية قالت فيه ليس لى على زوجى مهر يبرأ عندنا خلافا للشافعى وفيا قبله قال فيه لم يكن لی عليه 
يدعوا عايه شيا فى القضاء وف الديانة لامجوز هذا الإقرار . وف الجامع : أقر الابن فيه 
الده شىء من تركة أمه صح »> مخلاف مالو أبرأه أو وهبه » وكذا لو أقر بقبض ماله منه فهذا 
صرح فبا فلناه : ولا ينافيه مافى البزازية قوها فيه + لامهر لى .عليه أو لاشیء لى عليه أولم يكن عايه مهر قبل 
وقيل بصح والصحيح أنه لايصح اه لأن هذا فى خصوص المهر لظهور أنه ليه غاابا وكلامنا فغير 
فيه «اذكره البزازى أيضا : ادعى عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب على يسير سرا وأقر 
: ت أنه لم يكن له على المدعى عليه شىء > وكان ذلك فى مرض المدعى ثم ءات فبرهن الوارث 
أنه كان لورثى عليه أموال كثيرة » وإنما قصد.حرماننا لاتسمع وإنكان المدعى عليه وارث المدعى وجرى 2 ١‏ 
«اذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع اه لكونه متهما فىهذا الإقرار لتقدم ْ 
الدعوى عليه والدلح معه على يسير والكلام عند عدم ينة على النمة اهكلام الأشباه . 
فقول الشارح منها إقراره الخ وقوله : ومنه هذا الشىء الخ إنما هما عثان لا منقولان فتحزيره فى غير 
محله لأن المراد بالأمانة قبضبا نه لا أنها له وقدسها أيضا فى الأ خير لأنه من الإقرار بالعين للوارث » وقدم هو 
عدم صحة ذلك وقياسه على قول المورث لم يكن لى على الوارث ذين قبل ثبوته قياس مع الفارق لأن العين غير 
الدين » وهو لايصح ويأى قرب تأبيد الموافقة لما فهمته عن احير الرمل والحموى والحامدى وله تعالى الحمد 
والمنة وقدمنا مايفيد ذلك مع بعض النقول المذكورة ( قوله مها إقراره بالأمانات كلها ) أى بقبض الأمانات 
التى عند وارثه لا بأن هذه العين لوارثه فإنه لايصنح كما دمرح به الشارح قريبا » وصرح به فى الأشباه وهذا 
مراد صاحب الأشباه بقوله : وينبغى أن يلحق إقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطى* 
فيه ويقول إن إقراره اوارئه بها جائز طلقا مع أن الثقول مصرحة بأن إقراره له بالعين كاادين کا قدمناه عن 
الرمل . ومن هذا بظهر لك ماف بقية كلام الشارح ‏ وهو متابع فيه للأشباه مخالفا للمنقول » وخالفه فيه 
العلاء الفحول كا قدمناه . 
وف الفتاوى الإسماعيلية : سثل فيمن أقر فى مرضه أن لاحو له فى الأسباب والأمتعة المعلومة مع به 
المعلومة وأنها تستحق ذاك دونه من وجه شرعى فهل إذا كانت الأعيان المرقومة فى يده وملكه فیا ظاهر )7 


بقبض ماقبضه الوارث 


انلاف ودبعته المعروفة أو أقر بقبض »اكان عنده ودب 
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ومئها الننى : كلا حق لى قبل أبى أو أى وهى الحيلة فى إبراء المريض وارثه ومئه هذا الشىء الفلانى ملك 
ألى أو أى كان عندى عارية وهذا حيث لا قرينة وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم . 


ومات فى ذلك المرض فالإقرار بها للورثة باطل . 
الجواب : نعم على ما اعتمده الحققون »> ولو مصدرا بالتنی خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه اه ونقله 
الاتحانى فى مجموعته ورد على الأشباه والشارح فى هامش نسخته . 
وف الحامدية : سئل فى«ريض مرض الموت أقر فيه أنه لايستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها عن كل 
حق شرعى ومات عنها » وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثه لم يجيزوا الإقرار ؛ 
فهل يكون غير صحيح . 
الجواب : يكون الإقرار غير صميح والحالة هذه والله تعالى آعم اھ. 
أقول : لكن يحب تقبيد عدم الصحة با إذا كان ملكه فيبا معلوما أيضا ليكون ذلك قرينة على قصد 
الإضرار بباق الورثة لثلا يتنا ىكلامهم تأمل رقوله ومنها اللنى) فيه أنه ليس بإقرار الوارث كا صوبه ف الأشباه 
وقوله كلاحق لی هذا صحیح فى الدين لای العين کا مر ( قوله وهی الحيلة) أى فى قراه : لاحق لی قبل أ 
وأ يعنى إذا عل أنه لاحله قبلهما » وخاف أن يتعلل علیہما أحد من الورثة أو يدعى علبہما بشىء أما لو کان 
له حق فلا محل له إضرار باق الورثة فليتق الله من كان خارجا من الدنيا مقبلا على الآحرة (:قوله ومنه ) الأولى 
ومنها کا قال, فى سابقه إلا أن يقال إنه عائد إلى الننى أى ومن الننى السابق هذا الخ ( قوله هذا ) غير عيح 
كا علمته ما مر لأنة مخالف لعامة المعتبرات ( قوله وهذا حيث لاقرينة ) لم يذكر ذلك فى الأشباه أصلا وحوث 
كان هذا إقرارا بعين لوارث وأنه لايصح فلا حاجة إلى هذا التقييد ( قوله فليحفظ فإنه مهم ) الحاصل أن 
الشارح رحمه الله تعالى تابع صاحب الأشباه وقد علمت أنه مخالف للمنقول واستنبط من كلامه أشياء مخالفة 
أيضا وقد ظهر لك بما قدمناه حتيقة الحال بعون الملك المتعال . 
[ تنمة ] قال ف البحر فى متفرقات القضاء : ليس لى على فلان شىء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه 
م يحلف وعند ای يوسف يحلف وسيأتى فى مسائل شتی آخرالكتاب أن الفتوى على قول ألىيوسف» واختاره 
أئمة خوارزم » لكن اختلفوا فبا إذا اذعاه وارث المقر على قولين » ولم يرجح ف البزازية منهما شيئا وقال 
الصدر الشهيد الرأى فى التحليف إلى القاضى » وفسره فى فتح القادير بأنه يجتهد فى خخصوص الوقائع فإن غاب 
على ظنه آنه م يقبض حين أقر يحلف له الخصم » ومن لم يغلب على ظنه ذلك لانحلفه » وهذا إنما هو ف المتفرس 
فى الأخصام اه . 
قلت : وهذا مؤيد لما يحثناه » والحمد لله . 
قال ف التاترخانية عن الحلاصة : رجل قال استوفيت جميع مالى على الناس من الدين لايصح إقراره وكذا 
او قال ؛ أبرأت جميع غرمائى لايصح إلا أن يقول تبيلة فلان »> وهم محصون فحينئد يصح إقراره » وير 
1 وف التائرخاني أًيضًا عن واقعات الناطنى أشهدت المرأة شبودا على نفسها لابا أو لأخيها تريد بذلك إضرار 
| الزوج » أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض الأولاد بريد به إضرار باق الأولاد والشبود يعلمون ذلك 
وسعهم أن لايؤدوا الشهادة إلى آخر ماذكره العلامة البيرى ء وينبغى على قياس ذلك أن يقال إذا كان للقاضى 
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( أقر فيه ) أى فى مرض موته ( لوارثه يؤء رف ال حال بتسليمه إلى الوارث فإذا مات يرده ) بزازية . 
وف القنية تصرفات المريض نافذة وإنما ينتقض بعد الموت ( والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت 
قرار ) فاو قر لأخيه مثلا ثم ولد اه صح الإقرار لعدم إرثه'إلا إذا صار وارثا وقت الموت (:بسبب جديا 
كالتزويج وعقد الموالاة ) فيجوز كا ذكره بقوله ( فلو أقر ها ) أى لأجندية ( ثم تزوجها دح لاف إقراره 


علم ,ذلك لايسعه الک كذا فى حا ى السعود على الأشباه والنظائر ( قوله يؤهر ى الحال بتسايمه ) لاحتمال 

عن هذ الإتزار ا ( قوله يرده) أى إن کان له وارث غيره ولم يصدقه ( قوله تصرفات 

المريض نافذة ) لما تدم من احتال ححته ويظمر لى أن يتفرع على هذا ماق اللانية » وهؤ أو أقر لوارثه بعبد 

فقال ليس لى لكنه لفلان الأجنبى فصدقه ثم مات المريض فالعبد للأجنبى ويضمن الوارث قيمته وتكون ‏ , 
ثر الورثة ( قوله وإتما ينتقتض ) أى التصرف الأخوذ من التصرفات : وهذا فى تصرف ينقض 

كلنكاح فالأمر فيه ظادر وف نسخة 0 ( قوله بعد الوت ) ماه ما إذا تصرف لوارث » 

ن الثلث وإلا فصحيح کالنکاح ( وله والعبرة السكونه 

: اعلم أن الإقرار لايغاو 3 يكون المقر له وارثا وقت الإقرار » دون الموت 

ن يك وارثا فا بينهما 1 أولم يكن وارثا وقت الإقرار وصار وارثا وقت الموت » 

ار دون وقت الموت بأن أقر لأخيه مثلا اوو رصح الإقرار » الا 

نما لا فيا بینہما بأن أقر لاءرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزواجها 

5 وال( رجلا فأقر له ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا لامجوز الإقرار عند أبى يوسف (. لأ المقر »نهم 

بالطلاق . وفسخ اموالاة ثم ا ثانيا وعند محمد يجوز » لأن شرط اءتناع الإقرار أن يبت وارثا إلى الموت 

بذلك السبب ولم ببق . ولأنه لما صار أجنبيا تعذر الإقرار كما او أنشأه فى ذلك الوقت ألا ترى أنه لولم يعقد ثائيا 

ن جائزا فكذا إذا عقد . وإن م يكن وارثا وقت الإقرار ثم صار وارثا وقت الموت ينظر فإن صار وارثا 

ببب كان قائما وقت الإقرار بأن أقر لأخيه وله ابن ثم مات الإبن قبل الأب لايصخ إؤراره فإن صار وارثا 

بسبب جاديد كالتزوج وقد الموالاة جاز . وقال زفر : لايجوز لأن الإقرار حصل اوارث وقت العقد فصار 

كا إذا صار وارثا بالأسب وانا أن الإقرار حبن حصل الأجنى لا للوارث > فينفذ وازم فلا يبطل » يلاف 

الحبة لأا وصية وذذا بعتم بر من الثلث + تبر وقت الموت لاف ما إذا صار وارثا بالندب بأن أقر عسلم 

«ريض لأخيه الكافر مم قبل موه أو کان #جوبا بالإبن ثم .ات الابن » حيث لاوز الإقرار اه لآن, 

سب الإرث كان قاثما وقت الإقرار . واو أقر اوارثه ثم مات المقر له ثم اأريض ووارث المقر له من ورة 

المريض jê‏ إةر اره عند أى :وسف أولا.ء لأن إقراره حصل للوارث ابتداء وائثهاء وقال آخخرا ور وهو ١‏ | 

قول حمد أنه باوت قبل موت المري خرج هن أن يكون وار؟ا وكذاك او أقر لأجنى ثم مات المآر له 0 

ثم ا يض وور امقر له هن ورثة امقر . لأن إقراره كان الأجنى وتم به ثم لأببطل ب وته اه ( قوله ادم 

إرئه ) أى وقت الموت ( قوله فيجوز ) يعنى او أقر لأجنبى فى «رضن ونه وكان المثر مجهول الأسب وعقد 

الموالاة معه فام) «اث كان وارثا بعس الموالاة . فلا يبطل إتراره له لأن الإرث إنما كن ,سرب حادث بعد 

الإثرار فيبنى الإةر ار خيدا ادكن لانظور له رة لأن «ولى الموالاة لابرث مع ءارث قريب أو بعيذ . وإغا - 


ابر وارث فان ک 


(1) من المرالاة اه مت , 
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لأخيه الحجوت) بكفر أوابن ( إذا زال ججبه ) بإسلامه أوبموت الابن فلا يصح لأن إرثه بسبب قديم لأجديد 
( وعخلاف: المبة) ها فى مرضه ر والوصية لها ) ثم تزوجها فلا تصح لأن الوصية تمليك بعد الموت وهى 
حينئذ وارثة . 

( قر فيه أنه كان له على ابنه الينة عشرة درام قد استوفيتها وله ) أى للمقر ( إن بكر ذلك صح إقر ار 
لگن المیت ليس بوارث ر كا لوأقر لامرأته فى مرض «وته بدين ثم ماتت قبله وترك ) منها (وارثا) صح الإقرار 
( وقبل لا ) قائله بديع الدين صيرفية واو أقر فيه لوارثه ولأجنبى بدين م يصح . 


يتوقف ليق الوارث ولا وارث معه إذ او کان معه وارث لم يستحق الميراث فلا يكون وارثا وربما هر ره 
مع أحد اازوجين فإن الإة اقرار ينفذ فى حق الزوج المةر لما تقرر.» وكذا إن صح عقد الولاء مع اثنين بعد أن 
أقر لأحدهما فليراجع هذا الأخير ( قوله لأن إرثه ببب قديم) أى قائم وقت | الإذرار ولو 50 00 
إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثا فيا بين ذلك بطل إقراره عند أبىيوسف لاعند محمد نور الم 
عن قاضيخان . 

أقول : وإيضاحه أنه او أقر لمن كان وارثا وقت الإقرار ثم حرج عن ذلك بعده . ثم صار وارثا عند 
الموت فالأولى أن يقول » فلو أقر ان هو وارث وقت الخ . 

وفجامع الفصولين : أقر لابنه وهو قن ثم عتق ففات الأب جاز لأن الإقرار المرلى لا للقن مخلاف الوصية 
لابنه وهو قن ثم عتق فإمها تبطل لأنها حينئذ للإبن اه وبيانه فى ال حرره سرادى الوالد رجه الله 
تعالى فى الوصايا ( قوله مخلاف المبة ) الظاهر أنه لابد من الب ها ( قوله فلا تصح ) 
يعنى لو وهب لا شيئا أو أوصنی لها ثم تزوجها فإنبما يبطلان انفافا ( قوله لأن ال 
حينئذ وارثة ) تعليل لقوله : والوصية لها ثم تزوآجها وكذا المبة لها فى «رضه »> لأن 
( قوله أقر فيه الخ ) يفيد نما او كانت حية وارثة لم يصح . 

قان ف اللحانية : لايصح إقرار «ريض مات فيه بقبض دينه »ن وارثه ولامن کفیل وارثه » ولو كفل 
فى صعته وكذا لو أقر بقبضه من أجنى تبرع عن وارثه . 

وکل رجلا ببيع شىء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض الأن من وارثه أو أ 
الْن ودفعه إليه لايصدق » وإنكان المريض هو الوكيل وموكله صعيح فأقر الوكيل أنه قبض المن من المشترى 
وجحد ااوكل صدق الوكيل » ولو کان المشترى وارث الوكيل والموكل؛ والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض 
ان لايصدق إذ مرضه يكنى لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فرضهما أولى . 

مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن 
الوازث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث اه» ٠‏ ن نود العين 17 
كاب الرضية؟! 

e‏ فيه منأجنبى عبدا وباعه الأجنى من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعدالقبض لأن الوارث 
ملك العبد من الأجنى لا من مورثه بزازية ( قوله وترك منها وارثا ) الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاق وبمل 
كلام المصنض على أنه ترك وارثا منكرا ما أقر به ( قوله ولو أقرفيه لوارئه ولأجنى بدين لم يصح ) أى للوارث 
ولا للأجنبى ( قوله خلافا محمد ) فإنه يجيزه فى حق الأجنبى وببطل منه ٠١‏ أصاب الوارث وهذا مستدرك بقوله 

1 (؟ - تكلة حاشية ابن مايدين ¬ ۸) 
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وحيائذ (ثبت نسبه ولق) المقر ( مريضا و) إذا ثبت (شارك) الغلام ر الورثة ) فإ انتفت هذه الشروط يؤاخيل 
المقر من حيث استحقاق الال كلاو أقر بأخوة غيره كا مر عن الينابيع كذا ف الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى 
(و ) الرجل ( صح إقراره ) أى المريض ( بالولد والوالدين) . 3 


منزلة البهيمة فلم يعتبر تصديقه لاف المميز لأنه فى يد نفسه وعند الأثمة الثلاثة بلا تصديقه لو كان غير مكلف 
( قوله وحينئذ ) ينبغى حذفها فإنه بذكرها بتى الشرط بلا جواب ح ( قوله ولو المقر مريضا ) لا حاجة إلبه 
بعد كون الباب باب إقرار المريض ( قوله شارك الغلام الورثة ) لأنه من ضرورات ثبوت النسب زيلى ثم 
لا يصح الرجوع ٠‏ لآن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال » علاف الرجوع عن الإقرار لنسب نحو الأخ » 
فإنه يصح لعدم ثبوته لأنه كالوصية وإن صدقه المقر له كا فى البدائع» لكن يأنى فى كلام الشارح عن المصنف 
قريبا بالتصديق يعبت فلا ينفع الر جوع الخ ويأق الكلام علتِه ( قوله فإن انتفت هذه الشروظ ) أى أحدها 
بان على نسبه أو لم يولد مثله لمثله > أو لم يصدقه الغلام فيصير مكذبا فلا يثبت النسب ٠‏ لكنه يؤاخذ المقر 
من سحبدث استحقاق امال كا قال ( قوله يؤاخذ امقر من حيث استحقاق المال ) أى ولا يثبت النسب لما 
علمت » وكونه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق. المال لا يظهر هنا لأن هذا فى مجرد الإقرار بالنسب 
لمال أيضا . 
هر ذلك ف المسألة السابقة وهى ما إذا أقر لأجنى » ثم ادعى بنوته فإنه إذالم توجد هذه الشروط 
و إن كان النسب لا يثبت » ولا يراد بالمال ما يلزمه من النفقة والحضانة والإرث كما يأتى لما فيه 
على الغير فإنه إذا انتنى هنا التصديق كيف برثه أو تجب عليه نفقته » وكذا إذا كان لا یولد 
اوم النسب » وما يأتى محاه إذا وجدت الشروط اللائقة ولم يصدق المقر عليه » أى وقد أقر 
له مع ذلك بال فإن السب لا يغبت » لأن فيه تحميلا على الغير > ولكنه يصح إقراره بالمال كا لو أقر بأخوة 
غبره فا فى يده من مال أبيه كان للمقر له نصفه وظاهره أنه يقدم على دين الصحة » فيكون مالفا لما مر أن 
ما أقر به فى المرض مؤخر عنه علىأن المؤاخذة حينئذ ليست للمقر بل للورئة حيث يشاركهم ف الإرث ومع هذا 
فإنكان الس كذلك فلابد له من نقل صريح حنی يقبل ٠‏ 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالی: وقد راجعت عدةكتب فلم أجده ولعله هذا أمر الشارح بالتحرير فتأمل 
( قوله كنا هر عن الينابيع ) الذى قدمه الشرنبلالى عن الينابيع فى المسثلة السابقة نصه ولو كذبه أو كان معروف 
النسب منغيره ازمه ما أقر به ولايثبت النسب اه وعبارة الشارح ركيكة فلو قال : فلو انتى أحد هذه الشروط » 
وقد له أقر بمال يؤاخذ به المقر الكان أوضح لأن المانع من صعة الإقرار ثبوت النسب فحيث لم يثبت لزم المقربه 
وهذا هو تحرير المقام ط ( قوله فيحرر عند الفتوى ) قال الحابى : لم يظهر لى الخالفة الموجبة للتحرير فتأمل 
ر قوله والرجل صح إقراره) ف بعض النسخ هكذا بزيادة لفظ الرجل لإفادة أن الإفرار بال كورات ليس 
قاصر على المريض فقوله بعد أى المريض تفسير مضر ولا حاجة إليه بعد تقدم مرجعه إلا أن يجعل مرفوعا تقريد 
الرجل » وهو تقبيد مضر أيضا كا فى ط لكن الأولى كما فى بعض النسخ امحذوف منبا لفظ الرجل أن يقال : 
قيد بالمريض ايعلم أى الصحيح كذلك بالأولى وإما قيده بهلأن الكلام فى إقرار المريض (قوله بالولد والوالدين) 
لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وأعاد صعة الإقرار بالولد لذ كر جملة ما بصح فى جائب 
الرجل وأفاد بالصراحة صعة الإقرار بالأم كايأى قريبا اعماد الشارح له تبعا المصئف , 0 
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قال فى البرهان وإن عليا . 8 

قال المقاسى وفيه نظر لقول الزيلعى : لو أقر بالجد أو ابن الاين لا يصح لأن فيه حمل النسب على الغير 
( بالشروط ) الثلاثة ر المتقدمة ) فى الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خاوها عن زوج وعدته وخاوه ) أى 
امقر ( عن أختها ) مثلا أو أربع سواها (و) صح ( بالمولى ) من جهة العتاقة ( إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة 
غيره ) أى غير امقر (و) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل أن إقرار الإنسان على نفسه 
حجة لا على غيره . 


قال فى العناية وهورواية تحفة الفقهاء وشرح الفرائض للإمام “مراج الدين والمذ كور ف المإسوط والإيضاح 
والجامع الصغير للمحبوبى : أن إقرار الرجل يصح بأربعة بالابن والأب والمرأة ومولى الع 
أن الابن ليس بقيد مخرج صعة الإقرار بالبنت اه ( قوله وإن عليا) أى الوالدان » ولا برجم مير إلىالوالدين 
والابن لأنه لايقال فيه وإن علا وعبارة البرهان يصح إقراره بالولد والوالدين يعنى الأك.! و إنعلا ا ولاغبار 
عليها ( قوله وفيه نظر ) وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن. 
قال فى جامع الفصولين : أقر ببنت فلها النصف والباق للعصبة إذ إقراره ببنت جار لا ببنت الابن اه 
وما ذاك إلالأن فيه تحميل النسب على الابن فتدبر ط (قوله لا.يصح ) سيأ التصربم به فى امن وهو مؤيد 
أيضا لكلام المقدمى ( قوله بالشروط الثلاثة المتقدمة فى الابن) لم يذكرها اتكالا على ما تقدم إلا أن فى دعواه 
هذا أنى يشترط أن يكون امقر مجهول النسب » وأن يولد مثل المقر لمل المقر له خاوها الخ) يأبغى 
أن يزاد وأن لا تكون مجوسية أو وثنية » ول أرمن صرح به موى وف حاشية بن على الزيلعى قوله : 
والزوجة أى بشرط أن تكون الزوجة صالحة لذلك اهكاق وأدخل فى ذلك ٠١‏ إذاكانت حرمتها بالرضاع 
( قوله مثلا ) أشار به إلى أن الأخت ليست بقيد بل مثلهاكل امرأة لاحل جمعها معها فى عقد كخالتها وعنها 
( قوله وأربع سواها ) أى وكذلك لو كان معه أربعة سواها أو معه حرة وا بنكاح الآمة . 
قال المصنف فى منحه : وقد أخل بهذ القيود صاحب الكنز والوقاية وكذلك ما لا ينبغى الإخلال به اه: 
قال العلامة الرملى : أقول : أيتوهم متوهم سة الإقرار بالزوجة مع وجود زوج وعدته أوأختها أو أربع 
سواها فلا أدرى هذا مثلا إلا ما اعترض به بعض جهلة الأروام على قول الكنز فى الماء الجارى» وهو مايذهب 
بتبنه حيث قال : الجمل يذهب بأتبان فتأمل وانصف ( قوله وصح بالمولى من جهة العتاقة ) سواء كان أعلى 
: أو أسفل بأن كان معتقا أو معتقا فإن الإقرار لكل واحد صمبح إذا صدقه المقر له وقوله من جهة العتاقة أى 
وكذامن جهة اأوالاةإنكان الأول قدعقل عنه (قوله إن لم يكن ولاؤه ثابتا منجهة غيره) قال المصئف ف المنح 
وهذا قيد لابد منه » وقد أخل به فى الکاز والوقاية أيضا لأن وجب إقراره يثبت بينبما بتصادقهما ٠ن‏ غير 
إضرار بأحد فينفذ اه. 
1 قال انر الرملى أقول : إذا كان ولاؤه ثابتا من جهة غيره لايصح إقرار الصحيخ به فكيف يصح إقرار 
١‏ المريض به والكلام إغا هو فى مسائل ياف المريض الصحيح فيها فا الحاجة إلى ذكر مالاحاجة إلى ذكره للدم 
خطوره ببال من له بال وهذا الاستدراك كالذى قبله فى ذكره خلل لاق تركه فليتأمل اه ( قوله أى غير المقر) 
صوابه امقر لموكأنها سقط ت من قل الناسخ » وذلك لأن موجب الإقرار يثبت بتصادقهما » وليس فيه تحميل 
اإنسبب علن الغير. , 


ومن الظاهر : 
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قلت : وما ذكره من صعة الإقرار بالأم كالاب هو المشبور الذى عليه الجمهور . 

وقد ذكر الإمام العتآى فى فرائضه : أن الإقرار بالأم لا يصح وكذا فى ضوء السراج لأن النسب للاباء 
لا للأمهات وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح اهو لكن التق صدته يجامع الأصالة فكانت كالآب فليحفظ 
( و )كذا صح ( بالولدان شهدت ) امرأة ولو ( قابلة ) بتعيين الولد » أما النسب فبالفراش شمنى . 


«والحاصل : أن الولاء كالنسب وثبوت الأسب من الغير بمنع صعة الإقرار فكذا الولاء ( قوله من صمة 
الإقرار بالأم ) فى جانب الرجل واارأة ( قوله لأن النسب للأباء لا للأمهات ) فيه أنه لا يتكر انتساب الواد 
إلى أمه وإنما معناه أنه ينظر فى النسب والدعوة للأبة . 
قال الحموى : وف حواشى شيخ الإسلام الحفيد على ص در الشريعة هذا :أى ماذكر منصعة إقرار الرجل 
بالولد والوالدين والزوجة والمولى وما ذكر ٠ن‏ صحة إقرارها بالوالدين والزوج والمولى موافق لتقدير الهداية 
والكاى وتحفة الفقهاء الكنه الف لعامة الروايات على ما نى الناية ولتقرير الخلاصة والمحيط وقاضيخان حيث 
صرحوا بأنه لا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذى قرابة معروفة إلا بأربعة : الابن والأب » والزوجة » والمولى 
أربعة كالم مثلا لا ترث مع الوارث المعروف أما الإقرار فصحيح فى نفسه حتى يقدم المقر له على 
إذا لم ببق وارث معروفة تأمل اھ ط ( قوله وفيه حمل الزوجية على الغير ) المضر تحميل النسب على 
ية على أن المقر يعامل بإقراره من جهة الإرث + وإنكان إقراره لا يسرى على الزوج ط ( قوله 
: تى الخ ) الظاهر من نقل الحفيد أنهما قولان (قوله يجامع الأصالة) وهو فى الأب معلول بأن الانتساب 
إليهكا قدمه من التعليل على ءافيه ولا يظهر ذلك فى حت الأم وليست العلة الأصالة وإلا لثبت النسب فى الآباء 
الأعلين وقد تقدم عن الزيلعى خلافه ( قوله وكذا صح ) أى إقرارها ( قوله ولو قابلة ) أشار به إلى أن القابلة 
ليست بقيد » ومن قبد به فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة أفاده الردى . وأفاد بمقابلته بقوله بعده 


أو صدقها الزوج أن هذا 


جحد الزوج وادعته منه » وأفاد أنها ذاث زوج مخلاف المعتدة: كما صرح به 
الشارح أما إذالم نكن ذات زوج » ولا معتدة أوكان ها زوج » وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر 
زائد على إقرارها صرح بذاك كله ابن الكمال وسبأتى » فقد عل أن قوله : إن شهدت الخ محله عند التجاحد » 
وأفاد كلامه أنه إذالم يوجد شرط سعة الإقرار لا يعمل به فى حقه أيضا 5 


وف الثبى عن الاتقانى: ولا يجوز إقرار المرأة بالؤلد وإن صدقها ولکنہما يتوارثان إن لم يكن لها وارث 
»مروف » لأنه اعتبر إقرارها فى حقها » ولا يقضى بالنسب » لأنه لا ينبت بدون الحجة » وهو شمادة القابلة 
فإن شبدتها امرأة على ذلك » وقد صدقها الولد ثبت نسبه منها وكذلك إذا لم تشهد ها امرأة » وقد صدقها 
زوجها ثبت النسب منهماء لأن السب يثبت بتصادقهما لأنه لايتعدى إلى غير هماكذا شرح الكاف اه فليتأمل 
وهذا يفيد أن شہادة القابلة مثلا لثبوت النسب إذا أنكر ولادتها فقوله بتعيين الولبٍ إنما يكون هذا إذا تصادقا 
على الولادة » واختلفا فى النعيين . وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع فتغدت الولادة بشهادتها » ويلتحق 
نسب فى الفراش اه والظاهر أن ما أفاده الشارح حكه كذلك ( قوله بتعبين الولد ) وكذا بإثباته لو جحد . أما 
الثابت بالفراش فبعد اعتر افه بالولادة : أى إذا اعترف أنها ولدت ثبت أنه منه لقيام فراشه » فإن ماه لاعن 
أما لو جحد للولادة »أو تعيين الولد فإنه ثبت يشمادة امرأة لأنه ما لا يطلع عليه الرجال عادة » حنى لو شهد, 
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ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كا مر فى باب ثبوت النسب ( أو صدقها الزوج إن كان ) ها زوج 
( أو كانت معتدة ) منه (و ) صح (مطلقا إن لم تكن كذلك ) أى مزوجة ولا معتدة (أوكانت) مزوجة 
( وادعت أنه من غيره) فصار كا لو ادعاہ منهالم یصدق نی حتها إلا بتصديقها . 

قلت : بتی لولم يعرف ها زوج غيره لم أره فيحرر . 


به رجل صح کا يفهم هذا كله من باب ثبوت النسب » ولا بد فيه من العدالة كما هو فى سائر. أنواج الشهادة 
( قوله ولو معتدة الخ ) إلا معتدة الرجعى إذا جاءت به لأكثر من سنتين فإنه يثبت به الرجعة » فكانت زوجة 
لامعتدة فيكتنى فى إثباته عند البحد بشبادة اءرأة على ما اختاره فى البحر وأقره عليه فى انہر والشارح فى باب 
ثبوت النسب ( قوله جحدت ) بالبناء للجهول أى جحد الزوج » أو ورثته ( قوله أو صاءقها ازوج إن کان ها 
زوج ) بيان نحل اشتراط شهادة المرأة وما عطف عليها ( قوله أو كانت معتدة منه) بأ 
فادعت الولد » فلابد منتصديق الزوج أو الورثة » فإن كذبت يكنى شهادة القابلة أو ادر 
ما هنا » وبه صرح العينى تبعا للزيلعي؛ ا-كن تقدم فى باب ثبوت النسب أن المعتادة 
نسب ولدها إلا حجة تامة > ويكتنى بالقابلة عندها فلعله جرى هنا على قوله| . 


أو مات عا 
غير ها هذا ما يفهم 


| جحدت ولادتما لايثبت 


وف المواهب :ولو جحد ولادة معتدته فثبوتها بشمادة رجاين أو رجل وام 
أو تصديق الورثة واكتفينا بام الرجعى فإنه يثبت نسبه 
وإن جاءت به لأكثر منسنتين » ويكون رجعة وحيئذ فتكون زوجة لامعتدة ويكتنى فى إثباته عند الجحد بشرادة 

امرأة على مااختاره فى البحر كا قدمناه آنفا . 
واعلم أن ماذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب» لثلا يكون تحميلا على الزوج فلو فقد شر ط 
صح إقرارها عليها فیر ما الولد وترثه إن صدقهاء ولم يكن هما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ ويفهم هذا 
ما قدمناه ( قوله وصح ) “أى إقرارها مطلقا أى وإنلم يوجد شہادة ولا تصديق من زوج ( قوله ولامعتدة ) 
لأن فيه إلزاءا على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ( قوله وادعت أنه هن غيره )أى فيصح إقرارها فىحقها فقط 
| ( قوله فصار كما لو ادعاه منها الخ ) لكن يفرق بينها وبين «اقبلها بأن دعوى الزوج لانتوقف على تصديق المرأة 
١‏ لأنه يتزوج غيرها » ويتسرى بلك المين » ولككن لايازمها او ادعى أنه منها إلا بتصديقها » والمرأة لو صح 
إقرارها بالولد لازم الزوج » لأن الولد الفراش فلابد من تصديقه أو حَجة تقوم عليه » ويكنى الواجدة لأنه ما 
لايطلع عليه الرجال إلا إن قالت : هو من غيره فقد فته عنه فيلزمها ولا يلزمه ( قوله قلت ) أقول :غاية مايازم 
على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا مع أنه ليس بلازم » وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لأن 
ولد الزنا والاعان يرث يجهة الأم فقط فلا وجه للتوقف ف ذلك أبو السعود ( قوله بتى لو لم يعرف ها زوج غيره) 
أى وقد ادعت أنه من غير هذا الزوج » والظاهر ثبوته منها لعدم تحميل نسب على معلوم : فير مما قال الرحتى 
هو داخل نحت قوله : وادعت أنه من غيره لشموله ما إذا عرف ها زوج غيره » أو لم يعرف إذ يكنى فى ذلك 
آلإ کان العقنى كرا هو ظاهر إطلاقهم( قوله فيحرر )وهو أنه يثبت نسبه ءن الأم كا علمت » لأن غاية مايكون 


ن٤‏ أو بحبل ظاهر أو اعترافء 
أة نة كتعينه بها اه . وهذا كله ىعدة البائن أما معتد 
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( ولابد من تصديق هؤلاء إلا فى الولد إذا کان ابعر ين نفسه )لمحا مر أنه ینا كالتاع ( واوکان المقر 
له عبد الغير اشترط تصديق مولاه) لأن الحق له ( وصح التصديق ) من المقرله ( بعد موت المقر ) لبقاء 
النسب والعدة بعد الموت ( إلا تصديق الزوج بعد موتها) مقرة لانقطاع النكاح بموته ولهذا ليس له غسلها 
لاف عكسه . 

( ولوأقر) رجل ( بنسب ) فيه تحميل ( علىغيره) لم يقل من غير ولاد کا ف‌الدررلفساده بالجد وابنالابن 


كونه من الزنا »> وهو يثبت من الأم لاالأب ( قوله ولابد من تصديق هؤلاء ) يعنى الولد والوالدين والزوجة 
والمولى والزوج » لأن إقرار غيرم لابازمهم لأنكلا منهم فى يد نفسه عينى ( قوله ولوكان المقر له عبد الغير) 
أى فادعى أنه ابنه أو أبوه أو أنه زوجها أو كانت أمة فأقر أا زوجته( قوله وصحالقصديق منالمقر له ) بنشب 
أو زوجية : أى ولو بعد جحود القر لقول البزازى + أقر أنه تزوج فلانة فى صعة أو مرض ثم جح وصدقته 
المرأة فى حياته أو بعدموته جاز اه ( قوله لبقاء النسبوالعدة بعد الموت ) نهذا عمأن المراد بموت المقرفى جانب 
وج ؛ وإذا صح إقراره كان ها الميراث والمهر أبو السعود : أى لبقاء حك النكاح وهو العدة ( قوله 
وج بعدموتها ) أى إن أقرت بنكاح (رجل وماتت» فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أىحنيفة 
فعايه مهرها وله الميراثءنها لأنى جنيفة أنها لما مانت زالالنكاح بعلائقه جتى يجوز له أن يتزوج 
ها ولا محل له أن يغسلها فبطل إقرارها » فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار . وقول العينى 
ل بالزوجية فصدقته المرأة بعد موته عند ألى حنيفة ظاهر فى النسوية بين الزوج والزوجة » 
تعقبه الشيخ شاهين بأن تصديق الزوجة بعد موت الزوجصميح بالائفاق» لأن حك التكاح باق 
فى ختها وهى العدة فإنها من آثار النكاح ع وهذا جاز ها غسله ميتا كا فى حال اللحياة وإتما االحلاف فى تصديق 
أىحنيفة لايجوز وعندهما يجوز زيلعى ( قوله بموتها ) كذا فى نسخة وهو الصواب موافقا 
لما فى شرحه على الملتق ( قوله مخلاف عكسه ) أىفإن التكاح لم ينقطع بعلائقه( قوله ولو أقر رجل ) مثلهالمرأة 
( قوله کا فى الدرر ) عبارته أقر بنسب من غير ولاد كأخ وعم لايثبت : أى النسب ولا قبل إقرازه فى حقه» 
لأن فيه تحميل النسب على الغير فإن ادعى نفقة أو حضانة يقبل فى حقها » ويورث إلا مع وارث و إن بعد يعنى 
إذا كان للمقر وارث معروف قريب أو بعيد » فهو أحق بالإرث من المقر له»حتى أو أقر بأخ وله عمة أو خالة 
فالإرث للعمة والخالةء لأن نسبه لم يثبت فلا بزاحم الوارث المعروف اه ( قوله لفساده بالجد وابن الاين ) فإنهما 
فى حك غيرهما مما فيه تحميل على الغير إلا أن يخص كلام الدرر. بالأب والان » لأنه أراد به الولاد الأصلى 
أو الفرعى »بلا واسطة » وهو الكامل» فيشمل الغير ابن الان والجد كنا صرح بہما ىالكافى أراد بابن الابن : 
فرع الواد وبالجد أصل الأبوين ومثل هذا الإجمال غير قليل ف المتون فلا يعد علا كا لايخى لايقال : إن 
صاحب الدرر قال » وإذأقر بنسب من غير ولأد لايصح وهو غير شاءل لمن إذا ادعى أنه جده أو ابنابنه مع 
أنه لايصح أيضا لما فيه من تحميل النسب على الغير وقوله هنا : ون أقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك » 
فكان أولى لحمل كلامه على ماقلنا تأمل . 
أقول : ولا تنس انقدم من مته عنالبر هان ومن تنظير المقدسى له وقول صاحب آلدرر أيضا : ورت 
إلا مع وارث وإن بعد أطلقه » فشمل الزوج والزوجة وهذا مستقيم علىقول بعض مشاينا أنه برد عليهما أيضا 
فى زءاننا کا فالقنية والأصح أن لیس مما الرد فير ث المقر له معھما کا فىالبرجندى » وأراد بالقريب صاحب 


اازوج بعد مو 
روح يفل فى 
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کا قال (كالأخ والعم والجه وابن الابن لا يصح ) الإقرار فى حت غيره) إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين كما مر 
فى باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه امقر عليه أوالورثة وهم من أهل التصديق ( يصح فى حق نفسه 
حتى تازمه ) أى المقر ( الأحكام من النفقة والحضانة. والإرث إذا تصادقا عليه ) أى على ذلك الإقرار لأن 
إقرارهما حجة عليهما ( فإن لم يكن اه ) أ هذا المقر ( وارث غيره مطلقا ) لا قريباكذوى الأرحام ولا بعيدا 


فرض وعصبة» ولو مولى العتاقة و بالبعيد من كان من ذوى الأرحام ومولى الموالاة: ولا يكون له الثلث باأوصية 

لأنه ماأوجبه وصية وإنما أوجبه إرثا كا فق الكاى وغيره : وأنت خبير بأن هذا لم يخالف ماسبق عن 

تدر ( قوله وابن الابن ) أى إذا كان فى حياة انه + لأن فيه حمل النسب على الغير كما قيده الحموى . 
قال العلامة أبو السعود : واعلم أن الإقرا بابن الابن ذكره ف التنوير وشرحه مطلةا لکن ذكره الحموى 


مخطه مقيدا با إذا أقر به فى حياة ابنه معللا بأن فيه حمل النسب على الغير اه فليحفط ببرهان ) يعم 
ما إذا أقامه المقر أو امقر له على امقر عليه » وهو من حمل عليه النسب ( قوله ومنه إقرار اثنين ) أى من ورئة 


المقر عليه فيتعدى ال حك إلى غير هما وإنما قيد باثنين لأن المقر لوكانواحدا اقتصر حك إقراره عليه : أما إقرار 
ورثة المقر له لايثبت النسبء فإنه كتصديقه : وأطلق فى الإثنين فشمل الرجل والمرأً: 
لو كان كثيرا فأقر واحد منهم بأخ آخدر ونحوه لايثبت نسبه» ولابر ثمعهم ولو أقرمنهم 
يثبث نسبه بالانفاق؛ ولو کان الوارث واحدا فأقر به يثبت به عند ألى يوسف خلافا 
أنى يوسف : أخذ الكرخى اه وظاهر إطلاق المتون على ترجيح قوهماكا لاخ ( قولة 
النسب ) حيث قال أو تصديق بعض الورثة » فيثبت فى حق المقرين وإتما بثبت النسب فى حق غيرهم + حنى 
الناس كافة إن تم نصاب الشهادة بهم : أى بالمقرين وإلا يتم نصابرا لايشارك المكذبين لأنها لاتكون شبادة 
حينئذ حتى تتعدى بل يكون مجرد إقرار وهو قاصر على المقر فقط : بل لابد من الشبادة ونصابها حنى تكون 
حجة تتعدى على غير ها ( قوله وكذا لو صدقه المقر عليه ) هو من حمل عليه الب ( قؤله أو الورثة ) يغنى عله 
قوله : ومنه إقرار اثنين لكن كلامه هنا فى تصديق المقر وهناك فى نفس الإقرار + وإن كان فى المعنى سوام 
لكن بينهما فرق » وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله : نم أو صدق والإقرار لايازم منه الع 
تأمل ء قال : ويمكن التفرقة بينهما بأن صورة الأولى : أقر اثنان هن ورثة المقر عليه فبه يثبت النسب وصورة 
الثانية : أقر المقر وصدقه اثنان من 'ورثة امقر عليه ( قوله وهم من أهل التصديق ) بأن يكونوا بالغين غاقلين » 
وتم نصابالشبادة كا بأتى قريبا عايفيده لكن هذا بالنظر لثبوتالنسب : أما بالنظر لاستحقاق الإرث فيستحقه 
واو المصدق امرأة واحدة كانت هى الوارثة فقط مع امقر ط ( قوله حتى تلزمه ) برفع تازم لأن حتى للتفريع 
لالغاية ( قوله من الثفقة ) أى إذاكلن ذا رحم محرم من المقر ( قوله والحضانة ) فيه أنه يشترط فى لزوم هذه 
الأحكام تصديق المقر له » وهو لايكون محضرنا فير اد بالحضانة الضم إليه فبا إذا كان امقر له بنا بالغة يخشى 
عليها ؛ ولا يقال تظهر فى فرع المقر له إذا مات عنه . 
الظاهر أن الحضانة كالإرث لا تظهر فى غير المقر له أفاده العلامة الطحطاوى ر قواه والإرث) أى 
فى حقهما فقط حيث لا يمنعان بإقرارهما وارٹا آخر كا سيأق ( قوله كذوى الأرحام ) قد علمت مما قدمناه عن 
الكاى تفسيرالقريب والبعيد . 

قال فى الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسرا القريب بذوى الفروض » والعصبات والبعيد بذوى الأرحام 

( ۲۲ - تكلة حاشية ابن عابدين - ۸) 


لبدائع إذالوارث 
ن أو رجل وامرأئان 


حنيفة ومحمد ؛ و بقول 


كا مر فى باب ثبوت 


ا 
/ 
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۱۸۹ 


کولی الموالاة عينى وغيره ( ورثه وإلا لا) لگن نسبه لم يثبت فلا بزاحم الوارث اإعروف والمراد غير الزوجين ‏ 
لأن وجودهما غير مانع قاله ابن الكال » ثم للمقر أن يرجع عن إقراره لأنه وصيةمن وجه زيلعى : أى وإن 
صدقه المقر كا نى البدائع لكن نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع 


بعد ذكر ما مشى عليه الشارح » والأوال أوجه » لأن مولى الموالاة إرثه بعد ذوى الأرجام مقدما على المقر 
له بنسب الغير اه فتنبه' ( قوله.ورثه ) أى المقرله ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا إلى أصله 
لأنه بمنزلة الوصية أبو'السعود عن جامع الفصولين ( قوله لأن نسبهلم يثبت ) قال ف المح : وهذا لأنه أقر 
بشيثين بالنسب وباستحقاق ماله بعده » وهو ق النسب مقر على غيره فيرد وى استحقاق ماله مقر على نفسه» 
فيقبل عند عدم المراحم » لأن ولاية التصرف فى ماله عند عدم الوارث له فيضعه حيث شاء » حتى كان له أن 
يوصى مجميع الال فلذا كان له أن يجعله لهذا المقر له . والظاهر أن امقر يرث المقر له » لأنه صدقه وهو إقرار 
ولكنه يتأخر عن الوارث المعلوم ( قوله فلا يزاحم الوارث المعروف ) قريبا أو بعيدا فهو أحق بالإرث من 
له» حتى لو أقر بأخ وله عمة أوخالة فالإرث للعمة أوللخالة لأن نسبهلم يثبت فلا يزاحم الوارث ا معروف 
له والمراد غير الزوجين ) أى بالوارث الذى بمنع المقر له من الإرث لأنه وصية من وجه لأن نسبه لم يثبت 
تی الرجوع وارث من وجه » حتى لو أوصى لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازة المقر له ما دام 
المقر مصرا على إقراره لأنه وارث حقيقة كما فى الزيلعى وفيه إشارة إلى أن المقر بنحو الولد والوالدين ليس له 
الرجوع عنه وبذلك صرح فى الاختيار ( قوله أى وإن صدقة المقر له ) صوابه.المقر عليه كا عبر. به فها مر » 
ويدل عليه قطعا كلام المنح حيث قال : وقوله أى الزيلعى للمقر أن برجع عنه محله ما إذا لم يصدق المقر له على 
إقراره ٠‏ أو م يقر بمثل إقراره الخ » وعزاه لبعض شروّح السراجية فقوله : أو لم يقر لاشك أن الضمير فيه 
للمقر علية لا المقر لة فعلم أن قولة : المقر له صوابه المقر عليه كا عبر به صاحب المنح فى كتاب الفرائض » 
ويدل عليه قوله الآ نى إن بالتصديق يثبت النسب ٠»‏ ولا يكون ذلك إلا من المقر عليه . 

قال فى روح الشروح علىالسراجية : واعلم أنه إن شهد مع امقر رجل آخر أوصدقه امقر عليه » أو الورثة 
وهم من أهل الإقرار » فلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى الموت» ولاينفع الرجوع لثبوت النسب حيأئذاه. 

وف شزح فرائض الملتى لاطرابلسى : وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شیء للمقر له من تركته قال فی 
شرح السراجية المسمى بالممهاج: وهذا إذالم يصدق المقر عليه إقراره قبل رجوعه أولم يقر بمثل إقراره » أما إذا 
صدق إقراره قبلرجوعه » أو أقر بمثلإقراره » فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره لأن نسب المقر له قد ثبت 
من المقر عليه اه فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير : بعليه كما عبر به فى المنح فى كتاب الفرائض »> 
وإن كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وعبارة الشارح فى الفرائض غير محررة فتلبه ٠‏ 

أقول : لكن قد بتال إن هذا التصويب غير صميح وإنما الخطأ فى الاستدر اك بعده » لأن الإقرار هنا من 
المقر له وهناك من المقر عليه فالاستدراك به غلط تأمل ر قوله لكن الخ ) استدراك عن الزيلعى والبدائع » 
ولا شك أن الزيلعى وصاحب البدائع أولى بالاعتاد من شروح السراجية » مع أن الوجه ظاهر معهما لأنه جعله 
وصية منوجه فباعتباره يصح الرجوع » والوصية بصح الرجوع عنباء سواء قبل الموصى له أم لاوما فى الزيلعى 
والبدائع موافق لما فىالكقب وعبارة الهداية : <تى او أقر مرضه بأخ وصدته المقر له > ثم أنكر المفروراثته 


المقر 
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لد : 


- AY 


ا عند الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه فى الإرث ) فيدتحق نصف نصيب المقر (ولم ثبت نسبه) 


ثم أوصى بماله کله لإنان کان ماله للموصى له واو م يوص لأحد كان لبيت الال لآن رجوغه عحرح لأن اننب 
لم يثبت فبطل الإقرار اھ وأقرة الشراح » وقد صرح بأنه بعد تصديق الأقرله لم يصح رجوعه؛ وثقله المصنف 
مزاد به بعد تصديق المقر عليه » وهو الأب مثلا فيا إذا أقر بأخ . 

وقال فى الدرر المثتتى : وعندى فى ثبوته بمجرد تصادقهما تردد » ولعل ٠راد‏ بعض شراحها بالتصديق 
تصديق أخ آخر كا مر فتذبر اهوذكر بعده فرعا آخر لو أقر الأخ بابن هل يصح ؟ ل الشافعية : لا لآن ما دعا 
وجوده إلى نفيه انتنى من أصله وم أره لأثمتنا صرحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع اه . 

وتوضيحه : أن أخا اميت لو أقر أن للميت ابنا قالت الشافعية لا يصح إقراره » لأنه لو دح ابطل كونه 
وارثاء وإذا بطل كونه وارثالم يصح إقراره» وظاهر كلام أثمتنا أنه أقر بسقوط حق ف المير اث» وأن المشحق 
له هن أقر ببنوته للميت فينفذ عليه . 

قال فى غاية البيان : وينبغى لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إا يصح 
ثبوت النسب كا نحن فيه » لأن النسب لم يثبت لكونه تحميلا على الغير » ولیس له ذا 
فلا يصح الرجوع بعد ذلك لأن النسب لا يحتمل النتقض بعد ڈ 
الأب فها إذا أقر بأخ لا بتصديق الأخ المقر له والله تعالى أعلم ( قوله فليحرر عند الفتوى ) تحو بره أنه لو صدقه 
امقر له فله الرجوع » لأنه لم يثبت النسب وهو ما فى البدائع > ولو صدقه امقر عليه لاايصح رجوعه : لأنه 
بعد ثبوته وهو ما فى شروح السراجية فنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا خی أن هذا کله غير 
الإقرار بنحو الولد أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى . 

أقول : ويقال أيضا قى تحريره أن الإقرار بالنسب إن لم يكن فيه تحميل على الغير ووجدٍ التصديق لا يصح 
الرجوع فيه » وإن كان فيه تحميل على القير وصدقه المقر عليه فله الرجوع فالكلام فى مقامين » وهذا حيث 
م يكن الإقرار بنحو الولدكا علمت فتأمل(1 ( قوله ومن مات أبوه الخ ) هذه المسثلة بعينه! فهمت ما تقد 
فتقع مكررة إلا .إن يقال إن المقر فى المسئلة السابقة مورث وهنا وارث وإن كانتا سواء فى عدم ثبوت النسب 
كا فى أبى السعود عن العينى . 3 

قال فى البدائع : إذا أقر وارث واحد بوارث كن ترك ابنا فأقر بأخ لا يثبت نسبه عندهما : 
يثبت وبه أخذ الكرخى : ألأنه لما قبل فى المير اث قبل فى النسب وإن کان أكثر من 
واحد بأنكانا رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعدا يثيت النسب بإقرارهم بالإجماع لكمال النصاب » ويستحق' 
حظه من نصيب المقر اه حموى ( قوله فأقر بأخ ) وإنكان للمقر له أولاد فلا يشترط ف امور أن يكون وارثا 
للمقر له » بل ولو فى الجملة ط ر قوله فيستدق نصف نصيب القر ) ولو عه وارث آخر شرح الملتق وبيائه 


ذا كان الرجوع قبل 


رته اه وإتما يثيت ال 


وقال أبو يوسف 


)١(‏ «أنزلد فالفى تحرر من كلامهم إن من أثبت بشاهفين [قرار اميت بالبنوة أو الأبوة مح لا بالأخوة ونحوها إلا أن برهن 
عل ته ديق المقر عليه أو يقر أحد الورثة أويشهد آخر بنحو إقرار الميت . 

وام أن إثبات الأخوة لايد من تفسيرها نى الدموى والشهادة هل هى لأب مع أم أو لأب فقط أو لآم فقط ركذا كل قرابة وق 
البززاية إن ميدع مالا وادمى الأخوة الفوردة لايقبل لأن هذا نى الحقيقة إثبات الينوة عل أب الماى عليه والحصم فيه هو الأب لا الأخ 

وف الزيلتى لو أقر ابن وبفت بأخ وكذهما أبن وبنت يقسم نصيب المقرين أماسا اه فانظر كيف المصادق لاثنين والمقامم فما 
مائبى نسبه لاحتواجه إل امرأة أخري فكيف من صادق واحد فقط ام منه , 
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لما تقرر أن إقراره مقبول فى <ق نفسه فقط 8 1 3 
قلت : بولو أقر الأخ بابن هل يصح؟ قال الشافعية : لآ لآن ما أدى وجوده إلى فيه انت م نأصله وم أره 


فى الزيلعى ( قوله لما تقرر أن إقراره مقبول فى حق نفسه فقط ) فصار كالمشترى إذا أقر أن البائع كان أعتق 
العبد المبيع يقبل إقراره فى العتق > ولم يقبل فى الرجوع بالمن بيانية . 

وف الزيلعى : فإذا قبل إقراره فى حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك 
وابن أبى ليل يجعل إقراره شائعا نى التركة فيعطى امقر من نصيبه ما مخصه من ذلك» حتى لوكان لشخص مات 
أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر » فكذبه أخنوه ا معروف فيه أعطى المقر نصف ما ىيده » وعندهما يعنى عند 
مالك وابن ألى ليل ثلث اما فى يده + لأن المقر قد أقر له بثلث شائع فى النضفين فنفذ إقراره فى حصته» وبطل 
ماکان فی حصة أخيه » فيكون له ثلث مافى يذه وهو سدس حميع الال والسدس الآخر فى نصيب أخيه 
بطل إقراره فيه لما ذكرنا » ونحن نقول إنه فى زعم المقر أنه يساويه فى الاستحقاق والمنكر .ظالم 
ره » فيجعل ماف يد امدكر كالالك » فيكون الباق بينهما بالسوية ولو أقر بأخت تأخل ثلث 
اه » وعندهما خسه » ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا » وعندها 
أرباعا والتخريج ظاهر » ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت من مافى يده » ولو أقر يجحدة هى أم الميت 
أخذت سدس ما فى يده فيعامل فيا فى يده کا يعامل لو ثبت ما أقر به اھ وتمامه فيه ( قوله بابن ) أى من أخيه 
اميت ر قوله لأن ما أدى الخ ) أى لأن ما أدى صعة وجوده وهو الإقرار إلى نفيه انننى وهنا لو صح إقراره 
بابن الأخ تبين أنه ليس بوارث وإذا لم يكن وارثا لا يصح إقراره فأدى وجود هذا الإقرار إلى نفيه » فين 
من أصله يعنى لا يصح . 

والحاصل : أن الخ بإقراره بالابن يصير مقرا على نفسه فيحرم من الميراث بسبب الابن » وإذا خرج 
من الميراث صار أجنبيا فإقراره غير يح ء ولم يكن مقرا على نفسه فلا يرث الابن فيعود الميراث له » 
»هكذا فيلزم الدور الحكمى الذى عده الشافعية من موانع الإرث لأنه يازم من التوريث عدمه » فقد أدى 
وجود الإقرار إلى عدمه بيائه كا نی شرح البولاق على شرح الشنشورى : أنه إذا أقر أخ حائز بابن الميت 
يثبته نسبه » ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ » فلا يكون الأخ وارثا حائزا فلا يقبل إقراره بالابن» 
فلا يثبت نسبه فلا يرث » لأن إثبات الإرث يؤدى إلى نفيه » وما أدى إثباته إلى نفيه ان من أصله وهذا هو 
الصحيح من مذهبهم . ويجب على امقر باطنا أن يدفع له التركة إن كان صادقا ى إقراره » لأنه يعم استحقاقه 
المال والقول الثانى الشافعى : أنه يثبت نسبه ويرث وبه قال أحمد : ونقلعن أى حنيفة وقيل ؛ لا يثبت ولابدث 


وبه قال داود . وقال أبو يوسف : لا يثبت نسبه إلا بإقرار اثنين من الورئة وعند مالك يرث امقر له ولا يببت. 


نسبه إلا إذا أقر به عذلان من الورثة أو أقر به عدل » وصدقه عذل آخر من الورثة هذا غاية ما رأيته . 
ثم رأيت بعض الأفاضل أوضح المقام بقوله بيان الملازمة أو الإقرار لا:يصح إلا من وارث › وإذا 
هذا الإقرار صارهذا الأخ مع وجود الابن غير وارث» وإذا صارغير وارث م يصخ الإقرار بالبنوة فل تقل 
فائدة » فصار هذا الإقرار عَبثا . 1 1 
ولنا أنه أقر بشيئين المال والنسب على الغير . ومن المعلوم أن إقرار الشخص يسرى على نفسه » والمنال 
ملك نفسه فينفذ فبه » ويازمه دفعه له . وأما تحميل السب على غبره ء فلا غلکه فلا نفد فيه إقراره عل أن 
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لأنمتنا صريحا وظاه ركلامهم نعم فلير اجع ٠‏ 

ر وإن تر ) شخص ( أبنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خسين منها فلا شىء للمقر ) لأن 
إقراره ينصرف إلى نصيبه ( ولالآخر خخسون ) بعد حلفه أنه لا يعم أن أباه قبض شطر الماثة قاله الأ كل . 

قلت : وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين 
النسب يثبت فى حق المقر مؤاخذة له زمه حتى لو مات المقر لا عن وارث فإرثه هذا المقر له لا لبيت لمال 
هذا:ما أفاده المثن قريبا . 

فلهذا قال الشارح وظاهر كلامهم نعم . والأولى أن يجزم : لأن الإطلاق السابق يعمل به حتى يوجد 
ما مخصصه والمطلق السابق هو قوله وإن أقر بنسب على غيره إلى قوله ويصح فى حق نفسه > ونظيره او أقر 
بعبد فا کتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه دفع الأكساب له مع أن الإقرار بالعبد تفه بطل بالموت» وكذا 
لو أقر المشترى بأن البائع أعتق العبد ينفذ فى حق نفسه ( قوله وظاهر كلامهم نعم فليرراجع ) أى يصح الإقرار 


لأن مقتضى ما ذكروه هنا أن المقر إذا ثبت إقراره بنصاب الشبادة يثبت النسب » وإن كان النصاب من الورةة 


وإلا فيعمل بالإقرار فى حق نفسه » وإن لم يثبت النسب » وهنا أقر بنسب على الغ يقبل وأقر بالمال 
الذى يستحقه ظاهرا إنما هو للمقر له فيكون إقراره به على نفسه فيقبل . ویکنی كونه وارثا ظاهرا » 
وإن تبين بإقراره أنه ليس بوارث لكن تقدم إفى الشهادات أنه تقبل شهادة العتيق على تنه إلا فى مسألة وهى 
رجل مات عن عم وبنت وأمتين وعبدين » فأعتق العم العبدين فشبدا أن الثانية أت الميت قبل الأو 
قبلى الشهادة بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت » فيخرج الى 
عن الوراثة فيبطل العتق اه . 

والحاصل : أن ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن وثبت نسبه فى حت نفسه فقط » فيرث الابن 
دونه لما قالوا إن الإقرار بنسب على غيره يصح فى حق ثفسه : <تى تلزمه الأجكام من النفقة والحضانة 
لا فى حق غيره . وقد رأيت المسثلة منقولة وله الحمد والمنة فى فتاوى العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنتى . 

ونصه :قال محمد فى الأصل : ولو كانت للرجل عة أو مولىنعمة ء فأقرت العمة أو هولى النعمة بأخ انميت 
أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه فى استحقاق 
ماله وإقراره حجة على نفسه اه هذا كلامه . / 

ثم قال : فلالم يكن فى هذا دور عندنالم یذ کر ف الموائع وذكر فى بابه اھ وهذا مؤيدلما قدمناه قريبا 
عن بعض الأفاضل أيضا فاغتنمه ( قوله فلا شىء للمقر ) سبق قبل الاستثناء أن مختار أبى الايث أنه لا يلزمه 
قدر حصته؛ وكان وضع هذا الفرع هناك أولى لأن الديون تقضى بأمثاها ( قوله لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه) 
وذلك لأن المائة صارت ميراثا بينبماء فلا أقر أحدهما باقتضاء أبيه ذلك صحف نصيبه خاصة» لا فىنصيب أخيه 
فبقيت حصة الآخر كا كانت » فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه » ولأن الديون تقضى بأمثالها . وقد أقر المقر 
أن أباه أخذ خسن فوجبت » ثم قصاصا على المديون فقد أقر بدين على الميت هو لا ينفذ فى حق الوارث 
الآخر ».وينفذ فى حقه خخادة » والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه فلا يأخحذ منه شيثاكا إذا أقر عليه 
بدين آخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يحرى فى هذه المسألة اللحلاف السابق كا لا يخنى على الحاذق 


. (قوله بعد حلفه ) أى خلف المنكر لأجل الأخ لا لأجل الغريم لأنه لاضرر على الغريم + فلا يناف ما بأ 
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إلكنه هنا لف لحى الغريم زيلعى . 


فصل فى مسسائل شتی 

(أقرت الحرة المكلفة بدين ) لآخر ( فكذبها زوجها صح ) إقرارها (فى حقه أيضا ) عند أبى حنيفة 

( فتحبس ) المدرة ( وتلازم ) وإ 
قاصرة على المقر . ولا يتعدى إلى غيره وهى فى الأشباه . وينبغى أن بخرج أيضها نكان فى إجارة غيره 


رر الزوج وهذه إحدى المسائل الست الحارجة من قاعدة الإقرار حجة 


ولو نكل شاركه امقر فى اللحمسين ( قوله لكنه الخ ) الاستدراك يقتضى أن لا يحات فى الأولى وبه صرح 
الزيلعى . وهو الف لما قدمه عن الأ كل ومر جوابه ( قوله يحلف ) أى المنكر باللهلم يعلم أنه قبض الدين + 
فإن نكل برت ذمة المدين وإن حلف دقع إليه نصيبه مخلاف الاسئلة الأولى حيث لا يحلف دق الغريم » لأن 
حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه . وهنا لم حصل إلا النصف فيحلفه زياعى : وقد وفق 
أبو الا العبارتين كما ذكرنا »> وحينئذ اندفع ما أبداه الحبى من التناى وحينئذ » فقوله : حيث 
لإغاف. مالف لما قاله الأاكئل فى المألة الأولى يحلف الأخ بالله الخ . ولعل الذى نفاه الزيلعى الحلف 
. والذى قاله الأكل لحق أخيه امقر لأن كل من إِدَا أقر بشّىء ازمه يحلف عند إنكاره ليقضى 
ل تأهل 
ر المنتتى : ولو مات عن ابنين وكان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر أحدهما بقبض أخي. نصفه 
ضح ف حصته و<ينئدذ فالنصف الباق االآخر بعد حلقة . 
چ : 

قلت : وکا الک لو أقر ب بض كله لکن هنا يحلف لحق الغريم ذكره الزيلعى وغيره اھ . 
أن فى المسألة الأولى لا جلف لتق الغربم » لأن حققه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى 
تحليفه لاف المألة اللا تحلف المنكر بالله ما تعلم أنه قبض اللدين ذإن نكل برئت ذمته وإن حاف دفع 
إلبه نصيبه : والله تعالى أعلم وأستخفر الله العظم . 

فصل فى مسائل شتی 

قال عزى زاده : أفرز صاحب التسبيل ههنا ائل »عهمة وأدرجها تحت زيادة على سار المتؤن + وافتى 
صاحب الدرر أثره : وانتحب المائل المذكورة فيه من الكاق اه والشارح رحمه الله تعالى جمع بين مأل به 
ف النسهيل ٠‏ وبين ماجرت به عادة المتون من ذكر مسائل شتى ٠‏ فترجم بها وفيه ظرفية الشىء فى نفسه ؛ لأن 
الفصل هر المائل' إلا أن يقال الفعل مراد به الألفاظ مراد بها المعانى فيكون من ظرفية الدال فى المدلول ( قوله 
المكلفة ) أى العاقلة البالغة أى وهى حرة أو مأذونة ط ( قوله فكذبما زوجها ) أما إذا صدقها فيظهر فى حقه 
اتفاةا ( قوله أيضا ) أى کدا يصح فى حقها وتركه لظهوره ( قوله ولا يتعدى إلى غبره ) لأن كونه حجة إنما هو 
فى زعم المقرر وزعه ليس حجة على غيره ٠‏ واذا لايظهر فى حق الوااء والمرة ۷ 
الكل » لأن حجيتها بالقضاء وهو عام <نوى ( قوله وهذه إحدى المسائل الست ) الثانية : لو أقر المؤجر بدن 
لاوفاء له إلا من من العين المؤجرة فللدائن بيعها . وإن تضرر المستأجر قال الشيخ صالح فى هذا إشارة إل أن 
رب الدين إذا أراد حبس المديون » وهو فى إجارة الغبر إعبس» وإن بطل حت المستأجر قاله تفقها فوافق ععث 
المولف الآني , 1 


والحاصل : 
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لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر وهى واقعة الفتوى ولم نرها صريحة ( وعندها لا) تصدق فى حق 
الزوج فلا تحبس ولا تلازم درر . 
قلت : وينبغى أن يعول على قولما إفتاء وقضاء لأن الغالب أن الأب يعلمها الإقرار له أو لبعض أقاربها 
ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفتعليه مر ارا حين ابتليت بالقضاء كذاذ كره المصنف. 
( مجهولة النسب أ ت بالرق لإنسان ) وصدقها المقر له ( وها زوج وأولاد منه ) أى الزوج زوكذبها) 
زوجها ( صح فى حقها خاصة ) 


الثالثة لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبى زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينبماء ومثل الأب الجد 
عخلاف ما إذا أقرت بالردة » ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يلك الرجعة . 

الرابعة : إذا ادعى ولد الأمة المبيعة» وللمدعى على أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرماد 

الحامسة : المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة فى حيا صعت » وميرائه لولده 

السادسة : باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشترى » فله الرد على بائعه 
قال الحموى قوله : لو أقر المؤجر الخ قال بعض الفضلاء : يؤخذ من هذا جواب حاد* 
أن رب الدينإذا أراد حبس المديون » وهو فى إجارة الغير هل بحبس وإن بطل حق ام..:أجر » فهذا بشير 
إلى أنه حبس وإن بطل حق المستأجر » وقوله : لو أقرت جهول النسب الخ . 

وقعت حادثة بالقاهرة : وهي أن شخصا أقر فى مرض موته بأن فلانا حى وسقي 
شقيقة والمقرله غير أب المقر » وكل منهما حر الأصل من الأب وصدقت على إقرار أخر 
امال ؛ وهى شافعية المذهب وثبت الإقرار بين يدى قاض حنى » وحكم بصحة قاض شافعى فنازع صاحب 
بيت المال المقر له » ودار سؤالهم بين العلاء » نهم من أجاب : يصحة الإقرار :وهم الأكثر » ومنهم : من 
أجاب ببطلانه » ومنبم علامة الورى الشمس الرملى معالا بأنه محال شرعى إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان 
وقال بعض الفضلاء من الحنفية مقتضى مذهبنا بطلان الإقرار أى فى خصودى هذه المسئلة و إلا فلايستحيل شر عا 
أن يكون اواحد أبوان أوثلاثة إلى مسة كا فى ولد الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاء : بل قديثبت نسب أواحد 
الور الأصل منالطر فين كما فى الاقيط إذا ادعاه رجلان حرا نكل واءحد منهما ءنامرأة حرة كا ف النائر خانيةاه 
( قوله ولم ئرها صرعة ) هذا البحث إصاحب المنح : وهثله فى حاشية الأشباه للحموى كا قدمناه قرببا ( قوله 
وعندهما لا ) +ال.يقف على من يرجح قول الإمام على قوما صرح بذ كر قولما فى المتن : فإن عادته كعادة 
أرباب المتون الأاوفة التصريح بقولها أيضا عند رجحان قوضما على قوله وكذا عند الانساوى بينهما كما فى المولى 
عبد الحم ولسكن يأتى تصحيح قولالإمام ( قواه فلا حبس ولاتلازم) لأن فيه منع الزوج عن غشيام! وإقرارها 
فيا برجع إلى بطلان حق الزوج لا يصح انتبى درر والظاهر أنه على قوهما يأمرها القاضى بالدفع وبيع عابرا 
ما بباع فى الدين ط ( قوله إفتاء وقضاء ) منصوبين على الخال ( قوله لأن الغالب الخ ) فيه نظر إذ العلة خخاصة 
والمدعى عام لأنه لايظهر فها إذاكان الإقرار لأجنى » وقوله : لتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده لابظور 
أيضا إذا با حبس عند القاضى لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإمام اه إذ لم يستند فى هذا التصحيح لأحد 
من أثمة الترجيجط لكن قوله » إذ الحبس عند القاضى مالف ل مر أى بابه أن انيار فيه للمدعى ( قوله 
فى حقها خاصة ) أى فى بعض الأحكام » فإنه يظهر فحت الزوج ف المستقبل حتى لو جاءت بولد بعده يكون 
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فولد علق بعد الإقرار رقيق خلافا محمد ( لا فى حقه )ررد عليه انتقاص طلاقها كا حققه فى الشرنبلالية 
( وحق الأولاة ) . 

وفرع على حقه بقوله : ( فلا ببطل النكاح ) وعلى حتق الأولاد بقوله( وأولاد حصات قبل الإقرار 
وما فی بطنها وقته أحرار ) لخصولمم قبل إقرارها بالرق ( مجهولالنسب حرر عيده ثم أقربالرق لإنسان وصدقه) 


«لكا للمقر له : ويملك عابم الزوج طلةتين فط . وقد کان بملك علها ثلاثا » وهذا عند أنى يوسف فى حق 
الأولاد وإجماعا فى الطلاق والعدة »فإن طلاقها اثنتان وعدتہا حيضتان » وقدكان بملك علا ثلاثا وتعتد بثلاٹ 
حيض ء والعدة حق الزوج وحى الشرع : فقد ظهر إقرارها فى حق غيره كا نقله الشرنبلالى عن الحيط عن 
المبسوط ( قوله فولد ) التفريع غير ظاهر » ومحله فيا بعد والظاهز أن يقال : فتكون رقيقة له كما فى العزمية : 
وین قريبا(قوله رقيق) عند أنىيوسف لأنه حكم برقيتها وواد الرقيقة رقيق درر (قوله خلافا محمد) هو يقول 
تزوجها بشرط حرية أولاده منها فلا تصدق ف إبطال هذا الحق اه منح : أى فيكون أولادها بعد الإقرار 
أحرارا وهذا ليس على إطلاته لا فى الأشباه مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المغر له صح » وصار 
عبدا وهذا إذاكان قبل تأ كد الحرية بالقضاء أما بعد قضاء القاضى ليه بحا.كامل أو بالقصاص ف الأطاراف 
لابصم إقراره بالرق بعد ذلك اه (قوله برد عايه) أئ على عدم مة إقرارها فى حته ( قوله انتقاص طلاقها ) 
وكذا عدنها کا علمت ( قوله كا حققه فى الشر بلالية ) حيث قال : ویرد على کون إقرارها غير صيح فى حقه 
انتقاص طلاقها لأنه نقل فى الحيط عن المبسوط : أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة» 
وهذا حك يخصها . 

ثم نقل عن الزيادات : ولو طلقها الزوج تطليقتين ».وهو لايعم بإقرارها ملك عليها الرجعة ولو عل لايملك 
وذكر فى الجامع لا علك عل أولم يعلم قيل ما ذكره فى الزيادات قياس + وما ذكره ف الجامع استحسان . 

ونی الكاق : آل وأقرت قبل شبرين فها مدتهوإن أقرت بعد مضى شهرين فأربعة والأصل أنه متى أمكن 
تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير : ولم يتدارك بطل حقه : لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره ٠‏ فإن لم يمكن 
التدراك لا يصح الإقرار ف حقه » فإذا أقرت بعد شمر أمكن الزوج التدارك وبعد شبرين لامكنه وكذا الطلاق 
واامدة حتى لو طلتها ثنتين » ثم أقرت بملك الثالثة ولو أقرت قبل الطلاق تب 
حيضتان ثم أقرت بملك الرجعة » ولو عضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين اه . 

قلت : وعلى ما فى الكاق لا إشكال لقوله إن فوات حقه مغاف إل تقصيره تأمل (قوله وفرع على حقه) 
الأول أن يقول على قوله لا فى حقه ( قوله مجهول النسب ) قيد به احترازا عن علم نسبه وحريته : فلا ييح 
إقراره بالرق لتكذيب العيان لهكا لان وكذا من عل أنه عتيق الغير » ويصح هذا الإقرار هن الجهول :ولو 
كان صبيا مميزا کا فى تنوبر الأذهان ويسثتنى «نه اللقيط حيث لايصح إقراره بأنه عبد لفلان إلا إذا كان بالغا 
أبو السعود . 

وف الأشباه : مجهول النسب : لو أقر باارق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل ثا کد 
حريته بالقضاء أما بعد قضاء القاضى عليه محد كاهل > أو بالقصاص ف الأطراف لايصح إقراره بالرق بعد 
ذلك وإذا صح إقراره بالرقفأحكاءه بعده ىا نابات واليدود وأحكام العبيد وف النتث يصدق إلا خمسة: 
زوجته ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومول عتقه انتبى . 


ن » واو مضت من عدا 


1 
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امقر له ر صح ) إقراره ( ف حقه ) وط ( دون إبطال العتق فإن مات العتيق بره وارثه إن کان ) له وارث 
يستغرق التركة. ( وإلا فيرث ) الكل أو الباق كاف وشرنبلالية . 
ر امقر له قال مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ولو جنى هذا العتيق سعى ف جنايته لأنه لا عاقلةله » 
ولو جى عليه يجب أرش العبد وهو كالمملوك فالشمادة لأن حريته بالظاهر» وهو يصلح لادفع لا للاستحقاق. 
قال ) رجل لآخر ر لى عليك ألف فقال) فى جوابه ( الصدق أو الحق أو اليقين أو نكر ) كقوله حا 


أقول : وهذا يفيد مجهولة النسب أيضا ( قوله دح إقراره فى حقه ) أى ؤصار عبده إنكان قبل تأكد 
حريته بالقضاء كنا .علمت (قوله دون إبطال العتق) أى دون ما يتعلق بعصبة المقر ءن إرث المعتق بعدموت ار 
(قوله يرثه وارثه الخ ) لأنه مقدم على المعتق ( قوله وإلا) صادق بأنلم يكن له وارث أصلاء أو وارث لابرث 
الكل كأحد الزوجين ( قوله فير ث الكل ) أى إن لم يكن له وارث صلا ( قوله أو ال اتی ) إن كان له وارث 
لا يستغرق ( قوله کافی وشرنبلااية ) الأولى شر نبلالية عن الكاى لقوله كذا فى ال وعبارة الشر نبلالية 
عن انحيط وإن كان للميت بنت كان النصف ا » والنصف للمقر له اه . 

فعل أن اراد بالوارث ذو الفرض أو العصبة » وإن كان المقر له مقدما على الرد وهل يقدم على ذوى 


الأرحام يراجع . 

قال فى الشر نبلالية : وإن جنى هذا العتيق سعى فى جنايته لأنه لاعاقلة له » وإن -#نى عليه يجب عليه أرش 
العبد » وهوكالمملوك في الشهادة » لأن حريته فى الظاهر وهو يصلح الدفع لاللاستحقاق اه ( قوله المقر له ) 
فاعل برث أى وإلا فيرث البكل أو الباق المقر له ( قوله فإرثه لعصبة المقر ) لأنه ا مات انتقل الولاء إلييم * 
:لاف ماإذا كان حيا درر» وذلك لأن إقراره بالرق لايظهر فى حقهم » فلو كان عصبة أولاده فن قبل الإقرار 
أحرار يرثون » ومن بعده من أمة أرقاء لاترثون فتدبر ط . 

والحاصل : أن الإفرار حجة قاضرة فا دام حيا يكون إرث العتيق للمقر له عند عدم الوارث وبعد المقر 
يقل الولاء لعصبته » فيكون الإرث لم فلا ينفذ إقراره عليهم » ويستحقون الميراث دون المقر له ( قوله لأنه 
لاعاقلة له ) إذ الأدى أعتقه صار رةيةا والمقر له لم يظهر حكه فى الك العتيق ( قوله واو جنى عايه يب أرش 
العبد ) وعليه فقاء صار الإقرار حجة ٠‏ ية فى حق الجنى عليه فينبغى زيادة هذه المسألة على الست التقامة 
آنا ( قوله لأن حريته بالظاهر ) لأا نظرنا فما إلى ظاهر حرية المعتق حال إعتاقه ( قوله قال رجل لآخر لى 
عايك ألف الخ) . أقول : هذه المسائل ٠عرفة‏ أو منكرة أو مكررة أو مقرونا بها البر يأبغى أن تذكر عند قول 
المصنف فكتاب الإقرار قال : أليس لى عليك ألف فقال : بلى الخ لوجهين . 

الأول : أا من قبيل نع 

والانی : آنا نظيرة نما واتزن فنظير الأول قوله: الحق ونحوهء لآن المفعولالمطلق أو المذعول به لايستقل 
بنفسه لأنالداء لابد له من مرجع سابق ونظير انثانىقوله التق حت ووه لأنه کلام تام غير محتاج إلىماقبله وكذلك 
انزن ثم هذه الألفاظ الرواية فيها النصبء وعليه كلام المصنف حيث صرح به فىالنكرة إما بكونه على المصدرية 
والتقدير القول الح الخ أو بكونه مهولا به : أى ادعيت الحق الخ وجاز فى الكل الرفع على أنه خبر معدل 
حذوف » يدل عليه فحوى الكلام . فالتقدير : تولك التق أو دعواك الحق الخ » ولو قدر مجرورا فله وجه 

( ۲۵ - تكلة حاشية ابن عابدين = ۸) 
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4 IS 
وتحوه ( أوكرر لفظ الحق أو الصدق ) كةوله التق التق أو حقا حقا. ( ونحوه أو قرن بم البر ) كقوله : الر‎ 
حق أو الحق بر الخ ( فإقرار ولو قال الق حق أو الصدق حدق أو اليقين يقين لا ) يكون إقرارا لأنهكلام‎ 
. تام حلاف ما مر لأنه لا يصلح للابتداء فجعل جوابا فكأنه قال ادعيت الحق الخ‎ 

( قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذه السارقة فعات كذا وباعها فوجد بها واحد منها ) 
أى من هذه العيوب ( لا ترد به ) لأنه نداء أو شتمة لا إخبار ( مخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زائية 
أو هذه مجنونة ) حيث ترد بأحدها لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف ( ومخلاف يا طااق ) أوهذه المطلقة فعلت 
كذا حيث تطلق امرأته لمَكنه من إثباته شرعا فجعل إيجابا ليكون صادقا يلاف الأول درر . 

( إقرار السكران بطريقحظور ) أى منوع محرم ( صميح ) فى كل حق فلوأقر بقود أقم عايه الحد سکره 


أيضا فيكون التقدير قولك : أو دعواك بالحق وأو لم يعرب فيحمل على واحد منهماء فلا مختلف الحكفى الجميع 
فى الصديح كذا فى الجامع العاملی ( قوله وغوه ) بأن رر اليقين أيضا معرفا أو كرا ( قوله أو قرن ب البر ) 
قيد به لأته لو قرن بها الصلاح لم يكن إقراراً لأن الصلاح حكن الر د إذ القول لايوصف بدفيكونأمرا بالصلاح 
ب عن الكذب » فيحمل ماقرن به عليه أطلقه ولكنه مقيد بالنصب » إذ لو رفع بكون ملةتامة من 
وش فلا يجعل جوابا ما سبق مخلاف تكربر هذه الألفاظ حيث يحمل على التأكيد . وأشار بالمقارئة إلى 
أن البر لو انفرد معرفا أو منكرا أو مكررا لايكون إقرارا لعدم العرف عبد الحلم( قوله البر حق )هذا مما بصلح 
للاخبار ولا بتعين جوابا »والذى فى نسخة الدرر البر الحق وهو فى بعض النسخ كذلك » وهو ظاهر فإنه حمل 
عل الإبدال ط ( قوله لأنه كلام تام ) من مبتدأ وخبر مستقل بنفسههذا هو المنطوق وجعله جوابا إنما هو باعتبار 
دلالة الحال » وذا ساقط فى مقابله وقوله : لأنه لايصلح للإبتداء : أى لأن يكون كلاما مبتدأ هذا هو الظاهر 
أولا يصلح لأن يكون مبتدأ » لأنه لو رفع يكون خبرا لمبتدأ يقدر بدلالة الخال »> وهو قولك أو دعواك على 
ما أشرنا إليه ر قوله ياسارقة الخ )مأخذ هذه المسألة بتفاريعها ٠ن‏ باب الإقرار بالعيب فى الجامع النكبير وإتيان 
المصئف بها فىأواخر باب العيب أنسب من إتيانه بها هنا كا لمحن ر قوله لأنه نداء ) أى فها عدا الأخير والنداء 
إعلام المنادى وإحضاره لاتحقيق الوصف وهذا لو قال لاءرأته: ياكافرة لايفرق بينهما اه درر ( قوله أوشتمة ) 
أى فى الأخيرة وهى قواه هذه السارقة فعلت كذا أى وم يكن لتحقيق الوصدف وف نسخة شتيمة : ويحتمل أن 
أو بمعنى الواو فإن كل أمثلة النداء تصلح للشتم وينفرد الشتم فى الأخيرة ط ( قوله حلاف هذه سارقة ) وكذا 
هذه السسارقة بلام التعريف الحاصل أن الاعتبار إلى جىء الودف خبرا فيستوى حينئذ كونه معرفا أو منكرا 
لاف ينه نهدا فحيلئذ يحملعلالشتم هذا هو المصرحبه تلخيص الجامع الكبير . وعليه كلام البكاى فيظور 
منه أن تنكير هذه الأوصاف ف عبارة المصنض ليس للاحتراز ( قوله حيث ترد بأحدها ) أى لو اشتراها من لم 
يعم ببذه الأخبار ثم علم ط . 

أقول : فيه نظر لآن الشرط ف رد المبيعة بالعيب أن يوجد عند المشترى » والبائع فلو أقر البائع بالعيب 
عنده ولم يوجد عند المشترى لاترد بل يكون قد زال تأمل ( قواه غخلاف الأول ) فإن السيد لايتمكن من إثبات 
هذه الأوصاف فيها (قوله بطريق محظور )متعلق بالسكران ( قوله عرم ) لاحاجة إليه ( قوله.ميح ) لتكليفه 
شرعا لقوله تعالى ‏ لانتربوا الصلاة وأنتم سكارى - خاطبهم تعالى ومهاهم حال سكرهم أشباه ( قوله ةم عليه 
الحد فى سكره ) لعله سبق قل . والصواب القصاص لأنه لافائدة فالتظاره » وأشار إلى أن الحد تارة بمصد به 
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وف السرقة يضمن المسروق كا بسطه سعدى أفندى فى باب حد الشرب ( إلا في ) ما يقبل الرجوع كااردة 
و (أحد الزنا وشرب اللخمر وإن ) سكر (بطريق مباح) كشربه مكرها (لا) يعتبر بل هو کالإغاء إلا سقوط 
القضاء وتمامه فى أحكامات الأشباه . 


تأديب بإيصال الألم إايه » وهذا لاحصل قى حال السكر فلا يقام عليه فيه لأنه لايحس به كحد الشرب والقذدف 
وتارة يقصد به تأديبغيره أو تحصل مرته؛ وإن أقم فى حال السكر لبقاء أثره بعدهكالقود فإنه إن کان ف النفس 
يحصل به إزهاق الروح » فلا فرق أن يكون فى حال الصحو لحصول المقصود به » وهو جر غيره أن يفعل 
كفعله وكذا فيا دون التفس المقصود به يحصل فى حال السكر أو فى -الالصدو. وينبغىأن يكون,حد السر قة كذلك 
ابقاءأئره بعدالصحو (قوله وف السرقة يضمن المسروق) أى لو أقر بالسرقةيتضمن ذلك الإقرارحقالله؛ وهوإقاءة 
الحد وحق العبد » وهو ضبان المال فلا يلزمه الحد لدرئه بالشبيات ويصح فى حق العبد فيضمن الال المسروق 
( قوله سعدى أفندى ) وعبارته هناك . 

وقال صاحب النهاية : ذكر الإمام القرتاشى ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة » لأنه إذا 
عا ورجع بطل إقراره ولكن يضمن المسروق » يلاف حد القذف والقصاص -: عليه حال سکره 
لأنه لافائدة فى التأحير لأنه لابملك الرجوع » لأنهما من حقوق العباد » فأشبه الإفرار بالمال والطلاق 
والعتاق انتهى 2 

ولا نى عليك أن قوله لأنه لافائدة فى التأخير محل بحث وف معراج الدراية 
حنى يصحو ثم يمد للقذف » ثم عبس حتى يخف منه الضرب ء ثم يحد للسكر ذكره فى المبسوط . و معراج 
الدراية : قيد. بالإقرار لأنه لو زلى أو سرق فى حاله محد بعد الصحو يلاف الإقرار وكذا فى الذخيرة 


عثلاف حد القذف فإنه حبس 


ای ات ۰ 

أقول : لكن ى قوله عْلاف الإقرار أن الإقرار كذلك فا وجه الخالفة تأمل ( قوله إلا فيا يقبل الرجوع 
كالردة ) أى ولو بسب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها كار ألفاظ الردة خلافا لما قدمه الشارح 
فى بابها . 

وكتب عليه سيدى الوالد رحمه الله تعالى كتابة حسنة حرر فيه أن القبول هو اذهب وأن عدم القبول هو 
مذهب»الك رجه اللهتعالى فارجع إليهوالحكة فى عدم صمة إقراره فيا يقبل الرجوع أن الردة مبنية على الاعتقاد 
وهو يعتمد وجود العقل ولا عقل له مع السكر » ولو أقر ولذا لو ارتد ى سکره لاتصح ردته » وعايه فیلبغی 
أن لاتلحقه أحكام المرتد من بينونة زوجة ونحوه فليراجع أما من ثبتت ردته بالبينة وأنكر فإن إنكاره توبة 
فتازمه أحكام المرتد کا صرحوا به ( قوله وشرب اللحمر ) أى إذا أقر وهو سكران بأنه شرب اللحمر الذى هو 
فيه أو غيره لايصح إقراره فلا يقام عليه الحد وإنما ترتب على البينة مثلا الأحكام ط ( قوله لايعتبر )أى إقراره 
( قوله إلا نى سقوط القضاء ) أى قضاء الصلاة أزيد من يوم وليلة ع فتسقط بالإغماء لابالسكر ء لأنه بصنعه 
کا فى الأشباه ر قوله وتمامه فى أحكامات الأشباه ) وعبارتها أحكام السكرانهو مكلف لقوله تعالى - لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى د خخاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم » فإن كان السكر من حرم » فالسكران منه هو 
المكلفح زإن كان من مباح فلا فهو كالمغمى عليه لايقع طلاقه . 

واختلف التصحيح فبا إذا سکر مكرها أو مضطرا فطلق وقدمنا فى الفوائد أنه من حرم كالصاحي إلا 
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فى ثلاث : الردة والإقرار بالحدود الخالصة والإشهاد على شهادة نفسه » وزدت على الثلائة : تزويج الصغير 
والصغيرة بأقل من مهر الل أو بأ كثر فإنه لاينعقد . 
: الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سك ر فطلق لم يقع . 
الثالثة : الوكيل بالبيع » ولو سكر فباع لم ينفذ على موكله . 1 
الرابعة: غصب من صاح ورده عايه وهر سكران وهى فىفصول العادى فه وكالصاحى إلا سبع فيؤاخذ 
بأقواله وأفءاله . واختلف. التصحيح بما إذا سكر »ن الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل والفتوى على أنه 
سكر حرم » فيقع طلاقه وعتاقه ولو زال عقله بالبنج لم بقع وعن الإمام أنه إن کان يعم أنه بنج حين يشرب 
بقع وإلا فلا وصرحوا بكراهة أذان السكران» واستحباب إعادته وينبغى أنلايصح أذانه كامحنون . وأماصومه 
فى رمضان فلا إشكال أنه إن صا قبل خروج وقت النية أنه يصح إذا نوى لأنا لانشرط التبييت فما » وإذا 
وتنما قبل صعوه أثم وقضى » ولا يبطل الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه » لعدم 
اط النية فيه واختلفوا فى حد السكران » فقيل : لايعرف الأرض من السماء ولا الرجل ٠ن‏ المرأة وبه 
لإمام الأعظم : وقيل من فى كلامه اختلاط و » وهو قوهما وبه أخذ أكثر المشايخ والمعتبر قىقدح 
تى الحرمة ماقالاه احتياطا فى الجرمات » واللحلاف فى الحد والفتوى على قوهما فى انتقاض الطهارة 
سكر كا بيناه فى شرح الكثز . 

[ تنبيه ] قوهم إن السكر من مباح كالإغاء + يستنى منه سقوط القضاء فإنه لايسقط عنه » وإن كان أكثر 
من يوم وليلة لأنه بصنيعه كذا فى الحيط انتبى ماذكره فى الأشباه . 

قال فى نور العين : ويلحق السكران بالصاحى ف العبادات والحقوق فيازمه دة تلاوة وقضاء الصلاة 
شح › وإذا أفاق يازمه الوضوء او کان يمال لايعرف الذكر من الأنثى لا كغمى عليه ومن سكر من شراب 
حرم أو من امثلث ازمه كل التكاليف الشرعية » ويصح جع عباراته وتصرفاته سواء شرب مكرها 
أو طائعا بزدوى . 

السكر او باح كشرب «كره » ومضطر » وشرب دواد » وشرب مايتخذ من حبوب وعسل 
عند ألى حنيفة كالإغاء يمنع منصدة طلاق» وعتاق وسائر التصرفات » والسكر محظور كسكر من کل شراب 
محرم » ونبيذ المثلث » ونبيذ الزييب المطبوخ المعتق لايناق الطاب » فيلزمه يع أحكام الشرع » وتصح 
عباراته كلها بطلاق وعتاق وبيع وشراء » وأقارير » ويصح إسلامه لاردته استحسانا ولو أقر بقصاص , 
أو باشر سببا لزمه حکه ولو قذف أو أقر به لزيه الحد ولو زنى حد إذا ما واو أقر أنه سكر من حمر طائعا 
م بحد حتى يصحو فيقرأ وتقوم عليه البينة » ولو أقر بشىء من الحدودلم يحد إلا حد قذف » وكقام عليه 
الحدود إذا صما . 

قال فى الهداية : لايحد السكران حتى يعلم أذء سكر من النبيذ وأنه شربه طوعا إذ السكر من المباح لايوجب 
الحد كالبنج ولبن الماك وكذا شرب المكره » لايوجب الحد ولا د السكران حتى .زول عنه السكر تحصيلا 
لمقصود الانزجار والسكران الذى يحد عند أبى حنيفة » هو من لايعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا » ولابعقل 
الرجل من المرأة وعندهما من بوذى وبلط كلامه إذ هو السكران فالعرف ».وإليه مال أكثر المشايخ والمعتبر ٠_٠‏ 


Marfat.com 


فى القدح المسكر فى سدق الحرمة ماقالا إجماعا أخذا بالاجتياط انتبى . 

وقدمنا عن الأشباة أن الفتوى على قولما فى انتقاض الطهارة » ونی يينه أن لايسكر وأنه 
القضاء من قوم السكر عباح كإغماء » فإنه لايسقط عنه وإنكان أكثر من يوم وليلة لأنه بفعله قال قاضيخان: 
يجوز جميع تصرفات السكران إلا الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شمادة نفسهء ونی ع لآخر منه منسكر 
من خر أو شراب متخذ من أصل الحمر وهو العنب والزبيب والمركنييذ ومثلث وغير هما ينفذ حع تصرفاته 
عندنا وبه أخذ عامة المشايخ وقال الحسن ابن زياد الطحطاوى والكرخى والصفار ومالك والشافعى فى أحد 
قوليه وداود الأصفهانى: لايصح منه تصرف ماوردته لاتصح عندنا استحسانا إذ الكفر واجب الث لاواجب 
الإثبات وعن أبى يومف أنه كان بأخذ بالق'س » ويقول تصح ردته انتبى . قال : فاو قضى قاض بقول 


واحد من هؤلاء نفذ قضاؤه . 

واختلف المشايخ فما يتخذ من حبوب وثمار وعسل من قال : بوجوب الحد بالکر به يقول ينفذ تصرفانه 
ليكون زجرا له ومن قال : لامجب الحد به وهو الفتيه أبو جعفر والإمام السر < 
واو شرب شرابا حاوا فلم يوافقه وذهب عقله بالصداع لا بالشراب فطلق قال 
كله فالشراب طائعا فلومكر ها فطاقفالصحيح أنه لابقع وی محل آخرمنه؛ ولو 
وسكر فطلقاختلفوا فيه» والصحيح أنه كا لايازمه الحد لابقع طلاقه » ولاننفذ ته. 
حبوب وفواكه » وعسل اخللفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر : أنه كما لايلزمه الحد لاتنفذ تصرفاته قاضيخات , 

لو كانت اللحمر مغلوبة بالماء حرم » لکن لايحد شاربما مالم يسكر وفيا سوى اللحمر مما يتخ من عاب 
وزبيب» لايحد شاربههالم يسكر »ومنسكر بالبنج فالصحيح آنهلاحد » ولاتصح تصرفاتهولائقع ردته ابنانهام 

عدم وقوع طلاق السكران بالبنج والأفيون لعدم المعصية > فإنه يكون للتداوى غالبا فلا يكون زوال 
العقل بسبب هو معصية » حتى لولم يكن للتداوى بل لاهو وإدخال الآفة قصدا ينبغى أن نقول : بقع وقال 
أيضا اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من زال غقله بأكل الحشيش » وهو المسمى ورق القنب 
لفتواهم بحر مته اتفاقا من متأخريهم إذلم يظهر أمر الحشيش فى زمن المتقدمين سنى طلاق السكران غير داقع ؛ 
وبه أخذ كثير من مشايخ بلخ » وهو قول عثمان رضی الله تعالى عنه هذا نبيذ عسل وتبن وجنطة وشعير وذرة 
حلال وإن لم يطبخ عند ألى حنيفة » وأبى يوسف إذا شرب بلا مو ولا طرب لقوله عليه الصلاة والسلام 
« اللحمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى كرم ونال ٠‏ خص التحريم بهما إذ المراد بيان ال حك ثم قيل : يشتر ط 
الطبخ لإباحته » وقيل : لا وهو المذكور فى الكتاب وهل يحد إذا سكر منه قيل لامحد وقالوا الأصح أنه محد 
إذ روى عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه يحد بلا تفصيل إذ الفساق يجتمعون عليه فى زماننا كما على سائر 
الأشربة بل فوق ذلك . 

يقول الحقير : قوله الأصح موافق لما احتاره صاحب المبسوط كنا مر لكنه غالف 1 نقله قاضيخان 
عن الفقيه أبى جعفر . ولا نقله البزدوى أيضا عن أبى حنيفة کا ر“كلاهما فى أول المبحث والله تعالى أعلم 
بالصواب>داية المثلث العنى حلال عند أنى حنيفة وأبى يوسف إذا قصد به التقوية لا التلهى » وعند محمك: 
حرام وعنه أنه حلال > وعنه أنه مكروه وعنه أنه توقف فيه ختارات النوازل نبيذ تمر » ونبيذ زييب 


ل لاينفذ تصر فاته 


لابقع وبه يفنى هذ 


تلو مكرها أو لضرورة 


ال 
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( المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ) لما تقرر أنه برتد بالرد ( إلا.) ى ست على ما هنا تبعا للأشباه > 


إذا طبخ أدنى طبيخ وإن اشتد إذا شرب مايغلب على ظنه » أنه لايسكر من غير لهو » ولا طرب جاز عند 
ای رای برست ردن المع ٠‏ لأنه أبعد من تفسيق الصحابة رضى.الله تغإلن عنهم » ونبيذ حنطة 
وشعير وعسل حلال وإن لم يطبخ إذا شرب منه بلالهو » عند أبى حنيفة »'وأبى يوسف » فهو المثلث ولامحد 
شاربه عندهما » ولايقع طلاقه وإن سكر منه:» وعن عمد أنه حرام » ويحدشاربه إذا سكر منه » ويقع طلاقه 
والأصح فيه قول محمد » وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد » فهو على هذا الحلاف أشباه صرحوا بكراهة 
أذان السكران » والاستحباب الإعادة وينبغى أن لايصح أذانهكامجنون فضك . 
سكران جمح فرسه فاصطدم إنانا فات » لو كان يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضاف إليه سيره » 
وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه . 
ز لته الصغيرة بأقل من مهرها لو صاحيا جاز عند أبى حنيفة » أماعندهما فقيل : يجوز النكاح 
يجوز النكاح عندهما » واو فى سكر اختلف على قول أبى حنيفة قيل : يجوز 


تزوج اءرأة محضرة سكارى وعرفوا أمر الدکاح إلا أنهم لايذكرون بعد سوم جاز ط 
وكله بطلاق فطلقها وهو سكران» فلو وكله وهو سكران يقع إذ رضى بعبارته ولو وكله وهو صاح لايقع 
ة الصاحى لا السكران خ . 
ل بيع وشراء إذا سكر بأبيذ م ر فاو يعرف البييع والشراء والقبض . قال سنجر : جاز عقده على 
موكله كا باشر لنفسه لا لو بينيج كعتوه . وقال غيره : لايجوز فى النبيذ أيضا إذ بيع السكران إغا جاز زجراً 
فلا يجوز على موكله فسقط رد الغصب على سكران ورفع ثوبه الحفظ O‏ فصل الغمان 

انتبت قال بعض الفضلاء وهل يدخحل فى ذلا تصرفات الصبى السكران من إسلامه وغيره وكات واقعة 
الفتوى تأمل . 

أقول : الظاهر أنه لايدخل فى ذلك لأن البالغ السكران من رم جعل اطبا زجرا له وتغليظا عليه 
والصبى ليس أهلا لازجر والتغليظ كذا ذكره فى الواشى الحموية ( قوله بطل إقراره) قال فى الذخيرة : 

من أقر لإنسان بشىء وكذبه امقر له فقال المقر أنا أقم البينة على ذلك لاتقبل بينته اه بيرى واو عاد المقر 
فى الإقرار ثانيا وصدقه المقر له كان للمقر له أن يؤاخذه بإقراره الثانى تاترخانية . ا : أنه إذاكذبه ثم 
صدقه لايعمل تصديقه إلا فى المواضع المذكورة فإنه يعمل تصديقه بعد التكذيب 

أقول : وما نقله فى النا O u‏ وصدته المقر له بأن 
قال : : لك على ألف درهم فقال المقر له: أجل لى عليك ولو أقز بالبيمع وجحد المشترى ووافقه المقر ىالجحود 
أيضا » ثم إن المقر له ادعىالشراء لايثبت الشراء » وإن أقام المشترى بيئة على ذلك ولو صدقه البائع على الشراء 
يثبت الشراء اه . 

قال السيد الحموى أقول : وجه القيام س أن الإقرار الثانى عين المقر به أولا فالشكذيب ف الأول تكذيب 
فى الثانى ووجه الاستحسان أن يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة » فانقطع عئه ذلك 
الغرض » فرجع إلى تصديقه فجاء.الحق وزهق الباطل اه ( قوله على ماهنا) أى على ماق المتن وإلا فسياق 


[فرقى 
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ر الإقرار بالمرية والنسب وولاء العتاقة والوقف ) فى الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده م يرثد 
وإن رده قبل القبول ارتد ( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد وبزاد الميراث بزازية والنكاح كا فى متفرقات 
قضاء البحر وتمامه نة واستنتى نة مسألتين من الإبراء وها إبراء الكفيل لا يرتد وإبراء المديون بعد قوله 


زيادة عليها ( قوله الإقرار بالحرية ) فإذا أقر أن العبد الذى نى يده حر تثبت حريته » وإن كذبه العبد ط 
( قوله والنسب ) قد تقدم ف باب دعوى السب فها تصح فيه دعوى الرجل والمرأة أنه لابد من تصديق هؤلاء 
إلا فى الولد إذا كان لايعبر عن نفسه » ومن,حملة مايشترط تصديقه مولى العتاقة إلا أن حمل أنه إذا عاد إلى 
التصديق بعد الرد يقبل كما قانا . ويدل على ذلك عبارة البحر ف المتفرقات » فإنه قال وقيد بالإقرار بالمال 
احترازا عن الإقرار بالرق » والطلاق » والعتاق والب والولاء > فإنها لاترتد بالرد أما الثلاثة الأول فى 


البزازية فال لآخر أنا عبدك » فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه » فهو عبده ولا يبطل الإفرار باارق بالرد كا 
لاببطل يجحود الولى » مخلاف الإةرار بالعين والدين » حيث يبطل بالرد والطلاق والءناق لاببطلان بالرد 
لام إسقاط يتم بالمسقط وحده » وأما الإقرار بالنسب » وولاء العتاقة فى شرح المجمع منالولاء » وأءا الإقرار 


بالنكاح فلم أره الآن اه فتصور المسائل المذكورة هنا مثل تصوير الرق إلا ا علل به ط 
( قوله والوقف ) قال فى الأشباه : إن المقر له إذا رده ثم صدقه صح كما فى الإسعاف؛ ( قوله فى الإسعاف 
لو وقف على رجل الخ ) يشير به للرد على القن » ولكن رأيت معزيا للخزائة ماروافق المثن » وهو لو قال : 
لا أقبل يبطل وقيل لايبطل » وهو الختار عند بعض المتأخرين اه لكن فيه أن الكلام فى الإقرار بالوقف » 
لافى الوقف وأيضا الكلام فيا لايرتد » ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على ماف الأشباه والمنح مكذا 
ويزاد الوقف » فإن المقر له إذا زاده ثم صدقه صح وهى موافقة لما نحن بذ كره من أن الإقرار لابرتد بالرد » 
ولو قبل القبول » ومانقله الشارح م ن أن الوقف ,رتد باارد قبل القبول لابعده هو غير مانحن فيه . ونقل الحموى 
عن الاسعاف مايناسب هذا » فقال : ولو أقر لرجلين بأرض فيده أنها وقف عليهما أو على أولادهما سلما 
أبدا ثم من بعدهم على السا كين فصدقه أحدهما وكذبه الآحر ‏ ولا أولاد لما يكون نصفها وقفا على المصدق 
منهما والنصف الآخر للمسا كين لو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغاة إليه . وهذا بحلاف مالو أقر لرجل 
بأرض فكذيه امقر له ثم صدقه فإنها لاتصير له مالم يقر له بها ثانياء والفرق أن الأرض المقر بوقفيته! لاتصير 
ملكا لأحدبتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك القر با 
وهذا غير مانقله الشارح عنه كنا علمت وهو المناسب للمقام والملائم لأن المقر له قدكذب ااقر ثم صدقه يصح 
تصدیقه فتأمل ( قوله والرق ) أى او قال له آنا رفيقاك فأنكر ثم ادعاه وصدقه العبد صح ومنه ماقدمه الشارح 
فى كتاب العتق عن الخلادة قال لعبده أنت غير ملوك الخ ( قوله ويزاد الميراث) أى فلا يعمل رد الوارث 
إرئه من المورث ( قوله کا فى متفرقات قضاء البحر ) وعبارته قيد بالإقرار بلمال احترازا عن الإقرار بالرق 
والطلاق والعتاق والنسب واللاء » 

أما الثلاثة الأول . فنى البزازية قال لآخر : أنا عبدك فردالمقر امم عادالى تصديقه فهو عبدهء ولا يبعال الإقرار 
بالرق بالرد کا لايبطل يجحود المولى بحلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد » والطلاق والعتاق لايبطلان 
بالرد لأنهمالإسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة قى شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار 
بالنكاح ٠‏ فلم أره الآن انتبى ( قوه واستفنى ئمة مسألتين من الإبراء) أى من قوم الإبراء يرتد بالرد 


ذيب اھ 
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أرنتى فأبرأه لابرتد فالمثنى عشرة فلتحفظ .وفى وكالة الوهبانية ومتى صدقه فبا ثم رده لابرتد باأرد 


ولا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليسا مما نحن فيه ح : أى لأن الكلام فى الإقرار وما ذكره فى الإبراء . 
وعبارته قال : ثم اعلم أن الإبراء ,رتد إلا فيا إذا قال المديون : أبرثتى فأب رأه فإنه لار تد کا فى للبزازية 
وكذا إبراء الكفيل » لابرتد بالرد فالمتننى مسألتان كما أن قوهم : إن الإبراء لايتوقف علىالقبول » ولارج 
عنه الإبراء غن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمنا ق باب السلم - 
والحاصل : أن الكلام فى أن الإقرار يرتد بالرد إلااى ضائل وهاتان المسثلتان ليستا منها وحينئذ 
فلاوجه ازيادة ذلك قال فى كتاب المداينات الإقرار برتد بالرد إلا فى مسائل . 
الأولى : إذا أبرأ لمحتال عايه فرده ل برتد . 
الثانية : إذا قال المديون أر تى فأبرأه فرده لا برتد . 


الثالية : إذا را الطالب الكفيل فرده لم رتد وقيل برت . : 
الرابعة : إذا قبله ثم رده! برتد اه إلا أن يراد بقوله واستنى مسثلتين من قوم الإبراء يرتد بالرد أى 
انی من قوشم : إن الإبراء لايتوقف على القبول إلا الإبراء عن بدل الصرف والسل + فإنه يتوقف 
ليبطلاه فإذا كان الإبراء فى هاتين المسثاتمن لا يرتد بالرد وإنلم يقبله بعد فن باب أولى إذا رده ثم 
قبله فإنه لا بعال » وبهذا الاعتبار عدهما مسئلتين ما فيه فتأمله ( قوله فالمسةتنى عشرة ) أى على هذا المقاله 
( قوله ومتى صدقه فيا ) أى ف الإقرار بين أو دين والإبراء والوكالة وااوتف هذا ماتفيده عبارة العلامة 
عبدالير ط . 

أقول : ذكر فى شرح الوهبانية خس مسائل مسثلة : الوكالة فقال : لو قال لآخر وكلتك ببيع هذا » 
وسكت يصير وكيلا ولو قال : لا أقبل بطل وسبأتی ف المقولة الآنية إمكان تصوبرها » وهذه المسئلة الأول 
هن النظم وقال أيضا الإقرار والإبراء لا محتاجان إلى القبول » ويرتدان باارد وهنا أن الثانية والثالثة من النفظم 
وقال أبضا : إذا سكت الموقوف عليه فى الوقف على فلان جاز » واو قال : لا أقبل بطل وى وقف الأدل 
لاتبطل » وهذه المسثلة اللحامسة من النقام ثم قال : واو د دقه فى هذا کله ثم'رده لا برتد انتبى . فغير هذا 
الشارج عبازته إلى ما ترى فضمير فيها برجع إلى أربع مسائل مذكورة في شرح الوهوانية : لا إلى الوكالة 
والمسئلة الرابعة من شرح الوهبانية هى هبة الدين من عليه الدين لا تصح من غير قبول » خلافا لزفر كذا 
اختأر المرخسى » وقيل : الحلاف على العكس ٠‏ وف قاضى خان مثلهء وذ کر أبو الليث أنها نصح من عبر 
قبول إلا أنها قبطل بالرد» وف الذخيرة والواقعات أنغامة المشايخ على أن هبة الدين (1)و إبراءه يتم منغير قبول. 

وف العادية المذكور فى أكثر الكتب والشروح أن القبول ليل بشرط عندنا. وهو الصحبح » ثم ذكر 
عن الصغرى أنه برتد بالرد انتبى » فهذه خمس مسائل لکن لم يذكر قرله : ولو صدقه فى هذا كله الخ الآ بعد 
الأربعة الأول : وهى الوكالة والإقرار والابراء والؤقف ولا شلك أن هذا المنصود لا يفهم من هذا الشرح 
( قوله لابرتد بالرد ) قد علمت أن من جملة مرجع الضمير الوكالة وم عقد غير لازم » فكبف لاترتد بالرد 
ويمكن تصويرها فيا إذا وكله بشراء معين » وقبل الوكالة فاشثراه بمثل ا دين له من قدر المن ثم ادعى أنه رد 


, هبة الاين من عليه أو إبرازه لابحتاج فبيما إلى القبول اء عنه‎ )١( 
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وهل يشرط لصحة الرد مجلس الإبراء خلا والضابط أن ما فيه تملياك 
كإيطال شفعة وطلاق وعتاق لا 
ر صالح أحد الورثة وأبرأ!, ر E‏ 


ل الرد وهذا ضابط تجرد فايحفظ ٠‏ 


الوكالة هلا يقبل ط (قوله وهل يشترط إص<ة الرد مجلس الإر 
من الدين » وعبارته بعد ذ كر هذه المسثلة : وهل يشترط لص 

ولو قال : أبرئنى ممالاث على فقال أبرأنك فقال :لا أل ذهو برىء وف بعض الأسسخ هبة الد 
إلا بالقبول والإبراء يتم » لكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاء انتبى ( قوله والضابط ) 5 
بت فى الذمة إشقاط كصدقة ال 
قبول إلا أن مافيه تملياث ٠‏ 


اء) ذكره العلادة عبد الر فى! 


ة الرد مجلس الإبراء إختاف 


عبد الر عن تقوم الدبوسى : الصدقة بالواجب : 
الدين له فتتم له بغير قبول وكذا سائر الاسقاطات 
.ارد ويا لس نه ليك مال ل لم يقبل كإيطال 

قال بعض الفضلاء: هذا الضابط ظاهر فبا يقبلالرد س الإنشاءات !كن هونا. - 
الإفرار رتد أولا رتد إذ الإقرار لاتمليل؛ فيه تأمل ( قوله صااح الخ ) وليت هذ 
إذ أصل العبارة قال تاج الإسلام : وغخط شيخ الإسلام وجدته: صالح أحد اأ 
شىء ف التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية فى جواز الدعوى : ولقائل أن 
وهو الأصح ولقائل أن يقول : لا اه ثم اختصرها فى الأشباه وتبعه هنا قال الشر 
اشتباه لا يليق : لأنه معزو إلى الخط : وفيه نظر وبرهن عليه فى رسالة اه ويؤيده ٠‏ : 
أحدهم ثم ظهر عين لم يعلموها هل تدخل فى الصلح ؟ قولان : أشبرهما : لافهذا بلا إبراء فيه رواية مشهورة 
ا . فكيف مع الإبراء الذئ بمفرده بنع ال اماع . 

قال فى الحبط : لو أبرأ أحد اإورثة الباق + ثم ادعى التركة وأنكر وا لا تسمع دعواه . وإن أقروا بالركة 
أمروا بالرد عليه اه أى لأن الإبراء عن العين إذا منع دعواها فصادقتهم له يعمل با . وأيضا فرع امنن. حتمل 
أن يكون ما ظهر تحت يد الورثة وأنهم أقروا بأنه من التركة بعد ذلك فيكون بسبب الصلح فيه روايتان 
قيل : لا تسمع دعواه لأن المصالح خرج عن كل التركة » والأشهر تسمع لأنه ما خرج إلاءن قدر ما علم » 
فإذا انضم الإبراء إليه ربا ازداد غير الأشهر قوة علية وإذا كانت تحت يا أجنبى » فكذا يقال إلا أن.الإراء 
لا بقوى غير الأشهر » لعدم يد المبرأ » وخلط الشارح يد الوصى ببذا الفرع فيه نظر آخر وإن ظهر تحت يد 
الورثة؛ وأنكروا أنه من التركة فالابراء باإفراده مانع من الدعوى » ف مع الصاح فكي ف كان قوله لارواية 
فيه فيه ار لل لل ارا اران ف تمن صلع طهر قساده ری آنه نكيت به والصحيع > 
فليت إلتاج أذ مخ ريجه على هذا . 

ويمكن توبجيهه بأنه أراد أنه ظهر تخت يد أجنى وتقدم عن این الغزس أنه او أبرأه مطلقا ثم ظهر أنه كان 
قبل الإبراء مشغول الذمة بشیء من تركة أنى المبرى” وم يعم بذلك» ولا موت أبيه إلا بعد الإبراء عمل الإبراء 
عمله » ولا يعذر المهرى" . 

وف الخلاصة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء 
ولا تسمع دعواه » وإنلم يعلم بموت الأب عند الإبراء اه وبأ تام اللكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى 

۱ ۲۹ - تكلة حافية ابن عابدين - 8 ) 


حق الشقعة والطلاق وهذا ضابط جيد 3 
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أو قال ببق لى حق من تركة أبى عند الوصى أو قبضت ايع ونحر ذلك (ثم ظهر فى) يد وصيه من (الأركة 
شىء م يكن وقت الصلج ) وتحققه ر تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) صلح البزازية ولا تناقض لحمل 
قوله لم ببق لی حت أى ما قبضته 


ر قوله أو قال ) عطف على صالح لأا مسئلة أخرى ر قوله أو قبضت الجميع ) أى او أقر الوارث أنه قبض 

٠ا‏ على الناس من تركة والده ثم ادعنى على رجل دينا تمع دعواه منح عن احانية . 
وصى ايت إذا دفع ماكان فى بده من تركة الميت إلى ولد الميت ‏ وأشهد الولد على تة نه قبض التزكة » 

ئة والده قليل: ولا كثير إلا قد استوفاه ثم أدعى فى يد الوصى شيئا وقال من تركة والدى وأقام 


ار الولدلم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع ما على 
فيه إبراء : واو تنزلنا للبراءة فهى غير صحيحة فى الأعيان شرح وهبانية للشرنبلالى » وفيه نظر لأبن 
اه : أن لا تصير .لكا المدعى عليه وإلا فالدعوى لا تسمع كا بای ف الصاح ( قواه ثم ظهر فى 
يد وصيه ) هذا إنما يظهر فى مسئلة الوصى لافى غير ها فلو ساق المصنف بتمامه إلى قوله: وقت الصاح ثم يول 

ی فى بد الوصى شيئا وقالهذا .ن ترک والدى أو ادعى علىرجل دينا لوالده تسمع دعواه فاد کر لكان 
لم يكن وقت الصلح ) أى لم يذ كر ( قوله وتحققه) اراد أنه أثبته وإلا فتحققه هن غير إأبات 
۹ دعوى حصته منه على الأصح ) قال فى الدرر : وف المنتتى إذا دفع الوصى إلى اليتيم ماله 
تم على نفسه أنه قبض حميع تركة والدهوم ببق له نتركة والده قليل أو كثير إلا وقد ا 
يد الوصى » وقال هو من تركة أنى وأقام البينة بينته» وكذا لو أقر ااوارث أنه قداستوف 
ادبن على الناس ٠‏ ثم ادعى دينا على رجل تسمع دعواه انتهى . 

فال الشر نبلالى : وة دعواه به لعدم ما بمنع منها لأن إشماده أنه قبض جميع تركة والده الخ ليس فيه إبراء 
المعلوم عن معاوم ولا عن جهول فهو إقرار جرد لا يستازم إبراء فليس ما نعا دن دعواه » ثم قال : وكذلك 
الحم فى إقرار الرارث أنه استوى دين والده ٠‏ فلا يمنع هذا الإقرار دعوى الوارث بدين لمورئه على خصم له 
لأنه إقرار غبر يح لعدم إبرائه شخصا معينا أو قبيلة معينة > وهم يحصون » وهذا حلاف الاباحة لكل من 
أكل شيئا منثمرة بستائه فإنه يموز » وبه يتى ولاف الإبراء» عن مجهول لمعلؤم فإنه كبح كقول زي لعمرو 
حاللزى من کل حق لك على ففءل برى” ما عل وما )يعم وبه يفتى اھ. 

قال فى اللنزانة : رجل قال لآخر حاللنى هزكل حق لك على إن كان صاحب الاق عابلا ما عليه رى' المديون 
حكيا وديانة » وإنلم يكن عاما ما عليه برىء حكا لا ديانة فى قول عمد . وقال أبو يوس بير أ حا وديالة 
وعليه الفتوى اه قبن و إن لم تدمع الدعوى لانيحلف لأن اليين فرع الدعوى » إلا أن يدعى عدم صمة إقراره بأن 
قال كنت »کر ها فى إقرارى أو كذبت فيه فإنه حاف المقر له فقوهم : اعدم صمة الدعوى وعدم التحليف بعد 
الإبراء العام إنما هوفها إذا ليقع الغزاع فى نفس الإقرار الذى تبتى عليه الدعوى والوين تأمل ولاتغفل عند الفتوى , 
فإنه بحث بعفيم معى فى ذلك انى هوى ( قوله صلح البزازية ) عبارتها قال تاج الإسلام ومخط شبخ الإسلام 
وجدته : صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر ف الثركة شى" لم يكن وقت الصلح لا رواية فى جواز 
الدعرى » ولقائل أن يدول : تجوز دعوى حصته منه» 'وهو الأصح واقائل أن يقولك لات (قولهولا ننافض) 
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على أن الإبراء عن الأعيان باطل ٠‏ وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة كنا أفاده ابن الشحنة واعتواده | 


هذا وارد على ما إذا قال الوارث للوصى قبضت تركة والدى > ولم ببق لى حق من تركة والدى لا قليل + 
ولا كثير وحاصل الإبراء کا و النح وأصله لابن وهبان أن قوذم التكرة فى سياق الى تحم انتقض 58 
ولم يبق لى حق نكرة فى سياق الى على مقتضى القاعدة لا يصح دعواه بعد ذلك لتناقضه وال 
دعواه » ولا بینته » ثم أجاب بما ذكره المؤلف ط ( قوله على أن الإبراء عن الع 
الوارث للوصى والعنى لو أبقينا موم التكرة » لايصح ا ذكره وظاهر هذا »ولو ذكرت وقت الصاححٍ 
كان الصلح عنما نفسها لا عن بدا مستهلكة > لأن الإبراء يشمل الدراهم والدنائير فى يد الم 
: الورثة إذ هى أعيان والدين ما يكون ثايتا فى الذمة . 

أقول : وكا أن الإبراء عن الأعيان باطل فكذا إجازة تلف التلفات قال فى الوجيز ٠‏ 
مال إنسان ثم قال المالك رضيت عا صنعت ء وأجزت ما صنعت لا يبرأ اه وأما الإبراء عر 
فصحيح » واوارثا كما فى البرازية عن العدة . وقول المصنف : فى الصلح أو الإبراء 
فى ذلك » وقول الشازح : ثمة : وظاهر الرواية الصحة مطلقا يفيد صحة البراءة عن الأ 
بطلان الإبراء عن الأعوان على بطلانه فى الديانة » وقيد فى البحر بطلان الإبراء عنالا 
وجه الإخبار ».كهوبرىء ما لی قبل فهو صحيح متناول للدين والعين وكذا لا ملاك لی ها 
ويدخل فى لاحق لی قبل فلان کل ین أو دين » وكل كفالة أو إجارة أو جناية أو حا 


عليه شيئا ثم ظهر أن المقر له كان مشغول الذمة بتركة ألى المقر ولم يعلم المقر بذلك ولا 
أو الإبراء عمل الإبراء والإقرار عمله ولا يعذر امقر كما قدمناه . 
أقول إنما لإيغرق بين الإنشاء » والإخبار لأنه الصحيح وظاهر الرواية » وفيه قطع الْزاع وقد.تعورف من 
القضاة العمل عليه » وقوله ايس من الإبراء برده قول البزازية : اتغة بات على أن المدعى لو 
لا دعوى لى » أولا خصومة لىقبل فلان يصح ولاتسمع دعواه إلا ففرحق حادث بعد الإبراء اه وسيأنى تمامه قربا 
إن شاء الله تعالى ر قولة كنا أؤاده ابن الشحنة ) لعله فى غير هذا امحل فإنه لم يذكره هنا عند ذكر هذه المسثلة ط 
( قوله واعتمده الشرنبلالى ) أى فى حاشية الدرر وشرح الوهبانية : وعبارته فى الشرح بعد نقل ما قدهنا عن 
المنتى عازيا لقاضيخان . 
١‏ فإن قلت : إن إقرار الولب لم ينضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع «اعلى الناس ليس 
٠" 1‏ فيه إبراء فتقبل دعواه » ولو تنزلنا للبراءة فهى غير صميحة فى الأعيان » فإن الإبراء عن الأعيان لا يصح ؛ 
بحلاف البراءة عن دعواه . ويعلم ذا أن لا نقض على قول أثمتنا النكرة فى سياق النثى تعم . وإيراد صاحب 
عقد الفرائض أن هذه المسثلة انقضاء عليه لظنه أنه من قبيل الإبراء وليس كذلاك» ذلا احتياج لما تكلفه الشارح 
أيضا من الجواب . وقد قال إنه ظهر له أن الوجه عدم ححة البراءة وهو كذلك وهذا ماخصه اه. وللشرنبلالى 
رسالة سياها [ تنقيح الأحكام فى الإقرار والإبراء االخاص والعام ] أجاب 3 | بأن البراءة العامة بين الوار ثين 
مانعة من دعوى شى ء سابق عليها عيناكان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك ,أن البراءة إما عامة كلا حق 
أولا دعوى أولا خصومة لى قبل فلان أوهو برىء من حت أولا دعوى لى عليه أولا تعلق لى عليه أولا أستحق 
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عليه شيئا أو أبرأته من حى أو ممالى قبله : وإما خاصة بدين حاص کابرأته من دين كذا أو عام كأبرأته ممالى 
عليه فيبرأ عنكل دين دو نالعين» وإما خاصة بعين فتضح لنى الضمان لاالدعوى فيدعى بها علىالخاطب وغيره ؛ 
وإنكان عن دعواها فهو صديح کا علمت . 

ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصح » وإن لعلوم صح ولو بمجهول » فتوله قبضت تركة مورٹی كلها 
أو كل من لى :عليه شیٰء أو دين فهو برىء ليس إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار مجرد لا يمنع من الدعوى » 
لما فى المحيط قال لا دين لى على أحد ثم ادعى على رجل .دينا صح لاحال وجوبه بعد الإقرار اه . 

أقول : لكن فيه أن هذا الاحتيال يضدق ف الدعاوى كلها أو أكثرها بعد الإبراء العام مع أمها لاتسمع . 
والصواب التعليل بعدم صعة الإبراء المجهول تأمل . وفيه أيضا : وقوله هو برى' ما لی عنده إخبار عن ثبوت 
البراءة لا إنشاء . 
وف اللحلاصة :.لاحق لى قبله » فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد اه . وف الأصل: 2١‏ ' 
بدعى إرثا ولاكفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو دازا أو عبدا أوشيئا 
حادثا بعد البراءة اه » فا فى شرح المنظومة عن الحيط + أبرأ أحد الورثة الباق ثم ادعى التركة 
ب إلا تسمع دعواه » وإن أقروا بالتركة أءروا بالرد عليه اه » ظاهر فيا إذا م تكن البراءة عامة لما 
علمته : ولا سنذكر أنه لو أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبر! به لايعود بعد سقوطه . ْ 

وق العادية : قال ذو اليد ليس هذا لى أو ليس «لكى أو لاحق لى فيه أو نحو ذلك ولا منازع له خينئك 
ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لى فالقول له » لأن الإقرار مجهول باطل والتناقض إنما بمنع إذا تضمن إبطال ‏ - 
حق على أحد اه ومثله فى الفيض وخزانة المفتين > فهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لاحق لى قبلك وبين | 
قبضت ترک مور أو كل من عليه دين فهو برى" ول يخاطب معينا » وعلمت بطلان فتوى بعض آهل زماشا | 
بان إبراء الوارث وارثا آخر إبراء عاما لايمنع من دعوى شى“ من التركة . وأما عبارة البزازية أى التى قدمناها ‏ / 
فأصلها معزو إلى ا حيط » وفيه نظر ظاهر ومع ذلك لم يقيد الإبراء بكونه لمعين أو لا » وقد علمت اختلاف 
الحم فى ذلك . ٠‏ 
ثم ان كان المراد به اجتماع الصلح المذكو ر ف انون والشروح فى مسألة التخارج مع البراءة العامة لممين ْ 
فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه .كيف وقد قال قاضيخان : اتفقت الروايات على أنه لانسمع الدعوى بعده 
إلا ی‌حادث» وإنكان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت تركة موزثى ولم ببق لى فیہا حق إلا استوفيته 
فلا يصح قوله لارواية فيه أيض الما قدمنا من النصوص على صمة دعواه بعده . 9 

واتفقت الروايات على نمة دعوى ذى اليد المقر” بأن لا ملك له آهل انه حادم الس . والذى 
يتراءى أن المراد من تلك العبارة الإبراء لغير معين مع مافيه . 

ولو سلمنا أن المراد به امین وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات على منعه من الدعوى بعذه فهو مباين لاق 
امحيط عن المبسوط والأصلوالجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كاللحانية والخلامة فيقدم مافيها ولايعدل 


عنها إليه . 
أعيان ٠‏ 


وأما ماني الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن بمبيع الدعاوى ولثروج 
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قائمة لاتير أ المرأة مما »> وله الدعوى لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان اه ف-مرل على حصواه 
بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن یع الدعاوى مما لى عايها »> فيختص بالديون فقط لكونه مةيدا بمالى عليها 
ويؤيده التعليل » ولو بتى على ظاهره فلا يعدل عن كلام اليوط والحيط وكا الحاكم اللصرح بعدوم البراءة 
لكل من أبرأ إبراء عاما إلى »افى القنية اه هذا حاص لل ۰اذ کره الشرنبلالى فى رسالته الذكورة » وءن رام 
الزيادة فليرجع إليها . 

قال الشارح فى شرحه على اللاتى : وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصوءتى فيها فإنه باطل » وله أن 
بحاصم ؛ كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه بيرأ » واو قال أبرأتك لا لأنه إنما أبرأه عن انه كيا فى الأشباه 
من أحكام الدين . 

قلت : ففرقوا بين أبرأنك وبرئت وأنا برىء لإضافة البراءة لنفسه فتعم > لاف أبرأتك لأنه خطاب 
الواحد فله مخاصمة غيره كا فى حاشيتها معزيا للولوالجية . 

ومن المهم ماى المادية من الفصل الساببع عن دعوى اللحانية : اتفقت الروايات أ 
فلان أو لاخصومة لى قبله منع الدعوى إلا فى حق حادث بعد البراءة كقوله برئت 
منه » أو لا ملك لى فيه فإنه نع دعواه اه کقوله لاحق لى قبله فإنه يعم كل عين ودين ركفالة وغيرها مطلقا 
لأن لاحق نكرة فى الى والنكرة ف الث تعم » كذا أطلقه محشى الأشباه وغيره . . 

قلت : وهذا قضاء إلا المهر على ماقدمناه قبيل الصلح فتأمل » وكا لو أبرأه عن الدعاوى فإنه يعم كلها 
إلا إذا دعى مالا إرثا عن أبيه ول يعلم بموته وقلت الإبراء تسمع دعواه لا إن علم كا فالبزازية من الرابع عشر 
فى دعوى الإبراء » ووقع فيها(١)‏ بكراس وف غيرها بترك جواب الشرط فايتنبه لذلك كذا أفاده الحانوق 
فى فناويه » وذ کر أن معنی الإبراء العام أن يكون للعموم مطلقا لا بقيد تركته أو تركتبا فلا يحتاج لما استثناه 


له لادعوى لى قبل 


لعبد » أو خرجت 


4 


فى الأشباه لأنه خصص بتركة والده » وقد قدمنا عدم مماعها ولو بالإرث حيث عل بموت ٠ورثه‏ إلا أن تخص 
المسألة المسته اة بمسألة الوصى دون الوارث فتأمل . قال : وذاث كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى 


بشى* حاص ولم يعم بأن يقول أية دعوة كانت أو مايفيد ذلك » لما فى البزازية أيضا بعد قوله السابق بةوله : 
وف المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر- أنه لادعوى له عايه ثم ادعى عليه حقا تسمع » وحمل إقراره 
على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوة كانت ونحوه كلا خصومة بوجه من الوجوه كنا ذكره فى الصلح 
أى ونحوه مما يفيد العموم زائدا على قوله لادعوى له » وبذا الحل اضمحل” نوهم تناقض كلامهم » لأن ۰ن 
صرح بعدم سراعها بعد الإبراء العام المطلق صرح بسباعها بعد إبراء الوارث وغيره لكن فى حال مختلفة » 
وببذا صارت مؤتلفة التوفيق » انتبى ماق شرح اللاتى » وقدءنا قبيل الإقرار عند قوله والتناقض 
فى موضع اللحفاء عفو خلاصة ٠احرره‏ سيدى الوالد رحه الله تعالى فى رسالته [ إعلام الأعلام بأحكام الإبراء 
العام ] الى وفق فيها بين عبارات متعارضة » ودفع ٠افيها‏ من المناقضة ٠‏ فارجع إايها فإنها مفيدة فى باجا » 
كافية لطلابما . 

والذى تجرر فيها فى خصوص مسألتنا أن الإبن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جمييع تركة والده 


ْ () ( قول ووقع فيا الخ ) هكذا بالأسل ولتحرر هله المبارة . 
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' 
وستحققه فى ا! : 
«آقر) 3 بعال ف صاك وأشبا. عايه ) به ( ثم ادعى أن بعض هذا امال ) المقر به ( قرض وبعظده ربا 

م على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا لأنا نمم أنه ٠ض‏ طر إلى هذا الإقرار شرح وهبانية . 
قات : وحرر شارحها الثشرنلالى أنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر ؛ غايته أن يقال بأنه جلف 
المقر له على قول أنى يوسف الختار للغتوى فى هذه وتحوها اه . 


وم ببق له منا قايل ولاكثير'إلا استوفاه ثم ادعى دارا فى يد الودين وقال هذه من ترک والدى تركها ميراثا لى 
ولم أقبضبا فهو على حجته ا نص عايه فى آخر أحكام الصغار للاستروشنى معزيا للمنتتى » وكذا 
فى الفعل الثامن والعشرين ا النصواين : وكذا فى أدب الأوصياء فى كتاب الدعوى معزيا إلى انت 
صرحين بإقرار الصبى بقبضه هن الوصى » فليس إلا إقراز الجهول كنا ادأعاه الشر نبلالى . 
على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة فى شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا 
١‏ أطبتبوا عايه هن عدم ماع الدعوى بعد الإبراء إلعام بأن الظاهر أنه استحسان . 
جيه أن الان لايعرف ماتركه أبوه على وجه التفصيل غاابا فاستحسنوا سماع دعواه اه واذا جعل 
ه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذى أطبقوا عليه » وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة بقبض 
«يراثه من بقية الورثة وإبرائه لم فإنه لاتسمع دعواه : خلافا لما أفتى.به الخير الرملى مستندا إلى مالا يدل له 
م ى الوالد رحمه الله تعالى فى رسالته المذكورة ». فلا يعدل عما قااوه لعدم النص ف ذلك . 
فالحاصل الفرق بين إقرار الإبن للوصئ وبين إقرار بعض الورثة للبعض » الما فى البزازية عن المحيط : 
ادعى التركة وأنكروا لاتسمع دعواه > وإن أقروا بالتركة أمروا باارد عليه اه . 
الوصى هو الذى يتصرف ف مال اليتهم بلا اطلاعه فيعذر إذا بلغ وأقر ا 
فإنهم لاتصرف لم ف ماله ولا ى شىء دن التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه 


خلافه لأن جعل الإبراء عن الأعران مبطلا لدعراها قضاء » وقد علدت أنه ليس فيه إبراء عام (قوله ربا عليه) 
. وهثله ف القنية معزيا لعبد القادر فى الطبقات عن 


ولأنه لايتأى على قول الإمام لأنه يقول بازوم الال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل . وعندهما إن وصل قبل 
وإلا فلا . ؤلفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنيلالى » وقد ضمن بقال معنى يفتى فعداه بالباء ط . 
وحاصل مايقال هن تحرير الشرنبلال أنهلافائدة لدعواه أن بعض المقر” به ربا إلا تحايف المقر له بناءئلى 
قول الثانى إذا ادعى أنه أقر كاذيا علف المقر له » وهذه المسألة من أفرادها فاذا قال فى هذه وثوها > ولقد 
أبعد من حمل قو لأبى يوس ف على الضرورة فقط كا فى هذه المسألة كا مر قبيل استثناء ولاتنس «أقدمئاه ف شت القضاء 
فتحصل أن الفنى به هو لمنقول الذى مشي عليه المصنيف ( قوله بأنه بحلف المقر له ) على أنه لم يكن بعضه ربا 
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قات : وبه جزم المصنف فيمن أقر فتدبر . 
ر أقر بعد الدخول ) من هنا إلى كتاب الصلح ثالث فى نسخ المن 
الدخول لزمه مهر) بالدخول ( ونصف ) بالإقرار . 
(أقر المشروط له الريع ) أو بعضه (أنه) أ 


ان نسخ الشرح ( أنه طلقها قبل 


اوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط ديه 


بل كله دين ثابت فى ذمته شرعا ر قوله وبه) أئ بقول أب بوس فين أقر : أ 
الاخ فيا مر . 
قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : 


ل الاستئتاء + وف بعض 


ن الكلامين » بأن يقال : إن قامت البينة على إقراره 


بالمال ينبغى أن لاتسمع دعواه أن بعضه ربا »> وإن قامت على أن بعضه ربا تقبل ٠ل‏ ( قوله هن نسخ الشرح) 
أى المنح ( قوله لزمه مهر بالدخول ) فيه أن إقراره بعا. الدخول أنه طلقها قبل الدخو وليس 


فيه شبرة دارثة للحد » لاشيبة فعل ولا شبرة محل ولاشببة عقد » إذلم تذكر الموطوأة به ل الدختول 
فى واحدة منها ولا عدة عليها فكيف يازمه المهر + وقد تتبعت المجمع وغيره فل أر فيء وى مسألة واحاءة 
فى فصل المهر وهی لو زال عذرتم! بدفع وطلقها قبل الدخول فعايه نصفه : وأقتى ب 

وف متن الواهب أخرى وتقدمت هنا فى باب العدة وهى لو أقر بطلاقها من سنين نكذبته أو 
ق : وقيل الفتوى 
ان : ولا نفقة ولاكسوة 


لا أدرى تعتد من وقت الإفرار وتستحق النفقة والسكنى » وإذ صاءقنه اعتدت من حين 
على وجوبما من وقت الإفرار بلا نفقة اه . قال الشارح : غير أنه إن وطته! لزه 
ولا سكنى هما بول قوذا على نفسما خانية . 

قال : ثم لو وطثه! حد : أى بعد ابوت والظهور . وأفاد فى البحر أنه بعد العدة لعدم الحد بوطء 
المعندة اه . فتأملوراجع . وقد يقال: إنها سقط الحد هذا لعدم 'قرار بالزنا أربما صر بحا فتأمل ( قواه وسقط 
حةه ) قيل عليه الإقرار على الراجح إخبار » وبنوا عايه أنه إذا أقر بشىء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لاحل 
للمقر له أخذه » فغاية ما حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا : والسؤال إنما هر عن سقوط الحق حقيقة فأبن 
هذا من ذاك ؟ لكن الإفرار باستحقاق فلان الريع لايستازم الإقرار بكونه هو ااوقوف عليه كا قد يتوهم 
کا بأنى نتمته قريبا مع بیان ما فيه عند قوله واو كتاب الوقف ع 


قال سيدى الوالد رحمه الله 8 
للواقع لا محل لمر له أخذه . ثم إن هذا الستتوط ما دام حيا » فإذا ءات عادعلى ما شرط الواقف . 


قال الساحانى فى جموعته : وف اللحصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من ال . فإن مضت 
رجعت للمقر له » فإن مات المقر له أو امقر قبل «ض.با ترجع الغاة على شرط الواةن صرح ببطلان 


المصادقة بمضى المدة أورهوت المقر . 
وف الخصاف أيضا: رجل وقف 
إقراره لبكر . 
وف الحامدية : إذا تصادق حاعة الوقف ثم مات أحدهم عن واد فهل تبطل «صادقة الميت فى حقه 
الجواب : نح ويظهر لى من هذا أن هن مع عن استحقاقه بمضى الما.ة الطويلة إذا مات ذو لده يأخذ ما شرطه 
الواقف له لأن الترك لا يزيد على صريح ا!صادقة » ولآن الولدلم يتمالكه من أبيه وإنما مك منالواقف اه 


فأقر زيدبه وبأنه على بكر ثم مات زيد بطل 


زيد وولده ثمللمساكين 
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ول وكتاب الوقف لاف 


أقول : اغتر كثيرا بهذا الإطلاق وأفتوا بسةوط الحق بمجرد الإقرار . والحق الصواب أن السقوط متيد 


بقيود يعر فها الفقيه . 

قال العلامة الكبير اللحصاف : أتر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دونى ودون الناس حميعا بأمر حق واجب 
الإقرار له بذلك . قال أصدقه علىنفسه وأازمما أقربه مادام حيا : فإذا ءات ردت الغلة 
ل لك جعلته کان الو واقف 3 الذئ جعل ذلك المقر له وعلله أيضا بقواه 

2 باد على حه اه . 
ال دن المقر له عوضا 
لك الإقرار غير ا لأنه إقرار خال عما يوجب تصحرحه مما قاله الإعام 
فتأمله : ولاحول ولاقوة إلا بالله بيرى: أی لوعل أنه جعاه لغيره ابتداء 


للفقراء ولم بصق زيد عايهم : وإن مات الرجل 
فإذا مات زيد صارت الغلة كلها للنقراءامخصاف ملخصا 
3 إسيدى الوالد رحمه الله تعالى مع فوائد 'ميسة : وقد هر فى الوقف فراجعه 
قف لذلافه ) حملا على آ أ الواقف رجع عما شرطه وشرط ها أقز به المقر ذكره الصاف 1 


«ادام حا فإذا مات زيدكا 


: لم أر شيئا منه فى ذئك الباب . ونا الذى فيه ما نقله البيرى آلا : وليس فيه التعايل ,أنه رنجع عا 
شرطه : ولذا قال ١‏ إنه مشكل . أن الوقف إذا لزم لزم ما فى ضمنهءن الشمروط إلا أن يرج على قول 
الإمام بعدم لزومه قبا ل الحكم ولعمل امه عا اى وقف لم يسجل اه ملخصا . 

قلت : ورؤيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف الحد الواقف والجهة : وهذا التأوبل تاج إليه بعد 
ثبوت النقل عن الحصاف والله تعالى أعل . 

والإقرار باستحقاق فلان الريع لايستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه حقيقة كا قد بتوهم و 
الإقرار مع كون امقر هو الموقوف عليه . ألا ترى أنالوقف لو كان بستانا وقد أثمر فأقر الموقوف عليدبآن: 3 9 
هو المستحق ذه الثرة صح الإقرار بطريق أنه باعه تلك المّرة » أنا جلها له بطريق القليك فلا يملكه لكونه 
تمليك المْر بدون الشجر إذ الاتصال بملك الر اهب مل بالقبض الذى هر شرط تمام القايك اه . 

قال الحموى : وفيه تأءل . وجهه أن ب فى وريع الوقف فرقا . وهو أن الثرة عين | 
بمكن قسمتها وتناوها فالإقرار به للغير يحمل على القليك بطريق البيع وهو صرح مطلقا . وجعلها 
لا بطريق البيع بل بطريق الهبة وهبة المشاع قبل قسمته باطلة . وأما ريع الوقف فهو ما رج 5 


ظ 
ظ 
١‏ 
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وولو جمله لر أو أسقطه لا لأحد (لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا ) كا مر فى الوقف » 


وغيرها فالإقرار بها للغير لا يكون بطريق البيع ( قوله واو جعله لغيره) بأن أنشأ الجعل منغير إسقاط لتحسن 
المقابلة بينه وبين قوله أو أسقطه الخ لأنه إسقاط مجهول فلا سقط حقه ( قوله لم يصح ) أى لا يصح أن يصير 
لغيره لأت تصحيح الإقرار إنما هو معاملة له بإقراره على نف..» من حوث ظاهر الحال تصديةا له فى إخباره مع 
ا .ا أن الوافف عن لاا للك المقر له كنا مر . 

أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لأنه ليس له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء 
نفسه » وفرق بين الإخبار والانشاء »نعم لوجعل أغيره فى مرض «وته يصح باز 
لأنه يصير وصياعنه » وكذا لوفرغ عنه لغيره وقرر القاضى ذلك الغير يصح أيضا لأنه 
عزل » ولايصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لابد من تقر بر القاضى كنا 
المفروغ له صار ناظرا بالتقريرلابمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المنكور هنا فافهم . 

وأما جعل الريع لغيره فقال ط : إن كان الجعل بمعنى التبرع لغيره بأن يوكاه اية 
شبية فى صحة التمرع به » وإن كان بمعنى الإسقاط فقال ف اللخانية : إن الاستحتاق :روط كإرث لايسقط 
بالإسقاط اه . 

قلت : ماعزاه للخانية الله اعم يثبوته فراجعها » نعم المنقول فى اللحانية ماسيأز 
فى بحث مايقبل الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه لمعين ولغير معين: وذ 
ولم يجد فيها ثقلا فقال : إذا أسقط المشروط ا حقه لا لأحد لايسة 
أسقط حقه لغيره انتبى أى فإنه يسقط » لكنه ذكر أنه لايسقط مطلقا فى رسا 
الحقوق ومالا يسةط أخذا مانىشمادات اللحاني 
لايبطل بابطاله » فلو قال أبطلت حت کان له أن بأخذ E‏ 

قلت : لكن لاخنى أن مافى الحائية إسقاط لالأحد » نعم ينبغى عدم الفرق إذ الموقوف عايد الرب 
يستحقه بشرط الواقف فإذا قال أسقطت حى منه لفلان أو جعلته له يكون مخاافا لشرط الواقف 
فوقفه ملم برضه الواقف لأنهذا إنشاء استحقاق » عخلائ يستحقه فلا 
کنا مر . ثم رأيت امير الرءلى أفتى بذلك» وقال بعد نقل 
فالوقف على الذرية المستحقين بشرط الواقف هن غير توقف علىتقرير الحا وقد صرحوا بأنشرط الواقف 
كنص الشارع فأشبه الإرث فى عدم قبوله الإسقاط ؛ وقد وقع لبعضيم فى هذه المسألة كلام يب أن 
انی . 

فإن قات : إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لاحق له فيه وأنه يستحقه فلان هل يسقط حقه ؟ قلت 
نعم ولوكان مكتوب الوقف عخلافه كنا ذكره اللحصاف فى باب مستقل . 

[فرع ] ف إقرارالإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا يستحق ريع ٠اغخصها‏ من وقف كذافىمدة معلوءةمقتفى 
أنها قبضت منه مبلغا معلوما فالإقرار باطل لأنه بيع الاستحقاق ادوم وقت الإقرار بالمبلغ اامين » وإطلاق 
قوم لو أقي للشروط له الریع أنه يستحته فلان دونه يصح ولو جعاه اغيره لم يصح يقضى ببطلانه فإن الإقرار 
بعوض معاوضة ( قوله وكذا المشروط له النظر على هذا ) يعنى لو أقر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله 

( ۲۷ - نكلة حاشية ابن عابدين - ۸ ) 


شرط الواقف 
ل نفسه والفراغ 


سابقاء فإذا قرر القاضى 


احذه لنفسه فلا 


وقد فرق فى الأشباه 
اه مسائل كثر السؤال عم 


كان فقير امن أصداب الماءرسة يكون مستحقا لاو 


إقراره بأ إخبار ٤‏ 


شهادات الخانية : وهذا فى وقف المدرسة فكيف 


Marfat.com 


E 


وذكره فى الأشباه ثمة وهنا » وى الساقط لا يعود فراجعه !1 
( القصص المرفوعة إلى القاضى لابؤاخذ رافعها ما كان فيهاءن إقرار ونال ) نا قدا فى القضاء أنه 
لا يؤاخذ عا فيها ( إلا إذا أقر ) بلفظه صريحا . , 
(قال له عل“ انو عا أرما ام ا و أظن لا شیء عليه ) خلافا لثانى فى الأول: قلنا : ھی 
للشك عرفا » نعم لو قال قد علمت لزمه اتغاقا . 


لغيرهلم يصح كذافشرح تنوبر الأذهان ء فلو أقر الناظر أن فلانا يستحق معدنضف النظر مثلا يؤاخذ بإقراره 
ويشاركه فلان فى وظيفته ماداما حيين . 
بتى لو مات أحدهما » فإن كان هو امقر فالحكٍ ظاهر » وهو بطلان الإقرار وانتقال النظر لمن شرطه له 
ده . وأما لو مات امقر له فهى مسألة تقع كثيرا » وقد سثل عنما سيدى الوالد رحمه الله تعالى مرارا . ْ 
تنقيح الحامدية بأن الذى يقةضيه النظر بطلان الإقرار أيضا » نكن لاتعود الحصة المقر بها إلى ْ 
وإنما يوجهها القاضى المقر أو لن أراد من أهل الوقف لأنا صمحنا إقراره حملا على أن الواقف 


اأقر به إلى المساكين كا فى الإقرار بالغلة إذ لاحق لم فى النظر 0 yS‏ 
وم أر من نبه عليه فاغتنمه ( قوله وذكره فى.الأشباه ثمة وهنا ) أى عند قوله بلك الإقرار 
حیث قال : وعلى هذا لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله له م 
وف الساقط لايعود فراجعه ) عبارته اهناك . قال قاضيخان فى فتاويه من الشبادات فى الشهادة 
كان فقيرا منأهل المدرسة إلى آخخر ماقدمناه قريبا( قوله القصص المرفوعة ) ىعر ضحال 
ونحوه من المكتوب ( قوله لايؤاخذ ) أى القاضى صاحما با فما من إقرار ونحوه لأنه لاعبرة مجرد لط 
فافهم ( توله فى الأول ) هو قوله علمى » وظاهره أنه لاخلاف فى ټول فيا أعلم مع أنه بمعناه إذ قوله ىعلمى 
أى معلوى ( قوله لزمه اتفاقا ) لأن قد فى مثله التحقيق ط . 
قال فى الكافى : من قال لفلان على“ ألف در هم فيا أعلم أو قال فى علمى لزمه المال وقالا : لايلزمه . له 
أنه أثبت نامر أت ب بوجي ا كا لو ول كن لكك . ونما أن النشكيك يبطل الإقرار » فقوله فا ٍْ 
أعل يذكر الشك عرفا فصار كتوله فيا أحسب وأظن » لاف قوله قد علمت لأنه التحقيق اهم ْ 
والحاصل أن الشلكعندنا هو التردد بين الطرفين مطلقا کان أحدهما راجحا أو «رجوحا فيكون شاملا للذان 
فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند أهل المعقود » وغالب الظن هو الطرف الراجح اجح الذى يكون قربا ْ 
من الجزم وفوق الظن »وهو عندهم ملحق باليقين . قال ف المندية فى الباب الثانى من الإقرار : ولو قال لفلان 
على ألف در هم فبا أعلم أو فى علمى أو فيا علمت . قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : هذا باطل كله .2 ر 
0 الله تعالى : هو إقرار صميح . 
وأجمعوا على أنه لو قال علمت أن افلان على ألف درم أو قال لفلان على ألف درم وقد علدت ذلك أن 
ذلك إقرار صميح » كذا فى الذخيرة . ولو قال له على" ألف درم فيا أظن أو فها ظننت أو فا أحسب أو فيا 
عبت أو فيا أرى أو فيا رأيت فهو باطل كذا فى المبسوظ اه . و البزازية : وفيا عاهث يلزم . 
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ر قال غصبنا آلفا ) من فلان ر ثم قال كنا عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى الغاصب ) كذا فى نسخ لمأن » 
وقد علمت :سقوط ذلك من نسخ الشرح » وصوابه وادعى الطااب کا عبر به فى المجمع وقال شراحه : أى 
المغصوب منه ( إنه هو وحده) غصببها ( لزمه الألف كلها ) وأازمه زفر بعشرها . قلنا هذا الضمير يستعمل 
فى الواحد » والظاهر أنه بر بفعله دون غيره فیکون قواه كنا عشرة رجوعا فلا يصح:» نعم او قال غصبئاه 
كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل فى الواحد + 

(قال) رجل ( أوصى أب بثلث ماله لزيد بل لعمرو بللبكر فالثلث للأول وايساغيره شىء ) وقالزفر: 
لكل ثلئه ولیس للابن شىء . نفاذ الوصية ف الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد 
ذلك للثانى بهاء مخلاف الدين لنفاذه من الكل » الكل من المجمع . 

[ فروع ] أقر بشىء ثم ادعى اللحطألم يقبل إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء الممتى ثم تين عدم الوقوع 
لم يقع بعنى ديانة قنية . 


وف اللحانية قال : علمى أن لفلان على" ألف درهم كان إقرارا فى قوم » وله على" أن فى شهادة فلان 
أو فى علمه لايازم شىء» وبشهادة فلان أو بعلمه كان إقرار لأن حرف الباء للإلصاق. :.#تضى ويخود الملصوق 
ضاء فلان القاضى أو لمحم برضانا يلزمه المال ( قوله مثلا ) فالمراد أنه شر ك عه غيره ولو واحدا 

( قوله كذا فى نسخ التن ) أى بعضها . وى بعض نسخ ان المنصوب منه (قوله وأازمه زفر' بعشرها ) لأنه 
أضساف الإقرار إلىنفسه وإلى غيره فيازمه بحصته . قال ىالكافى: وعلى هذا افلاف ار قال أقرضنا أو أودعنا 
أوله علينا أو أعارنا . وعلى هذا لو قال: كنا ثلاثة أو أربعة يلزمه الثلث أو الربع اه ( قوله يستعمل ف الواحد) 
قال تعالى ‏ إنا أرسانا .ونما قلنا بذلك وإن كان مجازا لماذكره من قوله والظاهر ( قوله وقالزفر اكل ثلاه ) 
لأن إقراره للأو"ل تيح » ولم يصح رجوعه بقوله بل > وصح إقراره للثانى والثالث فاستحقا » وقاسه على 
مسألة الدين إذا أقر به هكذا ر قوله لنفاذهمن الكل ) وقد تقدم قبيل إقراره المريض ( قوله أقر بشىء ثمادعى 
الحطا لم يقبل ) عزاه فى المنح إلى اللحانية . 

قال محشيه احبر الرملى أقول : وذكر ف البزازية من كتاب القسمة فى الثانى من دعوى الغلط فيها : وإن 
ادعى أنه أحذ من حصته شيئا بعد القسمة يبرهن عليه وإلا حالف عليه » وهذا إذالم يقر بالاستيفاء » فإن أقر 
وبرهن على ذلك لانصح الدعوى إلا على الرواية التى اختارها المتأخرون أن دعوى المزل فى الإقرار نصح 
ويحلف المقر له أنه م كان كاذبا فى إقراره اه وهذا يدل على أنه يقبل ويحلف » اللهم إلا أن حمل كلام اللحانية 
على أنه لايقبل فى حت البينة أو أنه على قول أنى حنيفة ومحمد لاعلى قول ألى يوسف الذى اختاره التأخرون . 
للفتوى وهو الظاهر فتأمله هذا . 

وقد ذكر ف ا خانية فى باب المين الحلاف المذكورء ثم قال : يفوض ذلك إلى رأى القاضى والمفتى فراجعه 
إن شثت . ثم إنا لم ئر فى إقرار الحانية هذه العبارة والشارح هنا تيع ف النقل مافى الأشباه والنظائر ء فإن هذه 
الفروع منقولة منه فكن على بصيرة . 

وف البحر عن خزانة المفتين : لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا تقبل إلا إذا تفرقا عن الجاس اه ( قوله 
لم يقع يعنىحيانة ) أما إذاكان ذلك بين يدى القاضى فلا يصدقه فى البناء المذكور كا يؤخذ من مفهومه > وبه 
صرح فى حواشې الأشباه كما لو أقر أن هذه الارأة أمه مثلا ثم أراد أن يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدتهه 
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إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فأقى يعضوم بصحته ھر : 
الإقرار بشىء محال 8 ١‏ 

المرأة فله أن يزو ّجها لأن هذا ما يجرى فيه الغلط» وكذا لوطا امرأة ثلاثائم تزوجها وقال لم أكن تزوجتها 

حين الطلاق صدق وجاز النکاح بيرى . ١‏ 
فإن قليل : كيف تبين علافه أجيب بأنه تحتمل أن يكون الممتى غير ماهر فأ المذهب فأقتى من أعل نه 

بعدم الوقوع » ويحتمل أن المفتى أفتى أو لا بالوقوع من غير تثبت ثم أفقى بعد التنبث بعدمه . 
قال فى البزازية : ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل فأمر الكاتب بصيك الطلاق فكتب ثم أفتاه عالم 

بعدم الوقوع له أن يعود إليها فى الدبانة لكن القاضى لايصدقه لقيام الصك اه . 

ومن فرواع هذه المسئلة ما فى جامع الفصولين : تكلمت فقال هذاكفر وحرمت على" به فتبين أن ذلك ش 

ليس بكفر » فعن النسى ألما لا حرم . 

جمع الفتاوى : ادعى على إنسان مالا أو حقا فى شىء فصالحه على مال ثم تبين أنه لم يكن ذلك المال 

لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق اسټر داد ذلك المالكذا ذكره الحدوى ( قوله فأفتى بعضوم 

بعةوبة الدارق لأنه جور تجنيس وقهستانى وقد سلف ط . 

اب السرقة عن [كراه البزازية : من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها قال : وهو 

وعليه العمل وإلا فالشبادة على النرقات م نأندر الأمور . ونقل عن الزيلعى جواز ذلك سياسة 

يل عليه فى زماننا لغلبة الفساد . وحکی عن عصام أنه سثل عن سارق ینکر » فقال عليه الهين » 

فقال الأمير سارق ويمين هاتوا بال وط فا ضربره عشرة حتى أقر فأ بالسرقة فقال : سبحان الله ٠١‏ رأيت 

جورا أشبه بالعدل من هذا ( قوله الإقرار بڈی محال ) كقوله إن فلانا أقرضى كذ فى شمر كذا وقد مات قبله 


أو أقر له بأرش يده التى قطعها خسماثة دينار ويداه صعيحتان لم يلزءه شی“ كما فى حيل التائرخخائية , 
وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه ممالا 


شرعا » مثلا لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينبما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرئا ء 
ولکن لا بد من كونه عالا من كل وجه › وإلا فقد ذكر فى التائرخخائية »ن كتاب اليل لو أقر أن هذا الصغيز 
على ألف درهم قرضا أقرضايه أو من ثمن هبيع باعنيه صح الإقرار مع أن الصبى ليس من أهل البيع والقرض ١‏ ' 
ولا يتصور أن يكون »نه » الكن إا يصح باعتبارٌ أن هذا امقر عل اثبوت الدين للصغير عليه فى الجملة ا 
أقول : قال الحشى الحموى : هل منه ها إذا أقرت عقب العقد أن مهرها لزيد «ثلا. قال فى شرح المنظاومة 
والقنية : إذا أقرت وقالت المهر الذى لى على زوجى لفلان أو اوالدى فإنه لا يصح إه . ١:‏ 
ويؤخذ من هذا واقعة الفتوى أن الرجل لو أقر ازوجته بنفقة هدة ماضية هى فيا ناشزة وهن غير سبق 
قضاء أو رضا وهى معترفة بذلك فإقراره باطل لكونه عالا شرعا . 
قال بعض الفضلاء : وقد أفتيت أخذا منذلك بأن إقرار أم الاد اولاها بدين لزءها بطري شرعى باعل 
شرعا وإنكتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولى على أم واده إذ اللات اه فیا كاءل والمملوك لا رکون عليه 
دين مالك اه . 1 E‏ 
وفى الحموى أن عدم صعة إقرار المرأة باهر الذى ها على زوجها اوالدهاالكونه هبة دن لغيرها e‏ 
NOE‏ 
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و بالدين بعد الإبراء منه باطل ولوبمهر بعد هيتها له على الأشيه؛ نعم لو ادعى دينا بسب حادث بعد الإبراء العام 


الدين ومنه ما إذا أقر أنه باع عيده من فلان ول یذ کر القن ثم جحد صخ جحوده لن الإقرار بالبيع بغير 9 
باطل كا فى قاضيخان وهو إحدى روايتين كما ف الولواجية. ومنه إذا زوج بنته ثم طلبوا منه أذيقر بقبض شى 
من الصداق فالإقرار باطل لأن أهل المخلس يعرفون أنه كذب ولوا 
قال فى البيرى: يؤخذ منه حكر كثير من مسائل الإقرار الواقعة فىزمائنا (قواه وبالدين بعد الإبر براء »نه الخ) 
قيد به لن إقراره. بالعين بعد الإبراء العام صيح مع أنه أ ن الأعيان فى الإبراء العام ها صرح به فى الأشباه . 
وتحقيق الفرق فى رسالة الشر نبلالى فى الإبراء العام . 
قال الطحطاوى : صورة المسئلة : وهبت ازوجها مهرها ثم أقر به بعد الهبة لا يصح إآراره ‏ وهذالا ينا 
ما ذكره العلامة عبد البرنقلا عن الخلاصة والمغرى قال رجل أقر لامرأته بمهر ألف درهم فى مرض موته 
ومات ثمأقامت الورثة البينة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها فى حياة الزوج 
على المهر المد كور » لكن فى فصول العمادى ما يقتضى أن الإقرار إا بص مور 
ثم نقلا عن:المصنف أن الهبة فى المهر تخالف الإبراء » فلو أبرأته منه ثم أقر به لايع 
الطحطاوى . 
قال فى جامع الفصولين : برهن أنه أبرأنى عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعى ثانيا أنه أقر لى بالمال بعد ا برای 
فلو قال المدعى عليه أبرأنى وقبلت الإبراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعنى 
يصح الدفع لاحتال الرد ؛ والإبراء يرتد بالرد فيبى المال عليه مخلاف قبوله إذ لا 
كلامنا فى الإبراء عن الدين » وهذا فى الإبراء عن الدعوى 
وف الرابع والعشرين من‌الناترخانية » ولو قال أبرأتك ممالى علياك فقال على ألف قال صدقت فهو برقاء 
استحسانا لاحق لی فى هذه الدار فقال کان لك سدس فاشتر يته مناك فقال لم أبعه فله السدس :واو قال خرجث 
من كل حق لی فى هذه الدار أو برئت منه إلياك أو أقررت لك فقال الآخخر اشتريتها مناك فقال لم أقبض 
فله ان اه . 
وفما عن العتابية : ولو قال لا حق لى قبله برى* من كل عين ودين » وعلى هذا لو قال فلان برىء الى 
قبله دخل المضمون والأمانة » واو قال هو برىء ممالى عليه دحل المضمون دون الأمانة » ولو قال هو برىء 
مال عنده فهو برىء م نكل شىء أعله أمانة » ولاييرأ عن المضمون »واو ادعى الطالب حقا بعد ذاك وأقام 
بيئة » فإنكان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينتة » وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع ويحدل على حق 
وجب بعدها . وفى الاستحسان لا تقبل بينته انتبى . قال بعض الفضلاء بعد أن ذكر عبارة جامع الفصولين 
ذا أولى بالاستثناء ما ذكره وسيذكره المصنف فى بيان الساقط لا يعود» وبحث فيه بعض الفضلاء 
بأذه لاأولوية ولا:ساواة غند التأمل لأن هنا إنما حمت دعواه لاحتّال الردكا اعترف به. وأما مااستئناه المصنف 
فالمقصود دبالهبة الهبة المعتبر قشرعا المشتملة على الإمجاب والقبول وشرط الصحة واللزوم الأنباعندالإطلاق:تنصرف 
إلى الكاملة هذا . 
. وعندى فجكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ف التاترخانية نظريعرف بالتأمل فى كلامهم» لأنه 
إتما جاز ذلك لأأنه يمعلٍ زيادة ف المهر » والزيادة فى المهر جائزة عندنا. وأما ماوقع الإبراء نه وسقط فلايعود 


لإقرار » ولول بة 
د باارد بعده اه 


0 
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وأنه أقر به يلزمه ذكره المصنف فى فتاويه . 

قلت : ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكه كالأول وهى واقعة الفتوى فتأمل الفعل ف المرض أحط 
من فعل الصحة إلا مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه صميح فى المرض لا فى الصحة تتمة > وتمامه 
فى الأشباه وى الوهبائية : 


لأن الساقط لا يعود . وعبارة البزازية تفيد ما قلته بعينه . 

قال فى امحيط : وهبت المهز «نه ثم قال اشبدوا أن لها على مهر كذا فامختار عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه 
0 المذكور إذا قبات لأن الزيادة لا تصح بلا قبوها . والأشبه أن لا بصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة 
فاستثناؤه فى غير محله كا لا ينى كذا فى اچواشی الحموية > ويأتى أواخر الباب إن شاء الله تعالی ( قوله ذكره 
المصنف فى فتاويه ) ونصه : سكل عن رجاين ص در بينهما إبراء عام ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن 
بلغا معينا لخر فهل بازمه ذلك أم لا؟ أجاب ذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كا فى الفوائد 
التاترخانية نعم إذا ادعى عليه ديئا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقربه يلزمه انتهى» وانظر 
1 قرار ر تعارض البينات لغانم البغدادى ( قوله قات ومفاده ) أى مفاد تقبيد اللزوم بدعواه سبب حادث 
( قولہ أنه ) أى الغريم (قوله ببقاء الدين) أى الذى أبرأه منه فلیس دينا حادثا أى بأن ما أب رأنى من باق فذمى 
وال رق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان على كذا وف الثانية 
قال دين فلان باق على » والحكم فما واحد وهو البطلان تأمل ر قوله فحكمه كالأول ) أى الإقرار بالدين بعد 

أى فإنه باطل ( قوله الفعل ف المرض ) كالإقرار فيه بدين وكالتز والعتق والهبة والحاباة (قوله 

فيه بدين مؤخر عن دين الصحة والتزوج ينفذ فيه بمهر المثل وتبطل الزيادة 
غلات الصبحة وااعتق وما بعدة فى لض قفد مرالدلت» وق الت من ن الكل (قوله إلافى مسئلة إسناد الناظر 
النظر لغيره ) المراد بالإسناد التفويض فإنه إذا فوضه فى صعته لا يصح إلا إذا شرط له التفويض » وإذا فوضه 
فى مرضه صح (قوله بلا شر ط) أى شرط الواقف التفويض له أما إذا كان هناك شرط فيستويان ( قوله تتمة ) 
أى انتهى من النتمة » وه اسم كتاب . 

والحاصل أن الناظر إذا فوض النظر لغيره فتارة بكون بااشرط وتارة لا > وعلى كل إما فى الصحة أو فى 
رض وقد تقدم فى الوقف فارجع إليه ( قوله وتماءه فى الأشباه ) قال فيها بعد عبازة التتمة : وف كاف الحا 
من باب الإقرار فى المضاربة ؛ او أقر المضارب بربح ألف درهم فى الال ثم قال“غلطت أنها خسمائة لم يصدق 
وهو ضامن لا أقر به انتبى . 

اختافها فى كون الإقرار للوارث فى الصحة أو فى المرض فالقول ان ادعى أنه فى امرض » وف كوئه ی 
الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغر كذا فى إقرار البزازية . واوطاق أو أعتق 0 
وإن أسند إلى حال الجنون» فإن كان معهودا قبل وإلا فلا . 

مات المقر فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا له أن المقر ل ا 

أقر فى مرضه بشىء وقال كنت فاته فى الصحة كان بمنزلة الإقرار بالمرض منغير إسناد إلى زمن الصحة. 


قال فى اللحلاصة : لوأقر فى المرض الذى مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان فى صمته وقبض الي وادعي . 


ذلاب المشترى فإنه يصدق فى البيع » ولا بصدق فى قبض الم إلا بقدر اثلث 0 
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أقر بمهر امل فى ضعف موته ٠‏ فبينة الإيباب من قبل مهدر 
وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن 
ولیس بلا تشبد مقرا نعده 2 ولو قال لاتير فخلف يسطر 


وف العآدية : لايصدق على استيفاء القن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه اتی وتمامه فى شرح 

ابن وهبان انتبى ( قوله أقر بمهر المثل ) هو إصلاح بدت الوهبانية لشارحها ابن الشحنة » وبرت الأصل : 
أقر بألف .هرها صح مشرفا ‏ ولو وهبت من قبل ليس يغبر 

وصورتها: مريض مرض الموت أقرازوجتهبألف»هرها ثممات فأقاءتورثتهبينة أن ار 
قبل مرضه لا تقبل والمهر لازم بإقراره . وى فصول العادى ٠١‏ يقتضى أن ذلاك إذا كان بمقدار مهر الال :وقد 
نقدم ذلك قربا فلاتنسه » وسيأتى قربيا . قال ابن الشحنة : ومسئلة البيت «ن الخلاصة والصغرى . 

أقول : وقيد بمهر المثل » إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح » ولا يناف هذا ٠ا‏ 4.5 الشارح هن بطلان 
الإقرار بعد المبة لاحمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور فى هذه الصورة . فيه أن الاحتيال موجود ت 
تأمل ( قوله فبينة الإسباب ) أى لو أقامت الورثة البينة وهثله الإبراء كلا حققه ابن اة زقوله من قبل مهدر ) 
أى البينة فى حال الصحة أن المرأة وهبت مهرها ٠ن‏ زوجها فى حياته لا تقبل ؛ وها ظاهر على قول 
الذى اختاره . وأما على المذهب فيظهر لى أن الإقرار بعد الحبة هو المهدر » لأ على ما يظهر فرضوا ها 
الحلاف فى الصحة فيكون فى المرض بالأولى » قال ف المنح : أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه إلا إذا أة, 
لزوجته بمهر بعد هبتها المهر منه على ما اختاره الفقيه ويجعل زيادة على اهر ات » والأشبه خلافه اعدم 
قصد الزيادة اه ومر نحوه قريبا فلا تنسه ( قوله وإسناد بيع ) بالنصب مفعول لأقبان أو مبتدأ خيره جملة اقبان 
(قوله فيه) أى فى مرض موته ( قوله اقبلن ) أى إذا صدقه المشترى . 

وصورة المسئلة كما فى المتتى : لو أقر فى المرض الذى مات فيه أنه باع هذا العبد'من فلان فى ته وقبض 
الثن وادعى ذلك المشترى فإنه يصدق فى البيع » ولا يصدق فى قبض امن إلا بقدر الثلث » هذه انض 


بتمهرها ازوجها 


لمعم 
إلا أنه أغفل فيه تصديق المشترى ابن الشحنة . وف العمادية : لايصدق على استيفاء الث إلا أن يكون العبد 
قد مات قبل موته اه . 

أقول : عدم التصديق فى القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة فى هذا البيع ‏ ويشمد له ما فى شرح ةة الأقران 
أقر في مرضه بشىء وقال كنت فعلته فى الصحة كان بمنزلة الإقرار ففالمرض هن غير إسناد إلىمزمن الصحة اه 
وارجع إلى ما قدمناه أوائل إقرار المريض عند قوله وإبرائه «ديونه ولا تغفل (قوله التراث) أى المبراث (قوله 
وليس بلا تشهد الخ ) هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الأصل وهو : 

ولیس بإقرار مقالة لاتکن شهيدا ولا ٤‏ فينظر 

ملخصه أنه لو قال لا تشہد أن لفلان على كذا لايكون إقرارا بالاتفاق» وإن قال لا تذبره أن له على كذا 
من خقه أو لقه اختلف فيه . قال الكرخى : وعامة مشايخ باخ أن الصحيح أنه ليس بإقرار . وقال مشايخ 
بخارى : الصواب أنه إقرار . قال فى القنية والمنية : هو الصحيح : 

والفرق علىكونه إقرارا أن اہی عنالشهادة نبى عن زور يشهدبه والنبى عن خبر استكتامعلمه عليه» وقوله 
تشهد بسكون الدال المهملة ر قوله نعده ) بالنون وتشديد الدال أى لا نعد ذلك فى حك الإقرار ( قوله فخلف ) 
قال المقدنى :. ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له على ألفا إقرار : 


Marfat.com 


NET 


ومن قال ملى ذا لذاكان متشا ومن قالهذا ملك ذ 0 
ومن قال لادعوى ل البوم عنلاذا فا .يدعى من أبعد” افك 


كتاب الصلح 
مناسبته أن إنكار المقر سبب للخصوهة المستدعية للصاح . 
( هو ) لغة اسم من المصالحة . وشرعا ( عقد يرفع النزاع ) 


1 


وزعم السرخسى ,أن فيه روايتين . قال ظ : ينظر فيا إذا قاله ابنداء وذكر رواية الكرخى ومشايخ بل 
ثم قال : وجه كونه إقرارا أن النبى عن الاخبار يصح مع وجود الخر 
من أو اللحوف أذاعوا به- ذمهم عل الإخبار مع وجود الغذبرعنه ءون 
ذلك ف التى > فكأنه أثبت اففبر عنه » وكأنه قال لفلان علىألف درهم 
كان إقرارا اه . ووجه کونه غير إقرار ما تقدم فى لاتشبد ¢ ودسئلتا 
( قوله ومن قال مللكى الخ ) ملخصه و لو أضاف الثىء إلى نف 
قتضى التسلم فلا يتم إلا به » وإنلم يضفه إلى نفسهكان إظهارا ولقرارا 
وهبة الأب لصغيره تتم بالإيجاب فلا محتاج لقبض ابنه الصغير . 
نه إذا قال ملكى ذا هذا الشخص كان نشا لقليكه فيعتبر فيه شرائط البة » ون قال هذا ملك 
ر ومخبر فلا يشتر ط'فيه شروط المبة ( قوله لذا ) أى هذا الشخص ( قولهكان منشئا) أى 
مظلهر ) أى هقر وخر ومسئلة البيت من قاضيخان من الملاتى (قوله ومن قال لادعرئى 
نبا : قال لآخر لا دعوى لى علياك اليوم فلا تسمع دعواه بعد ذلك اليوم با تقذم لأنه إبراء 
عام حى بت غيره عليه بعده وكنذا لو قال تركته أصلا فهو إبراء »> وکنذا لو قال تركت دعوای على 
فلان وفوضت أءرى إلى الآخرة لا تسمع دعواه بمالم يتجدد بعد الإبراء » والته تعالى أعلم "كما فى الشرنبلالية 
أى ولو إرئا حيث عل بموت «ورثه وقته بزازية . : 

وف الخلادة أبرأه عن الدعاوى واللخصومات ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه » إن مات أبوه قبل 
إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه » وإن لم بعلم بموت الأب عند الإبراء اه وتقدم ذلك ( قوله لى اليوم) 
بتحريك الياء من لی ( قوله منها) أى من دعاوى اليوم أو ما تقدمه » أما إذاكان بسبب حادث فتسمع کا 
“معت ( قوله فنكر ) بتخفيف الكاف مع إشباع الراء : أى ينكره الشرع ولا يقبله . 

أقول : ومسئلة البيت من القنية على مانقله صاحب الفوائد عئها » والله تعالى أعلم » وأستغفر الله العم , 

كتاب الصلح 

(قوله مناسبته الخ) يعنى أن الصلح يتسبب عن اللخصومة المخر تبة على إنكار.المثر إقراره» أى فتئاسب الصلح 

والإقرار بواسطتين ولكنها مناسبة والأظهر أن يقال إن الصلح يكون عن الإقرار فى بعض وجوهه 


ورواية مشايخ مخارى المذ كورت, 
عنه لقواه تعالى-.وإذا جاءهم 


كا سيبينه فلذا ذكرهبعده ثمذكرمعه قسميه تنما للفائدة (قولهالمقر) الصواب المدعى عليه کا فى الدرر'إقولة .م ل 
من المصالحة ) وهى المسالة والأولى امم للمصالة والتصالح حلاف المخاصمة_والتخاصم وأصله من الصلاح ٠‏ 


وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل » ومعناه دال على حسنه الذاتى » وج من فساد انقب به إل | 
/ 
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ويقطع اللعصومة . 
ر وركنه الإيجاب ) مطلةا ( والقبول ) فا يتعين » أما فما لا يتعين كألدراهم فيتم بلا قبول عناية وسيجىء. 


ر وشرطه العّل لا البلوغ والحرية فصح من صبى مأذون إن عرى) صاحه ( عن ضرربين و ) صح ( من 
عبد مأذون 


وخذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد والفكن ر 
خير - والصالح : المستةم الحال 'فى نفسه ذكره الق 
وف صلاة الجوهرة : الصالح القائم محقوق الله تعالى وحقرق العباد : وإتما ذ كر 
ما یذ کر ويؤنث کا فى الصحاح ( قو وع اللخصومة ) عطن تفسير كا به 
النزاع بقطع اللحصومة ( قوله مطلقا ) أى فا ةين وفيا لايتعين ( قوله فيا 
ليس من الإسقاط حتى يتم بالمسقط و-حده لعدم جريانه فى الأعيان ط ( قوله فيم بلا ة 
بدأ هو بطلبه؛ بأن ادعى شخص على شخص دراهم وتحوها فطئب المدعى عليه الصاح 
صالحتك على ذلك » فلا يشتر ط قبول المدعى عليه“ لأن ذلك إسقاط كن لذ اراز 
إنما يظهر فى صورة الإقرار ط 
والحاصل أن الموجب هو المدعى فيشترط قبول المدعى عليه فها يتعين لافها | 
هر المدعى عليه فلابد من القبول هن المدعى مطلقا سواء فيه مايقعين ومالا يتعين ( قر 
( قوله العذل ) لاحاجة إليه لأنه شرط فى جميع العقود والتصرفات الشرعية 
درر » وكذا لايصح صاح المعتوه والنائم والمبرسم والمدهوش والمغمى إذ ليس فم قصد شرعى ؛ وخص 
بذكرهما لكونهما منصوصا عليهما بعدم جريان الأحكام الفرعية عليهما فيدخل كم هؤلاء ىحكهما بالدلالة 
أو بالقياس » لأن حالهم كحالهما بل أشد تارة صرح به ف الفصول . وأما السكران فلا يدخل فييم أنه عاط 
زجرا له وتشديدا عليه لزوال عقله محرم » ولذلك قال فى منية المفتى : صاح السكران جائز , 
أقول : قد سبق فى كتأب الطلاق وف شتى الإفرار إنما هو عند أكثر أثمتنا . وأما الكرخى والطحاوى, 
ومحمد بن سلام قالوا بعدم وقوعه فيجرى على الحلاف المذكؤر » لكن علمت أن الأم. اح الوقوع وعليه فينبغى 


له وإن طائتنان من المؤمتين اقتتلوا فأصاحوا بينهما والصا 


بمح صاح مجنون وصبى لا 


عة صاحه على الأصح ( قوله فصح من صبى مأذون ) ويصح عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع 
وأقام البرهان ط ( قوله إن عری ) بكسر الراء أى خلا » وأما يفتحها فعناه حل ونزل ر قوله عن ضرر بين ) 
بأنكان فعا محضا أولا نفع فيمولا ضرر أو فيه ضرر غير بين : فإذا ادعى الصبى المأذونعلىإنسان دينا وصالحه 
على بعض حقه: فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصاح إذ عند انعدامها لاحت له إلا الخصوءة والحاف والال أنقع 
منبدا » وإن كانت البينة يجز لأن الحط تبرع وهو لإملكه » ومثال مالا ضرر فيه ولا نفع صلحه عن عبن 
بقدر قيمتها » ومثال ما لاضرر فيه بين ماإذا أخر الدين فإنه يجوز لأنه من أعمال التجارة ط . 

أقول : وهذا ظاهر نالم والمكاتب والمأذون المديون . وأما الأذون الغير المديون فيابغى صعة صلحه 
كيفما كان حيث كان بإذن سيده لأنه وهای يده ولاه فيككون صلحه كصلح مولاه ولاحق ماله لغريم كالمديون 
ولا تصرفه_منيط بالمصل<ة كالصبى والمكاتب تأ.ل ( قوله وصح هن عراء مأذون ) او م يكن فيه ضرر بين » 
لكنه لايمللك الصاح على حط بعض التق إذا كان له عليه بينة وملك التأجيل مطلقا وحط بعض امن للعيب لما 
( ۲۸ - تكلة حاشية أبن عابدين - ۸ ) 
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لويد ا لبس الو ا رحن 


۸ - 


ومكاتب ) لو فبه نفع ( و) شرط أيضا ركو المصالح عليه معاوما إن كأن ياج إلى قبضه 


ذكر : ولو صالحه البائع على حط بعض امن جاز لما ذكر فالصبى المأذون كا فى الدرر ر قوله ومككاتب ) فإنه 
نظير العبد الأذون فى جمييع ماذكر لأنه عبد مابق عليه درم : فإن عجز المكاتب فادعى عليه رجل دينا 
فاصطلحا أن يأخذ بعضله ويؤخر بعضه : فإن م يكن له عليه بيئة لم يجز لأنه لما عجز عار محجورا فلا يصح 
صلحه درر . 

أقول : قوله فادعی عليه رجل دينا : أىكان فى زء نكتابته إلا أن الصاح واقع بعد العجز هذا هو المراد 
فحبائذ لايكون الشرط الثانى مستذنى عنهء وقيد به لأنه او كان للمدعى بيئة صلح الحجؤر لامن حيث إنهخجور 


بل من حيث أن دينه دين فى زمن کتابته تدبر . 

وأقول : وهثل المكاتب المعتوه المأ إنه نظير العبد الأذون علىماسبق ( قوله لو فيه نفع ) لو قال لو م 
ل ماإذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر أو کان فيه ضرر غير بين كما تقدم أمثلة 
مالا أو منفعة » بأن صالح على خدمة عبد بعينه سنة أو ركوب دابة بعينها 


يكن فيه ضرر بین لكان أولى 
قريبا.( قوله معلوما ) سو 
أو زراعة أرض أو سكنى دار وقتا معلوما فإنه يجوز ويكون فمعنى الإجارة» وخرج مالم يكن كذلك فلايصح 
الصلح عن اللحمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم ونحو ذلك لأن فى الصلح معنى المعاوضة » فا لايصلح 
للعرض والبيع لابصلح عوضا فى الصلح ط » قال ف المنح : أن يكون معلوما بذكر المقدار فى مثل الدراهم 
فيحمل تند الغالب ف البلد » وبذكر المقدار والصفة فى نحو بر" > وبمكان التسلم أيضما عند ألى حنيفة » 
وبالأجل أيضا فى نحو ثوب» وبإشارة وتعيين فى نحو حيوان "كا نى العادية» لأن جهالة البدل تفضى إلى المازعة 
فيفسد الصلح انتبى . 

قال فى جامع الفصولين عازيا للمبسوط : الصلح على خسة أوجه : 

صلح على دراهم أو دنانير أو فلوس » فيحتاج إلى ذكر القدر . 

الثانى على تبر وأ كيل أو وزنى مما لاحل له ولا مؤنة: فيحتاج إلى ذكر قدر وصفةء إذ يكون جيدا أو وسطا 
أو رديئا فلابد من بيانه . 

الثالث على كيل أو وزنى هما له حمل ومؤنة » فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند ألى حنيفة 
کا فى السلم . 

الرابع صلح على ثوب » فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثو لايكون دينا إلا ف الل وهو 
عرف مؤجلا . 

اللخامس صلح على حيوان » ولا يجوز إلا بعينه إذ الصلح من النجارة والحيوان لأبصلح دينا فيا اثتمى 
ر قوله إن کان تاج إلى قبضه ) ذإن كان لابمتاج إلى قبضه لابشترط معلوميته » مثل أن يدعى حقا فادار رجل 
وادعى المدعى عليه تا أرض بيد المدعى فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن لم يبين كل منهما مقدار حقه » 
لأن جهالة الساقط لانفضى إلى المنازعة كنا فى الدرر . 

قال فى المناية : و يفسده جهالة المصالح عليه لأا تفضى إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط» 
وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل» وهو أن الصلح باعتبار بدايه على أربعة أوجه : إما أن يكون عن معلوم , 
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و تل o O‏ في 7 
دولكت 


و) کون (الصالح عنه حا عرز الاعتياض عن ولو) كان غير مال كالةصاص والتعزير (معلوما كان). المصالح 
عنه ( أو جهولالا) يصح ( لو) المصالح عنه ( مما لا يجوز الاعتياض عنه ) 


على معلوم وهو ائز لامحالة : وإءا أن يكون عن مجهول على هول : فإن ل يختج فيه إلى التسليم والتسلم » 
مثل أن يدعى حقا ى دار رجل وادعى المدعى عليه حقا فى أرض بيد المدعى فاصطلحا على ترك الدعوى جاز 
وإن احتيج إليه » وقد اص طلحا على أن يدفع أحدها مالا ولم يبينه على أن يترك الآخر دعواه أو غلى أن یسم 
إليه ماادعاه لم يجز : وإما أن يكون عن جهول على علوم وقد احتييج إليه إلى الاسام .كنا او ادعى حقا فى دار 
فى يد رجل ولم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدعى مالا معلوما ليل المدعى عايه ما ادعاه وهو لايجوز ؛ وإن 
لم يج فيه إلى التسليم "كا إذا اصطلحا فى هذه الصورة على أن يترك المدعى دعواه جاز ؛ و يكوم عن 
معلوم على هول وقد احتيج فيه إلى التد.ايم لايجوز . وإنلم ححج إليه جاز . والأدل فى ذلك أن الجهالة 
المفضية للمنازعة المانعة عن التسلم والتسلم هى المفسدة > فالايجب التسلم والتسليم جاز ؛ :م راي عد 
الجهالة لأن القدرة على تسام البدل شرط لكونه فى معنى البيع انتبى ( قوله وكرذ ا.صالح عنهحقا) أى 
للمصالح ثابتا فى امحل لاحقا لله تعالى فخرج بقولنا أى للمصالح ما إذا ادعت مط 
أحدهما اينما منه فصالحها على شىء اتترك الدعوى فإنه يبطل لن النسب حق الصى لا ی 
عن حق غير ها . وخرج بقولنا ثابتا فى ا حل مصاحة األكفيل بالنفس على مال على أ رئه من الكفالة » لأن 
الثابت لاطالب حق المطالبة بتسلم نفس الأصيل »وهو عبارة عن ولاية المطالبة وأا صنة الوالى فلا يجوز الصلح 
عنه کا يأقى . 
واختلفت الرواية ف بطلان الكفالة كا ىالكافى: والأصح بطلام| كا فى منية الغنى وبه يفتى كما فىالعنابة 
والبيانية . وبتى من الشروط قبض بدله إن کان دينا بدين ولا لا کا سأتى ر قوله كالقصاص ) ف النفس ٠‏ إثما 
جاز الصلح عنه لأن ال حل فيه يصير مملوكا فى حق الاستيفاء فكان الحق ثابتا فى انحل فيملك الاعتياض عنه 
بالصلح ط ( قوله والتعزير ) الذى هو حت العبد كأن ص الحه عن سبه با دون قذف . آم التعزير الذى هو حق 
الله تعالى كقبلة من أجنبية فالظاهر عدم صحة الصاح عنه لأن الصاح لايكون إلا منصاحب الق كا أفاده الرحتى 
رةو له أو مجهولا ) كأن ادعى عليه قدرا منالمال فصولح أو ادعى عليه التصاص ول يبي أنه نفس أوطرف 
أو شتمه ولم يبين بماذا شتمه » ونقدم فى باب الاستحقاق صعة الصلح عنيجهول على معلوم» لأن جهالة الساقط 
لاتفضى إلى المنازعة » ولأن المصالح عنه ساقط فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لما ذكر يخلاف 
عوض الصلح فإنه لمأ كان مطلوب التسام اشتز ع كونه معلوما لثلا يفضى إلى المنازعة . وانظر ماتقدم عنالفتح 
أواخر العيب ؛ وتمونه مجهولا : أى بشرط أن" يكرن مالا يمتاج إلى التسليم كثرك الدعوى مثلا » لاف مالو 
كان عن التسلبم المدعى به . 
١‏ قال فى جامع الفصولين : ادعى عليه مالا معلوءا نصالحه على ألف درهم وقبض بدل الصاح وذكر 
فى آخر.الصك وأبرأ المدعى عن جمييع دعواه وخصوماته إبراء صبيحا عاما » فقيل لم يصح الصلح لأنه لم يذ كر 
رانك المدعى به ولابد من بيانة ليعلم أن هدا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطا أو وقع صرفا شر ط فيه التقابض 
ف انملس أولاء وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض نحلس الصلح » فع هذ! الا<زال لايمكن القول بصحة 
الصلح . وأما الإبراء فقد حصل على سبيل العموم فلا تسمع دعوى المدعى بعده للإبراء العام لا للصلح . 
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وببنه بقوله: ( كدق شفعة و<ا. قذف وكفالة بنفس ) ويبطل 4 الأول اثالث » ركذ انی لو قبل الرفع للحا 


فى البحر : والجهالة فيه إن كانت تفغئئ إل النازعة كوقوعها فيا تاج إل اتتام منعت صعته وإلا لا 
ن اأصالح عايه » أو عنه جهولا يحتاج إلى التسلع كى لحه بعد دعوآه مجهولا على أن يدذع له مالا 


قول : الكن فى قول جامع الف وا ن : ولابدون بيانه نظر » لأن المال بالصورة معاوم باد ليل 


الشفيع ع نالشفعة انی وجبت له علىشىء على أن يسام الدار المشترىفالصاح باطل» إذلاحق 
7 ليس بأءر ثابت ق امحل » بل هو عبارة عن ولاية الطالب» وتسلم الشفعة 
بات كنا فى الادرر وأطلقه . وهو على ثلاثة أوجه : 
يس الدار للمشترى » وأن يصالح على بيت معين منها بحصته من الن 
اح على نصف الدار بن > فى الأواين ببطال الصلح وكذا الشفعة فى الأول » ويصح الصاح 
لا تبطل فيه 'وق انی كا ئی المب.وط وغيره » فظهر أن المراد بقول الدرر على شىء دراهم 
ت ونعرها ( قوله وحد قذف ) بأن قذف رجلا فصالحه على مال على أن 'يعفو'عنه لأنه وإن كان للعبد فيه 
الله تعالى والمغلوب ملحق بالمعدوم » وكذلك لا يحوز الصلح عن حق الله تعالى ولو مالیا 
رقة وشرب اللهمر» بأن أخذ زانیا أو سبارقاءن غيزه أو شارب خر فصالحه على مال 
الأمر لأنه حى الله تعالى » ولا يجوز عنه الصاح لأنالمصالح بالصلح يتصرف إما باستيفاء 
ضه وإسققاط الباى أو بالمعاوضة » وکل ذلك لا يجوز فى غير حم ه کا فى الدرر » وإنما 
قه تعالى لأن الأصل فيه أن الاعتياض عن حق الغير لا يجوز > والحدود المشروعة 
خالصا أو غالبا فلا يجوز لأحد أن يصالح على شىء فى حى الله تعالى » والمراد من 
التفع العام لأهل العام فلا بخص به أحدكحرءة الزنا > فإن نفعه عائد إلى جميع أهل 


لح على درام معلومة على 


حت الله تعالى ما رت 


العام وهو سلاءة أن.ابيم وصيانة فرشم وارتفاع اليف بين العشائر بسإب القنازع بين الزئاة » ولذلك 
لايباح الزنا بإباحة امرأة أو أهلها »> وإنما ندب إلى الله تعالى مع أن النفع عائد إلى العبساد تعفاها لأنه 


يأتفع بشىء » ولا يجوز أن يكون حا له يجهة التخايق لأن الكل سواء ف ذل ككذارفى شرح 
المنار لجلال الدين ر قوله وكفالة بنفس ) الوجه فيه كالوجه فى سابقه » وقدمنا الكلام عايرا قريبا » وقيد 
الكفالة بكفالة النفس لأنه لو صالحه عن كفالة المال يكون إسقاطا لبعض الدين عنه وهو يح ( قوله و يبلل 
به الأول ) أى حت الشفعة ارضا الشفيع بسقوطحقه ( قوله والثالث ) أىكفالة النفس كا قدمناه لرضا الطاب 
بسقوط حقه ( قوله وكذا الثانى) أى حدالقذف ر قواه لو قبل الرفع للحاىم ) ظاهر» أنه يبظ الصلح أصلا وهو 
الذى فى الشر نبلالية عن قاضيخان » فإنه قال بطل الم اح وسقط الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضى » وإن 
كان بعاءه لا يبال الد : وقد سبق أنه إا مرتط بالعفو لعدم اللاب » سحتى لو عاد وطاب حا . 


متعال عن أن 


قال فى الأشباه : لا يصح الصاح عن الح ولا يط به حد القذف إن كان قبل المرافعة كا ف اتلخانية .. 


قال البيرى : أى إن الحد بط وإن كان الصلح لم يمر » أنا إذاكان بعد المرافعة فلا يسقظ , ١‏ 700 
أقول : هذا الذى فى الخائبة ینای ١‏ ذكره ف الإيضاح بأن له أن يطااب عد ليان a‏ 
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قوله أول. 
عبارته ادعى عليه مالا دءاوما » والظاهر أن لفظ معاؤما زائد حتى يتم المراد تأمل ( قوله كحق شفعة ) يعنى , 


أ 


۱ - 


لاحد زنا وشرب مطلقا . 5 

(وطاب الصاح كاف عنالقبول من _المإعى عليه إن کان المدعى به مما لايتمين بالد 
وطاب الصلح على ذلك لأنه إسةاط للبعض وهو يتم بالط ر وإن كان ما يتعيين ) با 
المدعى عليه ) لأنه كالبيع . 


ن ) كالدراهم والدنائير 


ين ( فلا بد من قبول 


فراجعه فى الإقرار . وعبارة الأشباه فى الإقرار : ولا بماك المقذوف العفو عن القاذف > واو قال المقذوف 
كنت «بطلا فى دعواى سقّط المد كذا فى حيل التاتر 
وإذا ثبت الحدلم يز الإسقاط ولا العفو » ولذا إذا عنما قبل المرافعة أو أبرأ أو صا 
ويرد مال الصلح » .وله أن يطالبه بالحد بعد ذلاك اه . 

وقدم الشارح فى باب حد لاك :ول رجوع بعد إق فرار ولا اعتياض أى أخذ 
أيه وعنه ۰ نعم لو عفا المقذوف فلا حد لالصحة العفو بل لترك الطلب > < 
ولذا لايم إلا عضرته ؛ فأفاد أنه لااصلح فلا سقط > 1 0 
المقذوف ف الموضعين إلا أن يحمل ما فى الحانية على البعللان لعدم ال 
لا يصح عنه الصلح كا فى جمع الفتاوى فكان على المصنف والشارح أن 
لا يصح الصلح عنه . 

دورته : زنی رجل باءرأة رجل فعم الزوج وأراد أحدهما الصاح فتصاخا * 
أن يعفر كان باطلا وعفوه باطل » سواء كان قبل الرفع أو بعد » والر رجا 
اللعان كان باطلا وعفوها بعد الرفع باطل وقبل ازن جائز خانية ( قو 
الحمر الذاضى علىأن يأخذ منه 58 ويعفو عنه لايصح الصلح ورد المال على شارب الحمر سواء كان ذلك قبل 
الرفع أو بعده كا فى اللدانية فايحفظ » والآن مبتلون بذلك "ولا حول ولا قرة إلا بالله العلى العم + : 

[ فرع ] قال فى البز الفقه : أخذ سارقا فى دار غيره فأراد رفعه إلى صاحب الال فدفع له 
الدارق مالا على أن يكف عنه يبطل ورد البدل إلىالسارق لأن امدق ليس له ولوكان الصاح مع صاحب السرقة 
برك“ من اللعضومة بأخذ المال » وحد السرقة لايثبت من غير خخصومة ويصح الصلح اه . 

وفيا أيضا : انهم بسرقة وحبس قفصااح اح ثم زعم أن الصلح كان خوفا على نفسه » إن حبس الوالى تصح 
الدعوى لأن الغالب أنه حبس ظلا » وإن فى حيس القاضى لا تصح لأن الغالب أنه حبس بحق اه . 

أقول : وهذا على ماكان فى زمنهم من تصرف الوالى برأيه» ؛ وأما فازماننا فلا فزق رظهر با فإمبماعى 
الدواء حتى صار حبسبما واحدا إذ لا حبس اواحد إلا بعد ثبوت حبسه بوجهه ( قوله من المدعى عليه ) متعاق 
بالقبول وحذف نظيره من الأول فإن المءنى وطلب الصلح من المدعى عايه ( قوله كالدراهم والدنائير ) الكاف 
بللاستقصاء إذ ليس معناه مالايتعين غير هما ر قوله وطاب الصلح ) لاحاجة إلى هذه الجملة بعدقول لمن وطلب 
الصلح كاف ( قوله على ذلك ) كذا فى بعض النسخ » وفى بعضها عن بدل على ( قوله لأنه إسقاط ) سيأ 
فى الصلح فى الدين أنه أخحذ لبعض حقه وإسقاط الباق » لكن ليس ذلك عخصوصا با لا يتمين بالتمبين بل كل 
ما يثبت ف التمة ( قوله وهو يتم بالمسقط ) هذا يفيد أنه لأ يشترط الطلب كا لا يشترط القبول > وإن هذا 
فى الإقرا ركنا صزح به الشارح نقلا عن العناية فتأمل ( قوله لأنه كالبيع ) أى فتجرى فيه أحكام اللبع فينظر » 


ى ٤‏ قال فى الإيضاح: 


على ٠ال‏ فذلك باطل 


ولا صل ولا ع 
ا ا 


أو أحدهما على معلوم على 


TT 
لمحصنة حى وجب‎ 


قزف ام 
ر 


متالقا) أى إذا صالح د 
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( وحكمه وقوع 


عن الدعوى ) ووقوع الملا فى مصالح عليه وعنه لو مرا ( وهو حعيح مع إقرار 
أو سكرت أو إنكا 


ار فالأول) حكمه (كبيع ) إن رقع عن مال مال 


إن وقع على خلاف جنس المدعى 
المدعى فهو حط:وإبراء: وإن 
أى أثره الثابت له منح م 

قال فى البحر : وحكه فجانب المصااح عايه وقوع الماك فيه للمدعى سواءكان المدعى عليه مقرا أ منكرا 
وف المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان هما يحتمل المَلياث كالمال وكان المدعى عليه مقرا به » وإن 
كان ما لانمل الةليك كالقصاص ووقوع البراءة كا إذا كان منكرا مطلقا اه . وظاهره أنه لابملك المصالح 
عنه مع الإنكار مع أنه معاوضة نى حت المدعى واذا يؤخذ منه بالشفعة إن كان عقارا وهذا يقتضى أنه يملك 
( قوله وقوع البراءة عن الدعوى ) لا مر أنه عقد برفع النزاع أى مالم يعرض »بطل كاستحقاق البدل» أطلقه 
فشمل أن حكله ذلك فى أنواعه : حتى لو أنكر فصالح ثم أقر لا يلزمه ما أقر به » وكذا لو برهن بعد 
:ل واو برهن على إقرار المذعى أنه لاحق له من قبل الصلح أو قبل قبض البدل لا يصح الصلح 
كصلح بعد الحاف فإنه لا يصخ عند الشيخين خلافا محمد » وصلح مودع يدعى الاستولاك مع المودع يدعى 


بيع وشراء کا يذكره بعد » وإن رقع على جنسه »> فإن وقع بأقل من 5 
كان ثل فهو قبض واستفاء وان كان بأكثر مت فهوفضل وربا إقوله وحکه) 


الضباع فإنه لابصح عند الطرفين خلافا لأبى يوسف كا فى المقدسى ( قوله ووقوع الملك ) أى للمدعى أوالمدعى 
عليه زقوله فى صالح عليه ) أى مطلقا ولو منكرا ( قوله وعنه. لوءرا) قال ف المنح : وف المصالح عنه 
وقوع الملك فيه المدعى عليه إن كان ما حمل الملك كالمال وكان المدعى عليه مقرا به إلى آخر ما تقدم عن 
البحر » وذوله لو مقرا قيد فى قوله وعنه . وأما إذا كان منكرا فالحكم البراءة عن الدعوى سواء كانت فيا 
يحتمل اللي كأولا أفاده الحموى ( قوله وهوصميح ) لقوله تعالى ‏ والصلح خير - وقوله عليه الصلاة والسلام 
« كل صلح جائز فيا بين المسلمين إلا صلحا أحل حر اما أو حرم حلالا» ومعنى جوازالصلح اعتباره حتى يملك 
المدعى بدل الصلح ولا يسترده المدعى عليه ويبطل حق المدعى ف الدعوى ؛ والمراد بقوله : « صلجا أحل 
حراماء أى لعينه كاللحمرء وقوله « أو حرم حلالا, أى لعينه كا اصالحة على ترك وطء الضرة. وأما دفع الرشوة 
لدفع الظلم فجائز » وليس بصاح.أحل حراما . ولا بسحت إلا على من أكله . 

قال محمد فى السير الكبير : بلغنا عن الشعثاء جابر بن زيد أنه قال : ما وجدنافى زمن الحجاج أو زياد 
ابن زياد شيئا خيرا لنا من الرشا اه . 

قال أبو السعود : ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام و أحل حراما الخ » كا إذا صالح على أن لا يتصرف 
فى بدل الصلح أو أن يجعل عوض الصلح خرا أو خنزيرا » وقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لعن الله الراشى 
والمرتشى » والمراد به إذاكان هو الظالم فيدذءها لبعض الظلمة يستعين بها على الظلم . وأما لدفع الضرر عن نفسه 
فلااشبة فيها »> حتى روى عن أبى يوسف أنه أجاز ذلك للوصى من مال اليم لدفع الضرر عن اليم الخ رمل 
( قوله مع إقرار الخ ) قال الأأكل : الحصر فى هذه الأنواع ضرورى » لأن الخصم وقت الدعوى إما أن 
يسكت أو يتكلم يبا وهو لا إغلو عن الننى والإثبات . لابقال : قد يتكلم بما لاينصل بمحل النزاع لأنه سقط 
#قولنا مجيبا اه منح » وقوله مع إقرار أطلقه فشمل ما يكون حقيقة وصرعا وكا كطلب الصلح والإبراء عن 
امال أو الح فيرجع إليه بالبيان کا فى الحبط : وفيه تتنصيل لعليف فراجعه إن شئت ( قوله فالأول حكمه كبيع) 
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وحيلئذ ( فتجرى .فيه ) أحكام البيع (كالشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل) 
المصالح عليه 


أى فتجرى فيه أحكام البيع فينظر ؛ إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء كا ذكر هنا 
على جنسه » فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء » وإنكان شه فهو قبض واستيفاء > 
منه فهو فضل وربا ذكره الزيلعى » وقدمناه قريبا . 

قال فى البحر : فإن وقع عن مال يمال بإقرار اعتبر بيعا إن كان على حلاف الجنس إلا فى مأك 

الأولى : إذا صالح من الدين على عبد وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد ليس له المراعة من 

الثانية : إذا تصادقا على أن لا دين بطل الصلح » كا لو استوفى عين حقه ثم تصادقا أن لا 
على أن لا دين لااييطل الشراء اه ( قوله وحينئذ ) زیا 
فى المصنف » وقوله فيه : أى ىق هذا الصاح ٠نح‏ فيشمل المصالح عنه والمصالح عليه ود 
او صالح عن دار بدار وجب فيهما الشفعة (قولهالشفعة) أى ويازمالشفيع مثل بدلالآدر أو 
غير عقار» حتى لو كان البدلان عةارا لاشفعة فى واحد منهما قهستانى . ثم قال فصل ال 
الشفعة فى الدار المصالح عليها عن دار أو غيرها فإنه معاوضة ى زعم المدعى اه تأمل : 

والذى يظهر لى أنه إذا كان الصلح عن إقرار على دار بدار تيجب الشفعة فيهما لأ «نهما عوض عن 
الثانية » وإن كان عن سكوت أو إنكار فتجب ف الدار المصالح علا دون ن الدار المصالح عنها ؛ لأن المعاوضة 
هنا فى الدار المصالح عابنا فقط أما عبارة القهستانى الأولى فلم أر ما يدل عليه بل صريح 

قال فى الحلة من كتاب الصلح فى المادة الحمسين وخسماثة بعد الألف ما نصه: 
صلح أواق مدعى حقنده معاوضة ومدعى عليه حقنده يميندن خلاص إيله قطع ازعه دربناء على ذلك مصااح 
عليه أو لأن عقارده شفعه جريان ايدر إما مصالح عنه أذ د عار شق جریا تعر عله ولزویب 
نحو إذا كان بدل الصلح عبدا مثلا فوجد المدعى فيه عيبا له أن يرده » وظاهر إطلاقه أنه برده » بيسير العيب 
وفاحشه وقد ذكره الطحاوى » أفاده الحموى وأطاق الرد بألعيب وهو المراد فى الإقرار . وال الطحا 
بالإقرار يرد بيسير وفاحش » وف الإنكار بالفاحش كخلع ومهر وبدل صلمح عن‌دم عمد ( قوله وخيار رؤية) 
فير د العوض إذا رآه وکان م بره وقت العقد » وكذلك برد المصالح عنه إن کان لم ,ره ( قوله وشرط ) بأن 
تصا لحا علىشىء فشزط أحدهما الحيار لنفسه مثلا قان فى النبع ويبطل الصلح بالرد بأحد هذه اللعيارات الثلاث 
( قوله ويفسده جهالة البدل المصالح عليه ) أى إن كان يحتاج إلى تسليمه وإلا فلا يفسا. » كا إذا ادعى عليه 
ثلث داره فصالحه على أن يترك دعواه فى حق جه ل فى أرض المدعى كا فى العناية فصار كجهالة الآن 
عينى » وكذا يفسد يجهالة الأجل إذا جعل البدل مؤجلا زيلعى . 

قال الرملى : إن جهالة المصاح عليه تفسد الصلح وكذا جهالة المصالح عنه إن كان يحتاج إلى التسايم . 

وأقول : ليس جهالة المصالح عليه مفسدة للصلح مطلقا ٠‏ بل عله إذا لم يكن «ستغتبا عن ال ابض اشام 
إن جهالته لا تفسد كما فى السرا اج الوهاج . 

وف القھستان-: ویکنی أن يكون بيان قدر المصالح عليه فحسب إذا كان درام أو دنانير أو فلوسا لآن 
معاملات الناس تغنى عن بيان الصفة فيقع علىالنقدالغالب اه. قال البمائحانى : ولطالما طلبت نفسى هذا النقل لأن 


حينئذ اقنضت زيادة الغاء فى فتجر 


0 


و الكان يارد ,عن تكرت 
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( وما استحق دن المدعى ) أى الإصالح عه ( برد المعى حصته من العوض ) أى البدل إن كلا فكلا 
أو بعضا فبعضا . 

( وما استحق من البدل برجع ) المدعى ( محصته من المدعى ) "كا ذكرنا لأنه معاوضة وهذا حکها 


المشهور أنه لا بد فى العقود من بيان الوصف على أن العرف عخلافه (قوله لاجهالة الاصالح عنه) أى إذا لم يحتج 
إلى تسليمه کا مر أيضا أ: وله لأنه يسقط فإنه تعليل لقوله لاجهالة المصالح عنه » أى والساقط 
بعض الأفاضل لاجهالة المصاائح عنه إلا إذا احتيج إلى تسليمه كأن 
الذى يدعيه أو يدفع المدعى البدل من عنده اه تأمل (قوله وتشترط القدرة 


لاتفضى جهالته إلى المنازعة ٠‏ 
يصالحه على أن يدفع له ال حى ١‏ 
تع التعليل اةوله ويفسده جهالة البدل» ولا يصح عطفه على يسقط + وحيث 
لا يصح الصاح على عبده الآ.بق وطيره فى الهواء وه که ف الماء وجذعه ی 
اع من ثوب تضره القسمة وحل الجارية وال البيمة لأنه لا يقدر على تسليمه » ومنه جهالة البدل فإنه 
فبذاك يصير اک تعليلا ا جهالة البدل » فبين التعليل والمعال لف 
من المدعى الخ ) هذا لو الصاح على ترك الملاعى 
فى با المد و عل با لواش ریدق انق يده دين مدعا ابر لو اسمن لأماعدء مل أن ملك 
به فلا برجع , بالشىء الذى دفعه ارفع التزلع كا في العادى ( قوله إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا) 
فى البعض لقوله حصته ء فاو قال المؤلف بعد امن وإن استحق ی الكلرد الكل لكان أوضح» 
وأشار بأن إلى أنبا بيائية أو تعبضية وکل ۰ر مراد فتأمل ( قوله حصت من المدعى ) أى المصالح عئه » هذا إذا 
ن وهو ءنجنس المدعى به فحينئذ يرجع مئل ما استحق 

ضما فإنه برجع عايه بماثة عند استحقاقها ات 
جة . لاف ما إذا كان من غير الجئس كالدثائير هنا 
إن كان ن قبله رجع ليا > ولا يبطل الصاح كاافلوس كذا فی 


على تسلم البدل ) استئنائ 


نأا استفيك دنه 


لا يطل 
دای العقّد ما عثك الإشارة إامبها ع وإتما يتعاق بثامءا فى 
ن وما اسعحق امن ن البدل محدول على ما إذا أمكن استحةاقه وهو 
فلا يمكن استحقاقه لأنه ينعقاء الصلح على جأسه وقادره لاع 


كالدرام واا 


ئی : والما.عى أن يرد الباق ويرجع يكل المااعى . كنا او استعدق كل العوض + اوهذا إذا 
وسل الوقن للمادعى رجع اشح على المدعى عليه بقيءته كاف شرح 
قواه "ذا ذكرنا) أ كلا فكلا أو بعضا فبعضاح : وهأءا إذا كان البدل يتعيئ بالتعرين إلى ٠‏ 
آخر ٠١‏ قا اه فى المقولة السابقة ر قواه لأنه معاوضة ) «قتفى امارد ا ردا امن . فإ مثليا رجع ر 
نله أو قيميا فبقيمته ولا بغ اء فالساح وري على هذا سنيادي الولد ٠.‏ 


الفاح . ف 
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زو) حكله (كإجارة إن وقع) الصلح (عنمال بمنفعة) كخدمة عبد وسكتى دار (فشرط التوقيت فيه) إن احنيج 
إليه وإلا لا كصيغ ثوب . 
( ويبطل يموت أحدهما ١‏ 


أقول : لكن هذا فهايتمحض للثمنية كالدراهم وأما مثل المذ كور فهى من المقايضة وحكمها أن كلامنالبدلين يكون 
مناوبيعاباعتبارين فلذا فسد العقد أى باعتبار أنهمبيع وعليه فكانعلى الشارحأنيقول لأنهمقايضة تأمل (قولهوحكه 
كإجارة الخ ) صورته: ادعى رجل على رجل شيئا فاعترف به ثم صالحه علیسکنی داره سنة أوعلىر كوب دابة 
معلومة أو على لبس ثوبه أو على خدمة عبده أو على زراعة أرضه مدة معلومة فهذا الصلح جائز فيكون فى 
معنى الإجارة » فيجرى فيه أحكام الإجارة كذا صوره العينى ( قوله إن وقع الصلح عن مال بمنفعة الخ ) قال 
فى الحواشى الحموية : وكذا إذا وقع عن منفعة بمال اعتبر بالإجارة لأن العبرة فى العقود للمعانى » فيشتر ط 
فيه العم بالمدة كخدمة العبد وسكنى الدار والمسافة كر كوب الدابة لاف صيغ الثوب و امفالشرط بيانتلك 
المنفعة » ويبطل الصلح بموت أحدها فى المدة إن عقده لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الام تيغاء » ولو كان بعد 
استيا البعض بطل فبا بتى وبرجع المدعى بقدر الم يستوف من المافعة؛ ولو كان | لح على خدمة عبد فقتل 
وإن کان القائل المولى بطل وإلا ضمن قيمته واشترىبها عبدا مخدمه إن شاء كالمود., , مته لاف المرهون 
حيث يضمن المولى بالإنلاف والعتق والاعتبار بالإجارة قول محمد. قال شرح الان : وهوالأظهر: واعتمده 
انحبوى والنسنى » وكذا بطلان الصلح بموت أحدهما فى المدة قول محمد وقال أ. 
لا ببطل الصلح » والمدعى أن يستوف جميع المنفعة من العين بعد موته كا أو 
لا يبطل الصلح أيضا فى خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض > ونقوم ورا المدعى مقامه فى استيفام 
المنفعة » ويبطل الصلح فى ركوب الدابة ولبس الثوب لأنه يتعين فيه العاقد ؛ ثم إا يعتبر إجارة عند محمد إذا 
وقع على حلاف جنس المدغى به : فزن ادعى دارا فصالحه على سكناه شبرا فهو استيفاء بعض حقه لا إجارة 
فتصح إجارته للمدعى عليه كنا فى البحر . 

وصورة الصلح عن منفعة بمال : ادعى السكنى لدار سنة وصية من مالكها فأقر به وارثه فصاللحه على 
مال ذكره الحموى . قال بعض الفضملاء : إنما قيد بكون المصالح عنه ءالا لأنه او صالح عن منفعة بمال كان 
الإنكار كالإفرار » فلو ادعى مرا فى دار ومسيلا على سطح أو شزبا فر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شىء 
معلوم جاز » والظاهر أن هذا حكه غير حك الإجارة لأنها لا تجرى فى هذه الأشياء فكان حك الصاح فى 
هذه الصحة » ولعل كلام الشارح الآتى فى منفعة غير هذه ( قوله فشرط التوقيت فيه ) أى فى الصلح الواقع 
عن مال بمنفعة ( قوله إن احتيج إليه ) كسكنى دار : أى إن كانت المنفعة تعلم بالوقت كالذى مثل به . قال 
العلامة مسكين : وإنما يشترط التوقيت فى الأجير الخاص » حتى لو تصالحا على خدمة عبده أو سكنى داره 
يناج إلى التوقيت » وفى المشترك لا يحتاج إليه كما إذا صالحه على صبغ ثرب أو ركوب دابة إلى موضع كذا 
أو حمل طعام إليه اه ( قوله وإلا لا كصيغ ثوب ) أى مما تعل المنفعة فيه بالتسمية » وكذا ما تعلم المنفعة فيه 
بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا فالمدار على العم بالمنفعة كا يأتى بيانهنى كتاب الإجارة ( قوله ويبطل يموت 
أخدهما ) أعدإن عقده لنفسه بحر وهذا عند محمد أيضا . وقال أبو يوسف إنمات المدعى عليه لا يبطل الصلح» 
وللمدعى أن يستوف جميع المنفعة من العين بعد موته "كا قدمناه . 


ل : إن مات المدعى عايه 


حيا » وإن مات الماع 


( ۳۹ - تكلة حاشية ابن مايدين - ۸) 
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وبملاك امحل فى المدة ) وكذا لو وقع عن متفعة بمال أو عنفعة عن جنس آخر بن کال لأنه حك [جارة 2 

(والأخيران) أى الصلح بسكوت وإنكار ( معاوضة فى حت المدعى وفداء بين وقطع نزاع فى حق الآخر ) 
وحينئذ ( فلا شئعة ف صلح عن دار مع أحدما ) أى مع سكوت أو إنكار» لكن الشفيع أن يقوم مقام المدعى 
فيدلى يجته » فإن كان للمدعى بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة » لأن بإقامة البينة تبن أن الصلح 


1 فرع ] إذا أقر المدعى فى ضمن الصاج أنه لا حق له فى هذا الشىء ثم بطل الصلح يبطل إقراره الذى 
فى ضمنه : وله أن يدعيه بعد ذلك » والمدعى عليه إذا أقر عند الصلح بأن هذا الشىء للمدعى ثم بطل الصلح 
فإنه برد ذلك الشىء إلى المدعى انتبى » وقد أوضحه الحموى فى شرحه (قوله ولاك الحل) أى قبل الاستيفاء» 
فاو قبض بعضه بطل فیا بق فيرجع بقدره » وما ذكر من البطلان بالموت والملاك قول محمد. وقال 
أبو بوسف : إن مات المطلوب لا يبال الصاح والمدعى يستوفيه إلى آخخر ما قدمناه ( قوله فى المدة ) تنازع 
هلاك على أن يكون نة الكل منهما : أى لو هلك أحد المتصالحين عن مال بمنفعة فى المدة أو هلك 

ة فما بطل الصلح لأنه إجارة > وهى تبطل بذلك إن كانت فى كل المدة » وإن 
اموت والهلاك (قوله وكذا) يصح لو وقع : أى الصلح عن دعوى منفعة بعال 
ن الافعة منفعة ملك المدعى عليه ولا يصح استئجار منفعة ملكه(قوله أو منفعة عنجن سآخر) 
سكنى دار : مخلاف ما إذا اتحد لبنس . کا إذا صالح عن سكنى دار علىمسكنى دار أو انددمة 
ب بالركوب فإنه لا يجوز بيع المنفعة بالمتفعة مع اتحاد الجنس» كا لايجوز استشجار المنفعة يجنسها 
الصلح » لكن صور المألة ثمهستانى بما لو أوصى بسكنى داره لرجل ثم مات ثم ادعى 
فصالحه عن هذهالسكنى على سكنى دار أخرى أودراهم مسماة فتبين منه أن المراد من اختلاف 
عينها تأمل وراجع »> وكان ينبغى أن يذكر هذه المسألة قبل قوله شرط التوقيت فيه(قوله 
ابن كمال ) قال فى الإيضاح : لكن إنما يجوز عنفعة عن منفعة إذا كانتا ختلفنى الجنس انتهى » كا إذادالخه 
عن سكنى دار على خدمة عبد : مخلاف ما إذا اعد انس ٠‏ "كما إذا صالح عن سكنى دار على سكتى دار فإنه 
لا يجوز كا قدمناه قريبا ( قوله لأنه ) أى انفساخ العقد بذلك هو حك الإجارة » يعنى إذا كان الصلح عن 
امال بالمتفعة ( قوله أى الصاح ) يشير إلى تقدير مضاف ف المصئف » وقوله بسكوت وإنكار الباء بمعنى فى : 
أى الصاح الواقع فى سكوت وإنكار والظرفية مجازية » ولا يصلح جعلها سببية لأن سبب الصلح الدغوى (قوله 
وإنكار ) الواو بمعنى أو ( قوله معاوضة فى حت المدعى ) لأنه يأخذه عوضا عن حقه فى زعمه درر فبطل الصاح 
على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض بحر ( قوله وفداء مين وقطع نزاعى حق الآخر ) إذ لولاه 
لبن النزاع ولزم المين . قال الزياعى : وهذا فى الإنكار ظاهر »أنه تبين بالإنكار أن ما يعطيه لقطع الخضوءة 
وفداء المين وكذا فى السكوت لأنه يحتمل الإقرار والإنكار » وجهة الانكار راجحة إذ الأصل فراع الذمم 
فلا يجب بالشك ولا يثبت به کون ما فى يده عوضا ع۶ا وقع بالشك أى مع أن مله على الإنكار أولى لأ 
فيه دعوى تفريغ الذءة وهو الأصل كا علمت ( قوله فلا شفعة فى صاح عن دار مع أحدهما ) يعنى إذا ادعى 
رجل على آخر داره فصالح عنما بدفع شى ءلم تجب الشفعة لأنه زعم أنه يستبنى الدار المملوكة له على نفسه بهذا 
الصاح ويدفع خصوءة المدعى عن نفسه ء لا أنه يشتريها وزع المدعى لا يازمه منح ( قوله فيدل بحجنه ) أى 
0 بحجة المدعى إلى إثبات الدعوى عليه أى على المدعى المنكر أو السا كت ر قوله لأن بإقاءة البينة» 
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كان فى معنى البيع » وكذا اوم يكن له بينة فحلف المدعى عليه فنكل شرنبلالية ( وتجت فى صلح ) وقع ( عليها 
بأحدهما ) أو بإقرار » لأن المدعى بأخذها عن الال فيؤاخذ بزعه . 
روء استحق من المدعى رد المدعى حصته من العوض ورجع باخصومة فيه ) فيخاصم المستحق نلا 
ااموض عن الغرض ( وما اسستحق من البدل رجع إلى الدعوى فى كله أو بعضه) هذا إذا لم يقع الصاح بلفظ البيع 


حذف.اسم إن ( قوله فحلف ) بتشديد اللام : أى الشفيع المدعى عليه أن الدار لم تكن للمدعى . 

قال فى اللدانية : اعيا أرضا ىيدرجل بالإرث من أببهما فجحد ذواليد فصالحه أحده.ا على مائة لميشاركه 
الآخرء لأن الصلح معاوضة فى زعم المدعى فداء يمين فى زعم المدعى عليه فلم يكن ٠عاوضة‏ من كل وجه » 
فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشاث . وف رواية عن ألى حنيفة يشاركه انتبى ملخصا . 

أقول : ل لم يؤاخذ بزع كا يأتى نظيره ؟ ولعل العلة فى ذلك أنه باع نصيبه 5 
عؤلاف ما او صالح المديون على متدار معلوم حيث يشاركه أخوه کا هو ظاهر تأ اه وتجب ) أى ب 
الشفعة فى دار وقع الصلح علبما بأن تكون بدلا (قوله بأحدهما ) ی الإنكار أو !كوت ( قوله أو بإقرار ) 
لا حاجة إليه للاستغناء عنه بقوله فى الصاح عن إقرار فتجرى فيه الشفعة ( قوله عن الال )أل عوض عن الضمير 
( قوله فيؤاخذ بزعمه ) حتى لو ادعى دارا فأنكر فصالحه عنها عن دار أخرى 
عامها دون الأخرى لما ذكرنا عينى » وإنكار الآخر المعارضة لا تمنع وجوب الأ 
لو قال أنا اشتريت هذه الدار من فلان وفلان ينكر يأخذها الشفيع بالشفعة 
فلان وهو ينكر يأخذها الشفيع منه بالشفعة لأن زعمه حجة فى نفسه زيلعى ( قو 
فيه للتبعيض » فهو قاضر على ما إذا استحق بعضه إ( قوله فيه ) أى فى البعض 
الغرض ) علة اتموله رد المدعى حصته وذلك لأن المدعى عليه لم يدفع العوض إلا أردفع خصومته 5 
المدعى فى يده بلا خصومة أحد ؛ فإذا استحق لم حصال له متصوده > وظهر أيضا أن المدعى لم يكنله خصومة 
فيرجع عليه انتبى منح ( قوله رجع ) أى المدعى ( قوله فى كله ) إن استحتق كل العوض ( قوله أو بعضه ) إن 
استحق بعضه لن المبدل فى الصلح عن إنكار هو الدعوى » فإذا استحق البدل وهو المصالح عليه رجع بالمبدل 
وهو الدعوى : أى إلا إذا كان جما لا يقبل النقض فإنه برجع بقيمة المصالح عايه كالةصإص والعتق وال 
واللحلع كا فى الأشباه عن الجامع الكبير . 

قال الحموى : قواه كالقصاص فيه نظرء فإنه ذكر فى الجامع الكبير آنا اوكانت الدعوى قصاصا فصالحه 
المدعى عليه من غير إقرار على جارية فاستولدها المدعى ثم استحقىت فأخذها المستحق وضمنه العقر وقيمة الولد 
فإن المدعى يرجع إلى دعواه فلو أقام البينة أو نكل المدعى عليه رجع بقيمة الولد وقيمة الجارية أيضا ولابرجع 
بما ادعاه » عخلاف ما تقدم » يعنى لو ادعى على رجل ألفا فجحدها أو سكت فصالحه على جا 
واستولدها ثم استحقها مستحق فأخذها فإنه لابرجع بقيمة الجارية ويرجع بما ادعاه وهو الألف . 

والفرق أن الصلح نة وقع عن دعوى الال وأنه يحتمل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب والكيار فكذا تتفسخ 
بالاستحقاق › وإذا انفسخ عادت الدوی کا كانت فيرجع عا ادعاه وهو الألف . أما الصلح عن القصاص 
فلا يحتحلافسخ لأنه بعد سقوطه لا يحتمل العود » لأن الصاح عفو فلا يحتمل النقض كالعتق والنكاح وانلع 
فإذا لم يفسخ باستحقاق الجارية بتى الصلح على حاله وهو السبب الموجب تسام الجارية وقدعجز عن سايمها 


ت الشفعة فى الى صا 
ة فيا » آلا تری أن رجلا 
١‏ لو ادعى أنه باع داره من 
»ا استحق من المدعى ) من 
تی ( قوله للحاو" العوض عن 


فقرضما 
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فإن وقع به رجع بالمدعى نفسه لا بالدعوى » لأن إقدامه على البايعة إقرار باللاگية عينى وغيره . 

ر ولاك البدل ) كلا أو بعضا ( قبل التسليم له ) أى للمد”عى (كاستحقاقه ) كذلك ( فى الفصلين ) أى مع 
إقرار أو مع سكوت أو إنكار »> وهذا لو البدل مما يتعين وإلالم يبطل بل برجع عثله عينى . 

( صالح عن ) كذا فى نسخ الن والشرح وصوابه على ( بعض ما يدعيه ) أى عين يدعيها الجوازه ف الدبن 
فيجب قيمتها كذا فى شرح تلخيص الجامع الفخر ا ماردينى . 

ثم قال: وفيه إشكال » وهو أن بةال : إذا أقررتم أن الصلح عن الدم لاينتقض باستحقاق الجارية وجب 
أن لابرجع إل دعواہ يعنى سواء کان الصلح عن إنكار أوبينة أو نكول لأن الرجوع إلالدعوى نتيجة انتقاض 
الصلح كا تقدم آنفا ولم ينتقض اتی . , 

قال فى البحر : ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى فى كله أو بعضه إلا إذا كان ما 
لا يتعين بالتميين وهو من جنس المدعى به فحينئذ رجع ثل ما استحق ولا يبطل الصلح » كا إذا ادعى ألفا 
فصالحه علىماثة وقبضها فإنه بر جم عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أوقبله كما لووجدها 
ستوقة أر نهرجة » مخلاف ما إذاكان من غير الجنس كالدنانير »> هذا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح 
قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصاح كالفلوس اه ر قوله ذإن وقع به ) أى بافظ البيع » بأن عبر 
البيع عن الصلح ف الإنكار والسكوت بأن قال أحدهما بعتك هذا الشىء بهذا وقال الآخر اشتريته حيث 
برجع المددعى عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدعى نفسه لا بالدعوى » لأن إقدام المدعى عليه على المبايعة 
إقرار منه بأن المدعى ملك المدعى فلا يعتبر إنكاره » مخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه مايدل على أنه أقر بالملك 
له إذ الصلح قد بقع لدفع الخصومة كا يأى قريبا ( قوله لأن إقدامه ) أى المدعى عليه ( قوله إقرار بالملكية ) 
أى للمدعى » لاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له إذ الصلح قد بقع لدفع الخصومة 
( قوله قبل التسليم له ) وأما هلا که بعد تسليمه له فلك على المدعى لدخوله فى ضمانه ( قولهكاستحقاقه) أى 
كاستحقاق بدل الصلح كذلك أى كلا أو بعضها ( قوله فى الفصلين ) أ مع إقرار أومع سكوت وإنكار فور جع 
بالمدعى أو بالدعوى » فإن كان عن إقرار رجع بعد اللاك إلى المدعى ‏ وإنكان عن إنكار رجع إلىالدعوى: 
وإذا هلك بعضه يكوك كاستحقاق بعضه حنى يبطل الصاح فى قدره ويبتى فى الباق منح (قوله وهذا) أى رجوعه 
إلى الدعوى عند استحقاق البدل أو هلاكه قبل التسام ( قوله لو البدل) أى لو کان البدل مما يتعين (قوله وإلا) 
بان کان لا يتعين وهو من جنس المدعى به ( قوله م يبطل ) أى الصلح ( قوله بل برجع مثلم کان كان دراهم 
أو دنائير » فلن الصلح لاببطل ببلاكه لأنهما لا يتعينان فى العقود والفسوخ فلا يتعاق بهما العقد عند الإشارة 
إلمهما وإنما يتعلق بْثلهما فى الذمة فلا يتصور فيه اللاك . / 

والحاصل أنه إذا ادعى عليه ألفا فصالحه على ماثة وقبضها فإنه برجع عليه بالمائة عند استحقاقها سواء كان 
الصلح قبل الافتراق أو بعده » يلاف ما إذا كان من غير انس كالدثائير هنا إذا استحقت بعد الافتر اق 
فإن الصلح يبطل » وإن كان قبله فإنه يرجع لثلها ولا يبطل الصلح كالفاوس کا قدمنا ( قولهكذا فى نسخ 
المثن والشرح ) لعله هو الذى وقع له . والذى فى نسخة الشرح التى بيدى على" ( قوله أى عبن يدعبا ) تفسیر 
لما وتخصيص لغمومها فإنما تشمل الدين حلبى » وهذا لو قائما » ويأق حك ما إذا كان .هالكا عند قول المن 
والصلح عن المنصوب المالك ( قوله لجوازه ف الدين) لجواز إسقاطة »> وهو علة للتخصيصي المذكور ؛ 
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كا سيجىء › فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منہا ‏ فلو من غيرها صح قھستای (لم يصح ) لأن 
ما قبضه من عين حقه وإبراء عن الباق والإبراء عن الأعيان باطل قهستائى » وحيلة صمته ما ذكره بقوله 
(إلا بزيادة شیء) آخر كثوب ودرهم (ى البدل) فبصير ذلك عوضا عن حقه فیا بنى'( أو ) يلحق به ( الإبراء 
عن دعوى الباق ) لكن ظاهر الرواية 


إتماكان هذا خداصا بالعين هرازه * الدين» لأن الصلح عن دين ببعضه أخذ البعض حقه وإسقاط للباق كا يأقى 
وإسقاط الدبن جائز » وإتمالم جز فى العين لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح » ولذا لو زاد على البعض ثوبا 
أو درهما صح لأنه يجعل الثوب أو الدرهم بدلا عن الباق * وكذا لو أبرأه عن الدعوى فى باقيها يصح ؛ فاو 
صالحه على بيت منها على أن بترك الدعوى ف باقبها كان أذ البعض حقه وإبراء عن الدعوى ف الباق والإبراء 
عن الدعوى صميح » فليس له أن يدعى بعدذلك ولكن لاععلكها ديانة لعدم وجرد الاباك ها لفقد سببه 
( قوله فلو ادعى عليه دارا ) تفرع على المتن وتمثيل لح ( قوله على بيت معلوم مبا) الظاهر أنه إذا كان 
على بعض شائع منباكذلك العلة المذ كورة أ( قوله فلو من غيرها صح ) الأولى تاح له لم يصح وعلته 
ليكون مفهوما للتقييد بقوله منباء وليسلم منالفصل بين لو وجوابما وهو قولهلم يصح 
غير ها صح ( قوله لأن ما قبضه 'من عين حقه ) أى بعض عين حقه وهو على دعراه فى الباق » لأن الصاح إذا 
كان على بعض عين المدعىكان استيفاء لبعض الق وإسقاطا للبعض والإسقاط لاير ين بل ه و مخصوص 
بالدين » حتى إذا مات واحد وترك ميراثا فأبرأ بعض الورثة عن نصيبه لم جز لكون براءته عن الأعيان درر 
ويأنى قريبا بأوضح مما هنا ( قوله كثوب ودرهم ) أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين التيمى والمثلى ( قوله فيصبر 
ذلك ) أ المزيد منالثوب والدرهم (قوله عوضا عن حقه فیا ببى) أى فيكون مستوفيا بعض حقه وآخذ العوض 
عن البعض( قوله أو يلحق ) منضوب بأن مضمرة مثل أو برسل- فيكون «ؤولا بمصدر مجرور معطو فد 
مجرور الباء وهو بضم الياء من الأفعال ( قوله عن دعوى الباق ) لأن الإبراء عن عينه غير ببح أى فى حق 
الدعوى وسقوط العين ديانة كما فى المبوط » ولذا قيد به . 

وأما الإبراء عن دعوى العين فجائز کا فى الدرر » وهو أن يقول برئت عنْها أو عن خصومتی فيا أوعن 
دعواى هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته . وأمابلو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتى فبا فإنه باطل » وله 
أن يخاصم : أى غير المخاطب : کا لو قال من بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ > واو قال أبرأتك لالأنه إا أبرأه 
عن ضمان كما فى الأشباه من أحكام الدين . 

قلت : ففرقوا بين أبرأنك وبرئت أو أنا برىء لإضافة الراءة لنفسه فتعم » مخلاف أبرأتك لأنه خطاب 
الواحد فله مخاصمة غيره كما فى حاشيتها معزيا للواوالجية شرح الملتى . 

وف البحر : الإبراء إن كان على وجه الإنشاء كأبرأتك » فإنكان عن العين بطل من حيث الدعوى فله 
الدعوى بها على المخاطب وغيره ويصح من حيث تى الان » وإنكان عن دعواها » فإن أضاف الإبراء 
إلى الخاطب كأبرأتك عن هذه الدار أو عن خخصوءتى فيها أو عن دعواى فيا لاتسمع دعواه على الخاطب فقط 
وإن أضافه إلى نفسه كقوله برئت عنها أو آنا برىء فلا تسمع مطلقا : هذا لو على طريق الخصوص : أى عين 
مخصوصة » فلو على العموم فله الدعوى على الخاطب وغيره» كا لو تبارأ الزوجان عن‌جيع الدعاوى وله أعيان 
قائمة له الدعوى مما لأنه ينضرف إل الديون لا الأعيان : وأما إذا كان علي وجه الإخبار کقوله هو برىء مالي 


بى وهو قوله فلومن 
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الصحة مطلقا شرنبلالية ومشى عايه فى الاختيار ٠‏ 


صيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى » وكذا لاماك لى فى هذا ألعين ذكره ف المبسوط والخيط 
قوله لا أستحق قبله <تا مطلةة' ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين والدين » إا فى المبسوط : لاحق لى قبله 
يشعل كل عين ودين » فاو ادعى حقا لم يسمع مالم يشمدوا أنه بعد البراءة اه ما فى البحر «اخصا > وقوله 
بعد البراءة يفيد أن قوله لاحق لى إبراء عام لا إقرار ( قوله الصحة مطلا ) ولو ءن غير هذه الحيلة فلا تصح 
الدعوى بعده وإن برهن . 

أقول : الإبراء عن الأعيان لا يصح اتفاقا أما فى خحصوص االمألة » وهو ما إذا ادعى دارا وص اله على 
فى ظاهر الرواية و 
اء عن العين إبراء عن الدعرى فيه » والإبراء عن الدعوى فى الأعيان صعيح . وعلى ما فى المثن وهو رواية 
بن سماعة لم يجعله إبراء عن الدعوى وقال بغدم حمته . 

قال فى الاختيار : ولو ادعى دارا فصالحه على قدر معلوم منها جاز ويصير كأنه أخذ بعض حقه وأبرأه 
ى » والبراءة عن العين وإن لم تصح لكن البراءة عن الدعوى تصح فصححناه على هذا الوجه 


يمل كأنه قبل منه بعض حقه وأبرأه عن الدعوى فى باقيه كما قدمنا » لآن 


بيت ممما يصح 


البرهانية : ادعى دارا فى يد رجل واصطلحا على بيت معلوم من الدار فهو على وجهين : 
الصلح على بيت معلوم من دار أخرى للمدعى عليه فهو جائز » وإن وقع الصاح على بيت معلوم 
من الدار التى وقع فيا الدعوى فذلك الصلح جائز لأنه فى زعم المدعى أنه أخذ بعض حقه وارك البعض » 
وف زعم الادعى عليه أنه فداء عن بمينه » وإذا جاز هذا الصلح هل يسمع دعوى المدعى بعد ذلك» وه لتقبل؟ 
إن کان البيت هن دار أخرى ؟ لاتسمع دعواه باتفاق الروايات لأن هذا معاوضة باعتبار جائب المدعى فكأنه 
باع ما ادعى ما أخذ , 

وفيا إذا وقع الصاح على بيت من هذه الدار ذكر شيخ الإسلام نجم الدين النسنى فى شرح الكاى أنه تسمع 
وهكذا يفتى الشيخ الإمام الأجل” ظهير الدين المرغينانى . وذكر شيخ الإسلام فى شرحه أنه لا تسمع دعواه . 
وروی ابن سماعة عن محمد أنه تسمع . 0 

قالوا : وهكذا ذكر فبعض روايات الصاح » واتفقت الروايات أن المدعى عليه لو أقر بالدار للمدعى 
أنه يؤهر تسام الدار إليه . وى رواية ابن جاعة أن المدعى ببذا الصلح استوى بعض حقه أو أبرأ عن الباق 
إلا أن الإبراء لاق عينا والإبراء عن الأعيان باطل فصار وجوده وعلمه بمئزلة شىء واحد . وجه ظاهر 
الرواية أن الإبراء لاق عينا ودعوى فإن” المدعى كان يدعى يع الدار انفسه والإبراءعن الدار صعيح » وإ 
كان الإبراء عن العين لا يصح ٠‏ فإن ءن قال لغيره أبرأتك عن دعوى هذا العين صح الإبراء حتى لو ادعى 
بعد ذلك فلا تسمع . 


أو نقول : الإبراء لاق الدعوى » فإن قوله أبرأتك عن هذه العبن معناه رتاف عن دعوى هذه اين » 
ألا ترى أن قول المغصوب منه للغاصب أبرأتك عن العبد المخصوب معناه أبرأتك عن مان العبد المخصوب » 
وبمذه المسألة تبين أن معنى قولنا البراءة عن الأعبان لاتصح أن العين لا تصير ملكا المدعى علبه بالأبراء لا أن 
يب المدعى على دعواه ٠‏ 1 
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وعزاه فى العزمية للبزازية . 


وف الجلالية لشيخ الإسلام : وجعل ماق الثن رواية ابن سماعة » وقولم الإبراء عن الأعيان باطل معناه 
بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر «ككا للمدعى عليه : واذا لو ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن 
لا تسمع دعواه فى الح . 


وأما الصلح على بعض الدين فيصح ويبرأ عن دعوى الباق 


ونی آخر کتاب الدعوى فى منتتى ابن سماعة عن محمد 
عن هذه الدار أو قال أبرتك عن خصوءتی هذاكله باطل واه أن يخاصم » ولو قال برئت من هذه الدار أوقال 
برئت من دعوى هذه الدار كان جائزا ولاحق فيها » ولو جاء ببينة لم أقبلها . 

وف منتق إبراهم بن رستم عن محمد : رجل ادعى دارا فيد رجل فصالحه المدعى 
برت من دعواى فى النصف الباق أو قال برئت من النصف الباق أو قال لاحق لى ؛ 
البينة على جمييع الدار لا تقبل بينته » ولوقال صالحتك على نصفها على أنى أبرأتك من 
ثم أقام بينة كان له أن يأخذ الدار كلها » وفرق بين قوله برئت وبين قوله أبرأتك , 
فى يد رجل لوقال ارجل برئت منه كان ,ریئا منه » ولوقال أب رأناك منه كان له أن , 
قال : وقال أصصابنا رحمهم الله تعالى أنت منى برىء وأنا منك برىء کان 
ف العزمية ) ووجهه كما فى الحموى أن الإبراء لاق عينا ودعوى والإبراء عن 
لغيره أبرأنك عن دعوى هذه العين صح » ولو ادعاه بعدلم تسمع ( قوله لابز هذا هو المذكور 
فى أكثر الفتاوى على اختلاف ظاهر الرواية » وى ظاهر الرواية يصح > ولا تصح الدعوى وإن برهن ( قوله 
وقول ) جواب سؤال وارد على ظاهر الرواية » تقديره : كيف صح الصاح على بعض العين المدعاة مطلا 
مع أنه يلزم منه البراءة عن باقيها . 

وقد قالوا : الإبراء عن الأعيان باطل » ومقتضاه أنه لا يصح أفاده الطحطاوى » سكن ما ذكره وارد 
على كلام الان لاعلى ظاهرالرواية إذ لاتعرض للإبراء فيباء وماتضمنه الصاح إسقاط للباق لا إبراء فافهم وتأمل 
( قولهاعن دعوى الأعيان ) الأنسب هنا حذف قوله دعوى كا يظهر مما تقدم من عبارة الذخيرة » وهو 
ا مناسب لسياق كلامه ولا يأنى من الاستدراك الآتى فى قوله لدكن تسمع دعواه فى الحكم » إذ او بطل الإبراء 
عن الدعوى لسمعت دعواه ولأن الفقه صعة البراءة عن دعوى الأعيان كنا مر بلا خلاف فا » ولو قال الإبراء 
عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء لكان أحکم » والله تعالى اعم ( قوله ولم يصر ملكا للمدعى عليه ) هوااقصود 
من‌المقام : أى أن معنى بطلان البراءة عن‌الأعيان أنه لاتصير هلمكا المبر! نها فحل للمدعى أخذها إنوجدهاء 
وليس معنى البطلان المذكور أنه يسوغ له الدعوى بم بعد الإبراء نما أبوالسعود ( قوله وأما الصاح على بعض 
الدين ) مفهوم قوله سابقا أى عين يدعيها . 

قال المقدسى معزيا للمحيط : له ألف فأنكره المطلوب فصالمه على ثاائة من الألف صح ويبرأ عن الباق 
قضاء لا ديانة > ولو قضاه الألف فأنكر الطالب فصاله يمائة صح ولا يحل له أخذها ديانة > فر 
ومن أنالريا لايصح الإبراء عنه مابقيت عينه عدم صحة براءة قضاة زماننا مما يأخذونه ويطابون الإبراء فيير ثونهم 
بل ما أخذه عزللربا أعرق(١)‏ يجامع عدم الحل فى كل . 

(1) ( قوله أعرق )بالقاف : أى أشد حالا اترم من الريا اه مته . 


ۇخذمن هنا 
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أى قضاء لاديانة فلذا لو ظفر به أخذه قهستانى» وتمامه فى أحكام الدين من الأشباه » وقد حققته فى شرح املق 


واعلم أن عدم براءته فى الصلح استنثى منه ى انلدانية ما لو زاد وأبرأتك عن البقية ساتحانى: أى حيث يبرا 
حينئذ قضاء وديانة . 

قلت : ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح يمن الإسقاط ليس إبراء من وجه وإلالم يحتيج اتوله وأبرأتك 
عن البقية ( قوله أى قضاء لا ديانة ) هذا إذا لم یری“ الغريم من الباق وإلا برى” دیانة کا علمت + 

أقول : تأمل فيه مع أنيم قالوا : إن الصلح عن الدين على بعضه أخذ لبعض حقه وإسقاط للباق وإسقاط 
الدين يصح . فالذى يظهر أنه يط قضاء وديانة» ولو تم ما ذكره هنام يبق فرق بين الدين والعين على ظاهر 
الرواية تأمل ( قوله وتمامه فى أحكام الدين من الأشباه ) وعبارتما : ومنها عة الإبراء عن الدين » ولا يصح 
الإبراء عن الأعيان والإبراء عن دعر اها صصح » فلو قال أب رأتك عن دعوى هذا العين صح الإبراء فلا تسمع 
دعراه مما بعده » ولو قال برئت من هذه الدار ومن دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته» ولو قال أبرأتك عنها 
ومتى فبا فهو باطل وله أن يخاصم »> وإنما أبرأه عن ضمانه كذا في النباية من الصاح . 
فى الحا : لاحق لى قبله يبرأ من الدين والعين والكفالة والإجارة والحدود والقصاص اه . وبه 
عل أنه ببرأ من الأعيان فى الإبراء العام » لكن ف مداينات القنية : افترق الزوجان وأبرأكل واحد منهما 
صاحبه عن جييع الدعاوى وكان لازوج بذر فى أرضها وأعيان قائمة الحصاد والأعيان القائمة لاتدخل فى الإبراء 
عن جع الدعاوى اه . ويدخل ف الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لا قضاء لا ديانة إن لم يقصدها كذا 


و 


: الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمامه! وتصير أمانة فى يد الغاصب . وقال زفر.: لايصح 
الإبراء وتبق مضمونة » ولو كانت العين مستولكة صح الإبراء وبرىء هن قيمتها اه » فقوم حينئذ الإبراء 
عن الأعيان باطل » معناه آنا لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صميح أو يحمل على 
الأمانة اه أى إن البطلان عن الأعيان عله إذاكانت الأعيان أمانة لأنها إذاكانت أمانة لا تلحقه عهدتها فلاوجه 
للابراء عنها تأمل . 
وحاصله أن الإبراء المتعلق بالأعيان » إما أن يكون عن دعواها وهو صعيح مطلقا ؛ وإن تعلق بنفسها » 
فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضا كالدين » وإنكانت قائمة فهى بمعنى البراءة عنها عن ضمامها لو هلكت 
وتصير بعد البراءة من عيئها كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدى عليها » وإنكانت العين أمائة فالبراءة لا تصح ديائة 
بمعنى أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها وتصح قضاء فلايسمع القاضى دعواه بعد البراءة» هذا ملخص ما استفيد 
من هذا المقام ط » وقدمنا قريبا زبدته وزيادة وهو كلام حسن برشدك إلى أن قول الشازح معثاه الخ محنول 
على الأمانة إلى أن قوله فتصح قضاء فيه أنه باطل والحالة هذه “فلا تصح لا قضاء ولا ديانة »> بل حملوا إطلاق 
قولم البراءة عن الأعيان باطلة على هذه الصورة تأمل . 
بتی او ادعى عينا عليه فى يده فأنكره ثم أبرأه المدعى عنها فهو بمنزلة دعوى الغصب لأنه بالإنكار صا 
غاصبا » وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة؟ الظاهر نعم ( قوله وقد حققته فى شرح الملتى ) نصه قلت: وقوهم 
عن الأعيان لا يصح معناه أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه لا أنه يبق على دعواه بل تسقط فى الحم إذا 
كان الإبراء مغمافا للمشكل كالصلح عن بعض الاين فإنه إنما يبرأ عن باقيه فى الحم لا فى الدبانة أى عن غير 
ما فى غير الذمة إذ لايسقط بالإسقاط . أما القائم بها فيسقط يهء والصلح إما إسقاط لاق أو إبراء عنه وكلاهما 
١ ١‏ 
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رن ضح الم (عن دعوى الال مطلقا)إولو بإقرار أو بنفعة (و) عن دعوى ( المنفعة ) ولو بمنفعة عن جس 
آخر (و) عن دعوى (الرق وكان عتقا على مال) 


رها . وأا الإبراء عن دعوى الأعران 


صرح ف دين الذمة » ولذا لو ظفر به ذه قهستاى وبرجندى وغ 
فصحيح بلا خلاف امح : لكن قوله لأنه بي على دعواه إلخ عخالف لما نقلناه عن شرح المت 1 نذا عند قوله 
عن دعوى الباق ٠‏ 

وف الخلاصة : أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتى فیا أو عن دعوای قنہا فهذا كله باطل + حتى 
لو ادعى بعده تسمع » ولو أقام بيئة تقبل اه لكن فى قوله لو ادعی بعده تسمع أى على غير اغخاطب كما مر. 
عن البحر تأمل . 

والحاصل أن الذى تعطيه عبارة الكتب المشبورة إن كان الإبراء عنها على رجه 
عن نفس العين أو عن الدعوى بماء فإنكان عن نفس العين فهو باطل من جهة أ 
وغيره صعيح من جهة الإبراء عن وضف الضبأن » فالإبراء الصادر فى المنقول وال 
الدعوى بأدواتها على المخاطب ولاغير ه فافهم تغنم ( قوله وصح الصلح عن دعوى الال ) لأنه فى معنى البتيع > 
فا جاز بيعه جاز صلحه درر . 

ولماكان جواز الصلح وعدم جوازه دارا على أصل وهو وجنوب حل الصاح على أرب عقد من العفود 
المعهزدة وأشباهها مهما أمكن وصح هذا الصلح لأنه حمول على عقد البيع لاشر أ کا فى مبادلة المال بالمال 
وهى حقيقة ابيع وصح عن دعوى المنفعة حملا على الإجارة أوعن دعوى الرق حملا على العتق بمال لاشثر اكهما 
فى تمليك المنفعة بعوض ف الأول وی أصل المعنى فى الثانى فير اعى اى الملحق ٠ا‏ براعى فا محق به مهما أمكن. 
وذكر فساد صلح الزوج عن دعوى المرأة النكاح وفساد صلح عن دعوى حد الخ بناء على هذا الأصل أيضا 
لأنهلمالم بمكن الحمل. على واحد من العقود المعهودة ولم يكن مص حح آخر فى كل منباحكم بفساده تدبر ( قوله 
ولو بإقرار ) بيان لوجه الإطلاق أى سواء کان بإقرار أو سكوت أو إنكار: وسواء كان بمال أو بمنفعة ( قوله 
وبمنفعة ) أى ولو بمنفعة » ويكون بمنى الإجارة إذا كان عن إقورار ر قوله وعن دعوى المنفعة ) صورته أن 
يدعى على الورثة أن اميت أوصى مخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة . على أنه لو ادعى 
استجار عبن والمالك ينكر ثم صالح لم يجز اه . وف الأشباه الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة' 
كنا فى المستصنى اه رملى» وهذا عالف لما نى البحر تأمل ( قوله واو بمنفعة عن جنس آخر ) الأولى التعبير يمن 
كالصلح ن السكنى على خدية المد » جلاف الصلح عن السكفى على سکنی فلا جوز کا ف المي والزيلئىة 
قال السندى الحموى : لكن ف الولوالجية ما يخالفه »> حيث قال : وإذا ادعی سکنی دار فصالحه على سكنى 
“دار أخرى مدة معلومة جاز » وإجارة السكنى بالسكنى لا ۶ قال : وإ ماکان كذلك لأتهما ينعقدان تمليكا 
بتمليك اه أبوالسعود» وذكره ابن ملك أل شرح الوقاية غالفا لأ ذكره فى شرحه على المجمع . قال ف اليعقوبية : 
والموافق للكتب ما فى شرح المجمع . 

والحاصل أن الجنس إحدى عاتى الربا وبلحدى العلتين يحرم + فتمايك امنافع لايكون إلا نسيئة لحدوثه آنا 
بعدآن فیمتح مع اتاد الجنس لامع اختلافه ( قو له وعن دعوى الررق وكان عتما علىمال ) صورته : إذا ادعى 
على جهول الخال أنه عبده فصالحه المدعى عليه علىمال جاز وكان د متقا بمال مطلقا : أى فى حت المدعى والمدعى 

( .م - تكلة حاشية ابن عاهدين = ۸) 
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ويثبت الولاء لو بإقرار وإلألا إلا ببينة درر ٠‏ 

قلت : ولا يعود بالبينة رقيةا : وكذا فى كل هوضع أقام بيئة بعد الصاح لأيستحق المدعى لأنه يأخذ البدل 
باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و) عن دعوى الزوج ( النكاح ) على غير مزوتجة (وکان خلا ) ولا يطرب 
لو مبطلا » ويحل ها التزوج لعدم الدخول؛ ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصح وقاية ونقاية ودرر وملتتى وحصحه 


عليه إن کان عن إقرار» ونى حت المدعى إن كان عنسكوت أو إنكار ويكون حينئذيفداء مين وقطعا الخصوءة 
فى حق المدعى عليه ( قوله ويثبت الولاء ) او وقع الصلح بإقرار : أى من المدعى عليه وهو العبد( قوله وإلا ) 
أى وإن لم يكن بإقرار بان کان الصاح عن إنكار أو سكوت ( قوله لا) أى لايثبت الولاء لأنه لم يصدقه على 
أنه معتقه بل ينكر العتق ويدعى أنه حر الأصل » ومن ادعى ولاء شخص لايثبت له إلا بتصاديق المدعى عليه 
"كنا تقدم فى الإقرار ( قوله إلا ببيئة ) أى إلا أن بم المدعى البينة بعد ذلك فتقبل بينته فى -خق ثبوت الولاء عايه 
لاغبر حتى لايكون رقيقا » لأنه جءل معتقا بالصلح فلا يعود رقيقا منح ( قوله ولا يعود بالبينة الخ ) يغنى عنه 
قوله وكان عنقا على مال» لأن با أنه كان رقيتقا. قبل الصلح وقد وقع الصلح عتما على مال على ماقدمه 
رقيتا (قوله المدعى) با ء المجهول» وسيأى آخر الباب استثئاء مسألة» وهى قوله إلا فالوصى 
له بأخذ البدل ) متعلق بزل . قال الحموى: ولو كان المدعى كاذبا لاحل له البدل ديائة ( قوله 


زل بائہ أ. البدل : أى فیا يصاح أن يكون بائعا فيه أوامستأجرا أو مؤجرا أو معنا على مال أو مختلفا 
فيا راخ لا تله عن دعوى الزوج ) لو أسقط لفظ الزوج مإضر . قال فالشرنبلالية: لو أسقط لفظ الزوج 
لكان أولى . ثم قال : وهذا إذالم تكن ذات زوج » لأنه لو كان لها زوج لم يثبت نكاح المدعى فلا يصح 
لحلع لی غير «زوجة ) أما لو كان ها زوج : أى ثابت لم بثبت نكاح المدعى فلا يصح الل 


فى : لأنه لوكانت ذات زوج لم يصح الصلح » وليس عليه العدة ولا تجديد النكاح من 
مل كلامه ماإذا ادعى أا زوجته قبل أن يتزوجها هذا الزوج الموجود فى حال الدعوى 


لأنه حين ادعى النکاح ادعاه على غير مزوجة . أما لو ادعى أنه تزوجها فى حال قيام الزوجية لم تصح دعراه 


فلا بص چ لحه لعدم تأنى کونه خلعاء وكذا لولم يحل له نكاح ا مدعى عليه كتزوج أختها أو أريع سواها فدعواه* 


لاتصح حينئذ » ولا وج اصحة صلحه لعدم إمكان كونه خلعا لأن الخلع لايكون إلا بعد النكاح الصحييح 
( قوله وكان خاءا ) ظاهر أنه ينتقص عدد ااطلاق فيملك عليها طلقتين او تزوجها بعد » أما إذا كان عن إقرار 
فظاهر » وأما إذاكان عن إنكار أو سكوت فعاملة له بزعمه فتدير ط ( قوله ولا يطيب او مبطلا ) هذا عام 
فى جمييع أنواع الصاح كفاية . 

والحاصل أن مايأخذه بدلا عن الصاح إن کان عقا فى دعواه فإنه يطيب له » فإنكان فى دعوى الال فإنه 
بدل ماله » وإن كان فى دعوى النفعة فإنه أجرة ماله »> وإن كان فى دعوى الرق فإنه بدل العتق » وإن كان 
فى دعوى النکاح فإنه بدل الخلع ؛ ولوكان مبطلا فى دعواه لايطيب له مايأخذه لأنه أكل مال أخيه بالباطل 
وهذا عام فى كل مسائل الصاح ( قوله لعدم الدخول ) أىإذا كان كذلك فى نفس الأمر . أما لو عل ضمة دعزاه 
وأنه دحل برا أو اختلى لاحل ها إلا بعاد انقضاء العدة ( قوله لم يصح ) لأنه إن جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا 
عوض على الزوجفالفرقة «نهاء كا إذا مكنت ابن زوجها وإنلم تجمل فرقة فاحال على ما کان عايه قبل الدعوى» 
لأن الفرةة الم توجاد كانت الدعوى على حاها لبقاء التكاح فى زعمها فلم يكن شىء ثمة يقابله العوض فكان 
رشوة اه درر . والظاهر أنه لاجوز ها التزوج بغيره معاملة ها رهاط . 
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فى الممتى والاختيار وصحح الصحة فى درر اليحار . 

( وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدالم جز صلحه -ن نفسه ) لأنه ايس من تجارته فلم يازم المولى » للكن 
يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه ( وإن قتل عبد له ) أى للمأذون ( رجلا عمدا وصالحه ) المأذون ( عنه 
جاز ) لأنه من تجارته والمكاتب كالخر . 


قال الزيلعى : وإنكانت هى المدعية والزوج ینکر ذكر فى بعض نسخ اللختصر أنه لان 
ترك الدعوى مها طلاقا فالزوج لايعطى العوض ف الفرقة إذلم يسام له شیء فى هذه الفر 
والنفس » وإن لم مجعل فرقة فالحال بعد الصاح على ماكان عليه قبله فتكون على دعواها فلا يكون هذا الصاح 
مفيدا قطع اللحصومة فلا يصار إليه E‏ فى بعضما أنه يجوز لأنه مجعل كأنه زادها على 
أصل المهر دون الزيادة فيسقط المهر غير الزيادة انتبى . قال الحموى : وأطال صاحب غاب 
عدم الجواز ( قوله وصحح الصحة فى درر البحار ) لأنه مجعل كأنه زاد ئی مهرها إلى آ+ 
فى غرر الأفكار ؛ وعليه اقتصر فى البحر فكان فيه اختلاق التصحيح . وعبارة اف 
فصالحها جاز ؛ وقول لم جز . 

[ فائدة ] فىفروق المحبوى :او ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر الزهٍ 
على أن تبرئه منالدعوى لم يصح ويرجع الزوجعايها والمرأة علىدعواها . واو ادعى 
فصالحها على ماثة درهم لتقر فأقرت صح ویازمه المال ويكون هذا ابتداء عمد 
والثانية لأن ف الفصل الأول لابمكن جعله ابتداء عقد » وفى الثانية هكن ( 7 
عمدا ) قيد.به » لأنه لوكان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به مسالك الأ. 
لأنهلم يأذن به وثما أذن له فيا هو منأعمال النجارة وليس هذا منها . قالالمقد.ى 
( قوله لکن يسقط به القود ) لأنه ويح بينه وبين أولياء المقتول لأنه مكاف فيصح تصرفه فى حق نفسه لاق 
مال الغير وهو المولى بغير إذنه لأن الولى أسقطه بالبدل ولا مائع من جانبه . 

وحاصله كنا فى العناية أن نفس العبد ليست من كسبه فلا يجوز له التصرف فيم! ولم يجب البدل فى حقالمولى 
بل تأخر إلى مابعد العتق لان صلحه عن نفسه صميح لكونه مكلفا ولم يصح فح المولى فصار كأنه صالخنه على 
بدل مؤجل يؤاخذ به بعد العتق ( قوله ويؤاخذ ) أى المأذون اللصالح » لأنه قد التزم المال وهو معسر فى حال 
إلى الميسرة وهى تكون بعد عتقه ( قوله وإن قتل عبد له ) عبد فاعل قتل ( قوله وصاله الأذوذ) 
على تقدير م غراف أى صا أولياءه » يعنى إذا كان هذا المأذون عبد قتل رجلا عدا فصا عنه «ولاه المأذون 
جاز وهكذا التصوبر فى غاية البيان؛ فالمراد بالمولى العبد الأذون وهو مولى عبد قاتل عمدا وأطاى صعة هذا الصلح 
فشمل أنه صميح سواء كان علىهذا الول المأذون دين أو لم يكن » وسواء كانعلىعبده دين أو لم يكن كافى تككلة 
اللديرى . وف التعبير بالمولى عن المأذون تعس ف كا نبه عليه عزى زاده . ووجهه أن المولى إنما يطلق على الأسفل 
بعد عتقه ورق المأذون قائم فلا يصح إطلاق المولى عليه كنا أفاده المولى أبو السعود ر قوله لأنه هن تجارته ) لآن 
استخلاصه كشرائه منح » لأنه باستحقاق القتل كالزائل عن ملكه وهو لو خرج .عن ملکه كان له أن يشتريه 
فكذا له أن جستخلصه: مخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يصالح عن نفسه كا سبأتى ( قوله والمكاتب كا حر ) 
أي لخروجه عن يد المولى إذ هو حر يدا واكتسابه له مالم يعجز > يذلاف المأذون فإنه عبذ من كل وجه وكسبه 


دز كا ندال 
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9 
( والصلح عن المفصوب الالك على أكثر من قبمته قبل القضاء بالقيمة جا )كصلحه بعرض ( فلا تقبل 
بينة الغاصب بعده ) أى الصاح على ( أن قيمته آقل ما صالح عليه ولا جوع فاد ب ) على المخصوبمنه بشىء 
( لو تصادقا بعد وأنها أقل ) عر . 4 


لمولاه وهذا نفذ تصرفه على نفسه حيث جاز صلحه عنها . قال فى الدرر : وهذا إن ادعى أحد رقيته فإنه يكون 
خصها فيه » وإذا جنى علي كان الأرش له > وإذا قتل لانکون قيمته للمولى » بل لورثته تؤدى منها كتابته > 
ويحك بحريته ' آخر حياته :ويكون الفضل لهم » فصار كا حر فيجوز صلحه عن نفسه ولاكذلك المأذون ذكره 
الزئيلعى انتبى (قؤله 'والصلح عن المخصوب )أىالقيمى » لأنهل وكانمثليا فهلكفالمصالحإن كانمن جنس المغصوب 
لاتجوز الزيادة اتفاقا » وإن كان ٠ن‏ خلاف جنسه جاز اتفاقا ابن ملك أى جاز مع اختلاف الجنس ( قوله 
امالك ) قيد به لأنه لاخلاف فى الضلح بالأكثر عند قيامه » إذ لانظر للقيمة حينثذ أصلا ابن ملك ( قوله على 
أكثر من قيمته ) أى ولو بغين ذاحش . قال فى غاية البيان : يلاف الغبن اليسبر فإنه لما دخل تحت تقوم 
لق رمن لم يعد" ذلك فضلا فلم يكن ربا : أى عندها » وقيد بقوله على أكثر من قيمته لأنه محل الحلاف . 
قال ی جامع الفصواين: غس بكر بر أوألف درم فصالح على نصفه > فلو كان المغصوب هالكا جاز 

. ولو قأئما لكن عينه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاء لاديانة » ولو حاضرا براه لکن غاصبه 
: فلو وجد المالك بينة على بقية ماله قضى له به » والصلح على بعض حقه فى كيل أو وزق 
. ولو أقر بغصبه وهو ظاهر فى يده ويقدر مالكه على قبضه فصا مه على نصفه على أن يبرثه 
مما بق جاز فياسسا لا استحسانا » ولو صالحه فى ذلك على ثوب ودفعه جاز فى الوجوہ کلھا إذ يكون مشتريا 
للثوب بالغصوب : ولوكان المفصوب ةنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه وهو مغيبه عن 
ملكه وغاصبه مقر أو منكر لم بیز إذ صلحهعلى :صفه إقرار بقيامه» بحلاف کیلی أو وزنی إذ يتصو رهلاك بعضه 
دون بعضه عادة يلاف ثوب وقن اه ( قوله قبل القضاء بالقيمة ) أما بعد القضاء لايموز » لأن الحق انتقل 
بالقضاء إلى القيمة منح فير د الزيادة على القيمة أبو السعود ر قوله جائز ) عند الإمام خلافا هما لأن حى المالك 
فى المالك لم ينقطع ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المفصوب لاعن قيمته فلا يكون اعتياضه باکر من 
من قيمته ربا » والزائد على المالية يكون فى مقابلة الصورة الباقية حكا لاالقيمة . وعندهما لايجوز إذا كان بغين 
فاحش لأن حقه فى القيمة فالزائد عليها ربا » وعل ذلك إذالم يكن مثليا ولح عنه على مثله فإنه لانجوز الزيادة 
حینئذ » وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا . 

والحاصل أنالإعام يقول إن الضمان بدل عن العين المستبلكة فيجوز بالغا مابلغ »كا إذا كانت قائمة حقيقة : 
والصاحبان يقولان إن القيمة هى الوا اجبة فى ضهان العدوان لأنها هى التى كن وجوبها فى الذمة دون العين فيكون 
المأخوذ بدلا عن القيمة عند الصاحبين » فا زاد عن القيمة يكون ربا أبو السعود ( قوله كصلحه بعرض) أى 
سواء كانت قيمتدكقيمةالمالك أو أل أو أكثر : وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأنى متنا إشارة إلى انلها هنا 
وظاهره أن الصلاح عن فيمى بعرض وإن كانت قيمته أكثر جاز على هذا العلاف وليس كذلك؛ بل الم لح على 
عرض وإِنكانت قيمته أكثر من قيمة المفصوب جائز اتفاقا صرح به فى الكاق وغيره ٠‏ : 

غاية مايقال: إن مقارنته ٤ا‏ قبله مهرد تساويهما فى الصحة عند زبادة البدل عن قيمة المبدل وإن كان أحدها 
اختلافيا والآحر اتفاقياء نع لو أفرده بالذكركا والحداية وكا فعل المصنف لكان أولى (قوله فلاتشبلالخ) لأنا 
بالصلحقد أخذ بض حقه وأسقط باقيه والساقط لابعود (قوله ولا ربجرع للغاصب عل المفصوب منه بشي أعمرا 
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ر واو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف قي ) لأنه مقدر 


شرعا فبطل الفضل اتفاقا ر كالصاح فى ) آلبألة ر الأولى ‏ لى أكثر من قيمة المغصوب ) بعد النضاء ( بالقيمة) 
فإنه لا يجوز لأن تقدير القاضى كالشارع ر وكذا لوصالح بعرض صح وإذكانت القيمة أكثر منقيمة مخغصوب 
تلف ) لعدم الربا (و) صح ( فى ) الجناية ( العمد ) مطلقا ولو فى نفس مع إقرار ( بأ كثر من الدية والأرش ) 
أو بأقل لعدم الربا ( وفى الخطل ) كذلك 


مالو دفعها من جنس القيمة بعد القضاء بها لأن تقدير القاضى كتقدير الشارع ؛ فإذا دفع 
إن کان من جنس ماقدره القاضى . أما لو قضى بالدراهم فدقع الدنائير أو بالعكس 
اتحاد الجنس » لكن يشترط القبض فى مجلس الصلح لثلا يفترقا عن دين بدين أفاده الر 

[ تنبييات ] الصلح على أكثر من مهر المل جائز » واو طلقها بعد الدخول أو مانت 
مهر المثل لأنه يصير بمنزلة الدين ولم يبت له حك المهر ولذا لايجوز الزيادة فيه . 

استبلك إناء فضة وقضى بالقيمة وافترقا قبلالقبض لم يبطل وكذا لواصطلحا بلا تماء غصب طوق ذهب 
مائنا مثقال فضاع فصالحه على ماثة ثم أقر المدعى أن أحدماكان ملك المدعى عاب ٠‏ 1 
ولا برجع عليه ٠»‏ ولو أقام المدعى بينة على الأ لف والدار بعد الصلح كان على مه فى أل 
أخذها إنما هما من الألف وقد حط عن الباق منها » ولو ادعى دارا .أو ألفا قصالخحه على 
نصف الدار ونصف الألف لم يكن له من ذلك شىء » ولو أقام البيئة على ألف درم ونصف الدا 
الألف قضاء بالألف وأخذ نصف الدار» ولو استحقت الدار من يدالمدعى عليه لم برجع منالألف بشىء لأ 
بقول الألف النى قبضت عن النى ادعيت وقياس الألف والدار الدرهم والدينار . 

ووجه عدم كون البدل عن الجميع أو الشراء الواحد لا ينظ الإسقاط والمعاوضة + واو أعطاه ثوبا عن 
جمييع حقه فهو صلح الجميع ( قوله ولو أعتق موسر عبدا الخ ) قيد بالموسسر » لأنه لو كان معسرا يسع العبد 
فى نصفه کا فى مسكين ( قوله لا يجوز لأنه مقدر شرعا ) قال فى الدرر لأن القيمة فى العتق منصوص عار ٠‏ 
وتقدير الشارع ليس أدنى هن تقدير القاضيى فلا تجوز الزيادة عليه ا عخلاف ماتقدم لأا غير منصوص عليراء 
ون صالحه على عرض جاز كينها كان لآنه لا يظهر الفضل عند اختلاف الجنس عيى ( قوله لعدم الربا ) لأنه 
قوبل صورة بصورة على قوله أو قيمة بصورة على قول » وعلى كل فلاربا ( قوله وصح فى الجناية العمد الخ ) 
شمل ما إذا تعدد القائل أو انفرد »> حتى لو كانوا حاعة فصالح أحدم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل 
البقية والصلح معهم » لأن حق القصاص ثابت على كل واحد »نهم على سيل الانفراد تأمل رهلى ( قوله 
واو فى نفس مع إقرار ) تفسير. للإطلاق : أى سواء کان العمد ئی النفس أو مادونها » وسواء كان الصلح عن 
إقزار أو إنكار أو سكوت ( قوله بأكثر من الدية ) أى فى النفس ر قوله والأرش ) أى فى الأطراف ( قوله 
و بأقل ) أى على أقل وإذكان أقل ٠ن‏ عشرة دراهم لأنه لاءوجب له وا يجب بالعقد فيقدر بتقديرها ؛ 
لاف النكاح حيث لا يجوز تسمية ما دون العشرة فيه لأنه مقدر شرعا ( قوله لعدم الرب) لأن الواجب فيه 
القصاص وهو ليس ال فلا يتحقق فيه الربا » فلا يبطل الفضل لعدم المجانسة :ين موجب العمد وهو القصاص 
والمدفوع من الال ( قوله كذلك ) أى بأكثر من الدية أى مطلقا ف النفس أو الأطراف مع الإقرار أو السكرت 
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ة . لأن الدية فى نحطل مقدرة» سحتى لو صالح بغير مقاديرها صح كينها كان بشرط ابلس 
3 ين التافبى أحدهما يُصير غيره كجنس آخر ولو صاع على خر فسد فتازم الدية 
إو الود لعدم ما برجع إايه اختيار . 


( وکل ) زيد (عمرا بالصاح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه ) على آخر 


بالتمييد بالزيادة صمة النتتص ويجعل إسقاطا ط . وإذا لم تصح الزيادة 
فى الدرر والشرنبلالية ( قوله لأن الدية فى انحط مقدرة ) أى شرعا 
قل . ومقاديرها مائة بعير أو مائةا بقرة أو ماثتاشاة أو ماثنا حلة أو ألف 
بن الكافى فلا تجوز الزيادة عليه.» كا لا يجوز الصاح فى دعوى الدين على 


ر ظاهر . وأما فى الإبل فينبغى الجواز لفقد القدر اه . 

فهم ( قوله بغير «تماديرها ) أى بغير الذهب والفضة والإبل كأن صالح 
ح سواء كانت قيمته قدر دية أولا. وأفاد أن الكلام فيا إذا صااح على أحد 
امحاس ) أى بشرط القبض ف املس إذا كان ما وقع عليه الصلح دينا 
الصاح بمكيل أو ذوزون کدا قیده فى العناية ح بزيادة من ط ( قوله اثلا يكون 
لدية بدين وهو ما وقع عليه الصاح ر قوله أحد| ) >الإبل مثلا '( قوله 
بقح الصاد وكدر الياء المشددة فعل «ضارع ( قوله كجنس آخر ) فاو قضى القاضى عائة 


نى بقئرة وهى عنده ودفعها جاز . لأن التق تعين فيه بالقضاء فكان 


مکن الحمل على المعأوضة مح . 


خر 
0 
: إلا جاز ذلك لأن قضاء القاضى عين الوجوب فى الإبل . فإذا صااح على البقر فاابقر الآن 
الإبل له بالبقر جائز . 

بڈیء من المكيل والموزو 
بمة الإبل أو أكثر ما يه جاز لأن الزيادة غ ون کان لايتغاين فما لالأنه 
اه . وقوله على أكثر الثلاهر أنه بالأقل كذلك بالأولى قاله أبو الطاب ( قولهفسد) 


ن نظظير الصاح عن سائر الدیون ( قوله وي مط القود ) .أى فى العمد أى جانا : 


فى بصب الصاح الفاسد فا يوجب القود عفوا عنه . وكذا على زر أو حر كا فى المندية 


. إذا فسا بالجهالة‎ ٠١ 


4 
قال فى الاح فى الكلام على العمد : ثم إذا فسدت ال مية فى الصاح كا إذا الح على دابة أو ثوب لغير 
ط حقه جانا فيصار إلى «وجبه الأصلى ‏ لاف ما لذا م يسم سا 

ءا ذكرنا أی هن أن القصاص إنما يتقو م بالتقويم ولم يوجاء. دف قو 
فيصار إلى »وجبه الأصلى اجر لأنه القصاص لا الدية. و بعاء خطور ذلك بااذهن رأيت سرى الدين ثبه عليه ط 
( قوله بالصاح عن دم عمد ) شاه إذا عدر التوكيل هن الجانى ( قوله أو على ) سخ ان أو عن باءل على 
( قوله يدعيه على آخر ) تی الشارح فى هذا المصنف فى شرحه . ونى العباره قاب والدواب يدعيه عليه لخر ٠.6‏ 


ن الوب ال للم رخ 
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من مکیل وموزون ( ازم بدله الموكل ) لأأنه إسقاط فكان الوکیل سفیر | (إلا أن يضمنه الوكيل ) فیواحذ بضمانه 
رکا لو وقع الصاح ) من الوكيل ( عن هال بال عن إقرار ) فيازم الوكيل لأنه حينئذ كبيع (أما إذاكان عن 
إنكار لا ) يلزم الوكيل مطلةا عر ودرر . 


لا علمت أن التوكيل من طرف المدعى عليه وإلا فإذاكان ١1.عرا‏ على آخر دینا فوكل من يصالحه على بعضه 
كيف يقال البدل يلزم الموكل مع أنه هنا آخذ البدل لا دافعه » ويدل عليه قوله الآنى لزم بدله الموكل » 
وعبارة الدرر هكذا وليس فيا كلمة على. وعبارة الكت : ومن وكل رجلا بالصاح عنه فص الح الوكيل لم ازم 
الوكيل ما صالح عليه وهى أحسن » واو حاف كلمة على خر كا صنع الذرر للم من هذا إلا أن تحمل عبارته 
هنا على ما ذكرنا » بأن يقال أو على بعض دبن يدعيه آخر عليه فتأمل . 

قال الشمنى : لأن هذا الصاح إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ودعيرا فلا بکون البدل عليه كالوكيل 
بالنكاح إلا أن يضمنه » فإنه حينئذ يؤاخذ به لضرانه لا لعقد الصاح اه ( قوله * 1 
بهذا القيد فى الدرر وتبعه الشارح » إلا أن عبارة الدرر بلفظ أو واإواء معو 
الأصل أو محسب التقدير . 


قال أب الطيب : إن کان المراد من مكيل وء‌وزون أن من 
الدين بدل المكيل والموزون لأن الدين لا يكون إلا أحدها لأن الأعيا 
بعض الأفاضل هل مثله المعدود المتقارب والمذروع إذا بين طول وعرضه ود 
جينئذ السلم ويصح ثبوته فى الذمة براجع اه فنأمل ( قوله لزم بدله الموكل ) الوكيل *ن 
طرف الجانى» ولا يظهر إذا كان من طرف الولى لأنه آذ فكي بقال يلزمه + ركذا لايظهر فى جانب 
إذا كان الموكل هو المدعى لأن الموكل مدع فكيف باز مه : وأطاق فى لزومه الموكل فشمل الصاح بأ 
الثلاثة وبه صرح العينى ( قوله لأنه إسة'ط ) أى للقود عن الئل وبعض الدين عن المدعى عايه ر قواه فيؤاخحد 
بغرانه ) أى ويرجع على الموكل به » وكذا الصلح فى اللخلع : وكذا يرجع فاص 
وف النكاح لا يرجع لأن الأمر بالصاح عنه أمر بالآداء 
يلاف اانكاح لأنه لا ينفذ عليه من الأحنبى : والأهر بالخلع ك 
وأدى عنه زيلعى . 

قال عبد الحايم : قوله إلا أن يضمنه : أى يكفل الوكيل البدل وأن يضيف نفسه و إلى مال 
نفسه اه وهذا كله فيا إذاكان الصلح عن دم العمد كما ذكره ال كار أو فها 
لا حمل على المعاوضة كالصلح على بعض الدين كا ذكزه المصنف أيضا لأنه إدةاط : فكان الوكيل سفيرا 
فلا يازمه شىء إلا بالالتزام . وأما فيا يحمل عن المءاوضة فسيذكره بقوله الآتى هنا ء كما إذا وقع عن مال 
مال الخ ( قوله فيلزم الوكيل ) أى ثم يرجع به على الموكل کا مر قريبا لأن الوكيل أصل ف المعاوضات المالية 
فترجع الحقوق إليه دون الموكل فيطالب هو بالعوض دون الموكل عینی ( قوله لأنه حينئذ كبيع ) أى والحقوق 
فى عقب البييع ترجع إلى المباشر فكذا فها إذاكان بمئزاته فيلزم الوكيل مأ صالح عليه ثم بجع به على الموكل » 
ومقتضى الإطلاق أنه يرجع وإنلم تكن الكفالة بأمر الموكل كا صرحت به عند قوله الآنى بأمره ( قول 
مظلقا ) سواء كان عن ءال بال أولا » وسواء كان فى دم عمد ودين أو غيرها : وهذا إما يظهر فى جانب 


شتراط أن يكون 


اه وبه ظهر قول 


| : يجوز فيه 


ب خذه كما فالمقدمى : 


الآمر فائدت» إذ الصاحعنه جار يلا أمرة.ة 


٠ر‏ بالصاح <تى برجع على الآمر إن ضمن 


نف عن إقرار أو سكو 
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صا عن ) فضول ( بلا أمر صح إن غنم الال أو أضاف ) الصاح إل تال أو قال على ) هذا أو 
(كذا وسل ) الماك 0 وصار متبرعا ف الكل إلا إذا ضمن بأمره عزى زاده ( وإلا) يسم فى الصورة الرابعة 
ر فهو موقوف» فإن أجازه المدعی عليه جاز 
المدعى عليه إذ'هو فى جانبه فداء مين وقطع تزاع : وهذا إنما يعود إلى الموكل لا إلى الوكيل ( قوله صالح 
عنه ) أى عن المدعى عليه فضول الخ . هذا فها إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما فى آخر: تصرفات الفضولى 
من جامع الفصولين . 

ف : الفضولى إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل وإن م يضمنه ولم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى ذمة 
نفسه »> وكذا الصلح عن الغيز اه . قال الزيلعى : وهذا مفروض فبا م يحمل على المعاوضة كدعوئ القصاص 
وأخواته : أما إذاكان عن معاوضة فيمضى على الفضولى إذا كان شراء عن إقرار ( قوله بلا أمر ) قيد به لأنه 
ر نفذ الصلح عن المدعى عليه وعليه البدل إلافى صورة الضمان فالبدل على المصالح عند الإمام الحاوالى: 
خ الإسلام أنه عليه وعلى اللدعى عليه أيض! فيطالب المدعى به' مما شاء قهستانى عن الميط ( قوله ١‏ | 
ضمن المال ) لأن الحاصل للمدعى عليه البراءة » وف مثله يستوئ المدعى عليه والأجنى لأنه لا يسم 
به شی ء كا يسلم للأجنى . والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب ا حمق لارضا المدعى عليه إذ لاحظ 
ادعى ينفرد بالصلح فبا لامعاوضة فيه غير أنه لم برض بسقوط حقه مجانا فإذا سم له العوض هن 
ع دح اه ( قوله أو أضاف الصلح ) أى البدل الذى وقع عليه الصلح ( قوله إلى ماله ) بأن يقول 
ن مالى أوعلى عبدى فلان لأن الإضافة إل نفسه التزام منه للتسلبم إلى المدعى وهو قادر على 
ذلك فبلزءه تدلبمه ( قوله أو قال على هذ ) أى وأشار إلى نقد أو عين » وإنما صح فيه لأن المعروف المشار 
إليه كالمضاف إل ننه لأنه تعين التساء إلية بشرط أن يكون ملكه فيتم به الصلح ( قوله أوكذا ) أشار به إلى 
الصورة الرابعة وهى صورة الإطلاق بأن قال على" ألف ( قوله وسل المال ) أى ف الأخير وهى الصورة الرابعة 
( قوله صح ) مكرر عا فالمئن: وإنما صح لأنه بالتسليم حقيقة تم" رضاه فصار فوق الضمان والإضافة إلى ئفسه. 

قال فى الدرر : أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفى حقها الأجنى والمدعى عليه سواء ويجوز 
أن يكون الفضولى أصيلا إذا ضمن كالفضولى للخلع إذا ضمن البدل . وأما الثانى فلأنه إذا أضافه إلى نفسه 
فقد التزم تسايمه فصح الصلح . وأما الثالث فلأنه إذا عبنه للقسليم فقد اشتر ط له سلامة العوض فصار العقد تاما 
بقبوله . وأما الرابع فلأن دلالة النسلم على رضا المدعى فوق دلالة الضمان والإضافة إلى نفسه على رضاه ام 
باختصار ( قوله وصار متبرعا فى الكل ) أى فى أربع صور الفضولى المارة آنفا : وهى ما إذا ضمن المال » 
وما إذا أضاف الصلح لما له : وما إذا قال صالحتك عنه بألف ولم يزد وسلمها » وما إذا قال على أل هذه 
أو عبدى هذا وسلم ۽ فلو استحق العوض ف الوجوه التى تقدمت أو وجاءه زيوفا أو ستوقالم برجع المصالح 
لأنه متبرع التزم تسام شىء معين وم بلتزم الإيفاء من غيره فلا يازمه شی ء آخر ع ولكن برجع بالدعوى لأنه 
لم برض تر حقه مجانا إلا فى صورة الضمان فإنه ,ر جع على المصالح لأنه صار قرينا فى ذمته » وهذا لو امتنع 
عن ادلم يجبر عليه زيلعى ( قوله إلا إذا ضمن بأمره ) ثم برجع على المصالح عنه إن كان الصاح بغي أمر 
بزازية فتقييد الضمان اتفاق . وفبها الأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف صمتهما عل الأمر فيصرف 
الأمر إلى إثبات حق الرجوع : مخلاف الأهر بقضاء الدين اه . أقول لم يظهر لى الفرق تأءل ( قوله عزى زاده) 
م أجده فيه فليراجع ( قوله وإلا يسم فى الصورة الرابعة ) الأولى ترك هذاالفيد وإبقاء لاعل العموم ء بان يقول 
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ولزمه) البدل ( وإلابطل . والخلع فى جميع ماذكرنا من الأحكام) اللحمسة (كالصلح . أدعى وقفية أرض ولا 
بينة له فصاحه المنكر لقطع الحصومة جازوطاب له ) البدل (لوصادقافى دعواه » وقيل ) قائله صاحب الأجناءن 


وإلا يكن كذلك أى إن لم يضمن ولم يضف ولم يشر ولم یسام ء أو يقول وإلا يوجد شیء ما ذكر من الصور 
الأربعة فهو موقوف لأنهلم يسم للمدعى عوض فلم يسقط حقه جانا لعدم رضاه : فإن أجازه المدعى عليه جاز 
وازمه المشروط لإ لتزامه باختياره» وإن رده بطل لأن الم الح لا ولاية له على المطاوب فلاينفذ عليه تصرفه » 
ومن جعل الصور أربعا جعل الرابعة بشقيها وهى التسام وعدمه صورة واحدة كا زيلعى » وبعضهم جعلهاخسة 
باعتبار || صورة وعدمه أخرى » وهذه الصورة اللخامسة مترددة بين الجواز والبطا 

ووجه الحصر كا فى الدرر أن الفضولى إما أن يضمن المال أولا » فإن ل بف 
أولا » فإن لم يضفه » فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أولا : فإن م يشر » فإما أن يس العوض أولا : فالصلح 
جائز فى الوجوه كلها إلا الأخيرة وهو ما إذا م يضمن البدل ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إايه ولم يسام إلى الملدعى 


فإما أن يضيف إلى ماله 


حيث لا يحسك يجوازه » بل يكون موقوفا على الإجازة إذلم يسم للمدعى عوض اتن . رجعل الزيلعى الصور 
أربعا » وألهق المشار بالمضاف . 
أقول : لكن غير الصورة المذكورة لايتوقف على الإجازة » وحيلئذ فلا .ترجه على الشارح اعتراض 


تأمل ( قوله ولزءه البدل ) المشروط لا لتزامه باختياره ( قوله وإلا بطل ) لن ال 
فلا نفد عليه تصرفه ( قوله والخلع ) أى إذا صدر من فضولى عن الرأة يبدل 
نفسه أو أشار صح ولزمه وكان متبرعا : وإن أطلق إن سلم صح وإلا توقف عا 
فى بعض شروح الجامع فى باب الخلع الأنف المشار إليه أو العبد المشار إليه 
القول إلى المرأة اثتبى ( قوله من الأحكام الخمسة ) التى خامسها قوله وإلا بطل أو النى خامسما قوله وإلا فهر 
موقوف بعد قواه أو على هذا » ويؤيْده قول الشارح سابقا فى الصورة الرابعة . والأولى فى التعبير أ 
وانالع فى جميع ماذكرنا من الأحكام فى الدور الحمسة كالصلح لأنه ليس انا إلا حكان وها اواز فى 
الصور الأربع وعدمه فى الحامسة فتأمل ( قوله ادعى وقفية أرض ) أطلق فيه فم الوقفية من نفسه وغيره (قوله 
ولا بينة له ) مفهومه أنه : إذا أوجد البيئة لا يحوز الصاح لأنه لا ٠ص‏ لحة فيه » ولا نظر لكون البينة قد ترد" 
والقاضى قد لا يعدل ( قوله وطاب له )أى للمدعی ولم يذ كر هل يطيب للمدعى عايه الأرض إذا كان المدعى 
صادقا » والظاهر آنا لا تطيب ( قوله لو صادقا فى دعواه ) فيه أنه لو كان صادقا ی دعواه كيف يطيب له 
ونی زعمه أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فأخذه محرد رشوة ليكف” دعواه فكان کا 
إذا م يكن صادقا . 

وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته »> وعسى أن يوجد مداع آخر ط » لكن أطاق 
فى وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح قال لأن المصالح بأخذ بدل الصاح عوضا عن حقه على زعه فيصير 
كالمعاوضة » وهذا لا يكون فى الؤقف لأن الموقوف عليه لا بملك الوقف فلا يجوز له بيعه » فههنا إن كان 
الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصج ذلك على حال كذا 
فى جواه الفتاوى اه ثم نقد الحامدى ما هنا ثم قال فتأمل . 

أقول : تأملته فوجدت أن المعاوضة فى الوقف والحالة هذه جائزة لا صرحوابه من جواز استبدالة إذا وقع 


ولاية له على المطلوب 


۴١ (‏ - تكلة حاعية ابن عابدين - 8 ) 
ا 
ظ 2 
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(لا) يطيب لأنه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح . 1 

(كل صاح بعد صلح فالثانى باطل > وكذا )) الذكاح بعد الدكاح واطوالة بعد الموالة و ( الصاح بعد 
الشراء ) والأصل أن كل عقد أعيد فالثانى باطل 


فى يد غاصب » نعم يلزم أن يجعله حینئذ بدل الموقوف » أما إذا كان من أهل الاستحقاق لغلة الوقف وأخذه 
ما أخذه بالمصالحة عوضا عن حقه فى الغاة طاب له ذلك مالم يتجاوز عن قدر استحقاقه منه تأهل » وانظر 
ما تقدم فى باب البيع الفاسد عن الغبر عند قوله لاف بيع قن ضم إلى مدبر (قوله وبيع الوقف لا يصح ) ٠‏ 
الظاهر أنه من قال يطيب له : أى يطيب له الأخذ ويجعله مكانا موقوفا لعجزه عن تحصيل الوقف بفقد البيئة» 
ومن قال لا يطيب له أراد لا بطيب ا« إلتصرف فيه لأنه بدل الوقف فى زعمه فيكون له حك الوقف تأ.ل 
ر قواه فالثانى باطل ) فلو ادعى دارا فأنكر ذواليد فصالحه على آلف على أن يسلالدار لذى اليد ثم برهن ذواليد 
على صلح قبله فالصلخ الأول ماخ والثانى باطل وى » وهذا إذا كان الصلح علىسبيل الإسقاط أما إذا "كان 
الصلح على عوضثم اصطلحا على عرض خر فالثانى هوالجائز ويفسخ الأول كالبيع نور العين عن الحلامة » 
وکا البيرى عن اللحلاصة عن المنتى . 
لكن استظهر سيدى الوالد رحمه الله تعالى أن الصلح على سبيل الإسقاط بمعنى الإبراء » وبطلان 
الثانى ظاهر ولكنه بعيد الإرادة هنا » فالمناسب حمل الصلح على المتبادر منه »> ويكون المراد به ٠١‏ إذا كان 
عثل العوض الأول بقرينة قوله كالبيع : وعليه فالظاهر أن حبكه كالبيع فى التفصیل المار فيه كنا ذكره فی 
أول البيوع (قوله وكذا النكاح بعد النكاح ) فلا يلزمه إلا المهر الأول » ولا ينفسخ العقد الأول إذالنكاح 
لا محتمل الفسخ والمسألة ذات خلاف ؛ فقيل تجب التسمية الثانية > وقيل كل منهما . 

قال فى جامع الفتاوى :تزوج امرأة بألف ثم نز وجها بألفين فالمهر ألفان » وقيل ألف . 

وف المنية تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على آخر تنبت التسميتان فى الأصح +وى ( قوله والحوالة بعد 
الحوالة ) أى إذا صدرت حوالة عن شخص فقبلها » ثم إذا صدرت على شخص آخر فالثائية باطلة لأن الاين 
ثبت فى ذمة الأول بالحوالة عليه فلا ينتقل باهوالة الثانية على غيره كنا ذكره ط . 

واستفيد منه أن الحال عليه فى الثانية غيره فى الأولى » وبه صرح فى الأشباه بقوله الكفالة بعد الكفالة 
صعيحة لزيادة التوثق » عخلاف الحوالة فإنما نقل فلا يجتمعان كا فى التنقبح . قال الحدوى : وهذا رج المسألة 
عن كونها من جزئيات القاعاءة » إذا المتبادر عن تجديد عقد البيع تجديده بالأسبة إلى البيع الأول بعيئه والاشترى 
الأول بعينه » وكذا الكلام فى الم لح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة > ووزانه فى الحوالة اتحاد الحال عليه 
وا حال به فى الحوالتين معا » وحينئذ لا ينض قوله لأنها نقل فلا يجتمعان » وينبغى أن تصح الحوالة الثانية 
وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة فتدبر ذلك اه . 

وعليه فالناسب فى تصوبر المسألة بأن يقال : بان کان له على آخر آلف فاحال عليه بها شخصا ثم أخال 
عليه ما شخصا آخر أو كا تقدم » بأن أحال زيد عمرا بديئه على بكر حوالة صصيحة ثم أنحاله بها على بشر 
لا تلح الحوالة الثانية لأن الحوالة تقل الدين من ذمة إلى ذمة » وحيث فرغت ذمة اليل مكيف بصع أن ميل 
مرة ثانية » نعم لو تفاسخا الإحالة الأولى دحت الثائية ( قوله والصلح بعد الشراء ) بذ ما اشترى 
المصالح عنه . 
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إلا فى ثلاث مذ كورة فى بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة فلتراجع ٠‏ 

ر أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار » إن المدعى قال قبله ) قبل الصاح ( ليس لى قبل فلان 
حق فالصلح ماض ) على الصحة ( ولو قال ) المدعى ( بعده ماكان لى قبله ) قبل المدعى عليه حق بطل ) 
لصلح عر 


أقول : فيه أنه تكون الدعوى حينئذ فاسدة والصاح بعد الدعوى الفاسدة صعيح تأدلل . 

وصورتها إذا اشترى شخص دارا مثلا من آخر ثم ادعى المشترى على البائ أن الدار ماسكه فت الح البائع 
فهذا الصلح باطل لتناقضه » فإن إقدامه على الشراء «نه دلبل نما ملاث البائع ثم الدعوی والصاح بعدها يناقضه. 
قال فى جامع الفصولين : ولو كان الشراء بعد الصاح فالشراء صميح والص اح باطل اه ( قوله إلا فی ثلاث 
مذكورة فى ببوع الأشباه الكفالة ) أى ازيادة التوثق » فاو أذ منه كفيلا ثم خذهنه 
الأول بكفالة الثانى كا فى الخانية ( قوله والشراء ) أى يصخ بعد الشراء ويب 
الفصولين › وقيده فى القنية بن يكون الثانى أكثر ممنا من الأول أو أقل أو جنس 

وف البحر :وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثانى وانفسخ الأول إن كان الثا 
وإن کان مثله م ينفسخ الأول ی 

قال فى التائرخانية : بقال بعتك عبدى هذا بألف در بعتكه بمائة دينار فقال المشئرى قبات ينصرف إلى 
الإنجاب الثانى ويكون بيعا بماثة دينار » ولو قال : بعتك هذا العبد بألف درهم وقبل المشترى ثم قال بعته مناك 
بماثة دينار فى مجلس أو فى مجلس آخر وقال المشترى اشتريت ينعقد الائ وينفسخ الأول + وكذا لو باعه 
يجنس الثن الأول بأقل أو بأكثر نحو أن ببيعه »نه بعشرة ثم باعه بقمعة أو بأحد عشر فإن باع بعشرة لاينعقد 
الثانى ويبق الأول بحاله اه فهذا مثال لتنكرار الإيجاب فقط ومثال لدكرار العقد رفوله والإجارة ) أى بعد 
الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ الأولى كا فى البزازي 
فما واتحد الأجران لاتصح الثانية كالبيع . وزاد ف الفصواين الشراء بعد الصاح فإنه يجوز ويبطل الصلح 
(قوله عن إنكار ) ما خصه لأن ما ذكره لا يتأنى عند الإقرار . 

قال فى جاع الفصولين : ادعى عايه ثوبا فأنكر ثم برهن أن المدعى أقر قبل الصاح أنه ليس ل لايةبل 
ونفذ الصاح والقضاء لا فتداء المين > ولو برهن أنه أقر بعد الصاح أن الثوب لم يكن له بطل الصاح لأنالمدعى 
بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصاح بغير حى »> لاف إقراره قبل الصاح +واز أن اكه بعد إتراره قبل 
الصلح ذكره الحموى ( قوله فالصاح ماذر على الصحة ) ولا تقبل البينة لا حتال أنه ثبت له حق بعد هذا 
الإقرار . عخلاف المسألة الثانية فإنه إقرار من المدعى أنه بطل فى دعواه . 

وذكر الشرنبلالى فى رسالة الإبراء عن هاشم عن محمد ى توجيه المسألة أنه إنما صالحه على اعتبار أنه فدى 
ينه بالصاح وافتداء العين بالمال جائز فكان إقدامه على الصاح اعتر افا منه بصدة الصاح فبدعواه بعد ذلك 
أنه لم يصح الصاح صار متناقضا والمناققهة تمنع صصة الدعوى . وأفاد تعليل الاانية بنحو ما ذكرنا . 

صورة ذلك ادعى ثوبا فأنكر فصاڂ على شىء ثم أقام البينة أن المدعى قال قبل الصاح أنه لا حق لى فى 
هذا الثوب لآ تقبل بينته ويكون الصاح والقضاء ما ضيين لأنه افتدى لليمين حيث وقع عن إنكار ذلا ينقض 
أفاده بعض الفضلاء ( قوله بطل الصاح ) لأنه بإقراره هذا زعم أنه أخذه بعد الصاح بغير حق > لاف إقراره 


لا آخر صح ولاييراأ 
> أطلقه فى جامم 
إلا فلا يصح أشباه 7 
ن الأول أوأنقص» 


. قال فى البحر : ويأبغى أن اة إذا اتمدت 
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قال المضنف وهومقيد لإطلاق المادية»ثم نقل عن دعوى البزازية أنه او ادعى الك ججهة أخرى لم يبطل يدور .. 


قبل الصلح لجواز أن يملكه بعد إقراره قبل الصلح . 

والحاصل أن عدم قبول بينته فى الأولى لما فيه من التنئفض لأن التناقض بمنع قبول البينة لا الإقراره» خلاف 
الثانية لأنه لم يظهر وجه التناقض لأن الصلح ليس اعترافا بالملك كما صرحوا به فإنه يكون عن إقرار وسكوت 
وإنكار ( قوله قال المصنف وهو مقيد لإطلاق العادية ) نصه : وف العادية ادعى فأنكر فصاحه ثم ظهر بعده 
أن لا شىء عليه بطل الصلح اه . 

أقول : يحب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرا إر قبل الصاح لما تقدم م N‏ » وبه صرح مولانا 
فى محرهح . ولاينى أن عاة مضى الصاح على الصحة ا المتقدعة عدم قبول الشهادة لما فيه من 
التناقض فلم يظهر حينئذ أن لا شىء عليه فلم تشملها عبارة العادية فافهم » أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى . 

أقول : لكن ليس هذا المردود لأنه يدعى أمرا كان خفيا عليه وهو إقرار المدعى بغدم حقه 
فى المدعى قبل الع مح » واو كانت العاة ما ذكره لما صحت ف الثانية أيضا لأنه متناقض فما بعد إقدامه على 
الصلح , والعلة الصحيحة فى ذلك أنه إن ثبت أنه قال ذلك قبل الصلح لا يكون مانعا من صحة الصاح لاحمال 
نى له بعد ذلك قبل الصلح ٠‏ وف الثانية لابحتمل . 
فى الخلاصمة من آخر الدعوى : لو استعار من آخر' دابة فهلكت فأنكر رب الدابة الإعارة فصالحه 
ر على ءال جاز » فاو أقام المستعير بينة بعد ذلك على العارية قبلت بينته وبطل الصلح اه أى لظهور أن 
لا شىء والله أعل . 

وف البزازية أيضا مأيفيد أن المراد بالظهور لامن طريق إقامة المصالح البينة أنها لا تقبل لما فيه من التناقض. 
ونص عبارته فى كتاب الدعوى من نوع فى الصلح : 

وف المنتتى : ادعى ثوبا أو صالح » ثم برهن المدعى عايه على إقرار المدعى أنه لاحق له فيه إن على إقرازه 

قبل الصلح فالصلح صعيح » وإن بعد الصاح يبطل الصلح » و إن عل الحا إقراره بعدم حقه واو قبل الصلح 
بيبطل الصلح ؛ وعامه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح » هذا إذا اتحد الإفرار بالملك بأن قال لاحق لى يجهة 
الميراث ثم قال إنه ميراث لی عن ألى » فأها غيره إذا ادعى ملكا لايجهة الإرث ؛ بعد الإقرار بعدم الحق 
بطريق الإرث » بأن قال حتی بالشراء أو بلهبة لا يبطل اه ( قوله ثم نقل ) أى المصنفا ( قوله عن دعوى 
العزازية ) عبارتها عن المنتتى : ادعى :وبا وصااح ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعى أنه لاحق له فيه » 
إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صعيح » وإن بعد الصاح يبطل > وإن عل الحاكم إقراره بعدم حقه واو قبل 
الصاح يبطل الصلح » وعامه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصاح » هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال إنه 
رات لعزا ثم قال لاحق لى من هذه الجهة » فأما إذا ادعى ملكا لا يجهة الإرث بعد الاقرار بعدم 
الحق بطريق الإرث بأن قال حتى بالشراء أو ياهبة لا يبطل اه. فظهر أن مراده أنه لو قال بعد الصاح لاحق 
لى قبل المدعى إنما يبطل الصاح إذا أطلق . أما إذا عبن » بأن قال لا حق لى من جهة الإرث مثلا فقيل له قد 

بطل الصلح فقال إنه حتى يجهة الشراء مثلا بتى الصلح محا على حاله وأن عم الماک غير معثبر الآن ل 

الفتى به ( قوله فيحرر ) ما قله عن البزازية . 


أقول :اجاج GA‏ من قوله هذا إذا 0 1 
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( والصلح عن الدعوى الفاسدة يضح وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما يمكن تصديحها بحر . 
وحررٌ * الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد إلا فى دعوى بمجهول فجائز 


إذا أقر المدعى ولا إشكال فيه » ولعاه أراد تحرير ما قاله المصنض من تقيرد ما فى العمادية فإنه غير ظاه ركا 
علمت » والله تعالى أعلم . 
فرع ] ذكر المصنف عن آخر الدعوى من الخلادة : لو ادعى أنه استعار دابة فلان وهاكت عنده 
فأنكر امالك الإعارة وأراد التضمين فصالحه مدعى العارية على مال ثم أقام بينة على العارية قبلت بينته وبطل 
الصلح ( قوله عن الدعوى الفاسدة ) كدعوى وقع فيها تناقض (قوله وعن الباطلة ) كدعوى خر وخنزير ٠ن‏ 
مس ( قوله واافاسدة ما عکن تصحيحها ) بالتوفيق فى التناقض مئلا أى والباطلة مالا يمكن تصحيحها : کا 
او ادعى ألما أمته فقالت أنا حرة الأصل فصالحها عنه فهو جائز » وإن أقامت بينة على أمما حرة الأصلى بطل 
الصلح إذ لا.مكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور <رية الأصل 2 
ومثال الدعوى التى بمكن تصحيحها لو أقامت بيئة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام أول وهو بملكها بعد 
ما ادعى شخص آنا أمته أى وصالحها لا يبطل الصلح .» لأنه يمكن تصحيح دعوى اذد ى وفت الصاح بان 
يقول إن فلانا الذى أعتقك كان غصبك منى » حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع »نى » وقوله هنا 
وهو بملكها حملة حالية ط : 
أقول : وشبادة الشرود أنه أعتقها وهو يملكها لاتناق ذلك لأن لهم أن يشمدو! باناك لدبظاهر اليد تأمل » 
ومن الباطلة الصلح عن دعوى حد وعن دعوى أجرة نائحة أو مغنية أو تصوير حرم اه : وعم أن قوله قالت 
أنا حرة الأصل أى وبرهنت عليه بدليل ما قال بعد ظهور <رية الأصل » فإن الظهور بالبينة وبدايل ما قال 
فى مقابلته! لو أقامت بينة أنها كانت الخ » وقول صاحب الأشباه وهو توفي 
قال محشيه فى شرح الوقاية لصدر الشريعة : ومن المسائل المهمة أنه هلبشتر ط لصحة الصاح صدة الدعوى 
آم لا فبعض الناس يقواون يشترط » ولكن هذا غير صميح لأنه إذا ادعى حقا مجهولا فى دار فصول على شىء 
يصح الصلح على ماهر فى باب الحقوق والاستحقاق » ولاشك أن دعوى الحق الجهول دعوى غير صعرحة 
وف الذخيرة ألحق مسائل تؤيد ما قلناه . 
قال الشيخ محمد ف معين المفتى إذا علمت .هذا علمت أن الصحيح عدم اشتراط صعة الدعوى لصحة 
الصلح وعليه فلا يحتاج إلى التوفيق اه . 
أقول.: إنما صحالصلح ف المسثلة الى استند إليهار صدر الشريهة لأن الدعوى فيا يمكن تصحيحها 
بتعيين الحق ا نجهول وقت الصاح . على أن دعوى أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى مطلقا سواء أمكن 
0 م لا منرع لا ف الفتاوى البزازية : والذى استقر عليه فتوى أثمة خوارزم أن الصلح عن 
: دعرى فاسدة لا يمكن تصحيحها لابصح . والذى بمكن تصحيحها كا إذا ترك ذكر الحد أو غلط فى أحد 
الحدود يصح . 
وف مجمع الفتاوى : سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عن الصاح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة هل ١و‏ صمبح 
أم لا قال اناعرن سين ا . وقد ذكر بما ذكرنا أن قوله فلا يحتاج إلى التوفيق من عدم التوفيق 
ذكره الحموىهوحيئئذ فلا بد من التوفيق فليحرر ( قوله وحرر ف الأشباه ) هذا التحرير غير حرر .ورده 
لومي وغيره ماف الإزازية , 


اجب . 


چ خي 
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فليحفظ (وقيل اشتر اط صعةالدعوى لصحة الصلحغير صعيح مطلةا) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كا اعتمده 
صدر الشريعة آخر الباب » وأقره ابن الكال وغيره فى باب الاستحقاق كا مر فراجعه . 

( وصح الصلح عن دعوى حق الشرب 

والذى استقر عليه فتوى أثمة خوارزم أن الصاح عن دعوى الخ وهذا ما ذكره المصنف » وقد عات 
فكان عليه العول ( قوله فليحفظ ) أقول : عبارة الأشباه الصلح عن 
إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد كا نى القنية > ولكن فى الهداية نى مسائل شتى من القضاء أن الصلح عن إنكار 
جائز بعد دعوى مجهول فلحفظ : وحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعى لالترك شرط المدع كما ذكره 
وهو توفيق واجب فيقال إلا فى كذا » والله تعالى أعلم اه .قال الحموى : وعايه لايظهر ذذا الحمل فائدة » 
لأن صاحب ألمداية صرح يجواز الصلح فيها سواء كان فسادها بسبب المناقضة أو لترك شرط الدعوى » فإذا 
مح الصلح مع فسادها بأى ب ب كأن خالف ما ف القنية فتأمل . قأل الرملى وغيره : مااحرره ف الأشباه 
ذا علمئه آنا ر قوله وقيل اشتراط صعة الدعوى ) تطويل من غير فائدة »فلو قال وقيل يصح مطلقا ٍ 
وضح » وقد علمت الى به ( قوله كنا اعتمده صدر الشريعة آخر الباب ) قد علهت‌ما فيه من النظر 
وقد علدت عبارته وأن المتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التثيل لأنه مكن تصحيحها بتعيين الحق النجهول الخ 

قال الرملى فى حاشيته على المنح بعد نقل عبارته أقول : هذا لايوجب كون الدعوي الباطلة كالفاسدة إذ 
لا وجه لصحة الصلح عنما ؛ كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحاوان الكاهن وأجرة النائحة والمغنية » ودعوى 
ى الخاص أوالمشترك إذا قال أكلها السبع أوسرقت فصاله رب الغنم على دراهم معلومة لايجوز 

كا فى اللخانة » فقول المصنف المتقدم فى كتابه معين المفتى "كما قدمناه قريبا : الصحيح عدم 
5 الدعوى لصحة الصاح فيه نظر » لأنه إن أراد بعدم الصحة ما يشمل الباطل فهر باطل » وإن أراد 
به الفاسد فقد قدمه فتأمل اه . 

وكذا ذكر فى حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكر عبارة صدر الشريعة قال ما نصه : فقد 
أفاد أن القول باشتراط عة الدعوى لصحة الصلح ضعيف اه ر قولهكا مر فراجعه ) أى ی باب الاستحقاق 
عند قوله ولا رجوع فى دعوى حق مجهول من‌دار صولح على ثىء معين واستتحق بعضها لمواز دعواه فيا بی 
واو استحق كلها رد كل العوض لدخول المدعى ف المستحق . 

واستفيد منه أى من جواب المسئلة أمران : 

أحدها : صمة الصلح عن مجهول على معلوم > لأن جهالة الساقط : لاتمضى إلى المنازعة . 

والثانى : تحدم اشتر اط صعة الدعوى لصحته لجهالة المدعى به» حتى او برهن لم يقبل مام يدع إقراره يداه . 

والحاصل أنما استدل به صدر الشريعة هن أنه إذا ادعى حقا مهولا فى دار فصولح علىثىء بمح الصلح 
لا يفيد الإطلاق » بل إنما صح الصلح فيه » لأن الدعوى يمكن تصحيحها بتعيين احق المجهول وقت الصاح » 
ومع هذا فقد علمت المفتى به مما استقر عليه فتوى أئمة خوارزم هن أنالصاح إذاكان عن دعوى فاسدة لايمكن 5 
تصديحها لا يصح » وإن أمكن تصحيحها يصح > هذاغاية ما حققه اون فاغتئمه' ( قوله وصح الصلح 
عن دعوى حق الشرب ) والشرب وهو نصيب الماء » وكذا مرور الماء ى أرض على ما يظهر ط أى فتسقط 
الدعوى ؛ ولا يلزم من ععة الصلح لزوم البدل » لما تقدم من أن الصلح عن الشفعة يسقطها ولا بوجب البددل 
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وح الشفعة وحق وضع الجذوع على الأج ) الأصل أنه ه:ى توجهت الیین حو الشخص ف أى” حق کان 
فافتدى اليمين بدراهم جاز جى فى دعوى التعزير مجتی » لاف دعوئى حد ونسب درر. 


وكذلك عن دعوى حق الشرب ووضع جذوع فإنه دعوى حت ليوز الاعتياض عنه إذ لا يجوز بيع الشرب 
ولابيع حق وضع الجذوع ر قوله وح الشفعة ) معطوف على <ق الشرب أى يوز الصاح عن دءوى حق 
الشفعة لدفع المين . أما الصاح عن حى الشفعة الثابت فلا + 
(قوله وحق وضع الجذوع على الأصح ) لما علدت هن أنه يجوز الصاح عما ذكر فى حدق سقوط الدعوى » 
ولا يازم من صعة الصاح ازوم البدل * لا مر أن الك لمح عن الشفعة إلى حر ما قدمناه قريبا . 

*. قال الزيلعى : ولو كان ارجل ظلة أو كني على طربى العامة فخاصمه رجل على نقضه فصالحه على شىء 
كان الصاح'باطلا » لأن الحق فى طاريق النافذ بليماعة الملمين فلا يجوز أن يصالح واحاء على الانفراد» وبخلاف 
ما إذا صا الإمام عنه على مال حيث يجوز لن للإمام ولاية عامة : وله أن'يتصرف 1 


> لامر أنه غير مال فلا يجوز الاعتياض عنه 


فى ذلك مصاحة ينفذ لأن الاعتياض من امشترك العام جائز من الإمام > ولمذا لو ۽ 
بيعه » ولاف ما إذا كان ذلك فى طريق غير ثافذ فصالحه رجل من أهل الطريق حر 
الطريق مملوكة لأهلها فبظهر فى حق الأفراد » والصاح معه مفيد لأنه يسقط به حته ثم ترصال إلى تحصيل رضا 
الباقین فيجوز اه ( قوله فى أى حق کان ) ولوكان ما لايقبل الاعتياض غنه ( توه حتى فى دعوى التعزير ) 
ندكفره أو ضلله أو رءاه بسوء وتحوه حتى توجهت عليه اليين فافتداها ١٠ر‏ ام فإنه يجوز على الأصح 
منح ». وهذا يدل علىأنه يستحلف فدعوى التعزير ( قوله مجتبى ) قال فيه عز سنج صالم عن دعوی 
حق الشرب وحق الشفعة أو حق وضع الجذوع ونحوه » فقيل لايجوز افتداء الوين لأنه لايجوز شراؤه فعا 
والأمح أنه يجوز لأن الأصل أنه متّى توجهت الهين نحو الشخص بای حتی كان فافتدى العين بدراهم جوز 
اام م( 

قلت : وهذا يدل على أنه يستحاف فى دعوى التعزير . قال 'وكذاك إن اله من ميته على عششرة أو من 
دعواه فهو كله جائز اه وهذا مناف لا قدءه أول الباب ٠ن‏ أن رط صحة الصاح كون الما عايه ها جوز 
الاعتياض عنه » ومافى افجتى أعم .نه کا ترى » ولعل الاوفيق أن يقال إنه جائز فى حق المدعى عليه لدفع 
اللخصومة عنه لا فى حق المدعى إذا كان حةا لاوز الاعتياض عنه : لأنما يأخذه عوض عن حقه فى زمه 


بان اذعى 


فلابد من إمكان الاعتياض عن حقه ‏ ولعله فى الحتى يغرق بين الصاح عن الشفعة وعن دعوى الشفعة فلايصح 

فى الأول کا أطبقوا عليه من عدم لزوم البدل ووجوب رده بعد أخذه ويصح فى الثانى فايحرر (قوله غالاف 

دعوى حد ) أى لايصح الصاح عنما » لما عرفت أن الصلح لايجوز فى حق الله تعالى ولو حد قذف ؛ ولاعن 
الإبراء منه منح . 

قال فى الفوائد الزاينية : لا يصح الصلح عن الحدود» ولا سقط به إلا حد القذف إلا إذا كان قبل المرافعة 

كنا فی انخانية ( قوله ونسب ) كا ذا ادعت أن هذا ولده منها نصالطها لترك ذعواها فالصاح باطل لأن الصاح 

إما إسقاط أو معاوضة والنسب لايتملهما دررء وأطلقه فشمل ما لو كانت الدعوى من المطلقة أنه ابن المطلق 

من أوالدعوى من الابن أنه ابنه منبا وجحد الرجل فصا عن النسب على شىء فالصلح باطل فى كات الصو د تین 

, لا سبق أن النسب لا يقبل الاعتياض مطلقاء وعليه إطلاق المصنف فى الدعوى وف عدم احتال النسب المعاوضة 
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( الصلح إن كان بمعنى المعاوضة بأن كان دينا بعين ( ينتقض بنقضبما ) أى بفسخ المتصالهين ( وإنكاث 
لابمعناها ) أى المفاوضة بل بمعنى استيغاء البعض وإسقاط البعض ر فلا ) تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط 
لايعود قنية وصير فية فليحفظ . : 

( ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بدت منها أبدا أو مال على درام إلى الخصاد أو صالح مع المودع 
بغير دعوى اطلاك لم يصح الصلح ) فى الصور الثلاث سراجية . 
هذا » فظهر أن من أراد التخصيص بالصورة الأولى لم يصب كا لاعنى ( قوله بأنكان دينا بین ) أى بدل 
الصلح دينا والمصالم عليه أو.عكه فالباء للمقابلة والعوض» وكذا بدين من غير جنسه كالدراهم عن الدنانير 
وعكسه كان ذاث معاوضة إن كان بإقرار » وكذا بإذكار وسكوت ف حت المدعى » والمعاوضة تصح الإقالة 
فيها فلذا ينتقض بنقضهما: أى لو فسخ ذا الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الإقالة فيه كا تقدم أول الكتاب » 
وفى نسخة بدين عوضا عن قوله بين » ومثله فما يظهر العين بالعين ( قوله ينتقض بنقضهما) أى بفسخ 

ين أى إو فسخ ذلك فسخ ذلك الصاح المتصالحان انفسخ لجواز الإقالة فيه ( قوله بل بمعنى الخ ) وذلك 
بن ببعضه فإنه أذ ابعذى حقه وإسقاط الباق فلا ينتقض بنقضهما لأنه قد سقط والساقط لايعود 
وصيرفية ) الأولى الاختصار على العزو إلى القنية » لأنه فى الصير فية نقل الالاف فى الصحة 
وأما فى القنية فقد -كى القواين ثم وفق بينبما بما هنا مجنا منه »> فقال الصواب. أن الصلح 


لى أن الصلح : إن صل من فسخه ثمرة وجدت البيئة أو توسم الإقرار أو التكول 
يصح'» وقوله الساقط لايعود لابرد علينا لأن الساقط فى هذا الباب إنما هو قضاء لا ديانة » فهو فى الحقيقة 
باق غير ساقط وإن لم تظهر ثمرة من الفسخ يفتى برواية عدم الصحة ر قوله ولو صالح) العلة فيه ما تقدم فها 
او صالحه على بيت »نها » وقد تقدم أن فيها يصح الصلح ويجعل إبراء عن دعوى الباق فى ظاهر الرواية فينبغي 
أن يكون هنا كذلك قاله الرحتی » لکن قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : قيد بااسكنى لأنه او ص الحه على 
بيت منها كأن وجد عدم الصحة كونه جزءا من المدعئ بناء على حلاف ظاهر الرواية الذى شى عليه فى ألمقن 
سابقا » وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت کا فى اللدانية لأنه لو بين المدة يصح لآنه صلخ على منفعة فهو ف 

الإجارة فلا بد من التوقيت كا مر » وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين اه ( قوله إلى الحصاد ) لأنه أجل 
#هول فيؤدى إلى المنازعة ولأنه بيع معنى فيفسده جهالة الأجل ( قوله أو صالم مع المودع بغير ادعوى الهلاك) 
أى الدعوى من المودع لم يصح الصلح فى الصور الثلاثة 2 . 

أما الأولى : فلأنه صلح عن بعض ما يدعيه وقد تقدم أنه باطل . 

وأءا الثاثية: فلأن الصلح بيع معنى كا ذكرنا . وهاتان ااسثلتان من «سائل السلرّاجية انى نقلها عنما 
صاحب المنية . 

وأما الثالئة : فعلى أربعة أوجه 2 

الأول: ادعى صاحب الال الإيداع وجحد المودع ممصا مه عل شىء معاوم جاز الصلح فى ثولم لأنالصلح 
ينى جوازه على زعم المدعى وى زمه أنه صارغا صبا بالجحود فيجوز الصلح معه , 1د 
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قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه او ادعاه وصالحه قبل الین صح به ية £ 
( ويصح ) الصلح ( بعد داف المدعى عليه دفعا للنزاع ) بإقا البيئة » ولو برهن المدعى 


E O. OEE TA prea 

الثانى : إذا ادعى صاحب الال الوديعة وطالبه باارد فأقر المستودع بااوديعة وسكت ولم يقل شيئا وصاحب 
الال يدعى عليه الاستهلاك ثم صالحه على شىء معلوم: جاز الصلح فى قوشم أيضا ٠‏ : 

الثالث: ادعى الاستهلاك والآخر الرد أو اللاك ثم صالحه جاز فى قول محمد وأنى يوسف الأول وعليه 
الفتوى . وأجمعوا على أنه لوصا بعد حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز ٠‏ 

الرابع : إذا ادعى المودع الرد أوافلاك وصاحب المال لايصدقه. ف ذلك ولايكذبه بل سكت ذكر الكرخى 
أنه لايحوز هذا الصئح ف قول أبى يوسف الأول » ويجوز فى قول محماء . ولو ادعى صاحب الال الاستهلاك 
والمودع لم يصدقه فى ذلك ولم يكذبه فصالحه على شىء ذكرنا أنه جوز هذا الصلح فى قرام اه كا ى المنح » 
فقد ظهر من هذا أن الصلح بغير دعوى اللاك يضح كما سمعته ولم يذكر فيا إذا أ ة وصالحه علبها » 


والذى يقتضيه الفقه جوازه لأنه صلح عن مال بمال بإقرار تأمل ( قوله قيدبعدم دعوت ) صادق بسكوته 
وبدعواه الرذء وقد تقدم أنه يصح الصلحفيهما ( قوله لأنه لو ادعاه ) أىالملاك والمالل: أنه استهلكه (قوله 
وصالحه قبل المين ) أما لو صالحه بعد حلف المستودع أنه هلك أو رد لاب ماعا . وفيه أن ذلك 


داخل فى مسألة المصئف المد كورة بعد وفيها حلاف "كما ذكره المصئف ( قوله خانية ) هذا ما نقله فى المنح عنما 
لکن سقط من عبارته شىء اختل به المعنى فإنه قال فى الوجه الثالث جاز الصلح فى قول محمد وأبى يوسلف 
الأول وعليه الفتوى : 

والذى رأبته فى اللحائية أن الفتوى على عدم الجواز . 

وبى خامسة ذكرها المقدسنى » وهی ادعى ربها الاستبلاك فسكت فصلحه جائز لكن هذا هو الثانى 
فى اللحانية . 

ثم اعلم أن كلام المائن والشارح غير رر لأن قوله بعر دعوى اللا شامل للجحود والسكوت ودعو 
ارد هو الوجه الأول والثانى وأحد شتى الثالث والرابع > وقد علمت أنه فى الأول والثإنى جائز اتفاقا وكذا ف 
أحد شتى الثالث والرابع على:الراجح . والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو اللا بإسقاط غير والتعبير بعد 
وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به . الوجه الرابع بناء على قول أبى يوسف وهو المعتمد 
اتقديم صاخب الخانية إياه كنا هو عادته » وقوله لأنه لو ادعاه أى الملاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستبلاك 
وهو أحد شتى الوجه الثالث أو سكت وهو أحد شتى الرابع وعلمت ترجيح الجواز فيهما » فقوله صح به يفت 
فى غير محله » وقوله. وصالحه قبل المين هذا وارد على إطلاق المتن أيضا » ورأيت عبارة الأشباه نحو ماذكرناء 
ونصما : الصلح عقد يرفع النزاع ولا يمح مع المودع بعد دعوى اللاك إذ لا نزاع . ثم رأيت عبارة متن الجيع 
مثل ما قلته . ونصها : وجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى اللاك أو الردء ولله الحمد » أفادهسيدى 
الوالد رحمه الله تعالى ( قوله ويصح الصلح الخ ) أى أو ادعی مالا فأنكئر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر 
فأنكر فصولح صح ولا ارتباط ذه بمسألة الوديعة ( قوله دفعا لانزاغ ) عاة لقوله يصح » وقوله بإقامة البينة 
متعلق بالنزاعهيعنى أن الصلح عن الإنكار. يكون افتداء لليدين وقطعا للنزاع وبعد الحلف يصح للاحتياج 
إلى قطع النزاع ؛ فإن المدعى بمكنه بعد المين أن بأتى بالبينة فلم يكن المين قاطعا للفزاع بل القاطع له الضلج » 

( مم - تكلة حاشية ان عابدين = 8 ) 
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بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا فى الوصى عن مال اليم على إنكار إذا صاع على بعضدثم وجد البينة فإنما تقبل 
ولو بلغ الصبى فأقامها تقبل : واو طلب بمينه لامحلف أشباه ( وقيل لا ) جزم بالأول فى الأشباه » وبالثاف 
فى السراجية » و-حكاهما فى ال ما للأول ١.‏ 5 

ر طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكرن إقرارا ) بالدعوى عند المتقدمين » وخالفهم المتأخرون » 


واذا قال ولو برهن المدعى بعده على أصل الدعوى ل تقبل لأن بالصلح قد أبرأه عن الدعوى فسقط توجهها 
عليه والساقط لا يعود ( قوله بعذه ) أى بعد الصلح أئ وإن لم يكن هناك حلف ( قوله إلا فى الوصى ) ومثله 
الأب ( قوله نْ مال اليتهم ) | صالح عن مال اليتيم »> وقوله إذا صالح على بعضه بدل من هذا المقدر ط . 
ويمكن أن تكون عن بعنى ئى : أى فى ماله إذا صالح عن إنكار على بعضه » فعن بمعنى فى » وقوله على 
ار على بمعنى عن متعلق بصالم أى ولم يكن هناك بينة . أماإذا كان انليصم مقرا بدين اليتبم أو كان عليه بينة 
أنه لانجوز الصلح على البعض لعدم الاصلحة ليتم وصرح بذلك ف أدب الأوصياء 

له حسب المصلحة فيجوز صلحه عند عدم البينة فإذا وجدت الب ن 
بل البينة > وصرح فى البزازية بأن البينة او موجودة عند الصلح وفيه 

لصلح اه وهو مستذا أيض!ا ن كلام الشارح ( قوله ولو بلغ الصبى فأقامها تقبل ) يعنى إذا ادعى 
ب على رجل ألفا لليتم ولا بينة له وصالح يخمسمائة عن ألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن 
لى الا ن سواء فى ذلك الأب أو الودى أو اليم بعد بلوغه . 
: وفائدة قوله فى الكتاب إذا لم يكن للأب أو الوصى بينة على ما يدعى للصبى فصا بأقل 
منه يجوز أن تمتنع دعواها" ' الخال ودعوى الصبى بعد البلوغ فى حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم 
إقامة البينة تنا فى حاشية الأشباه (قوله ولو طلب) بالبناء للمجهول أى لو طلب الوصى بعد الصلح يمن الدع 
عليه أو طلبه اليآم بعد بلوغه كما فى حواشى الأشباه ( قوله وقيل لا) أى لايصخ الصلح بعد حلف المدعى 
عليه لآن | ل عن المدعى فإذا حلف فقد استوف البدل؛ فلا يصح » وقدمناه عن القئية قريبا ( قوله جزم 
بالأول نى الأشباه ) هو رواية محمد عن الإمام ( قله وبالثانى فى السراجية ) وهو قولها » وهو الصحيح كا 
فى معين المفتى » وكذا جزم به فى البحر . قال الحموى : وما مشى عليه فى الأشباه رواية محمد عن أفى حنيفة» 
وما مشى عليه فى البحر قوما وهو الصحيح انتبى » وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوى الاستبلاك أى 
فإنة لايصح . قال المصئف ف منحه : وبالأول جزم ابن نجم فى الفوائد الزيفية ولم بعزه إل كتاب معروف . 
وقيل لايصح ذكره صاحب السراجية ولم حك به خلافا انتبى > إنما ذكر اللحلاف فى القنية كا بأتى بعده 
قريبا ( قوله وحكاهما فى القنية ) فقال : ادعى عليه مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند آخر فأنكر فصولح 
لايصح » وقيل يصح وروى عن الإمام . ووجه الول بعدم الصحة أن الهين بدل المدعى فإذا حلفه فقد استوق 
البدل فلا يصح انتبى ( قوله مقدما للأؤل ) ص وابه للثانى على ما قله الحموى وعلى ماسمعت من عبارته ( قوله 
طلب الصلح والإبراء ) الواو هنا وفها يأتى بمعنى أو » ومثلهما طلب تأخير الدعوى كا فى الحلاصة ( قوله 
لا يكون إقرارا بالدعوى ) أى بالمدعى به كذا فى البزازية فى محث الاستثناء من كتاب الإقزار . 

وف الخلاصة : لو قال أخرها عنى أو صالحنى فإقرار » ولو قال أرثنى عن هذه الدعوى أو صالحى عن 
هذه الدعوى لا يكون [قرازا:» وتكذارق ذَعَوى فار اق : 
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والأؤل أصح بزازية ( يلاف طلب الصلح ) عن الال ( والإبراء عن امال فإنه ) إقرار أشباه . 
(صالح عن عبب) أو دن وظهر عدمه ( أو زوال ) العيب ( بطل الصلح ) ويرد” مل أخذه أشياه درر. 


فصل فى دعوى الدين 


وف اليزا إذا صالحه من حتنه فقد أقر بالمق » والقول فى بيان الحق له لأنه الفهمل ٠‏ وإن صالحه 
من دعوئ الحق لم يكن إقرارا انتبى . 

ووجهه أن الصلح عن الدعوى أو الإبراء عنما اللةصود منه قطع النزاع فلايفيد ثبوت الحق : + 
الصلح أو الإبراء: عن الحق فإنه يقتضى ثبوته » وحينئذ يلزمه المدعى به( قوله والأوال.أ. 
الشبخ أبو الطيب : عزو الشارح إلى اليزا: ية فيه ما فيه » لأن هذه المألة بهامها ليست فيا و 
البراءة الخ . وأماما فى الصرفية فهو الموافق لا فى المتن» وليس من عادة البزازية أ 
( قوله عن عيب ) أى” عب كان بياضا فى العين: أو حبلا أو تزوجا ( قوله وظهر عد 
بأن ظهر أن لا دين عليه أصلا » أو أنه على غيره 

وعبارة الغرركهذا اتن : صالح عن عيب فظهر عدمه أو زال بطل الصلح ٠‏ 
فظهر عدمه أو عن دين فظهر كذاك كان أوضح لن عبارته هذه ظاهرة فى أن ضر عدمه للدين وضمير زال 
للعيب والحال أنهما للعيب . 

وصورة العيب على ما فى الدرر عن العادية : ادعى عيبافى جارية اشتر اها فأنكر البائع فاصطلحا على مال 
على أن يبرى" المشترى البائع من ذلك العيب ثم ظهر أنه لم يكن برا عيب أو کان ولكنه قد زال فلابائع أن يسترد 


اصح 
2 


الشارح بعد قوله 


بدل الصلح اه . 

وقال ف المنح عن السراجية : اشترى حيوانا فوجد بعينه بياضا فصالحه منه على دراهم ثم ذهب البياض 
بطل الصلح اه . 

وف البدائع : ولو صالحه من العيب ثم زال العيب بأن كان بياضا فى عبن العبد فانجلى بطل الصلح اه . 
قاله أبو الطيب . 


أقول : وف المح فزوع نفيسة فراجعها إن شئت ر قوله أو زال العيب الخ ) عزاه فى الدرر إلى العادية 
لکن فى منية المفتى ما يناقضه . وعبارتها : اشترى حيوانا فوجد فى عينه بياضا فصالحه على دراهم م ذهب 
البياض يصح الصلح اه لكن ما نقله الشارح ذ كزه من نقانا عنهم كا سمعت ٠‏ 

وذكره مؤيد زاده عن اللازانة ونصها : ادعى المشترى العيب وأنكر البائع فاصطلحا على أن برد البائع 
شیٹا من العن ثم يبين أنه لم یکن بالمبييع عيب كان على البائع أن يسترد ما أدى » كا لوكان العيب متحققا م 
زال بعد الصلح . 

وعلى هذا لو ادعى على إنسان حقا أو مالا ثم صالحه على مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك المال أو ذلك الحق 
أى إن لم يكن ثابتا کان للمدعى عليه سحت استر داد كل الال اه » والله تعالى أعلم » وأستغفر الله العم ٠‏ 

فصل فى دعوى الدبن 

وهوالذى يثبت ف الذمة عينى . والأولى أنيقول : فصل ف الصلح عن دعوى الدين ويقال مثله 

فى العبارة الآتية المصنف . 
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( الصلح الواقع على بعض جنس ماله عليه ) من دين أو غصب ( أخذ لبعة وحط لباقيه لامعاوضة) 
لاربا »> وحينئد ( فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف تحال على مائة حالة أو على" ألف مؤجل وعن 


قال الحموى : لما ذكر الصلح مطلقا فى موم الدعاوى ذكر الصلح ف الدين لأنه صلح مقيد والمقيد بعد 
المطلق اه لأن ما ذكرمٍ فى هذا الباب حك الحاص وهو دعرى الدين لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم > 
والأصل أنه متى كان المضالح عليه أدون من حقه قدرا ووصفا أو فى أحدهما فهو إسقاط البعض وأخذ للباق» 
و إن كان أزيد منه بن دخل:فيه مالم يستحق من وصف أو ما هو نى معناه كتعجيل مؤجل فعاوضة ( قوله الصاح 
الواقع الخ ) أطلق الضلح ولكن انراد كونه على أقل جما عليه من الدن كا هوظاهر العادة » فتخرج منه صورة 
النساوى إذ هى استيفاء وقبض عبن حة» » وصورةكون المصالح عليه زيادة منالدين فيكون ربا وحراءا 
وكلاهما ليسا بصلح » وأشار بالصلح إلى أنهلو باع ما فىذمته من الألفيمسوائة مثا م جز صرح به فىالظهير ية 
( قوله مندين ) يشل بدل القرض ومن البيع وضمانالمتلف وبدل المغصوب وكل ما ازم فىالذمة 
ليفيد أنه لاجوز عل الأكثر > وأنه يشترط معرفة قدره » لكن قال فى غاية البيان عن شرح 
کان لرجل على رجل دراهم لايعرفان وزمها فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو جائز لأن جهالة 
مع صعة الصلح » وإن صالحه على دراهم فهو فاسد فى القياس لأنه يحتمل أن بدل الصلح 
أستحسن أن أجيزه لآن الظاهر أنه كان أقل ما عليه لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض 
دل الصلح بشىء دلالة ظاهرة على أمهما عرفاه أقل ما عليه وإن كان لا يعرفان قدر 


اه 


فکاز 
ما عليه قى 
أقول : لكن فى قوله أستخسن أن أجيزه الخ شبهة الربا كنا علمت وهى محرمة أيضا ٤‏ فالظاهر اعهاد 
ما فى الشرح تأءل ( قوله أو غصب ) أى غصب قيمى أو مثلى أو غصب منه أحد "نقدين وهو باق فى يده 
معترفا بېقائه فصالحه على بعض مقدار من جنسه ( قوله أخذ ) خبر مبتد! ( قوله وحط لباقيه) لأن تصرف 
العاقل البالغ يصح ما أمكن » ولا عكن تصحيحه معاوضة لما فيه من الربا » وقد أمكن الإسقاط فيحمل عليه 
فلو قال المدعى للمدعى عايه المنكر صالحتك على مائة من ألف عليك كان أخذا لماثة وإبراء عن تسعائة وهذا 
قضاء لا ديانة إلا إذا زاد أبرأتك قهستانى» وقدمنا مثله معزيا للخانية ( قوله للربا ) أى لايمعل معاوضة لما يلزم 
عليه من الربا ولا يصح » وتصرف العاقل حمل على الصحة ما أمكن كا ذكرنا فيجعل حطا ( قوله وحينئذ) 
أى حين إذ كان ما ذكر أخذ البعض التق وإسقاطا لباقيه لا معاوضة ( قوله فصح الصلح) أى عن ألف 
على مائة » أطلق الصلج فشمل كون المدعى عليه مقرا أو منكرا أو ساكتاء والمراد بالألف ثمن مبيع كا هو 
مقتضى عقد المدايئة » وقيد بالألف والمائة بكوبما حالتين احترازا عا إذا كانت الألف مؤجلة والمائة حالة 
كا سیذ کره بعد » وسنذكر أن هذا فما إذا شرط ذلك ( قوله بلا اشتراط قبض بدله ) أى الصضورى وهو 
ما وقع عليه الصلح وللا فليس هناك بدل بل هو أخذ لبعض التق ٤‏ وهذا إنما يظهر ىغير المغصوب» أما هومع 
الاعتراف ببقائه فليس مادفعه عين حقه إلا أن يجعلعينة حكا » وذلك إنما هو فى العقود والفسوخ لافى الغصب 
فليحرر » ولعله أراد بالغصب بدله بعد هلا كه ( قوله على مائة حالة ) ويكون الصلح إسقاطا لبعض الق فقط 


( قوله أو على ألف مؤجل ) وحمل على إسةاط وصف الحلول ( قوله عن ألف جياد على ماثة زيوف) هلدا , 


زوف وصا 


4 


شامل لما إذاكان بدل الصلح مؤجلا أو حالا لأنه يصح كا ذكره حلاف ما إذاكان له ألف 


2 


ا 
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ألف جياد على ماثة زيوف » ولا يصح عن دراه على دنانير مؤجلة ) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيثة 
( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) إلا نى صلح المولى مكاتبه فيجوز زيلعى ( أو عن ألف سود على نصفه 
بيضا ) والأصل 


على خسمائة جياد حيث لايوز اعدم استحقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة كا فى التبرين »> وحينئذ فيكون 
قد أسقط حقه فى الكم والكيف فأسقط من الك تسعائة ومن الكيف صفة الجودة » وكذا او كانت الماثة 
«ؤجلة يصح أيضا لأنه قد أسقط فبا أيضا وصف الحاول + وإنما جاز هذا لأن من استدق الجياد استحق 
الزيوف » وهذا لو تجوز به فى الصرف والسلم جاز» واولم يستحقه بالعقد لما جاز لأن البادلة برأس مال الم 
وبدل الصرف لا تجوز لاف ما إذا كان له ألف زيوفوصالحه على خسمائة جياد حرث لعدم استحقاق 
الجياد فيكون معاوضة ضرورة أى لأنه لا يمكن حمله على أنه استوى بعض حقه » وأسة 
الجياد فلا يجوز التفاضل فما لأن جيدها ورديئها سواء كنا فى الشرنبلالية ( قوله لعدم اك 
ولو کان هن الجنس لكان أخذ البعض المق فيجوز مؤجلا ( قوله فكان صرفا ) 2 
بالآثمان بعضها عن بعض صرف فيشتر ط فيه التقابض (قوله فلم يجر نسيئة ) أى و نا 
فى الصرف كنا علم فى بابه ( قوله أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) لأن المعجل ع 
إذ المستحق به هو المؤجل والمعجل خير منه؛ فقد وقع الصلح على مالم يكن مستحةا بعة 
والأجل كان حق المديون وقد تركه بإزاء ماحطه عنه من الدين فكان اعتياضا عن الأجل ودو حرام ألا 
أن ربا النسيئة <رم لشبمة مبادلة المال بالأجل فلأن يحرم حقيقة أولى اه درر ( قوله إلا فى صاح المولى مكاتبه ) 


يعنى إذا صالح المولى مكاتبه على ألف مؤجلة على حمسماثة حالة فإنه يجوز لأن معنى الإرفاق فها بينبما أظهر من 


معنى المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من ااولى حط بعض البدل وهو مندوب 

إليه فى الشرع » ومساهلة ٠ن‏ المكاتب فيا بى قبل حلول الأجل لتوصل به إلى شرف الحرية » وهو أيف 

مندوب إليه فى الشرع ذكره الزيلعى . ۰ 

وذكر فى شرح الكافى للإسبيجابى جواز هذا الصلح مطلقا على قياس قول أنى يوسف لأآنه إحسان من 

المديون فى الّضاء بالتعجيل وإحسان من صاحب الدين ف الاقتضاء حط بعض حقه » وحسن هذا إذالم يكن 

مشروط فى الآحر » وأما إذا شر ط أحدها فى مقابلة الآخر فدخل ف الصلح معاوضة فاسدة فيكون فللا 

وهكذا فى غاية البيان ر قوله أو عن ألف سود على نصفه بيضا) لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة » لأذ 

: من له السود لا يستحق البيض فقد صالح على ما لا يستحق بعقد المعاوضة فكان معاوضة الألف بخمسماثة 

وزيادة وصف الجودة فكان ربا منح؛ مخلافما لو صالح على قدر الدين وهو أجود لأنه معاوضة المثلبالمثل » 

ا ولا معتبر بالجودة لأنها ساقطة"الاعتبارى الأموال الربوية إلا أنه يشترط القبض فالمهلسلأنه صرف الأصل أنه 

1 متى كان الذى وقع عليه الضلح دون الحق قدرا أو وصفا أو وقتا فهو إسقاط للبعض واستةاء للباق لأنه استوفى 

دون حقه» ون كان أزيد منه بأن دخل فيه ما لايستحق من وصف أو تعجيل مؤجل أو كان خلاف جنسه فهو 
معاوضة لتعذر جعله استيفاء فى غير المستحق فيشترط فيه شروط المعاوضة كا فى الشمنى . 

أقول : وشرطها عند اتحاد اماس المساواة »> فن له دراهم سود لايستحق البيض فيكون أخذها بطريق 

المعاوضة ولم توجد » حتي لو صالحه علي ألف حالة عن الألف المؤجلة أو صالحه على ألف بيض عن الألف 
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أن الإحسانإن وجد من الدائن فإسقاط » وإن منهما فعاوضة . : 
( قال ) لغريمه ( أد إلى" حمسيائة غدا من أل لى علياك على أنك برك" ءن ) النصف ( الباق فقبل ) وأدى 
0 د ذلك فى الغد ر عاد دينه )كما كان لفوات التقييد بالشرط . 

ووجوهها خمسة : أحدها هذا ( و) الثآنى (إنلم يوقت ) بالغد (لم يعد ) لأنه إبراء مطلق . والثالث 
( وكذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو برى" ما فضل على أنه إن لم يُدفعه غدا فالكل عايه 
كان الأهر ) كالوجه الأول ر كا قال ) لأنه صرح بالتقييد والرايع ر فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بی 
غدا فهو برىء أدى الباق ) فى الذد ر أولا ) لبداءته بالإبراء بالأداء (و) الخامس ( لو علق بصريح الشرط 


فيه برىء »؛ ولل 


و المعتبر فى الصرف دون المساواة فى الصفة » 
جل لم جز لأنه يكون افتراقا عن دين بدين » 
م جاز سواء كانت حالة أو مؤجلة لأنه جعل إسقاطا 
> ولا حمل على المعاوضة لأن فيه فسادا كما فى العينى . 
بيبا عن شرح الإ بى أن المديون لوأعطى الدائن خخسماثة بيضا فأسقط الدائن 
من ذهته وأسقط هو البيض من ذمة الآخر لابشرط المقابلة ينبغى أن يصح ولكنه لايسمى ذلك 
نى ( قوله أن الإحسان إن وجد من الدائن ) بن صالح:على شىء هوأدون من حقه قدرا أو وصفا 
أو وقتا ( قول وإن منهما) أى من الدائن والمدين » بأن دحل فى الصلح ما لايستحقه الدائن من وصف كالبيض 
بدل السود أو ما هو فى معنى الوص كتعجيل المؤجل أو عن جنس لاف جنسه ( قوله فعاوضة ) أى ويجرى 
فيه حكها . 


.فإن تحقق الربا أو شببته فسدت وإلا صحت ( قوله عاد دينه ) عندهما . وعند ألى يوسف پرا 
( قوله الفوات التقييد بالشرط ) أى من حيث المعنى » فكأنه قيد البراءة من النصف بأداء حمسماثة فى الغد » 
فإذا م يؤد لاييرأ لعدم تحقق الشرط . 
4# والحاصل أنكلمة على وإنكانت“للعوض لكنها قد تكون بمعنى الشرط» وقد تعذر العمل بمعنى المعاوضة 
فتحمل عل الشرط تصحيحا لتصرفه کا فى الدرر ( قوله والثانى إن لم يوقت بالغد) أئلم يذكر لفظ غد 
بل قال ادفع إلى" خسوائة على أنه برى* هن الباق لم يعد دينه لعدم الأداء ويبرأ مطلقا أدى اللحمسماثة فى الغد 
لهم يود لأن البراءة قد حصلت بالإطلاق وإلا فلا تتغير بما يوجب الشاك ی آخره منح (قوله م يعد ) أى 
الدين مطلقا أدى أو لم يؤد ( قوله لأنه إبراء مطلق ) لأنه لما لم يوقت للأداء وقتالم يكن الأداء غرضا صبيحا 
لأنه وجب على الغريم فى كل زمان فلم بتقید بما هل على المعاوضة وهو لايصلح عوضا . والظاهر أن الإبراء 
مقيد بأدائه ولو ئی آخر جزء من أجزاء حياته : حتى إذا مات ولم يود يؤخذكل الدين من تركته لأن التعليق 
بالأداء .وجود معنى . إخلاف الوجه الرابع فإنه يبأ مطلقا لبداءته بالإبراء ( قوله كالوجه الأول ) خبر أول» 
وقوله كنا قال خبر ثان ( قوله لبداءته بالإبراء لا بالأداء) قال فى الدرر : لأنه أطلق الإبراء وأداء خسمالة 1 
لايصلح عوضا ويصلج شرطا مع الشك فى تقبيده بالشرط فلا يتقيد بالشك » يلاف ما إذا بدأ بأداء حمسماثة 
لأن الإبراء حصل «قرونا به » فن حيث أنه لابد اح عوضا بقع مطلقا + ومن حيث أنه يصلح شرطا لا بقع 
«طللةا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا اه ( قوله بصريح الشرط ) قال القهستائى : وفيه إشعار بأئه لو قدم 
الجزاء صح : 1 
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كإن أديت إلى" ) كذا أو إذا أو متى رلا يصح ) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تملياء 
امن اه م 3 

( وإن قال ) المديون ( لاخر سرا لا أقررلك يمالك حتى تؤخره عنى أو تحط ) عنى ( ففعل ) الدائن التأخير 
أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عايه . 


فى الظهيرية : لو قال حططت عنك النصف إن نقدت إلى نصفا فإنه حط عندهم وان لم يتقده ( قوله 
كإن أديت إلى كذا ) اللخطاب للغريم » ومثله الكفيل كا صرح به الإسبيجانى فى شرح الكاى وقضيخان 
فى شرح الجامع . 5 

قال فى غاية البيان : وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض وهذا لابرتد برده فينبغى أن يصح 
تعليقه بالشرط إلا أنه كابراء الأصيل من حيث أنه لاعلف به کا بحلف بالطلاق فيصح تعايته بشرط متعارف 
لاغير المتعارف » ولذا قلنا إذا كفل بال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن واى غدا فهوبرىء عن 
الكفالة بالمال فواى بنفسه برىء عن المال لأنه تعايق بشرط متعارف فصح اه (قوله 11 ة, 
إنما لايصح لأن الإبراء المعلق تعليةاصريحالايصح لأن الإبراء فيه معنى القليك ومعنى الإسعاه 
تعليقه بالشرط والقليك ينافيه فراعينا المعنيين» وقلنا إن كان التعليق صر >الايصح وإنلم يكن صر محايصح اه (قوله 
لأنه ليك من وجه) بدليل أنه لايرتد بالرد والقليكات لا تحتمل التعليق بالشرط وهر إسناط أيضا بدليل أنه 
لايتوقف على القبول والإسقاط يحتمل ذلك > فلمعنى القليك فيا قلنا إذا صرح بالتعليق بالشرط لم يصح > 
ولعنى الإسقاط(١)‏ إذالم يصرح بالتعليق بالشرط بتقييد كذا فى الكاق (قوله وإن قال المدرون لآحر سرا الخ) 
هذا القيد أهمله فى الکاز وم ينبه عليه شارحه الزيلعى » ونبه عليه ملا مسكين وصاحب الدرر وملتق الأبحر 
والهداية » وعبارته بعد ذكر المسثلة مطلقة . ومعنى المسثلة : إذا قال'ذلك سزا : أما إذا قال علانية يؤخذ , 
لأن قوله لا أقر بالك الخ يتضمن الإقرار به حيث أضافه إليه بقوله مالك أو لأنه تعليق الإفرار بالشرط فيلزم 
فى الحال » ولذا قيدبه ملا مسكين نى عبارة الكنز حيث لم تتقيد بقوله سرا كنا علمت »وقد عزاه هنا وفى البحر 
إلى انتبى ولكن النظر إلى العلة الى ذكرها الزيلعى وغيره وهی كونه ليس بمكره لقكنه من إقامة البيئة 
أو التحليف فينكل » وهو نظير الصلح مع الإنكار لأن كل واحد مهما لاينانى الطوع ٠‏ والاختيار فى تصرفه 
أقصى ما فى الباب أنه مضطر لسكن الاضطرار لايمنع من نفوذ تصرفه كبيع ماله بالطعام عند المخمصة يوجب 
النسوية بين الحالتين فتأمل ذكره الرملى . 

أقول : معنى الأخل : أى بإقراره وهو قوله بمالك والمال مجهول فيؤمر ببيانه ولا يلزمه ما ادعاه المدعى 
لعدم إقراره به تأمل ( قوله يمالك ) بفتح اللام وكسرها حموى ( قوله صح ) أى فليس له المطالبة فى الخال 
بعد التأخخير ولا نى امخحطوط كا فى المنح ( قوله لأنه ليس بمكره ) لأنه لو شاءلم يفعل ذلك إلى أن يجد البينة 
أو حاف الآخر فينكل عن | اتقاى » وقوله وليس عكره على صيغة اسم المفعول » إذ يمكنه أن يبر هن 
أو يحلفه فينكل عن البين ففعله بلا شروع إلى أحدهما كان رضا بذلك فنفذ فيكون كصلح عن إنكار » ومن 
ذلك ذكرت هذه المسئلة هنا » هذا هو الموافق لما ى غاية البيان وشرح المقدسى »وما فى الكفاية يقتضى كون 
ااضمير المنصوب عائد إلى المديون وأن يكون مكره على صيغة امم الفاعل كا فسر به البعض هنا » والأول 
هو المتبادر كا لايخنى ( قوله عليه ) جعل لفظ عليه صلة لمكره وهو خلاف ماف العينى والدرر . قال العينى 


(1) ( فرك ولم الإسقاط الخ ) هكذا بالأصلء ولمله (ولا عى الإسقاط) قنا : إذ لم يصرح بالتعلوق باكر ط يضم فليحرر. 
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( ولوأعلن ما قاله سرا أخخذ منه الكل للحال ) ولو أدعى ألفا وجحد فقال أقرر لى بها على أن أحط منها 
مائة جاز : عؤلاف على أن أعطيك ماثة لأنه رشوة . ولو قال إن أقررت لى حططت لك منها عاثة فأقر صح 
الإؤرار لا الحط مجتى : : 

( الدين المشترك ) بسبب «تحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة 


عند قول الكنز صح : أى هذا النعل عليه : أى على الدائن > يعنى إن أخره يتأخر > وإن حط عنه بعضه 
ينحط لأن المديون ليس بمكره اه : ومثله فى الدرر إلا أنه قال صح : أى التأخير والحط لأنه ليس بمكره عليه 
أى على الدائن فوصل عليه ممكره فتوهم الشارح أنه متعلق به + وليس الأمركذلك لآن لفظ عليه من الآ فى 
الكنز والدرر ٠‏ وتمتمل أنها هنا كذاك إلا أن الناسخ سوادها وحينئذ فالعبارة صح عليه : أى نفذ عليه التأخير 
أو الحط لأنه ليس بمكره ‏ وضمبر عليه أى على الدائنحتى إنه بعد التأخير لايتمكن من «طالبته فى الخال ۽ 
وفى الخط لايتمكن دن «طالبته !ا حطه أبدا ( قواه ولو أعلن ما قاله سنرا) يعنى أنه تکام به أولا بين الناس * 
وليس المراد أنه بعد أن اتنةا على الحط أو التأخير أعلن فإنه لايتقض الصلح > والمراد أن الدائن سكت : 
وحط فى الإعلان أو أقر مح بل هو أولى من حالة السر ط . 
أفول : وظاهر كلام المصنف يو أنه بعد ما أخر أو حط عنه كا فهمته ما قدمناه مع أنه ليس كذلك » 
فلو قال ولو أعلن بقوله لا أقر لك حتى تؤخره عنى أو تحط يكون إقرارا فيؤخذ الحال كله إن لم يخر أو بحط 
قال المولى عبد الحم : وقوله ولو أعلن : أى المديون » وقوله ما قاله سرا أشار به إلى أن مفعوله محذوف وهو 
فوله لا أقر لك بالك الخ ( قوله أذ الكل منه للحال) أئ تمکن من أخذ الكل بلا تأخير إن أخر ولا حط 
إن حط . قال ط : لعل هذا إذا لم ره الطالب ولم يحطء أما لو فعل ذلك صح لعدم [كراهه اه ( قوله فقال 
أقرر ) بمزة قطع مفتوحة من أقر ( قوله جاز ) أى الحط لأنه ليس من تعليق الإإراء صر يجا بل معنى » وقد 
سبق جوازه ( قوله خلاف على أن أعطيك ماثة )' فإذا أقر صح الإقرار > ولا يازم الدائن شىء (قوله لا الحط) 
لأن الحط إبراء وهو معلق بصريح الشرط فلا يصح كا نقدم حى . والأولى أن يقول لأنه وعد معلق بالشر ط 
لامجب الوفاء به شرعا ( قوله الدين المشثرك بسبب متحد ) شامل لما إذا اشتركا ف المبيع بأن كان عينا واحدة 
أولم بشت رکا بأنكانا عينين لكل عين بيعنا دغةة واحدة بلا تفصيل تمن اه شرنبلالية ( قوله كثمن ميخ بيع 
صفقة واحدة) بأن كان لكل واحد نيما عبن عل حدة أوكان هما عبن واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة 
واحدة من غير تفصيل من نصيب کل واحد منہما زيلعى . 

واحترز بالعفقة الواحدة عن الصفقتين : حتى لوكان عبد بين رجلين باع أحدها نصيبه من رجل 
مخمسالة درم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل مخمسماثة درم وكتبا عليه كا واحدا بألف وقبض أحدها 
منه شیا لم يكن الآخر أن يشاركه لأنه لا شركة هما ف الدين . لأن كل دين وجب بسبب على حدة عزهية » 
وإنما تتحد العفقة إذا الع اللفظ وقدر القن نه . كأن قالا بعذاك هذا العبد بأاف لكل غسماثة فقبل كان 
صفقة واحدة . أما لو باع أحدهما مخمسياثة ثم الآخخر مخمسيا؛ة أو باعاه بألف على أن لأحدها خسمائة بيضا 
وللآحر سودا أو لأحدها ستائة وللآخر أربعمائة فذلك كله عفقتان فلا يشارك أحدها الآكر فيا قبض كا 
يفهم ذلك من المح » وقيد بالدين المشترك لأأنه او كان الصلح عن عبن مشت ركة لقص المصدالح ببدل الصلح ٠‏ 
ولیس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من وجه لأن المصالح عنه مال حقيقة ٠‏ يلاف الدين زيلعى » 
فليحفظ فإنه كثير الوقوع ٠‏ 
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أو دين موروث أو قيمة مستبلك مشترك (إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخخر فيه ) إن شاء أو اتبع الغرم 
كا يأتى » وحينئذ ( فلو صالح أحدهماعن نصيبه على ثوب ) أى على خلاف جنس الدين 


وف اللخانية : رجلانادعيا أرضا أو دارا فى يد رجل وقالا ھی لنا ورثناها هن أبيذا فجحد الذى هی فى يده 
قصالحه :أحدها عن حصته على ماثة درهم فأراد الابن الآخر. أن يشاركه فى الماثة لم يكن له أن يشاركه لآن 
الصلح معاوضة فى زعم المدعى فداء مين فى زع المدعى عليه » فهو معاؤضة موجه استيفاء منوجه فلا يقبت 
للشريك حت الشركة بالشك . وعن ألى يوسف ف رواية لشريكه أن يشاركه فى الائة اه. 
سئل العلامة الشلبى عن دار مشتركة بين ثلاثة أوقاف كل وقف له حصة معاومة ومستحةون مختصون به 
ف بعض النظار شيئا من الأجرة هل اباق النظار أن يشاركه فى المقبوض أم لا؟ فأجاب أن لباق النظار 
الشركة فبا قبضه أحدهم حيث صدرت الإجارة مام صفقة واحدة قياسا على فمن المبيم 
العلامة الحموى بأن جوابه إما يصح إذا كان ما أجره كل من النظار معينا غير مشاع 
وأقول : هذا إنما برد أن او صدرت الإجارة فى بعض الدار لما يلزم عليه د ءن إجارة المشاع لغب 
الشريك ولا شيوع هنا لصدور الإجارة فى كل الدار فتنبه ( قوله أو دين موروث ) أد کان موصى به لا أوكان 
بدل قرضهما أبو السعود ( قوله إذا قبض ) أطلقه فشمل قبضا على طريق الاتنضاء أو الصاح ( قوله شاركه 
الآخر فيه ) هذا أصل كلى يتفرع عليه فروع » يعنى إذا كان لرجلين دين س أحدهما شید 
ملكة مشاعا كأصله فلصاحبه أن يشاركه فى المقبوض » لأنه وإن ازداد بالقبضر ية الدين باعتبار عاقب 
القبض » لكن هذه الزيادة راجعة إلى أصل اق فيصير كز يادة الثرة والولد فله حق المشاركة ولكنه قل 
المشاركة باق على ملك القابض لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حتى ينفذ تصرفه 
فيه فيضمن لشريكه حصته دزر » ولیس بين قوله ملكه مشاعا كأصله » وقوله ولكنه قبل المشاركة باق 
على ملك القابض مخالفة لأن المقبوض عين الدين من وجه وغيره من وجه كما صرح به فى عامة الكتب ؛ 
والاعتبار الأول يقتضى كون المقبوض مشتركا والاعتبار الثانى يوجب الاختصاص بالقابض» فعملنا بااوجهين 
وقلنا على الوجهالأول إنه يكون للآخر ولاية المشاركة؛ وعلى الوجهالثانىإنهيدخلف ملك الةابض وينفذ تصرفه » 
ومن هذا يظهر الحسن قوله فله حق المشاركة : أى ف المقبوض » أشار به إلى أنه ليس له حقيقة المشاركة وإلا 
لا نفذ تصرف القابض فيه قبل المشاركة والمثبه لا يلزم أن يكون فى حك المشبه به من كل وجه » فلا يلزم من 
قق حقبقة المشاركة فى الأرة والولد تحةى حقيقتها فى المقبوض من الدين كنا لا نى ( قوله أو ابع الغريم ) 
ٌ فلو اختار اتباعه ثم توى نصيبه بأن مات الغريم مفلسا رجع على القابض بنصف ما قبض واو من غيره بحر أى 
١‏ من غير ما قبض لن حقه فيه سقط بالتسليم فيرجع بمثله ويكون ما قبضه أخير ا صرفا عما فى الذدة . 
١‏ وعبارة الزيلعى جع عليه كا فى الحوالة » لكن ليس له أن يرجع فى عين تلك الدراه المقبوضة لأنحقه 
/ فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقهفيها بالتوى ويعود إلىذمتهف مثلها اه . وعليه فكانينبغى إسقاط لفظ واووبقول 
: هكذا ورجع على القابض بنصت ما قبض من غيره وذلك لن حقه فيها قد سقط بالتسام فلا يعود حقه فیا 
بالتوى ويعود إلى ذمته فى مثلها تأمل ( قوله وحينئذ فلو صالح ) ف التفريع نظر لأن الأصل أن يقبض من 
الدين شيغدوهذا صلح عن نصيبه لا قبض تأمل ( قوله أى على خلاف جنس الدين ) احتراز عما إذا كان على 
جنسه كا تقدم فإنه يشاركه فيه أو يرجع على المدين » وليس للقايض فيه خيار لأنه منزلة قبض عض الدين 
(مم - تكلة حاشية ابن مابدين > ۸) 


صؤمة واحدة اه. وتعقبه 
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. أخذالشريك الأخر نصفه إلا إن ضمن ) له ( ريع ) أصل ( الدين ) فلا حق له فى الثوب‎ ( 
ولولم يصلل بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه ) الشربك ( الرابع ) لقبضه النصف بالمقاصة‎ ( 


(قولهأخذ الشريك الآخر نصفه) أىنصفالدينمنغربمه أو أخذ نصف الثوب أن الصلح وقع عن نصف الدين 
وهو مشاع » وقسمة الدين حالكونهفى الذمة لا تصح » وحق الشريك «تعلق بكل جزء من الدين فيتوقف 
على إجازته وأخذه الصف دال على إجازة العقد فيصح ذلك ( قوله إلا إن ضمن ) أى الشريك المصالح ( قوله 
ربع الدين ) يعنى إلا أن يغرم له حصته من أصل الدين الواصل بواسطة الصلح . 

وأفاد أن المصالح مير إذا اختار شريكه اتباعه » فإن شاء دفع له حصته من المصالم عليه » وإن شاء 
ضمن له ربع الدين . ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره وبعد ضبان المصالح الربع لا يكون 
للآخر سبيل على الثوب . 

وحاصله أن الشريك الآخر عبر بين الإتباع للمديون والشريك المصالحء وأن المصالح غير فى دفع نصف 
ض وربع الدين » ولم يازم عليه دفع الربع لاحتال تضرر المصالمح » لأن الصلح على الحط غالبا 
ذاه أنقص بل يحتمل أن لابب له شىء من مقبوضه › وأشار بكون البدل ثوبا إلى أن هذا في كان 
ل خلاف جنس الدين . أما إذا وقع علىجنسه ليس للمصالح خيار فيه بللشريكه المشاركة فى المقبوض 
بون لأنه منزلة قبض بعض الدين كما فى المبسوط . وأطلق الصلح فشمل مايكون عن إقرار 
يكار ږ 


أن لابرجع عليه شريكه أن يبب له الغريم مقدار حظه من الدين ويقبضه ثم يبرئه عن حظه 


کا من زبيب بقدر حصته من الدين ثم يبر ثه عن الدين ويا من المبيع "كما فى الذخيرة 
ى له فى الثوب ) لن حقه فى الدين وقد ضمنه له » وقد عل أن اللخيار للمصالح . 
يبر الشريك قيد أن يكون المصالح عنه دينا والمصالج عليه ثوبا » فإن كان المصالح 
عنه عينا مشتركة لیس لشریکه أن يشاركه فيه »واو کان المصالح عليه من جنس الدين شاركهالشر باك أو بر جع 
على المدين . 

والفرق بين الصلح على الجنس وغيره أنه إذا صالحه على الجنس يشاركه الشرياك فيه أو رجع على الغريم 
وف الصاح على حلاف الجنس كذلك إلا أن يضمن له ربع الدين لأن حقه فى الدين لافى الوب ( قوله ضمنه 
شريكه الربع ) يعنى إن شاء لأنه صار قابضا حقه بالمقاصة ولا ضرورة عليه لأنمبنى البيع على الماكسة » لاف 
الصلح لأن مبناه على الإتماض والحطيطة » فلو أازمناه دفع ريع الدين لتضرر . 

لايقال : قسمة الدين قبل القبض لاتتصور فكيف تتصور المقاصة فيه . لأنا نقول : قسمة الدين قبل الفبض 
تجوز ضمنا » وإتما لاتجوز قصدا » وهنا وقعت القسمة ى ضمن صمة الشراء وصعة المصاحة وللشريك أن لايتيع 
القابض ف الجميع ويرجع على المدين لأن القابض قبض حقه إلا أن له حق المشاركة » ولو كان المطلوب على 
أحدها دين قبل وجوب دينهما عليه حتى صار دينه قصاصا به فلا ضمان عليه لأنهأحد الديئين قضاء لأوهما 
لااقتضاءء والضران إنما يجب بالاقتضاء؛ وكذا المشاركة لاتجب بالقضاء وإنما تجب بالاقتضاء » ولو أبرأه أحدها 
عننصيبه لايضمن » ولو غصب أحدهمامنالمدين عينا أو اشترى.مئدشراء فاسدا فهلك عندهفهو قبض والاسئتجار 
بنصيبه قبض لاالتزوج به لعدم إمكان المشاركة فيه كال لناية على نفس المدين وكالإبراءء لاف اتوج على درام 


والتعمة ( قوله فلا 


والحاصل أن فى 


م 
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(أو اتبع غرعه) فى حمیع مامر لبقاء حقه فى ذمته . 

وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع ) لأنه إتلاف لا قبض ( وكذا ) الحكم ( إن ) كان 
المديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى ( وقعت المقاصة بدينه السابق ) لأنه قاض لا قابض . 

( ولو أبرأ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباق على سبامه ) ومثله المقاصة » ولو أجل نصييه صح 
77777 امعد .لتك 


أو القبض ( قوله لبقاء 0 نصببه 7 عبد E‏ 0 
( قوله لايرجع )أىالشريك بنصف المبر! علىالذى أبرأ ر قوله لأنهإتلاف لاقبض ) والرجوع يكونفالمقبوض 
لاق المتاف» ولم بزدد نصيب المشترى بالبراءة فلم يرجع عليه( قوله قبل وجوب دينهما ءا أما لو کان حادثا 
حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض ويشاركه فيه كما فى البحر ( قوله عليه ) أى المديون( قر نه لآنه قاض لاقابض ) 
أىوالمشاركة إنما تثبتفالمقبوض لافى القضاء ( قوله ولو أبرأ الشريك المديون ) بالنصب مخعول أبرأء والأولى 
أن يقول أحد الشريكين ( قوله ق قسم الباق على سهامه ) أىعلى سام الباق » لأنه لعل ار اد بالسهام السمام الباقية 
لاأصلها ؛ 2 11 ناا سا N‏ قلت يقس ليوط 
ولو اعتبرنا الأصلقنم أثلاثاء وقد صرح ابن الكمال بالأول( قوله ومثلهالمقاصة ) بأن كان المديونعلىالشرياك 
خسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على مابتى بعد المقاصصة ر قوله صح عند الئاق تبارا بالإبراء المطلق 
خلافا للطرفين لأنه يؤدى إلى قسمة الدين قبل القبض كا فى الهداية . 

وف النباية : ماذكره من صفة الاختلاف مخالف لما ذكر فى عامة الكتب حيث ذكر قول محمد مع قول 
أنى يوسف » وذلك سهل جواز أن يكون المصنف قد اطلع على رواية محمد مع الإمام . 

قال فى البر هان : تأجيل نصيبه موقوف على رضا شريكه عند ألى حنيفة » وبه نأخذ . وعندهالا 
وفى عامة للكتب محمد مع ألى.يوسف» وذكره فى الهداية مع أبىحنيفة فكان عنه روايتان كنا فى الشر نبلالية . 

وف البحر :وإن أجله أحدها فإن لم يكن واجبا بعقد کل منہما بأن ورثا دينا وجلا فالتأجيل باطل ؛ وإن 
كان واجبا بإدانة أحدهماء فإن كانا شريكين شركة عنان » فإن أخر الذى ولى الإدانة صح تأجيله ىحيع الدين ؛ 
وإن أخر الذى عام يباشرهالم يصح فى حصته أيضا ء وإنكانا متفاوضين وأجل أحدهما أبهما أجل صح تأجيله اه 
ولم بظهر وجه لذكر قول الثانى وترك قول الإمام مع عدم تصحيحه ( قوله والغصب ) أى إذا غصب أحدها 
منه عيذا وهلكت عنده فإنه ينزل قابضا نصيبه فيشاركه فيه الآخخر سواء کان هن جنس الدين أو عن غير جنسه 
وهلك فى يدالغاصب وقضى عليه بقيمته من جنس الدين » فاو كانه نغي رجنس الدين وكان موجودا رد عينه کا 
فى الرحتى أى لأنه بملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان ( قوله والاستئجار ) أى بأجرة من جنس الدين 
لأنها بيع المنافع » فصار بمئزلة ماإذا اشترى بنصيبه شيثا فإنه ر جع عليه ريع الدين فكذا هذا وكذا خدمة العبد 
وزراعة الأرض . 

وصورتها بأن استأجر أحدها من المديون دارا حصته سنة وسكلها » وكذا او استأجره بأجر مطلق . 

وروی ب ماعة عن محمد : لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح » هذا إذا أضاف العقد 
إل دين لأ لاف كاف الزيلعى ( قوله لالتوج ) أى تزوج المديونة على نصبيه فإنه لایکون قبضا لآنه لبس 


أن الخ عاد إلى هذا القدر» 


وم ابی نضا" 


Marfat.com 


والصلح عن جناية عمد . 1 

وحيلة اختصاصه با قبْض أن يبه الغريم قذر دينة ثم یرنه أو يبيعه به قا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط 
وغيره » ومرت ف الشركة . 

ر صالح أحد ربى السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس الال : فإن أجازه الشريك ) الآخر ر نفذ عليهما ‏ 
بدل مال فكان فيه معنى الإنلاف من وجه فأشبه الإبراء » بخلاف ماإذا تزوجها على دراهم مطلقة أى حنى 
التقمق قصاصا بنصيبه فإنه يكون کالقبض کا فى الإتقانى . 4 

وف الشر نبلالية: والتزوج بنصيبه إتلافف ظاهر الرواية حتى لابرجع عليه صاحبه بشىء . وعن آفيوسف 
أنه برجع بنصيبه منه لوقوع القيغن بطريق المقادة والصحيح الأول انتبى ( قوله والصلح عن جناية عمد ) أى 
او نی أحدها عليه جناية عمد فيا دون النفس أرشما مثل دين الجانى فصالحه على نصيبه » وكذا لو كان فیا 
قصاص لأنهلم بملك إمقابلته شيئا قابلا للشركة كا فى البرهان وغيره » قيد بالعمد لأن الخطأ يسلك فيه مسلك 
لأمرال فكأنه قابض أفاده فى النباية وغيرها . 
يضاح : لايلزمه لشريكه شىء لأنه كالتكاح . وف العناية بعد ثقله ماتقدم : وأرى أنه قيد بذلك 

يازم العاقلة فلم يكن مقتضيا » وتمامه فى تكلة قاضى زاده . 
يلعى : وقوله لاالتزوج والصلح عن جناية عمد: أى بأنكان هما دين على امرأة فزوجته عليه نفسما 
اة فزوجها المولى منه عليه أو على المكاتب أو على الأمة المأذون لها فنزو"جها عليه بإذن اللولى 
فى ظاهر الرواية حتى لابرجع عليه شريكه ».لأنه ل يسم له شىء بمكنه المشاركة فيه فصار كالمناية 
وعن أنى يوسف أنه برجع عليه لوجود القبض بطري المقاصة على مابينا » والصحيح الأول 
لأنه إتلاف لأن النكاح يتعلق بعين الدين عند الإضافة إليه فيملكه بعينه ثم يسقط عن ذمنها كالمبة » بحلاف 
ماإذا لم يضف العقد إليه أن مى درام مطلقة فوقع التقابض بنصيبه حيث برجع إليه شريكه بالإجماع لأا ) 
نملكه وما ملكت غيره فالتقيا قصاصا » والصلح عليه عن جناية العمد ليس بقبض لأنهلم ملك شيئا قابلا 
الشركة بمقابلته اهر قوله أن هبه الغريم )أىالمديون فيكون المقبوض هبة لادينه( قوله ثم ببرئه ) الضمير فى ييرئه 
لأحد الدائتين ففيه تشتيت : أى يبرى' الشريك الغريم » فإن بإبرائه المديون لابرجع عليه بشىء كا مر ( قوله 
أو يبيعه ) أى الطالب وهو معطوف على يبه : أى يديع الشرياك للمدرون كفا الخ بقدر دينه فم يكن مقتضيا 
الدين بل آخذا ثمن المبيع وقابضا للهبة فى الصورة الأولى ثم يبرئه من ديئه ولا رجوع للشرياف عليه بالإبراء 
( قوله به ) أىبقدر نصيبه منالدين بأن يجعل ثمن القّر بقدر نصيبه فيكون المقبوض أن المبيع لانصيبه من الدين 
ر قوله ثميبرئه )أى أحد الدائنين وهو منباع الور( قوله صالح أحد ربى السلم )إطلاق الصاح هنا مجاز عن الفسع 
كنا حرره صاحب غاية البيان لأنه فسخ فى الحقيقة . قالوا : أطلق عليه الصلح بما فيه من الخطيطة الى هى من 
خواص الصلح كا فى تككلة المولى زكريا . 

٠‏ أقول : الحطيطة هى الى لزمت على المسلم إليه من المسلم فيه حيث سقعات بہذه المصاحة تدبر كا لايق 
( قوله عن نصيبه ) أى من المسلم فيه ( قوله على ما دفع من رأس المال ) على حصته منه ء قيد به لأنه لو كان | 
على غيره لا جوز بالإجماع لما فيه من الاستبدال بالمسلم فيه قبل قبضه زبلعى (قوله نفل عليهما) فيكون المفبوض ٠‏ 
بينهما » وکا ما بني من لمم فيه درز البحار ‏ أى فيكون نص رأ المال فهما وباي الطعام يما سواء 


Marfat.com 


MN 7 


وإن رده رد ) لأن فيه قسمة الدين قبل قبضه وإنه باطل » نعم او کان شريكى مفاوضة جاز مطلقا بر , 

( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهى ( عرض أو ) هی ( عقار :يمال ) أعطوه له (أو) أخرجوه 
( عن ) تركة هى ( ذهب بفضة ) دفعوها له ( أو ) على ( العكس ) أو عن نقدين هما ( صح ) فى الكل صرفا 
للجنس'» لاف جنه 


کان رأس المال مخلوطا أولا بحر ( قوله وإن رده رد ) وبتى الملم فيه على حاله حر ( آواه لأن فيه قسمة اللدين ) 
وهو المم فيه وهذا مذههما . وقال أبو يوسف : يجوز اعتبارا بسائر الديون. ولا أنه:لو جاز » فإما أن يجوز 
فى نصابه خاصة أو في النصف من النصيبين » فعلى الأول لزم قسمة الدين قبل الةبة 
لا تظهر إلا بالقييز ولا تمييز إلا بالقسمة وهى باطلة »> وإن كان الثانى فلا بد من 
إلى رضاه درر ( قوله ٠فاوضة‏ ) نصب على المييز ( قوله جا ( ١‏ 
جميع المسلم فيه » يعنى أن الجواز لامخص نصيبه بل إذا فسخ فى ا+. بع جاز . قال : وأما 
إذا كانت عندنا توقف أيضا إن لم يكن من تجارتهما . 

فى الكافى :او أسل فى كر بر" ثم اصطلحا على أن ,زيد المسلم إليه نصف كر لم مي إا 
درج بعض رأس امال من ذلك السام فيجعل بازاء الزيادة فيصير دينا على المسلم كأنه أسلم دينا » وإذا 
لم جز فعليه أن برد" ثلث رأس المال إلى رب السلم وعليه كرنام عند الإمام . لابرد لآن الإخراء 
للزيادة وبطلت فيبطل . قلنا : قصدا شيئين الإخراج والإدخال فصح الأول لا الثانى اه والله تعالى أعلى » 
وأستغفر الله العظام . 


ماعا ؛لأنها أوصحت 


فصل ف التخارج 

قال ف المنح : هو هن اللحروج » وهو أي شرعا أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم ءن البراث بال 
معلوم ٠‏ ووجه تأخيره قلة وقوعه فإنه قلا يرضى أحد بأن مخرج من الورثة بغير استيفاء حقه . وسببه طاب 
الخارج من الورثة ذلك عند رضا غيره به » وله شروط تذكر فى أثناء كلام اه (قوله أخرجت الورثة أحدم) 
أى أو الموصى له مبلغ من التر كة سائحانى . وى آخر الأشباه عن الكتاب : لو صواح المودى اه بااثاث 
على السدس صح اه ه 

أقول : لكنه مشكل لأنه ٠ن‏ قبيل الإسقاط فى الأعيان وهو لا يوز » وقد صرحوا بأن الوارث لايسةط 
حقه من التركة بالإسقاط وهذا مثله . وأما الغارجة فبيع ويأى تماعه ( قوله صح فى الكل ) أى ويقسم الباق 
بينهم على سوامهم اللحارجة قبل التخارج إلا أن يجعل هذا التخارج كأن لم يكن . 

بیان :'امرأة وبنت وأخ شقيق أصلها مانية واحد للدرأة وأربعة للبنت والباق للأخ فإذا أخرجت امرأة 
قسم الباق على سبعة » ولو جعلت كأن لم تكن قسم نصفين حموى عن الشيخ عماد الدين . 

واعلم أنه إذا أخرجوا واحدا فحصته تقسم نية على السواء إن كان ماأعطوه من مام غير الميراث »> 
وإن كان مماورثوه فعلى قدر ميرائهم . وقيده اللخصاف بأن يكون عن إنكار . أما إذا كان عن إقرار فهو 
بينهم علىالسواء مطلقا أبو السعود » ويأتى ذلك أواخر الفصل ( قوله صرفا للجنس يذلاف جنسه) علة لقوله 
أو نقدين هما » والأولى تأخبره عن قوله قل ما أعطوه أو كثر » وبوجد فى بعض النسخ التعبير باللام عوضا 
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5 
(قل ) ماأعطوه ( أوكثر ) لكن بشرط التقابض فيا هو صرف ( و ) ف إخراجهعن ( نقدين وغير ما باح 
التقدين لا) يصح ر إلا أن يكون ما أعطى اله أكثر امن حصته من ذلك الجنس ) 11 
عن الباء فى لاف اهنس » وهى أولى هن الباء:أى لو صالح عن الذهب والفضة بذهب وفضة صح ويصرف 
الذهب للفضةوهى له » والمراد بااصرف فى كلامه الصرف المصطاح عليه فى الفقه وهو بيع الن بان والباء 
فيه للمقابلة » ولو كان المراد بالصرف اللغوى لاختص بسألة واحدة » وهى ماإذا اشتملت التركة على ذهب 
وفضة ودفع البدل كذلك ولعداه بإ أو اللام؛ ولقوله بعد ذلك لكن بشرط التقابض فيا هو صرف فإنهءتمين 
للمرف الاصطلاحى (قوله قل ماأعطوه أو كثر ) لأنه نعاوضة لا إبراء إذ الإبراء عن الأعيان باطل كذا قيل . 
وأقول : ما قيل إن الإبراء عن الأعيان بال » قيده فى البحر بما:إذا كان على وجه الإنشاء » فإن كان 
على وجه الإخبار كقوله ه الى قبله فهو صحيح.٠تناول‏ للدين والعين فلا تسمع الدعوى » وكذا إذا 
قال لا .لك لى فى هذا العين امإسروط والمحبط » فعلم أن قوله لا أستحق قبله حا مطلقا ولا استحقاقا 
لحةوق قبل الإقرار عينا كان أو دينا » وتقدم الكلام عليه أوائل الإقرار » 
ر الفصل مستوق | الله تعالى ( قوله لکن بشرط التقابض ).قال ف البحر : ولا يشترط فى 
اورثة المتقدم أن تكون أعيان النركة «علوءة .» لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين بال خر يعتبر 
انلس غير أن الذى فى بده بقية التركة إن كان جاحدا يكتنى بذلك القبض لأنه قبض غمان فينوب 
س العليم » وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض اه . 1 
برانه أن التركة نى يد أحد الورثة أمائة » فإذا آنكأرها أو منع صارغاصيا والغاصب ضامن وقبض 
الأمانة لا ينوب ن قبض الضمان فيلزم تجديد القبض فها لو كان مقراغير مانع وإلا لا > وهذا فى غير النقدين , 
أماهما فى صورة ما إذا صالحا على جنسهما فلا بد من حضور ذلك للمجلس وتجديد القبض فيه لأنه صرف 
مض كا أنى ( قوله وغيرهما) وكذا عن التقدين فقط ( قوله بأحد التقدين ) قيد بأحد النقدين احترازا عا إذا 
كان بدل الصاح مجموع النقدين فإنه يصح كيف كان » لأنا نصرف الجنس إلى خلاف الجنس تصحيحا للعقد 
كنا ف المبيع بل أولى » لأن المقصود من الصلح قطع المنازعة ولكن يشتر طط فيه التقابض قبل الافتراق لأنه 
صرف ط ( قوله إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) فلو كأن ماأعطوه أقل أو مسَاويا 
أنصيبه أو لايعلم قدر نصيبه من الدراهم فسد الصلح ط , 1 
قال تى البحر : ولو صالحوه عن الاقدين وغنرهما بأحد التقدين لاايصح الصاح مالم بعل أن ما أعطوه أكثر 
هن نصيبه من ذلك الجنس إن كانوا متصادقين » وإن أنكر وراثته جاز مطلقا بشرط التقابض فها يقابل 
التقد منه » وإن لم بعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح أن الشاك إن كان ى وجود, ذلك أ التركة جاز 
الصلح » وإن علم وجود ذلك فن الثر كة لكن لا يدرى أن بدل الصلح من حستها أقل أو أ كثر أو مثله فسد 
كذا فى فتاوى قاضيخان اه . 
وف المقدسى قال اناك إنمايبطل. حال التصادق» وف التثاكر يمو زلايكون(١)حينئذ‏ بدلاف حت‌الآحذ و لاق الدافع 
)١(‏ (قرك لا يكرن الخ ) مكذا بالأسل . وعبارة والاه رحه الله تال فى حاشية الدرر ؛ وقال الام الشهيد ؛ نما بيبطل 
عل أفل من نصيبه فى ءال الربا حالة التصادق . وأما فى حااة لتنا کر بأن أثشكروا وراك فيجرز , 5 
وجه ذاك أن فى حالة الدکاذي ما اغد لا يكون بدلا في حت الآ غل ولا فى سق الداقم اه رهي واضسة بل سواقي له في اله مسيقة 7 
بعد هذه مہارة الحا ثامة اه مصححه . 4 ا 


Marfat.com 


33 


۳ - 


نحرزا عن الربا » ولابد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه شرنبلالية وجلالية » ولو بعرض 
جاز مطلقا لعدم الربا » وكذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئة ليس ببدل 


وف الغاية : قال شيخ الإسلا. م الصحيح أنه باطل ى الوجهين » لأنه يكون معاوضة فى حت المدعى فيدخل 
فيه معنى الربا من الوجه الذى لا إن ج ملك ر حظه به والباق محقه فى باق التر كة ( قوله 
تحرزا عن الربا) قال فى الدرر ليكون حصته بمثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة دونا عن الربا » 
فلابد من التقابض فيا يقابل حصته من الذهب أو الفضة لأنه صرف فى هذا القدر اه ( قوله ولابد من حضور 
النقدين عند الصاح ) لم يذ كر هذا فى الشر نبلالية » ولاوجه لاشتراطه » وإن أراد به حضور البدل إذا كان 
منبما فقد أفاده بقوله سابقا لكن بشرط التقابض فيا هو صرف ط إلا أن يقال أ بور الک بأن 
بحضرهما قبل الافتراق الأن الشرط التقابض فى املس » أو يكون ما يراد أن ۽ : 
لابطربق الأمانة ( قوله وعلمه بقدر نصيبه ) أى ليعلم أن ما أخذه أزيد من نه من ذلك الجلسر 
تحرزا عن الربا . 

قال أبو اعود : وإما اشترط العلم بقدر نصيبه لاحمال الربا لان الفساد على 
فكان أرجح وأولى بالاعتبار » مخلاف الصحة فإنها من جانب واجدء وهو ما إذا "ان المأخوذأ كثر عننصيبه 
فكانت العبرة لجانب الفساد لكونه من وجهين انتبى . 

واعلم أن صحة الصاح على الوجه المذكور ثبتت بالأثر » وهو أن تاف 
صالحها ورثته عن ربع منہا على ثمانين ألف دينار » وقيل على ثلاثة e‏ 
أن ذلك كان نصف حتها زيلعى . وتماضر بنت أصيغ بن مرو الاب التى طاقها عبد الرحمن فى عرض 
ثلاثا ثم مات وهى ف العدة فور ”ما عثمان وكانت مع ثلاث نسوة أخر فصا موهاعن ريع تنما على ثلاثة وثمانين 
ألفا » فى رواية هی دراهم » وف رواية هی دنانير ابن كمال باشا . 

وتماضر بهم لمثناة الفوقية وكسر الضاد المعجمة : قدم بها المدينة فولدت أباسلمة فى سربته إل.دومة 
الجندل فى شعبان سنة ست كا فى المواهب . قال : والضمير فى سريته لعبد الرحمن بن عوف. ودوم بم 
وفتحها : مديئة بينها وبين دمشق نحو عشر مراحل » وبعدها من المدينة نحو ثلاث عشرة مرحلة ؛ يت 
بدوما بن [ماعيل ؛ لأنه كان نزها عليه السلام . وأصيغ هذا ان قفر بن أدرلة الجاملية راما ذل متي به 
عليه السلام » أسل على يد سيدنا عبد الرمن بن عو > وقوله روى أن ذلك كان نصف حقها فعلى کون بدل 
الصلح كان ثمائين ألفا وأنها نصف حقها يكون جميع ماله المتروك رضى الله عنه خسة آلاف ألف ألف ومائة 
وعشرين ألفا ويكون ممنه ستائة ألف وأربعين ألفا وريع الثن ماثة ألف وستون ألفا ونصف ربع ان مانون 
ألفا ( قوله ولو بعرض ) يعنى لو كان بدل الصلح عرضا ف الصور كلما جاز مطلقا وإن قل ولم يقبض 
ف ملس » وظاهره يعم مالو كان العرض من التر كة إذ حقه ليس فى جميعه فيسكون مبادلا عن نصيبه فى بقية 
التركة بماازاد عن حقه فيه ر قوله وكذا او أنكروا إرثه ) أى فإنه يجوز مطلقا 

قال ف الشرنبلالية : وقال الحا الشهيد إنما أن مل أل درا ان مال اليا الة التصادق . وأما 
فى حالة التنا كر بأن أنكروا وراثته فيجوز . وجه ذاث أن فى حال التكاذب مايأخذه ليكون بدلا فى حق الآخذ 
ولا ى حق الدافع هكذا ذكزه المرغينانى » ولا بد من التقابض فيا يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا > 


رأة عبد الرحمن بن عوف 


نما عمحضر من الصحابة 


الدال 
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بل لقطع المنازعة ( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وى التركة ديو 
لأن تمليك الدين 
واو كان بدل الصلح عرضا فى الصور كلها جاز مطلقا وإن قل ولم!يقبض فق املس اه . 

أقول : لکن فى قوله لا يكون بدلا لای حق الآخذ فيه أنه بدل فى زعبه » وعليه فينبغى أن لال له "ل 
الأخذ مالم بعلم مقدار حقه من ذلك الجنس » لأنه إن لم يعم قدر نصيُبه من ذلك الجنس لا يصح لأن فيه شبهة 


الربا وهى محزمة » وإن شك فى وجود ذلك الجنس ف التركة صح لأنه حينئذ يكون شية الشببة وهى لا تحرم 
(قوله بل لقطع المنازعة ) هذا فى حق المدعى عليه أما فى حق الملدعى فأخذ ابعض بحقه وإسقاط لباق لأنهم ٍ 
مجحوده, حقه صاروا غاصبين وصار الال مضمونا علهم فى ذمتهم من قبيل الدين » وقد علم حك الصلح عن ١‏ 


ألدبن تله » مخلاف ما إذا أقروا بذلك فإن المال حينئذ عين وإن كان من النقدين » ولا يصح الإسقاط فى ۰ 
الأعبان فاذلك تعين أن يكون صر ذا دكن قد يقال فيه إن الال القائم إذا صار مضمونا لا ينتقل للذمة » وعليه 1 
اي بين الصورة المذكورة ءا بعدها » فى أن بكل منم إسقاط العينوهو لا يجوز » وإثما جوزوا الدورة 
أن ما يأخذه بدلا لا نى حى الآ خذ ولا فى حق الدافع تأمل (قوله وبطل الصلح الخ) أى فى الكل 
عند الكل على الأصح ؛ وقيل عندهما يبت العتقد صيحا فيا وراء الدين ط . قال العلامة أبو السعود هذا ليس 
تی عن الزيلعى من أنه يفبغى أن يجوز عندهما فى غير الدين إذا بينت حصته وأنه يشكل إن کان 
ل لحلاف لما لآن قياس مذههما فى الجمع بين الحر والعبد والشاة الذكية والميتة حيث جواز 
و بين ثمن كل منهما أن يجوز الصلح عندهما فى غير الدين إذا بينت حصته » اللهم إلا 
أن حمل هآ على ما إذالم بين ما يقابل كل واحد منهما أو يفرق عندهما بين البيع والصلح » والظاهر أنعم برد 
نص فى الصاح عنما وذذا ذكره الزیامی بلفظ ينبغى قياسا على البيع » وکل اول الشارح . قيل هذا قول 
أنىحنيفة ‏ وقيل هو قول الكل ظاهر فى عدم ورود نص علهما فلهذا اختلف المشابيخ فيه انى ( قولة:وف التركة 
يون ) أى على الناس لقرينة »ابت » وكذا لو كان الدين على الميت . 
قال فى البزازية : وذكر شمس الإسلام أن التخارج لا يصح إن كان على اميت دين : أى يطلبه رب الاين 
لأن حم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة إلا قوله بشرط ) متعلق بأخرج ( قوله لأن تمليك الدين الخ ) 
وهو هنا حصة المصالح . 5 1 
قال فى الدرر : لأنه يصير ملكا حصته من الدبن لسائر الورثة بما بأخذ منهم من العبن وتمليك الدين ٠ن‏ 
غير من عليه الدين باطل وإن كان بعوض » وإذا بطل فى حصة الدين بطل فى الكل اه » فقول الدرر لاه ٠‏ 
أى المصالح عن الدين والعين يعم العرض والعقار وا مكيل والمؤزون الحاضر وغير من عليه الدين هنا.بقية 
وقوله بطل فى الكل لأن العقد الواحد إذا فسد فى بعض المعقود عليه فسد فى الكل ؛ وهوقول ألى ة والدليل "5 
له فى مسألة البيوع (1) وعندهما يبت العقد ميحا فيا وراء الدين ». وقيل هو قول الكل كا فى الكاق وغيره ٠‏ 
کا قدمناه عنه قريها . ي 5 
أقرل : أن ليس اختلاف القولين بين المشايخ على إطلاقه بل اللائق كون البطلان قول الكل إذال 0 
(۱) ( قوله ديل له فى مسثلة بيرع ) وهی ما إذا بجمع بين حر وعيد وبامها صلقة واحدة ووين خصة كل براه مهنا 


من الثن يطل فى حى الكل عثده . وعنده| صح فى المي لأن الصفقة لا تسدد بتفصيل ال بل“ لابد من تكرر لفط الفقه عبده ١‏ 07 
علاذا لما آم مثه . 1 جر 9 


كية إذا 
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AS للا‎ 
AES م‎ ١ 
. من غير من عليه الدين باطل‎ 1 
ثم ذكر لصحته حيلا فقال ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أى من حضته لأنه تمليك الدين ممن عليه‎ 
فبسقط قدر نصيبه عن الغرماء ( أو تضوا نصيب الصاح «نه ) أى الدين ( تبر عا) ( منهم وأحاطمخخصته أو‎ 
أقرضوه قدرحصته منه وصالحوه عن غيره )ا يصلح بدلا ر وأ<اللم بالقرض على الغرماء ) وقبلوا الحوالة وهذه‎ 
أحسن اليل ابن كال , والأوجه أنيبيعوه كفا من تمر أو حوه بقدر الدين ثم يحيلهم غلى الغرءاء ابن مللك.‎ 


يبين حصة الدين فى البذل. وأما إذا بين فيصح الصاح عندها فيا وراء الدين محصته إذ لا مرجب للبطلان حينئد 
فيه عندهما تدبر » وأشار إلى ذلك ابن ملك ( قوله ءن غير من عليه الدبن ) :وهوالورثة هنا ( قوله باطل ) لماذ كر 
من أنه يصير ملكا حصته من الدين إلى آخر ماقدمناه ع نالدرر أى ثميتعدى البطلان إلى الكل لأنالصفقة واحدة 
سواء بين حصة الدين أو لم ييين . 

وأقول : هذا إذا لم يسلطهم وم يوكلهم فىمقدار نصيبه من الدين » وأما إذا سلطهم فا 
كذا قيل ( قوله وصح لو شرطوا إبراء الغرماء ) أى إبراء المصااح للغرماء » والظاهر 
عن كل التركة ؛ ولذا قال فى السراج والمنح : وف الوجهين ضرر ببقية الورثة فلا 
بعصته لأنها سقطت عن الغرماء کا صرح به الزازى أيضا » وسنبينه قريبا فی الہ إن شاء الله تعالى » 
وم يذذكر حيلة مع أنها أحسن ما ذكر وكنت أقنصر عليها . ورأيتبااف المقدسى ن بأءرهم ليقبضوه له 
ثم لم لکن له أن يرجع فالوجه الآنى أولى . 

[ فرع ] ادعت امرأة ميرائها فصولحت على أقل من حظها أو مهرها ديع ولا يطيب لم إن علموا » فإ 
برهنت بعد ذلك بطل الصلح اه وسيأتى فى ان أنه الأشبر أوأنه مول على قول المبن السابق صواح على بعض 
ما يدعيه الخ وإلا فهو بعيد عن القواعد إلا أن يحصل على الديانة لكنه بعيد أيضا لا سما وقد صولحت إحدى 
زوجات سيدنا عبد الرجن بن عوفا على أقل من حظها بكثير بحضور جمع من الصحابة رضى الله تعالى عنم 
آحعین كا قدمناه قريبا فلا تنسه ( قوله منه ) أى من الدين ولابرجع عليهم بنصيب المصالح فحينئذ يصح الصلج 
لأنه حينئك يكو تمليك الدين الخ أو لأنه إسقاط ر قوله وأحالهم #صته ) لا محل فذه الجملة هنا وهى موجودة 
فى شرح الوقاية لابن ملك » وهى سبق فلم إذ م يبق له حصة بعد ءا قضوه » واذأ قال ف الاح : ولا مى 
ما فيه من ضرر بقية الورثة أى لأنه لم يستفيدوا من : يبه فى الدين شيئا اه > وضاع علبم ما قضوه من الدين 
عن الغرماء . وف بعض النسخ أو أحاللم . قال ط ٠:‏ كره ردا على صاحب الدرر وتبعه المصنف خيث فالا : 
ولايخنى ما فيه : أى هذا الوجه من الضرر ببقية الورثة ولكنه لايدفع لأنه يرجع عايهم عا أحاهم به فيكون 
الضرر عليهم مرئين اه . 

أقول :. فى قوله فيكون الضرر الخ يأتى بیانه قريبا عن الإنقانى ( قوله منه) أى من الدین ( قوله عن غيره) 
أى ما سوى الدين ( قوله بالقرض ) أى ببدله الذی أخذه مم ر قوله وقبلوا) أى الغرماء والمةالحون لأن 
الشرط قبول. اهال عليه والحتال ر قوله وهذه أحسن الحيل ) لأن. فى الأولى ضرا للورثة حيث لابمكنهم 
الرجوع إلى الغرماء بقدر نصيب المصالح وكذا فى الثانية لأن النقد خير من النسيثة إتقانى ( قوله والأوجه الخ ) 
لأن ف الأخيرة لايخلو عن ضرر وهو تأخير وم ولم قدر حصته مع أن ليس لم نفع فى هذا القدر وعو 
١‏ خلاف وضع الصلح غالبا ( قوله ثم عيلهم على الغرماء ) أو يحيلهم ابتداء من غير بیع ليقبضوه له ثم بأخذوه 
( ۳ - تكلة حاشية ابن عابدين = ۸) 
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( وفى تة صلح عن تركة جهولة ) أعيانها ولا دین فيها ( على »کیل أو موزون ) متعلق بصلح ( اختلاف) 
والصحيح الصحة زيلعى لعدم اعتبار شببة الشبية . وقال ابن الكمال إن فى التركة جنس بدل الصاح لم جز 
وإلاجاز » وإن لم يدر فعلى الاختلاف . 

( واو ) التركة ( مجهولة وهى غير مكيل أو موزون فى يدالبقية ) من الورثة ( صح ف الأصح ) لأ لاتفضى 
إلى المنازعة لقيامها فى یدهم ء حتى لو كانت يد المصالح أو بعضها لم جز 


لإنفسهم ( قوله ولا دين فما ) أما إذا كان فيها دين فلا يصح الصاح لما تقدم ( قوله اختلاف ) فقال الفقيه 
أبو جعفر بالصحة وهو الصحيح . وقال ظهير الدين المرغينانى : لايصح ( قوله لعدم اعتبار شبهة الشبهة ) 
لأن عدم الصحة باحتال أن يكون نى التركة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصاح فيكون ربا » 
وقيل يصح لاحمال أن لا يكون نى ارک مكيل أو موزون » وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل 
المالح فكان القول عدم اجو ديا إلى اعتبار شببة الشببة ولا عبرة بها اه وإنما العبرة للشبهة . 

فى فتاوى قاضيخان : والصحيح ما قاله أبو جعفر ن أنه يجوز هذا الصلح لن الثابت هنا شببة الشبهة 
بر اه لأنه يحتمل أن يكون ف التركة من جنس بدل الصاح على تقدير أن يكون زائدا على بدل 
فاحتال الاحتمال يكون شبهة الشببة ( قوله جاس بدل الصاح ) تركيب إضافى بإضافة جنس إلى بدل 
م جز) أى حتى يكون ما يأخذه أزيد من حصته من ذلك الجنس ليكون الزائد فى مقابلة مامخصه 
س » ويشترط القبض لأنه بمئزلة البيع وبيع ما جعهما قدر وجنس أو أحدها لايجوز نسيئة كذا 
: والمراد أنه لا يجوز اتفاقا كما أن الثاف جوز اتفاقا ( قوله وإلا ) أى إن لا يكن ف التركة جنس 
اج » وها التفصيل لغير ما نحن فيه ( قوله وإنلم يدر فعلى الحلاف ) هى مسألة لمكن ويدرى بالبناء 
للمجهول ( قول وهی غير مكيل أو موزون ) كذا وقع فى الغرر » ولا وجه للتقييد به إلا إذا/ كان المصالح 
عليه مكيلا أو موزونا . أما إذاكان غيرها فلا يظهر هذا التقبيد وجه » وقد نقل المصنف هذه المسألة عن 
الزياعى » وعبارة اازيلعى خالية عن هذا التةبيد » ونصها : وهذا يدل على أن الصاح معجهالة الأركة يجوز » 
وقيل لايجوز لأنه بيع بيع نيهوك لامجوز » والأوال أصح لأن الجهالة هنا لا تفضى إلى المنازعة لأنها فى يد 
بقية الورثة فلا إحتاج فيها إلى التسلم » حتى لوكانت فى يد الصاح أو“بعضها لايجوز حى يصير جميع ما فى يده 
معلوما للحاجة إلى التسليم ط 4 

أقول : وكذا يشترط أن لا يكون فيها دين ووقع الصلح على ٭کبل وموزون کا ئی الإنقاف ( قوله صح 
فى الأصح ) وقيل لا يجوز لأنه بيع المجهول لأن المصالم باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذ من المكيل 
والموزون إتقانى ر قوله لأنها ) أى جهالة التركة المصالح عنها ( قوله لاتفضى إلى المنازعة لقيامها فى يدهم ) 
بعنى أن العلة فى عدم جواز المبيع إذاكان المبيع مجهولا لإفضائه إل المنازعة » وهنا لايفضى إايها لأن المضالح 
عنه فى يد بقية الورثة فلا بحتاج فيه إلى التسليم ولايطلبون شيشا آخر من المصاح عقابة بدل الصلح كذا ف العزءية 
کن أقر بغصب شىء فباعه المقر” له منه جاز وإن جهلا قدره» وقيل لايصح لأن المصالم باع نصيبه من الأركة 
وهو مجهول با أخذه من المكيل والموزون ومع جهالة المبيع لا يصح كا فى شرح المجمع 3 

قلت : فاستفيد منه أن ما محتاج لتسليمه تلزم معر فته ومالا فلا در منتق . 

أقرل : واستفيد أن نفس الحهالة غير مانعة لجواز البييع » بل ابلنهالة المفضية إلى المنازعة ما نعة » ألا رى 
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دت 


TT‏ اید 


مك 


مالم بعلم جرع ماي يده للحاجة ای التعلم ابن ملك ( وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة ) إلا أن 
لا م 


أو يوف من مال آخر ( ولا) ينبغى أن 


V۷ - 


تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسا 


انا ووية 


أنه لو باع قفيزا من صبرة يجوز البيع مع الجهالة > وكذلاك لو باع المغضوب كا ذكرنا ( قوله ٠ا‏ م بعلم ع 
فى يده ) أى لا يجوز حتی يصير يع ما فى يده معلوما للحاجة إلى التسلم كما ذكرز عن الإتقانى : حلاف 
ما إذاكانت فى أيدى بقية الورثة نه يجوز مع الجهالة لأنه لايحتاج فيها إلى التسليم كلاه 
لم يذ كر هذا القيد أصلا . 

[خامة ] التهايؤ : أ تناوب الشريكين فى دابتين غلة أو ركوبا يختص جوازه بالصلح عند ألى حنيفة 
لا الجير . وجائز فى دابة غلة أو ركوبا بالصلح فاسد فى غلتى عبدين عنده ولو جيرا در ر اابحار . 

وق شرحه غرر الأفكار : ثم اعلم أن التبايؤ جيرا فى غلة عبد أو دابة لا يوز نا التفاوت وق خدمة 
عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا أو لقلته . وى غلة دار أودارين أو .> 
لإمكان المعادلة: لأن التغيير لايميل إلىالعقارظاهرا وأن التبايؤ صلحا جائز یحی ادو ر ؟ 
قسمة الرقيق صلحا اه ( قوله وبطل الصلح ) أى مع أحد الورثة ليخرجوه عنها : فلو قسهوا التركة بين الورثة 
ثم ظهر دين حيط قيل للورثة اقضوه فإن قضوه حت القسمة وإلا فسخت لأن ال 
وقوع الملك لم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذمهم فحينئذ نصح القسمة 
لتعلق حق الغرماء بها إلا إذا بق فى التركة ما بنى بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم د 
( قوله والقسمة ) أئ'قسمة التركة بين الورثة لأنهم لاعلكون التركة حينئذ لتقدم حاجته فللغريم إبطاا ؛ 
ولو أجاز قبل أن يصل ايه جقه . 

وف الظهيرية : ولو لم يضمن الوارث ولكن عزلوا عينا لدين الميت فيه وفاء بالدين ثم صا لوا فى الباق 
على نحو ما قلنا جاز اه . قال العلامة المقدسى : فلو هلك المعزول لابد من نقض القسمة ( قوله بلا رجوع ) 
أما لوكان برجوع كانت التركة مشغولة . 

قال فى التبيين : ولو ضمن رجل يشرط أن لا يرجع ف التركة جاز الصلح لأن هذا كفالة بشرط براءة 
الأصيل وهو الميت فتصير حوالة »> فيخلؤ مال اليتم عن الدين فيجوز تصرفهم فيه اه ( قوله بشرط براءة 
اميت ) تبع فيه المصنف » وقد علم هن عبارة الزيلعى أن المدار على اشتراط عدم الرجوع ف التركة وقد'يين 
وجهه ط ( قوله يو ) بالبناء المجهول بضم ففتح فتشديد ر قوله من مال آخر ) الأولى تقديمه على أو يضمن 
أجنى فإن الضمير فيه يرجع إلى الوارث إذالم يبن المجهول لفظ يوفى > وسواء وف الوارث من ماله 
الخاص به أو من عين أخرى ظهرت للميت ( قوله ولا ينبغى أن يصالح ) أى بل يكره ؛ وهل ھی تازمية 
أو تحريمية حرره ط . 

. أقول : معنى لا ينبغى خلاف الأولى » وخلاف الأولى مكروه تنزيها . قال فى البحر : الاينبغى الأولى أن 
لايفعلوا 5ك حتى يقضوا الدين اه ( قوله استحسانا) والقياس أن لا يجوز » لأن كل جزء هن أجزاء التركة 
مشغول بالدين لعدم الأولوية بالصرف إلى جزء دون جزء فصاركالمستغرق فيمنع من دخوله فى ملك الورثة . 


يأنى ( قوله ابنملك) 
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اثلا يحتاجوا إلى نقض القسمة بحر . 
(ولو أخرجرا وا من الورثة فحصته اتقدم بين الباق عن السواء إذكان ما أعطوه من ماهم غير 
الميراث ( وإن کان ) المعطى ر ما ورثوه فعلى قدر ميرالهم ) يقسم بينهم » 


ووجه الاستحسان ما ذكره من التعليل بقوله لآن التركة لا تخلو عن قليل ردين الخ . والأولى تقديم قوله 
استحسانا عند قول صح لأنالتركة الخ لأنه يوهمخلاف المراد» وماهنا موافق لما ف الزيلعى مالفا فى مسكين 
والعينى » فإن عبارة مسكين : ولو على الميت دين حيط : أى مستغرق جميع التركة بأن لا يبنى شىء بعد أدائه 
بطل الصلخ والقسمة » وإنلم يكن مستغرقا لا ينبغى أن يصالحوا مالم يعطوا دينه . ولوفعلوا قالوا يجوز الصلح: 
وذكر الكرخى رحه الله تعالى فى القسمة أا لا تجوز استحسانا وتجوز قياسا اه' وعبارة الزيلعى : وإنلم يكن 
مستغرقا جاز استحسانا » والقياس أن لايجوز الخ ( قوله لثلا يحتاجوا ) علة لقوله فيوقف. قال صدر الشريعة: 
ولوىالح فالمشايخ قالوا صح لأن التركة لا تخلو عن قليل دين والدائن قد يكون غالباء فلو جعلت التركة مو 
اضر ر الورثة والدائن لا يتضرر > لأن على الورثة قضاء دينه ووقف قدر الدين وقسم الباق استحسانا ووقف 
الكل قياس الخ ( قوله على السواء ) أفاد أن أحد الورثة إذا صالالبعض دون الباق يصح وتكون حضتهلهفقط 
وكذا لر مال الموصى له کا فى الأنقروى . 

[»-ألة ] فى رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخاف ثركة اقتسموها بينهم ثم ادعت 
الررثة على الزوجة بأن الدار الى فى يدها ملك مور ”مهم المتوى فأنكرت دعواهم فدفعت لم قدرا من الدراهم 
صلحا عن إنكارفهل بوزع بدل الصلح عليهم على قدر مواريثهم أو على قدر رؤوسهم؟ الجواب قال ف البحر: 
وحكه فى جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعى سواء كان المدعى عليه مقرا أو ننكرا » وف المصالح 
عنه وقوع الملك فيه المدعى عليه اه ومثله فى المنح . : 

وف مجموع النوازل : سثل عن الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة هل يصح ؟ قال: لا لأن تصحيح 
الصلح عن الإنكار من جانب المدعى أن يجعل ما أخذ عبن <قه أو عوضا عنه لابد أن يكون ثابتا فى حقه 
يكن تصحيح الصاح من الذخيرة» فقتضى قوله وقوع الاك فيه المدعى وةوله أن يجعلعين حقه أو عوضا 
عنه أن يكون على قدر مواريئهم سيدى الوالد رحمه الله تعالى عن مجموعة منلا على التركانى أمين الفتوى بدمشق 
الشام ( قوله إن كان ما أعطوه من ماهم ) أى وقد استووا فيه » ولا يظهر عند التفاوت ط ( قوله فعلى قدر 
مير انهم ) قال فى السراجية وشرحها : من صالح عن شىء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم اقسم باق 
النركة على سوام الباقين كزوج وأم وعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما فى ذمته »ن المهر وخرج من البين فيقسم 
باق التركة بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما سبمان للأم وسهم للم : 

فإن قلت : هلا جعلت الزوج بعد المصالحة ونجروجه من البين بمئزلة المعدوم وأى فائدة فى جعله داحلا 
فى تصحيح المنألة مع أنه لا بأخذ شيئا وراء ما أخذه . 

قلت : فائدته آنا لو جعلناه كأن لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر 'لانقلب فرض الأم من ثلث أصل الال 
إلى ثلث الباق » إذ حينئذ يقسم الباق بينهما أثلاثا فيكون للام سهم وللم مان وهو حلاف الإجماع ؛ إذحقها 
ثاث الأصل » وإذا أذخلنا الزوج ف المسألة كان للأم سهمان من السئة وللم سهم واحد ويقسم الباق بينهما عل ر 
هذه الطريقة فنكون مستوفية حقها من المبراث اه ملخصا ط ٠‏ وسبأني آخر كتاب الفرائض بيان قسمة الأركة . 


1 


1 


NA | 


Marfat.com 


الملا 
ML‏ 


وقيده الصاف بكونه عن إنكار » فلو عن إقرار فعلى السواء > وصاح أحدهم عن بض الأعيان يح » 
ولول يذكر فى صك التخارج أنى التركة ذين أم لا ف لصلك صحيح ع وكذا لو لم بذ کره ف الفتوىفيفتى بالصحة 
وحمل على وجود شرائطها مجمع الفتاوى . 

ر والموصى له ) بمبلغ ءن التركة (كوارث فيا قدمناه ) من «سألة التخارج ( صالموا ) أى الورئة (أحدم) 
وخرج من بينم ( ثم ظهر للميت دين أو عينلم يعلموها هل يكون ذلك داخلا فى الصاح ) المذكور ( قولان 


مفصلا ( قوله وقيده الحصاف ) أى قيد جريان هذا التفصيل عا إذاكان الورثة منكرين ( قوله فعلى السواء ) 
أى مطلقا منح سواء كان الدفع من التركة أو من غير ها لأنه بمنزلة البيع فكأنهم اشتروه جيعا ولا يظهر التساوى 
إلا إذا كان المدفوع متساويا بيهم » وعليه فينبغى أن ر جع الأكثر حصة فالتركة على الأقل حصة بقدر مادفع 
من ماله عنه فليتأمل . 1 

قال الشرنبلالى فى شرح الوهبانية والوجه أنهما فى الإقرار يكونان مشتريين فيتنصف ٠‏ وف الإنكار 
مدعيين العين للتركة فيكون على قدر الأنصباء » واختاره البعض ( قوله عن بعض الأعيان ) أشار به إلى أنه 
كنا يصح الصلح معه عن كل أعيانها يصح عن بعضما اعتبارا للجزء بالكل . 

وف المت : ادعى مالا أى معلوء! أو غيره فجاء رجل واشترى ذلك من الم.عى, جوز الشراء فى حق 
المدعى ويقوم مةامه فى الدعوى فإن استحق شيئاكان له وإلافلا » فإن جحد المطارب ولابينة فله أنيرجعاه 
موی » ومثله فى البحر . قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : وتأمل فى وجهه . 8 

فنى البزازية من أول كتاب البة : وبيع الدين لايجوز ‏ ولو باع من المديون أو وهبه جاز اه . 

أقول :لم يظهر لى وجهه مع تصريحهم بعدم صحة بيع الدين لغير من عليه الدين فهو غير صميح فيا طهر 
وفوق كل ذى عل علم ( قوله أفى التركة دين ) هكذا فى بعض النسخ وف بعضبا أن بدل أ وعليها فبلزم 
نصب دين وعليباكتب ط » والمراد أن الصك صصيح › يعنى إذا أقر بما فيه عمل به ولیس له نقضه إلا يمو 
( قوله وكذا لولم يذكره فى الفتوى ) أى فى السؤال الذى رفع ليكنب عليه أو يجاب عنه أى فلا يجب على 
التي البحث ط ( قوله والموصى له بمبلغ من التركة كوارث ) دورتما : رجل أودى ارجل بعد أودار فترك 
ابنا وابنة فصالم الابن والابئة الموصى اه بالعبد على ماثة درهم . قال أبو يوسف » إنكانت المائة من ماذما 
غير امیر اث کان العبد بينهما نصفين » وإن صالحاه ٠ن‏ الال الذى ورثاه عن أبييا کان الال بینم ما أثلاثا لآن 
الماثةكانت بينهما أثلانا . 

وذكر الحصاف فى الحيل أن الصلح إن كان عن إقرار كان العبد الموصى به بينبما نصفين » وإن كان عن 
إنكار فعلى قدر الميراث » وعلى هذا بعض المشايخ » وكذلك فى الصاح عن المیر اث كذا فى قاضرخان (قوله 
من مسئلة التخارج) أى بتفاصيلها و قوله صالحوا الخ ) أقول : قال فى البزازية ى الفصل السادس من الصاح 
واو ظهر ف التركة دين بعد التخارج لا رواية فى أنه هل يدخل تحت الصاح أم لا » ولقائل أن يقول يدخل» 
ولقائل أن.يقول لا أه . ثم قال بعد نحو ورقتين : قال تاج الإسلام ويخط صدر الإسلام وجدته : صالح أحد 
الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر فى التركة شىء لم يكن وقت الصيح لارواية فى جواز الدعوى . ولقائل أن يقول 
مجواز دعوى حصته منه وهو الأصح . واقائل أن يقول لا 2 

وني امحبط : لو أبرأ أحد الورثة الباق ثم ادعي التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا 
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تولان حكاهماً فى انخانية نقدما لعدم الدخول .وقد ذكر فى أول فناواه أنه _ 


هو-الممحمد كذا ى البحرا 


ية ثم ل بعد أسطر : الت : أى الزوجة عن اله ثم ظهر دين أو عينلم يكن 
فى الصاح ويقسام بين الورثة لنم إذا لم يعلدواكان صاحهم عن المعلوم 
الظاهر عندهم لا عن انجهول كالمستئنى من الصاح فلا يبطل الصلح . وقيل ييكون داخلا فى الصلح لأنه 
كة والتركة اسم للك ذا ظهر دين قسد الصاح وتجعل كأنه کان ظاهرا عند الصلح اه . 
نه لو ظهر بعد الصاح ف التركة عين هل دحل فى الصلح فلا تسمع 
الدعوی مما أم لائد مع قولان . وكذا او صدر بعد الصلح إبراء عام ثم ظهر للمصالح عين 
هل تسمع دعواه فيه قولان أيف؛ . والأصح الماع بناء على القول يعدم دخوها تحت الصلح فيكون هذا 
7 بعادم الدخول . وهذا إذا اعترف بتية الورثة بأن العين من التركة وإلا فلا تسمع دعواه بعد 
وإنما قيد بالعين . لأنه لو ظهر بعد الصلح فى التركة دين فعلى القول بعا.م 
بن بين الكل . وأا على القول بالدخول فالص لح فاسد كنا او كانالدين 
الصاح بأن وقع التصريح بالصاح عن غير الدين من أعيان اترك 3 
: | ظهر بعد التخارج على قول من قال من أنه لايدخل تحت 
يادخل تحته فكذلك إنّكان عينا لا يوجب فساده : وإن دينا إن مخرجا من 
همالا ) وعلى مقابله فإن كان الذى ظهر دينا فسد الصاح كأنه وجد 
إن کان عينا لا اه نح ( قوله بل بين الكل ) أى بل يكون الذى 
لخ امن والعشرين من جامع الفصواين أنه الأشبه ( قواه 
عبن . أها او ظهر فيا دين فقد قال ف البزازية إن کان مخرجا من 


فتسمع الدعورى 


ظهر بین الكل ( ةوله قلت وئ ال 
ولا يبطل الصلح ) أى لو ظهر ف الث 
الصلح لا يفسا وإلا يفسد كا مته : أى إن كان الصاح وقع علىغير الدين لا يفسد: وإن وقع على جميع' التركة 
فسد كما او کان الدين ظاهرا وقت الصاح رقوله وق مال طفل ) أى والصلح فى مال الطفل النايت بالشبود 
لم جز إذ لا .صلحة له. . أنه جوز الماح حيث لا بينة للطفل ٠‏ والضمير فى لم يز إلى الصاح ( قوله 
وما يدعى ) عطف على «أخوذ ءن المقام : أى فلم يز الصاح فى مال الطفل الثابت بااشرود ولافيا يدعى خصم 
ولا يتنور : أىلم ينور دعواه لبينة . 

وحاصل المدنى إذاكان لطفل هال بشبود لجز الصاح فيه ولم نبز .صالحه ءن يدعى شيئا على الصغير بدوث 
بيئة مال الصغير . لأن المدعى لم يستدق سوى الاستحلاف . ولا يستحلف الأب ولا الوصى ولا المبى حال 
ى البين بمال الصغير : وإن تبرع الأب بماله د ح كالأجنبى . وإذا كان للمدعى 
بمثل القيمة وزيادة يتغابن فما كالشراء : وهذه المسائل تورى فى الأب والجد 
ووصيهما والقاضى ووصيه . وسواء كان السلح فى عقار أو عبد أوغير هاف الكل أو البعض. وعليه فا لقور 
أربع فبا إذالم يكن طفل بينة وحيث كان للخصم ببنة. فهذه أريع صور. وأشار المصئف إل أن الأربعة تجري 


صغره . والآب لايصح أن ؛ 
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وصح على الإبراء من كل عائب 2 ولوزال عيبعنه صالح هدر 
ومن قال إن تحلف يرأ فل جز ولو مدع كالأجنبى يصور 


مع الأب والجد والوصى من جهة الأب أو الجد» ومن جهة الودى أو منجهة أجدها أوالقاضى أو وصى القاضى 
فبلغ نين وثلاثين مسئلة » وسواء كان الصلح فى عقار أو عبد أو غيرهما فيبلغ ستة وتسعين : وسواء كاذف ا جميع 
أو البعض فيبلغ مائة واثنين وتسعين حكا كل ذلك ما ذكره صاحب المبسوط . 

قلت : بق عليه وصى الأم فى تركتها ووصيه والأخ. قال فى المبسوظ: وصلح وصى الأمو الأخ مثل صلح 
وصى الأب ف غير العقار » فيباغ أضعاف ذلك كا فى شرح الوهبانية لابن الشحنة ٠‏ وتمامه فيه ( قوله وصح 
على الإبراء عن كل عائب ) الضمير فى صح يعود إلى الصاح » يعنى جاز الصاح ۶ كل عيب » 


لأن الإبراء عن العيب بلا بدل صحعيح فكذلك معه » كا لو سعى عيبا معلوما لأنه إسقاط ا قال اشتريت 
منك العيوب بكذالم يصح ط ؛ وهذا البيت للعلامة عبد البر ذكره بعد أبيات بعد انيت الأول ( قوله ولو 


زال عيب ) أى لو صالحه على عيب ف المبيع ودقع له بدلا عن الصلح ثم زال العيب «دال الصاح ويسترد البدل 
ويسقط عنه إن م يكن دفعه لعود السلامة » وكذا كل عيب زال كطلاق المشتراة جد برد بدله كعدم 
الحبل » وكا لو ظهر الدين على غير المصالح برد بدله كما فى الشرنبلااية ( قوله ومن قال ) أى لو ادعی عليه 
شيئا فأنكر فقال له إن تحلف على عدم ثبوت هذا الحق عليك البراءة لعدم جواز 
تعليقها بالشرط » فإنكان حلف عند غير القاضى له أن يحلفه عند القاضى » ولو أقام بيئة قبلت » وإن عجز 
أعاد اين عليه ( قوله ولو مدع ) لو للوصل : أى لو قال للمدعى إن حلفت على ما تدعيه فهو لك فحلف 
لايستحق المدعى ( قوله كالأجنى ) خبر لبتدإ محذوف أى وماذكر من المدعى عايه والماعی كالأجنبى حال 
کونه يصور أى لو قال له إن حلف فلان الأجنبى فلك ما تدعيه برىء مما ادعى عليك فحلف 
الأجنى لابيرأً. 1 

والحاصل أنه اشتمل هذا البيت على ثلاث مسائل من قاضيخان. 

الأولى : اصطلحا على أنه إن حاف المدعی عايه فهو برىء فحلف أن ماله قبله شىء فالصاح باطل ٠‏ 

الثانية : اصطلحا على أنه إن حلف المدعى على دعواه فالمدعىعليه يكون ضامنا ا يدعى فالصلح باطل ؛ 
فلا يجب الال على المدعى عليه . 

الثالثة: اصطلحا .على أنه إن حلف فلان وهو غير الطالب فالمال على المدعى عايه كان باطلا فلاياز مه ا لمال 
وهى المفادة' بقوله كالأجنبى وهذه المسائل تقدمت فى كتاب الدعوى ٠‏ 

[ خائمة ] نسأل الله حسنها . ف البحر عن مجموع النوازل : وقع بين امرأة وزوجها .شاجرة فتوسط 
المتوسطون بينهما للصاح فقالت لا أصالحه حتى يعطينى خسين درهما يحل لها ذلك لأن لها عليه حةا من المهر 
وغيره اه . قال الحموى نقلا عن المقدسى قات : هذه دعزى لا دلبل عليها فقد يكون لا شىء ها وتطلب 
ذلك اھ . 

وأقول : ما ذكره فى مجموع الاوازل من أنه يحل ها الأخذ «فروض فا إذا وافقها الزوج بأن أعطاها 
ما طلبت بطريق الصلح ء وحينئذ لا يتوتف الأخذ على أن کون ها شىء عليه إذ ليس .هو بأدنى مما سبق 
التصريح به من أن الصلح يجوز ولو عن إنكار » وقدمنا عن الزيلعى التصريح بأنه بحل للمدعى أخذه لأنه ى 
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زعه عبن حقه أو بدله وإن كان المدعى عليه زعم أنه لا شىء عليه ومع هذا حل له الدفع أيضا للشر عن نفسه 
وحينئذ فقوله لأن لحاعليه حا من المهر غيره إل ذكره تحسينا للظن بها لالأنه شرط لجواز الصلح أبوالسعود. 

وف البحر عن الخلاصة : ولو استقرض من رجل دراهم عارية ببخارى أو اشترى سلعة بدراه مخارية 
ببخارى فالتقيا ببلدة لا يوجد ا البخارية » قالوا : يؤجل قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل + 

وفيه عنها : إذا أقر الوصى أن عنده ألف درهم للميت وللميت ابنان فصالح أحدها من حقه على أربعائة 
لم يز » وإنكان استبلكها ثم صالحهما جاز اه . ولو صا امرأته من نفقتها سنة على حيوان أو ثوب مى 
سه جاز مؤجلا وحالا » : ف مالو صالحها بعد الفرض أو بعد تراضيهما عن النفقة لايجوز » كذا فى محيط ١‏ 


ولو صالحته عن أجر رضاع الصى بعد البينونة كان جائزا:ثم ليس ها أن تصالح با ثبت ها ن دراه الأجر 
على طءام بغير عينه كذا فى المبسوط . 

رجل صا امرأته المطلقة من نفقتها على دراهم معلومة على أن لابزياءها عايها حتى تنقضى عدتها وعدا 
بر جاز ذلك » وإنكان عدتبا بالحيض لاموز لأن الحيض غير معلوم » قد نحيض ثلاث حيض فشهرين 
وقد لانيفى عشرة أثبر . كذا ی فتاوى قاضيخان . 

لو صا لحت مع زوجها من نفقتها مادامت زوجة له على .مال لايجوز ٠.‏ 

لو كانت امرأته مكاتبة أو أءة قد بوأها المولى بيتا فصالحها على در اهم مسماة من النفقة والكسوة لكل سنة 
جاز ذلك وكذلك لو صالح مولى الآمة : فاو لم يكن بوأها المولى بيتا لم نز هذا الصاح : وكذلك إن كانت الررأة 
صغيرة لايستطيع الزوج أن يقرا فصالح أباها عن نفقتالم جز » وإن كانت كبيرة والزوج غير فصاع أبوه 
عن النفقة وضمن وإذا صالح الفقير اءر أتهعلى نفقة كثيرة فى الشهر لم يلزمه !| مثلها كذا ف المبسوط . 

لو صالح على حارم ثم ادعى الإعسار صدق و بطل الصاح كذا فى التائر خانية . 

إذا صالح الرجل بعض عارمه عن النفقة وهو فقير لم مجم على إعطائه إن أقروا أنه محتاج» فإن لم يعرف حاله 
وادعى أنه فقير فالقول قراه» وبيطل عنه «اصالح عليه إلا أن تقوم بيئة أنه :وسر فيقفبى بالصاح عليه ؛ ونفقة 
الولد الصغير كنفقة الزوجة منحيث أن اليسار ایس بشرط لوجوببا. فالصاح فيه يكون ماضياء وإن كان الوالد 
عناجاء ذإن كان صا على أ كثر من نفقتهم بما يتغاين الناس فيه أبطات الفضل عنه : وكذلك الصلح ف الكسوة 
للحاجة » والمعتير فيه الكفاية كالنفقة 5 

لو صالح امرأنه من كسوها على درع بېودی ولم يسم طوله وعرضه ورفعته جاز ذلك »> وكذلك 
كسوة القرابة : 1 

ولو صالح رجل أخخاه وهو صمح بالغ على دراه مسماة لنفققه وكسوته كل شر لم يبر ذلك ولم بر عليه 
كذا فى المبسوط . 

إن صالحت المبانة زوجها عن سكناها على دراهم لايموز كذا ف فتاوى قاضيخان . 

إذا صا امرأنه من نفقنها وكسوتها لعشر سنين على وصيف وسط إلى شمر أو لم يجمل له أجلا فهر جار :1 
کذا ف المبسوط . 0 5 8 
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ستل الحسن بن على عمن ادعى على آخخر فسادا فى البيع بعد بض البيع وم ينبأ له إقامة البينة فصو بينهما 
عن دعوى الفساد على دنانير هل يصح الصلح ؟ فقال لاقيل :ولو وجد بينة بعد الصلح هل تسمع البينة ؟ فقال 
98 » كذا ف التاترخدانية ناقلا عن اليتيمة . وحم الرد بالعيب المصالح عليه كالبيع برد بالعيب اليسير والفاحش 
ويرجع فى الدعوى إن کان رده حك أو غير حك كذا فى المبسوط . 

لو وجد بما وقع عليه الصلح عيبا فم يقدر على رده لأجل اللاك أو لأجل الزيادة أو لأجل النقصان فى يد 
المدعى فإنه برجع على المدعى عليه بحصة اليب » فإن كان الصلح عن إقرار رجع محصة اليب على المدعى عليه 
فى المدعى > وإنكان عن إنكار رجع محصة العيب على المدعى عايه فى دعواه » فإن أقام البينة أو حلفه فتكل 
استحق حصة العيب منه » فإن حلفة فحلف فلا شىء عليه كذا فى السراج الوهاج . 

لو اشترى جارية فولدت عند المشترى ثم وجدها عوراء وأقر البائع أنه دلسم! له نصالحه على أن يردها 
وولدها وزيادة ثوب على أن برد عليه الآخر الثن فهو جائز » وكذلك هذا فى نقذ :اء الدار وزيادة بنائيا 
هكذا ف المبسوط : 

ادعى عيبا فى جارية اشتراها وأنكر البائع فاصطلحا على مال على أن يبرى* اتر ى البائع من ذلك العيب 
ثم ظهر أنهلم يكن بها عيب أو کان ولكنه قد زال فللبائع أنه يسترد بدل الصاح كا فى الفصول المادية . 

اشترى رجلان شيئا فوجدا به عيبا فصالح أحدهما فى حصته جاز ولیس لللآخخر أن يخاصم عند ألى حنيفا 
رحه الله تعالى . وعندهما لآخر على خصومته ٤‏ لأن عند ألى حنيفة رحه الله تعالى أو أرأ أحدهما عن حمدته 
حق الآخر حلافا هماكذا فى حيط السرخسى . 

إذا اشترى ثوبين كل واحد بعشرة دراهم وقبضهما ثم وجد باحدھا عيبا فصالح على أن برده بالعيب على 
أن بزيد فى ثمن الآخر درهما فالرد جائز » وزيادة الدرهم باطلة فى قول أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كلا 
ف المحاوی . 

لو قال لجارية أنت أمتى وقالت لابل أنا حرة وصالحها من ذلك على ماثة درهم فهو جائز» فإن أقامت البينة 
آنا كانت أمته أعتقها عام أول أو آنا حرة الأصل من الموالى أو منالعرب حرة الأبوين رجعت بالماثة عليه » 
واو أقامت البينة أنباكانت أمة لفلان فأعتقها عام أول لم أقبل ذلك منها ولم ترجع بالمائة كذا فى المبسوط . 

إذا ادعى دارا فى يد رجل وأنكر المدعى عليه فصالحه المدعى على درام ¢ أقر المدعى عايه فأراد المدعى 
أن ينقض صلحه وقال إبما صالحتاك لأجل إنكارك ليس له أن ينقض الصلح كذا فى الحيط . 

لو ادعى فى بيت رجل حقا فصالحه المدعى عليه من ذلك على أن يبيت على سطحه سنة ذكر فى الكتاب 
أنه يجوز . وقال بعض المشاييخ : هذا إذا كان السطح محجرا » فإن لم يكن حجرا لايجوز الصلح + كا لاوز 
إجارة السطح . وقال بعضهم :يجوز الصلح على كل حال » كذا فى الظهيرية . 

اختصم رجلان فحائط فاصطلحاءلى أنيكون أصله لأحدهما وللآخخر موضع جذوعه ون بی عليه حائطا 
معاوما ويحمل جذوعا معلومة لايموز كذا فى محيط السرخسى . 

إذا تضم رجلان فى حائط فاصّطلحا على أن يهدماه وكان عخوفا وأن يبنياه على أن لأحدها ثلثه وللاثخر 
ثلثيه والنفقة عليهما على قدر ذلك » وعلى أن يحملا عليه من الجذوع بقدر ذلك فهو جائز كذ فى الحاوى : 

( وم - فكلة حائرة ابن مابدين = ۸) 
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إذا وقع الصلح من دعوى الدار على دراهم واقترقا قبل قبض بدلا الصلح لاينتقض الصلح كذا 
فى المحيط . 5 

إذاكان لإنسان نخلة ىملكه فخرج سعفها إلىدار جاره فأراد الجار قطع السعف فصاحه رب النخلة على 
دراهم مسماة على أن يترك النخلة فإن ذلك لايجوز » وإن وقع الصلح على القطع » فإن أعطى صاحب النخلة جاره 
درام م ليقطع كان جائزا وأنه أعطى الجار دراهم لصاحب النخلة ليقطع كان باطلا . 

رجل اشترى دارا لها شفيع فصالح الشفيع على إن يعطى الشفيع دراهم مسماة ليسم الشفيع الشفعة بطلت 
الشفءة ولا يمب المال » وإن كار ن أذ امال رده على المشترى كذا فى فتاوى قاضيخان . 

ولو صا المشترى مع الشفيع عل أن أعطاه الدار وزاده الشفيع على ان شيثا معلوما فهوجائز كذاف المبسوظ» 

: الم على أن يأخذ نصف المشترى أو ثلثه أو ربعه على أن يسم الشفعة فى الباق كان جائزا » فإن وجد هذا 

مما بعد تأكدحق الشفيع بطلب المواثبة وطلب الإشهاد فإنهيصير آخذا للنصف بالشفعةحتى لايتجدد 
رة أخرى ويصير مسلم الشفعة أىالنصف »حتى او كان هذا الشفيع شريكاف المبيع أوف الطريق 
يأخذ النصف الذى لم يأخذه هذا الشفيع بالشفعة » وإن كان هذا الاصطلاح قبل وجود الطلب 
من الشميع فإنه بصير آخذا النصف بشراء مبتدل ويتجدد فيا أخذ الشفعة هكذا فى المحيط م 

او صالح المشترى الشفيع على أن يسم الشفعة على بيت من الدار بحصته من لمن فالصلح باطل وحق الشفعة 
باطل » وهذا إذا كان الصلح بعد تأكد حقه بالطلب فأما قبل الطلب بطلت الشفعة كذا فى حيط السرخسى . 

إذا ادعى رجل شفعة ف دار فصالحه المشترى على أن يسلم له دارا أخرى يدراهم مسماة ع ىأن يسلم له الشفعة 
فهذا فاسد لامجوز كذا فى المبسوط . 

رجل قتل رجلا عدا وقتل آخر خطأ ثم صالم أولياءهما على أكثر من ديتين فالصلح جائز ولصاحب الخطأ 
الدية وما بتى فلصاحب العمد » ولو صا أواياءهما على ديتين أو أقل منهما كان بينهما نصفين كذا فى محيط 
السرخسى و بدل الصاح فى دم العمد جار مجرى المهر » » فكل جهالة تحملت ف المهر تتحمل هئا » وما منع صمة 
الآسمية بمنع وجوبه فى الصلح » وعند فساد التسمية يسقط القود ويجب بدل النفس وهو الدية » نحو أن يصالح 
على ثوب كما يجب مهر المثل فى النكاح إلا أنهما يفترقان من وجه » وهو أنه إذا تزوجها على خر يجب مهر 
امل . ولو صالح عن دم العمد على خر لايحب شىءكذا فى الكافى . وف الحطأ تجب الدية كذا فى الاختيار 
شرح افختار . ولو صالحه بعفو عن دم على عفو عن دم آخر جاز كالخلع كذا فى الاختيار . 

جرح رجلا عمدا فصالحه لايخاو . إما إن برىئ* أو مات منها » فإن صالحه من اللحراحة أو هن الضربة أو من 
الشجة أو من القطع أو من اليد أو من الجناية لاغير جاز الصلح إن ,ری“ بحيث بق له أثر » وإن ,رى“ حيث 
لم ببق له أثر بطل الصلح ٠‏ فأما إذا مات من ذلك بطل الصلح عند أى حنيفة رح الله تال ووجياك الدية 
خلافا لما » وإن صالحه عن الأشياء الحمسة وما محدث منها فالصلح جائز إن مات منها » وأما إذا رى“ منها 
ذكر أههنا أن الصلح جائز وذكر ف الوكالة او أن رجلا شيج رجلا موضحة فوكل إنسانا ليصالح عن الشجة 
وما يحدث منها إلى النفس » فإن مات كان الصلح من النفس » وإن برى* يجب تسعة أعشار الال ونصف عشره 
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ويسم المشجوج نصف عشر المال . وقال عامة مشاختا اختلفا لاحتلاف الوضع ء فإن الوضع ثمة أنه صالح عن 
الجراحة وما حدث منها إلى النفس وهو معلوم فأمكن قسمة البدل على القانْم والحادث جميعا » وههنا صالحه 
عن الجراحة » وكل مايحدث منها وهو جهول قد يحدث وقد لاحدث » وإذا حدث لايدرى أى قدر يحدث 
فتعذر قسمة البدل على القائم والحادث فصار البدل كله بإزاء القائم . وأما إذا صالحه عن الجناية يجوز الصلح 
فى الفصول كلها إلا إذا برى* بحث لم يبق له أثر كذا فى عيط السرخسى ٠‏ 

رجل قتلعمدا وله ابذاذفصالح أحدها عن حصته على ءائة درم فهوجائز ولاشركة لأخيه فيهاء ولو كانالقتل 
خخ طأفعالحه أحدهماعلى: مال كان لشريكهأنيشاركهف ذلك إلا أنيشاء اللصالمأن يعطيه ربع الأرش هكذاف المبسوط . 

فى المنتتى عن ابن سماعة عن أنى يوس رحمه الله قال فى رجل قطع بمين رجل فص الله المقطوع ياه على أن 
يقطع يسار القاطع فقطعه فهذا عفو عن الأول » ولا شى“ على قاطع اليسار ولا شى“ له على قاطع اليين » وإن 
اختصها قبل أن.يقطع بساره وقد صالحه على ذلك فليسله أن يقطع يساره ولكن رسجم باءبة بمينه » وإن صالحه 
على أن يقطع يد القاطع ورجله أو على أن يقتل عبد القاتل » إن قطع يده ورجله رسجع عايه بدية رجله » ولذ 
قتل عباده فله عليه قيمة عبده مقاصة منها بدية يده ويترادان الفضل . ولو صا على أن يقطع يد هذا الحر 
أو على أن يقتل عبد فلان ففعل يغرم دية الحر الآخر وقيمة عبده ويرجع المقطوع يده على القاطع بدية يده 
كذا فى حيط السرخمى . 

إذا كان فی الديوان عطاء مكتوب بام رجل فنازعه في هآر وادعى أنه له فصالله المدعى عليه علىدر اهم 
أو دنائير حالة أو إلى أجل فالصلح باطل » وكذلك لو صالحه على شیء بعينه فهو باطل كذا فى المبسوط . 

له عطاء فى الديوان مات عن ابنين فاصطاحا على أن يكتب فى الديوان باسم آحدھا ويأخذ العطاء والآخخر 
لاشىء له من العطاء ويبذلة من كان له العطاء مالا معلوما فالصلح باطل و برد يدل الصلح والعطاء للذى جعل 
الإمام العطاء له كذا ف الوجيز الكردرى . 


مطلب لابصح صاح وكيل الاصومة 

الوكيل بالحصومة إذا صالح لايصح » لاف ما إذا أمر كذا فى متفرقات الذخيرة . 

لايجوز التصرف ف بدل الصلح قبل الصلح إذاكان منقولا » فلا يجوز للمدعى بيعه وهبته وتو ذلك ؛ 
فإن كان عقارا يجوز عند أنى حنيفة وألى يوسف رحمهما الله تعالى . 

لاينبغى للقاضى أن يباشر الصلح بنفسه بل يفوض ذلك إلى غيره منالمتوسطين » وسبيل القاضى أن لايبادر 
ف القضاء بل برد الخصوم إلى الصلح مرتين أو ثلاثا إذاكان برجو الإصلاح بينم ,أن كانوا بميلون إلى الصلح 
ولا يطلبون القضاء لا محالة » فأما إذا طلبوا القضّاء لامحالة وأبوا الصلح » إن كان وجه القضاء ملتبسا غير 
عستبين للقاضى أن يردهم إلى الصلح . أما إذاكان وجه القضاء مستبينا » فإن وقعت الخصومة بين أجنبيين 
يقضى بينهم ولا يردهم إلى الصلح حين أبوا » وإن وقعت اللحصومة بين أهل قبيلتين أو بين الحارم بردم إلى 
الصلح مرتين أو ثلاثا » وإن أبوا الصلح هكذا فى الذخيرة . 

الكفيل بالنفس إذا صالح على مال على أن يبرئه من الكفالة فالصلح باطل ٠‏ وهل تبطل الكفالة فيه 
روابتان . فى رواية تسقط هكذا ف البدائع وبه يفتى كذا في الذخيرة اه واه تعالى أعلم وأستغفر الله العظم . 
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( هى ) لغة مفاعلة من الضرب ف الأرض هو السير فيها :-وشرعا ( عقد شركة فى الربح بمال من جانب) 


كتاب المضارية 

قال منلا مسكين : هى كالمصالحة ٠ن‏ حيث أنها تققضى وجود البدل منجانب واحد اه . قال الحموى : 
وفيه تأمل لأن الصلح إذا كان عن مال بإقرار يكون بيعا والبيع يقتضى وجود المباذلة من الجانرين اه . وأجاب 
عنه أبو السعود عن شيخه بأنه يكنى ف بيان وجه المناسبة اشتر اك المضاربة والصلح ف الوجود الصورىوباعتباره 
يكون قاصرا على المصالمح عليه » ولا شلك أن وجوده منجانب واحدكرأس مالالمضاربة . وأما اعتبار الصلح 
عن مال بإقرار بيعا فبالنظر إلى الممنى كما لايذنى اه أى أنه لايلزم ف المناسبة أن تكون من كل الوجوه وقد 
ت هنا فى قسمين من الصلح الصلح عن إنكار أو سكوت ( قوله هى مفاعلة ) لكونها على غير يابها 
وهو السير فيها ) قال الله تعالى -- وآحرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله - يعنى يسافرون 
وى هذا العقد بها لأن المضارب يسير فى الأرض غالبا لطلب الربح » وهذا قال الله تعالى- يضربون 
يبتغون من فضل الله - وهو الربح وأهل الحجاز يسمون هذا العقد مقارضة » وهو مشتق من 
صاحب الال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل . وأصعابنا اختاروا لفظة المضراربة لكونما موافقة 

اونا من نفام الآية » وهى مشروعة لشدة الحاجة إليها من الجانيين » فإن من الناس من هو صاحب مال 
ولا يبتدى إلى التصرف » ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتننظل مصالحهم » فإنه عليه الصلاة والسلام بعث 
والناس يتعاملون ہما فأقرهم عليها وتعاملته الصحابة رضى الله تعالی عنهم » ألا ترى إلى مابروى ١‏ أن عباس 
ابن عبد المعطلب كان إذا دفع مالا مضاربة شرط عليه أن لايسلك به بحرا ولا ينزل واديا ولا يشترى ذات كبد 
رطب » فإن فعل ذلك ضمن فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه » فصارت مشروعة بالسئة 
والإجماع كذا ذكره الزيلعى . ووجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن كلا منهما مشتمل. على الاسترباح ٠‏ 
أما المضاربة فإن مبناها على هذا . وأما الصلح فإن المصالح من المدعى عليه مستر بح سواء كان الصلح عن إقرار 


أو عن إنكار أو عن سكوت عينى ( قوله وشرعا عقد شركة ) قال فى اللهاية : ومن يحذو حذوه أنها دفع المال؛ 


إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينبما على ماشرطا . ورجح البرجندى هذا التعريف » أوضعفه صاحب 
التكملة بأن المضاربة ليست الدفع المذكور » بل هى عقد يحصل قبل ذلك أو معه . ثم عقد الشركة فى الربح 
لاإيستازم وجود الربح » فلا برد عليه أنه قد لايوجد الربح أصلا » وخروج الفاسدة عن التعريف لايقدح فيه 
لأنها تنقلب حينئذ إلى الإجارة كذا أفاده المنلا عبد الحم ( قوله فى الربح ) وإنلم يشتركا فى الربح خرج العقد 
إلى البضاعة أو القرض : 

قال فى البحر : فلو شرط الربح لأحدهما لانكون مضاربة اه » ويجوز التفاوت ف الربح ؛ وإذاكان الال 
من اثنين فلا بد من تساويهما فيا فضل من الربح » حتى لو شرط لأحدهما الئان وللاغر الثلث فبا فضل فهو 
بينهما نصفان لاستوائهما فى رأس المال اھ كا يأتى ر قوله مال من جائب الخ ) أى هذا مسمى المضاربة » 
وأناكونه إيداعا ابتداء فليس هو مفهوما لا بل:هو حكها كا ذكره » لأنه ترك ماله ی يد غيرة لاعل طريق 
الاستبدال ولا الوثيقة فيكون أمانة » فهو داحل فى معنى الوديعة وليس هو مسمى عفد المضاربة » فإِذا حمل 


فيه كان عاملا فيه بإذن مالكه » وهو معني الوكيل له فلذلك كان من حکها أنها توكيل مع العمل »فإك ربح _ 
معني الوكيل م ٤‏ 
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رب الال ( وعمل من جانب ) ااضارب . ' 

ر وركنها الإيجاب والقبول : وحكمها) أنواع لأنها ( إيداع ابتداء) ٠‏ 
كان شريكا لأثنها قد عقدت بال من جانب رب الال وعمل من جانب الآخر على أن يكون الربح بينبما » فلا 
حصل الربح كان له نصيب منه فكانت شركة حينئذ وغصب إن خالف لأنه تصرف فى ماله بغير إذنه حيث 
خالف ماشرطه عليه وخرجت حينئذ عن كونها مضاربة فلذا لاتعود وإن أجاز رب المال »> لأن عقد المفظاربة 
قد انفشخ بالخالفة والمفسوخ لاتلحقه الإجازة» وإجارة فاسدة إن فسدت لأنالربح إنما يستحق بعقدالمضاربة» 
فإذا فسدت لايستحق شیا منه ولذا قال فلا ربح للمضارب لكنه عمل فى ماله بإذنه غير م ع فيكون إجارة 
فلذا وجي أجر مثله ربح أولا كا هو حك الإجارة » وإنما كانت فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد 
الإجارة » وببذا التقرير اندفع ما أورده صدر الشريعة تأمل ( قوله وعمل من جا 
المال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة » لاف المقبوض على سوم الشراء 
الرهن لأنه قبضه وثيقة درر وهو أى عمل بالرفع كذا ضبطه الشرح اه شلى فيكون عطةا عل قوله عقد فيقتفى 
أن حقيقتم! العقد والعمل وهو يناف مابعد من قوله ورك الخ فلو كان مجرورا عداما على 
فى قوله بمال متعلق بمحذوف تقديره وتکون لكان وجا . 

الأول أن يقول وهى عبارة عن عقد على الشركة ف الربح بمال من أحد اببكانبين وعمل من الآخحر كما فعل 
فى الهندية » وهو مؤيد ماقلنا کا فى ط : 


مال والجار واتجرور 


وإنما قيد الشارح بالمضارب لأنه لو اشترط رب الال أن يعملمع المضارب فسدت كا سيصرح به المصنف 
فى باب المضارب يضار » وكذا تفسد لو أخذ المال من المضارب بلا أمره وباع واشترى به » إلا إذا صار 
امال عروضا فلا تفسد لو أخذه من المضارب كا سيأ فى فصل المتفرقات ( قوله وركنا الإيحاتٍ والقبول ) 
قال الحموى فى شرحه : وركنها اللفظ الدال” عليها كقوله دفعت إليك هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة 
أو خذ هذا امال واعمل به على أن لك هن الربح نصفه أو ثلئه أو قال ابتح به متاعا فا كان من فضل فلك منه 
كذا أو خذ هذا بالنصف » لاف خذ هذا الألف واشتر٠رويا‏ بالنصف ول زد عليه فليس مضاربة بل 
إجارة فاسدة له أجر مثله إن اشترى وليس له البيع إلا بأمر اه ويقول المضارب قبلت أو مايؤدىهذا امعنى اه 
قاضى زاده(قوله وحکھما أنواع) لكنها بأنظار 8 قال الملا عبد الحليم : قوله :وحكها أنواع : 

الأول : قول : اللائق أن يدرج فى غيره أيضاقولنا الثانى والثالث وغيرهما کا أدرج فى قوله وشرطها وعد 
الأنواعالذكورةأجكامها بناء على أنحك الشى ءمايث به ويبتتى عليه » ولا خفاء فى أنه براعى ذلك فى كل حم 
منها فى وقته » فلا يرد عليه أن معنى الإجارة والغصب ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يجعل حكنا 
من أحكامها » ومن هذا يظهر حسن سبك المصنف فى تحبر المنن حيث قال وأما دفع لمال الخ لأن الإيضاع 
والإقراض لم يبتنيا على هذا العقد بل يفترقان عنه أول الأمر كا لابخنى اه ( قوله لأنها إيداع ابتداء ) لأنه قبض 
المال بإذن مالكه. لا على وجه المبادلة والوثيقة إلى آخر ماقدمناه قريبا » ولو حذف قوله لأنها ويكون قوله 
إبداع بدلا مما قبله ماضره » وقوله ابتداء ظاهره أنها لانكون في البقاءكذلك مع أنها تكون أمانة فيه فح 
الابتداء والبقاء سوام , 
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ومن حيل اغمان أن يقرضه امال إلا درها ثم يعقد شركة عنان بالدڑهم وبما أقرضه على أن يعملا والریع_ 
بينبما ثم يعمل المستقرض فقط'» إن هلك فالقرض عليه ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن 
0 : 


فإن قيل : أراد الإيداع حقيقة وهى ف البقاء أمانة قلنا : هذا غير ظاهر فتدبر ط . قال اللخير الرملى : 
سبأتى أن المضارب يلك الإيداع فى المطلقة مغ ما تقرر أن المودع لايودع » فالمراد فى حك عدم الضمان 
بالاك وفى أ<.كام مخصوصة لا فى كل حك فتأمل (قوله ومن حيل الضمان الخ) ليدت هذه حيلة فى المضاربة 
بل قد خرج العقد إلى الشركة فى رأس المال . 

وذكر الزيلعى حيلة أخرى أيضا فتتال : وإذا أراد :رب الال أن يضمن المضارب بالملاك يقرض المال 
»نه ثم يأخذه منه مضارية ثم ببضع المضارب كا ف الواقعات . وذكر هذه الحيلة القهستانى » وفيه نظر لأنها 
0 على الأكثر مالا وهو لا يجوز » لاف العكس فإنه يجوز کا ذكره فى 

ة فى كتاب الشركة عن الأصل للإمام محمد تأمل ؛ وكذا فى شركة البزازية حيث قال : وإن لأحدها 
لف ولآخر ألفان واشتركا واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافا جاز ؛ وكذا لو شرطا الربح 
لرضيءة على قدر الال والعمل من أحدهما بعينه جاز » ولو شرطا العمل على صاحب الألفين والربح نصفين 
ط والربح بينهما أثلاثا لأن ذا الألف شرط لنفسه بعض ربح الآخر بغير عمل ولا مال » والربح' 
العمل أو المال أو بالضمان اه ملخصا » سكن فى مسألة الشارح شرط العمل على كل منما لا على 
صاحب ال فقط وهو صعيح سام من الفساد كا سيصرح به . 

والحاصل أن المفهوم من كلامهم أن الأصل ف الربح أن يكون على قدر المال كما قدمناه عن الْحر إلا إذا 
كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون اکر رمحا بمقابلة عمله » وكذا او كان العمل منهما يصح التفاوت أيضا 
تأمل ( قوله ثم يعقد شركة عنان ) وهی لا يازمها أن يكون الربح فما على قدر المال فلهم| أن يتفقا على مناصفة 
الربح ح (قوله على أن يعملا ) ذكره لأنه لو شرط العمل على أحدهما فسدت كا مر فا والمفسد اشتر اط عمل 
أحدثما لا الإطلاق ( قوله ثم يعمل المستقرض فقط ) أى بطيب نفس منه لا بشرط عليه لأن شط الشركة 
أن يكون العمل عليهما كما قال على أن يعملا » لكن الشرط إثما هو اشتراط العمل عليهما لا وجوده منهما » 
فإن العمل لا يتأتى من انين عادة فيصح أن ينفرذ أحدهما به بعد أن شرط علهما كا هو مقنضى عقد الشركة 
ويكون الربح بينبما على حسب الشرط » لأن كلامنهما وكيل با يعمله عن صاحيه فيقع شراء كل لها بالأصالة 
عن نفس المباشر » وبالوكالة عن شريكه لأن الشركة تتضهنها ويكون الربح على حسبب الشرط كا تقدم فى 
بابها ( قوله وتوكيل مع العمل ) حتى يرجع ما للحقه من العهدة عليه مئح » كما لورد على المضارب بالعيب ْ 
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ولم يوجد ما يؤدى ثمنه من مال المضاربة أو استحق فى يد المشترى ورجع على المضارب بشمنه ولم يوجد مايؤديه 
فأدى من مال نفسه يرجع إلى زب المال » هذا ما ظهر لى وكا سيجىء من قوله شرى عبكا بألفها وهلك الألف' 
قبل نقده دفع الال ثمنه ثم وثم ء يعنى ,زجع الضارب بِالمّن على المالك . 

وأقول هذه الوكالة ضمنية كا فى وكالة الشركة كما ذكرنا فشمات وكالة بمجهول انس وجازت » 
مخلاف الوكالة القصدية فانم لم تجز وكالة بمجهول الجنس نو التوكيل بشراء ثوب ونحوه عل ما مر (قوله 
وشركة إن ربح ) لأن الربج حصل بامال والعمل فيشتر كان فيه من ٠‏ / 
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وغصب إن خالف وإن أجلز ) رب امال ( بعده) لصيرورته غاصبا با0الفة ( وإجارة فاسدة إن فسدث 
فلا ربح ) للءضارب ( حيئذ بل له أجر مثل عمله مطلقا ) ربح أولا ا( بلا زيادة على المشروط ) خلافا محمد 


أقول » بل تكون شركة بمجرد الشراء » ألا ترى أنه ليس ارب المال فسخها بعده » ولو كانت وكالة 
لكان له فبخها حينئذ وأخذ البضاعة » نعم استحقاقه لشىء من المال موقوف على ظهور الربح واذا لو عتق 
عبد المضاربة لايعتق ما لم يتحقق الربح تأمل ( قوله وغصب إن خالف ) لتعديه على مال غيره فيكون ضامنا 
واستشكل قاضى زاده عد الغصب والإجارة من أحكامها لأن معنى الإجارة إنما يظهر إذا فسدت المضاربة ؛ 
ومعنى الغصب إنما يتحقق إذا حالف المضارب وكلا الأمرين ناقض لعقد المضاربة مناف (صحتها فكيف 
يصح أن يجعلا من أحكامها وحم الشىء ما يثبت به » والذى يثبت بمنافيه لا يثبت به قطعا . 

فإن قلت : قد صلحا أن يكونا حكا للفاسدة . قلنا : الأركان والشروط المذ كررة هنا للصحيحة فكذا 
الأحكام على أنالفصبلايصح حكما للفاسدةلأن حكهاأن يكون للعامل أجر عملهولا أجر الغاصب اه مختصرا ط »> 
ولا تنس ماقدمناه عند قوله بمال منجانب الخ (قولهوإن أجازرب المالبعده) حتى اء 'شترى المضارب مانبى 
عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم أجاز رب الال م يجز منح فيضمن بالغصب ويكون الربح بعد ما صار مضمونا 
عليهله ولكن لا يطيبله عندهما . وعند الثانى يطيبله كالغاصب والمودع إذا رعا فإنهما على لمعلاف 
المذكور اه شلى عن الغاية . وى سرى الدين عن الكاف أنه بعد الإجازة يكو 
ودب ن بده : و[دا عالق يتقلب إل الغصب ولو أجاز بعده اه وفية غالفة 
ما هنا ط بزيادة ( قوله لصيرورته غاصبا بلمخالفة ) فيه تعليل الشىء بنفسه ( قوله بل له أجر مثل عمله مطلة 
وهو ظاهر الرواية قهستانى لأنه لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم برض بالعمل + أجر المثل. 
أبى يوسف إن لم يربح فلا أجر له وهو الصحيح لثلاتربو الفاسدة على الصحيحة شيخنا عن ابن الغرس على 
الهداية اه أبو السعود . 

وف الهداية : وعن ألى يوسف إذا م يربح لا يجب الأجر اعتبارا بالمضاربة الصحيحة اه . اتفق الشراح 
على صعة هذا التعليل لأن الفاسد يؤخذ حكه من الصحيح من جنسه أبدا نان الثيع الفاسد » ولكن تصددوا 
فى الجواب عنه بأنه نعم كذلك إذا كان انعقاد الفاسد كانعقاد الصحيح كا فى المنيع » وهنا ليس كذلك لأن 
المضاربة الصحيحة تنعقد شركة والفاسدة تنعقد إجارة فتعتبر بالإجارة الصحيحة عند إيفاء العمل . ورده 
صاحب البيانية باعتبار فاسد المضاربة بصحيحها أولى من جعلها إجارة لأنهما رضيا أن يكون للعامل جزء من 
الربح لو حصل » وبالحرمان إن لم محصل ولم رض رب المال أن يكون فى ذمته شىء فى مقابلة عمله » فإيجابه 
يكون [جابابغير دليل ءفهدم الأصل الضعيف أولىمن إلغاء التعايل الصحيح هذا (قوله بلا زيادة على المشروط) 
أى المسمى کیا هو حكم الإجارة الفاسدة وقد سر » وهذا فيا إذا ربح وإلا فلا نتحقق الزيادة ولا يسكون له 
أجر مالم يربح أو يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل لأنهلم برض حينئذ بالحرمان عند عدم الربح 
تأمل ( قوله خلافا محمد ) فيه إشعار بأن الحلاف فا إذا ربح » وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ لأنه 
لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما ف الفصولين » لكن ف الواقعات ماقاله أبو يوسف مخصوص عا 
إذا ربح » وما قاله محمد بأن له أجر المثل بالغا مابلغ فيا هو أعم ذكره الشمنى : 

وأفاد ف الشرنبلالية نقلا عن التبيين وشرح المع والخلاصة أن وجوب أجر امثل مطلقا قول محمد ؛ 
ومعنى الإطلاق ربح ألم يربح زاد على المسمى أولا وعند ى يوسف يجب إن ربح وإلا فلا ولا يجاوز 


تبصع يعنى أن البضاعة 


نا كل المخالفة » وينبغى اعتاد 
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والثلاثة.( إلا فى وصى أخذ مال يتم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة درام ( فلا شیء له ) فى مال ام 

( إذا عمل ) أشباه » فهو استثناء من أجر غمله (و) الفاسدة ( لا ضبان فما ) أيضا ٠‏ ر كصحيحة ) لأنه أمين 

( ودفع الال إلى آخر مع شرط الربح ) كله ( لمالك بضاعة ) فيكون وكيلا متبر عا ( ؤمع شرطه للعامل قرض) 
لقلة ضرره . 


المشروط اه وحينئذ فيكون مشى فى وجوب الأجر مطلقا على قول مد » ومشى فى عدم مجاوزة المشروط 
على قول أنى وسف » 1 

فحاصل ماقاله أبو يوسف مخصوص با إذا ربح » وما قاله محمد بأن له أجر امل بالغا ما بلغ فهو أعم 
كنا ذكرنا ( قوله إلافى وصى أذ مال يتم مضاربة الخ ) ظاهره أن للوصى أن يضارب فى مال اليم جزء من 
الربح وسباتی ببانه فى الفروع » ,کلام الزيلعى فيه أظهر » وأفاد الزيلعى أيضا أن للوصى دفع المال إلى من 
يعمل فيه مضاربة بطريق || لبتم كأبيه أبو السعود » 
ال فى أحكام الصغار : وى بلك أذ مال اليم مضارية » فإن أخذ على أن له عشرة دراهم من 
هذه ءراحة فاسدة ولا أجر له » وهذا مشكل لأن المضاربة مى فسدت تنعقد إجارة فاسدة ويجب أجر 
هذا قال لايمب » لأن حاصل هذا راجع إلى أن الوصى يؤجر نفسه لیم وأنه لا يجوز اه ومنه 
: ستثناء. الذى ذكره ليس فى عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط من عبارته مابه يتضح 
الحم المذ كور 

وف البزازية بعد أن ذكر الاشكال الذى ذكره فى جامع أحكام الصغار قال : والجواب أنه قد برهن 
على أن المنافع غير مقو”مة وأنه الأصل فما فلو: لزم الأجر لزم إيجاب التق وم فغير المتقوم نظراإلى الأصل وأنه 
لابجو فى مال اليم والصغير والتقوم بالعقد الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم برد فى الفاسد » والوارد 
فى الصحيح لايكون واردا فى الفاسد فى حق الصغير اه ذكره الحموى ( قوله كشرطه لنفسه عشرة درام ) 
الكاف تيل المضاربة الفاسدة حلى ( قوله فلا شىء له ) لأنه من باب إجار الوصى لنفسه اليتم وهو لا يجوز 
كا ذكرنا ( قوله فهو استثناء من أجر عمله ) لاحاجة إليه لأن المصنف دفع الايبام الذى وقع فيه بقوله فلا 
شىء له وذلك لأنه يحتمل أن يكون استثناء من قوله بل له أجر مثله أو من قوله بلازيادة والمؤلف قصدالتوضيخ 
ر قوله والفاسدة لا ضهان فيه ) لأن الفاسد من العقود يأخذ الحم من الصحيح متها ولأنه عين فى يد یره » 
ولو تلف بعد العمل فله أجر مثله » وقيل هذا عند أنى حنيفة » وعندهما يضمن إذا تلف في يده بما بمكن 
التحرز عنه اه » 3 

وف النباية : والمضارية الفاسدة غير مضمونة باهلاك » وذكر اين سماعة عن محمد أنه ضامن لال » فقيل 
المذكور فى الكتاب قول ألى حنيفة وهو بناء على اختلافهم فى الأجير المشترك إذا تلف الال فى يده.من غير 
صنعه » وعندهما هو ضامن إذا هلك ف يده ما يمكن التحرز عنه وكذلك فى كل مضاربة فاسدة كذا فى 
المبسوط ر قوله كله للإلك بضاعة ) هو أن يعمل له متبرعا ( قوله فیکون وکیلا متبرعا ) أى بعمله حيث 
م بشترط له جزءا من الربح ( قوله لقلة ضرره) أى القرض بالنسبة: للهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة » 
لکن فيه اختصار مل" » وكان عليه أن يقول قرض لا هبة لقلة ضرزه . قال فى التبيين : وإنما صار 
المضارب مستقرضا باشتراط كل الربخ له لأنه لا يستحق الربح كله إلا إذا صار رأس الال ملكا له لان 
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(وشرطها) أمور سبعة (كون رأس امال من الأثمان ) کا مر ف الشركة ( وهو معلوم ) للعاقدين 


A YT 


۸ 


الربح فرع الال كالثر لاشجر وكالوا. للحيوان > فإذا شرط أن يكون جميع الربح له فقد ملكه جميع رأس 
امال مقتضى . 

وقضيته أن لا برد رأس الال لأن المُليك لا يقتضى الرد كالمبة لكن لفظ المضاربة بقتفى رد رأس 
المال فجعلناه قرضا لا شتاله على المعنيين عملا هما ولأن القرض أدف التبرعين لأنه يقطع التق عن العين دون 
البدل والمبة تقطعه عنما فكان أولى لكونء أقل ضررا اه ( قوله سبعة ) بضم قوله ومن شروطها . 


مطلي لانصح المضاربة بالفاوس اللكاسدة 


( قوله کون رأس المال من الآثمان ) أى الدراهم والدنانير عندهماء وبالفلوس النافقة : ولو دفع له عرضا 
وقال له بعه واعمل مضاربة فى ثمنه فباع بدراهم أو دنائير فتصرف صح ذكره مسك > لكن فيه الفة 
لا فى القهستانى عن الكبرى ونصه : فى المضاربة بالتبر روايتان . وعن الشيخين يح بالفلوس وعند 
عمد لاتصح وعليه الفتوى اه وإما جاز فى مسألة ثمن الثوب لأن المضاربة ليس كيل وإجازة وكل 


ذلك قابل للإضافة على الإنفراد فكذا عند الاجتماع كا فى الزيلعى » وإنما اشترط كن رأس المال من الآثمان 
لأنها شركة عند حصول الربح فلابد من مال تصح به الشركة وهو الدراهم والدنائ الدير والفلوس النافقة اه 
منح. وجوازها بالتبر إن كان رائجا وإلا فهو كالعروض» فلا تجوز المرامحة عليه إلا إذا بيعت العروض فصارت 
نقودا فإناتتقلب مضاربة » وكذلك الکیلی والوزنى لا يصلح أن يكون رس الال عندنا خلافا لابن ألى لبلى 
"كا فى النباية . 

وذكر فى تككلة الدبرى وما نقله البعض أنه عند مالك تصح بالعروض لا يكاد يصح » وما انقوف عن 
ابن أب للى أنه وز بکل مال وعليه كلام الكاك اه وقيد فى الدرر بالفاوس النافقة أيضا . 

قال ف المندية : والفتوى على أنه تجوز بالفاوس الرائجة » كذا فى التائرخخائية ناقلا عن الكبرى. ولا يحول 
بالذهب والفضة إ'لم تكن مضروبة فى رواية الأص ل كذا فى فتاوى قاضيخان . 

وف الكبرى : فى المضارية بالتبر زوايتان » فنى كل موضع بروج التبر رواج الأثمان تجوز المضاربة هكذا 
فى التاترخخانية والمبسؤط والبدائع . وتجوز بالدراهم النبيرجة والزيوف ولا يجوز بالستوقة» فإن كانت الستوقة» 
روج فهى كالفلوس ٥‏ کذا فى فتاوى قاضيخان . 

وف الحامدية : سثل فها إذا دفع زيد. لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما رمحت 
يكون بيننا مثالثة فباعها وخسر فيا فالمضاربة غير صصيحة ولعمرو أجر مثله بلا زيادة على المشروط اه . 

رجل دفع لآخر أمتعة وقال بعها واشتر بها وما ريحت فبيننا نصفين فخسر فلا خسران على العامل » وإذا 
طلب صانحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن يعبليه العامل إياه لا يلزمه ‏ » ولو كفل إنسان ببدل الصلح لا يصح 
ولو عمل هذا العامل فى هذا الملل فهو بِينهما على الشرط » لن ابتداء هذا ليس عضاربة بل هو توكيل بببيع 
الأمتعة » ثم إذا صار المن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولا لأنه أمين عق الوكالة ثم صار 
مضاربا فاستحق المشروط جواهر الفتاوى (قوله كما مر فى الشركة ) من أنها لاتصح مفاوضة وعنانا بغر 
النقدين والغلوس النافقة والتبر والنقرة إن جرى التعامل بهما ر قوله وهو معلوم للعاقدين ). لثلا يقعا فى المنازعة 
ولو مشاعا ء لما فى التاترخانية . 


( جم - شكلة حاشية ابن عابدين ^ ۸) 
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ر وكفت فيه الإشارة ) والقول فى قدره وصفته للٌضارب بيميته والية للك !1 ا 
( وأما المضاربة بدين فإن على المفمارب لم يجز» وإن على ثالث : 


مطلب قرض المشاع جائر 

وإذا دفع آلف درم إلى رجل وقال نصفهاعليك قرض ونصغهامعاك مضاربة بالصيف صح وهذه المسألة 
نص على أن قرض"المشاع جائز » ولا يوجد لهذا رواية إلا ههنا . وإذا جاز هذا العقدكان لكل نصف حم 
تفسه > وإن قال على أن نصفها قرض وعلى أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لى جاز ويكره 
لأنه قرض جر منفعة » وإن قال عل أن نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنضف فهو جائز ولم يذكر 
الكراهية هنا » فن المشايخ من قال كوت محمد عنها هنا دليل على أنها تأزيبية ج 
: قال على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لى جاز ولا بكره » ذإن ربح كان بينهما على 
ضيعة عليهما لأن الصف ملكه بالقرض والآخر بضاعة فى يده » وف التجريد يكره ذلك . 
ل : وأو قال على أن نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقيضها غير مقسومة فالمبة فاسدة 

» فإن هلك الال قبل الل أو بعده ضمن النصف حصة المبة فقط » وهذه المسنألة نص على 
, تك اطبة افاسدة مضمونعل المؤهوب له اه ملخصاء وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم» وهذه الأخيرة 
تا اب الإيداع قريبا من أن الصحيح أنه لا ضهان فى حصة المبة أيضاء لأن الصحيح أن البة الفاسدة. ‏ _ 
تملك بالقرض اد اسكن فيه أن الواهب ساط الموهوب له على قيض ماله فى المبة المذكورة فكيف يضمن » 
وقد أوضح الجواب عنه فى [ نور العين'] بأن المبة الفاضدة تنقلب عقد معاوضة فتكون كالمقبوض على حم 
ابيع الفاسد ودو مضمون اه » وقوله فإن ربح كان بينهما على السواء : أى ربح جميع الألف بدليل 
التعليل المذكور. 

ولايشكلهذا على قرم إذالشرط الموجبانقطاع الشركة يفسدها أى المضاربة به لأنا ثقول ماف الصورة 
المذكورة بحن نصف الألف هو بضاعة لاءضاربة تأمل ( قوله وكفت به ) أى ف الإعلام منح ( قوله الإشارة) 
کا إذا دقع ارجل درام مضاربة وهو لا يعرف قدرها فإنه يجوز فيكون القول فى قدرها وصفتما للمضارب مع 
بمينه والبينة للك + أى إذا أشار إليها لثلا يقعا فى المنازعة لدف الدرر (قوله والبيئة للالك) أى لوادعى رب المال 
أنه دقع إليه ألفين وقال المضارب ألفا فسقظ أوادعى رب الال أنما بيض وقال المضارب سودفالقول للمضارب 
بيمينه لأنه منكر رالبينة ارب الال لأنه مدع ( قولهلم جز ) لأن المضارب أمينْ ابتداء ولا يتصور كوه أمينا 
فيا عليه من الدين أى لأنه لا برا إلا بتسليمه اربه ويكون الربح للمشترى فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد : الربح لرب الدين ويبرأ المضارب عن الدين كذا فى اللحانية عن العزمية : 7 

قال فى البحر » وأما المضاربة بدين > فإن كان على المضارب فلا يصح وما اشتراه له والدين فى ذمته ام 
والأوجه تأخير هذا غند قوله وكون رأس الال عيئا لا دينا بطريق التفريع عليه كا فعل صاحب الدرر ( قوله 
وإن على ثالث ) بأن قال اقبض مالى على فلان ثم امل به مضار بة ع ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمن » 
ولو قال فاصمل به لا يضمن» وكذا بالواو» لأن ثم للترتيب فلا يكون مأذونا بالعمل إلا بعد قبض الكل لاف 
الفاء والواو » ولو قال اقبض دينى لتعمل به مضاربة لا يصير مأذونا مالم يقبض الكل عر أى فلو عمل قبل 
أن يقبضه کله ضمن . وبحث فيه بان القول بان الفاء كالواو فى هذا الک نظر» لأن ثم تفيد الثرتيب والثرانعحى 


فى انلدانية 
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ةم بعه وضارب بشمنه ففعلجاز: كقوله لغاص بأو مستودع أومستبتع 
تى ر وكون رأس الال عينا لا دينا ) كما بط ف الدرر ( وكونه مسلا 


جاز وکرہ ) ولو قال اشترلی عبدا نل 
اعمل با فى يدك مضاربة بالنصف جا 
إل انها 


ب 


والفاء تفيد التعقيب والترتيب فينيغى أن لا يبت الإذن فيهما قبل القبض بل يثبت عقبه + بخلاف الواو فاا 
مطلق امع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب وعليه عامة أهل اللغة وأئمة الفتوى تأمل ( قوله جاز ) لأن هذا 
توكيل بالقبض وإضافة للمضاربة إلى ما بعد قض الدين وذلك جائز ء يلاف ما إذا قال عمل باللدين الذى لى 
عليك حيث لا جوز للمضاربة لأن المضاربة توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء ب ذمة الوكيل لايصح 
حتى يعين البائع أو المببع عند أبى حنيفة فبطل التوكيل بالكلية » حتى او للمأمور » وكذا 
لا يصح التركيل بقبض ما فى ذمة نفسه فلا يتصور المضاربة فيه . وعندهما .يصح اد اء بها فى ذمة 
الوكيل من غير تعيين ما ذكرنا حتى يكون مشتريا للآمر » لكن المشترى عروض فلا نصح المضاربة بها على 
ما بينا اھ زيلعى . 


اشترى 


مطلب حيلة جواز المضارية فى المروض 

( قولة وكره ) لأنه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد منح » ويظهر هذا فى الم.ألة الى بعد قوله ولو قال 
اشتر لى عبدا نسيئة الخ هذا يفهم أنه لودفع عرضا وقال له بعه واجمل بثمنه مضار نه يجوز بالأولى كنا ذكرنا 
وقد أوضحه الشرح » وهذه حيلة لجواز المضمارية فى العروض. وجيلة أخدرى ذكرها الحصاف أن يبيع الها 
من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه إلى المضارب ٠ضاربة‏ ثم يشترى هذا المضارب هذا .المتاع من الرجل الذى 
ابتاعه من صاحبه ط ( قوله تی ) ومثله فى البحر ( قوله وكون رس الال عبتا ) أى معينا » ولیس المراد 
بالعين العرض ( قوله كا بط ف الدرر ) حيث قال فيه لأنالمضارب أمين ابتداء ولا يتصور كوه أمينا فيا 
علبه من الدين » فلو قال اعمل بالدين الذى بدّمتك مضاربة بالنصف لم يجز » حلاف ما لوكان له دين على 
الثالث فقال اقبض مألى من فلان واعمل به مضاربة حيث يجوز لأنه أضاف المضاربة إلى زمان القبض والدين 
فيه يطير عينا وهو يصلح أن يكون رأس المال اه وهوكالذى قدمه فى الدين قريبا » وذكر فيه تفصيل كما هنا 
بأن هذا إذاكان دينا على المضارب . أما لو کان على غيره جاز وكره لأن ماکان على الغير يقبضه يصير عينا 
فتقع المضاوبة عليه لا على الدين كا سمعت » فن قال إنه مكرر مع ما تقدم توم أنه متقدم متنا » ومن قال 
إنه موهم للإطلاق : أى يوم أنه لا فرق أن يكون الدين على المضارب أو على الأجنى » وقد علمت الجواب 
أن ما على الأجنبى يصير عينا بقبضه فلم يقع العقد على الدين بل على العين المقبوضة ( قوله وكونه مسلا إلى 
الضارب ) لأن المال فى المضارية من أحد. الجائبين والعمل من جانب الآخر فلأن يخلص الال للعامل ليتمكن 
فى التصرف منه ولآن المال يكون أمانة عنده فلا يتم إلا بالتسلم إليه كالوديعة » فلو شرط رب الال أن يعمل 
مع المضارب لا تجوز المضاربة لأنه:شرط يمنع من التشايم والاخلية بين المال والمضارب » سواء كان المالك 
عاقلا أولا كالأب والوصى إذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط جمل شريكه : أى الصغير مع المضارب 
لا تصح المضاربة . 

وف السغناق : وشرط تمل الصغير لايحوزء وكذا أحد المتفاوضين أو شريكى العنان إذا دفع المال مضارية 
وشرط عمل صاحبه فسدالعقد تاترخانية » ولو شط أن يكون الال كل ليلة عند المالكفسدت المضاربة قهستائى , 
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ليكنه التصرف (عطلاف الشركة لأن العمل فبا من الجانبين (وكون الربح ينبم شائ ) فاو عين قدرا فسدت 
لك اصرف ادف ادرک 9ن لس فيان اين کرد ر يع اا لوعي تدرا دت 


وقال.الإسبيجاى : إذارد المضارب رأس الال على المالك وأءره أن يبيع يشترى على المضاربة ففعل 
وربح فهو جائز على المضاربة والربح على ما شرطا لأنه لم يوجد صريح الد ولا دلالته لأنه صار مستعينا 
به على العمل . وإذا وقع العمل من رب المال إعانة لا يجعل استردادا حلاف ما إذا شرط عمل رب المال 
حال العقد أفسد . 

وحكى الإمام القاضى العامرى عن محمد بن إبراهيم الضر بر أن شرط عمل رب الال مع المضارب إما يكون 
مفسدا إذا شر طالعمل حلة أماأإذا شرط رب الال انفسه أن يتصرف فى المال بانفراده متّى بدا له وأن يتصرف 
المضارب فىحيع الال بانفراده متى بدا له جازت المضاربة كا فى الذخبيرة » وقيد برب الال لأن العاقد لولم يكن 
رب الال » فإنكان أهلا لآن يكون ءاربا فى ذلك المال كالأب والوصى يجوز شرط العمل عليه وإن لميكن 
أملا كالمأذوزلا يجوز کا ف الشره - اه وسيأقى فى الباب الآنى متنا بعض هذا (قوله لييكنه التصرف) أىولآتما 
فى معنى الإجارة الال محل فيجبة به (قوله لأن العمل فيها من الجانبيين) فاو شرط خلوص اليدلأحدهمالمنتعقد 
الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل مما كذا ف الدرر ( قوله شائعا ) أنصافا أو أثلائا مثلا لتحقق المشاركة بينهما 
ف الربح قل أو كثر قاله فى البرهان . 

وق البحر : الرابع أن يكون الريم بينبما شائعا كالنصف والثلث لاسهما معينا يقطع الشركة كائة درم 
9 3 النصف عشرة اه ط أى لاحتال أن لا بحصل من الربح إلا مقدار ما شرط له . وإذا انت الشركة 
فى الربح لا تتحقق المضاربة لأنبا جوزت » مخلاف القياس بالنص بطريق الشركة فى الربح فيقتصر على مورد 
النص . وف الأن إعاء إلى أن المشروط للمضارب إنما يكون من الربح » حتى لو شرط من رأس الال أو مئه 
ومن الربح فسدت كا فى انلز انة وعليه تعريف المضاربة ( قوله فلو عبن قدرا فسدت ) لقطعه الشركة ف الربح : 
وإذا فسدت فله أجرمئله لا يجاوز المشروط عند أبىيوسف لرضاه به إذاكان المسمى معلوما : أما لوكان نجهولا 
كاهناأو لم يوجد ربح لايقال رضى بالقدر المشروط زيادة عن حصته من الربح لأنهلم برض بها إلامع نصف 
الربح وهو معدوم فالمسمى غير معلوم فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وقد يجاب بأن هذا العقد لما کان فاسدا كان 
ما مى فيه محظورا فقطع النظر عما هو موجب اأضاربة وعوآل على ها عين معه على أنه أجر مثل فى إجارة 
لا موجب مضاربة وهذا قالوا هذه إجارة فى صورة مضاربة حموى عن المقدسى . 

قلت : مابحنه المقدسى صرح به القهستانى معزيا للفصولين »> ونصه بعد أن حك لحلاف عن الصاحبين 
فى أن أجر المثل هل يحب بالغا مابلغ أولا يجاوز به المشروط . قال : واللحلاف فيا إذا ربح » وأما إذالم يربح 
فأجر المل بالغا مابلغ لأنه لمكن نقديره الخ » وحينئذ لاحاجة إلى تكلف الجواب »ولا يناف كلام القهسةاف 
ماسيأنى فى الشارح من قوله وعن أبى یوس إن لم ببح فلا أجر له لأنه ذكره بلفظ عن فلا ينای كون المذهب 
عنده استحقاق الأجر له بالغا مابلغ . 

بى أن يقال ظاهر كلام المقدمى أن المسمى للمضارب من الربيع إذا كان جزءا شائءا كالتصف يقال إنه 
معلوم » وهو الف لما فى الشمنى حيث قال : فإن كان المسمى معلوما لابزاد عليه > وإن كان مجهولا كدابة 
أو ثوب يجب بالغا مابلغ » وإنكان معلوما من وجه دون وجه كاليزء الشائع مثل الم ف والربع فعند محمد 
يجب بالغا مابلغ لأنه مجهول إذ يكثر بكثرة ماحصل وينقص بقلنه . وعندهما لابزاد على اسي لأنه معلوم من 
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( وكون نصيب كل منهما معلوما ) عند العقد . وءن شرطهاكون نصيب المضارب من الربح » حتى او شرط 
له من رأس الال أو منه ومن الربح فسدت . 


وف الجلالية كل شرط يوجب جهالة فى الربح أو يقطع الشركة 


حملة ماموصل بعمله اه أبو السعود : وإِنما دكون إجارة فاسدة إذا فسدت إن م يبين مدة معاومة . أما او بينها 
ينبغى أن يكون أجيرا خاصا فيستحق بتسايم نفسه فى المدة كما هو حم الأجير الخاص وليراجع ( قوله وكون 
نصِيبٍ كلمنهما معلوما عندالعقد ) لأنالربح هو المعقود عليه وجهااته ت 
لأنهما شرطان لايقتضيهما العقد قال فى التاترخانية ومالا يوجب شيئا منذلك لايوجب فساد المضاربة نحو أن 
يشترطا أن تكون الوضيعة عليهما . 

وف الفتاوى العتابية : واو قال إن الربح والوضيعة بيننالم بجز » وكذا لو شرطا الوضيعة أو بعضها على 
المضارب فسدت . وذكر الكرخى : أن الشرط باطل » وتصح المضاربة إذا شرط فيه صف الربح . 

وف الذخيرة : ذكر شيخ الإسلام فى أول المضارية أن المضاربة لاتفسد بالشر وم الفاسدة . وإذا شرط 
للمضارب ربح عشرة فسدت لأنه شرط فاسد لأنه شرط تنتى به الشركة فى الربح ١د‏ ز قوله يوجب جهالة 
فى الربح ) کا إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بأو الترديدية حلبى » يعني ذ در مجموع الثلاثة بطريق 
الترديد لإقتضاء الترديد جهالة ااربح ( قوله أويقطع الشركة ) كا لو شرط لأحد#ا دراهم مسماة حلى : 

وأورد الكل شرط العمل على رب المال فإنه يفسدها ولیس بواحد منہما : وأجيب بأن المراد بالفساد 
مابعد الوجود وهى عند اشتراط ذلك لم توجد المضاربة أصلا » إذ حقيقتها أن يكون العمل فيها من طرف 
المضارب . وف المقدمى قال الزيلعى وغيرها : فالأصل أن كل شرط بوجب جهل الربح أو قطع الشركة 
مفسد ومالا فلا . 

قال الأكل : شرط العمل على رب الال لايفسدها وليس بواحد منهما فلم يطرد : والجواب أنه قالوغير 
ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها . وإذا شرط العمل عليه فليس ذلك مضاربة وساب الشىء عن المعدوم 
يح يجوز أن تقول زيد المعدوم ليس ببصير وقوله بعد وشرط العمل على المالك مفسد معناه مانع عن حققه 
قال بعض امحققين مضمونه وإن م يكن فاسدا فى نفسه إلا أنه مفسد لعنى المقام لأن معنى القسم الثانى من الأصل 
على ما صرحوا به هو أن غير ذلك من الشروط لا يفسد المضاربة بل تبتى صيحة ويبطل الشرط » وقد أشار 
إليه امصنف بقوله كاشتراط الوضيعة على المضارب وقد كان اعترف به أولاجيث قال : ولماكان من الشروط 
ما يفسد العقد ومنها ما يبطل فى نفسه وتبتى المضاربة صعيحة أراد أن يشير إلى ذلك بأءر جلى“ فقال شرط الخ 
ولا شك أن المضاربة لا تندرج فى هذا المعنى اه ما فى المقدسى . وعبازة الدرر كذا أن يفسدالمضاربة كل شرط 
يوجب جهالة الربح ٠.‏ كا لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه ؛ اما مر أن الررح هو المعقود عليه فجهالته 
تفسد العقد وغيره لا أى غير ذلك من الشروط الفاسدة » بل يبطل الشرط كاشتراط اللاسران على المضارب 
فإنه لايقطعها وهوعلى رب المال : قال المولى عبد الحليم : قوله كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه ولم 
يعين واحدا من هذه الكسور والأعداد : وى بعض النسخ أو شرط أن يدفع اأضارب داره إلى رب الال 
ليسكنما أو أرضه سنة ايزرعها وهو الموافق لما فى شروح الداية قوله وغيرة غير كل شرط يوجب جهالة 
البح أو غير كل شرظ يوجب قطع الشركة فى الربخ أو جهالة لايفسد ذلك الغير ٠ن‏ الشروط الفاسدة عق 


«بفساد العقد اه درر ( قوله فسدت) 
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فيه بغ ادها و إلا رطا الغ ط ودح العقد اعتبارا بالوكالة . 
( ولوادعى الا ارب فادها فالقول !رت المال وبعكسه فلل ضارب ) الأصل أن القول لمدعى الصحة 
ثلث الربح إلا عشرة وقال ااضارب الثلث فالتمول لرب المال 


فى العقود إلا إذا قال رب الال شر 


المضاربة بل يبطل الشرط وتبتى المداربة صحيحة هذا هوا مى منسوق الكلام ومقتضى الكلام واكن اعتر ض 
عايه بأن شرط العمل على رب الال شرط ليس بواحد منبما فلم يطرد هذا الضابط الكلى ٠‏ 
اعدف ظاهر لأنه ذكر هذا الشرط أولا وأتى بالضابط الكلى بعده فيحمل 
على ما هو ترتيب صاحب المداية حيث أخر ذكر هذا الشرط عن 
ون عنزلة الاستثناء به عنه » ونظائره أكثر من أن تحصی کا لا نی على من 
ا جواب عنه ولبعضيم اعتراض عليه ولذاك ترکنام,» وما ذكرناه أولى . 
الشرط الذى يوجب جهالة الربح ليس فساد المضاربة به لمقارنة شرط 
الربح وكذا فسادها بشرط الحمل على رب المال ليس لكونه شرطا مفسدا 
وهو تسام المال إلى المضارب . 
نکل من ذين الشرطين متفرعا على شرط هن الشروط الستة- لامنع ورود ذلك الشرط على 
ل الكلى لأنه فى بيان الشزط المفسد وغير المفسد والفرق بينبما . 

صعيحة ويزاد فيا يفسد المضاربة اشتراط 


آم ل > دة مان 
قول : دفعه على ما 
على غير هذا الشرط بقرينة 


ذلك 


ن فصا مومه بل بک 


و١٠‏ يقان ی دقع الاعتراض 


ل لانعدام حا وهو معارء 


٠‏ الأهر أقرب من ذلك كله . فيقال : هذه الكاية غي 
خ تأمل ( قوله يفسدها ) فإلعاءل أجر مثل عمله.لأنه لم برض بالعمل انا ولا سبيل إلى المسمى المشروط 
ل أجر الال ضرورة والربح ارب المال لأنه ثماء ملكه درر ( قوله وإلا ) أى وإلا يكن واحد 
3 جب الشرط جهااة فى الربح ولا قطء! فى الشركة بطل الشرط كاشتر اط الحسران علىالمضارب 
وكذا على رب المال أو عايهما كما فى التحفة ( قوله وصح العقد اعتيارا بالوكالة ) لأن الحسران جزء هالك 
من المال فلا تجوز أن يلزم غير رب الال لكنه شرط زائد لايوجب قطع الشركة فى الربح والجهالة فيه 
لا تفسد المضاربة بالشروط الفاسدة كالوكالة . ولأن ! تتوقف على القبض قلا تبطل بالشرط كاطبة درر 
( قوله واو ادعى المضارب فادها ) الأخصر الأوضح أن يقول والقول لمدعى السحة منبما ( قوله الأصل أن 
القول لمدعى ال حة فى العقود ) قيده فى الذخيرة با إذا اتعد العقد . أما لو اختاف العتد فالقول ارب المال 
إلا إذا اتفةا على ما يكنى لصحة المضاربة وادعى رب المال شرط الزيادة ليوجب فساد العقد فلا يقبل : 
وبيانه أنه لو ادعى المضارب اشتراط ثلث الربح وادعى رب المال اہ نثناء عششرة منه فالقول ارب المال 
لأن المضازب يدعى حة المضاربة ورب الال يدعى الإجارة الفاسدة وهما تلفان . فصار كا لو أقر بالإجارة 
الفاسدة وادعى الآخر الشراء الصحيح منه كان القول ارب امال لاختلاف العقدين . أما لو ادعى ااضارب أن 


المشروط ثلث الربح وادعي ربالمال الللث وعشرة دراهم كان التول للمضارب لأنه يدعىشرطا زائدا يوجب 
فساد العقد فلا بقبل قوله كما فى البيع إذا اتفقا عليه وادعى أحدها أجلا مجهولا يوجب فساد العة. وأنكر 


الآخر . لاف قوله اشترطت لك ثلث الربح إلا عشرة لأن هناك ائفقا على ما يكنى لفحة العقد لأن الكلام 
المقرون بالاستئناء تكلم بما وراء المسدننى وذلك مجهول بمنع صحمة العقد ر قوله واو فيه فسادها ) لأنه مكن أن 
لارظهر ربح إلا العشرة فاستئنازها مد إلى قطع الشركة فى الربح ( قوله إلا إذا قال رب الال شرطت للا 
ثلث الربح ) قيل عليه لا يظهر استثناء هذا الفرع من القاعدة لأن رب الال يدعى الفساد والمضارب الصحة 
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ولو فيه فسادها لآنه ينكر زيادة يدعيها المغرارب خانية » وما فى الأشباه فيه اشتباه فافهم ٠‏ 
ر ويملك المضمارب ف المطلقة ) 


والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كا لا يخ . 

أقول : ليست القاعدة على إطلاقها بل هى مقياءة بما إذا لم يدفم ,دع الفساد بدعوى الفساد استحقاق 
مال على نفسه كا هنا » فحينئذ يكون الول قرله كما قدمناه عن الذخيرة » وحينئذ لاصعة لقول المصنف 
فالقول للمضارب : والصواب فالقول لرب امال لأنه المدعى للفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن 
نفسه » وحينئذ يتم الاستثناء» ولاوجه لما قيل إن القول فى هذه الصورة قول مدعى الصحة حيث كانت القاعدة 
مقيدة عا ذكرناه اهكلام الحموى » فلا کان فى كلام الأشباه مايقتضى عدم صعة الاسئناء على ما ذكره المصذف 
موافقا لما فى اثلدانية والذخيرة البرهانية فى الفصل الرابع عشر مها من المضاربة وعالفا للصوابحيث قالفالقول 
المضارب والصواب فالقول ارب المال على ما ذكره الحموى مستندا لعبارة الذخيرة الى ةله عنما قالالشارح: 
وما فى الأشبا فيه اشتباه » فليحرر ما يكشف ذلك الاشتياه . 

والذى نقله:الحموى عن الذخيرة هو ٠ا‏ ذكره فى الببوع فى الفصل العاشر » وهو أن ما ذكر ی‌عبارته كنا 
نقله عنه ما إذا قال المضارب لرب المال شرطت لى نصف ااربح إلا عشرة ورت الال بد عى جواز المضاربة 
بأن قال شرطت لك نصف الربح ‏ 

وقد صرح صاحبالذخيرة فى كتاب المضاربة بأنه لوقال المضارب شرطت لى نصف الربخ وزيادةعشرة أن 
القول فيه للمضارب» و علله بأذربالماليدعىشرطا زائدا يوجبفساد العقد ف فلايتم ماقاله 
المحشى الحموى هرد تعليل صاحب الذخيرة مع نصه أن الحم حلاف ذلك ولا سیا أن ما ذكرهالفقيه غير بابه 
فالحق ما جرى عليه فالمنح تأمل ر قوله وما فالأشباه) من قوله القول قول مدعى الصحةإلا إذا قال رب الال 
شرطت لك الثلث وز عشرة وقال المضاربالثلث فالقول للمضارب كا فى الذخيرة اه (قوله فيه اشتباه) فإله 
ظن أن الفرع خارج عن القاعدة مع أنه داخل فيبا لأنا جعلنا القول فيه لمدعى الصحة وهو المضارب الملاعى 
وقوعها بالثلث فلا يصح قوله إلا إذا قال رب الال الخ كذا فى المنح »> وذكر وه أنه الشيخ صالح فى حاشيته 
عليها » وحينئذ فلا وجه لما ذكره الحموى فى حل هذه العبارة ونصه ¢ قوله أى صاحب الأشباه القول لدع 
الصحة ليس هذا على إطلاقه بل هو مقيد عا إذا لم يدفع مدعى الفساد بدعوى الفساد استحقاق مال عن نفسه » 
كا إذا ادم الضارب فساد العقد بأن قال رب الال شرطت ف الربح إلاعشرة ورب الال يداعى جواز 
المضاربة بأن قال شرطت لك نصت الربح فالقول قول رب اال » لأن المضارب بدعوى الفساد لايدفع 
استحقاقا عن نفسه » لأن المستحق على الضرارب منافعه والمستحق له على رب المال جزء من الربح وإنه عبن 
المال والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير كالاستحقاق فم يكن المضارب بدعوى الفساد دافعا 
عن نفسه استحقاقا فلا يقبل قوله» ورب امال إذا ادعى فساد الاضاربة بأن قال للمضار ب شر طت نصن الربح 
إلا عشرة والمضارب ادعى جواز ااضاربة بأن قال شرطت لى نص الربح فالقول ارب المال لأنه بدعوى 
الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال » لأن ما يستحق لرب المال منفعة المضمارب » وما يستحق على رب المال 
عين مال :وهو خير من الربح والعين خبر من المنفعة »> وإنكان كذلك كان رب الال يدعوى الفساد دافعا عن 
نفسه استحقاق زيادة المال فكان القول قوله كذا فى الذخيرة '( قوله فى المطلقة ) بسكون الطاء المهملة كأن 
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3 
انی لم تتقيد بمكان أو زمان أو نوع ( البييع ) ولو فاسدا ( بنقد ونسيئةمتعارفة والشراء والتوكيل بهما والىفر 
برا وبحرا ) 9 


يقول دفعت إليك هذا المال «خماربة ولم بزد عليه ر قوله اتی لم تقيد بمکان ) أما لو قيده فى البلد فليس له أن 
يسافر عنها + كا لو قيده ببلدة أخرى فيتعين السفر » ولا ببيع فى بلده للزوم القيد » وكلام المؤلف على حذف 
أى التغسيرية فهو بان للمطلتة ( قوله أو زمان ) فاو قيد بالشتاء فليس له أن يبيع بالصيف كمكه ( قوله 
أو نوع ) فلو قيد بالبرليس له أن يتجر فى الرقيق مثلا > وينبغى أن يراد أو شخص من المعاءلين بعينه كا 
سيذكره فإنها حينئذ من المقيدة كا -دتقه قاضى زاده » ثم لايحوز للمضارب أن يعمل فى غير ذلك المقيد شلبى 
ر قوله البييع ) قال الشباب الشابى فى شرحه : اشترى المضارب أو باع بمالا يتغابن الناس فيه يكون مالفا قال 
لال اعمل.برأيك أولا لأن الغبن الفاحش تبرع وهو مأمور بالتجارة لا بالتبرع . ولو باع مالالمضاربة 
بن فيه أو بأجل غير «تعارف جاز عند الإممام خلافا لما كالوكيل بالبيع اه وإنما یبیع ويشترى من غير 
فروعه كذا فى سرى الدين عن الولوالجية ط ( #وله ولو فاسادا ) لآن البيع فيه لاك بالقبض فيحصل 
المعاوضة وهو صييع التجار ٠‏ بحلاف الباطل كا فى الأشباه ولیس المراد منه أنه يجوز له 
» مته بل المراد أنه لايكون به مخالفا فلايكون غاصبا فلا خزج المال عن كونه فى يده أمانة أبوالسعود 
قواء واسياة ) النسيئة بالهمز والنساء بالمد : التأخير » واو اختلفا فى النقد والنسيئة فالقول للمضارب ف المضاربة 
ل فى الوكالة كما هر متنا فى الوكالة ( قوله متعارفة ) احترز به ۴ا إذا باع إلى أجل طويل زيلعى : أى 
فى عرخنا أو أجل لم يعهد عند التجار كعشرين سنة كا فى الدرر» وإما جاز له النسيئة لأنه عمى لايحصل 
له الربح إلا بالأنسيئة » حتى لو شرط عليه البيع بالنقد لايجوز له أن ببيع بنسيئة . وف شرط النسيئة يجوز له 
أن يبيع بالنقد . 
اسع + 


وف الهندية عن المبسوط قالوا : أوهذا إذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ١ای‏ له من المّن » 
فإن كان بدون ذلك فهو مالف ؛ ولو قال لاتبعه بأكثر من ألف فباع بأكثر جاز لأنه' خير لصاحبه كذا 
فى الحاوى . 

لوكانت المضاربة مطلقة فخصها رب الال بعد عقد المضاربة نحو إن قال له لاتبع بالنسيئة أو لاتشتر دقيقا 
ولا طءاما أو لانشتر من فلان أو لاتسافر »> فإن كان التخصيص قبل أن يعمل المضارب أو بعد ماعمل فاشّرى 
وباع وقبض الْنوصار الال ناضجا جاز تخصيصه» و إن كان التخصيص بعد ماعمل وصار الال عرضا لايصح» 
وكذا لو نهاه عن السفر فعلى الرواية التى بملك الغر ف المضاربة المطلقة إن كان المال عرضا لايصح نبيه كذا 
فى فتاوى قاضيخان » فإذا اشترى ببعض المال شيئا ثم قال لاتعمل به إلافى الحنطة لم یکن له أن يشترى بالباق 
إلا الحنطة » فإذا باع ذلك الشىء وصار نقدالم يشتر به إلا الحنطة كذا فى الحاو انتبى ( قوله والشراء) أى 
نقدا أو نسيئة بغين يسير » فلو اشترى بغبن فاحش فخالف » وإن قال له ال برأيك كا فى الذخيرة والإطلاق 
مشعر يجواز تجارته مع كل أحد 5 لکن فى الاظم أنه لايتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ووالديه عئده 
خلافا لما » ولا یشتری من عبده المأذون » وقيل ءن مكاتبه بالاتفاق قهستانی (قوله والتوكيل ) لأنه دون 
الأضاربة وجزء منها المضاربة تتضمن الإذن به ( قوله بهما ) أى بالبييع والشراء ( قوله والسفر برا ويرا) 
إلا أن ينباه عنه نصا مطلقا على الأصح كا فى الظهبربة . 9 
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ولو دفع له المال ى بلده علىالظاهر (والإبضاع)أى دفع المال بضاعة وأو أرب الال ولا تفسد به) المضار بة كا 
يملك(و) يجىء (الإيداع والرهن والارتبان والإجارة والأستنجار) فاواستأجر أرضابيضاء ليزرعها أويغرءم اجا 
ظهيربةر والاحتبال ) أى قبول الحوالة ر بان مطلقا) على الأيسر والأعسر لأن كل ذلك 

وى الخانية : له أن يسافر برا وعرا فى ظاهر الرواية فقول أو.حنيفة» وحم هو الصحيح. وع نأب حنيفة 
أنه لايسافر » وهو قول أنى يوس ف كا فى المقدمى ۔ : 

: و القهستاق : ولا يسافر سفرا عخوفا يتحالى عنه الناس فى قوتهم . قال الرحتى : وله السفر برا وبحرا‎ ٠ 
أى فى وقت لايغلب فيه الملاك ونی مكان كذلك ( قوله ولو دفع له المال فى يلده على الظاهر ) وعن أ يوسف‎ 
عن الإمام أنه إن دفع إليه امال فى بلده ئيس له أن يسافر به » وإن دفع إليه فى غربة كان له أن يسافر به إلى‎ 
بلده » لأن الظاهر أن صاحبه رضى به إذ الإنسان لايقيم فى دار الغربة داعا غالبا فإعءآاز د الال فى هذه الحالة‎ 
. ثم علمه ماله يدل على رضاه به‎ 

وجه الظاهر أن المضاربة مشتقة من الضرب فى الأرض فيملكه عطلق العقد إذ لظ دال عليه ولا نسم 
أنه تعريض على اللاك لأن الظاهر فيه السلامة ولا معتبر بالموهوم كا فى الزيلعى ر تله واو ارب الال ) أراد 
بالإبضاع له استعانة فيكون ما اشتراه وما باعه على المضاربة لا ماهو المتعارف -ن أن يكون الال للمبفع 
والعمل من الآخر كا فى البرجندى ( قوله ولا تفسد به المضاربة ) لأن حق التصرف غارب فيصاح أن يكون 
رب المال وكيلا عنه فى التصرف خلافا ازفر » لآن رب الال عنده حينئذ متصرف لنفسه وهو لايصلح ؛ أن 
يكون وكيلا فيه فيكون مستردا » وقول العينى : ويكون الربح للعامل صوابه ولا يكون أن يحمل العامل على 
المضارب الذى وجد منه الإبضاع وإن لم يعمل بالفعل كذا ذكره ااشیخ شاهين » وليس المراد بالربح الذى 
يكون المضارب ف كلام الشيخ شاهين دون رب المال إذا دفع إليه امال بضاعة أصل الربح بل ماغخصه منه 
فتنبه أبو السعود ( قوله کا جیء) أى فى أول المتفرقات ر قوله والرهن والارتبان) قال ف البحر : وله أن 
برهن ويرتهن بها » ولو أخذ خلا أو شجرا معاملة على أن ينفق ف تلقيحها وتأبیر ها من المال لم يجز عليها » 
وإن قال له اعمل برأيك » فإن رهن شيثا من المضاربة ضمنه » ولو أخر المّن جاز على رب الال » ولا يضمن 
عخلاف الركيل اللخاص لو حط بعض المن إن لعيب طعن المشترى فيه » وها حط حصته أو أكثر يسيرا جاز » 
وإن كان لايتغابن الناس ف الزيادة يصح و يضمن ذلاك دن ماله لرب الال وكان رأس المال مابتى على المشترى»ء 
وبحرم عليه وطء الجارية ولو بإذن رب امال › ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز إنلم يكن ف امال ربح 
وخرجت الجارية عن المضاربة » وإن كان فيه ربح لاوز » وايس له أن يعمل مافيه ضرر ولا مالا يعمله 
التجار > وليس لأحد المضاربين أن بيع أو يشترى بغير إذن صاحبه » ولو اشترى عا لايتغابن الناس ف مثله 
يكون مالفا ون قيل له اعملبرأيك » واو باع بهذه الصفة جاز خلاذا لها كالوكيل بالبيع المطلق . وإذا اشترى 
بأكثر من المالكانت الزيادة له ولا يضمن بهذا اخلط الحكى ¿ واو کان امال دراه فاشترى بغير الآثمان 
كان لنفسه وبالدنانی للمضاربة لأنهما جنسهنا انتبى ( قوله والاستنجار) أى استاجار العمال الأعمال والمنازع 
ملظ الم ال والسفن والدواب كنا فى اللخانية والإيجار كذلاك عبد الحام ر قوله فلو استأجر الخ ) كان هذا 
فى عرفهم أت من صنيع القجار » وفى عرفنا ليس هو من صليعهم فينبغى أن لابملكه ( قوله أى قبول الحوالة ) 
هذا ليس معنى الاحتيال لن الاحتيال كونه مالا وذلك برضا امحل والحال عليه والمحال وإئما اقتصر عايه 
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من صنيع التجار (لا)بعلك (ااضاربة) والشركة واللحاظ بمال نفسه (إلابإذن أو اعملبرأيك) إذ الشىء لايتضمن مثله 


لأنه المقصود هنا ط ( قوله من صنيع التجار ) أى عملهم وف بعض النسخ صاع جمع صنعة عى مصنوعة 
( قوله لابملك المضاربة ) هذا إذا كانت المضاربتان صميحتين . أما إذا كانت إحداهما فاسدة أ وكلتاهما فلا يمنع 
منه المضارب قاله سرى الدين » وهذا أيضا إذا كانت' مع غير رب الال . أماإذا كانت معه فهى صميحة 
كنا تقدم عن الإسبيجابى . 

قال الصدر الشهيد : التصزفات فى المضاربة ثلاثة أقسام . 

قم هو من باب المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الإيجاب وهو الإيداع والإبضاع والإجارة والاستئجار 
والرهن والارتهان وما أشبه ذلك . 

وقسم آخر ليس من المضاربة المطلقة لكنه يحتمل أن يلحق بها عند وجود الدلالة وهو إثبات الشركة 
بأن يدقع إلى غيره مضاربة أو عاط مالالمضاربة بماله أو بمال غيره فإنه لايملك هذا بمطلق المضاربة» 
ل لم برض بشركة غيزه » وهو أءر زائد على ماتقوم به النجارة فلاءيتناوله مطلق عقد المضاربة » 1 
ل أن يلحقها بالتعمم . 
كن أن يلحق بها وهو الإقراض والاستدانة على المال لأن الإقرار ليس بتجارة » وكذا الاستدانة 
على المال بل تصرف بغير رأس الال والتوكبل مقيد برأس الال انتبى (قوله والشركة) لأنها فوقها ( قوله والخلط 
مال نف» ) وكذا بمال غير ه كا فى البحر : أى لأنه شركة إلا أن" تكون معاملة التجار ىتاك الباد أن المضاربين 
يخلطون دلا یونم » فإن غلب القعارف فى مثله وجب أن لايضمن كا فى التاترخانية . 
وفيا من الثاني عشر : دقع إلى رجل ألما بالنصف ثم ألفا أخرى كذلك فخلط المفءارب المالين فهو على 
ثلاثة أوجه : أما إن قال المضارب ف كل من المضار بتين امل برأياك أو لم يقل فيهما أو قال فى إحداها فقط » 
وعلى كل فما أن يكون قبل الربح فى المالين أو بعده يرما أو فى أحدها . 

فى الوجه الأول لانضمن مطلقا . وف الثانى إن حاط قبل الربح فيهما فلا ضمان أيضا » وإن بعده فما 
ضمن المالين وحصة رب الال من الربح قبل الخلط » وإن بعد الربح فى أحدها فقط ضمن الذى لاربح فيه . 

وف الثالث إما أن يكون قوله امل برأباك فى الأولى أو يكون ف الثانية » وكل على أربعة أوجه : إما أن 
يخلطهما قبل الربح فيهما أو بعده فى الأولى فقط أو بعده فى الثانية فقط أو بعده فما قبل الربح فيهما أو بعده 
فى الثانية » فإن قال فى الأولى لايضمن الأول ولا الثانى فها لو خلط قبل الربح فيهما اه . 

قال فى مشتمل الأحكام : وف فتاوى أنى الثيث إذا دفع إلى رجل درام مضاربة وم يقل امل فى ذلك , 
برأيك والحال أن معاماة التجار فى تلك البادة يخلطون الأموال وأرباب الأموال لاينبوئهم عن ذلك وقد غاب 
التعارف فى مثل هذا رجوت أن لأيضمن ويكون الأمر حمولا على ماتمارفوا ( قوله إلا بإذن أو امل بر أيك ) 
وف المقدسنى : وما تفارق المضاربة فيه الوكالة لو قال اعمل برأياك فللمضارب أن بض ارپ ويقول للذاى امل 
بزأيك ويكون لثائآن يضارب» بحلاف الركيل الثانى . ومنها لو رام رد عبد بعيب فشكل عن البين أنه مارضى 
به بوالعبد على المضاربة » بغلاف الركيل . وف الأشباه : إذا قال له اعمل برأيك ثم قال له لاتعمل بر أيك ج 
نميه إلا إذاكان بعد العمل اه ( قوله إذ الشىء لايتضمن مثله ) هذا [ما يظهر علة لنق المضاربة لا لن الشركة 
منه والخلط » فالأولى أن يقول ولا أعلى منه لأن الشركة والخلط أعلى من المضاربةلأنها شركة ىأصل الال © 
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زو ) لآ( الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك ) أى اعمل برأيك لأنهما ليسا منصنيع التجار فلم يدحلا نى 
التعميم ( مالم ينص ) المالك ( عليهما) فيملكهما وإذا استدان كانت شركة وجوه 


وأورد على قوهم إذ الشیء لايتضمن مثله الأذون فإنه يأذن لعباءه والمكاتب له أن يكاتب والمستأجر له أن 
يؤجر والمستعير له أن يعير مالم يختلف بالاستعال . وأجيب بأن هؤ'ء يتصرفون بطريق الملكية لا“النيابة 
والكلام فالثانى . أما الأذون فلأن الإذن فنك الحجرثم بعد ذلك يتصرف العبد حكر الملكية الأصاية والمكانب 
صار حرا يدا والمستأجر والمستعير ملكا المنفعة والمضارب يعمل بطريق النيابة 
أو التفويض المطلق إليه ط بزيادة بن الكفاية ( قوله ولا الإقراض والاستدانة) قال فشرخ الأقطع : لايجوز 
المضارب أن يستدين على المضاربة .وإن فعل ذلك لم يجز على رب المال » ألا ترى أنه إذا اشترى برأس الال 
فهلك قبل التسلم يرجع المضارب عليه بمثله > وإذاكان كذلك فرب الال م برض أ 
المال » فلو جو زنا الاستدانة لزمه ضمان مالم برض به وذلك لايصح ء وإذا لم يصح امندامته على رب المال 
ازمه«العين خاصة ؛ وقد قالوا : ايسللمضارب أن يأخذ سفتجة لأن ذلك استدانة وهر لابملاك الاستدانة وكذا 
لابعطى سفتجة لأن ذلك قرض وهو لايملك القرض » ولو قال له اعمل برأيك التببى مل عن الشلبى مختصرا . 
وإذالم تصح الاستدانة لزم الدب حاصة وأطلق الاستدانة فشمل الاستدانة على ما :*.اربة والاستدانة على 
إصلاح مال المضار بة كالاستئجار على حمله أو على قصارته وهو متطواع فى ذلك . 

وف القهسةانى عن شرح الطحاوى : صورتها كا إذا اشترى سلعة بثمن دين وليس عنده من مال المضاربة 
شی“ من جنس ذلك المّن » فلو كان عنده دن جنسه كان شراء على المضاربة ولم يكن من الاستدانة فى شى » 
والظاهر أن ماعنده إذالم يوف” فا زاد عليه استدائة » وقدمنا عن البحر : إذا اشترى بأكثر من الال كانت 
الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكين . 

وف البدائع : كما لاتجوز الاستدانة على مال المضاربة لانجوز على إصلاحه فاو اشترى يجميع ماها ثيابا 
ثم استأجر على حملها أو قصرها أو قتلها كان فتطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشابى ؛ وهذا ٠اذكره‏ المصئف بقراه 
فلو شرى بال المضباربة ثوبا الخ فأشار بالتفربيع إلى ا سكين ( قوله أى اعملبرأياك) أشار إلى أن اسم الإشارة 
راجع له خاصة لا له والإذن فإن بالإذن الصريح بلك ذلك كنا سيقول ءام ينص عليهما ( قوله مالم ينص الماللك 
علبهما ) قال فى البزازية : وكذا الأخذ بالشفعة لاعملكه إلا باانص ويلك البييع الفاسد لا الباطل نقله فى الأشباه 
( قوله وإذا استدان كانت شركة الخ ) أى استدان بالإذن » وما اشترى بينهما نصفان وكذا الدين عليهما » 
ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالها على ماشرط قهستائى . 

أقول : وشركة الوجوه هى أن يتفقا على الشراء نسيئة ويكون المشترى عليهما أثلاثا أو أنصافا والربح 
يتبع هذا الشرط » ولو جعلاه مخالفا ولم يوجد ماذكر فيظهر لى أن يكون المشترى بالدين للآدر لو المشترى 
معينا أو جهولا جهالة نوع وسمى ثمنه أو جهالة جنس وقد قيل له اشتر مانختاره وإلا فللمشترى كا تقدمف الوكالة» 
لكن ظاهر المنون أنه ارب المال وربحه على حسب الشرط » ويغتفر فى الضمنى مالا يغتفر فى الص بح » وقوله 
كانت شركة أى بمنزلة شركة الوجوه كا فى الهداية . 

وصورة الاستدانة أن يشترى بالدراهم شيشا أو الدنائير بعد ما اشترى برأس الال سلعة أو يشترى بمكيل 
أ موزون ورأس الال فى يده دراهم أو دنانير » لأنه اشترى بغپر رأس المال فكان استدانة » لاف ما او 
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وحينئذ ( فلو اشترى بال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حل ) متاع المضاربة ( ا قد ( قیل له ذل فهو 
متطوع ) لأنه لايملك الاستدانة بهذذه المقالة وما قال بالماء لأنه او قصر بالنشاء فحكه كصيغ ( وإن صبغه 
أحر فشريك با زاد) الصبغ ودخعل فى اعمل برأيك كانخاط ری كان ( له حصة) قيمة ( صبغه إن بيع وخصة 
الثوب ) أبيض ( ف مالها ) ولو لم بقل ال برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا » وزغا قال أجر لما مر أن السواد 
نقص عند الإمام فلا يدخعل فى اعمل برأيك بحر ر ولا ) ملك أيضا. ( تجاوز بل 


دراه أو بدراهم ورأس الال فى يده دنائير » لأن الدراهم والد نير جنس 
فى العُنية فلا يكون هذا اشتراء بدين كذا فى شرح الوا . واستفيد ما ذكره الشارح أن شركة الوجوه لايلزم 
فيها الخلى” عن المال أصلا بل أن بالنسيئة سواء كان مع ذلك شراء بعال كنا هنا أو بالنسيئة فقط 
(قوله وحينئذ) أى حين لاماك القرض والاستدانة » وكان الأولى تقديمهسعلى قوله مالم ينص علبهما 
ر قوله فاو اشترى) تفريع على عدم جراز الاستدانة كما ذكرنا (قوله أوحل متاع ضار بة)أى أعطىأجرة الال ٠‏ 
دن عند ننسه لاما ا كذا فى أخى جای ( قوله ماله ) متعلق بكل من قصر وحمل ( قوله وقد قيل له ذلك ) آۍ 
ل أبك منح ( قوله فهو مقطوع ) أى بما زاد فليس له حصته من القن ( قوله لأنه لابملك الاستدانة بهذ 
ى امل برأیك + 
والمراد بالاستدانة نحو ماقدمناه عن القهسقانى فهذا بملكه إذا نص ؛ أما لو استدان نقودا فالظاهر 
أنه لابح لأنه توكيل بالاستقراض وهو باطل كا مر فى الوكالة . 
وى اللانية من فصل شركة العئان : ولا بملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبهء 
لآن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لأنه توكيل بالكدى إلا أن يقول الوكيل المقرض 
إن فلانا تقرض منك كذا فحينذ يكون على الموكل لا الوكيل انتبى أى لأنه رسالة لاوكالة کا قدمناه باب 
الوكالة ؛ والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا فلير اجع رقوله فشريك با زاد الصبغ ) أى والنشاء . والأول 
أن يقول فشريك بقدر قيمة الصبغ » حتى لو بيع ينق.م لن على قيمة الصبغ والثوب الأبيض كا بأئى قريبا 
( قولهكاتخلط ) أى يصير شريكا به أيضا » فلا يضمن به لا ساف أنه بماك اخلط بالتعمم » وف بعض الل 
بالخلط أى بسبب خلط ماله وهو الصبغ أو النشاء يمال المضاربة وكلاها صصح ر قوله وكان له حصة قيعة » 
صبغه الخ ) أى إذا بيع الثباب كان حصة قيمة الصبغ فى الثوب لل غارب وحصة الثوب الأبيض ف مال 
الضارت قاله أبو الطب : أى فاو کان الثوب عل تفدبر آنه أبيض يساوعلخسة ‏ وعل نقدير کونه أعر شاوی 
ستة كان له سدس العُن وخسة الأسداس للمضاربة رأس الال لصاحبه والربح بینہما عل ماشرطا ( قوله ف ماها) 
أى مال المضاربة فيجريان فيه على ما اشترطا فى الربح ر قوله بل غاصبا ) فيخرج مال امضاربة عن أن يكون 
أماثة فيض من ويكون الربح له على مامر » وسيأق فى كتاب الغصب أنه إذا غصب ثوبا فصبغه فالالك بانكيار » 
إن شاء ضمنه الثوب أببة أو أعذ اللوب وأعطاء قيمة الصبغ ( قواه نقص عند الإمام ) وعندها كالأحر 
وهو الفتی به » وقد مر أنه اختلاف زمان لا برهان » وف زماننا لابعد نقصا بل هو من أجسن الألوان فيدل 
ف ناعمل برأيك سار الألوانكالحمرة ر قوله ولا بلك أيضا تجاوز باد ) أشار به إلى أنه او عين سوقا من بلد 
م يصح العيين » لأن ابد مع تباین أطرافه كبقعة واحدة إلا إذا صرح بنبى سوق منه أو فال لاتعمل يقير ها 
الوق منه فخپنئد يصح کا في الهداية وبأ قريبا . ثم جوع مور قيدت الضاربة فا بالمكان مانية س 
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او وقث'أو شخص عينه المالك )لن المضاربة تقبل التقييد المفيد 


منها يفيد التقييد فبا > واثتان لا ؛ فالذى بفيد ستة وى دفعت الال إليك مضارية بكذا ى الكوفة أو ع ى أن 
تعمل به فيها أو لتعمل به فيها أو تعمل به رفعا أو خذه تعمل به فيها جزما أو فاعمل به فیا » واللذان لايفيدان 
وهما دفعت إليك مضاربة اعمل به فیا أو واسمل به . والأصل أنه متی عقب جا لايبتدأ به وعكن بناؤه ع ماقبله 
يجعل مبنيا عليه کا فى الألفاظ الستة » وإن صح الابتداء به لاينى على ماقبله ويجعل مبتدأ ومستقلا كا ف الفظين 
الأخيرين » وحينئذ تكون الزيادة شورى وكان له أن يعمل بالكوفة وغير ها كا فى الهندية عن الكافى . 

واعترضٍ عليه أن صورة تعمل به بالرفع نی أن تکون ما لايفيد التخصيص لأن تعمل كا حنمل أن 
يكون جالا حمل أن يكون استننافا . وأجيب عنه یالشروح بأجوية أحسنها أن قوله | ,دون الواو استئناف 
قطعا وبالواو استئئاف أو عطف لايحتمل الحال لأن الإنشاء لايقع حالا صرح به ف 
تعمل به حالا وهو المتبادز فيحمل عليه (٠‏ قوله أو سلعة ) بأن قال له خحذ هذا الال 
الطعام مثلا أو الرقيق "كا فى الحبط ر قوله أو وقت ) بأن وقث للمضاربة وقتا بعينا 
أو اللحريف أو الليلكا فى القهستائى . 

ويمكن أن المراد بألوقت أيضا توقيتها بعدة سنة مثلا حى يبطل العقد ضيه 
( قوله أو شخص عينه امالك ) بأن قال على أن يشترى به من فلان وينيع منه صح 
ويبيع من غير وكا فى المندية عن الكافى لأنهلم باك التصرف إلا بتفويضه فيتقية 
مفيد لأن التجارات تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخا 
مضاربة(١)‏ إلى من رجه من تلك البلدة لأنه لابمكن أن يتصرف بنفسه ف غير هذا البلد فلا يمكن أن يستعين 
بغيره أيضا درر . 

قال مسكين : لايتجاوز عما عينه من هذه الأشياءكيا لانتعدى أحد الشريكين فى الشركة المقيدة مع شىء 


»> وكذا ليس له أن 


فيها » والمراد بالشخص شخص معين > لأنه او قال على أن تشترى من أهل الكوفة أو قال على أن تعمل 
فى الصرف وتشترى ف الصيارفة وتبيع منهم فباع فى الكوفة من رجل ليس من أهل الكرفة أو ٠ن‏ غير 
الصيارفة جاز اه ؛ فقوله على أن تشترى من أهل الكوفة الخ كذا لو قال خف هذا المال تعمل به فى الكوفة 
لأنه تفسير له أو قال فاعمل به فالكوفة لأن الفاء للوصل . أو قال خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء الإلصاق» 
أو قال خذه مضاربة بالنصف ف الكوفة لأن فى للارف وإنما يكون ظرفا فإذا حصل الفعل فيه أو قال على 
أن تعمل بالكوفة لأن على للشرط فيتقيد به » مخلاف ماو قال خحذ هذا المال واعمل به فى الكوفة حيث كان 


.له أن يعمل فيا وى غير ها لأن الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة زيلعى ٠‏ 


أقول : وهذا معنى التخصص » وقوله جاز لن المقصود من هذا الكلام التقيبد بالمكان أو بالتوع » حى 
لايجوز له أن بخرج من الكوفة فى الأول ويبييع فبا من أهلها أو من غير أهلها » ولا يجوز له أن يعمل فغير 
الصرف ف الثانى ويشترى ويبيع من الصيارفة وغيرهم ء لأن التقييد بالمكان والنوع «فيد > ولا يفيد التقييد 
:بأهل الكوفة والصيارفة » لأن كل واحد منهما جمع كثير لامكن إحصاؤه زيلعى ( قوله لأن الم اربة تقبل 
التقبيد اليد ) أى كاف الشركة بحر » فأفاد أن الشركة تكون بالأولى فى قبول التقييد المفيد ٠‏ 


)١(‏ ( قل مصاربة ) في نسخة ( إضاعة ) كذا بمانشي الأسلي ا 
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ولوبعد العقد مالويضرالمالءرضا لأنه حينئذلايملك عزلهفلاعلك خم رصم كا سيجىءء قيدنا بالمفيد لأنغير افيد 
لايعتبر أصلا كيه عن بيع الخال ٠‏ وأما المفيدى الجملة كسوق من مصر » فإن صرح بالنبى صح وإلا لا 2 
( فإن فعل ضمن ) بالالفة ر وكان ذلك الشراء له ) ولولم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق 


. وف الذخيرة : لو نهاه عن التصرف والمال عرض فباعه بعرض آخر لايعمل نميه > فلو باع بالدراهم 
يعمل" النهى اه . ٠‏ 

قال وف الهندية : الأصل أن رب الال متى شرط على المضارب شرطا فى المضاربة » إن كان شرطا ارب 
امال فيه فائدة فإنه يصح وجب على ال ارب مراعاته والوفاء به وإذالم يف به صار مخالفا وعاملا بغير أمره» 
وإن كان رطا لافائدة فيه ارب الال فإنه لايصح ويجعل كالمسكوت عنه كذا فى الحيط ر قوله ولو بعد العقد) 
قبل التصرف فى رأس الال أو بعد التصرف ثم صار الال ناضا فإنه يصح تخصيصه لأنه بملك عزله فيملك 
مخصيصه دالنبى عن السفر يحرى على هذا كا فى المنح ( قوله مالم بضر المال عرضا الخ ) قبل لعل العلة فى ذلك 
د اشترى من البضاعة بروج كال الرواج فى بلدة كذا » فإذا ظهر له ذلك فالمصلحة حينئذ فىالسفر 
ليكون الربح أوفر اه . 
J‏ ى الظهيرية : والأصح أن نبيه عن السفر عامل على الإطلاق اه ر قوله لايملك عزله ) ولائبيه 
نح ( قول فلا لاك تخصيصه ) قدمنا قريبا عن الزيلعى معنى التخصیص ( قوله كنبيه عن بیع الخال ) يعنى 
إبباع بالمؤجل کا فى العيى . 
المؤجل ربح وفائدة : منها أنه يباع بربح أكثر من الحال.عادة ولذا قدم فى الوكالة أنه 
اع بالنقد جاز إن عين له المْن > أفاد. أنه عند عدم تعيين المّن لايجوز لأن النسيئة يكون 


قال فى المندية : ولو أهره أن يبع بالنسيئة ولا يبيع بالتقد فباع بالنقد فهو جائز . قالوا: وهذا إذا باعه 
بالنقد يمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ماسمى لله من المّن » فإن كان بدون ذلك فهو خالف كذا فى المبسوط » 
لو قال لاتبعه بأكثر من ألف فباع بأكثر جاز لأنه خير لصاحبه کذا فى الحاوى اه وقدمناه قريبا . 

أقول : لكن هذا القيد لايظهر على ماف الشرح ٠‏ من عدم اعتباره آم لا ء ومقتضاه الإطلاق» نعم ذكروا 
ذلك فى تقبيد الوكبل كنا معت وهو مفيد هناك » فيلزم أن لأببيع بدون القن الذى عينه له وهو تمن النسيئة » 
فإن باع نقدا بثمنها صح إذ لايبى بعده إلا التقييد بالأسيئة وهو غير مفید باتفراده قطعا تأمل ( قوله فن صرح 
بالنهى ) مثل لاتببع CA‏ ل 
حيث لايصح التقبيد إلى آخر ٠اقدمناه‏ ( قوله فإن فعل ) أئ تجاوز » بأن حرج إلى غير ذلك الباد فاشتر 
ا أو فى وقت غير ماعينه أو بایع أو اشترى مع غير من عينه ( قوله ضمن باطالفة ) 509 

بنفس الإخخراج » الصحيح نعم » لسكن بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتال الرد إلى البلد الذىعينه كا فى اهداية 
( قوله وكان ذلك الشيراء له ) وله رغه وعايه خسرانه لأنه تصرف ؤمال غيره بغير أمره درر أى لأنه فضولى 
فيه فينفذ عليه حيث أمكن تنفيذه » أما لو باع مال المضاربة مخالفا لرب المال كان بيعه موقوفا على إجارته 
کا هو عقد الفضولى » قال الإئةانى ولكن يتصدق بالربح عندهما . وعند ی يومف يطرب له أصلله اوفع 
إذا تصرف فبا وربح ( قوله ولو م يتصرف فيه ) أشار إل أن أصل الضيان واجب بنفس الخالفة لكنه عبر . ' 
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عادت الغماربة» وكذا او عاد فى البعض اعتبارا للجزء بالكل ( ولا) عاك ( تزوبج قن عن مالا ولا شراء هن 
يعتق .على رب المال بقرابة 


قادر إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق . وف رواية الجامع أنه لايضين إلا إذا اشترى والأول هو 
الصحيح كا فى المداية قهستانى . 

قلت : والظاهر أن ثمرته فبا لو هلك بعد الإخراج قبلا ء يضمن علىالأول لا على النانى ( قوله عادت 
المضاربة ) أى او تجاوز بلدا عينها رب المال أو هم بشراء سلعة غير الى عينها أو فى وقت أو مع شخص كذلك 
ثم عاد للوفاق » بأن رجع البلد واشترى الساعة ‏ التى عينها وانتظر الوقت وعامل مع ذلك الشخص صح تصرفه 
لعدم الخالفة » فنى قوله عادت المضاربة تسامح لأن العود لايكون بعد الانصراف والانصراف عن المضارية 
يفسخها ولم يوجد مايقتضيه ؛ ولو فسخت لم تعد لأآن المفسوخ لايعود جائزا بدون عقد جديد كذا 
أفاده الرحتى . 2 

وقد يقال : المراد بالعود الإبراء عن الضمان لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوذاق مرجع مع مال المضاربة 
على حاله » لأن امال باق فى يده بالعقد السابق كا فى المنح » وهو يفيد أنه لايتصور الود إذا حالف فى سلعة 
عينها أو فى شخص عينه » نعم يظهر فى مخالفته فى المكان تأمل . 

وحاصل المعنى أنه إذا عين له بلدا فتجاوز إلى أخدرى خرج الال عن المضاربة روجا موقوفا على شرف 
الزوال » فإن رجع إلى ما عينه رب الال زال الضمان ورجع إلى الوفاق وبقيت المف 5 > على <اها كالمودع 
إذا حالف ف الوديعة ثم ترك فإذا مل على هذا فلا إشكال تأمل ( قوله وك د ) أى إلى الوفاق ف البعض 
أى بعض امال بعد الخالفة فى البعض الآخر » فإن ما اشتراه مع الالفة وقع لنفسه » وما بت لم تحصل به 
الذالفة » فإذا عاد إلى الوفاق صح تصرفه فيه لأن ذلك إذا كان حم كل الال كان حكم جزئه اعتبارا لجز 
بالك لوحك ما باع ع الخالفة حيث أنه عقد فف ول والفف ولك الفسيخ قبل إجازة اللاك كا تقلدم ؛ فاو عاد 
اونا مح ر لان الفسخ بعدم البيع . 

قال الاتقانى : فإن | اشترى ببغقه فى غير الكوفة ٠‏ 
بالكوفة فهو على المضاربة لأن دايل لحلاف وجد فى 
من ماما ) أى لا للك المضارب تزويج عبد أو أمة من مال المضارية كالشريك عنانا أو مفاوضة كا فى البحر. 
وعن ألى يوسف أن المضارب “تزويج الأمة لأنه من الاكتساب لأنه يصل إلى المهر وإلى سقوط 
بخلاف تزويج العبد فإن فيه إشغال رقبته فى الدبن واستحقاق بيعه به . وها أنه ليس من باب التجارة » فلا 
يدخل تحت الإطلاق لأن لفظ المضاربة يدل على تحصيل الال بطريق التجارة لا بأى” طريق كان » ألا ترى 
أنه ليس له أن يكاتب ولا يعتق على مال وإن كان بأضعاف قيمته » على أن فى تزويج الأمة خطرا وهو الحمل 
وعدم احلاص منه كنا فى المنبع » مخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يزوج الآمة دون العبد لأن الكتابة 
تقتضى الاكتساب دون التجارة » وهذا كان له أن يكاتب فيملك تزويج الأمة أيضا ونظيرها الأب والوصى 
حيث يملكان تزويج الآمة والمكاتبة دون تزويج العبد لأن تصرفهما مقيد بالنظر للصغير » فهما كان فيه 
نظر للصغين-فعلاه وما لا فلا ذكره الزيلعى قال القهستانى : وفيه إشارة إلى أنه لا يحل المضارب وطهء جاربة 
المضاربة ربح أولا وأذن به أولا كما فى المضمرات التهى ( قؤله بقرابة ) كابنه وأبيه لكونه الفا للمقصود 


بما بتى فى الكوفة فهو مخالف فى الأول » وما اشتراه 


بعضه دون بعضه انی ( قوله ولا علاك تزويج قن 
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أو مين » لاف الوكيل بالشراء )فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة )| 
أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أى المضارب ر إذاكان ف الال وبح ) هو هنا أن تكون قيمة* 
هذا العبد أكثر نكل رأس الال كا بسطه العينى فليحفظ ‏ 1 

( فإن فعل ) شراء من يعتق على واحد مهما ( وقع الشراء لنفسه وإن لم يككن ) ربح 


( قوله أو يمين ) بأن قال إن ملكته فهو حر لن المضاربة إذن بتصرف يحصل به ارب وهذا إا يكون بشراء 
ما بمكن بيعه وهذا ليس كذلك درر . -ونظير المضاربة الشريك شركة عنان أو مفاوضة حى كان تزويجه الآمة 
على الخلاف زيلعى ( قوله فإنه ملك ذلك ) لأن التوكيل مطلق فيجرى على إطلاقه . 

قال الشمنى : والفرق بينه وبين المضارب حيث يصح شراء الوكيل لمن يعتق على الموكل ولا يصير به 
مالفا » إذ الوكالة فى الوكيل غراء مطلقة فتجرى على إطلاقها » وق المضاربة مقيدة بما يظهر فيه الربح 
ي اشترى مالا يقدر على ببعه خالف انتهى ٠‏ 

وكذا او وجد ف الوكالة أبضبا ما يدل على التقييد بأن قال اشترلى عبدا أبيعه أو جارية أطؤها كان الحم 
“نذلك كا ذكره المصنف بقوله عند عدم القرينة » فلو اشترى من يعتق على رب الال دار مشتريا لنفسه 
شمن لأنه نقد الن من مال المضاربة . وعند مالك لو كان عالما موسرا ضمن وإلا فلا كذا ذكره العينى » 

.اه شان عندنا مطلقا موسرا أولا ( قوله ولا من يعتق عايه ) لأنه يعتق نصيبه ويفسد بسببه نصيب رب 
امال أو بق على الحلاف بين الإمام وصاحبيه ( قوله إذا كان فى المال ربح هو هنا الخ ) قال الزيلمى : والمراد 
من ظهور الربح المذكور أن تكون قيمة العبد المشترى أكثر من رأس الال سواء كان فى جملة مال المضاربة 
ربح أو م يكن » لأنه إذا كان قيمة العبد مثل رأسس الال أو أقل لابظهر ٠اث‏ المضارب فيه بل مجعل مشغولا 
برس الال ؛ حتى إذا کان رأس امال ألفا وصار عشرة آلاف ثم اشترى المضارب من يعنق عليه وقيمته 
ألف أو أقل لا يعتق عليه » وكذا أو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم 
لايعتق شىء منهم لأن كل واحد مشغول برأس الال ولا يماك المضارب هنهم شيئا حى يزيد قيمة كل عين 
على رأس المال على حدة من غير ضمنه إلى آخر اه لأنه تمل أن يبلك مام اثنان فيتعين الباق ارأس امال 
ولعدم الأواوية . 

وقال فى المنح : والمراد من الربح هنا أن تتكون قيمة العبد المشترى أكثر هن رس الال سواء كان ف 
حملة مال المضاربة ربح أولم يكن » حتى لو كان الال ألفا فاشترى با المشارب عبدين قبمة كل واحد منهما 
ألف نأعتقهما المفارب لا يصح عتقه » وأما بالنسبة إلى استحقاق المضارب فإنه يظهر فى الجملة ربح + حى 
لو أعتقهما رب المال فى هذه الصورة صح وضمن نصيب المضازب منهما 'وهؤ خسيائة موسرًا كان أو معسرا 
كذا فى الفتاوى الظهيرية اه وإن لم يظهر ربح بالمعنى المذكور جاز شراؤه لعدم. ملک عر ( قولة کا بيطه 
العينى ) عبارته هى عين النى نقلناها عن الزيلعى ف المقولة السابقة ر قوله وقع الشراء لنفسه ) لأن الشراء مى 
وجد نفاذا على الشترى ينفذ عليه اه منح وضمن ف الصورتين ٠‏ 0 

فنى الوجه الأول يضمن جميع المّن إذا دفع من مال المضاربة إذ ليس اه فيه من نصيب لعدم ظهور الربح 
فيه » لاف الوجه الثانى حيث يسقط عنه من ثمنه بحسب ما مخصه فیا يظهر فيه من الربح » هذا ما ظهر لی 
وكأنهم ترکوا التنبيه عليه لظهوره اه أبو السعود ( قوله وإنلم يكن ربخ ) أى فى الصورة الثائية وهى ما إذا 


Marfat.com 


00-7 


1 


- ۷ 


كا ذكرنا ( صصح ) للمضاربة ( ذإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك) 
لعتقه لا بصنعه ( وسعى ) العبد ( المعتق فى قيمة نصيب, رب الال ولو اشترى الشريك من يعت على شريكه 
أو الأب أو الوصى من يعتق على الصغير نفذ عل العاقد) إذ لا نظر فيه لاصغير ( وامأذونٍ إذا اشترى من يعتق 
على المولى صح وعتق عايه إن لم يكن مستغرقا بالدين إلا له) خلافا لها زيلعى . 

رى أمة فولدت ولدا مساويا له ) أى للأاف ر فادعاه موسرا فصارت 


اشترى المضارب من يعتق عليه ( قوله "كما ذكرئا) أى من کون أس المال. صح 
للمضارية ) لعدم المفسد لأنه لا يمتق غليه شىء » إذ لا ملك له فيه لکونه مشغولا برأس الال فيمكنه أن 
يبيعه المضار بة ف ز (قولہ فإن ظهر الربح ) أى فى صورة م إذا اشترى المضارب من یعتق عليه وم يكن فيه 
ربح ظاهر لأن قيمته لا نزيد على رأس الال ثم غلا بسع اله زادت أوصافه حتی غلت قيمته ( قوله لعتمه 
لا بصنعه ) لأنه نما أعتق عند الملك لابصنع منه بل يسبب زيادة قيمته بلا اختيار فصار كا لو ورئه مع غيره 
زوجها ثم مانت وتركت هذا الزوج وأخا عتتق نصيب الزوج ولا يضمن شيا لأخيا 


بأن اشترت امرأة 
لعدم الصنع منه درر ٠‏ 

[ نتمة ] شرى نصفه بال المضاربة ولا فضل فيه ونصفه بماله صح لأن .هذا ا صف لا ربح فيه فلم بيت 
العتق فيه » وإنما دل العتق فيه حكما لما اشتراه لنفسه فلم يصر مخالفا زيلعى عن الكاف ( قوله وسعى العبد 
المت الخ ) قال فى الجوهرة : وولاؤه بينهما على قدر الملك عند أن حنيفة ؛ ,ع۵ا عق كله وسعى ی رأس 
الال وحصةزب المال من الربح اه وإنما سعى العبد لأنه احتبست مالية العيد عناه بد فيسعى فيه عناية ( قو 
يعتق على الصغير ) مله المعتوه وى ( قوله إذ لا نظر فيه لاصغي ر:) أى فى شراء الأب والوضى 
قاصرة > والعلة فى الشريك هى المذكورة فى المضارب من قصد الاسترباح ط . وأما الشريك فلأن. 
تنضمن الوكالة والو کیل لا بشتری من يعتق على امول عند القرينة كا مر آنفا والشركة قرينة قصد 
كااضاربة (قوله وإلا) بأن كان مستغرقا ( قوله لا) گی لا یعتتی ما اشتراه من قريب المولى عند الإمام 
( قوله خلافالما ) وهذا االحلاف مبنى على أن المولى هل ملك أ كاب عبده الأذون المستغرق بالدين أولا ؟ 
فعنده لا بملك » وعندهما ملك أى فيعق وإن کان الديون منتفرقا بالدين لاله ورقبته لأن السيد يملك ما فى 
يده وإن أحاط الذين بذاك » وخينئذ ملك السيد قيمة العبد التق لخر المديون عندهما وعند الكل إذالم يكن 
مستغرقا ( قوله زيلغى )قال : وإن كان فيه دين حيط برقبته وكسبه لایعتق عنده وعندهما يعتق بناء على أنه 
هل یدل فى ملك المولى آم لا اھ ر قوله. بالنصف ) متعاق غبارب ( قوله اشترى أمة ) أى قيمتها الف 
(قوله فولدت ) أى ووطئها ارب فوللات ( قوله ولدا مساويا له ) أى الولد وحده ماويا للألف + فلو 
.كانت قيمة الولد أكثر من الألف نفذت دعوته فى الحال الظهور الربح فيه ( قوله فادعاه موسرا) لأنه 
ضبان عتق . 

قال منلا مسكين : واعلم أن قوله موسرا ليس يقيد لازم “بل ذكزه لأنه مالم يضمن فى الولد مع أنه موسر 
فلن لا يضمن إذا كان معسرا أولى اه أى إنما قيد به لننى الشبية > وهى أن الغمان ببب دعوة المضارب وهو 
الإعناق فيختلفٍ باليبار والإعسار» فكان الواجب.أن يضمن اضارب إذا كان موسرا ومع ذلك لا يضمن » 
لأن نفوذ العتق معنى حكى لا دنع لل ارب فيه فلا يحب عليه الضمان لعدم التعدى » إذ لا جب ضمانالتعق 
إلا بالتعدى کا فى خی جلى . 


x 
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قيمته) أى الولد وحده كا ذكرنا (ألفا ونصفه أى حخسراثة نفذت دعوته لوجود اللكبظهورالربح الم كور فعتق 
(سعى ارب المال فى الألف وربعه) إن شاء الأو أعتقه ) إن شاء ( ولربالمال بعد قبضه ألفه ) هن الولد 


والحاصل أنه لايضمن لاموسزا ولامعسرا › وإنما قید به ليعم أن اوسر لا يضمن بالطريق الأولى 
( قوله كا:ذكرنا ) أى فى قوله مساويا له فالكاف بمعنى مثل خبر صار وألفا بدل منه أو ألفا هو انبر اوا جار 
وامجرور قبله حال منه ( قوله نفذت دعوته ) حلاف ما لو أعتقه فزادت قيمته لأنه إنشاء والدعوة إخبار 
فتنوقف على ظهور الربح : 

فإن قلت : قد ظهر الربح بظهور الولد قلنا : هذا قول زفر . وأما المذهب فلا يظهر الربح إذا كان 
را اس الال أجناسا ختلفة كل منها قدر رأس الال . قال الشيخ أبو الطيب : ولام تنفذ دعوته إلا بعد صيرورة 
قيمته ألذا ا ر ميا ران المال فلا يظهر الربح » لما عرف أن مال المضاربة إذا صار أجناسا 
کل واحد منها لابزيد على رأمر س المال لايظهر الربح عندنا خلافا لزفر » لن بعضها ليس بأولى 
» فإذا كان كذلك لم يكن المضارب تصيب ف الآمة ولا ل ا 0 عرد ا 
> فإذا زادت قيمة الغلام وصارت ألفا وخسمائة ظهر فيه فى ذلك الوقت فلك المضارب منه 
ت دعوته السابقة فيه لوجود شرطها وهو الملك اه ( قوله فعتق ) قال فى التبيين : فإذا 
ار الغلام ابنا له وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ولم يضمن المضارب حصة رب الال منالولد 
ثبت بالك والنسب » فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما وجودا فيضاف الحكم وهو العتق 
يضاف إلى الوصف الأخير » أصله وضع الفقة على السفينة والقدخ الأخير ولا صنع للمضارب 
فى الماك فلا يجب عليه الضمان لعدم التعدى » إذ لاحب ضمان العتق إلا بالتعدى اه ختصرا . 

قال صاحب الكاف : سفينة لاتحمل إلا مائة من فأوقع فبا رجل منا زائدا على المائة فغرقت كان الضمان 
كله عليه اه والقدح الأخير المسكر هو الحرم أى على قول الإمام دون ما قبله وإن كان المفتى 0 
ما أسكر كثيره فقايلة حرام ط ( قوله سعى ) حوث زاد الشارح نفذت يحتاج إلى واو العطن/هنا بأن يقول 
وسعى عطفا على جواب المسألة اتی زادها الشارح ( قول له فى الآلف وربعه) أىسعى الولد ارب المالق الألف 
وربعه وهو مائتان وخمسون لن الألف مستحق له برأس امال ومائتان وخمسون نصيبه من الربح » فإذا قبض 
منه ألف درهم صار «ستوفيا لرأء, ى ماله وظهر أن الم كلها ربح لفراغها عنرأس المال فكانت بينهما نصفين 
ونفذ فا دعوة المضاربة وصارت كلها أم ولد له » ويجب نضف قيمتها لرب الال موسرا كان أو معسرا لأنه 
ضمان امّلك » وهو لا بختلف باليسار والإعسار ولا يتوقف على التعدى » لاف ضبان الإعتاق فإنه ضهان 
الإفساد فلا يجب عليْه بغير تعد" ولا على معسر عينى . 

فإنة قيل : للم مجعل المقبوض منالولد من الربسح وهو ممكن بأنيجعل الولد كله رعا وابلدارية مشغولة رس 
المال على حالما قلنا: المقبوض من جنس رأس 2 فكان أولى يجعله رأس المال ولآن رأس المالمقدم على الربيح 
إذ لايسم له شىء من الربح إلا بعد سلامة رأس المال لرب المال فكان جعله به أولى بعد وصوله إلى 
يده اه تبيين ( قوله أو أعتقه إن شا ائ رب لال الكو قابلا للمئق » فإن المتسعى كالمكاتب عثاية » 
فيكون ارب الال الخيار إن شاء استسعى الفلام فى ألف وماثتين وسین وإن شاء أعنقه ر قوله بعد قبضه ألفه 
من الولد ) أىولو کا كا لو أعتقه» ذإن بإعتقاقه يصير قابضا حكما إنما شر ط قبض رب المال الألفمنالغلام 


ن البعض 
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ونضمين الى )اواو معسرا لأنه غناك رصت قيمتبا) أي الآمة لظهور قوذ دعوته فيا ؛ 
وحمل على أنه تزوجها ثم اشتر اها حبلی منه ١‏ ولو ساك قيا آنا اتفه نصارت ام ولد ومن الاك 
ألا وريءه لو موسرا > فلو معسرا فلا سءاية عليها لأن آم الولد لا :عى وتمامه فى البحر ٠‏ وال أ 


حتى تصير ار أم ولد للمضارب لما مشغولة برأس المال فإذا قبضه من الغلام فرغت عن رأس المال 
وصارت كلها رعا فظهر فيها ملك المضارب فصارت أم ولد له زبلعی ( قوله تضمين المدعى ) وهو المضارب 
ر قوله لأنه ضهان تملك ) وهو لاعتلف باليسار والإعسار ولا يتوقف على التعدى زياعى : نخلاف غمان الولد 
لأنه ضمان عتق وهو يعتمد التعدى ول يوجد ( قوله لظهور ) أى وقوع نفوذ دعوته صحبحة ظاهرا فيها بظهور 


اله فيها ( قوله ويحمل ع أنه تزوجها الخ ) بأن يحمل أن البائع زوجها منه ثم باعها منه وم حبلى ملا لأمره 


على الصلاح » لکن لا تنفذ هذه الدعوى لعدم الملك وهو شرط فبا إذ كل واحد م لجارءة وولدها مشغول 
برأس الال فلا يظهر ألربح فيه الما عرف أن مال المفماربة إذا صار أجناسا حد منها لا يزيد على 


رأس الال لا يظهر الربح عندنا لان بعضہا ليس بأولى به من البعض ٠‏ فحينئة 
الأمة ولا فى الولد »' وإنما الثابت له جرد حت التصرف فلا تنفذ دعوته : فإذا زادت 7 
ظهر الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته الدابقة اوجود شرطي! ودو الماك فصار ابنهوعتق 


بقدر نصيبه منه وهو سدسه ولم يضمن حصة رب المال من الولد : لآن العتق ثبت والنسب فصارت العلة 


ذات وجهين والملك آخرها وجودا فيضاف العتق إليه ولا صنع.له فى الماك فلا ضمان لعدم التعدى ؛ فإذا 
اختار الاستسءاء استسعاه فى ألف رأس ماله وى سدسه نصيبه من الريح : فإذا قيض الألف صار مستوفيا 
لرأس ماله وظهر أن الأم كلها ربح بينبما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها آم واد له » لأن 
الاستيلاد إذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزأ إجماعا وجب نصف قيمتب لرب الال + هذا حاصل ما تقدم 
فى هذه المسألة ( قوله منه ) تشازع فيه كل من تزوجها واشتراها ( قوله وضمن امالك ألا الخ ) لأنمالمازادت 
قيمتها ظهر فيها الربح وملك المضارب بعد الربح فتفذت دعوته فما > وجب عايه ارب الماك رأس ماله وهو 
ألف ».ويجب عليه أيضا نصيبه من الربح وهو ماثتان وخسون » إذا وصل إليه ألف درم استوف راس 
الأل وصار الولد كله رعا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه : ومالم يصل الألف إليه فالولد رقيق على 
حاله على نحو ما ذكررنا فى الأم » وبهذا عم أنها مسألة مستقلة موضوعها أنه لم يقبض الألف من الغلام فتددبير » 
وقوله لز موسرا كذا وقع فى اليحر . 

والذى يستفاد من كلامهم أن الئان عليه مطلقا لأنه ضهان تملك فصار ذلك الضمان بيدل > والضمان إذا 
كان ببدل يستوى فيه اليسار والإعسار » ويدل عليه قول المؤلف فلاسعاية عايها لأنه لايضيع على المالك حقه 
ومالم:يصل إلى رب ا مال رأس ماله فالولد رقيق ولذلك أطلقه العينى ؛ وحينئذ فقوله او ٠وسرا‏ لامفهوم له » 
لأنه لوكان معسرا فكذلك وتقدم أيضا ما يفيده ( قوله وتمامه فىالبجر ) قال فيه : ولو م تزد قيمة الولد على 
ألف وزادت قيمة الأم حى صارت ألفا وحمسيائة صارت الجارية آم ولد للمدضارب ويضمن لرب الال ألفة 
ومائتين وخمسين إن كان موسرا : وإن كان معسرا فلا سعاية عليها لأن أم الولد لا تسعى : ومالم يصل لل 
رب امال رآس ماله فالولد رقيق ثم يأخذ منه ماثتين وحمسين على أنه نصيبه من الربح» ولو زادت قيمتهما عق 
الولد وصارت الجارية أم ولد له لأن الربج ظهر ف كل واحد منهما ويأخذ رأس الال من المضارب 
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لاما وجب لما قدم المفردة شرع فى المركبة فقال رضارب المضارب) آخر (بلا إذن) المالك ( لم يضمن بالدفع . 
مالم يعمل الثانى ربح) الثانى رأولا) عل الظاهر لأن الدفع إيداع وهى يملكه » فإذا مل تبون أنه مضاربة فيضمن 


لاماوجبعليه(١)‏ أيسرامالين لأنهمعجل وهو موسر والسءاية مؤجلةوالعبد معسرء ويأخذ منه أيضا مابق من نصيبه 
من الربح ويضمن أيضا نصف عقرها لأنه لما استوق رأس الال ظهر أنه ربح لأن عقر مال المضاربة يكون 
لنمضاربة » ويسعى الغلام فنصيب رب الال ويسقط عنه نصيب المضارب اه مع إصلاح من عبارة الزيلعى » 
تقدم أنه يمل على الاستيلاد بالنكاح فكيف يجب العقر كذا بخط الحلبى نقلا عن قاری“ 
المدابة : والله تعالى آعم » وأستغفر الله العظم . 


أما قوله ويضمن 


سب المضارب إضارب 
بح فى باب التنوين وعدمه على أنه مضاف للمضارب وبولة يضاب حال من المضارب أو صفة لأ 
النكرة' إذ الألف واللام فيه للجنس وهذا على جعلهما متضايفين » أما على التنوين فالظاهر 
ارب خبر المضارب . والمعنى أن المضارب تقع منه المضاربة . ويرد على الحالية أن الحال لايجىء 
من المضاف إلا فى صور ثلاث وايس هذا منها . وبرد على القطع أن المضارب منوع منها إلا بإذن والباب 
«عقود للمضارب خاصة فتأمل ط بزازية ( قوله لما قدم المفردة شرع فى المركبة ) لأن المركب يتلو المفرد طبعا 
فكذا وضعا هوی . 


ارت ا 
Ê‏ 


ورده قاضى زاده بأن مضاربة المضارب وإن كانت بعد ضاربة رب الال إلا أنها مفردة أيضا غير مركبة 
من المضار »> ألا برى أن الثانى يتلو الأول ولكنه ليس يركب من الأول ومن نفسه قطعا وإنما المركب 
منهما الاثنان . واستوجه ف المناسبة ما فوالنهاية ومعراج الدراية حيث قالا : لما ذكر حك المضاربة الأولى ذكر 
فىهذا البابحكم ااضاربة الثانية إذ الثانية تتاو الأولى أبدا فكذا بيان حكها اه ط ( قوله بلا إذن ) أى أوتفويض 
بأنلم بقل له رب الال اعمل برأيك » لأنه إذا قال له ذلك بملك أن يضارب حينئذ اه شاب أى لأن الضارب 
لابملك أن يضارب إلا بإذن رب المال ( قله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولها . وى رواية 
الحسن عنه لم يضمن مالم بر بح لأنه بملك الإبضاع فلا يضمن بالعمل مالم يربخ » فإذا ربح فقد ثبت له شركة 
فى المال فيصير كخلط ماطا بغيره فيجب الضمان . 

وجه ظاهر الرواية : أن الربح إنما يحصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصوله 
فى.صير ورة المال مضمونا به وهذا إذا كانت اغماربة الثانية صصيحة » فإذا كانت فاسدة لا يضمن الأول وإث , 
عمل الثانى لأنه أجير فيه والأجير لا يستحق شيثا من الربح فلا تثبت الشركة له » بل له أجر مثله على المضارب 


الأول وللأول ما شرط له من الربح اه منح ( قوله فإذا عمل تبين أنه مشداربة فيضمن ) لأنه حصل العمل 

فى المال على وجه لم برض به المالك فتحقق اللدلاف فوجب الفمان » فجعل الأمر مراعى أى موقوفا قبل العمل 

حتى إذا عمل الثانى وجب الضمان وإلا فلا ط . Ê‏ 
فإن قلت إنه بالعمل مستبضع ولا تظهر الالفة إلا بظهور الربح » يجاب بأنهلم يعمل جانا سحي يكون 


ل ل شي 
(1) ( فرك لاما رجب هليه الخ ) كلا بالأصل وليحرد اء , اذ 
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إلا إذاكانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربحء بل للثافى أجر مثله على المضاوب الأولء وللأول الربحا مشرو ط 
ر فإن ضاع ) امال ( من يده ) أى يد الثانى ( قبل العمل ) الموجب للضمان (فلا ضبان ) على أحد (وكذا) 
لا ضيان ( لو غصب الال من الثانى و ) إنما ( الضمان على الغاصب فقط ۽ واو استهلكه الثانى أو وهبه فالضيان 
عليه حاصة (فإن جمل) <تى ضمنه (خير رب + الال إن شاء ضمن المضارب الأول رأس ماله + 


نشم بل تمل على طمع الأجر وهو ما شرط له من الربح فتحصل الخالئقة بمجرد العمل فيوجد سيب الضيان 
( قوله إلا إذاكانت الثانية فاسدة ) قال فى البحر : وإنكانت إحداها فاسدة أوكلاهما فلاخ مان على واحد منهما 
وللعامل أجر المثل على المضارب الأول ويرجع به الأول على رب الال » والوضيعة على رب الال والربح بين 
الأول ورب المال على الشرط بعد أخذ الثانى أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صعيحة فلاأول أجر دثله اه أى 
لأنه حينئذ يكون الثانى أجيرا والمضارب له أن يستأجر : 

قال ف التبيين : هذا إذاكانت المضاربتان صحيحتين . وأما إذاكانت إحداها فا 
على واحد منهما ء لأنه إن كانت ااثانية هى الفاسدة صار الثانى أجيرا » وللأول أن يا 
وإنكانت هى الأولى فكذلك لأن فسادها يوجب فساد الثانية » لأن الأولى لما فساء 
الر ب حكله لرب المال » ولو صحت الثانية فى هذه الحالة لصار الثانى شريكا > ٠‏ 


ة أو كلتما فلا ضهان 
ن يعمل فى المال» 


إجارة وصار 


الأجير أن يشارك 


غيره فكانت فاسدة بالضرورة وكانا أجيرين > وكذا إذاكانتا فاسدتين » وإذا كان؛ أجبرين لا يضمن واحد 
منهما اه يتصرف ما . 

والحاصل أن صعة الثانية فرع عن صعة الأولى » فلا تصح الثانية إلا إذا كانت الأولى صعيحة » فاشتراط 
جم الانية اتر اط لصحة الأول ر قوله على المضارب الأول ) وبرجع به الأول على رب الال ( قوله وللأول 
الربح امشروط ) يعنى والربح ين الأول ورب الال على الشرط بعدأخذ انى أجرته إذاكانت المضارية الأول 
صعييدة وإلا فللأول أجر مثله أيضا ورب ح کله لرب الال كا ذكرنا ر قوله ولو استبلكه الثفى ) قال الإتقانی : 
والحاصل أنه لاضمان على واحد منهما قبل عمل الثاى فى ظاهر الرواية عند علائنا الثلاثة » وإذا عمل الثانى فى المال 
إن عمل عملا لم يدخخل تحت المضاربة بأن وهب المضارب الثانى المال من رجل أو استبلكه فالضمان على الال 
دون الأول » وإن عمل عملا دخل . تحت المضاربة بان اشترى بالمال شیا : فإن ربح فعليهما الضمان > ولنم 
يربح فلا ضبان على واحد منهما فى ظاهر الرواية اه وفيه تأمل ط ر قوله فالضمان عليه خاصة ) والأشير ايار 
فيضمن أيهما شاءكا فى الاختيا ر( قوله فإن عمل حتى ضمنه ) حتى للتفريع > فإن الضمان مرتب بالعمل فقع 
وضمن بالبناء للمجهول فإن الضيان مرتبط بالعمل فقط ر قوله خير رب الال ) قال ف التبيين : ثم رب الال 
بالخيار » إن شاء ضمن الأول رأس ماله لأنه صار غاصبا بالدفع إلى غيره بغير إذنه » وإن شاء ضمن الثانى لأنه 
قبض مال الغير بغير إذن صاحبه » فإن ضمن الأول ست المضاربة بين الأول والثانى والربح بينهما على 
ما شرطا لأنه بأداء الضمان مُلكه من وقت خالف ء فصار كا لو دقع مال نفسه مضاربة إلى الثافى» وإن ض من 
الثانى يرجع بما ضمن على الأول لأنه التزم له سلامة المقبوض له عن الان » فإذالم يسم رجع عليه بامخالفة 
إذ هو مغرور من جهته كودع الغاصب وصحت ,المضاربة بينبما » لأنه لما كان قرار الضمان عليه ملك المدفوع 
مستندا إلمموقت التعدى » فتبين أنه دفع مضاربة ملك نفسه ويكون الربح بينهما على ما شرطا لصحة المضاربة 
وبطيب انی ماربح لأنه يستحقه بالعمل ولاخبث فی عله » ولابطيب للأول لأنه يستحقه برس الال وملكه 
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لايم نليس له ذل كير (فإن أذن)المالاء ربالدفع ودفع بالثلث وقد 
لالسد سالباتى ولانى الثلث) المشروظ ٠‏ 
( ولو قيل .٠‏ : ثلثه والباق بين الأول والمالك نصفان ) 
بأعتبار الکاف فيكون لكل ثاث روماه ما رنحت من شىء أو ما کا لك فيه من ربح ونحو ذلك) وكذا 
او شرط للثانى أكثر من انثلث أو أقل البق بين المالك والأول . 3 
( ولو قال له ما رحت 
( ولو قيل ما رزق الله فلى : 
كذلك ولا شیء للأول ) لجعله ١ا‏ 


دفع بالنصف فللا لى التصف واستويا ف 


بتى ) لأنه لم يربح سواه . 
ن فضل الله فبيننا تمان فدفع بالنصف فللالاك النصف وللثاى 


تی اه لن الثابت بالاستناد ثابت من وجه دونذوجه فلايثبت 
بعليب اه اتقالى . 
بح الثالث أو وضع فإن قال الأول للثانى اعمل فيه برأيك 
جع الثالث على الثانى والثانى على الأول والأول لا برجع على أحد إذا 
ل وضمن الثانى والثالث كذا فى الحيط : قوله وإلا لا ضبان على الأول : 
فيه برأبك ( قوله وإن شاء ضمن الثانى ) فيه إشعار بأنه إذا ضمن يرجع على 
ل لأنه ملكء مستندا قهستانى ( قوله ليس له ذلك ) لأن الال بالعمل صار 
ن البدل عند ذهاب العين المغصوبة » وليس له أن يأخذ الربح من الغاصب كذا 
ظهر لى ط ( قواه فإن أذن ) ۾ ن ( قوله عملا بشرطه ) لأنه شرط نصف جميع الربح له ( قوله 
الباق ) أىالفاضل عا اشتر له لا لأول له ينصرف إلى نصيبه خاصة . إذ لیس له أن يوجب 
شيئا لغيره من نيب المالك . وحيث أوجب لاانى الثلث من نصيبه وهو النصث يبنى له السلبس . 

قال فى البحر : وطلب الربح للجميع لان عمل الثانى عمل عن المضارب كالأجبر المشترك إذا استأجر آخر 
بأقل مما استؤجر ( قوله ولثانى الثلث المشروط ) لأن الدفع الثانى ضميح لأنة بأمر المالك وقد شرط لنفسه نصف 
جمييع ما رزق الله وجعل الأول للثانى ثلئه فينصرف ذلك إلى نصيبه إلى آخر ما تقدم + وكان المناسب أن يقول 
من كل المال عوضا عن قوله الباق ( قوله والباتى بين الأول والمالك نصفان) لأن رب الال هنا شرط أن يكون 
ما رزق الله ا أضارب الأول بيديما نصفين والمرزوق اول هو الثلثان . لأن الثلث استحقه الثانى بشرط الأول 
وهو مأذون له فلم يكن من رزق الأول إلا لان يكون ذلك بينهما نصفين وبطيب لم بلاشبية أيضا عينى 
ر قوله باعتبار الكاف ) أى فى قوله ٠١‏ رزقك فقد جعل المناصفة فيا رزق المضارب الأول وهو م برزق 
إلا الثلثين فينصفان ( قوله ولحو ذاك ) نا كان لك من نفل الله أو الناء أو الزيادة ( قوله ولو قال له) أى 
رب امال لل.ضارب ( قوله واستويا فها ب ) لأن الأول شرع لانانى التصف وشرطه صميح لأنه بإذن المالك 
واستويا فیا بی وهو النصث. لأن رب الال لم يشترط لنفسه هنا إلا نض ماريخه الأول ولم يربح الثانى الأول 
إلا اللصن والنصف الآخر عار لثانى بشرطه فلم يكن ۰ن 0 . 4 

أقول : لا فرق بين هذه والنى تقدمت إلا من حيث اشتراط المضارب الثانى ١‏ فإن فى الأول شرط له 
الالث فكان ما بت بينما وف الثانية شرط له النصف فكان النصف الباق بينهما كذا فى بعض الحواشى ( قوله 
ولا شيء للأول ) لأن قول رب الال ما رزق الله أو ماكان ءن فضل يتصرف إلى جمييع الربح فيكون له 


قوله 
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رولو شرط) الأول ( للثانى ثاشيه ) والمسألة عالا ( ضمن الأول للثانى سدسا ) بالاسمية لأنه ازم سلامة 
الثلثين ( وإن شرط ) المضارب ( للالك ثلثه و ) شرط ( لعبد المالك ثلثه ) وقوله ( على أن يعمل معه ) عادى 
ولیس بقيد (و) شرط ( لنفسه ثلثه صح ) وصاركأنه اشترط للمولى ثائى الربحكذا فى عاءة الكتب » 


النصف من الجميع وقد شرظ المضارب الأول للثاق جميع الربح فلم يبق للأول شىء عينى ( قوله ضمن الأول 
للثانى سدسا ) لأن رب المال شرط لنفسه النصف من مطلق الربح فله ذلك واستحق المضار ب الثانى ثلثى الربح 
بشرط الأول » لأن شرطه صحييح لكونه معلوما : لكن لا ينفذ فى حق رب الال © إذ لا يقدر أن يغير 
شرطه فيغرم له قدر السدس لأنه ضمن له سلامة الثلئين بالعقد لأنه غره فى ضمن عقد المضاربة عينى ( قوله 
لأنه التزم سلامة الثلثين ) قال فى الدرر لأنه شرط للثانى شيئا هو مستحق للالك وهر السدس 
ووجب عليه الضمان بالتسمية لأنه اترم السلام > فإذا لم يسلم رجع عليه كن استاج 
فاستأجر الأجير رجلا آخر ليخبط بدره ونصف فإنه يضمن له زيادة الأجر اه ( قوله وشرط لعبد المالك ) 
التيقييد بعبد امالك ليس للاحتراز لأن عبد المضارب كذلك » وقيل التقييد به لدفع توه أن يده للمولى فلم 
حل التخلية وعليه كلام الدرر . وقيل لما فيه خلاف بين أصعاب الشافعى والحدلى و ني همالالأحد » وعبد 
امالك وعبد المضارب سواء فى جواز الشرط والمضاربة لو شرط العمل » وإنم بذ ترط فنى عبد امالك كذلك 
وفى عبد المضارب كذلك عندهما وعلى قول أبى حنيفة لم يصح الشرط ويكون رب المال كالم يصح 
الشرط لأجنى أو لمن لا يقبل شبادة المضارب أو شهادة رب الال له فيكون اأ 
ما فى الذخيرة 
قال فى البحر : قيد بعبد رب المال لأن عبد المضارب: او شرط له شىء من الربح ولم يشتر ط عمله لا چو 
ويكون ما شرط له لرب المال إذا كان على العبد دن وإلا لايصح سراء شرط عله أولا ويكون للمضارب . 
وقيد بكون العاقد المولى لأنه لو عقد المأذون له عقدها مع أجنبى وشرط عمل مولاه لايصح إن لم يكن عا 
وإلا صح كا بأنى » وشمل قوله العبد مالو شرط للمكاتب بعض الربح فإنه يصح » وكذا لوكان مكاتب 
المضارب لكن بشرط أن يشترط عله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا مولاه > وإن لم بشتر ط عله لايجوز 
وعلى هذا غيره من الأجانب فتصح المضاربة وتكون ارب المال ويبطل الشرط اه وسيأق الكلا 
والمرأة والولد كالأجانب هنا كذا فى الثاية » وقيد باشتراط عمل العبد لآن اشتراط عمل رب المال مع 
المضارب مفسد ها کا سیأت, ( قوله عادى ) أى اشتراظ عمل العبد عادى » فإن العادة فى نحو ذلك أن يكون 
العبد معينا فى العمل فهو اتفاق لا احترازى (قوله وليس بقيد) أى للصحة » إذ لو اشترط له الثلث وم 
يشتر ط عله صح ويكون مولا » لكن فائدة اشتراط عله تظهر فى أخدذ غرمائه ما شرط له حينئذ وإلا فليس 
لم بل للمولى . 

قال الزيلعى : وهذا ظاهر لأنه باشتراط عمله صار مضاربا فى مال مولاه 
وإلا فهو للمولى الخ . واستفيد منه أنه إذا اشترظ عمله فلم يعمل لم يكن للغرماء بل للموك لأنه حيث لم يعمل 
لم يكن من كسبه أبو السعود ( قوله صح ) أى تقسم الربح وشرط عمل العبد » وعلة الأول ما ذكره المؤلف » 
وعلة الثانى أن العبد أهل أن يضارب ف مال مولاه » وللعبد يد حقيقة ولوكان محجورا حى بمنع السيد 
عن أخذ ما أودعه عبده المحجور » والعبد هنا صار مأذونا باشتراط العمل عليه فلا يد مولا بعد تُسلم الال 


فىحق المالك 


لا خط لاقزيا بدرم 


ا لرب المال هذا زبدة 


نكدبه له فيأخذه غرماؤه 
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وف نسخ المن والشرح هنا خلط فاجتنبه . ٍ 

( واو عقدها اللأذون مع أجنى وشرط ) الأذون ( عمل مولاه لم يصح إِنلم يكن ) الأذون ( عليه دين ) 
لأنه كاشتر اط العمل على المالك ر والأصح ) لأنه حينئذ لا علاك كسبه ( واشتراط عمل رب الال مع المضارب 
مفسد ) للءمّد لأنه منع التخلية فيمنع الصحة ( وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه أو عمل رب المال مع ) 
المضارب ر الثانى ) عخلاف مكاتب شر ط عمل مولاه کا لو ضارب مولاه . 

ر ولو شرط بعض الربح الساكين أو للحج أو فى الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العتد 
روم يصح الشرط 

EE 


إلبه فصحت المضاربة زيلعى ( قو وفى نسخ المآن والشرح هنا خلط ) أى فى تعبيره للمالك بثلثين أو فى تعبيره 
فى بءض النسخ بالثانى ع أما نسخ امن فقد رأيت فى نسخة منه : ولو شرط لثانى ثليه ولعبد المالك ثلثه 
على أن بعمل معه ولنفسه ثلله صح اه وهو فاسد كما ترى لعدم. اجتّاع أثلاث أربعة ولعدم وجود مضارب 
ثان فى المألة . 

وأما الشرح فنصه : وقوله على أن يعمل معه عادى ولیس بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده » وإنلم 
اه لا يجوز اه فإن الصواب حذف قوله لايجوز لما علمت من العبارة السابقة اهحابى بإيضاح ط . 
اول : وسبق الشارح إلى النبيه على ذلك حشى المنح العلامة الخير الرءلى ( قوله إنلم يكن عليه دين ) أى 
مستغرق لاله ورقبته لآن به يخرج المال عن ملك سيده ٤‏ وهذا عند الإمام كا تقدم وبأق » لأن المولى لايملك 
كسب عبده المدون فصار من آهل أن يعمل فى مال المضاربة .٠‏ وعندهما بملك سيده ماف يده وإن أحاط دينه 
بماله ورقبته فيفبغى أن لايصح اشتراط العمل على المولى عندهما مطلقا فلير اجع ( قوله لايملك كسبه) فصار المي 
من أهل أن يعمل فى مال المضاربة وهذا على الحلاف كا معت ر قوله واشتراط عمل رب الال مع المضارب 
مفسد الخ ) لن المضماربة لابد فيها من عمل المضارب ولا بمكنه العمل مع عدم التخلية وهى العلة فى المألة اثانية 
والثالئة » وهذه المسألة كالتعليل لا قبلها فكان الأولى تقديمها وتفريع الأولى علبها ( قولة حلاف مكانب 
شرط عمل ولاه ) أى إذا دفع المكاتب مال مضاربة لآخر وشرط عمل مولاه فيها فإنه لايفسد مطلقا سواء كان 
عليه دين أو لا لأنه لابملك [كتابه لأنه يعامل معاملة الأحرار فيا فى يده > فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه 
فسدت كا فى البحر وكان الأنسب ذكره بعد مسألة المأذون ( قوله كما او ضارب مولا ) فإنه يصح لما قلنا 
ر قوله أو فى الرقاب) أى فكها من أسر الرق وفساد الشرط ف الثلائة لعدم اشتراط العمل كا سيظهر 
ر قوله أو لامرأة المغمارب أو مكاتبه الخ ) لكن عدم صعة الشرط فى هذين إذالم يشترط عملهما كما سيشير إليه 
بقوله ومتى شرط لأجنى الخ ومر عن النباية أن المرأة والولد كالأجنى هنا . 

وف النبيين : واو شرظ بعض الربخ لمكاتب رب الال أو المضارب إن شرط عله جاز وكان المشروط 
له لأنه صار عضاربا وإلا فلا » لأن هذا ليس بمضارية وإنما المشروط هبة موعودة فلا يازم : وعلى هذا غيره 
من الأجانب إن شرط له بعض الربسح وشرط عله عليه صح وإلا فلا ( قوله ولم يصح الشرط) وما ىالسراجية 
من الجواز فيا إذا شرط ثلث الربح لامرأة المضارب أو مكاتبه أو للمساكين أو فى الرقاب أو الحج محمول 
على جواز عقد لا الشرط ويكون ذلك لرب الال » فلا يالف ماهنا ولا حتاج إلى ماوجهه العلامة أبو السعوذ 
من أن المألة حلافية لأنه لم يقف على هذا التوفيق هو ولا شيخه فجعل المسألة ذات خلاف» ومحل عدم الشرط 


2 


Marfat.com 


CF 17 


Pie 


ويكون ) المشروط ( لرب الال : ولو شرط البعض لن شاء المضارب » فإن شاءه لنفسه أولرب الال صح ) 
الشرظ ( وإلا) بأن شاءه لأنجنبى (لا) يصح . ومتی شرط البعض لأجنى إن شرظ عليه عله صح الشرط 
ولا لا ء لکن فالقهستانى أنه يصح مطلقا . والمشروط للأجنى إن شرظ عمله وإلافللالك أيضاء وعزاه للذخيرة 
خلافا للبرجندى وغيره فتنبه > 

ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط له قضاء دينه » 
فى امرأة الضارب ومكاتيه إذالم يشترط عملهما ( قوله ويكون المشروط لرب المال ) لأنه لما بطل الشرط كان 
الربح تبعا لأصله وهو رأس المال وهو لرب المال فكذا رمه (قوله لايصح) حيث ل بذ 
ر قوله إن شرظ عليه عمله صح ) أى الاشتراط كالعقد ( قوله وإلا لا) أى إن شرط ال لللأجنى ولم يشترط 
عله لايصح الاشتر اط ويكون لرب الال » أما العقد فصحيح . 

واستفيد من هذا الشرط أنه لايشترط المناواة بين المضاربين ف الال الواح لأنه أطلق البعض فشمل 
ما إذا کان مثل ماشرط للمضارب أو أقل أو أكثر لان أحدھا قد يكون أهدى البہل أو فيه مرجح آخخر 
كنا فى الشركة : 

والحاصل أن ماشرط اثالث إن كان يرجع إلى المضارب جاز ويكون للمدارب كاشتراطه لعبده غير 
المديون وإلا فهو ارب المال . والفرق أن شرط الربح لعبده كالشرط له فيصح '» »> لاف الشرط لزوجته 
ونحوها لأنه لايثبت الملك له لأن الزوجة والولد كالأجنى هنا كا قدمناه » وفهم هذا من قول القهستانى : ٠‏ وفره 
إشارة إلى أنه إن شرط شىء لعبد المضارب أو لأجنى ليعمل مع المضارب صح والمشروط للمضارب » بى 
فى الأولى وللأجنى يعنى ف الثانية وإلى أنه لولم يشترط عمل أحد منيم صح العقد والمشروط للالك سواء كان 
على العبد دين أو لا » وتمامه فى الذخيرة » فليت الشارح سلك هذا النظام ولم يغير التحرير والبيان ( قوله لكن 
ف القهستانى ) لاحل للاستدراك مع هذا التقرير » لأن قوله يصح مطلقا : أى عقد المضاربة صميح سواء شر ط 
عمل الأجنى أو لاءغير أنه إن شرط عله فالمشروط له وإلا فلرب الال لأنه بمنزلة المسكوت عنه » ولو كان 
المراد أن المشروط صعيح مطلقا نافى قوله وإلا : ى وإن لم يشترط عمله فللالك ( قوله وإلا فللالك ) أى وإن 
لم يشترط عمله فللالك . 

قال فى النهاية معزيا للذخيرة: إذا شرط ف المضاربة بعض الربح لغير المضارب » فإن كان لأجنبى وشرط 
عله فالمضاربة جائزة والشرط جائز ويصير رب امال دافعا الملل مضاربة لرجلين » وإنلم يشتر ط عمل الأجنى 
فالمضاربة جائزة والشرط باطل ويجعل المشروط للأجنى كالمسكوت عنه فيكون لرب الال اه ( قوله خلافا 
للبرجندى ) كلامه فى العبد لا فى الأجنى کا يعلم بمراجعة شرح اللتنی ( قوله جاز ) قال فى البحر : وإذا كان 
الاشتراط للعبد اشتر اطا لمولاه فاشتراط بعض الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب الال جائز بالأولى 
إلى آخر ماهنا ( قوله ويكون) أى البعض ( قوله قضاء دينه ) اسم يكون ضمير يعود علىالبعض وال جار والغورود 
هو الخبر وقضاء دينه نائب فاعل المشروط . والمعنى ويكون ذلك البعض للذى شرط له قضاء دينه من المضارب 
أو امالك . 

واستفید مما مر أنه لابد أن يكون البعض شائعا فى جميع المال كالثلث والربع والسدس » أما لو كانت 
دراه معينة فإنه تفسد به المضاربة لأنه يؤدى لقطع الشركة ف الربح > ونما أطلقه هنا اعتادا. على ماقدمه يأن 

( وم - تكلة حاشية ابن مابدين” = م ) 


ط عمله فوافق‌مابعده 
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ولا یازم بدفعه لغرماثه حر . 
( وتبطل ) المضاربة موت أحدها ) لكوم وكالة > وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما ويجنون 
أحدھا مطبقًا قھستانی . 
وف اللزازية : مات المضارب والمال عروض باعها وصيه . ولو مات رب الال والمال نقد تبطل فى حق 
التصرف ولو عرضا تبطل فى حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد 


لايشتر ط لأددهما درام مسماة من الربح ( قوله ولا يازم ) أى كل من المالك والمضارب . 

وعبارة البحر : ولا يبر على دفعه لغرمائه ( قوله بموت أحدهما ) سواء علم المضارب بموت رب الال 
آم بم حتى لابملك الشراء بعد ذاث عمال المضاربة ولا بملك السفر ويملك بيع ماكان عرضا لنض الال لأنه 
عزل حكى قاضيخان ( قوله وحجر يطرأ على أحدهما ) يجنون أو سفه أو حجر مأذون (قوله ويجنون أحدها 
مبلبنا) هو داخل نحت قوله حجر إلا أنه ذكره لتقييده بالإطباق ( قوله باعها وصيه ) أى وصى المضارب» 
مزل لايمكن ححينئذ فى المضارب ٠‏ رى على وصيه . وقيل إن ولاية البيع تكون لرب المال ووصى 


بها : وهو الأصح لأن كان المضارب ولكن الملك لرب الال فصار بمنزلة مال مشترك بين 
الأمر إلبهما اه. 
قلت : فاولم يكن له وصى هل يبدل المالك بالبيتع أو ينصب القاضى وصيا بيع معه › الظاهر 


نعم هوی . 

والذى ف المندية : فإن م يكن له ودى جعل القاضى له وصيا ببیعها فيوق رب الال رأس ماله وحصته 
من الربح ويعطى حصة المضارب من الربح غرماءه أى إن كان له غرماء فغرماء المضارب لايأخذون عروضها 
لأا مال الغير ط ( قوله تبطل فى حت التصرف ) أى ولانبطل فى حق كونه وديعة ( قوله تبطل فىحقالمسافرة) 
أى إلى غير بلد رب الال فلو آتی مصرا واشترى شیٹا فات رب المال وهو لایعل فأ بالمتاع مصرا آخر فتفقة 
المضمارب فى مال نفسه وهو ضامن لما هلك فى الطريق» فإن سل المتاع جاز بيعه لبقائها فى حق البيبع ولو خررج 
من ذلك المصر قبل موت رب الال ثم مات لم يضمن نفقته فى سفره اه بزازية وقوله فأتى بالمتاع مصرا يعنى 
غير مصر رب الال » فإنه لو أخرجه يعنى بعد موت رب المال إلى مصر رب الال لايضمن لأنه جب عليه 
تسليمه فيه ذكره فيها أيضا وذكره قاضیخان» لكنتقدم أن التخصيص بصح قبل صير ورتم! عروضا لابعده» 
وكل موضع صح العزل فيه صح التخصيص فيه ومالا فلا . 

ونقل ف النماية أنه لايصح نميه عن المسافرة فى الرواية المشبورة > وإن نماهلم يتعلق بنهيه حكر حتى ينض 
ثمنه نحو أن يقول لاتبع نسيثة لأن حق النصرف ثابت له لأنه تاج إلى أن يبيعه لوظهر الربح فإذا نهاه عن ذلك 
فقد أبطل حقه فى التصرف فم يصح . وإذالم بلك عزله حتى ينض” لم بملك تخصيص الإذن أيضا لأنه عزل 
من وجه . وأما إذا ناه عن المسافرة لم يصح نميه على الروايات المشمورة لأنه بملك المسافرة بإطلاق المقد . 

ثم قال : وف الذخيرة وكل جواب عرفته ف الفصول كلها إذا مع رب المضارب عن التصرف فهواللجواب 
فيا إذا مات رب الال اه فعلم منه أنمائقله الشارح هنا من بطلانها فى حق المسافرة على غير الروايات المشبورة 
فتدبر ( قوله فله بيعه ) أى مال المضاربة بعرض وتقدم ثم يكون العرض الثانىكالأول فله ببعه بعرض أيضا 
إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس الال وإن كان مال المضاربة من جنس رأس الال من حيث القأنية إلا أنه 
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زو ) بالحكم (بلحوق امالك مرتدا » فإن عاد بعد لحوقه ملا فالمضاربة على حاها) حكر بلحاقه أملا عناية 
ر( لاف الوكيل ) لأنه لاحن له لاف المضارب » ولو ارتد المضارب فهى على حاها ( فإن مات أو قثل أو 
تی بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) 


من خلاف جنسه من حيث الحقيقة بأن كان رأس امال دراهم ومال المضاربة دنائير أو على العكس بعمل نبى 
رب الال إياه عما هو شر من كل وجه » حتى لابملك شراء العروض به وملك صرفه بما هو من جنس رأس 
المال أى مال المضاربة ع وعلى هذا موت رب المال فى بيع العروض ٠»‏ يعنى إذا 
عروض فلامضارب أن يبيع العروض حتى ينض" رأس الال ونحوها بأنكان رأس | 
كان لہ أن يبيسع الدنائير كنا فى العزل نباية ( قوله وبالحكم بلحوق المالك مرتدا ) أى 
ارتد وانتقل مملكه إلى ورثته » فن كان المال يومئذ قائما فى يده لم يتصرف فيه ثم 
ربحه وعليه وضيعته لأنه قد انعزل عن المضاربة وزال ملك الأمر عن الال فصار 
أمره » وإن كان المال »شاعا أو عروضا أو غير الدراهم والدنائير من سائر الا.. 
جائر حتى يحصل رأس المال كا فى السراج الوهاج »> وإنما بطات لن اللحوق ن 
ویعتق أمهات أولاده ومدبروه زياتى » والمراد بالمالك خصوص الرجل . 

وهذا قال فى غاية البيان : ولوكان رب الال امرأة فارتدت فهى منزلة !١‏ 


ات رب الال والمال 


ال دراه وامال دثائير 


م يلحوقه من يوم 


عد ذلاك فا اشتراه له 
فى ملك الورثة بغير 
الضارب وشراؤه فيه 
اوا يورت اله 


لأنها لاتقعل فلم تنعةا 
فون يكؤن هذا إذالم م 
انی فى غاية البيان » لکن 


الردة سبب القلف فى حقها اه » وسيشير الشارح إليه قريبا ( قوله فإن عاد الخ ) 
بلحوقه ٠‏ ءا إذا حم بلحوقه فلا تعود الضاربة لأنها بطلت كا هو ظاهر عبارة الإ 
فى العناية أن المضاربة تعود سواء حك بلحاقه أم لا فتأمل . 
ونص عبارته : وإذا ارتد رب المال عن الإسلام ولح بدار الحرب بطات المضاربة ء يعنى إذا ل يعد 
مسلا . أما إذا عاد مسلا قبل القضاء أو بعده كانت المضاربةكيا كانت اه . 
أقوا ل : لكن يشكل علىماذ كربأن الباطل لايعود سميحا فكيف نصح المضاربة بعد الحسكم بلحوقه بعوده 
والحال آنا بعطلت بال کم بلحوقه» إلا أن يجاب بأن البطلان موقوف إلى حال التبيين» فإذا تبين رجو عه بقيت 
على أصلها » وياءل لذلك عبارة غاية البيان كانت المضاربة كا كانت » فيكون قوله بطلت أى بطلانا موقوفا 
إن تبين و إلا فباتا تأمل (قوله حكم بلحاقه أم لا) أما قبل الجسك فلأنه بمنزلة الغيبة وهىلاتوجب بطلان المضاربة » 
وأما بعده فلحق المضارب كا لو مات حقيقة ط عن الشرنبلالية ( قوله مخلاف الوكيل ) أى إذا ارتد الموكل 
وحم بلحاقه فإنالوكالة تبطل ولاتعود بعوده إلىالإسلام لأنمحل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتلق به حق 
الوكيل ( قوله مخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد امالك فهى على حالما » والأولى حذفه لأنه مستفاد مما 
تقدم فلا حاجة إليه ( قوله ولو ارتد المضارب فهى على حالها ) عندهما » حتى او تصرف وربح ثم قتل كان 
ريه بينهما على ماشرطا اه برهان » فإن لحق وباع واشترى هناك ثم رجع مسلا فله یع ما اشترى وباع 
فى دار الحرب ولا ضمان عليه فى شى* من ذلك هندية » وذلك لأن تصرفات المرتد إنما توقفت بالنظر إلى 
ملكه ولا ملك للمضارب ف مال المضاربة وله عبارة صحعيحة » فلا توقف فى ملك المالك فبقيت المضاربة 
على حال - 
قال فى العذاية : وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الورثة » ولا توقف ى ملك رب الال لعدم تعلقه به » 
| 
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وما تصرف نافذ » وغهدته على المالك عند الإمام بحر . 1 


ر ولو إرتد المالك قط ) آی ول يلحق ( فتصرفه ) أى المضارب ( موقوف وردة أمرأة) لأنما لاتقبل قم : 


بنعقد بسب التلف فحقها (غير مؤرة ؛ وينعزل بعزله ) لأنه وکیل ( إن عل به) بر رجلينمطلقا أوفضوق | 
عدل أو زسول مميز ( وإلا) يعم رلا ) ينعزل ( فن علم ) بالعزل ولو حكما كنوت المالك ولو حكما (والمال 
عروض ) هو هنا ماکان حلاف جنس رأس المال » فالدراهم والدنائير هنا جنمان 


أى فلا بعطی له حك الموت بالنسبة إليه وظاهره سواء لحق ولم حكر به أولا كا فى الدرر وصدر الشريمة 
( قوله وما تصرف نافذ الخ ) أى حيث كانت المضاربة باقية على حاها فى قولم جميعا فجميع مافعل ذلك جائز 
والربح بینہما على ماشرطا خلا أن مايلمسقه من العهدة فبا باع واشترى حيث يكون على رب الال فى قول 
ألى حنيفة لأن حكم العهدة يتوقف بردنه لأنه لو لزمته لقضى مزماله ولا تصرف له فيه فکان كالصبى احجور 
إذا توكل عن غيره بالبييع والشراء . وى قومها حاله فى التصرف بعد الردة كهى فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع 
على رب امال كا فى العناية > وكان الأولى تقديم هذه العبارة على قوله فإن مات . 


و المداصل فرق بين الارتدادين قبل اللحوق وبعده لافرق بينما ( قوله ولو ارتد المالك فقط ) محترز قوله ' 


بلحوق الماك » وعلى هذا لافرق بين المالك والمضارب » فلو قال وبلحوق أحدهما ثم قال ولو ارئد أحدها 
لخ لكان أخصر وأظهر تأمل » لكن الفرق أنه.إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ ( قوله أى ولم يلحق ) 
و ثله إذا لمق ولم مک بلحاقه ( قوله فتصرفه ) أى المضارب موقوف عند الإمام أى لتعلق حق .ورثة امالك 
بالمال لزوال ماسكه بالردة » فإن عاد إلى الإسلام عاد ملكه ونفذ تصرف المضارب » وإن مات أو قتل أو حم 
بامحاقه عاد امال إلى الورثة» ويبطلتصرف المغارب وعليه لافرق بين امالك والمضار بلابالتصرف فإن تصرف 
المضارب نافذ دون المالك» وعليه فالأخصر أن يقول وبلحوق أحدها ثم يقول ولو ارتد أحدهما فقط الخ 
ر قوله وردة المرأة غير مؤثرة ) سواء كانت هى صاحبة المال أو المضاربة إلا أنتموت أوتلحق بدار الحرب 
فیح بلحاقها لأنردتم! لانؤثر ىأملاكها فكذا لاتؤثر فى تصرفاتها منح ( قولهإنعم به ) أى ولو العزل كما 
فلا پنعزل ف ا حکی إلا بالعلم » علاف الوكيل حيث ينعزل فى المكمى وإن لم بعلم كذا قالوا . 

فإن قلت : مالفرق بينبما » قلت : قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لاحق له » حلاف المضارب منح , 

والذى ف المندية عن اللانية : تبطل المضاربة بموت رب المال علم بذاك أو لم بعل » حى لايملك الشراء 
بعد ذلك بال المضماربة ولا ملك السفر اه وتقدم ذکره ( قوله مطلقا ) أىوإن لم يكونا عدلين» بان کان فاسقين 
أو مستورين ( قوله أو فضولى عدل ) كان الأنسب أن يقول أو واحد عدل بقريئة السياق وكأنه راعى مانقدم 
فى باب عزل الوكيل م نأن العزل يثبت بمشافهة وكتابة ورسالة وإخبار فضولى» ويعتبر فيه أحد شطرى الشبادة 
من العدد أو العدالة( قوله ميز ) أى ولو رقيقا أثى غير بالغ ولا عدل» لأن الرسول والوكيل كالأصيل » وهلا 
عند الإمام . وعندهما لافرق بين الرسول وغيره كا فى أخخواتها ر قوله ولو حکا) کوت المالك أى ولو كان 
العزل حکا فإنه يشترط فيه العم على ماسلف لأنه عزل حکتی ( قول ولو کا ) كارتداده مع الحسكم باللحوق 
وجنونه مطبةا ( قوله فالدراهم والدنائير هنا جنسان ) التفريع غير ظاهر لثبما قد يكونان جنسا واحدا فى كثير 
من المسائل » وحينئك > فالأول الواو كا ف البحر والمنح » فإن كان رأس المال درام وعزله ومعه دثائير فله 


يها بالدراهم استحدانا وبالدكس بعد لل بالعزل حتي بكون من جنس أي الال ينمز اربج فيزن ا : 


1 
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(باعها ) وأو نسيثة وإن ناه عنها ( ثملايتصرف ف تمتها ) ولافى نقد من نجنس رأس ماله ويبدل خلافه به 
استحسانا لوجوب رد جس وليظهر الربح ( ولا يلك المالك فسخها تى هته الال ) 


0 لكن تقدم فى البيع الفاسد أن الدراهم والدنانير جنس واحد ف ثمان مسائل : منها فى المضاربة ابتداء 
وانتباء وبقاء اه . 

وكتب سيدى الوالد رمه الله تعالى ثمة قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء لم يذكر ذلك التقسم فى العادية 
وإنما ذكر صورتين فى المضاربة . 

إحداها ما إذاكانت المضاربة دراهم فات رب امال أو عزل المغمارب عن المضاربة وف يده دنائير لم يكن 
للمضارب أن يشترى بها شيئا ولكن يصرف الدنائير بالدراهم» ولو كان ماق يده عروف أو مكيلا أو موزونا 
له أن وله إلى رأس المال » ولو باع المتاع بالدنائير لم يكن له أن يشترى بها إلا الدراهم 

ثانيتهما لو كانت المضاربة درام فيد المضارب فاشترى متاعا بكيلى أو وزنى لزمه : واو اشترى بالدثائير 
فهو على المضاربة استحسانا عندهما اه ملخصا » فالصورة الأولى تصلح مثالا للا للبقاء » لمكن لم 
يظهر لى كون الأولى ما تحن فيه » إذ لو كانت الدراهم والدثانير فيها جنسا واحدا ما بازمه أن يصرفالدنائير 
بالدراهم تأمل » ثم رأيت الشارح فى باب المضاربة جعلها جنسين فى هذه | 
ولله تعالى الحمد : 

وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط : صورته عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين 
الربح فدفع له دراهم قيمتّها من الذهب تلك الدثائير حت المضاربة والربيح على ماشرطا أولا كذا ظهر فی 
اهكلام سيدى الوالد رمه الله تعالى(قوله باعها)أى له ببعها ولا بمنعه العزل من ذلك إتقانى ( قوله وإننماه عنما ) 
أى عن النسيئة ولا بملك ا مالك فسخها فى هذه الحالة كما لايصح نبيه عن المسافرة فى الروايات المشهورة » وكا 
لابملك عزله لابملك تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه بحر عن النهاية وسيأتى : وإثما لابملك ذلك لان له سحا 
فى البح ( قوله ثم لايتصرف ف ثمنها ) أى إذا كان من جنس رأس ماها لآن البيع بعد العزل كان الضرورة 
حنى يظهر الربح إن كان فيه ولا حاجة إليه بعد النص » فصا ركنا إذا عزله بعد مانص وصارمن جنس رأس الال 
زيلعى ( قوله ولافى نقد ) أى لايتصرف إذا كان رأس الال فضة بفضة ولو أجود کا يفيده عمومه ط ( قوله 
ويبدل خلافه به ) أى له أن يبدل حلاف رأس المال من التقد برأس المال ( قوله استحسانا) والقياس لايبدل 
لأن النقدين من جنس واحد من حيث المنية ر قوله لوجوب رد جاسه ) أى إلى رب المال إن امتنع امالك من 
آذ حلاف الجنس كما يفيده ماقدمناه عن الإتقالى . 

وف المندية عن الكاق : له أن يبيعها جنس المال استحسانا وهو يفيد الجواز » فإن حل علىعدم التنازع 
زال الإشكال ط بزيادة ( قوله وليظهر الربح ) جعله فى العينى والدرر علة لبيع الضرورة حيث قال لأن له حا 
فى الربخ » ولا يظهر ذلك إلا بالنص فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك » وموته وارتداده مع اللحقوق وجنونه 
مطبةا والمال عروض كعزله والمال عروض زيلعى ( قوله ولا بماك الخ ) هذا معطوف على باعها عطف علة 
على معلول» وليته قدمه على ثم لايتصرف » ولا تنس مامر فى هوت المضارب والمال عروض . ويفهم منه أنه 


> وهذا عين مافهمته » 


إذا فسخها والمال عروض ببيعها بالنقد . 
[ فرع ] قال فى ال من باب المضاربة : أعطاه دنانير عضاربة ثم أراد القسمة له أن پستوف دنائير » وله 


أن يأخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمئها يوم القسمة لاروم الدفع اه . 


Marfat.com 


EE. E‏ اه 


LF 


بل ولا تخصيص الإذن لأنه عز لمن وجه نهاية (علاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وماطا أمتعة ) صح: 
( افترقا وف الال دیون وربح جر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة ( وإلا) دبح 
(لا) جبر لأنه حينئذ متبرع ( و) يؤءر بأن ( يركل الماك عايه ) لأنه غير العاقد ( وحينئذ فالوكيل بالببيع 
وامستبضع كالمذضارب ) يؤءران بالتوكيل ( والسمسار بر على التقاضى ) وكذا الدلال لأنهما يعملان بالأجرة. 
[ فرع ] استؤجر على أن بيع .ويشترى م يز لعدم قدرته عليه. والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ويستعمله 


ونی شرح الطحاوی من المضارية : ويضمن لرب الال مثل ماله وقت الخلاف بيرى فى بحث القول بثمن 
المثل » وهذه فائدة طالما توقفت رب امال يدقع دنانير مثلا بعدمٍ مخصوص ثم تغلو قيمتها وبريد آخذها 
عددا لابمثل القيمة تأمل . 


لم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه » واو أراد أن يأخذ القيمة هن نوع آخر 
النزاع واللخصامء وكذا إذالم بعلم نوع المدفوع كا يقع كثير ا ف زمائنا 
واعا ثم تجهل فيض طر إلى أخحذ قيمتها مهالا فيأحذ بالقيمة يوم الصا تأمل » دالت تعالى أعلم 
سيص الإذن ) أفاده بق له آنا وإن نہاه عنها ( قوله صح ) أى الفسخ والربح بعد ذلك للعامل كا 
كة ( قوله افترةا ) أى فسخا المضاربة أو انتبت ( قوله وف المال ديون ) أى وقد باع اللضارب 
قبضه من المشترين ( قوله على اقتضاء الديون ) أى أخذها واستخلاصما ( قوله إذ حينئذ يعمل 
البحر : لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تككلة العمل فيجبر عليه . وظاهره 


ح الملتتى : ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب »> وهذا لو الدين فالمصر وإلا فى مال المضاربة . 
وإن طال سفر المضارب ومةامه حتى أنت التفقة فى جميع الدين » فإن فضل على الدين 
ار الدين وما زاد على ذلك يكون على المضارب كذا فى الحیط ( قوله ولا ) أى وإن لميكن 
فى المال ربح ( قوله لا جر لأنه حينئذ متبرع ) أى لأنه وكيل محض ولا جبر على المتبرع على إنجاء ما تبرع به» 
وهذا لا ر الواهب على السام زيلعى . 

ولا يقال : الرد واجب عليه وذلك إنما يكون بالتسلم كنا أخذه . لأنا نقول : الواجب عليه رفع الموائع 
وذلك بالتخاية لا بالنسلم حقيقة ط عن ألى السعود ر قوله لأنه ) أى المالك غير العاقد فالحةوق لا ترجع إليه 
بل إلى العاقد الذى هو المضارب فقبض ان ل للاك ولا يلزم التقاضى لأنه تيع فيؤءز بتوكيل املكايقدو 2 ا 
على تحصيل الديون كا فى العينى ( قوله وحينئذ) أى حين إذ كان المتبرع لأ بز على الأقنضاء » والأولى أن 
يقول ولهذا كان الوكيل الخ ( قوله والسمسار ) بكسر السين الأولى المهملة وهو المتوسط بين البائع والمشترى 
ليبيع بأجر من غير أن يستأجر والدلال الواسطة بين المتبايعين اه . وف متلا مسكين: السمسار الدلال (قولهيجبر 
على التقاضى ) أى طلب المّن إن عقد البيع لأنه يديع ويشترى للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة 
الصحيحة بحس العادة فيجب التقاضى والاستيفاء لأنه وصل إايه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان فى الال 
ربح زيلعى ( قوله وكذا الدلال ) مقتضى كلام الشارح أن الدلال غير السمسار كا فى القهستانى بان الدلال 
يحمل السلعة إلى المشترى ويخبر بالمن ويبيع » مخلاف السمسار فإنه لم يكن فى يده شىء » ومقتضى ماهر عن 
مسكين عدم الفرق بينهما . وف الدرر كالدلال فإنه يعمل بالأجرة . والسمسار : هو الذى يجلب إليه العروض 
والحبوانات لببعها بأجر من غير أن يستأجر إلى آخر ما فبه ( قوله لعدم قدرته عليه ) لأن الشمراء أو اليع لايم 


حسب له | 
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فى البييع زيلعى ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) لأنه تبع ( فإن زاد امالك على الربح لم يضمن) 
ولو فاسدة من عمله لأنه أمين (و إن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك الال أو بعضدتر ادا الريح 


إلا بمساعدة غيره وهو البائع أو المشترى فلا يقدر على تسليمهزيلعى رقولهز يلعى ) وتمام كلامه : و إنما جازت هذه 
الحيلةلآن العقد يتناول المنفعة وهى معلومة بيان قدر المدة وهو قادر على تسلم نفسه فا مدة » ول وم لمن غير شرط 
وأعطاه شيا لا بأس به لأنه على معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة » وما رآه المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسن اه ( قوله وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى اأربح) ٠‏ 

أقول : وكذلك ما هلك من مال الشركة ,صرف إلى الربح والباق من الربح يصرف على ما شرطا ورأس 
الما ل على حكه فإذا زاد المالك على الربح فهو عليهما بقدر ماليهما » وبه علم حك حادثة الفترى . 

مطلب فی حي حادئة الفتوى 

شريكان مالا «تذاوت والعمل مشروط عليهما والربح سوية بنهما هلك بعد ر 
شىء من الربح فا الحكم ؛ الجواب : ما فضل من الربح على ما شرطا ورأس امال ۶ 
وهو ظاهره ذكره اللخير الرملى ( قوله لأنه تبع ) أى ورأس الال أصل وصرف اد 
كا بصرف إلى العفو فى الزكاة ولأن الربح فرع عن رأس الال فلا يثبت له 
كنا فى العينى . 


من المال وبق 
ولك علا 
ا هو تابع أولى 
قبل ثبوت أصله 


مطاب القول للشريك والمضارب فى مقدار الر بح واناسسران 
وف الضياع والرد للشريك 

والقول للشريك والمضارب فى مقدار الريح والحسران مع عينه > ولا يازمه أن يذ كر الأمر مفصلا » 
والفول قوله فى الضياع والرد الشريك نهر فى الشركة . 

[ تتمة ] هلك هال المضاربة قبل أن يشترى بة شيئا بطلت » ون استبلكه المضارب ضمنه ولم يكن له 
الشراء بعد ذلك لصيرورته ضمينا » وإن استبلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء على المضاربة هوى عن 
الأقطع ( قولهلم يضمن ) لكونه أمينا سواء كان من عله أولا بحر ( قوله ولو فاسدة ) لأنها أمانة عند الإمام ٠‏ 
وعندهما إن كانت فاساءة فا مال مضمون ( قوله من عمله ) ولو الملاك من عمله المسلط عايه عند التجار . وأما 
التعدى فيظهر أنه ضمن به سائحانى أى سواء كانت المضاربة صميحة أو فاسدة » وسواء كان اللاك من عله 
أولا » ويقبل قوله فى هلاكه وإن لم بعلم ذلك کا يقبل فى الوديعة منح بزيادة » وم أر زيادة من عمله فى العينى 
ولاف الدرر وحراشیه » فليتأمل هعنى قوله من عمله ؛ واو اقتصر على قوله ولو فاسدة لكان المعنى أظهر . 

ثم رأيت فى فروق الحبوى ما نصه : وإذا عمل ف المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال 
والمضارب أجر مثل عمله > ولا ضمان إذا هلك الال فى يده اه ر قوله لأنه أمين ) علة لعدم الضمان ويقبل 
قوله فى اللاك وإن لم يعلم ذلك كما يقبل فى الوديعة منج . 

أقول : وينبغى أن يضمن ما تلف بعمله لأنه أجير مشترك . وعلى قولهما يضمن ما تلف ف يده وإذ 
لم يكن من عمله کہا عم ف باب ضهان الأجير ولعله محمول على ما إذا مافر بال المضاربة فإنة يكون بمنزلة 
الأجير اتماص وليحرر ( قوله تراد"! الربح ) فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح لأنه أخذه لنفسهء بحلاف 
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ليأخذ الاك رأس ماله وما فضل فهو بينهما » وإن نقص لم يضمن ) لحا مر ٠‏ 
ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال (وإن قسم الربح وفسخت المضاربة والمال فى يد المضارب ثم 
عقداها فهلك امال لم يترادا وبقيت المضاربة) لأنه عقد جديد وهذه هى الحيلة النافعة للمضارب . 
فصل ف المتفرقات 
(المضاربة لاتفسد:بدفع كل المال أو بعضه) تقبيد الهداية بالبعض اتفاق عناية ( إلى امالك بضاعة لامضارية 


ما بتی فی يده لايضمنه إذا لم يأخذه لنفسه تموى ( قوله لبأخا. المالك رأس ماله) فيبدأ برأس الال ثم بالمنفعة 
ثم بالريح الأم فالأهم اختيار » فإن فضل شىء اقتسماه اه در منتتى أى لأن الربح تابع كما ذكرنا فلا يسم 
بدون سلامة الأصل عينى ( قوله وما فضل فهو بينبما ) لأن رب الال لم يبقله حق بعد استيفاء ماله إلا ف الربح 
عبنى ( قوله لم يضمن ) أى إن نقص الربح عن الماك لم يضمن المضارب ( قوله لما مر ) من أنه أمين فلايكون 
ضهنا ر قرا وا مال فى يد المضارب ) مثله فى العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على المتوهم » وإلا فبالأولى 
امال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا أخرى ر قوله لأنه عقد جديد ) أى لأن المضاربة الأولى قد 
ثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال فى الثانية لايوجب انتقاض الأولى فصار كما إذا دفع إليه 


اذا دف 


ما لاآخر زقوله وهذه هى الحيلة النافعة للمضارب ) أى لو حاف أن يسترد منه رب الال الربج بعد القسمة 


5 بى من رأس الال » وعل ما مرآ نفا أنه لا يتوف صعة الحيلة على أن يسم المضارب رأس الال 
رب الال » وتقييد الزيلعى به اتفأق كا نبه عليه أبو السعود » والله تعالى أعلم » وأستغفر الله العظيم . 
فصل في اللمتفرقات 

( قوله لا تفسد الخ ) حتی او اشترى رب المال به شيثا وباع فهو على المضاربة لأن الشرط هو التخلية وقد 
تحفقت ٠»‏ والإبضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب فيصح التوكيل به . وقال زفر ‏ لا تفسد 
ولا يستحق المضارب من ريحه شيئا لأن رب الال تصرف ف مال نفسه بغير توكيل ول يصرح به فيكونمستردا 
لهال وهذا لا يصح اشتر اط ااعمل عليه ابتداء . 

ولنا أن الواجب له التخلية وقد تمت وصار التصرف حا المضارب »۰ وله أن يوكل زب الال صالحا 
لذلك والإبضاع توكيل لأنه استعانة ولما صح استعان المضارب بالأجنى فرب المال أولى لكونه أشفق على المال 
فلا يكون استر اداداء مخلاف شرط العمل عليه ابتداء لأنه بمنع النخلية . 

فإن قلت : رب.المال لا بصلح وكيلا لأن الوكيل من يعمل ف مال غيره ورب المال لا يعمل فى مال غيزه 
بل فى مال نفسه : قلت : أجيب بأن المالك بعد التخلية صار كالأجنى فجاز ت 

فإن قلت : الأمركذلك لصحة المضاربةمع رب المال» قلت : أجيب بأنالمضاربة تنعقد شركة على مالرب الال 
وعمل المضارب ولا مال هنا » فلو جو زناه دى إلى قلب الموضوع اه( قوله بدفع كل الال ) أفاذ بالدفع 
أن المضارب لا بد أن يتس المال أولا » حتى لو جعل الال بضناعة قبل أن يتسلمه لا يصح لأن النسلم شرط 
فما اه مكى (قوله تقييد الهداية) الأولى الإتيان بالفاء (قوله بضاعة) المراد بالبضاعة هنا الاستعائة لأن الإبضاع 
الحقيتى هنا لا يتأت لأن الربح جميعه فيه لرب امال وليس الأمر هنا كذلك (قوله لامضاربة) عطف على بضاعة 
المسلط عليه الث من عامله ؛ فالمعنى لايثتى الفساد بدفعها مضاربة بل تسد لأن ثى الثى إثبات وقد تيع المؤلف » 
ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذى يفسد هو الثانية لا الأولى كاف الهداية » قال فى البحر: | 
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لماءر (وإن أده ) أى المالك الال ( بغي أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس الال تقدا) لأنه 
عامل لنفس.ه ( وإن صار عروضا لا) لأن التقد الصريح حيلاذ لايعمل فهذذا أولى عناية + ثم إن باع بعرض بقيت 
وإن بنقد بطلت لما مر . 

ر وإذا سافر ): ولو یوما فطعامه وشرابه وكسوته 


وتقييده بالبضاعة اتفاق » لأنه لو دفع الال إلى رب الال مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن المضاربة به 
تنعقد شركة على مال رب الال وعمل المضارب ولا مال هنا » فلو جوآزناه يؤدى إلى قلب الموضوع + وإذا 
لم يصج بتی عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأونى كا تقدم عن الهداية »وبه عام أنها بضاعة وإن سيت 
مضاربة لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة » لأن الإبضاع الحقييى: لا يتأتى هنا ».وهر أن يكون المال للمبضع 
والعمل من الآخر ولا ربح للعامل » وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع کا 
فى الدرر من أنه لاتبطل بالدفع إلى الاك بضاعة أو مضباربة فإنه محمول على ما ذكرةا 
الثانية وإبقاء الأولى ( قوله لما مر ) أى من أن الشىء لايتضمن ماله ( قوله وإن أخذه ) مخترز قوله يدفع (قوله 
أى المالك الخ ) قال ف المبسوط : و الحاصل أن كل تصرف صار مستحقا للمضارب على وجه لايملك رب المال 
منعه فرب المال فى ذلك يكون معينا له سواء باشره بأمره أو بغير مره وکل تصرف ب المال أن بحن 
المضمارب منه فرب الال ف ذلك التصرف عامل لنفسه إلا أن يكون بأمر المضارب فح 

قال الرمى فى حاشيته عليها : قولهوإن صار عرضا الخ » أقول : استفيد من ذلا 
المضاربة وهى واقعة الفتوى اه . 

E‏ وينت به الحاصل الذى ذكره صاحب المنح لأن هذا التصرف صار مستحقا للمضارب على وجه 
لامك رب امال منعه فرب المال معينا له باشره بأمره أو بغير أمره . فإن باشره حى صار ثقدا کان تصرفه 
بعد ذلك لنفسه » ولنكن على ذكر مما تقدم أن النقد إذا لم يكن من جنس رأس مال المضاربة يملك المضارب 
تبديله من جنس رأس مال المضاربة » فاو بدله الماللك كان معينا. للمضارب واو بغير أمره . أما' لو اشترى 
امالك بنقد ليس منجنس رأس مال المفذارية هل يكون ذلك المضاربة أم لنفسه بحر (قوله ثم إذباع بعرض) 
أى ما صار عرضا ( قوله وإن بنقد بطلت ) قال.ف المنح : فلو باع العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان 
للم غارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية لأآنه: ما باع العروض وصار المال نقدا فى يده كان ذلك 
نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذاك يكون ,لنفسه : فلو باع العروض بعروض مثلها أو بمكيل أو موزوذ, 
وربح كان بينهما على ما شرطا 'لأن رب المال لايتمكن .دن نقض اأضاربة ما دام امال عروضا اه ونقله ط 
عن :حاشية المكق ( قوله لها مز ) من أنه عامل لنفسه ر قوله وإذاسافر ) أطلق السفر » فشمل السفر للتجارة 
ولطلب الذيون فير جع .ما أنفق بطلبه إلا إذا زاه على الدين فلا برجع بالزيادة كا صرح به فى اغميط » وأطلق 
عمله فى المصر فشمل عمله للتجارة ولا قتضاء الديون » ولا رجوع له ف ماله فیا أنفقه فی اللعصومه کا فى الحيط 
كذا ف البحر ( قوله ولو يوما ) لأن العلة ى وجوب التفقة حبس نفسه لأجلها » فعلم أن المراد ٠ن‏ السفر هنا 
أن لابمكنه أن يبيث فى منزله » وإن حرج من المصر وأنكنه أن يعود إليه فى ليلة فهو ف المصر لانفقة له منح ٠‏ 

ثم نقل سحن السراجية : وإذا خرج بنية السفر قل أوكثر فنفقته فى مال المضاربة إلا إذا كان يغدو إلى 


E 
بى بالأولى وما وقع‎ 
عدم عة المضاربة‎ 


جواز بيع المال عروض 


( ۰ - تكلة حاشيةاين عايدين = 0۸ 


1 بعض نواحى المصر اه (قوله فطعامه) ولو فاكهة حموى أى معتادة واللحم كا كان يأكل » كذا وروى عن 
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وركوبه بفتح الراء ما بركب ولو بكراء ( وكل مايحتاجهعادة ) أى فى عادة التجار بالمعروف رق مالها) لو 

صصيحة لافاسدة لأنه أجير فلا نفقة له 5تبضع ووكيل وشريك كافى » وف الأخير حلاف 

أى يوسف : وإنما لا تلزم نفقة غلمان المالك لأن ن وهو لو سافر معه ليعينه على العمل فى مال 

المضاربة لويستوجب نفقة فىمال المضارزة بهذا السبب فكذا نفقة غلانه ودوابه » مخلافغلان المضارب ودوابه اه 

مبسوط'ط ( قوله وركوبه ) أى فى الاريق شمنى وكذا فرش نومه ملتتى وبحر عن الحيط ( قوله بفتح الراء) 

ويجوز أن يكون بالضم على أنه مصدر أريد به اسم المفعول وهو الجارى على الألسنة مكى عن الشلبى » وكذا 

أجرة خادمه وعل دابته . وأ عبيد المالك ودوابه لو سافر بهم .المضاربٍ فعلى المالك لاف مال 

المضارية » ولو أنفق عليهم المالك من المضاربة .كان استر داد الرأس المال لا من الربح اه ط عن الحموى 

( قوله ولو بكراء) هذا يفيد أن إه أن يشترى دابة للركوب » فإنلم يشتر واكترى لزمة الكراء فلو قال 

أو كراؤه كان أوضح ط ( قوله عتاجه عادة ) قال الزيلعى : ومن مؤنته الواجبة فيه غسل ثيابه وأجرة 
نادمه واأدهن فى موضع ٠‏ كالحجاز وأجرة الحمام والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال * 

العادة جرت با وا فة البدن والثياب يوجب كثرة من يعامله لأن صاحب الوسخ يعدونه 

بون معاملته فيطلن له كل ذلك بالمعروف » حتى إذا زاد يضمن » ولو رجع إلى بلاه 

ن النفقة رده إلى مال المضاربة كالحاج عن الغير إذا بتى شىءفى يده رده على الحجوج عنه 

وكالخازى إذا خرج من دار الحرب يرد إلى الغنيمة ما معه من النفقة وكالأمة إذا بوأها المولى 

نزلا مع رج ثم أخرجها إلى اللخدمة » وقد بتى شىء من النفقة فى يدها استردها المولى . وعن الحسن عن 

ألى حنيفة أن الدواء أيضا يكون فى مال المضاربة لأنه لا إصلاح دونه وتمكنه من العمل وصار كالنفقة. وجه 

الظاهر أن ال تة »علوم وقوعها والحاجة إلى الدواء من العوارض فكان موهوما فلا يجب كا فى جق المرا 
وف ال الشريك إذا سافر بعال الشركة فنفقته فى ذلك المال روى ذلك عن محمد . قال ف التائرحانية 

نقلا عن الحانية قال محمد : هذا استحسان اه أى وجوب نفقته فى مال الشركة وحيث علمت أنه استحسان 

فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا فى مسائل ليست هذه منها ذكزه الخير الرمل . وذكر ف 

الكافى بعد ما ذكر وجوب النفقة للمضارب فقال : مخلاف الشريك لأنه لم جر التعارف أن الشرياث العامل 

ينفق عن نفسه من مال الشريك الآخر اه قال ف الشرنبلالية نقلا عن البزازية : وكذا له اللحضاب وأكل 

الفا كهة كعادة التجار ا* (خوله بالمعروف ) فإن جاوز المعروف ضمن الفضل كا سيأنى ( قوله فى مالا ) سواء 

كان الأل قليلا أوكثيرا هوى : لأن التفقة تحب جزاء الاحتباس كنفقة القاضى والمرأة والمضارب ف المصر 

سا كن بالسكن الأصلى » وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة قيد بالمضارب لأن الأجير والوكيل 

والمستبضع لا نفقة هم مطلقا لأن الأجير بستحت البدل لا محالة والوكيل والمستبضع متبرعان» وكذا الشريك إذا 

سافر بمال الشركة لانفةة له فى ظاهر الرواية » وى الاستحسان له النفقة كنا علمت وسيأنى ( قوله لافاسدة ) 

كنفقة المضارب فيا من»النفسه منح (قوله لأنه أجير) أى ف الفاسدة (قوله كستبضع ووكيل) فهما متبرعان . 

وف الإتقانى : لانفقة للمستبضع مال البضاعة لأنه متطوع فيها إلا أن يكون أذن له فيها اه' ( قوله وفى الأخير 

خلاف) قالفالمنح : وكذا الشريك إذا سافر بمالالشركةلانفقة له لأنه جز النعارفبه ذكره النسى ىكافيه» 

وصرح ف الهاية بوجوما فى مال الشركة اه وكأنه حبس نفسه للمالين فتكون النفقة على قدرهما وقدمنا قريبا 

أن الوجوب استحان وأن العمل عليه هنا لكن فى ابن ملك ما يفيد أن المعتمد عدم الوجوب فإنه قل 

الوجوب رواية عن محمد فقط . ١‏ 


أو على 
هلللا مه 
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(وإن عمل ف المصر) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( فنفقته فى ماله ) “كدوائه على الظاهر ٠‏ أما إذا نوي الإقامة 
بمصر ولم يتخذه دارا فله الثفقة ابن ملك مالم يأخذ مالا لأنه لم يحتبس بها + ولو سافر بماله ومافا 


فالحاصل أن الذى عليه الفتوى الوجوب لاا وقد أفى به فى الحامدية 
فى تنقيحه على أن العرف الآن عليه فاغتنمه ( قوله وإن عمل ف المصر الخ ) لأنه م 
بل هو ساكن بالسكن الأصلى كا قدمناه قريبا ( قوله کدوائه على الظاهر ) أى ظاهر 
كان دواؤه من ماله مطلةا أى فى السفر والحضر لأنه قد عرض وقد لاعرض فلا 
وغيره . وعن ألى حنيفة أن الدواء فى مال المضاربة لأنه لإصلاح بدن وكذلك النورة 
محمد فى الدهن . وفى سرى الدين عن المبسوط : الحجامة والكحل كالدواء ام 
مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة فى المال ۰ 
منها مسافرا فله النفقة حتى يأتى البصرة لأنه خروج لأجل المال ولا ينفق من الال 
وطن أصلى لهفكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال» فإذا خرج من الب 
يأنى الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل الال وله أنينفق أيضا ما أقام بالكوفة-- 
بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطله بالسفر الخ ( قوله مالم يأخذ مالا) هذه العبارة 7 
مال المضاربة بأن تركه فى بلده وسافر مال آخر وأقام بالكوفة فإنه لا نفقة له 
الأمر كذاك » وكأنه فهم ذلك من قول المنح » فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قم 
مسافرا فلا نفقة له اه . 

والمقصود من هذه العبارة هو ما او نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فام النفقة إلا إذاكان قد أخل مال 
المضاربة فى ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه » ويدل له ماف المبسوط : ولو دفع المال إليه مضاري 
بالكوفة وليست الكوفة بوطن المضارب لم ينقق على نفسه من المال ما دام بالكوفة + 
للمضاربة فلا يستوجب النفقة مالم خرج منها فإن خرج منها إلى وطنه ثم عاد إايها فى تجار 
مال المضاربة لأن وطنه با كان مستءارا وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك إلى الكوفة وذهابه إلى *صر 
آخر سواء مکی . 

قال فى البحر : فلو أخذ مالا بالكوقة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة عسافرا فلا تفقة له فى الال 
ما دام بالكوفة » فإذا حرج منها مسافرا فله ان حتى بأتى البصرة لأن حروجه لأجل المال ولا بنفق من المال 
ما دام بالبصرة » لأن البصرة وطن أصلى له فكان إقامته فيه لأجل الوان لا لأجل الال * 
البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتى الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل الال ء وله أن 
بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفر» فإذا عاد إليها وليس له 
بها وطن فكأن إقامته فيها لأجل المال كذا فى البدائع وامحيط والفتاوى الظهيرية اه . ويظهر منه أنه لو کان له 
وطن فى الكوفة أيضا ليس له الإنفاق إلا فى الطريق ورأيت التصريح به فى التائرخانية من الخامس . 

والحاصل أنه إذا أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا قبل ذلك فلا نفقة له 
ما دام بها جتييبرتحل عنها > وعليه فلا يخنى ما فى كلام الشارح من الإيجاز الملحق بالألغاز : 

أقول : وح العبارة هكذا : مالم يأخذ مالها فيه لأنهلم حبس به > ويفيد بمفهومه أنه إذا احتيس به بأن 


نفق فى الكوفة من 


ا خرج هن 


أيضا ما أقام 
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أو خلط بإذن أو مالين لرجلين أنفى بالحصة وإذاقدم رد ماب مجمع » ويضبم الزائد على المعروف» ولو أنفق 
من ماله لیر جع فى مالا له ذلك » ولو هلك لم برجع على المالك ( ويأخذ الاك قدر ماأنفقه المضارب من رأس 
المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه وفضل شىء) من الربيح(اقتسماه) على الشرط لأن ماأنفقه يمع ل كاهالك والهالك 
يصرف إلى الربح كما مر (وإن لم يظهر ربح فلا شىء عليه) أى المضارب (وإن باع المتاع مرائعة حسب ما أنفق 


سافر من البلدة التى أخذ المال, فيها ثم عاد بالمال إليبا كان له النفقة لأنه احتبس به حينئذ ( قوله أو حلط الخ ) 
أو بعرف شائع كا قدمنا أنه لايضمن به ( قوله بإذن ) أى تصير شركة ملك فلا تنا المهماربة ونظيره ما قدمناه 
لو دفم إليه ألفا نصفها قرض ونصغها مضاربة صح ولكل نصف حك نفسه اهمع أن الال مشترط شركة ملك 
فم يضمن اللغاربة » وبه ظهر أنه لا بنا ما قدمه الشارح عن الكاق من أنه ليس للشريك نفقة فافهم ( قول 
أو مالين لرجلين ) هذا خصوص بأن لا يكون الال الآخر بضاعة . 

قال فى الحيط البرهانى: ولو كان أحدهما بضاعة فنفقته فى المضاربة إلا أن يتفرغ للعمل فى البضاعة ففى ماله 
إلا أن يأذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع : 

تاثرنخانية فى اهامس عشر فيها من العتابية » ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق 
من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النبى » ولوكتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق ىرجوعهاه 
( قوله رد ١‏ بت ) أى لو ميز مالا للنفقة فأنفق بعضه وبق منه شىء حين قدم مصره زد ما بتی إلى المضاربة لأن 
الاستحةاق أمر يأتمى بانتهاء السفر رحمتى عن ابن ملك» والظاهر أنه برد" ما زاد عنه بما اشتر اه للنفقة من كسوة 
وطعام عند انتهاء السفر ( قوله واو أن من ماله) أو استدان على المضاربة للنفقة بحر > وهذا يفيد أن قو 
لا بملك الاستدانة مقيد بغير النفقة ( قوله له ذلك ) وكذا لو استدان على المضاربة للنفقة لأن التدبير فى الإنفاق 
إايه كالوصى إذا أنفق من مال نفسه على الصغير اه بحر (قوله ولو هلك ) أى مال المضاربة قبل أن يرجع 
( قوله م يرجع على المالك ) لفوات حل النفقة بحر ( قوله ويأخذ الخ ) أى أن المالك بأخذ المبال الذى أنفقه 
المضارب من رأسالمال من امال الذى جاء به المضارب فإذا استوق ربالمال رأس ماله الذى دفعه إلىالمضارب 
ما اشترى به البضاعة وما أنفقه وفضل شىء اقتسياه »إن م يظهر ربح فلا شىء على المضارب عوضا عما أثفقه 
على نفسه ( قوله من رأس الال ) متعلق بأنفق . 

قال فى البحر + وفيه إشارة إلى أن المضارب اه أن ينفق على نفسه من مال الم اربة قبل الربح أه قيد بالنفقة 
لأنه لو کان ف المال دين غير ها قدم إيفاؤه على رأس المال كا فى المنح . / 

وف البحرأيضا : وأطاق المضارب ليفيد أنه لا فرق بين المضارب ومضاربه إذا كان أذن له فى المضاربة 
وإلا فلا نفقة لثانى ( قوله إن كان ثمة ربح ) الأوضح أن يقول من الربح إن كان ثمة ربح ( قوله وإن لم يظهر 
ربح فلا شىء عليه ) أى على المضارب عوضا عما أنفقه على نفسه , 

وحاصل المسألة أنهلو دفع له ]لفا مثلا فأنفق المضارب من رأس الال ماثة ور بيعماثة يأخحذ امالك الماثةالريح 
بدل الماثة التى أنفقها المضارب ليستوف المالك جميع رأس ماله » فلوكان الربح فى هذه ألصورة ماثتين يأخذ 


ماثة بدل النفقة ويقتسمان الماثة الثانية بينهما على ما شرطاه فتكون النفقة مصروفة إلى الربح ولا تكون فصروفة 1 
إلى رأس الال ١‏ لأن رأس المال أصل والربح تبع فلا ب لما التبع حتى يسل لرب الال الأصل عينى ( قوله ‏ 
بحيب ما أنفي الخ ) وفي الكافي : شرى بالال ابا وهو ألف واستفرضي ماثة للحمل رابج بالف ومالة ا 
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على المتاع من الحملان وأجرة ال مار والقصار والصباغ ونحوه) ما اعتيد ضحه ( ويقول ) البائع (قام على 
بكذا وكذا يضم إلى رأس الال مایوجٍ زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار ) كأجرة السمسسار هذا هو 
الأصل تماية ( لا ) يضم ( ماأنفته على نفسه ) لعدم الزيادة والعادة . ١‏ 

(مضارب بالنصف شرى بألفها بزا) أى ٹیابا ( وباعه بألفين وشرى بهما عبدا فضاعا فى يده ) قبل 
نقدهما لبائع العبد ( غرم المضارب ) نصف الربح ( ربعهما و ) غرم ( امالك الباق و ) يصير ( ربع العبد) 
ملكا ( للمضارب ) خارجا عن المضاربة لكونة مضمونا :ليه ومال المتضاربة أمانة وبينهما تناف ( وباقيه لها 
ورأس الال ) جميع ما دفع المالك وهو ( ألفان وخسياثة ) ولكن ( ربح ) المضارب فى بيع العبد ( على ألفين ) 
فقط لأنه شراه بهما . 

( ولوبيع ) العبد ( بضعفهما ) بأريغة آلاف 


الإمام وعندهما على مالة فقط »ولو باعها بألفين قدم على أحد عشر جزءا سهم له و . 
من الحملان ) قال فى مجمع البحرين : والحملان بالضم الحمل مصدر حل » والحملان أبضا أجر ما حمل اه 
وهو المراد ط ( قوله وأجرة السمسار ) هو تكرار مع ماتقدم فى امن ( قوله وكذا يهم إلى رأ 
زيادة ) لأنها بالزيادة عن ان صارت کالم زيلعى » وهو مستغتى عنه با قبأه م 
والخياطة وكسوة المبيع وغيره ( قوله أو حكا ) كالقصارة وحمل الطعام وسوق 
وهذا هو الأصل نمابة ) أشار .هذا إلى ما مر فى باب المرابحة بقوله : وضابطه كل 
يضم : واعتمد العنى عادة التجار بالفم » فإذا جرت العادة يضم 
فى الإفامة أولى ( قوله لعدم الزيا ة والعادة ) للماكان(١)‏ فى عبارة المنح ما 3 
لزيادة المّن لكن لم تجر العادة بضمها وهذا البحث يتعلق بباب المراحة وقد تقدم تحقيقه » وعلى كل فهر 
تکرار مع ما فى المأ » والأولى اليل بم يأخذه العشار ( قوله بز ) قال محمد فوالسير لبز عند أهل الكوفة 
ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الحز منح عن المغرب . وقيل هو متاع البيت ذكره مسكين ( قوله 
أى ثيابا ) أطلقه إشارة إلى أن الحكم غير مقيد عقيقة البز الى هى الكتان أو القطن أو متاع البيت ( قوله 
فضاعا ) أى الألفان هلكا فى يده ٠ن‏ غير تقصء منه برهان ( قوله غرم المضارب ربعهما ) لأن الال لما صار 
ألفين ظهر الربح فى الال وهو أاف وكان بينبما نصفين فيصيب المضارب مه خسمالة ۽ “فإذا اشترى بالألفين 
عبدا ضار مشتركا بينهما فربعه المضارب وثلاثة أرباعه ارب امال » ثم إذا ضاع الألفان قبل التق كان علييما 
ضهان العبد على قدر ملكهما فى العبد » فربعه على المضارب وهو خمسمائة وثلاثة أرباءه على رب المال وهو 
1 ألف وخسمائة منح » وهو مشكل لأن مال المضاربة فى يده أمانة وما شراه إنما شراه للمضاربة ألا برى أنه بعد 
اقتسام الربح قبل فسخ المضماربة لو وقع خسران يسترد منه الربح > فعلمنا أن الربح لم بعلكه بمجرد حصوله 
١‏ ولم يقع الشراء له فايتامل وجهه ( قوله وغرم المالك الباق ) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب 
1 ثم زجع المضارب على رب الال بألف وخحسماثة لأن المضارب هو الماشر لاعقد وأحكام العقد ترجع إليه 
إتقاى ( قوله لكونه مضمونا ) علة لقوله خارجا عن المضاربة ( قوله وبينهما ) أى بين الضمان المفهوم من 
مضمون وبين | الأمانة ر قوله وباقيه لها ) لأن ضمان رب الال لايناف المضاربة ( قوله ولو بيع العبد ) أى والمسألة 


(۱) ( قرله لماكان الخ ) مكذا بالأصل » ولتحرر هله البارة ا . 
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ال ا E‏ والربح منبانضصف الألف بينهما ) لأن رأس الال ألغان وخسهائة 
( ولو 9 . عبد شرك )رب الملا( بنصفه رات نا ركذا مک لآل ا 


ونه علم جواز شراء 


على قدر ملكهما . 

( والعبد نخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) للحروجه عن المضاربة بالفداء للتناى 
افا رو ا لا أرباع العبد ( قوله لأن ربعه ) أى ريع العبد ملك للمضارب كا 
مادم ( قوله بين المضارب کا مر ( قوله ولو شرى من رب الال يألف عبدا) أى 
نه او کان فيهما فضل بأن اشترى رب الال عبدا بألف قيمته 
بعد ما عمل المضارب فى ألف المضاربة وربح فيها ألفا ذإ يبيعه مرايحة على 
Jul:‏ او کان مال ا الأولى » وكذا إذا كان فى قيمة 
فض درن امن بأن كان العبد يساوى ألما وخسمائة فاشتراه رب الال بألف وباعه من المضارب بألف 
ثتين وخسين » E‏ شرى عبذا قيمته ألف بألف فباعه منه 
: قسيان لا يرابح فيهما إلا ءلى ما اشترى رب آلال » وها إذاكان لا فضل فيهما 
مة البيع فقط. وقسمان يرابح عليه وعلى حصة !اضارب » وهما إذاكان فيهما فضل أو فى قيمة 
وهذا إذاكان البائع رب الال : فلو كان المضارب فهو على أربعة أقسام أيضا كا يأق » وتمامه 
ل ( قوله شراه رب المال بنصفه ) صفة عبد ( قوله رابح بنصفه ) جواب شراهء أى فلايجوز 
ن ببيعه «راحة على ألف لأن بيعه من المضارب كبيعه من نفسه لأنه وكيله فيكون بيع ماله بماله فيكون 
كالمعا.وم وهو لا جوز . 

وف حاشية الشلى لأن عتد المرايحة عمد أءانة فيجب تنزيبه عن اللايانة وعن شيبة اللحوانة والعقد الأول 
وقع ارب المال والثانى كذلك » لأن شراء المضارب لا رج عن ملك رب الال إلا أنه صح العقد لزيادة 
وص رتاو والتصرف للمضارب فبى شببة عدم وقوع العقدالثانى فبيعه ٠زابحة‏ على المن الأولوذلك خسماثة 
( قوله وكذا عكسه ) وهو ما لو كان البائع المضارب والمسألة يلها بأن شرى رب المال بألف عبداءا شراه 
المضارب بنصفه ورأس الال آلف فإنه يرابح بنصفه : أى يبيعه مراحة على خسماثة لأن البيع الجارى بينهما 
كالمعدوم: وهذا إذا كانت قيمته كالن لا فضل فيهما » وله لو الفضل ف القيمة فةط . أا لو كان فيما فضل 
أو نى المن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب »> وبه عل أنه اأسأاة رباغية 
أيضا > وتمامه فى البحر ( قوله ومنه عل جواز شراء المالك هن المضارب وعكسه ) أما شراء 'المالك 
من المضارب مال المضاربة فإنه وإن كان مال المالك لكنه لابملك التصرف فيه بعد صيرورئه عرضاء 
وصعة العقد تحتمل حصول المرة وقد حصلت بملكه التصرف . وأما شراء المضارب من رب المال 
فهو صميح لأن ما شراه لا تملك فيه العين ولا التصرف» وهو وإن شراه ليالك لأنه وکیل عنه » لکن فى شرائه 
فائدة وهو حصول الربحله . وفيه فائدة للالك أيضا لأنه ربما يعجز عن بيعه بنفسه ( قوله ولو شرى) أى من 
معه ألف بالنصف كا قيد به فى الكنز ( قوله ملحروجه عن المضاربة بالفداء) لأن الفداء مؤئة الملك فبتطدر 


أن والقيمة سواء: وإتما 
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كا مر . ولو اختار امالك الدفع والاضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ . 


بقدره فإذا فدياه خرج العبد كله عن المضاربة . أما نصيب المضارب فإنه صار م حونا عليه . وأما نصيب 
رب الال فبقضاء القاضى بانقسام الفداء عليبما لأن قضاءه بالفداء يضمن 
يوجب سلامة المفدى ولا سلامة إلا بالقسمة زيلعى . 

قال فى البحر : لأن الفداء مؤنة الملك وقدكان الك بينبما أرباعا لأنه لما صار المال عينا واحدا ظهر 
الربخ وهو ألف بينهما وألف لرب الال » فإذا فدياه خرج عن المضاربة لأن نصيب 
عليه ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضى بالفداء عليهما » وإذا خرج عنما بالدفع 
قدر ملكهما اه . 9 

والفرق بين هذا وبين ماءر حيث لايخرج هناك ماخص رب الال عن المضاربة 
هناك ضمان التجارة وهر لا يناف المضاربة وهنا ضمان الجناية وهو ليس من التجارة 
كفاية ( قوله كا مر ) أى قريبا من أن ضمان المضارب يناف المضاربة ( قوله ولو انار إلالك الدفع الخ ) قال 
فى البحر : قيد بقوله قيمته ألفان » لأنه لو كانت قيمته ألفا فتدبير الجناية إلى رب الال لأن الرقبة على لكيه 
لا ملك للمضارب فيها » فإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فاء ذلك لأنه يستبتى بالفدداء مال 
المضاربة وله ذلك لأن الربح يتوهم كذا فى الإيضاح اه ونحوه فى غاية البيان . 

ولايخنى أن الربح فىمسألة المصنف محقق » بحلاف هذه فقد لل لغير مذكور ؛ على أن الظاهر أنه فى مسألة 
امن لا ينفرد أحدهما بالحيار لكون العبد مشتركا » يدل عليه ما فى غاية البيان ويكون انيار لما حميعا إن شاء 
فديا وإن شاء دفعا فتأمل اه . 

أقول : لكن صدر عبارة البحر ينا آخرها » ولعلهما قولان : 

الأول : أن اللحيار لرب المال لأن العبد ملكه وحده . 

والثانى : أن الخيار للمضار بة لتوهم الربح ولاستبقاء المضارية . ثم لا تناف بين قوله هنا لاستبقاء المضاربة 
وقول الشارح فها مر إنه بخرج عن المضاربة بالفداء » لأن مامر فيه للمضارب ربح فضمن قدر ريحه من القداء 
والضمان يناى المضاربة » مخلاف ما هنا تأمل . 

وف البحر قال : ثم اعلم أن العبد مشترك فى المضاربة إذ جنى خط لا يدفع بها حتى يحضر المضارب ورب 
المال سواءكان الأرش مثل قيمة العبد أو أقل أو أكثر » وكذا لو كانت قيمته ألفا لا غير لايدفع إلا محضرتهما 
لأن المغارب له فيه حق ملك حتى ليس ارب الال أن يأخذه وبمنعه من بيعه كالمرهون إذا جنى خط لايدفع 
إلا بحضرة الراهن والمرتين . 

والحاصل أنه يشتوط حضرة رب الال والمضارب للدفع دون الفداء إلا إذا أنى المضارب الدقع والقداء 
وقيمته مثل رأس المال فلرب المال دفعه لتعنته » فإن كان أحدهما غائبا وقيمة العبد ألفا درهم ففداه الحاضر كان 
متطواعا لأنه أدى دين غيره بغير أمره وهو غير مضطر فيه »> فإنه لو أقام بينة على الشركة لايطالب محصة 
صاحبه لا باللدفع ولا بالفداء كذا فى الهاية . وذكر قاضيخان أن المضارب ليس له الدفع والفداء وحده لأنه 
ليس من أحكام المضاربة فلذاكان إلييما اه . 

قال المقدسى : ولو اختار المضارب وحده الدفع دقع حصته والمالك مخير فى الباق بين الدفع والفداء اه 


قسمة العبد ينها لأن اللحطاب بالفداء 
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(اشترى بألفها عبدا وملك ان قبل التقد ) لبائع لم يضمن لأنه أمين بل و دفع امالك ) للمضارب (ألفا 
أخرى ثم وثم ) أى كلا هلك دفع أخرى إلى غير نباية ر ورأس المال جيع مادفع ) مخلاف الوكيل » لأن يده 
انيا يد استيفاء لا أمانة . 

( مه ألفان فال ) للالك ( دفعت إلى" ألفا ورت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالةول للمضارب ) لآنا 
القول ى مقدار الفبوض للقابض أمينا أو ضمينا »كا لو أنكره أصلا . 

ر ولو كان الأختلاف مع ذلك فى مقدار الربح فالقول لرن المال فى مقدار الربح 


( قوله اشتری ) أي المضارب ( قوله ثم وثم) فيه حذف المعطوف ودخول العاطف علیمثله موى ( قولهورأس 
الال جنيع مادقع ) يعني لايكون المضارب شی“ من الربح حتى يصل رب لمال إلى ميغ ما أؤصلة الفارب أ 
على أنه تمن . أما إذا أراد المفارب أن يبيعه ٠رايحة‏ لابرابح إلا على أل ف كا تقدم اه شلبى (ةوله بخلاف الوكيل) 
إذاكان ادن مدفوعا إليه قبل الشراء ء ثم هلك بعد الشراء فإنه لابرجع إلا رة لأنه أمكن جعله مستوفيا لأن 
الركالة تجامع الغمان كالغاصب إذا وكل ببيع المغصوب» ثم فى الوكالة فى هذه الصورة برجع مرة . وفيا إذا 
ثم دفع الموكل إليه المال فهلك بعده لابرجع لأنه ثبت له حت الرجوع بنفس الشراء فجعل مدتوفيا 
بالقبض بعده . أه! المدفوع إليه قبل الشراء أمانة فى يده وهو قائم على الأمانة بعده فلم بصر مستوفيا فإذا هلك 
ة ثم لإرجغ لوقوع الاستيفاء بحر . 
يل إذا قبض المّن بعد الشراء ثم هلك فإنه لابرجع لأنه ثبت له حقالرجوع بنفس الشراء 
بعده . وأما لو دفع إليه قبل الشراء فهلك بعد الشراء يرجع فرة لأن المدفوع إليه قبل 
أمائة فى يده وهو قائم على الأمانة بعده : فإذا هلك برجع عليه مرة ثم لايرجع اوقوع الاستيفاء أفاده المصنف 
0 يده انيا يد استيفاء لا أمانة ) بيانه أن المال فى يد المضارب أمانة ولا بمكن حله على الاستيفاء لأنه 
لايكون إلا بتبض مضمون : فكل ماقبض يكون أءانة وقبض الوكيل ثانا استيفاء لأنه وجب له على الموكل 
مثل ماوجب عليه لبائع . فإذا قبضه دار مستوفيا له فصار مضمونا عليه فيلك عليه + لاف ما إذالم يكن 
مدفوعا إليه إلا بعد.الشراء حيث لايرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل «ستوفيا بالقبض 
بعده إذ المدفوع إايه قبله أمائة وهو قائم على الآءانة بعده فلم يصر مستوفيا » فإذا هلك يرجع مرة فقط ما قلنا 
( قوله معه ) أى المخدارب ( قوله فالقول المضارب) وقال زفر : القول ارب الال : وهو قول أى حنيفة 
أولا لأن المضارب يدعى الربح والشركة فيه ورب الال ينكره . فالقول قول المنكر . ثم رجع وقال القول 
قول المضارب وهو قولا بأن حاف ل اختلافهما ف المقبوض فااقول قول القابض ىمقدار المقبوض ولو ضمنيا 
اعترارا بما ار أنكره أصلا فإن القول له ز قوله لأن القول فى مقدار المقبوض للقابض ) لأنه أحق بمعرفة مقادار 
المقبوض ( قوله أءينا) أىكالموذع ( قوله أو ضمنبا ) كالغاصب ر قول كا لو أنكره) أى القبض أصلا 
فالةول قوله ( قوله واو كان الاختلاف مع ذلك ) أى مع الاختلاف ف المقبوض الاختلاف فى مقدار الربخ » 
بأن قال الال رب رأس الال ألفان وشرطتلك ثلث الربح وقال المضارب رأس الال ألف وشرطت لى نصف 
الربح كان القول لل ضارب فى قدر رأس المال لأنه القابض والقول لرب الال فى مقدار الربح لأنه المنكر 
للزيادة . وهو لو أنكر استحقاق الربح عايه ,الكلية بأن ادعى الإضاعة قبل منه فكذا فى إذكاره الزيادة ذكره 


1 ا‎ 
E 
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فقط) لأنه يستقاد من جهته (وأيهما أقام بينة تقبل » وإن أقاماها فالبينة بينة رب الال ئى دعواه الزيادةق راس الال 
و) بينة (المضارب فدعواه الزيادة ف الربح) قيد الاختلاف بكونه ف المقدار لأنه ل و كان فالصفة فالقولارب 
الال فلذا قال ( معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال امالك هو بضاعة فالقول للالك ) لأنه 
منكر ( وكذا لو قال الاضارب هى قرض وقال رب الال هى بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول ارب الال 
والبينة بيئة المضارب ) لأنه يدعى عليه القلياك والمالك ينكر. 

ر وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب ) لأنه ينكر الضمان » وأيهما أقام 
البيئة قبلت ر وإن أقاما ) بينة ( فبينة رب الال أولى ) لأنها أكثر إثباتا . 
الزيلعى ( قوله فقط ) لا نى رأس المال » بل القول فيه المضارب لأنه القابض كا علمت ( قوله لأنه يستفاد 
من جهته ) أى من جهة رب الان من حيث أن الربح نماء ملكه ( قوله وإن أتااها الخ ) أى لأن بية 
رب المال فى زيادة رأس المال أكثر إثباتا » ولأن بينة المضارب فى زيادة الربح أكث إثباناكا فى الزيلعى , 

ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف ف الصفة أن رب الال لو ادعى المضاربة وادعىمن فويده الال أنها عنان 
وله ف الال كذا وأقاما البينة فبينة ذى اليد أولى لأنما أثبنت حصة من الال وأثبتت الصدة . 

أقول : لكن قد يقال إن كلتا البيتين أبنت حصة وصفة وتزيد بيئة رب الال بأنه خارج » إلا أن يقال 
إن الصفة التى أثبتها بيئة القابض أقوى لأن شركة العنان أقوى من المضاربة فلءتأمل ر قوله فالمقدار) أى مقد 
المقبوض ( قوله لأنه لو كان ف الصفة ) أى صفة الدفع هل هو مضاربة أو بضاعة » وقال المالك بضاعة وم 
أجعل لك من الربح شيئا » وقال من فىيده المال مضاربة وجعلت لى نصف الربح فالقول لرب الال لن العام 
يدعى عليه استحقاق أجر على مله وهو ينكر والقول للمنكر » وكان تقديم هذه المسألة على المسألة 
ألسابقة فيقول قيد بكونه فمقدار المقبوض لأنه لو كان فى مقدار الربح أيضا أو ف الصفة فالقول ارب الال , 

قال العلامة الرحمتى وقوله لأنه لو كان ف الصفة ليس على إطلاقه لأنه لو ادعى المالك القرض والقابضص 
المضماربة أو البضاعة أو الوديعة كان القول للقابض كا سبتى متنا ( قوله فقال ) أى المضارب ( قوله وقال 
امالك ) الأولى ذو اليد ر قوله فالقول للالك ) لأنه منكر ولأن المضارب يدعى عليه تقوم عمله أو شرطا من 
جهته أو يدعى الشركة فى الربح وهو نكر ذكره ابن الكال ( قوله واو قال المضارب ) الأولى واضع اليد 
لأن المسألتين الأوليين اتفقا فيهما على عدم المضارية ر وله هی قرض ) أى وحميع الربح لى ( قوله أو وديعة ) 
إثما كان القول له وإنكان الربح ليس له منه شى" لما ذكره المؤلف من أنه يدعى عايه القْلياك وهو نكر 
( قوله والبينة بينة المضارب ) سواء أقامها وحده أو مع رب الال لأنها تبت أمرا زائدا وهو القلياك بالقرض 
( قوله لأنه يدعى عليه المُليك ) أى تمليك بعض الربح فها إذا ادعى الأضصاربة وتملياث عبن المال فها إذا ادعى 
القرض لأن المستقرض بملكه ولذا كان رمه له ( قوله لأنه ينكر اغمان ) أى ورب الال يدعيه والقول 
للمنكر » فقد حرجت هذه عن قاعدة الاختلاف فى الوصف هذه العلة لأنها أكثر إثبانا لأنها تثبت عليه ضمان 
البدل ط ر قوله فبينة رب الال أولى لأنما أكثر إثبانا ) لأنه يدعى عليه الضمان بالقرض» وهذا معنى قوله لأنها 
أكثر إثبانا وهذا ظاهر فيا إذا ادعى المالك القرض لأنها تثبت الضمان على المستقرض . أما لو ادعى القابض 
القرض فينبغى أن تكون البينة له لأن بينته أكثر إثباتا وهو تملك الال المقبوض وكذا لو ادعى المضاربة 
لاما تنبت استحقاقا فالربح تأمل . 


) 8 = تكلة حاشية ابن عابدين‎ - 4١١ 
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وأما الاختلاف فى النوع » فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وأدعى المالك الحصوص فالقول 
للمضارب لمسكه بالأصل . 

والحاصل أن القول لمدعى المضاربة فى الوجهين والبينة بينة مدعى القرض فما على ماذكر . 

وف البدائع قال : دفعت لى ألفا مضاربة فهلكت فقال المقر له لا بل غصبته! منى > فإن الملاك قبل 
التصرف فلا ضمان » وإن بعده يضمن يعنى لأن التصرف ف مال الغير سبب لوجوب الفمان فى الأصل فكان 
دعوى الإذن دعوى البراءة عن الغمان فلا يثبت إلا محجة . والظاهر أن هذا لايجرى فيا نحن فيه لأنه أقر 
بالقبض المبيح التصرف ر قوله وأما الاختلاف فى النوع ) هذا مقابل قوله امار » لأنه لوكان فى الصفة وكان 
عليه أن بؤخر هذا إلى قوله ولو ادعى كل نوعا لأن الاختلاف ف العموم واللحصوص ليس من الاختلاف 
فى النوع بل من الصفة فلا يم التفريع الآتى عليه وهو قوله فإن ادعى المضارب الخ . 

قال فى البدائع : فإن اختلها فى العموم واللفصوص فالقول قول من يدعى العموم بأن ادعى أحدها 
المضاربة فى يمع التجارات أو فى عموم الأمكنة أو مع عموم الأشخاص > لأن قول من يدعى العموم يوافق 

: بالعقد إذ المقصود هو الربح وهنا المقصود بالعموم أوفر » وكذا لو اختلفا فى الإطلاق والتقييد فالقول 
الإطلاق » حتى لو قال رب امال أذنت لك أن تتجر فى الحنطة دون ماسواها » وقال المضارب 
ينها فالقول قول المضارب مع بمينه » لأن الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد على مابينا : 
زياد: القول قول رب الال ف الفصلين » فإن قامت لا بيئة 
والخصوص وف دعوى الإطلاق والتقييد بينة من يدعى التقييد لأنها تثبت زيادة قيد وبيئة 
ولو اتفقا على الحصوص 'لكنهما اخثلفا فى ذلك اللخاص بأن قال رب الال دفعت امال 
إليك مضاربة فى البر وقال المضمارب ف الطعام فالقول قول رب الال اتفاقا لأنه لابمكن الترجيح هنا بالمقصود 
من العقد لاستوائه.ا فى ذلك فترجح بالإذن » وأنه يستفاد من رب المال » فإن أقاما الب ة اأضارب 
لأن بينته مثبئة وبينة رب الال ثافية لأنه لامتاج إلى الإثبات والاضارب يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه فالبيئة 
ااثبتة لازيادة أولى كذا فى الحواشى الحموية ( قوله فإن ادعى المضارب العموم ) أى فى أنواع التجارات 
( قوله أو الإطلاق ) بأن قال أطلقت لى فى السفر برا وبحرا ( قوله وادعى المالك اللخصوص ) أى بنوع 
من التجارة . 

والمناسب أو التقبيد اتحسن المقابلة بأن قال قيدت لك السفر بالبر ( قوله فالقول للمضارب ) لأن الأصل 
فى المضاربة العموم إذ المقصود منها الاستر باح والعموم والإطلاق يناسبانه » وهذا إذا تنازعا. بعد تصر ف 
المضارب » فلو قبله فالقول للالك » كا إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم والمضارب اللخصوص فالقول 
للإلك در منتى » ومثله فى انلكانية وغاية البيان والزيلعى والبحر وغيرها . وحكى ابن وهبان فى نظمه قواين . 

وف مجموعة الأنقروى عن محيط السرخسى : لو قال رب امال هو قرض والقابض مضاربة »فإ بعد 
ماتصرف فالقول ارب الال والبينة بينته أيضا والمضارب ضامن » وإن قبله فالقول قوله ولاضمان عليه أى 
القابض لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن زب الال ولم يثبت الفرض لإنكار القابض اه وثقل فبا عن 
النخيرة من الرابع مثله » ومثله فى كتاب القول لمن عن غائم البغدادى عن الوجيز »> ومثله أفى على أفندى 
مفتى المالك العهانة » وكذا قال فى فتاوى ابن نجبم القول لرب الال . 


وقال الحم 
فى دعوى العم 
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واو ادعى كل نوعا فالقول للالك والبينة للمضارب فيقيمها على صعة تصرفه ويلزمها ننى الضمان : 

ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخدرة وإلا فبينة المالك مال الصغير إلى نفسه ٠‏ 

[ فروع ] دفع الوصى مضاربة جاز» وقيده الطرسوءى بأن لا يجعل الوصى لنفسه من الربح أ كثر ما يجعل 
لأمثاله » وتمامه فى شرح الوهبانية . 

وبمكن أن يقال إن ماف الخانية والمصنف وما قدمناه عن الدر المنتى فيا إذا كان قبل التصرف حملا المطلق 
على المقيد لتحا الحادثة والحكم > وبالله التوفيق » كذا فمجموعة »نلا علىماخصا ( قواه وأو ادعى كل نوعا) 
بأن قال أحدهما فى بز" وقالٍ الآخر نى بر" ( قوله فالقول للمالك) لأنهما اتفقا على االخصوص فكان القول قول 
من يستفاة من جهته الإذن والبينة بينة المضارب لهاجته إلى نى الضمان وعدم حاجته إلى البيئة ذكره الزيلمى 
( قوله والبيئة للمضارب فيقيمها على صعة تصرفه ) يعنى أن البينة تكون حينئذ على عة تصرفه»لا على ن ىالهمان 
حتى تكون على الننى فلا تقبل ( قوله ولو وقتت البيتتان) بأن قال رب الال أديت إلبك مضماربة أن تعمل 
فى بز فى رمضان وقال المضارب دفعت إلى" لأعمل فى طعام فى شوال وأقاما البينة ( قوله تنم بالمتأخرة ) لأن 
آخر الشرطين ينقض الأول عناية ر قوله وإلا) أى إن م يوقنا أو وقتت إحداهما درن الأخرى ( قوله فبينة 
المالك ) لأنه بتعذر القضاء ببما معا للاستحالة » وعلى التعاقب لعدم الشبادة على ذلك إذا تعذر بهما القضاء 
فبينة رب الال أولى لنم تثبت ماليس بثابت أفاده الأكل » وهذا ينافى ماقدءه من أن البينة للمضارب إذ هو 
عند تعارض البينتين وإلا فهى لن أقامها إلا أن يحمل على أن البينة أقامها ا لمضارب فقط وهو بعيد » لأنه إذا 
انفرد كل بإقامة البينة قبات منه فلا وجه التخصيص . 

وحاصله أنه لم يظهر وجه ماذكره لأن المفهوم من تصوير صاحب الدرر والعزمية أنهما اتفقا علىالمضاربة 
واختلفا فى الوقت وأقاما بينة وأرخت البينتان يقضى بالمتأخرة فلا يقال وإلا لأنهما إذا لم يوقنا لاحاجة إليبما 
بعد الاتفاق على المضاربة » إلا أن يقال إلا أن الاختلاف فى التوقيت مبنى على الاختلاف ف النوع » لكن 
المفهوم خلافه . 

قال خير الدين الرملى: وجهه أن المضارب بقوله ماسميت لى تجارة بعينها يدع التعميم وهو أصل ى الغ اربة 
فالقول قول من يدعيه ورب المال بدعواه النوع ادعى التخصيص وهو خلاف الأصل فيها والبيئة للإثبات 
والإثبات على من حالف الأصل . 

وأقول : على هذا الاختلاف بين الوكيل والموكل فى ذلك على العسكس تأمل + 

قال فى البحر فى الوكالة : أمرتك بالاتجار فى البر وادعى الإطلاق فالقول لامضارب لا دعائه مومه .وعن 
الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه » وإن برهنا فإن نص شود العامل أنه أعطاه مضاربة 
فى كل تجارة فهو أولى لإثباته الزيادة لفظا ومعنى » وإنلم ينصوا على هذا الهرف فارب الال اه (قوله جاز) 
فيكون عاقدا من الجانبين كما فى النكاح وهبة الأب من طفله ( قوله وقيده الطرسوسی ) أى عا منه . ورده 
ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق . واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسى 
نظرا للضغير أى ويكون هذا التقييد مراد من أطلق ليحصل بهننى النهمة» لكن فى جامع الفصولين عن الممتقط : 
ليس للوصى فى هذا الزمان أخذ مال اليتم .ضمارية فهذا يفيد المنع مطلقا ( قوله بأن لايجعل الوصى انفسه من 
الربح أكثر ما تجعل لأمثاله ) بأن كان الغير يمل ليم النصف منه فجعل الوصى الثلث له ( قوله وتمامه فى 
شرح الوهبانية ) أى لابن الشحنة ؛لأنه إذ. أطلتق شرح الوهبانية ينصرف إلبه كاإذا أطلتی شرح الكنز بنصرف 
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وفيها : مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيا خلف عاد دينا فى تركته ن 
وق الاختيار : دقع الضارب شيا للعاشر ليف عنه ضمن لأنه ليس من أمور التجارة » لكن صرح 
نى مجمع الفتاوى بعدم الضمان فى زماننا . قال : وكذا الوصى 


الشارح الزيلعى » وكذا شرح الوقاية الشارح الشمنى » وشرح الهداية لصاحب فتح القدير » وشرح القدورى 
للجوهرة كا هو مقتضى كلامهم . 

وعبارة ابن الشحنة : حيث قال بعد الذى ذكره الشارح : حتى ل كان الناس يعتقدون المضاربة بالنصف 
حتى عقدها هو لنفسه فى مال الصغير بالثلث لايجوز له ذلك » وقال إنه ما زاد ذلك إلا دفعا لا توهمه عبارة 
الذخيرة من الجواز للتعليل بالاستنماء 'وعدم الاستحقاق نى مال الصغير » وإنما هو من الربح الحاصل 
بعمل المضارب م وقال إنه لم يقف على هذا التقييد فى كلام الأصعاب » ولكنه ينبغى أن يكون كذلك 


وتعجب المصئف من تقييده با أطلقه المشايخ برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق لأنه نفع صرف » ووثوق ١‏ ' 
بنفسه ليس كوثوقه بغيره » نعم لو جعله من باب الديانة والمروءة لكان حسنا » لكن لو عقد 


فلت : الأظهر عندى ما قاله الطرسومى » لأن تصرف الوصى ماهو بالولاية النظارية ولا ار لبي 
فى المشراربة فى مال بأقل ما يفعله أمثال الوصى من الثقات » بل النظر فيه مانب الوصى فإنهيحصل لنفسهربحا به 
يتعذر حصوله بدون مال اليم مع الحيف على اليم وإن كان مصلحة من جيث أنه حصل الربح ف الجملة » 
اللهم إلا نى حصول المصلحة فى الجملة وإن أسكن ما هو أولى مما اه . قال الشر نبلالى بعد نقل 
ما عن الطرسومءى : ناز عه المصنف وارتضى الشارح ذلك القيد نظرا للصغير بحثا منه انتبى ٠‏ 

أقول : ولا تنس ما قدمناه عن جامع الفصولين عن الملتقط ر قوله وفيها) أى الوهبائية ( قوله مات 
المغمارب الخ ) وكذا المودع والمستعير وكل من كان الال نى يده أمائة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة 
بعينها فإنه يكون عليه دينا فى تر كته » لأنه دار بالتجهيل مستبلكا للوديعة أى مثلا ولا يصدق ورثته على 
افلاك والنسام إلى رب امال ؛ ولو عين الميت فى حال الحياة أو عم ذلك يكون ذلك أماة فى يد وصيهأو وارئه 
كا كان فى بده » ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه كايصدق الیت حال حیاته النبى ٠»‏ وسيأق تمامه 
فى الوديعة ( قوله عاد دينا فى تر كته ) أى لأنه صار بالتجهيل مستبلكا کا علمت » وأفتى به فالحامدية قائلا 
وبه أفتى قارىء المداية ( قوله لكن صرح ف مجمع الفتاوى ) نقل فى المنح عنه ما نصه :“قال الشيخ الإمام 
الأجل : وكان شيخنا يقول : الجوابفى زماننا بخلاف هذاء ولا ضيانعلى المضارب فيا يعطى من مال المضصاربة 
لسلطان طمع فيه وقصد أخذه بطريق الغصب » وكذا الوصى إذاصانع فى مال اليتيم لأنبما يقصد أنالإصلاح 
بهذه المصائعة فلولم يفعل أخذ المصانع جميع المال فدفع البعض لإحراز مايق من جملة الحفظ في زماننا » 
والأمين فها يرجع إلى الحفظ لايكون ضامنا » فأما فى زمانهم فكانت القوة لسلاطين العدل » 
انتبى قصرا . 

ويؤخذ من هذا أنه إذا دفع من مال نفسه يسكون متبرعا فيضيع عليه ما دقع إلا إذا أشيد عند الدقع أنه 
بجع وبر . قال الرحتى لا يضمن فى أزماننا لغلبة أهل الظل والرشوة إذا كانت لدفع الضرر عن نفسه وحن 
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لأنهما يقصدان الصلاح » وسيجىء آخر الوديعة . 
وفيه: لو شرى الا متاعا فقال أنا أمسكدحتى أجد ربحاكثير اوأراد امالك بيعه» فإن فى امال ربح أجبرعلى 
ببعه لعمله بأجر کا مر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتاكمن الربحفيجبر المالشعلى قبول ذلك . 
وف البزازية : دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة البة اه . 
قلت » والمفتى به أنه لاضمان مطلقا > لا ف المضاربة لأنها أمانةء ولا فىالبة لأنها فاسدة وهى تملاك بالقبض 
على المعتمد المفتى. به كا سيجىء فلا ضمان فيها » وبه يضعف قول الوهبانية 


رب المال كانت ة للدافع مأذونا فما عادة من المالك وإن حرءت على | 
الإصلاح ) أى فى هذه الرشوة فدفع البعض لإحراز ما بتى من جملة الحفظ والأمين فبا برجع للحفظ لا يكون 
ضامنا منع ( قوله وسيجىء آخر الوديعة ) ونصه : إذا هدد وخاف تلف نفسه أو عشوه أو خشى أخذ ماله 
كله فلا ضمان » وفها سوى ذلك يضمن فتأمل » وسيأق الكلام على ذلك إن شاء الله نعالى ( قوله وفيه اوشری 
الخ ) نقله فى المتح بأبسط من هذا حيث قال : وفيه أيضا : إذا اشترى المضارب ,امال مناعا فقال المضارب 
آنا أمسكه حتى أجد ريخا كثيرا وأراد رب الال بيعه فهذا على وجُهين : إما أن يكون فى مال المضاربة فضل 
بأن کان رأس امال ألذا فاشترى به متاعا يساوى ألفين أو لم يكن ئی المال فضل بان كان رأس المال ألا 
واشترى به متاعا يساوى ألفا فنى الوجهين یما لايكون للمضارب حق إمساك اناع من غبر رضا رب إلا أن 
يعطى رب المال رأس المال » إن لم يكن فيه فضل ورأس الال ونحصته من البح إن كان فيه فضل فحينئذ له 
حق إمساكه؛ ون لم بعط ذلك ولم يكنله حى إمساكه هل يجبر على البيع » إن فى المال فضل يحبر المضارب 
على بيعه لأندسل له بدل عمله فيجبر على العمل إلا أذيقول ارب الما لأعطيك رأس المالوحصتاث من الربحإن کان 
فى المتاع فضل أو يقول أعطيك رأس الال إن م يكن فضل فإن اختار ذلك فحينذ لامجبر على البيع وبر رب 
المال على قبول ذلك نظرا من الجانبين » وإنلم يكن ف المال فضل لار على البيع ويقال لرب الال المناع كا 
خالص ملكك» فإما أن تأخذه برأس مالك أوتبيعه حتى تصل إلى رأس هالا انتبى من مضاربةالذخيرة والغيط. 
والحاصل أن الكلام هنا فى موضعين : الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير رضارب الال . والثاف 
إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له فى الإمساك . 
آما الأول : فلا حت له فيه سواء كان فی امال ربح أولا إلا أن يعطى لرب الال ترأس المال فقط إن م ربح 
1 أو مع نحصته من الربح فحينئذ له حق الإمسالك . 
١‏ وأما الثانى : وهر إجباره على البيع فهر أنه إن كان ف المال ربح أجبر على البيع إلا أن يدفع للك 
رأس ماله مع حصته من الربح وإن لم يكن فى المال ربح لامجبر » ولكن له أن يدفع للمالك رأس ماله 
أو يدفع له المتاع برأس ماله » هذا حاصل ما فهمته من عبارة المح عن الذخيرة » وهى عبارة معقدة كما 
سمعت ‏ وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما ف المنح ونقلها فى الهنديةعن الحيط ومثلدق الفتاوى العطائية» 
وبق ما إذا أراد امالك أن بمسك المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل 
من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن نباه امالك ولابملك امالك فسخها ولا خصيص الإذن لأنه عزل 
من وجه( قوله كما مر ) الذى مر تعليللغير هذا وهوأنه يجير على قضاء الدين إن كان ف المال ربح (قوله يضمن 
حصة للمبة ) لآن مبة المشاع الذى القسمة غير صميحة فتكون فى ضمانه ( قوله وهى تملك بالقبض على 
المفتى به ) قال السائحاني أقول : لاننائي بين الملك بالقبض والضمان اه ونصي عليه فى جايع الفصولين حيث قال 
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مد 
وأودعه عشرا على أن خسة ,له هبة فاستهلك الخمس بحر 


رامز الفتاوى الفضلى : البة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى » ثم إذا ملكت أفتيت بالرجوع للواهب 
هبة فاسدة لذى رحم بحرم منه إذ الفاسدة مضمونة فإذا كأنت مضمونة بالقيمة بعد اللاك كانت ستحقة الرد 


قبل اللاك اه فتنبه ( قوله وأودعه عشرا ) بعده بيت متوقف عليه وهو : 
له سبعة قالوا ونصفا إذا نوت له الامسة الأخرى وف الشرع يذشر 

قال الشرنبلالى: صورتم! رجل دفع لغيره عشرة درام وقال خسة منها هبةاك وخخسة وديعة عندك فاضتهلك 
القابض مما خسة وهلكت الحمسة الباقية ضمن سبعة ونصفا لأن الحمسة الموهوبة مضمونة على القابض لأنها 
هبة مشاع يحتمل القسمة وهى فاسادة واللخمسة الى استبلكها نصفها من البة ونصفها من الأءانة فيضمن هذه 
اة والحمسة الى ضاعت نصفها من الهبة فيضمن نصفها فصار أ اضمون سبعة ونضفا . 

قلت : وهذا على غير الصحيح لأن الهبة الفاسدة تملك بالقبض وقد سلطه المالك عليها فلا ضمان فبهاء» 
وكذلك لا ضمان فى الوديعة » لما فى البزازية : دقع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها ءضاربة فهلكت يضمن حصة 
الهبة لا حممة المضاربة لأنها أمانة » وقوله يضمن حصة المبة لا حصة المضاربة إنما هو على رواية عدم الملك 
وهو خلاف المفتى به » أما على المفتى به > فلا ضيان مطلةا لا نى الوديعة ولا فى الهبة الفاسدة لأنه ملكها 
بالة 


بالقبس فلذا قال الشارح وبه يضعف قول الوهبانية اهوح بتصرف وإه لاح من شرح العلامة عبدالبر »ويضمن 
درهين ونصفا من الأمانة النى استبلكها ط . 

أقول : قرله وكذلك لا ضهان فى الوديعة الخ فيه أن فرض مسألة الوهبائية فى الاستهلاك وما استشهد به 
فى الملاك فينبغى أن يضمن درهمين ونصفا بناء على الفتى به لأن الحمسة التى استبلكها نصفها من البة فلا 
يضمن ونصفها من الأمانة فيضمن » وأما اللحمسة التى ضاعت فلا يضمن شيثا منها تأمل . 

[ فروع ] سئل فيا إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب الال أحق 
برأس مالهوحصته من الربح ؟ الجواب نعم كما صرح به فى الحانية والذخيرة البرهائية حامدية ٠‏ 

وفبما عن قارىء الهداية من باب القضاء فى فتاويه : إذا ادعى أجد الشريكين خيانة فى قدر معلوم وأنكر 
حلف عليه » فإن حاف برىء » وإن نكل ثبت ما ادعاه » وإن لم يعين مقدارا فكذا الحم » لكن إذا 
نكل عن المین لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه » والقول قوله فى مقدارهمع ينه لأن نكواه كالإقرار بشیء 
مجهول » والبيان فى مقداره إن امقر مع بمينه إلا أن يقيم خصهه بينة على | كثر اه : 

كل ما جاز للمضارب فى الضاربة الصحيحة هن شراء أو بيع أوإجارة أوبضاءة أوغير ذلك فهو جائز. له 
فى المضاربة الفاسدة » ولا ضمان على المضارب » وكذاك لو قال اعمل برأيك جازله ما يجوز له فى المضاربة 
الصحبحة كذا فى الفصول العادية 2 : 

رجلان دفعا إلى رجل ألف درم مضاربة بالنصف ونمياه عن الشركة فائشق اكيم الذى فيه الدراهم 
واختلط بدراهم المضارب » من غير فعله فله أن يشترى بذلك ولا ضمان عليه والشركة: بينهما ثابئة » وليس ل 
أن بخص نفسه ببيبع شىء من ذلك اناع ولا يشترى بشمنه شيئا لنفسه دون صاحبه » ولكن لو كان قبل أن 
يشترى بالمال شيثا اشترى للمضاربة ماعا بألف درهم وأشهد ثم نقدها من الال ثم اشتري لنفسه مناعا بالف 
درهم ونقدها من الال فهذا جائزٍ كذا في امحبط هندية , 


0 
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لو كان رب المال ملك العبد بغير 
اشتراه من رب المال هندية عن المبسوط . 

إذا دقع رجل إلى رجل ألف درهم مضارية بالتصف ثم دقع إلى آخخر ألف درهم بالنصف فاشترى أحد 
الاين بدا اة من المضارية فباعه من اللقمارب الأخر بال فأراد الا أن بيعه «رايمة يبيعه عل 
أقل المُنين » ولو باعه الأول من الثانى بألفين ألف هن المضاربة وألف من مال نفسه فإن الثانى يبيعه.مر احة 
على ألف ومائتين وخسین لأن الثانى اشترى نصفه لنفسه وقد كان الأول اشترى ذلك النصف الثانى بمائتين 
وخسين كذا فى البدائع . ولو قال رب المال استقرض على" ألفا واتبع بها على المضاربة ففعل كان ذلك على 
نقسه ‏ حى لو هلك فى يده قبل أن يدفعه ارب امال لزمه ضيانه لأن الأمر بالاستقراض باطل هندية 
عن الحاوى . 

وفيها : كل مضاربة فاسدة لا نفقة للمضارب فما على مال المضارية ء فنأ 
من أجر مثل عمله وأخذ بما زاد إن كان ما أنفق منه أكثر من أجر الملل كذا فى اا 

لو قال المضارب ارب المال دفعت إليك رأس المال والذى فی يدئ ربح م قال م أدفع ولكنه هلك فهو 
ضامن كذا ف الحاوى . 

الأصل أن قسمة الربح قبل قبض رب الال رأس ماله ٠وقوفة‏ » إن بضر 
لم بقبض بطلت كذا فى حيط السرخسى ٠‏ 

ولو دقع حرف إلى ملم مال المضاربة ثم دخل الل دار الحرب بإذن رب امال فهو على المضاربة “كذا 
فى حزانة المفتين . . 

إذا دقع المسلم إلى النصرافى مالا مضاربة بالنصف فهو جائز إلا أنه مكروه »> فإن اتجر فى الحمر ولاز 
فربح جاز على الممارية فى قول أى حنيفة رحه الله تعالى» وینبغی للم أن يتصدق بحصت من الريح . وعد 
تصرفه فى اللحمر واللكنزير لا يجوز على ااضارية » فإن اشترى ميتة فنقد فيه مال المضاربة فهو مخالف ضاءن 
عنده جميعا ٠»‏ وإن أربى فاشترى درهمين بدرهم کان البیع فاسدا ودكن لا يصير ضاءنا لال المضاربة والريح 
بيهما على الشرط . 

ولا بأس بان يأخذ المسلم مال النصرافى مضاربة ولا يكره له ذلك » فإن اشترى به خرا أو حابرا أو مينة 
ونقد مال المشارية فهو الل ضامن » فإن ريح فی ذلك رد الربح عل من أخذ منه إن كان يعرفه » وإ كان 
لايعرفه تصدق به » ولا يعطى رب المال النصرانی منه شيئا 7 

ولو دفع المسم ماله مضارية إلى عسم ونصرائى جاز من غير كراهة ‏ كذا فی المإسوط هن باب شراہ 
المضارب وهبته » والله تعالى أعل » وأستغفر الله العظيم ٠‏ 


ء فباعه من المضارب بألف اأضارب 


لی نفسه من امال حسمب 


وط . 


أس الال عت القسمة » وإن 
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كتاب الإيداع ٠٠‏ 


لاخفاء فى اشتراکه مع ما قبله فى الحكم وهو الأمانة ( هو )لغة من الودع : أى الترله . وشرعا ( تسليط / 
الغير على حفظ ماله صرعا أو دلالة ) كأن انفتق زق رجل 


كانالقياس أن يقول كتاب الوديع بدون التاء لأنه فعيل بمعنى مفعول وفيهيستوى المذكور والمؤنث؛ تقول 
رجلجريح واءرأة جريح » وإنما عدل عن‌القياس لأنه جعلمن عدد الأمعاء تدخلى عليه ألتاء كالذبيحة والنطيحة 
فتكون لتقل لاللتأنيث نوح أفندى . وأصله أوداع وقعتالواو إثر كسرة قلبتياء فصار إبداع اه سرىالدين © 

واعل أن الفقهاء يبحئون عن أفعال المكلف » لكن الفقهاء يعنونون بعض الكتب بها كقوهم كتاب ْ 
5 لبيع والهبة » وى بعضها عا يتعلق بتلك الأفعال كككتاب العارية والمأذون والوجه فيه غير ظاهر 
: وحفظ الأمانة يوجب سعادة الدارين واللحيانة توجب الشقاء فهماء قال عليه الصلاة والسلام «الأمانة 

واللحيانة جر الفقر» . َ 1 

ليخا اا ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن على يوسف عليه السلام قامت له تنادى أيها 
ذوقف يوسف عليه السلام فقالت : الأمانة أقامت المماوك مقام الملوك واللحيانة أقامت الول ١‏ 
فأل عنها فقيل إنها زايخا فتزوجها مرحة عيبا اتبى زيلعى . والإيداع والاستيداع بمعنى 


من المجرد . قال فى الدر المنتتى : من ودع ودعا : أى ترك وكلاهما مستعمل ف القرآن والحديث ذكره ابن الا 

فلا ينبخى أن بحسم بشذوذهما انتبى ٠‏ وى الزيلعى : من الودج > وهو مطلق التره » وما ذكره النحاة من أن" 
العرب أماتوا مصدر يدع رده قاضى زاده بأنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وقد قال « لينتبين أقوام 
هن ودعهم الجباعات أو ليختمن على قلوبهم أو ليكتين من الغافلين » أى عن تر كهم إياها » والمراد .من الم 
فى الحديث أن يحدث فى نفوسهم هيثة تمرنهم على عدم نفوذ الحق فما كذا خط شيخنا » وقوله ليختمن بهم 
الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق و بفتح امم أيضا » وقوله ايكتبن بضم الياء التحنية وفتح الثاء المثئاة من 
فوق بضم الباء الموحدة من تحت كذا السماع من شبختا أب ىالسعود وقال تعالى .. ماودعاك ربك وما قلى-- قرعا 
بالتخفيف والتشديد ( قوله وشرعا الخ ) الأنسب بلمعنى اللغوى أن يقول هؤ ترك ماله عند غيره لحفظه ١‏ | 
( قوله كأن انفتق ) عبر به لأنه لو فتقه مالكه وتركه فلا ضهان على أحد » ولو فتقه غيره فالضمان على الفائق ١‏ ' 
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فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة بر + 

( والوديعة ما ترك عند الأمين ) وهى أخص من الأمانة كا حققه المصنف وغيره : 

( وركتها الإيجاب صريحا ) كأودعتك ( أوكناية ) 
كذا ظهرلى وبحرر ط ( قوله فأخذ رجل ) أما إذالم يأخذه ولم يدن منه لا يضمن منح عن اخيط » وهذا يفيد 
أنه إذا دنا منه لزمه وإن لم يأخذه والعلة تنافيه رقوله بغيبة مالكه ) أما إذا كان الماك حاضرالم يضمن فى 
الوجهين منح أى فى الأخذ وعدمه ( قوله ثم تركه ضمن ) ما ذكره من التعريف ليس خاضا بالوديعة بل يمل 
اللقطة لأنه إذا رفعها لزمه حفظها ومع هذا لا تسمى وديعة ثم فى تعريفه على ما ذكره المصنف نظر » لأن 
المذكور فى المصنف التسليط وهو فعل المالك وهذا التزام وهر فعل الأمين » ولم يكن بتسلبط من المالك 
لاصر بحا ولا دلالة وإنما التسليط دلالة فها سيأتى » وهو ما لووضع ' ن یدی رجل ولم يقل شيئا فأمل . 

ويقرب من هذا ماذكره فى الأشباه فى فن الحكايات عن ألى حنيفة قال :كنت مجنازا فأشارت إلى امرأة 
إلى شیء مطروح فى الطزيق فتوهمت أنها خرساء وأن الثثىعها فلما رفعته إلبها قال حتى تسلمه لصاحبه 
فإنه لقطة انتبى » إلا أن يقال المراد تسليط الشرع فإنه بالأخذ التزم حفظه شر 
ازم حفظه دلالة ) علة لقوله ضمن . ووجهكونه منالتسليط على الحفظ دلالة أن 1 
المعاونة على حفظه فكأنه أمره بالحفظ » والمؤلف جعل الدلالة ءن قبل اموي تح وهو خلاف الموضوع » 
فلو قال لأنه بهذا سلطه على حفظه دلالة لكان أليق ط ( قوله والوديعة ماتترك عند الأمين ) أى للحفظ زاد 
البرجندى فقط ليخرج العارية لأنها تثرك للحفظ والانتفاع » وإ نما لم يقيد به تبعا لصاحب الكئو لاعتباره 
فى تعريف الإيداع السابق ( قوله وهى أخص من الأمانة ) لأن الأمانة اسم لما هو غير مضمون فيشمل.جميع 
الصور الى لاضمان فيها كالعارية والمستأنجر والأوصئ مخدءته فى يد الموصى له با والوديعة ماودع للحفظ 
بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين أى بالعموم واللصوص . واللدكر فى الوديعة أنه يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى 
الوقاقولا بيرأ عن الهيان إذا عاد الوفاق فى الأمانة . والفرق بين الوديعة والأمانة العموم واللخصوصى » فإن كل 
وديعة أمانة والعكس ليس كلك وحمل:الأعم على الأخص جوز کا فعله صاحب الدرر دون عكسه "كما فعله 
القدورى » لأن الأمانةتشمل ماإذاكان من غير قصد » كا إذا هبتالريح فى ثوب إنسانفألقته فى حجر غيره > 

ومايقال من أن الوذيعة قد تكون منغير صنع ا اودع على ماصرح به صاحب الد اية ىآخر باب الاستئناء 
من تكتاب الإقرار فدفعه محمل الوديعة ثمة علىمعناها اللغوى لا الاصطلاحى ومثل هذا كثير لاعن علىمن تدرب 
( قوله كا حققه المضنف وغيره ) قال المصنف ى منحه : والفرق بينهما من وجوين ٠‏ 

. أحدهما أن الوديعة خاصة ما ذكرنا والأمانة عامةتشبل مالو وقع فى يده شى ء من غير قصد » بان هبت 
الربح بثوب إنسان وألقته فى حجر غيره وحكها مختلف ف بعض الصور > لأن فى الوديعة يبأ من الضمان بعد 
لحلاف إذا عاد إلى الؤفاق » وف الأمانة لايبرأ عن الضان بعد الحلاف . 

الثانى أن الأمانة علم لما هو غير مضمون فتشمل حيع الصور التى لاضيان فبا كااعارية وااستأجر والموصى 
بخدمئق يد الموصئ له اء والوديعة مإوضع للأمانة بالإيماب والقبول فكانا متغايرين» واختاره صاحب الهداية 
والنهاية .سونقل الأول عن الإمام بدر الدين الكركرى اه وقد أوسع الكلامى هذا امقام العلامتان صدر الشريعة 
وقاضى زاده ( قوله وركها الإيجاب صريحا ) أى قولا أو فعلا رقوله أوكناية ) المراد بها ماقابل الصربح مثل 

٤۲ (‏ - سكلة حاشية اين مابدين = ۸) 
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كقواء لرجل أعطى ألف درم أو أعطى هذا الثوب مثلا فقال أعطيتك كان وديعةبحرء لأذا الإعطاء بحتمل 
البة » لكن الوديعة أدنى وهو متيةن فصار كناية ( أو فعلا ) كما لو وضع ثوبه بين يدى رجل ولم يقل شيئا 
فهو إبداع ( والقبول من المودع صريحا) كقبلت : 
كنايات الطلاق لالبيانية كا نذكره قرببا (قوله كقوله ارجل أعطى الخ) لو قال كقوله ارجل أعطيتاك بعد قوله 
أعطنى كان أوضح » لأن الإياب هو قوله أعطيتك على أن قوله أعطنى ليس بلازم فى التصوير ط ( قوله لأن 
الإعطاء يحتمل المنة ) أى ويحتمل الوديعة . وفيه أن احتمال الوديعة فمثل هذه العبارة بعيد جدا لغة وعرفا فلاذا 
عدلوا عن المتبادر إلىغيره ( قوله لكن الوديعة أدنى ) هذا التعليل ذكره ف البحر أيضا » ويشير إلى أن المراد 
بالكناية الكناية البيانية وهى إطلاق الملزوم وإزادة اللازم كقوله : فلان طويل النجاد كثير الرماد علىماعرف ىفن 
البيان » وليس كذلك لعدم انتقاله من اللازم إلى المازوم ولا عكسه» فعلمنا أن المراد بالكناية مااحتملها وغير ها 
کا ذكرناء فلو قال صر يا أو احتيالا لكان أظهر تأمل(قوله ولميقل شيئا) فاو ذهب وتركه ضمن إذا ضاع فهذا 
من الإتهاب دلالة كما أنه من القبول كذلك » أما لو قال لا أقبل الوديعة لايضمن إذ القبول عرفا لايثبت عند 
الرد صربحا . 

قال صاحب جامع الفصولين : أقول دل هذا أن البقار لايصير «ودعا فى بقرة من بعثها إليه فقال البقار 
الرسول اذهب با إلى ربها فإنى لاأقبلها فذهب بها فينبغى أن لايضمن البقار وقد مر خلافه . 

يقول الحقير : قوله ينبغىلاينبغى إذ الرسول لما أنى بما إليه حرج عن حك الرسالة وصار أجنبيا فلما قالالبقار 
ردها عؤىمالكها صار كأنه ردهاإىأجنبى أو ردها مع أجنى فلذا يضمن لاف مسألة الثوب نور العين و تهمامهفيه. 

وفيه أيضا عن الذخيزة : ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعا وترك الثوب ربه فذهب فرفعه من لم يقبل 
وأدخله بيته ينبغى أن يضمن لأنه لما يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه . 

يقول الحقير : فيه إشكال » وهو أن الغصب إزالة يد المالاك ولم توجد ورفعه الثوب لقصد النفع لاللضرر 
بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمنا » فالظاهر أنه لايضمن » والته تعالى أعلم اه . 

وف البحر عن الخلاصة : لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع » وإن قاءوا واحدا 
بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين للضيان اه فكل من الإيجاب والقبول فيه غير صربح كألة 
الحانى الآنية قريبا بل بطريق الدلالة . 

أقول : لكن ف النفس شىء من بحث نور المين فى مسألة البقار » وهو أن البقار لالم يقبل البقرة لم يصر 
مودءا قطعا والرسول لما أدى الرسالة انتبت يدهالمأذون بها من المالك وصار كل مهما أجئبيا فىسحق حفظ البقرة 
والبقرة فى حك اللقطة 'حينئذ فإذا أمر أجنبيا آخر برفع اللقطة وحفظها لربما لايفضمن الآمر قطعا فكذا لايضعن 
هنا . وأما تضمين الرسول فلا وجه له أيضا لأنه من قبيل من رد الضالة ارما وهو مأذون به عادة » هذا 
ماظهر لى غلير اجع . ١‏ 

[ فزع ] فى جامع الفصولين : لو أدجل دابته دار غيره وأخرجها رب الدار لم بخ هن لأنها تضم بالدار » 
ولو وجد دابة فى مربطه فأخرجها ضمن ( قوله فهو إبداع ) أى الوضع المرقوم إبداع . 

.وف الفصولينف الغصب : والوديعة إذا وضع بينبدى المالك ,رى“ لاف الدين حتى يضعه يده أوحجره اه 
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ر أو دلالة) کا لوسكت عند وضعه فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه ف‌حام بمرأى من الثيانى وكقوله لرب انخان 


فصار ابتداء الإيداع وانتباؤه سواء ( قوله أو دلالةكا لو سكت ) أى فإنه قبول . وبعد أن ذكر هذا فوالهندية 
قال : وضع شيئا فى بيته بغير أمره فلم يعلم حتى ضاع لايضمن لعدم التزام الحفظ . 

وضع عند آخر يئا وقال احفظه فضاع لايضمن لعدم التزام الحفظ اه . ويمكن التوفيق بالقريئة الدالة على 
الرضا وعدمه سائهانى ( قوله دلالة ) أىحالية» واو قال لاأقبل لايكونمودعا لأنالدلالة لم توجد ذكره المصنف 
والأولى مافى شرح انى حيث قال لأن الدلالة لا تعارض الصريح اه ومثله فى كثير من الكتب» فظهر من هذا 
سقوط ما فى القنية من أول كتاب الوديعة : وضع عنده شيئا وقال له احفظه حتى أرجع فصاح لا أحفظه وتركه 
صاحبه صار مودعاء ويضمن إن ترك حفظه فهو مشكل لأن فيه تقديم الدلالة على الصريح ؛ مخلاف ما إذا 
قال ضحه فى الجانب من بيتى إلا أنى لا أاتزم حفظه حى يصير مودعا لتعارض الصرعين فتساقط فببى وديعة 
عنده ( قوله بمرأى من الثيابى) ولا يكون الجای مودعا مادام الثيالى حاضرا ٠‏ فإذا كان غائبا فالا 
مودع اه بحر : 

وفيه عن الحلاصة : لبس ثوبا فظن الثيالى أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضبن وهو الأصح اهأى لأنه 
بترك السؤال والتفحص يكون مفرطا فلا ينای مايأتى من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل » أفاده أبوال 
والايالى : بكسر الثاء المثلثة هو حافظ الثياب فى الام » وهو المعروفاف بلادنا بالناطور . قال فى'الة 
محمود بن عمر لمحدث : الثيالى كان يحفظ الثياب فى الام اه . 


دو ف ی ن n‏ 


وف الذخيرة : رجل دخل الام وقال لصاحب الام احفظ الثياب فلا خرج لم بجد ثيابه » فإن أقر صاحب 
الام أن غيره رفعها وهو يراه ويظن أنه رفع ثياب نفسه فهو ضامن ء لأنه ترك الحفظ حيث لم يمنع القاصد 
وهو يراه » وإن أقر إلى رأيت واحدا قد رفع ثيابك إلا أنى ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان عليه" لأنهلم يصر 
تاركا للحفظ لما ظن أن الرافع هو » وإن سسرق وهو لايعلم به فلا ضهان عليه إن ل يذهب عن ذلك اللوضع 
ولم يضيع وهو قول الكل » لأن صاحب الام *ودع فى حق الثياب إذا لم يشترط له بإزاء حفظه الثياب أجرا 
أما إذا شرط له بإزاء 'حفظ الثياب أجرا وقال الأجرة: بإزاء الانتفاع بالجام والحفظ. فحينئذ يكون على 
الاختلاف » وإن دفع الثياب إلى الثيابى وهو الذى يقال بالفارسية جامه دار فعلى الاختلاف لا ضهان عليه فيل 
سرق عند أنى حنيفة خلافا لها لأنه. أجير مشترك . 

رجل دخل الحمام ونزع إلثياب بين يدى صاحب الحمام وم يقل باسانه شيا فدخل الحمام ثم خرج ولم 
يجد ثيابه :إن لم يكن الحمام ثيالى يضمن صاجب:الحمام ٠١‏ يضمن المودع » وإنكان للحمام ثيالى إلا أنه 
لميكن حاضرا فكذلك» وإن كان حاضرا لايضمن صاحب الحمام لأن هذا استحفاظ إلا إذا نص على استحفاظ 
صاحب الحمام » بأن قال له أن أضع الثياب فيصير صاحب الحمام «ودعا فيقمن ما يضمن !لودع . 

وف التجنيس :أرجل دخل الحمام ونزع الثياب بمحضر من صاحب الحمام ثم خرج فوجد صاحب الحمام 
1 » إن نام قاعدا أو مضطجعا بأن وضع جنبه على الأرض » فنى الوجه الأول لايضمن » 
وف الوجه الثانى قال بعضهم يضمن اه . 

وق الفصول العادية: رجل دخل -حماما وقال للحماى أين أضع ثيانى فأشار الحماى إلى موضع فوضعه نة 
ودل الحمام ثم خرج رجل ورفع الثياب فلم يمنعه الحماني لما أنه ظنه صاحب الثوب ضمن الحماي لأنه 


Er 


Marfat.com 


۰ PPI 1 


rr 


أبن أر بطها فقال هناك كان إيداعا خانية » وهذارفى حق وجوب الحفظ ؛ وأمافى حق الأمانة فتثم بالإيجاب 
وحده » حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برى' عن الضيان وإن لم يقبل اختيار . 

ر وشرطواكون الال قابلا لإثبات اليد عليه ) فلو أودع البق أو الطبر فى المواءلم يضمن ( وكوث المودوع 
إستحفظه وقد قصر فى الحفظ : وهذا قول ابن سلمة وأنى نصير الدبوسى . وكان أبو القاسم يقول : لا ضمان 
على الحمائى والأول أصح اه . 

أقول : وهو الموافق لما مر قريبا عن الذخيرة . 

وف فتاؤئ الفضلى : اءرأة دخات الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة الى تمسك الثياب فلما حرجت لم نجد 
عندها ثوبا من ثيابها قال محمد ب : إنكانت المرأة دخلت أولا فى هذا الحمام ودفعت ثيابها إلى الى 
تمسك الثياب فلا ضهان على الثيابية ى قوم جيعا إذالم تعمل أنها تحفظ الثياب بأجر » لأنها إذا دخلت أول مرة 
رمتعم بذلك ولم تشترط لها الأجر على اللحفظ كان ذلك إيداعا والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع » 
وإن كانت هذه المرأة قبل هذه المرأة قد دخات الحمام وكانت تذفع ثيابها إلى هذه الممسكة وتعطيها الأجر على 
i‏ فلا ضيان علتها عند أنى حنيفة خلاذا فا لأنها أ مشتركة . والختار فى الأجير المشترك قول 
وقيل هو قول محمد » والفتوى على قول أنى حنيفة أن الثيابى لايضمن إلا بما ضمن المودع ٠‏ 
ن أنه ينبغى أن يكون الجواب ئى هذه المسثلة عندهما على التفصيل إن كان الثيالى أخير الها 
| معلوما بهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع اه . 

وف هوات الأنقروى : دحل الحمام فوضع الحارس له الفوطة ليضع ثيابه عليها فنزع أثوابه ووضعها 
على الفوطة ودخل واغتسل وخرج ولم يجد عمامته هل يضمنها ا حارس ؟ أجاب: نعم يضمئها لأنه استحفظ وقد 
قصر فى الحفظ كذا فى فتاوى ابن جم . 

وف زماننا الايالى أجير مشترك بلا شبية » والختار فى الأجير المشترك الضمان بالنصف » فملى هذا ينبعى 
أن يفتى فى الثيالى بضمان النصف تأمل اھ ر قوله كان إيداعا ) هذا من الإيجاب والقبول دلالة: ( قوله وهذا) 
أى اشتراط القبول أيضا . قال فى المنح: وما ذكرنا من الأيجاب والقبول شرط فى حق وجوب الحفظ » وأما 
فى دق الأمانة فتتم بالإيحاب اه والمراد يحق الأمانة أنه لا يكون مضمونا ( قوله وإنلم يقبل) قد مر أن القبول 
صريح ودلالة فنفيه هنا بمعنى الرد » أما لو سكت فهو قبول دلالة . والحاصل أن المراد ثى القبول بقسميه 
فتأمل ر قوله وشرعطها كون امال قابلا الخ ) فيه تسامح إذا المراد إثبات اليد بالفعل وبه عبر الزيلمى » ولايكق 
قبول الإثبات كما أشار إليه فى الدرر بقوله وحفظ شىء بدون إثبات اليد عليه محال اه وجرى عليه بعضهم 
كالحموى والشرنبلالى . وأجاب عنه العلامة أبو السعود بأنه ليس المراد من جعل القابأية شرطا عدم اشتر اط 
إثبات اليد بالفعل » بل المراد الاحتراز ۶ا لا يقبل ذلك بدليل التغليل والتفريع اللذين ذكرها الشارج 
فتدير اه. | 

أقول : لكن الذى قدمه فالدرر يفيدكفاية قبول وضع اليد ؛ فإن من وضع ثيابه بین يدى رجل سا کت 1 
كان إيداءا » وكذلك وضع الثياب فى الحمام وربط الذابة فى الان مع أنه ليس فيه إثبات اليد بالفعل » .وقوله 
وحفظ الشىء بدون إثبات اليد عليه معناه دون إمكان إثراتها فتأمل > وعليه فيكون امراد بقروها إثبات اليد 
وقت' الإيداع والطائر ونحوه ساعة الإبداع غير قابل لذلك ( قوله م يضمن ) الأول أن يقول لابصح لأنه إذا 
وجده بعد ووضع يده عليه وهلك من غير تعد م يضمن فتدبر ط , 4 


Marfat.com 


تفر 


اعم 


مكلفا شرط لوج اظ عله ) ناو ]راع صما كامح ذكها لم یمن ولو عبدا جورا ضمن بعد عتقه 
شرط لوجوب يه ) فاو أودع بيار ن ن 
(وهى أمانة) هذا حكمها مع وجوب الحفظ 


.أذونا ى التجارة ضما إحاعا : وإنكان عجورا عليه »إن قبضها باذن وليه ضمن أيض! إجماعا ‏ وإن قبضما 
بغير إذن وليه لا ضهان عايه عندهما لا فى الحال ولا بعد الإدراك . وقال أبو يوسف : يضمن ف الحال » وإن 
أودعه عبدا فقتله ضمن إجماعا . 

والفرق أن الصبى دن عادته تضييع الأموال فإذا سلمه مع علمه بهذه العادة فكأنه رضى بالإتلاف 
فل يكن له تضمينه » وليس كذلك القتل لأنه ليس من عادة الصبيان فيضمنه ويكون قيمته على عاقلته » ون 
جنى عليه فیا دون النفس کان أرشه فى مال الصبى اھ. 

قال العلامة الخير الرملى أقول : يستئنى من إيداع الصبى ما إذا ودع صبى محجور مثله وهى ملك 
غير هما فللمالك تضمين الدافع والأخذ كذا فى الفوائد الزيئية . 

وأجمعوا على أنه لو استبلك مال الغير من غير أن يسكون عنده وديعة ضمن فى امال كذا فى العذاية لأنه 
محجور عليه فى الأقوال دون الأفمال کا ذكر فى الحجر > وسيأق «زيد تفصيل ف اة ئی کناب الجنايات 
قبل القسامة بأسطر فراجعه إن شئت اه ( قوله ولو عبدا محجورا ضمن بعد عنقه ) أى لو بالغا فاو قاصر 
لا ضمان عليه أصلا أبو السعود » وإما لم يضمن فى الحال لق مالكه » فإن المودع لا سلطه على الحفظ وقبله 
العبد أو حکا کدا لوكان ذلك بالتعاطى فكان من قبيل الأقوال » والعبد محجور عنها فى حق سيده 
فإذا عتق ظهر الضمان فى حقه لقام رأيه » وهذا إذا م تكن الوديعة عبدا » فاو أودع صبيا عبدا فقتله الصى 
ضمن عاقلته سواء قتله عمدا أو خط لأن عمده خطأ » ولیس مسلطا على القتل من جانب المولى لأن المولى 
لابملك القتل فلا ملك التسليط عايه : فإن أودع العبد عند عبد محجور فقتله خطأ كان من قبيل الأفعال وهو 
غير محجور عنها » وم نكن من الأقوال لأن مول العبد لاملك تفويض قتله للموع فكان .على مول العبد الود 
القائل أن يدفعه أو يفديه كنا هو حك اللطاً » وإن قتله عمدا قتل به إلا أن يعفو وليه رحتى ( قوله وهی أمانة ) 
هذا من قبيل حمل العام على االخاص وهو جائز كالإنسان حيوان > ولا يجوز عكسه لن الوديعة عبارة عن كون 
الشىء أماثة باستحفاظ صاحبه عند غيره قصدا » والأمانة فد تكون من غير قصد » والوديعة خاصة والأمانة 
عامة » والوديعة بالعقد والأمانة أعم » فتنفرد قبا إذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته فى حجر غيره + وتقدم 
أنه ييرأ عن الضان فى الوديعة إذا عاد إلى الوفاق > والأمانة غبرها لا بيرأ عن الضمان بالوفاق ط : ومثله فى 
الهاي والكفاية . قال يعقوب باشا : وفيه كلام » وهو أنه إذا اعتير'فى إحداهما القصد وف الأخرى عدمه كان 
بينهما تباین لا عموم وخصوص . والأولى أن يقال والأمانة قد تكون بغير قصد کا لا نی انتبى »لکن يمكن 
الجواب بأن المراد بقوله والأمالة ٠١‏ يقع فى يده من غير قصدكونما بلا اعتبار قصد » لا أن عدم القصد معتبر 
فيبا حى يلزم التباين بل هى أعم من الوديعة لأنها تكون بالقصد فقط والأمانة قد تكون بالقصد بغير تدر . 

وما ف العناية من أنه قد ذكرنا أن الوديعة فى الاصطلاح هى التسليط على الحفظ وذلك يكون بالعقد 
والأمانة اجج امن ذلك فإنها قد تكون بغير عقد فيه كلام > وهو أن الأمانة مباينة للوديعة بهذا المنى لا أنها 
أعم منها لن التسليط على الحفظ فعل المودوج وهو الغنى والأمانة عين ٠ن‏ الأعيان فيكونان متباينين . والأولى 
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والأداء عند الطاب واستحباب قبوذا ( فلا تضمن باذاإك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعى 
ز عنه أم لا هلك معها شىء أم لاء 


: فى هذا الختصر داماد ( قوله والأداء عند الطلب ) أى إلا فى ٠سائل‏ 

قال آخر ظا) كما فى الدر المنتتى ( قوله واستحباب قبوها ) قال الشمنى : 
داع بقوله تعالى إن انه بأ رك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها-وأداء الأمانة لايكون إلا بعدهاء ولأن 
ناا لاحببا: وهى مندوبة لقوله تعالى -وتماونوا على البروالتقوى- وقواه 
مادام العبد العبد فى عون أخيه, اه. قال الزياعى : وقال عليه 


تؤديه , رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حدن » وحفظها 
توجب الشقاء فيهما الخ ومن محاستها اشتاها على بذل منافع بدنه وماله 
تيجايه الاجر والثناء هوى . 
والام ل أنه يبتنى على الإيداع أربعة أشياء . كون الوديعة أماثة» ووجوب الحفط على المودع » ووجوب 
الأداء عند الاب . واستحباب قبوفا ( قوله فلا تضمن بالهلاك.) تفريع على كونما أمانة ( قوله إلا إذا كانت 
يضمن وإن شزط عليه الضمان » وبه يفتى . وأيضا قول المصنف 
بن باطل به يفتى ٠‏ فكيف يقال مع عدم الشرط أنه يضمن . 
: دفع إلى صاحب اللهام و استأجره وشرط عايه الضمان إذا تاف فذكر أنه لا أثر له فا عليه 
قال انير الرءلى : صرح الزيامى فى كناب الإجارة فى باب ضهان الأجير الوديعة إذا كانت بأجر 
فى مثله فى هذا الشرح ٠‏ ومثله فى النهاية والكفاية شرح الهداية وكثير من الكتب اه 
.ستحق عليه كنا قدمنا : فأفاد أن الأجرة ترج الوديعة عن كوتها أمانة إلى الضمان ٠‏ 
إذا سرق من الأجير امشترله والحال أنه م يقصر فى الحافظة يضمن عندها » كا 
بر فإن الحفظ «ستحتق عايه . وأبو حنيفة بول الأجرة فى قابلة العمل دون الحفظ 
أجر اه . فأفاد أن الوديعة بأجر مضمونة اتفاقا'وبلا أجر غير مضموئة اتفاقا . وأما الأجير 
الأجرة فى مقاباة العمل والحفظ . ولا يضمن عنده لأنها فى متأبلة العمل فقط » 
ع بأجر والأجير المشترك . 
قد يفرق بأنه هنا مستأجر على اظ قصدا ء لاف الأجير المشترك 


قال سيدى الوالد رحمه الله تع 


فإنه مستأجر على العمل اه يؤيده ما سمعت وما قدمنا . 

والحاصل أن الأجبر المشترك من يعمل لغيره عملا غير مؤقت ولاعخصوص كالباى والحارس فهو مستأجر 
لحفظ المكان الى فيه الماع . فلم يكن «ودعا لاف المودع بأجر فإنه يقال له احفظ هذه الوديعة ولك من . 
الأج ركذا . فبنطبق عايه اسم المودع وهو تسليط الغير على حفظ ماله فتأمل ( قوله معزيا للزيلعى ) ذكره 
فى ضبان الأجير . وعال الضيان بأن الحذظ واجب عليه مقصودا ببدل اه ( قوله سواء أمكن النجرز عله أم لا» 
ولیس منه النسیان . كا لو قال وضعت عندى فنسيت وقت بل يكون مفرطا » لاف ما إذا قال ضاعت 
ولا أدرى كيف ذهبث الوديعة من منز ولم يذهب من مزل شىء فإن القول قوله مع بمينه » ولا يضمن لأنه . 
أمين اه حوى بتصرف ط . 
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حديث الدارقطنى ١‏ ليس على المستودع غير المغل ضبان واشتر اط الضهان على الأمين) كالححاى والحائى (باطل 
به يفتى ) خلاصة وصدر الشريعة . 
( والمودع حفظها بنفسه 


قال مؤيد زاده : إذا قال ذهبت يقبل ا ر قوله لحديث الدارقطنى ) قال فى المنح : 
وإنما كانت الوديعة أمانة لقوله صلى الله تعالى عليه وسل و ليد 0 20 غير ل ولاعلى المستودع 

غير المغل ضمان » والغلول والإغلال الحيانة » إلا أن الغلول ل عام وهذا الحديث 
مسند عن عبد الله بن تمر عن الى صل الله تعالى عليه وسلم ا 2 ولأن شرعيتها داج الناس إلا 
0 الناس عن قبوها وى ذلك تعطيل الصالح ر قوله واشتراط الغيان الخ ) ولو ضمن 
تسليمها صح أبو السعود ( قوله كالحاى ) أى معلم الام الذى يأخذ الأجرة فى مقاباة انطع اداخل باللهام » 
ع العرف بأنه بأخذ فى مقابلة حفظه شيئا وهو المسمى بااناطور فى زماننا وهر الذى ماه الشارج 
الثيالى فإنه يضمن لأنه وديعة بأجرة كا تقدم » لکن الفتوى على عدمه ويأنى تمامه ( قو 1 
لاقم له غير الحفظ فينبغى أن يكون هن قبيل الحافظ بالأجر + إلا أن يقال 5 
ومنع الدابة عن اروب فلم يكن مستأجرا للحفظ تأمل (قوله باطل 
الغمانات : استأجر رجلا لحفظ خان أو حوانيت ع عو دقل ب 
الحجرة لأنه أجير مشترك » وقيل لا فى الصحيح + وبه يفتى 
الحارس فى الأصح وحارس السوق على هذا لحلاف » 
لا داخله جامع الفصولين . 

وفالبزازية : نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لايفضمن حار 
محروسة بأبوابها وحيطائها والحارس بحرس الأبواب . ل أبى حنيفة لا يضمن مطل 
فى يده لأنه أجير اه . 


وف المنية : دفع الثوب إلى الماى ايحفظه فضاع لايضمن إحاعا لأنه مودع لأن محل الج 
بالحام إلا لك يشترط بإزاء ادل به الحفظ ف على اللخلاف . وإذا دقع إلى ٠‏ 


لكان ملكا أ عار 
قال الرمل أقول عوك ن افظ ارز ا ارو حصنا ؟ حتى او لم يكن كذلك بحيث يعد 
با أبوابٍ . وقد سئلت عن خياطة فى دار 
أثواب الناس منها فأفتيت بالضئان والحالة هذه 


بهذه الصفة حرجت منها مى وزوجها اد لعرس جارتم! فسرقت | 
لأن مثل ذلك يعد تضبيعا تأمل اه . 

وف الأنقروى من الوديعة : سوق قام من حانوته إلى الصلاة وى حانوته ودائع فضاع شىء «نها لا ضمان 
عليه لأنه غير مضيع لما نىحانوته لأن جير انه يحفظونه إلا أن يكون هذا إيداعا من الجير ان فيقال ليس للمودع 
أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات : فالوديعة :قوله ليس للمودع أن يودع الخ ذكر الصدر الشبيد 
ما يدل على الغمان فتأمل عند الفتوى فصولين من الثالث والثلاثين . 
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وعياله کاله (وهم من یسن معه حقيقة أوحكما لامن بمونه) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته N,‏ 
ولا رنفق عليهما لم يضمن خلاصة» وكذا لو ذفعتها ازوجها لآن العبرة الما كت لا للنفقة > وقيل يعتهران معا , 
عينى ( وشرط کونه ) أى من فى عياله ( أمينا) فلو علم خبانته 

وف البزازية ؛ قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ودائع الناس وضاعت لا ضهان » وإن أجلس على بابه ابنا 
له صغيرا فضاع إن كان الصبى يعقل الحفظ وبحفظ لايضمن وإلا يضمن اه 

وقال قبيله : والحاصل أن العبرة للعرف + حتى لو ترك الخانوت مفتوحا أو علق الشبكة على بابه ونام . 
فى النهار لبس بتضييع » وف اليل إضاعة . وفى خوارزم لايعد إضاعة فى اليوم واليلة . 

أقول : الذى يظهر فى مسألة المحانوتى عدم الضمان سواء أجلس صبيا أولا حيث جرى عرف أهل السوق 
لأنه غير مودع قصدا بل ترک حرزها مع ماله فقد حفظها عا يحفظ به ماله وهذا نقل ف جامع الفصولان 
بعد ما تقدم رامزا إلى فتاوى القاضى ظهير الدين أنه يبأ عل کل حال لأنه تركها فى الحرز فلم يضيع اه . 
يجب حر زكل شىء فى حرز مثله » بخلاف الحرز فى السرقة فإن كل ماكان حرز النوع فهو 
نواع فيقطع بسرقة | من اصطبل ٠‏ أما هنا فإن حرز كل شىء بحسبه . 
: بة : لوقال وضعتها بين يدى” وقت ونسيتها فضاعت يضمن» ولو قال وضعتها بين يدى" دار 
ن ما لاحفظ فى عرصة الدار كصرة التقدين ضمن» ولو كانت مايعد عر صتها حصنا لهلايضمناهم 
شاء الله تعالى ( قواه وعياله ) بالكسر جمع عيل بفتح فتشديد وهو من يقوته : لكن المراد هنا 
فى تھ ن فى عباله أن يسكن ممه سواء كان فنفقته ألم يكن » والعبرة فى هذا للمساكنة إلا ق سق ازوج 
والولد الصغير والعبد» لكن بشترط فالولد الصغير أن يقدر على الحفظ : فعلى هذا التفسير ينبغى أن لايضمن 
بالدفع إلى أجن بسكن معه ذكره حفيد السعد فى حواشى صدر الشريعة . 

ويؤيده ما فالولوالجية رجل أجر بيتا من داره إنسانا ودقع الزديعة إلى هذا المستأجر » إن كان اكل واحد 
منهما غاق على حدة بضمن لأنه ليس فى عياله ولا بمنزلة من فى عياله وإنلم يكن لكل منهما غق على حلدة 
وکل واحا منهما يدخل على صاحبه بغير حشمة لايضمن لأنه بمنزلة من فى عياله له : 

وف اللخلاصة + مودع غاب عن بيته ودفع مفتاحه إلغيره فلا رجع إلى بينه لم جحد الوديعة لابضمن وبال 
المفتاح إلى غيره وبدفع المفتاح إلى غيرهلم بعل ابیت فى يد غيره اه ط ( قوله أوحكما) تفسير لمن يسكن معه 
فعياله ( قوله فلو دفعها ) تفريع على قوله أوحكا وتفسير له كا تشعر به عبارة امتح ( قوله المميز ) بشرط أن 
كرد قادرا على الحفظ بحر ( قوله ولايسكن معها ) لأنها فى الحك كأنها ی مسکن زوجها ر قوله خلاصة ) قال 
فيها وفى النباية : لو دفعها إلى ولده الصغير أو زوجته وهما فى محلة والزوج بسكن فى لة أخرى لا يضمن 
ولو کان لايجىء إليهما ولا ينفق علہما ء الکن يشترط فى الصغير أن يكون قادرا على الحفظ فإن الزوجة أى 
والواد الصغير وإن كانا ف مسكن آآخر إلا أنهما فى الح كأنهما فى مسكن الزوج والأب اهم 

قال الرءلى : وقد زاد صاحب الجتبى العبد الذى لم يكن فى مز له وكل ذلك برجع إلى قوم بحفظها يمايحفظ 
به ماله فتنبه لذلك اه ( قوله وقیل يعتبر ان مغا ) آقول, : وعليه فيدخل عبده وأمته وأجيره اللخاص كالمشاهرة» 
بشرط أن يكون طعامه وک وته عليه دو نالأجير بالباومة وولده الكبير إن كان فى عياله كا ذكره بعضهم فتأمل 
( قوله عينى ) نصه : وتعتبر المساكثة وحدها دون النفقة » حى أن المرأة لو دفعتها إلى زوجها لاتضمن و إن 
يكن الزوج فى عيالها > لأن العيرة فى هذا الباب للمسا كنة دون النفقة ٠‏ وقيل تعتبر الأساكئة مع النفقة له # : 
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زو ) جاز (لمن ف عياله الدفع لمن فى عياله > ولو نہاه عن الدقع إلى تعض من فى عياله قدفع إن وجد 
بدا منه ) أن کان له عيال غيره ابن ملك ( ضمن وإلا لا وإن خفظها بغيرهم ضمن ) 
(قولهضمن) أى بدفعها له وكذا لو تركه ف‌بیته الذىفيه ودائع .الناس وذهب فضاعت ضمن عر عن الخلاصة: 
قال ط : فلا يضمن فى صورتين : أما إذا عل آماته وما إذا لم بعلم حاله أصلا (قوله الدفع لمن فى عياله ) 
الضمير فى عياله الأخير يصخ أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشرنبلالى » ويصح أن برجع للمودع وبه 
صرح المقدسى . وفيه لا يشترط ف الآبو نكونهما فى عياله » وبه يفتى . ولو أودع غير عياله وأجاز امالك 
خرچ من اليين» ولو وضع اخرز غيره بلا استئجار يضمن لأن الوضع ف الحرز وضع فى يد من فی بده ارز 
فيكون كالتسلم إليه زيلعى أى فيكون وديعة ولیس للمودع أن بودع رمل + 

ونی سكوتهم عن الدفع لعيال المودع بكسر الدال إشارة إلى أنه لابملكه . ونقل اللاءة أبوالسعود اختلافا 
فقال والرد إلى عيال امالك كالرد إلى المالك فلا يكون إيداعا » غلاف الغاصب إذا رد إلى من فى عيال 
المالك فإنه لاير . 

وف اللحلاصة : إذا ردالوديعة إلى مْزل المودع أو إلى من فى عياله فضاعت لابن ن . وف رواية القدوری 
يضمن » لاف العارية . 

قال فى البحر : والفتوى على الأول » وهذا إذا دفع إلى المرأة للحفظ . أما على نفسما 
وهو دفع يضمن اه فعلى ما ذكر إذا كان ابا فى عياها ولم يكن مهما يازمها العين ألا دفعتها لابنها المذّكرر 
ويسئل المدفوع إليه ماذا صنع ويجمل كأنه نفس المودع » ويجرى الح الشرعى فيه > لما فى فتاوى مؤب زاده 
وصور المسائل عن الفصولين : أنلفها من فى عيال المودع ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع اه . 

المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابنى وأنكر الاين ثم مات الان فورث الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة 
فى تركة الابن خانية . 

.وق فتاوى قاضيخان : عشرة أشياء إذا ملكها إنسان ليس له أن علاك غيره لا قبل القبض ,ولا بعده : 
المرتين لا يملك أن يرهن ٠‏ والمودع لا يملك الإيداع » والوكيل بالبيع لايملك أن يوكل غيره » ومستأجر الدابة 
أو الثوب لايؤجر غيره » والمستعير لايعير ما يختلف بالمستعمل » والمزارع لا يدفع الأرض"مزارعة إلى غيره 
والمضارب لايضارب والمستبضع لايملك الإبضاع ٠‏ والمودع لا يملك الإيداع اه ولم يذكر العاشر فى البحر ء 
وذكره الخير الرملى فقال : العاشر المساق لايساق غيره بغير إذن كا فى السراجية وشرح الوهبانية اه . 

وف الخلاصة والوديعة لاتودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن › وإن فعل شيثا مثها ضمن » والمستأجر 
يوجر ويعار ويودع ولم يذكر حَكم الرهن »> وينبغى أن لابرهن كا هو الصحيح من عبارة الخلاصة » ويأق 
بيانها فى العارية موضحا . 

وف التجريد : ولیس للمرتهن أن يتصرف بشئ" ف الرهن غير الإمساك » لايبيع ولا يؤجر ولا يعير 
ولا يلبس ولا يستخدم » فإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن انتبى ر قوله بأنكان له عيال غيره ) أى غير 
البعض'الذى نا« عنه ضمن بدفعه إلى المنبى عنهء و إن لم يكن له إلا ذلك البعض لايضمن بدفعه إليه (قوله وإلا 
لا) يعنى مع کون المدفوح إليهأمينا لأنه شرط جواز الدفع کا مر ( قوله وإن حفظها بغيرهم ضمن ) أى لأن 
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وعن محمد : إذْحفُظها بمن يحفظ ماله کوکیله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاژ » وعليه الفتوى ابن ملك؛ 
واعتمده ابن الكال وغيره » وأقره المصنف ( إلا إذا حاف المارق أو الغرق وكان غالبا حيطا ) فلو غير حيط 
ضمن (فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) 


صاحبهالم ررض بيد غيره والأيدى تختلف بالأمانة» ولأن الشى* لايتضمنمثله كا ضار ب لايضارب أبوالسعود . 
قال الرملى : إنما يضمن إذا كان بغير إذن صاحبها اه . 

[ فرع ] لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلى" فدفعها إلى أمين فضاعت » قبل يضمن > وقيل لايضمن 
تاترخانية . 

[ فرع آخر] حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتما فهلكت عند الجارة . قال البلخى : إن م يكن 
محضرتم! عند الوفاة أحد من يكون ف عيالها لاتضمن » "كا لو وقع الحريق فى مال المودع له دفعها لأجنى 
خخانية ( قوله وعن محمد ) رجه الله تعالى أن المودع' إذا دفع الوديعة إلى وكيله ولوس فى عياله أو دفع إلى أمين 
من أمنائه من يثق فى ماله ولیس فى عياله لايضمن لأنه حفظه مثل مامحفظ ماله وجعله مثله ذلا يجب عليه أكثر 
ذكره ف النباية . ثم قال : وعليه الفتوى » وعزاه إلى المرتاشى » وهو إلى الحاوانى . ثم قال : وعلى 
رط فى التحفة فى حفظ الوديعة العيال » فقال : ويلزم المودع حفظه إذا قبل الوديعة على الوجه الذى 
3 > وذكر فيه أشياء » حتى ذكر أن له أن يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده الأذون له الذى 
فى يده ماله » ذا يعلم أن العيال ليس بشرط فى حفظ الوديعة اه » وسيأق ذكره ط ( قوله كوكيله ) اتی 
بالكاف ينه كذلك وإنلم يكن فى عياله » وعليه الفتوى كا علمت » .وبه صرح فى الذخخيرة ٠‏ 

وف التاترخانية : ولو قال ادفعها لمن شثت يوصلها إلى" فدفعها إلى أمين فضاعت » قيل يضمن » وقيل 
لابضمن'( قوله واعتمده ابن الكال ) حيث قال وله حفظها بنفسه وأمينه » لم يقل وعياله لأن الدفع إلى العيال 
إنما'يجوز بشرط الأمانة » وعند تحققه لاحاجة إلى كونه عيالا . 

قال فى الذخيرة : لودفعها إلى أمين من أمنائه ليس فى عياله يوز وعليه الفتوى اه ( قوله وأقره االصخف) 
ونقله فى البحر وقال قبله : وظاهر المتون أن کون الغير فى عياله شرط » واختاره ف الخلاصة وقال : والأبوان 
“الأجنى حتى يشترط كونهما فى عياله » لکن قد علمت ماقدمناه قريبا عن المقدسى من أن المفتى به عدم 
اشتر اط كونهما فعياله فلا تنسه ( قوله إلا إذا حاف الحرق أو الغرق ) الحرق بالسكون منالنارء وبالتحرياك 
من دق القصار » وقد روى فيه السكون مغرب . وف المصباح : الحرق بفتحتين اسم من إحراق النار اه » 
وللغرق : بفتحتين مصدر غرق ف الماء فهو غريق مک »> ومثل حوف الغرق والحرق خوف اللصوص ٠‏ 

وف الخلامة : فإن دفع لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره » وكذا فيا يشبة هذا اه إتقاق 
أى فإنه لايضمن ط ( قوله وكان غالبا حيطا ) لاحاجة إليه لأن فرض المسألة أنه راف الحرق أو الغرق 
وهو إنما يكون عندكوثه غالبا حيط إلا أن يراد الغالب الكثير » وحيئئذ فلاءثافاة » وااراد أن ذلك 
ف بيت المودع . 

قال الحموى : لابد أن يكون غالبا عبط بمنزلة المودع . وف الفهستائنى إلا إذا حاف ال حرق أى حرقا حيط 
تجمييع علها انتبى ر قوله فلو غير عيط ضمن ) إذ اللوف منتف عند عدم القلبة والإحاطة تمل قاله الرمق ء 
قال ف اللحلاصة : أما إذالم يكن حيطا يضمن بالدفع إل الأجنى اه زتوله فسلمها إلى جاره ) الظاهر من 


Marfat.com 


5 i ی‎ 


A — 


إلا إذا أمكنه دفعها لمن فى عياله أو ألقاها فوقعت ف البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن زيلعى ( فإن ادعاه) 
أى الدفع لجاره أو فلك آخر ( داق إن عم وقوعه ) أى الحرق ر يبيته ) أى بدار المودع (وإلا) يعلم وقوع 
الحرق فداره (لا) يصدق ( إلا ببينة ) 


أساليب الكلام أنه لايجب أن يسلمها إلى جاره » حتى او تركها فى داره فخرقت لايضمن وليتخرر ؛ أفاده 
سرى الدين عن الجتى ٠‏ لكن ف المندية عن القرتاشى أنه يضمن ط . 

وف التاترخانية عن التتمة : وسثل حميد الوبرى عن مودع احترق بيته ولم ينقل الوديعة إلى »کان آخر إن 
مع تمكنه هنه فتركها حت احترقت ضمن اه ومثله فى الحاوى ونجامع الفتاوى . ومثله مالو تركها حتى أكاها 
العث خلافا لما يأتى فى النظم . قال فى الحاوى : ويعرف من هذا كثير من الواقعات . 

وف نور العين : ذكر محمد فى حريق. وقع فى دار المودع فدفعها إلى أجنى لم بض ن ؛ فلو حرج من ذلك 
ولم يستردها ضمن › کا لو دفعها إلى امرأته ثم طلقها وءضت عدتها » فلوم 


ضمن إذ يحب عليه 


الاسترداد » ولآن الإيداع عقد غير لازم فكان لبقائه حك الابتداء . وقال قاذ لابضمن » إذ المودع 
إا ضمن بالدفع وحين دفع كان غير «ضمون عليه فلا يضمن عايه . 
يقول الحقير : هذا الدليل عليل إذ لبقاء حكم الابتداء » فلو دفع الوديعة إل ابتداء ضمن » فكذا 


إذا لم يستردها فى كلتا المسألتين خصوصا فىمسألة الحريق » فإن الثابت بالضرورة 
الحريق ارتفعت الضرورة فلم يستردها من الأجنبى فكأنه أودعها إياه ابتداء » فالصواب أن يضمن فى كانا 
المسألتين كما ذكره صاحب المحيط » والله تعالى أعلم : 

وف عدة الفتاوى : لايضمن بدفعها إلى جاره لضرورة كحريق . قال أبو جعفر فى فتاويه : هذا اول يجد 
بدا منالدفع إلى أجنى » أما لو أمكنه الدفع إلى من فى عياله ضمن بدفعها إلى أجنى . قال الإمام خواهر زاده: 
هذا لو أحاط الحريق باانزل وإلا ضمن بدفعها إلى أجنى ع 

وف العتابية :'لايشتر ط هذا الشرط ف الفتوى تاترخانية فى الفصل الثانى ءن الوديعة ( قوله إلا إذا أمكنه 
الخ ) أى وقت الحرق والغرق ( قوله أو ألقاها ) أى أو ألنى الوديعة فى السفينة فوقعت ف البحر يضمن لأنها 
قد تلفت بفعله وإنكان ذلك بالتدحرج لأنه منسوب إليه فهو كفعله . والظاهر أن قيد فى السفينة ساقط من 
الأساخ لوجوده فى الأصول . 

قال الزيلعى : هذا إذالم يمكنه أن يدفعها إلى من هو ف عياله » وإن أمكنه أن محفظها فى ذلك الوقت 
بعياله فدفعها إلى الأجنى يضمن لأنه لاضرورة فيه > وكذا لو ألقاها فى سفيئة أخرى وهلكت قبل أن تستقر 
فيبا بأن وقعت فى البحر ابتداء بالتدحرج يضمن لأن الإنلاف حصل بفعله اه ( قوله صدق ) أى بيمينه کا هو 
الظاهر أبو السعود ( قوله أى بدار المودع ) كأن هذا من قبيل الاحتباك وأصلها أى الحرق أو الغرق » وقوله 
بدار المودع راجع إلى الحرق وحذف من الثانى أو سفينته الراجع إلى الغرق. لدلالة كل مذكور على ماحذف 
بإزائه وهذا على مانحاه الشارح ی شرحه » وأما على مابينا من أصل عبارة الزيلعى فالأمر ظاهر » وأما جوهر 
المنن على أنه يصدق إن علم دفعه لها عند خدوف الحرق أو الغرق بالبيئة وهو الذى ذكره الشارح بعد قوله 
وإلا يعم الخ . 


وحاصله أن صاحب المتن ذكر أنه لايصدق مدعى الدفع للحرق أو الغرق إلا ببيئة » والشارج صرف 
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فحصل بين .كلام اللخلاصة والمداية التوفيق وبالله التوفيق ٠‏ 
( ولو منعه الوديعة ظلا بعد طلبه ) ارد وديعته فاولحملها اليه لم يضمن ابن ملك (ينفسه) واوحکا كوكيله 
لاف رسوله 


TE فلت(‎ a 
., كلامه وقال إن علم ذلك بالبينة على وقوعه فى داره وفلكه أغنى عن البينة عن الدفع للخوف على نفس الوديعة‎ 
وإن لم تقم البينة على وقوع المرق والغرق فى داره وفلكه فلا بد من البينة على الدفع موف ذلك على تفس‎ 
الوديعة » ثم إن الغرق كا شى منه على نفس السفينة قد مخشى منه على نفس الدار إذا كانت البيوت متصلة‎ 
بطرف البحر أو النبر أو مجرى السيل ؛* ومثل خوف الحرق والغرق او خاف فسادها مخربر أسقفه من كثرة‎ 
ار وعند وقوع النہب فداه ودفعها إلى جاره عند توهم سلامّها عنده ( قوله فحصل بين كلاى انللا‎ 
2 لتوفيق وبالله التوفيق ) وقد ذكر أيضا صاحب الذخيرة عن المتتى‎ 
قال المصنف : فإن ادعاه أى ادعى المودع التسليم إلى جاره أو إلى فلك آخر صدق إن عل وقوعه ببينة أى‎ 
إلا لا : أى وإن يعم لايصدق . وف المداية وشرح الكنز للزيلعى أنه لايصدق على ذلك إلا‎ 
سام الوديعة إلى غيره يوجب الضمان » ودعوى الضرورة دعوى مسقط فلا تقبل إلا ببيئة » كا إذا‎ 
. د ی حاجته بإذن صاحيها‎ 

وف الخلاصة : أنه إذا عم أنه وقع الحريق فى بيته قبل قوله وإلا فلا . ويمكن حل كلام المداية على ما اذا 
م بعلم وقوع الحريق فى بيته وبه يحصل التوفيق > والذى أحوجه إلى ذلك حمل كلام صاحب الهداية والزيلعى 
قوها لابصدق على ذلك : أى على تسلم الوديعة » ولو حم للايصدق على ذاك : أى على وقوع الحرق أو الغرق 
بد ليل قول ودعوى الضرورة الخ فإن الضرورة إنما هى نى الحرق والغرق لا فى التسليم لاتحدت مع عبارة 
اللالاصة تأمل رقوله فاو محماها إليه لم يضمن) لأن مؤنة الرد على امالك حموى وإما الضمان بنع التخلية بينه وبين 
الوديعة بعد العالب » أما لو كلفه جلها وردها إليه فامتتع عن ذاك م يضمن لأنه لايازمه سوى التخلية فل و كان 
طلب المودع بكسر الدال بحملها إليه فامتنع المودع من ذلك لم يضمن هكذا صر بح عبارة ابن ملك امنقولعنه ‏ 
وأما ماوقع فونسسخة الخ أب اليب فإنه تحريف . والنسخة الى كتب عليه فلو لها إلبه :أى لو حل الدع 
الوديعة إلى ربا يعنى لو طلب استردادها من المودع فحملها إليه لم يضمن لأن حملها إليه رجه عن اائع : 

وف القهستانى : لو استردها فقال م أقدر أحضر هذه الساعة فتركها فهلكت لم يضمن لأنه بالترك صار 
«ودعا ابتداء اه وعزاه إلى الحيط . 

وف البحر : إن تركها عن رضا وذهب لايضمن »> وإنكان من غير رضا يضمن كذا ف الحلاصة , 
ولو قال له بعد طلبه اطلبها ثم ادعى ضياعها : ذإن قال ضاعت بعد الإقرار فلا ضهان وإلا ضمن ( قوله ولو 
حكا كركيله عغلاف رسوله ) سوتى ف التجنيس بين الوكبل والرسول وقال إذا منعها عنهما لايضمن 5 
وف العادية ذكر الضمان ف المنع من الرسول فالمألة ذات خلاف فيهما » واقتصار المصنف على ماذكره يدل 
على اعتاده » وقد نقله القهستانى عن المضمرات . 

وف اللخلاصة : امالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لابمكننى أن أحضر الساعة فتركها وذهب » إن تركها 
عن رضا فهلكت لايف من » لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة » وإن كان عن غير رضا يضمن » ولو كان الذى 
يطلب الوديعة وكيل المالك بضمن لأنه ليس إنشاء لاوديعة مخلاف امالك ابي »> وهذا صريح فى أنه يضمن 


١ والمداية‎ 
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بعدم الدقع إلى وكيل المالك كا لاعخنى > وهو خلاف ماتقدم نى كتاب الوكالة فى باب الوكالة بالخصومة . 
٠‏ ونصه : قال إفى وكيل بقبض الوديعة فصدقه اودع لم يؤمر بالدفع إليه على المشهور الخ . وكتب سيدى 
الوالد رحه الله تعالى أن مقابل المغهور ماعن أبى يوسف » ومحمد أنه يؤمر:بالدفع » فلعل ١اهنا‏ على 
AER‏ 

وف مجموعة مؤيد زاده : ولو قال إنى وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤر بتسام الوديعة إأيه لأنه 
مأمور بالحفظ فقط ثم قال قد جاء رسولك فدفعتها إليه وكذبه المالك ضمنها » ولا برجع بما ضمن على الرسول 
إن صدقه فى کونه رسوله ولم يشترط عليه الرجوع » وإن کذبه ودقع إليه أو لم يصادقه ولم يكذبه بجع على 
الرسول » وكذلك إن صدقه وشرط عليه الرجوع كا فى الوجيز .ثم قال : ولو دفعها إلى رسول المودع فأنكر 
المودع الرسالة ضمن اه . 

وف فصول العادى معزيا إلى الظهيرية : ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا 
ولم يدفع إلى الرسول حتى هلك ضمن . وذ كر فففتاوى القاضى .ظهير الدين هذه 
أنه يضمن » وفيه نظر بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض 
بدفع الوديعة إليه » ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول لأن الرسول 
الوكيل » ألا ئرى أنه لو عزل الوكيل قبل عل الوكيل بالعزل لايصح »> ولو رج 
صح كذا فى فتاواه اه منح . 

قال محشيها الرملى فى حاشية البحر : ظاهر ماف الفصول أنه لايضمن ف مسألة الوكيل كما هو منقول 
عن التجنيس »> فهو خالف الخلاصة كا هو ظاهر » ويتراءى لى التوفيق بين القولين بأن حمل ما انخلاصة 
على ما إذا قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له فى وقت آخر . وما فى فتاوى القاضى ظهير 
الدين والتجنيس على ما إذا منع ليؤدى إلى المودع بنفسه » ولذلك قال فى جوابه لا أدفع إلا للذى جاء ما . 
وف الخلاصة ماهو صريح ف أن الوكيل لو تركها وذهب عن رضا بعد قول المودع لايمكنى أن أحضرها 
الساعة أى وأدفعها لك فى غير هذه الساعة » فإذا فارقه فقد أنشأ الإيداع ليس له ذلك يلاف قوله لا أدفعها 
إلا للذى جاء بها فإنه استبقاء للإيداع الأول لا إنشاء إيداغ فتأمل » وم أر من تعرض هذا التوفيق » والله تعالى 
هو الموفق التهى ٠‏ 

فالحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لايضمن على ظاهز الرواية كا نقله عن البحر عن الخلاصة . وأما إذا 
منعها عن ااوكيل ففيه اختلاف . فنى الخلاصة والقاعدية والوجيز والتاترخانية والحاوى الزاهدى والمضمرات 
أنه يضمن » واختاره المصنف فى منحه » وتبعه الشارح هنا . 

وف شرح على الملتتى : فتعين المصير إلى ماعليه الأكثر خصوصا والمضمرات شرح القدورى والشروح 
مقدعة فی مسألا من لودع الوديعة من الركيل ظيا ول يقل له م أدفعها إلا إلى الذى جاء با حتى يكون 
. استبقاء للإيداع الأول » لأن قول الشارح كوكيله يقتضى المنع ظلا » وبه يظهر أن ماذكره فى الفصول العادية 
من الفرق المتقدم بين الوكيل والرسول مبنى على حلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه فى نور العين . 

ثم اعلم أن كلام التائرخحانية يفيد تفصيلا فى مسألة الوكيل » وذاث أن المودع إنما يضمن بانع عن الوكيل 


اسان المرسل ولاكد 


عن الرسالة قبل عل الرسول 
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Pe -—‏ - 
ولو بعلامة منه على الظاهر ( قادرا على تسليمها ضمن وإلا) 


إذاكان توكيله ثابتا بالمعاينة أو بالبينة » أما إذا كان بتصديق المودع فإنه لايضمن » وكذا لو كذبه بالأولى » 
وانظر هل بجرى على هذا التفصيل فى «سألة الرسول أيضاء وءقتضى مانذكره فالمقولة الآتية عن اثكانيةمن 
قوله فجاء رجلو بين تلك العلامة فلم بصدقه المودع حتى هلكت الوديعة لاضمان أنه لو صد قه يضمن فيخالف 
مسألة الوكيل» إلا أن يقال إن قوله فلم يصدقه ليسقيدا احترازيا فلا مفهوم له » وهذا إن حل علىأنه رسول» 
وكذا إن حل على أنه وكيل مالف ماذكرنا هن التفصيل . ثم قال فى البحر وينبغى أن يكون عل هذا التفصيل 
أى نى أضل المسألة فيا إذا ترله عن رضا وذهب لايضمن» وفما إذا كان عنغير رضا يضمن ما إذا كان المودع 
بمكنه وكان کاذبا فى قوله . أما إذاكان صادقا فلا يضمن مطلما لا قلنا انتبى : 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : فيه نظر ؛ لما ى التجنيس أنه لو طابها بوكيله أو رسوله فحبسها لايضمن 
فتأمل » وانظر إلى ماذكره بعيده »ن قوله واو بعلامة منه يحتيج بأنه نما منعه ليوصلها إلى الأصيل بنفسه 
لتكذيبه إياه » وفرع اللحلاصة فيه المنع للعجز عن التسليم والترك والذهاب عن رضا إلى وقت آخر » وفيه 
عخلاف الأول » حتى لو كذبه فى الفرع الذى تفقه فيه مع ذلك » والمسألة محاها لايضمن فتأمل 
بعلاءة منه ) لإمكان إتيان غير الرسول ببذه العلامة إلا أن يبرهن أنها له كنا فى الخلاصة وغيرها . 
اثلدانية : رجل أودع عند إنسان وديعة وقال فى السرءن أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع إليةالوديعة 
ن تلك العلامة فلم يصدقه اأودع حتى هالكت الوديعة قال أبو القاسم لا ضهان على المودع اه . 
جامع الفصولين للخير الرءلى » وهل يصح هذا التوكيل ولا يضمن المودع بالدفع أم لا يصح 
لكون الوكيل مهولا ويضمن بالدفع ؟ قال الزاهدى فى حاويه راهزا : فيه تفصيل » لوكانا عند ذلك الاتفاق 
بمكان لاتمكن لأحد من الناس استاع كلامهما فالدفع لمن جاء إليه بتلاث العلامة » وأما استهاعه ذلك من 
أجنى فنادر: وإن كانا عند ذلك بمكان فيه أحد من الناس ممن يفهم اتفاقهما على ذلك أو بمكان يكن فيه 
لأحد استاع اتفاقهما على ذلك خفية وهما لا بريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن اه » هذا ما نقله الرملي . 

قلت : كثيرا ميقع آن المالك بعد اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك العلامة فيسمعه آخر 
فيسبى الأول ويخبر المودع بتلك العلامة . 

وقد يقال إن هذا لا ينانى صعة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق المالك. مع المودع : والظاهر أن 
امالك إذا قال لم أذكر العلامة هذا الرجل الذى جاء وإنما ذكرتها لغيره أن يكون القول له لأنه منكر فيضمن 
المودع » فتأمل والله تعالى أعلم » أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر المذهب » 
وهو راجع إلى الوكيل والرسول » وقال الثانى يضمن كا ف الهندية » وقد اختلفت الفتاوى فى هذا » وقد 
علمت المعتمد ( قواه ضمن ) إن ضاعت لوجوذ التعدى بمنعه لأنه صار غاصبا وهذا لأنه لا طالبه لم يكن راضيا 
بامسا كه بعده فيض مها محيسه عنه داماد . 

قال ف البحر : ولو قال له بعد طابه اطلبها غدا ثم ادعى ضياعها » فإن قال ضاعت بعد الإفرار لا ضهان 
وإلا ضمن انتبى . قال سيدى الوالد .رحمه الله تعالى : قوله بعد الإقرار : أى الإقرار ضمنا فى قوله اطلبها 
غدا » وقوله بعد الإفرار ظرف لضاعت لا لقال . 

وف جامع الفصولين : طلها ربها فقال اطلبها غدا فقال فى الغد تلفت » فاو قال تلفت قبل قولى اطلبها 
غدا ضمن لا لو قال بعده للتناقض فى الأول لا الثاني , 
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بان كان عاجزا أو خاف.على نفسه أو ماله بأنكان مدفونا معها ابن ملك (لا) يضمن كطاب الظالم ر فلوكانث 
الوديعة سيفا أراده صاحبه أن يأخذ ليضرب به رجلا ظلا فله المنع من الدفع ) إلى أن يعلم به ترك الرأى الأول 
وأنه ينتفع به على وجه مباح جواهر رکا لو أودعت ) امرأة (كتابا فيه إقرار »نها لازوج بال أو بقبض مهرها 
منه ) فله منعه منها لثلا يذهب حق الزوج خانية ( ومنه ) أى من المنع ظلا ( موته ) أى وت المودع (مجهلا 
فإنه تعدا فتصير دينا ف رکته 


قال ربها : ادفعها إلى قى هذا فطلا فأ أو قال غدا يضمن اه أى لأنه كأنه وكل قنه بحضرة:المودع 
والوكيل لا علاك ابتداء الإيداع فى قوله غدا انتبى » والمسألة فى اللدانية أيضا (قوله بأن كان عاجزا) أى عجزا 
حسيا کان لا يستطيع الوصول إلى محل الوديعة أو معنويا »> وهو ما أشار إليه بقوله أو خاف على تفه : أى 
من ظالم أن يقتله أو دائن أن يحبسه وهو غير قادر على الوفاء أو كانت امرأة وخافت ٠ن‏ ف 
ماله بأن كان مدفونا معهما فإذا ظهر اغتصبه منه غاصب فامتنع عن التسلم لذلك لا يضمن لأنه لم يكن ظاما 
( قوله أو حاف على نفسه أو اله ) فى الحيط : لو طلبما أيام الفتنة فقال لمأقدر عليها هاده لبعدها أواضيق 
الوقت فأغاروا على تلك الناحية فقال أغير .عليها لم يضمن والقول له اه ( قوله كطا الم ) أى وديعته ليظلم 
بها فإنه بمنعها لا يكون ظالما » حتى لو ضاءت لا يكون ضامنا كنعه منه وديعة عبده فإنه به لاايكون ظاما » 
لأن المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونا كان أو حجورا مالم يحضر ويظهر أن بن كسبه لا حال أنه مال 
الغير فإذا ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذه خلاصة ط . وإنما كان المراد بالظام هنا المالك لآن الكلام فى 
طلبه هو فا بعده مفرع عليه » أعنى قوله فلو كانت الوديعة سيفا الخ + يدل عليه رل مضق كل انحا فية 

من الإعانة على الظلم ( قوله فلو كانت ) تفريع على عدم الضمان با منع عند طلب الظالم . 

وحاصله أنه لايضمن بطلب صاحب الوديعة حيث كان ظاما بأن كانت الوديعة سيفا فطلبه ليقتل به رجلا 
مظلوما بغير حق ولو عاهدا أو امرأة أو صبيا »> فلو منعه لا يضمن ل-كون الطااب ظاماومثل اليف كل 
فبا يظهر ( قوله ليضرب به رجلا ) أى مظاوما ولومعاهدا أو امرأة أو صبياط ( قوله إلى أن يعلم الخ ) فاوشك 
فما ذكر لا يعد بمنعه ظالما فلا يضمن ببلاكه كذا يفاد من مفهومه ط ر قوله كنا لو أودعت ) تی بالكاف 
ليفيد أنه مثال غير مخصص » فثله كل ما كان فى معناه فيا يظهر . 

قال فى الأشباه : لايجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا فى مسائل : لوكان سيا ايضرب به ظلا » ولو کان 
كتابا فيه إقرار بمال الغير أو قبضاه ( قوله أى »وت اودع ) بفتح الدال مجهلاء أما بتجهيل المالك فلاضمان» 
والقول للمودع بيمينه بلا شببة . قال الحانوتى : وهل من ذلك الزائد فى الرهن على قدر الدين اه 

أقول : الظاهر أنه منه لقوهم : ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهن » فإذا مات مجهلا ا 
وقد أفتيت به رملى ملخصا قال ط : من الوديعة الزائد من الرهن على «قدار الدين فيضمن بالموت عن تجهيل 
وتكون الوديعة ونحوها كدين الصحة فيحاصص ربها الغرماء لأن اليد امجهولة عند الموت تنقلب يد ملك » 
ولأنه لما مات ولم يبين صار بالتجهيل مستبلكا ها اه . 

قال فى مجمع الفتاوى : المودع أو المضارب أو المستعير أو المستبضع وكل من كان الال بيده أمانة إذا 
مات قبل ايان ولأ تعرف الأمانة بعِتها فإنه يكون دين عليه فى تر كتهء لأنه صار مستهلكا الوديعة بالتجهيل؛ 
ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة كا فى الأشباه . 


تی أو خاف على 
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إلا إذا عل أن وارثه يعلمها فلا ضهان . : 
ولو قال الوارث آنا علمتها وأنكر الطالب : إن فسرها وقال ھی كذا وأنا علمتها وهلكت 
وقد سئل الشبح عمر بن نم عا لو قال المريض عندى ورقة ف الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف 

قدرها فات ولم توجد . فأجاب بأنه من التجهيل لقوله فى البدائع ‏ هو أن يموت قبل البيان ولم يعرف الآمانة 

بعينها اه . قال الحموى : وفيه تأمل . قال سيدى الوالد رجه الته تعالى : ولينظر ما وجه التأمل . 
وف نور العين : لو مات المودع مجهلا ضمن › يعنى لو مات ولم ببين حال الوديعة » أما إذا عرفها 

الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فات م يضمن ؛ فلو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب » لو مُسرها بأن 

كانت كذا وكذا وقد ملكت صدق لکونہا عنده . 
وف الذخيرة قال ربها :مات اودع مجهلا وقالت ورثته كانت قائمة يوم موت المودع ومعروفة ثم ملكت 

بعد موته صدق ربا هو الصحيح : إذ الوديعة صارت دينا فى التركة فى الظاهر فلا يصدق الورثة » ولو قال 

: ردها فى حياته أو تلفت فى حياته لا يصدقون بلا بيئة لموته مجهلا فيقرر الضيان فى التركة » ولو برهنوا 

ع قال فى حياته رددتها يقبل إذا إلثابت ببينة كالثابت بعيان اه (قوله إلا إذا علم) بالبناء للفاعل وضميره 

تح الذى مات مجهلا : وإذارقال الوارث ردها فى حياته أو تلفت فى حياته لم يصدق بلا بيئة ٤‏ 

أن المودع قال فى حياته رددتها يقبل . 

ىف شرحه : وقيد فى الخلاصة ضمان المودع بموته مجهلا بأن لا يعزفها الوارث ء أما إذا عرنها 

ع بعلم أنه يعرف فات ولم بيين لايضمن اه وذلك بأن سئل جنها فقال عند فلان علمها ۾ 

بادك الوالد رجه الله تعالی فى تنقيحه فى جواب سؤال والذى تحرر من كلامهم أن المودع إن أوصئ 

بالودبعة فى مرض موته ثم مات ولم توجد فلا ضهان فى تركته » وإنلم يوص ذلا يخلو إماأن يعرفها الورثة أولاء 

فإن عرفوها وصدقهم صاحبا على المعرفة ولم توجد لا ضمان فى التركة ؛ وإنلم يعرفوها وقت موته فلا يخلو » 

إما أن تكون «وجودة أولا » فإن كانت موجودة وثبت آنا وديعة إما ببينة أو إقرار الورثة أخذها صاحما 

ولا يتوهم أنهنى هذه الحالة مات تجهلا فصارت دينافيشارك أصعاب الديون صاحما لأن هذا عند عدم وجودهاء 
أما عند قيامها فلا شاك أن صاحها أحى بها » فإن لم توجد فحينئذ هی دين فى التركة وصاحها كسائر غرماء 
الصحة » وإن وجد بعضما وفقد بعضها » فإن كان مات مجهلا أخذ صاحها الموجود ورجع بالمفقوّد فى التركة 

وإلا أذ الموجود فقط ؛ وإن مات وصارت ديئا » فإن كانت منءذوات الأمثال وجب مثلها وإلا فقيمتها » 

فعليك حفظ هذا التحرير » والله سبحانه وتعالى أعلم نقل من فتاوى المرتائى . ١‏ 
وأجاب قارىء الهداية عن سؤال بقوله : إذا أقام المودع بينة على الإيداع وقدمات الموذع مجهلاللوديعة 

وم بذ کرها فى وضيته ولا ذكر حاها لورثته فضمائها فى نركته ٠‏ فإن أقام بينة على يمتها أخذت من تركته » 

وإنلم تكن له بينة على قيمتها فالقول فبا قول الورثة مع بمينهم + ولا يقبل قول الوزثة إن مورشم ردها لأنه 

لزمهم ضمانها فلا يبرءون بمجرد قوهم من غير بيئة شرعية على أن مورثهم ردها اه . 
وقال فى جواب آخر : ادعوا أن مورثهم ادعی قبل موئه أنه رده إلى مالكه أو أنه تلف منه وأقاموا 

بيئة على أنه قال ذلك فى حيا بيتهم ؛ وكذلك إذا أقاموا بيئة أنه حين موئه كان الال المد كور قائما وأن 

مورشم قال هذا امال لفلان عندى وديعة أو قرض أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أوالرسالة لأدفعه إليه فادفعوه 

إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ضمان علبہم ولا نی تركته اھ 9 
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صدق هذاوما لوكاثت عنده سواء إلا فىمسألة » وهى أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لايضمن والمودع‎ 
إذا دل ضمن خلاصة إلا إذا منعه من الأخخذ حال الأخذ (كا فى سائر الأمانات ) فإنها تنقاب مضمونة بالوت‎ 
عن تجهيل كشريك ومفاؤض ( إلافى ) عشر على ما فى الآَْباه نما رناظر أودع غلات الوقف ثم مات جهلا)‎ 


أقول : وف قوله أو قرض نظر » إن حل على أن اميت استقرضه بخل فى بلکه وصار مطالبا 
ببدله وإذا هلك يبلك عايه بعد قبضه إلا أن حمل على أن الاك كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة 
فليتأمل هذا . 

وف حاشية الأشباه للبيرى عن منبة المفتى ما نصه : وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت فى يدمورفى ء 
فإن کان هذا فى عياله حين كان مودعا يصدق وإنلم يكن فعياله لاله ( قوله صدق ) يعنى لو اذعي الطاب 
التجهيل بأن قال مات المودع مجهلا وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت بعد 
موته فالقول للطالب ف الصحيح إذ الوديعة صارت دينا نى التركة فى الظاهر فلا يصدق الوارث کا فى جامع 
الفصولين والبزازية “كا علمت ( قوله وما لوكانت عنده ) أئ عند المورث 3 ى أن الوارث كالمودع فيقبل 
قوله فى اللاك إذا فسرها فهو مثله إلا أنه خالفه فى مسألة وهى قوله الآ هی الخ ( قوله إلا إذا 
منعه ) أى المودع السازق » يعنى أن المودع بعد مادل'السارق على الوديعة أبأخذها فنعه فأخذها 
السارق قهرا لايضمن . قال فى اللخلاصة : المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الودي 
حال الأخذ » فإن منعه لم يضمن اه ( قوله إلا إذا منعه ) أى المودع السارق فأحذ كرها فصواين » وهو 
استشناء من قوله والمودع إذا دل ضمن ( قوله كا فى سائر الأمانات ) وما الرهن إذا مات المرتهن مجهلايضمن 
قيمة الرهن فى تركته كا فى الأنقروى » والمراد بالضمان أى الزائد كا قدمناه عن الرملى ؛ وكذا الوكيل إذا 
مات مجهلا كا يؤخذ ما هنا » وبه أفتى الحامدى بعد اخيرى ٠‏ 

وف إجارة البزازية : المستأجر يضمن إذا مات مجهلا ما قبضه اه سائحانى . ومنها المأمور بالدفع إذا مات 
مهلا كا فى التنقبج لسيدى الوالد رحه الله تعالى . وفيه الأب إذا مات جهلا يضمن لكن صمح عدم ضمانه إذا 
الأب لیس أذنى حالا من الوصى بل هو أو فى حالا من الوصى حيث لا يضمن إلا إذا كان الأب ممن يأكل 
مهور البنات كالفلاحين والأغراب فالقول بتضمينه إذا مات جهلا ظاهر لأنه غاصب من أول الأمر » لآنه 
إها قب الهر لته لآ بنته فليسكن التعويل على هذا ات صيل بومثله الد "كا مر اه ملخصا ( قول فإماتقلب 
مضمونة بالموت عن تجهيل ) ويكون أسوة الغرماء ببرى على الأشباه ( قوله ومفاوض ) عطف خاص وك رهن 
أنقروى وتقدم عنه ( قوله إلا فى عشر على ما الآشباه ) وعلى ما فى الشرنبلالى على الوهبانية تسعة عشر كا 
تقف عليه . وفيه شبه اعتراض على المصنف حيث اقننصر فى الاستثااءعلىثلاثة وال بعة الباقية كرها فى الأشباء 
صارت عشرة : 

وعبارة الأشباه : الوصى إذا مات ممهلا فلا ضان' عليه كبا فى جامع الفصرلين والأب إذا مات نجهلا 
مال ابنه » والوارث إذا مأت مجهلا ما أودع عند مورثه > وإذا مات جهلا لما ألقته الريح فى بيته أو لما وضعه 
مالكه فى بيته بغير.علمه » وإذا مات الف مجهلا لما أودع عندة محجور ااه ماخصا » وقدمنا قريبا ذكر الأب 
والجد فلا تنسه » ومن السبعة الباقية أحد المتفاوضين » ويأق للشارح اعهاد النضيان + ونذكر تمامه إن شاء الله 
تعالى (قوله ناظر أودع غلات الوقف ) عبارة الدرر قبض وهى أولى تأمل . والذى ف الأشباه : الناظر إذا 
مات مجهلا غلاث الوقف » ثم كلام المصنف عام ف غلات المسجد وغلات المستحقين . 

٤٤ (‏ - فكلة حاشية ابن عابدين = ۸) 
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فلا يضمن قيد بالغلة لأن الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه 


أقول : هكذا أطلقت المألة فى كثير من الكتب » ووقع فا كلام من وجهين : 

الأول : أن قاضيخان قيد ذلك بمةولى المسجد إذا أذ غلات المسجد ومات من غير بيان :*أما إن كانت 
الغلة مستحقة لقوم بالشرط ,فيضمن مطلا بدليل اتفاق كلمتهم فيا إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب 
أحدها وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب. وطالب الوصى بنصيبه 
من الغلة . قال الفقيه أبو جعفر : إذا كان الحاضر الذى قبض الغلة هو الق على هذا الوقف كان للغائب أن 
برجع فى تركة الميت بحصته من الغلة » وإنلم يكن هو اليم إلا أن الأخحوين أجرا جميعا فكذلك » وإن أجرا 
الحاضر كانت الغلة كلها له فى الحم ولا يطيب له انتبى کلامه» وهذا مستفاد من قوم غاة الوقفو ماقبض 
فى يد الناظر ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط . 

قال فى الأشباه من القول فى الملك : وغلة الوقف بملكها الموقوف عليه وإنلم يقبل انتبى » وينبغى أن 
يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شىء فى يد الناظر للعارة » والله أعلم » كذا حرره شيخ مشايعمنا بمنلا على 
رجه الله تعالى . 

الثانى : أن الإمام الطرسوءى فى أنفع الوسائل ذكر مثا أنه يضمن إذا طالبه امستدى ولم يدفع له ثم عات 
بلا بيان : أما إذا لم يطالب » فإن محمودا معروفا بالأمانة لا يضمن وإلا ضمن » وأقره ف البحر على تقبيد 
ضمانه بالطلب أى فلا يضمن بدونه . أما به فيضمن وهو ظاهر > وبه أفتى الشيخ إسماعيل الحائك » سكن 
ذكر الشيخ صا فى زواهر الجواهر أنه يضمن وإنلم يطالبه المستحق لأن ما مات مجهلا فقد ظلم » وقيده 
محا بما إذا لم بعت فجأة > أما إذا مات على غفلة لايضمن لعدم تمكنه من البيان » لاف ما إذا مات عرض 
وحوه وأقره الشارح وعدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إثما بظهر او مات عقب قبضه الغلة كا بأ . 

والحاصل أن المنولى إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم :وجد فى تركته ولم يعلم ماصع بها لايضمنها 
فى تركته مطلقاكا هو المستفاد من أغلب عباراتهم » ولاكلام فى ضمانه بعد طلب المستحق ولا عدم ضمانه 
لوكانت الغلة مسجد » وإنما الكلام فها لو كانت غلة وقف ها مستحقون مالبكون لها هل يضمنها .طلقا على 
مايفهم من تقبيد قاضيخان » أو إذا كان غير محمود ولا معروف بالأمانة كا مثه الطرسؤمى »أو إذاكان موته 
بعد مرض لا فجأة كا محله فى الزواهر ؟ فليتأمل » وهذا كله فى غلة الوقف . أما لو مات مجلا لال البدل : 
أى لمن الأرض المستبدلة أو لعين الوقف فإنه يضمن بموته مجهلا بالأولى كا قال الشارح عن المصئف » وبه يعم 
أن إطلاق المصنف والشارح فى عل التقييد فتنبه ( قوله لأن الناظر او مات مجهلا لال البدل ضمنه ) أما لو علم 
ضياعه لايضمن . 

قال فى البحر عن الحيط : لو ضاع المّن من المستبدل لاض‌ان عليه اه وهذا صريح ف جواز الاستبدال 
بالدراهم والدنائير » فلا يشتر ط کون البدل عقاراء وهو ینای ماقدمه فى الوقف من اشتر اط كون البدل عقاراء 
أفاده أبو السعود فى حاشية الأشباه ط . 

أقول : لكن قدم الشارح فى الوقف عن الأشباه أنه لايجوز استبدال العامر إلا ى أربع . 

قلت : لكن فى معروضات المفتى أبو السعود أنه يسنة 40١‏ ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر بأن 
يصير بأمر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة اه فليحفظ اه ونقله سيدى الوالد رحمه الله تعالى فى تتقيحه ٠‏ 
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أشباه : أى لمن الأرض المستبدلة . 

قلت : فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول يجوازه قاله المصنف وأقره ابنه. فى الزواهر » 
وقيد موته بحثا بالفجأة + فلو عرض ونحوه ضمن المتكنه من بيانها فكان مانعا لها ظلا فيضمن + ورد ما بحنه 
فى أنفع الوسائل فتنبه ( و ) منها ( قاض مات مجهلا لأموال اليتلى ) اد فى الأشباه : عند من أودعها ء 


م 


أقول : وعليه المعوءل ( قوله أشباه) قال عحشيه الحموى : البدل بالدال المهملة تمن أرضالوقف إذا باعها 
مسو غ الاستبدال كما صرح به ف الحانية » قيد بالتجهيل إذ لو علم ضياعه لايضحن . 

قال فى الذخيرة : إن امال فى يد المستبدل أمانة لايضمن بضياعه اه وإنما ضمن بالموت عن تجهيل لآنه 
الأصل فى الأمانات إذا حصل المتوت فا عن تجهيل فافهم . ويستفاد منقولم إذا ءات مجهلة لال البدل يضمن 
جواب واقعة الفتوى» وهى أن المولى إذا ءات مجهلا لمين الوقف كا إذا كان الوقف دراهم أو دنار علىالقول 
يجوازه وعليه عمل الروم أن يكون ضامنا » لأنه إذاكان يضمن بتجهيل مال البدل فبتجهيل عبن الوقف أولى 
ذكره المصئف فى منحه مع زيادة إيضاح ( قوله على القول بجوازه ) حيث حر ت به العادة وعليه عمل آهل 
الروم كما علمت ( قوله قاله المصنف ) أى فى منحه ( قوله وأقره ابنه ) الشيح داح قواه وقيد ) أى صاحب 
الزواهر ( قوله موته مثا بالفجأة ) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابسا ظلا . 

قلت : هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض تأمل > وهذا راجع إلى ال 
"كنا يفيده كلامه الذى رد به على الطرسومى لا إلى مال البدل وعين الوقف > 
الضعيف : ينبغى أن يقال إذا ءات فجأة على غفلة لايضمن لعدم تمكنه من انها فم يكن حابسا ظا ٠‏ د إل 
مات بعرض ونحوه فإنه يضمن لأنه تمكن من یانما ولم بين وكان مانعا لها ظل] فيضمن اه وكان الأولى تقديم 
هذه المسألة هناك ( قوله ورد مامحثه فى أنفع الوسائل ) كما سمعته قريبا وما ذكره ابن المصنف من الرد . 

وحاصل ماذكره يما تفصيلا : إن حصل طلب المستحقين منه المال وأخر حتى مات مجهلا يضمن ؛ وإن 
م حصل طلب منهم ومات تجهلا ينبغى أن يقال أيضا : إن كان محمودا بين الناس معروفا بالديانة والأمانة 
لاضمان عليه » وإن لم .يكن كذلك ومضى زمان والمال فى يده ولم يفرقه ولم بمنعه من ذلك مانع شرعى يضمن » 
وما ذكره الشييخ صالح ابن المصنف هو قوله . 

أقرل : هو للا مات مجهلا فقد ظلم وقصر حيث لم يبين قبل موته فكان حابسالها ظلا فيضمن سواء طا 
منه أو لا » ولا دخل لكونه محمودا أو غير محمود ».واو كان محمودا لبينها قبل موته فى مرضه وخلص نفسه » 
فالحسنماعليه المشايخ الأعلام » ثم ذكر بحثه السابق ٠.‏ 7 

قال العلامة الرمق : العمل بإطلاقهم متعيّن ولا نظر لما قالة الطرسوسى » وينبغى أن يقال ذلك فيا قال 
ابن المصئف فى زواهره اه . ثم إن هذا من المؤلف خلط مقام بمقام فإنه لاخلاف فعدم ضمانه بموته جهلا 
غلات المسجد » .وأما إذا مات مجهلا استحقاق المستحقين ففيه اختلاف المشايخ > وما عليه مشايخ المذهب أنه 
يضمن مطلقا خلافا لتفصيل الطرسوسى . 

والحاصل أن بحث الطرسوسى وصاحب الزواهر فى غلة المستحقين » ولا تنس ماقدمناه قريبا من حاصل 
الكلام أن هده المألة والسلام (عوله ومنها قاض مات مجهلا لأموال «التاى ) قال المصنف فى شرح نحفة 
الأقران : إذا خلط الأمين بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فإنه ضامن إلا ی مسائل : لايضمن الأمبن 


ن فى البحث فى غلة المستدنين 


:' لكن يقول | 


Marfat.com 


ل د ا 


4 7 Az 


ولابد منه لأنه لو وضعها فى بينه ومات مجهلا ضنمن لأنه مودع » لاف ما لو أودع غيره لأن لقاضى ولاب 
إبداع مال اليتم على المعتمد "كا فى تنوثير البصائر فليحفظ ' ( و ) منها (سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم 
مات مجهلا ) وليس منها مألة أحد المتفاوضينعلى المعتمد 
باللخلط القاضى إذا خلط ماله. بمال غيره أو مال رجل آخر » والمتولى إذا خلط مال الوقف يمال نفسه 
وقيل يضمن اه . 

واعل أن ماذكره المصثف تبنخ .فيه الأشباه من أن القاضى إذا مات ممهلا أموال اليتااى لايضمن » لكنه 
مخالف لما فىجامع الفولين من التابع والعشرين : لو وضع قاض مال اليم فى بيته ومات هلا ضمن 
لأنه مودع » ولو دفعه القاضى إلى قوم ثقة ولا يدرى إلى من دفع لم :يضمن إذ المودع غيره اه تأمل . 

وفيه أيضا: ولا يضمن الوصى عوته ممهلا » ولو خلطاه بماله ضمن وضمنالأب بموته مجهلا » ولو وضع 
القاضى مال اليتيم فى بيته ومات يمهلا ضمن لأنه مودع الخ : 
: لعل وجه الضمان كونما لاتتخطى الورثة فالغرم بالغتم » ويظهرامن هذا الوصى إذا وضع مال اليتم 
فى ببنه رمات مجهلا يضمن لأن ولابته قد تكون مستمدة من القاضى أو الأب فضمانه بالأولى . وفى الليرية : 
وف الوسی قول بالفمان » وبأتی تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى : 1 

ول : وكذا الغاصبىيا ذكره الككال فى فصل الشهادة على الإراث » وكذا المستأجر ك] فى البزازية 

فى مسائل موت أحد المتعاقدين أيضا ( قوله ولابد منه ) ويؤيده قول جامع الفصولين : مات المودع ولاتدرى 
الوديعة بعينها صارت دينا فى ماله » وكذا كل شى“ أصله أمانة وتفصيل الأشباه وعبارة الظهيرية والفصولين 
(قوله لأنهاو وضمعها فى بيته ومات جهلا ضمن) وقدمنا وجهه» وكذا إذا جن جنونالابر جیبرژه» كذا شرح 
البيرى معزياالحزانة الأ كل أبو السعود » لكن ذكر قاضيخان عن إبراهم بن رستم : لو مات القاضى وم 
يبين ماعنده من مال البتم لايضمن شرنبلالية . 

وف البزازية : إذا قبض ماله ووضعه ف منزله ولا يدرى أبن وضعه ومات يضمن إلا إذا قال للقاضى 
حال حيائه ضاع أو أنفقته عليه لايضمن اه فتأمل ر قوله ومنها سلطان أودع الخ ) وذلك إنما يكون 
قبل القسمة . 

أقول : وكذا إذا مات مجهلا أموال اليتم عنده كا فى العادية . 

قال ط :ومنها الوصى إذا مات مجهلا فلاضيان عليه كا فى جامع الفصولين . ومنها الأب إذا مات جهلاما 
ابنه : ومنها إذا مات الوارث مجهلا ماأودع عند مو له » وهذهلم يعزها صاحب الأشباه لأحد . ونا إذ 
مات ممهلا ما ألقته الريح فى بيته . ومنها إذا مات نجهلا لما وُضعه مالكه فى بيته بغير علمه كذا ف الأشباه + 

قال السيد الحموى : والصواب بخير مره كا فى شرح ال امع » إذ يستبحيل تجهيل مالا يعلمه . ومنها إذا 
مات الصبى مجهلا لما أودع عنده محجورا لأنهلم يلتزم الحفظ وهى الستة تمام الفشرة » وكذلك إذا بلغ ثم مات 
إلا أن يشهدوا أنها فى يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا » 0 فى ذلك . 

وذكر البيرى أنه إذا مات الصبى بعد البلوغ ولم يدر متى هلكت الوديعة /ولم بعل كيف حالما لم يوجب 
الفاضی ضيانا ماله بالعقد الموقوف ختى يقم المدعى بین يشبدون أنهم رأوها ويده بعد البلوغ اھ ( قوله ولیس 
ها مسألة أجد المتفاوضين ) ذكر محمد فى كتاب شركة الأصل «سألة رابعة » وهي أن أحد المتفاوضين إذا 
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لما نقله المصن هنا . 
وف الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا وخلافه غلط . 
قلت : وأقره محشوها » فبتى المستئنى تسعة فليحفظ وراد الشرنبلال ى شرحه للوهبانية على العشرة تسعة : 
الجد ووصيه ووصى القاضى وستة من ا محجورين 


مات وم يبين الال الذى کان فى يده لم يضمن نصيب شریکه کا فى المنبع تقلا عن تبذيب الواقعات للحسام 
الشبيد . وهكذا ف الولوالجية > ولكن فى فتاوى قاضيخان: وأما أحد المنفاوضين إذا كان امال عنده وم يبين 
حال المال الذى كان عنده فات › ذكر بعض الفقهاء أنه لابضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط ؛ بل 
الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه التبى . 
والعلامة الكمال بن اهام قال فى كتاب الشركة : الأمين إذا مات مجهلا يضمن إلا ىثلاث » وجعل عدم ضمان 
المفاوض مها > ثم صرح فى كتاب الوقف بأن المستانى ثلاث وسكت عن ضبان المفاوض وأورد بدله 

أقول : من الله التوفيق » وغايته الحمل على اختلاف الروايتين » ولكن يدنع تالیط قاضيخان عدم 
الغمان ويصحح خان نصيب صاحبه » ويدل عليه مانصه : فى القنية مات أحد النة مال الشركة ديون 
على الناس ولم يبين ذلك بل مات جھلا يضمن » کا لو مات مجھلا للعين انتمى . ن هذا هو المذهب 
وأن ماذكره الحقق الكثال ضعيف . 

قال المصدف تبعا للبحر ٠:‏ وأما أحد المتفاوضين إذا كان الال عنده ولم ببين حال المال الذى كان عنده 
فات ذكر بعض الفقهاء أنه لايضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط » بل الصحيح أنه يضمن نصبب 
صاحبه كذا فى الكانية من الوقف » وبه يتضح أن مافى الفتح وبعضالفتاوى ضعيف وأن الشريك يكون فاءنا 
بالموت عن تجهيل عنانا أو مفاوضة ومال المضاربة مثل مال الشركة إذا مات المضارب مجهلا لال المضاربة 
أو المشترى بالا . 

قال ف البزازية من النوع اللخامس عشر ف أنواع الدعاوى مائصه : وى دعوى مال الشركة يسبب الموت 
مجهلا لابد أن يبين أنه مات مجهلا لال الشركة » وأما المشترى عالها لاومال الشركة مضمون بالمثل والمشترى بالا 
مضمون بالقيمةومثله مالالمضاربة إذامات المضارب مجهلا لال المضاربة أوللمشترىبماها وهذا صربح ف الضمان 
فإذا أقر فمرضه أنه ربح ألغا ثم مات من غير بیان لاضمان إلا إذا أقر بوصوفا إليه کا فى قاضيخان من کناب 
المضاربة( قوله لما نآله المصنف هنا وف الشركة )ونقله صاحب البحر ف الشركة( قوله أنه يضمن نصيب شريكه ) 
عنانا أو مفاوضة » ومآل المضاربة مثل مال الشركة إذا مات اأضارب مجهلاكا علمت ( قوله وأقره محشوها) 
أى أقر الصواب محشو الأشباه ( قوله فبتى المستنى تسعة ) أى بروج الشريك هن العشرة وهى الثلاثة المذكورة 
فى المصنف والستة المذكورة ف الأشباه ر قوله وزاد الشرنبلالى فى شرحه للوهبانية على العث ة) أى بزيادة مسألة 
أحد المتفاوضينعلىمانقدم (قوله الحد) قلت : يفهم م نذكر الأب » فإ نأحكامه أحكامه إلا فما استثنى وهذه ليست 
منها » ؤقدمنا ذکرها ( قوله ووصيه ووصى القاضى ) ها داخلان فى الوصى ف كلام الأشباه فلا وجه لزيادة 
ماذكر »إلا أنسيقال مله علىوصى الأب ابيان التفصيل للإيضاح فتأءل ر قوله وستة من الحجورين ) أى والسارع 
وهو الصبى الحجور عليه مذكور هنا , 
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وسَغه وعته کی : وإن بلغ ثم مات 
el‏ 


وکل أمين 
سوى متولى الوقف ثم مناوض ٠‏ ودودع مال الغنم وهو المؤدر 
ط أى او أودع عندهم وماتوا مجهلين فلا ضهان عابم والستة من الحجورين 
+ لأنه مذكور فى الأشباه : ومراده الزيادة على ماف الأشباه فافهم ( قوله لأن 
مالوكان المودع صييا وهى دن الصور التى ذكرها فى, الأشباه ولم يذكرها 
فإنه ) أى ا لصغر «سألة الصغر Ey‏ إلا أن بتول عدها هنا باعتبار 
. أو يقال : إن مراده مجرد المحجورين سبعة وأن ٠راده‏ ستة هنهم ماعدا 
| قال وستة من الحجورين (٠‏ قوله ورق ) قال فى الظهيرية : لو أن عبدا 
ولى ثم مات ولم يبن الوديعة فالوديعة دن وماله سواء شد الشمود بقوام 
مات وهو عبد فلا شىء على مولاه إلا أن تعرف الوديعة فترد على صاحبها اه 
ن الياء ( قوله والمعتوه كصب ) قال ف تلخيص الجامع : أودع صبيا محجورا 
ت قبل باوغه مجهلا لابجب الفيان اہی : ولعله قصمد بكاف التشبيه الإشارة إلى 
لوجيز شرح الجامع الكبير عدم ضمانه بأنه م يلغزم الحفظ ء ثم قال : وإن 
بعد الباوغ لزوال المانع وهر الصبا : والمعتوه كالصبى فى ذلك 
والإفاقة ضمنا اه وبه تتضح عبا ة الشارح ( قوله ون بلغ ) أى 

ىف 0 جارة کا فى البيرى عن خزائة 


ات والعين حصر وما وجدت عينا فدینا تصير 


الجر يشمل سبعة ) أى و 


عايه أودعه, 0 
ع لورلا 


والإفاقة ف. )١‏ هذا نشر على سبيل الف a:‏ 21 امعتوه بالصبى دون غيره .لان مرت 
جعل السبعة تة بقداخل العته فى الصخر لأن الصبى انحجور عايه من عشرة الأشباه ( قوله شرح الجادع ) أى 
حف اسمه الوجيز ( قوله قال ) أى الشرتبلانى فبلغ : أى المستئنى ( قوله 
نس مہا وهو غاط کا تقدم نقله عن قاضی خان ( قواه ونظم الخ ) أى نظم 
اه رقراه وهى ) أىالأبيات الأربءة الأولان لابن وهبان ( قوله والعين ) مفعول مقاءم * 
: أى كل أءين مات والحال أنه وز العين . و١٠‏ وجدت تلاك العبن بعرنها فتصير دينا 
اذإلىالعين . وكامة مانافية وضمير صر للأمين. وءعناد ف ظ( توله وعاوجدت) 
أى معينة .شخصة ( قوله تصير ) بالبناء للجهول ( قوله ثم «فاوض ) هذا على خلاف 
ودع ) بكر الدال اسم فاعل . من أودع أى سوى «ودع مال اليم ». يعنى إذا 
خرج السلطان إلى الغز غلموا فأودع an‏ لذ عافن اك O‏ نأودع لاضمان عليه قاله ' 
أبو الطيب ( قوله وهو المؤءر )أى الذى جعل أميرا على الجيش فإن ذلك له قبل القسمة فالمؤمر بصبيغة امم المفعول 
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١ id E is 


اه" - 


وصاحب در ألقت الريح مثل ما أو القاه ملاك با ليس يشعر 
كذا والد جد وقاض وصيهم جحيعا ومحجور فوارث يسطر 
( وكذا او خلطها المودع ) يجنسها أو بغيره ( بماله ) أو مال آخر ابن كال ( بغير إذن ) المالك 


ر قوله ألقت الربح ) أى فىتلك الدار شيئا ر قوله لو القاه ) بدرج الحمزة ( قوله ملاك ) جمع مالك ( قوله بها ) 
أى بالدار ( قوله ليس يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال بغير علمه . واعتر ضه الحموى بأن الصواب 
بغير أمره کانی شرح الجامع إذ یستحیل تجهيل مالا يعلمه اه وقدءنادقريبا كان عليه أنيقولف النظم ليس يأر 
( قوله ميعا ) يعنى أن وصى .الأب والجد والقاضى لايضمن » وليس المراد أن الجميع أوصوا إليه » وقد ٠ر‏ 
الكلام على ذلك » وبأتى قريبا إن شاء الله تعالى ر قوله و#جور ) بأنواعه السبعة : فإن كان المراد من الحجور 
ستة كا قدمه يكون الموجود فى النظم سبعة عشر تأمل ( قوله فوارث ) بغير تنوين:أى إذا ءات مهلا لما أخبره 
الموراث به من الوديعة ( قوله يسطر ) خبر لمبتد! محذوف أى وهذا يسطر لحفظه ويا 

قال ابن الشحنة : وف التبيين قاعدة استثنى منها ءسائل » فالقاعدة قال ف البدائع إو مات المضارب ول 
يوجد مال المضاربة فإنه يعود دينا فيا خلف المضارب » وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال فى يده أمانة 
إذا مات قبل البيان؛ ولا تعرف الأمانة بعينه! فإنه يكون عليه دينا فى تركته لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة 
ولا تصدق ورثته على الاك والتسام إلى رب المال » ولو عين اميت المال فى حال الياة أو علم ذلك تكون 
تلك الأمانة فى يد وصيه أو يد وارثه كا كانت فيده: ويصدقون على افلاك والدفع إلى ابه كا يصدق الميت 
فى حال حياته . 

والمسائل الثلاثة المستئناة ذكرها بعد القاعدة فى التتمة ناقلا عن واقعات الناطنى» الأمانات تنقلب مضمونة 
بالموت إذالم يبين إلا فى ثلاث مسائل : 

إحداها متولى الأوقاف إذا مات ولم يعرف حال غلتها الذى أ ذ ولم وبين لاضمان عليه . 

الثانية إذا خرج السلطان إلى الغزو وغنموا فأودع بعض الغنيءة عند بعض الغائمين ومات ولم يبين عند من 


بف . 


أودع لاضمان عليه . , 
الثالثة أن أحدره) امتفاوضين إذا مات وفى يده مال الشركة اه : وقد عل ذلك ما قدمناه قريبا ( قوله وكذا 


لو خلطها المودع ) حاط مجاورة كقمح بقمح أو ممازجة كائع بمائع . 

اعلم أن الخلط على أربعة أوجة : 

خلط بطريق الجاورة مع تيسر القييز كخلط الدراهم البيض بااسود والدراهم بالدنائير وال جوز باللوز وأنه 
لايقطع حق المالك بالإجاع » ولو هلك قبل المييز هلك أمانة كا لو هلك قبل اللحاط . 

وخلط بطريق افباورة مع تعسر القييز كخنط الحنطة بالشعير » وذلك يقطع حت المالك ويوجب الضمان 
فالصحيح ؛ وقيل لاينقطع حق المالك عن الخلوط بالإجاع هنا ويكون له انديار , وقول القياس أنيكون الوط 
ملكا الخالط عند أنى حنيفة » وف الاستحسان لايضير . 

وخاط الجنس جملافه مازجة كخلط لحل بالشيرج وهو دهن السمسم و الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه 
وإنه يوجب انقضاع حق المالك إلى الضمار بالإجماع . 


(1) ( قول أن أحد الخ ) لمل الظاهر إسقاط لفط أن أو زيادة لاضبان عليه بعد قواه مال الشركة فليحرر ! 


Marfat.com 


وخلط الجنس بالجنس #ازجة كخلط دهن الاوز بدهن الاوز أو دهن الجوز يدهن الجوز أو اللبن باللإن 
أو خلط الجنس باجنس مجاورة كخاط الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير أو الدراهم البيض بالدراهم البيض 
أوالسود بالسودء فعند ألىحنيفة هو استبلاك مطلةا لاسبيل لصاحبه إلاتضمين المودع ٠‏ له أوقيمته وصار المخلوط 
ملكا للخالط » ولا يباح له قبل أداء الضمان > ولاسبيل للمااك عليها عند أى حنيفة » ولو أب رأه سقط حقه 
من العين والدين وعندهما الاينقطع اك المالاك عن الخلوط بل له الخيار ٠‏ إن شاء ضمن ابلاط مثله ء وإن شاء 
شاركه فى الوط بقدر دراهمه» لأنه بمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأءكنه معنى بالقسهة فكان استهلاكا 
من وجه فيديل إلى أيهما شاء لأن القسمة فيا لاتتفاوت آحاده إفراز وتعيين حتى ملك كل واحد هن الشريكين 
أن بأخذ حصته عينا من غير قضاء ولا رضا » فكان إدكان الوصول إلى عين حقه قائما معنی فيخير . وله أنه 
استبلاله من كل وجه لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ولا يكون الاستبلاك من العباد أكثر من ذلك 
لأن إعدام امل لايدخل تحت قدرتهم فيصير ضامنا زيلعى ومسكين . وعن أنى يوسف رحه الله تعالى أن جعل 
الأفل تابعا للأكثر > وقال محمد رحمه الله تعالى : يشاركه بكل حال » وكذلك أبو يوسف رحمه الله تعالی فی کل 
مائع خلطه يجنسه يعتبر الأكثر . وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بانقطاع حق الماك فى الكل »وعمد رحهالله 
تعالى با ك فى الكل هندية . 

ولو حلط المتولى ماله بمال الوقف لم يضمن وف اللحلاصة ضمن »> وطريق خروجه من الضمان الصرف 
فى سداجة المسجد أو الرفع إلى الحا منتى : 

القاضى لو حلط مال صب ماله لم يضمن » وكذا “مسار خلط مال رجل بعال آخر» ولو بماله ضمن » ويلبغى 
أن يكزن المنولى كذاك ولا يضمن الوصى بموته جهلا » ولو خلط بماله ضمن . 

يقول ال حقير : وقد مر نقلا عن المنتتى أيضا أن الوصى لو خلط ماله بمال اليثم لم يضمن . 

و الوجيز أيضا قال أبو يوسف : إذا خلط الوصى مال اليثم ماله فضاع لأب من نور العين من أواخر 
السادس والعشرين . 

وغخط الساتحانى عن الميقية : وفى الوصى قول بالضمان اه قلت : فأفاد أن الأرجح عدمه . 

والحاصل أن من لا يضمن بالخلط بماله المتولى والقافى والسمسار بمال رجل آخر والوصى » وينبغى أن 
الأب كذلك» يؤيده ما فى جامع الفصولين: لايصير الأب غاصبا بأخذ مال ولده: وله أخذه بلاشیء اوعتاجا 
وإلا فلو أخذه لحفظه فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة اه بل هو أولى من الوصى تال » والمراد بقوله ولده 
الولد الصغير كا قيده فى الفصول العادية . 

وف المندية : واو خاطت الفضة بعد الإذابة صار من المائعات لأنه مائع حقيقة عند الخاط فيكون على 
الحلاف المذكور كذا فى التبيين . 

وف الفتاوى العتابية : ولو كان عنده حنطة وشعير لواحد فخلطهما ضف منہما ذا ف التاتر خائية » وإن كان 
الذى خلط الوديعة أحدا من هو فى عياله كزوجته وابنه فلا ضهان عليه والضمان على الخالط . وقال أبو حئيفة 
رحه الله تعالى لاسبيل للمودع والمودع على العين إذا خلطها الغير ويضمنان اللالط ._وقال أبو يوسف 
ومخمد رحمهما الله تعالى إن شاءا ضمنا الخالط وإن شاءا أخذا العين وكانا. شريسكين سواءكان الخالط كبيرا ‏ 
أو صغيراكذا فى السراج الوهاج » حرا كان أو عبداكذا فى الذخيرة . و 
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ر عبت لدي ) الأبكلفة ححعلة بعمير ودرام بيدأو چې رضت لاستبلاكه بالط لکن ایلع 
تناوها قبل أداء اغمان وصح الإبراء » واو خلطه بردىء ضمنه لأنه عيبه وبعكسه شريك لعدمه.جتبى ( ون 
بإذنه اشتركا ) شركة أملاك كنا لو اختلطت يغير صنعهكأن انشق الكيس: لتعدم التعدى ۽ لر خلطها غير 
المودع ضمن اللخالط ولو صغيرا »> ولا يضمن أبوه خلاصة . 

رولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالبا خلطا لايتميز ممه (ضمن) الكل حاط ماله با؟ فلو تان القيز 


وقد قالوا إنه لا يسع الخالط أكل هذه الدثائير حى يؤدى مثلها إلى أدبا اب الذى خخاطها 
بحيث لايقدر عليه » فإن تراضيا على أن يأخحذها أحدها وقد دفع قيمة مال الآنعر جاز » وإن أبيا ذلك أو آي 
أحدها وقالا نبيع ذلك فباعاها ضرب کل واحد منهما ف ال محصته > فإنكان الغخاوط حنطة وشعيرا ضرب 
صاحب الحنطة بقيمتها حنطة 'مخلوطة وضرب صاحب الشعير بقيمة شعير ه غير خاو ل كذا ف‌السراج الوهاجاهم 
ر قوله بحيث لا تتميز) أى أصلاكخاط الشيرج مع الزيت أو مع التعسر كا ثل به الشارح بقوله إلا بكلفة 
كخنطة . واستفيد منه أن المراد بعدم القيز عدمه على وجه التيسير لاعدم لک اانا كما فى البحر ( قوله 
ضہمنها لاستبلاكه بالخلط') وإذا ضمنها ملكها » ولا تباح له قبل أداء الفضمات . ولا سبيل للمالك عليها عند 
ألى حنيفة "كا قدمناه ( قوله وصح الإراء) فلو أب رأه سقط حقه من العين والدبن دما (قوله ولو خلطه ) 
أى الجيد ( قوله ضفنه ) أى الجيد : أى ضهن مثل الجيد ( قوله وبعكسه ) أب ار اط ردىء الوديعة جيدها 
(قوله شريك ) نقل نحوه المصنف عن امجتى ٠‏ ونص عبارته : لو خلط الود 
ولا سبيل للمودع عليها عند أبى ثيفة رحمه الله تعالى . وعندها يشركه إلى أن ذ 
الجيد يضدن مثل الجيد لأنه تعيب » وق عكسهكان شريكا لن الردیء لايتعيب 
قوهما القائلين بأن اللخلط سبب الشركة ثم اسستتنى ممما ماإذا خلط الردیء بالجيد وهو صصيح كما علمت ما قلدمناه 
وأما ما ذكره هنا مع اقتصاره على قول الإمام فإنه لامعنى له لأنه إذا خلطه ملکه ووجب ضمائه ولو أبرأة 
عنه طاب سواء خلطه با جيذ أو بالردىء أو بالممائل > إلا أن هذا فى غير الوديعة أو قول مقابل ما سبق ٠ن‏ 
أن اخلط ف الوديعة يوجب الممان مطلقا إذا كان لايتميز تأمل وتدبر ر قوله لعدمه ) أى عدم التعدى وهر 
غلة امحذوف أى ولا يضمن . قال فى الأتح : فإن هلك بعضبا هلك من ماله جميعا ويقسم الباق بينهما على قدر 
ماکان لكل واحد منهما كالما المشترك اه ( قولهكأن انشق الكيس ) فى صندوقه فاختاط بدر اهمه اشتركا 
أى المودع والمودع فى الغلوط » حتى لو هلك بعضبا هلك من ماليهما دراهم » ويقسم الباق بينهما على قدر 
ماكان لكل منهما أبو السعود ( قوله ولو خلطها غير المودع ) أى سواءكان أجنبيا أو من فى عياله ا علدت 
ر قوله ضمن الخالط ) عند الإمام . وقالا إن شاء ضما الحالط وإن شاء أخذ العين وكانا شر يكين كا قدمناه 
عن المندية ( قوله ولو صغيرا) لأنه من التعدى على أموال الناس » كنا ل و کسر زجاجات الغبر فإن الضمان 
عليه ( قوله فرد مثله) قال ابن سماعة عن محمد : فى رجل أودع رجلا ألف درم فاشترى بها ودفعها م 
استردها بببة أو شراء وردها إلى موضعها فضاعت لم يضدن . وروی عن محمد أو قضاها غرمه بأمر صاحب 
الوديعة فوجدها زيوفا فردها على المودع فهلكت ضمن تاترخانية رقوله خلطا لا يتميز ) أى الباق مع اخلط 
(قوله تلخطماله بها) قال نى البحر : ضمن الكل البعض بالإنفاق والبعض بانخلط لأنهمتعدبالإنفاقمتهاء وما رده باق 
على ملكه اه (قوله فلو تأت القييز) كخاط الدراهم السود بالبيض أو الدراهم بالدثائير فإنه لا يقطع حت المالك 

( هع - تكلة حاشية ابن مايدين = ۸) 


ماله حتی لا تتميز يضممرا به 
: ولو صب الردىء عل 
بالجيد اه فقد عر فه على 
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أو أنفق ول يرد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ما أنفق فقط مجتبى ء وهذا إذالم يضره التبعيض . 


( وإذا تعدى علما ) فلس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ( ثم رد ) عينه إلى يده ( حتى زال التعدى 
زال ) ما يؤدى :إلى ( الغمان ) إذالم يك من نيته العود إليه أشباه من شروط النية أ 


بإجماع كا قدمناه ( قوله أو أنفق ولم يرد ) فهلك الباق لايضمن لأنه حافظ الباق ( قوله وهذا إذالم يضره 
التبعيض ) مرتبط بقوله أو أنفق ولم ردكا فى البحر . 5 

وفيه : وقيد بقوله فرد مثلها لأنه لول رد كان ضامنا لما أنفق خادة .لأنه حافظ للباق » ولم تعیب لآنه 
ما لا بضره التبعيض » لأن الكلام فيا إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو أشياء من المكيل والموزون اه . 

قال الطحاوى : وم أر فها إذا فعل ذلك فيا يضره التبعيض هل يضمن الجمينع أو ما أخذ ونقصان ما بى 
فيحرر اه. 

أقول : وتحريره ما قاله العلامة أبو الطيب : فردتا ظفار إذا باع۷ أحدهما فعيب تعيب الثاى أو باع بعض 
الفرد لکل اه ( قوله وإذا تعدی) أى المودع عليها » أما إذا هلكت من غير تعد فلا ضهان وشرط 
ل كشر ط عدمه فى الرهن أبو السعود فى حاشية الأشباه ر قوله أو ركب دابتها) أو استخدم عبدها 

٠‏ ( قوله حتى زال التعدى ) بأن رد الثوب إلى مكانه والدابة إلى مربطها وأخذ البعض برده 
إلى بده ورك استخدام العبد واسترد الوديعة من الغير (قوله زال م! يؤدى إلى الضيان ) وهو التعدى» ولاحاجة 
إلى هذه الزيادة لأنها أدت إلى ركاكة عبازة المصئف » لأنه يصير المعتى ثم زال التعدى زال التعدى » لأن 
مايؤدى إلى الشمان هر التعدى » فلو أسقطه لكان أحسن كا وقع ف العينى والدرر حيث قالا : وإن زال 
التعدى زال الشممان » بمعنى أن الوديعة إذا ضإعت بعد العود إلى يده لم يضمن خلافا للشافعى . قال العينى لأن 
اغمان وجب دفعا للضرر الواقع وقد ارتفع بالعود إلى الوفاق فلا يضمن » وهذا مقيد بمالم ينقصها الاستعمال 
فإن نقصها ضمن أى النقصان لصيرورته حابسا لجزء منها على وجه التعدى » وكذا فى شرح تنوير الأذهان » 
وإثما زال الضمان لأنه «أمور بالحفظ ىكل الأوقات فإذا خالف ف البعض ثم رجع أل بالمأمور به » كا إذا 
استأجره الحفظ شورا فترك الحفظ فى بعضه ثم حفظ فى الباق استحق الأجرة بقدره اه منح ( قوله إذا ل يكن 
من نيته العود إليه ) فلو لبس ثوب الوديعة ونزعه ليلا ومن عزمه أن يلبسه نهارا ثم سرق ليلا لأبيرأ عنالضمان 
بحر من اجمنايات معزيا الظهيرية ولم يذ كر المصنف حكم دعواه العود هليكتنى بمجرد دعواه العود وإن لإيصدقه * 
صاحب الوديعة » وهو مذكور ف العمادية : وعبارتها : ولو أقر المودع أنه استعملها ثم ردها إلى مككانها 
فهلكت لايصدق إلا ببينة . 

فالحاصل أن المودع إذا حالف ف الوديعة ثم عاد إلى الوفاق نما يبر عن الضمان إذا ضدقه المالك فى العود 
فإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقب البينة على المرد إلى الوفاق . 

ورأيت فى موضع آخر : المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق فكذبه المودع فالقول قول المودع كا 
الرهن » لاف ماإذا جحد الوديعة أومنعها ثم اعترف فإنه لايبرأ إلا بالرد على المالك كا فى الحواشى الحموية 
(قوله أشباه) عبارتها : قالوا فى المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن يته أن يعود إل لبه م يرأ 
من الضان اه , 

فال البيرى : هذا عجيب من المؤلف حيث قال قالوا المشعر بأن ذلك قول علمائنا كافة مع علمه بأن ذلك ٠‏ 
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قول لصاحب الظهير ية وخ رجه » وقد نقله عنه فیا يأ » ونصه : عندى المودع إذا لبس ققيص الوديعة بغير 
إذن المودع فنزعه بالليل للنوم فسرق القميص ف اليل » فإنكان من قصده أن يلبس القميص هن الغد لا يعد 
هذا ترك الحلاف حتى لا يضمن اه وبه انتهى كلام البيرى . 

أقول : وبمكن أنه أتى بلفظ قالواللتبرى » ويؤيد ذلك قول صاحب البحر عقب ذكره عبارة الخلاصة 
قوله فراجعه : لكن قال فى الذخبرة : لو وضع طبق وديعة على رأس الجب فوقع فيه > إن وضع على وجه 
الاستعمال ضمن وإلا فلا اه . 

وفى جامع الفصولين : وضع طبق الوديعة على رأس اتحابية ضمن لو فما ثثى* + 
ودقيق ونحوه لأنه استعمال صيانة لما فيها لالولم يكن فيها شی > ولو.وضع ثوبا على ع 

وضع الطشت على رأسالتنور ضمن لوقصد التغطية وإلا لا لأنه مستعمل فى الأول لاف 
بان ما فى الذخيرة أعم فتأمل : 

مطلب رجل تناول مال إنسان بلا مره فى حياته ثم رده أورثة بعد موته 

[ فرع ] رجل تناول مال إنسان فى حال حياته ثم رده إلى ورثته بعد موته يبرأ عن الدين ويبى حق الميت 
فى مظلمته إياه ولا برجى له اللدروج عنها إلا بالتوبة والاستغفار للميت والدعاء له اه نور العين عن الحانية 
ر قوله لاف المستعير والمستأجر ) يعني إذا تعدى ف المستعار والمستأجر بأن استعار ثوبا ليليسه فلبسه يومين 
ونزعه للتسليم أو استأجر الدابة ليركبها أياما معدودة أو ليحمل عايها أمنانا معلومة فركيها أو لھا أكثر مہا ثم 
ردها كاكانت ل يبرأ خلافا لزفر رحمه الله تعالى فبهما » لأن البراءة منه إثما تكون بإعادة يد امالك حفيقة 
أو حكا وم يوجد ذلك لأن قبضبما لأنفسهما » بخلاف المودع إن بده يد المالك حكما لأنه عامل له فى الحفظ 
زيلعى . وقيل إذا استأجر الدابة ذاهبا وجائيا يبرا » وإنذاهبا فقط لا يبرأ لأن العقد انتبى بالوصول إلى 
ذلك المكان وبالعود إليه لا يعود العقد بينهما شبى . 

قال فى جامع الفصولين : مستأجر الدابة والمستعير لو نوی أن لا بردها ثم ندم لو كان سائرا عند النية 
ضمن لو هلكت بعد النية » أما لو كان واقفا إذا ترل نية اللحلاف عاد أمينا اه . 

واعلم أن ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز هو المفتى به كا فى الشرنبلالية احترازا عما ذكره فى الدرر من 
أن منهم من قال المستعير والمستأجر إذا خالفوا ثم عادوا إلى الوفاق برءوا عن الضمان إذا كانت مدة الإيداع 
والإعارة باقية الخ (قوله فل آزالاه) أىالتعدى (قوله لعملهما لأنفسهما) وعلله البيرى بأنهما مأموران بالحفظ 
تبعا للاستعمال أى المأذون فيه مقصودا ء فإذا انقطع الاستعمال المذكور لم يبق الحفظ ثابتا فلا يبرءان 
بالعود اه ط . 

وف جامع الفصولين : ولو »أمورا تحفظ شبر فضى شبر ثم استعلها ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ 
ضمن إذا عاد والأمر بالحفظ قد زال اه (قوله يمخلاف مودع) لاحاجة إليه لأنه أصل المسألة المقصودة بالذكر 
ولكن إزما ذكره ليظهر عدهاء ويتضح الاستناء فى قوله إلا فى هذه العشرة ط (قولهو وكيل بيع) بأن استعمل 
ما وكل بنيعه م ترك وضاع لا يضمن ( قوله أو حفظ ) تقدمت صورته قريبا ( قوله أو إجارة ) بأن وكله 
ليؤجر له دابته فركبها ثم ترك ( قوله أو استئجار ) بان دفع له دراهم ليشتأجر له بينا فدفعها في استئجار دکان 
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ومضارب ومستبضع وشريك عنانا أو مفاوضة ومستعير رهن أشباه . 
والحاضل أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا ى هذه العشرة لأن يده كيد المالك » ولو كذبه 
فى عوده للوفاق فالقول له » وقيل للمودع عمادية ر و ) عخلاف ( إقراره بعد جحوده ) أى جحود الإيداع » 


ثم اسر دها بعينها فهلكت فإنه لا يضمن ( قوله ومضارب ومستبضع ) إذا خالف ودفع المال لنفقته ثم .عاد 
إل الوفاق صار مضاربا ومستبضعا أبو السعود عنالشيخ صا (قوله وشريك عنانا أو مفاوضة) فإنهما يعودان 
أميئين بالعود إلى الوفاق أبو السعود : أما شريك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال التعدى لايزول الضمان كا هو 
ظاهر » لما تقرر أنه أجنى فى حصة شريكه > فاو أعار دابة الشركة فتعدى ثم أزال التعدى لايزول الضمان » 
ولوكانت فى نوبته على وجه الحذظ فتعذى ثم أزاله يزول الان ودىواقعة الفتوىسئلت عنها فأجب تبما ذكرت 
وإ م أرها فى كلامهم للعلم بها ما ذكر إذ هو مودع فى هذه الحالة. وأما استعماها بلا إذن الشريك فهى مسئلة 
غررة مشهورة عندهم بالضان وبصير غاصبا رملى على المنح ( قوله ومستعير رهن ) أى إذا استعار عبدا 
دابة فاستخدم العبد وركب الدابة قبل أن برهنها ثم رهنها بال بمثل القيمة ثم قضى بالمال ولم يقبضما 
ند المرتين لا ضمان على الراهن لأنه قد برى* عن الضمان حين رهنها فإذاكان أمينا خالف فقد 
» وإئنا كان مستعير الره نكالمودع لأن تسليمها إلى المرتبن يرجع إلى نحقيق مقصود المغير » 
ث بعد ذلك يصير دينه مةضيا فيستوجب المعير الرجوع على الراهن ثله فكان ذلك بمنزلة الرد عليه 
كما فلهذ! برىء عن الضمان » كذا ف البحر معزيا إلى اليوط اه نقله فى المنح > ونما قال ثم قضىالمال ولم 
يقبضها لما ذكره أنه لو هلكت قبل أن يقضى المالكان قاضيا بها دينه فيضمن قيمتها لمالكها » وقولديثم 
رهما بمال بمثل قيمتها الأول أن يقول سما شرطه المرتبن لأنه لايتجاوزه كا بأ فى بابه تأمل . وقد علمت أن 
هذه المسألة مقيدة بما إذا تعدى ثم رهن » فلو استعار لبر هن فتعدى ولم برهن وضاعت فالفمان عليه ويكون 
داخخلا فى حكم المستعير المذكور ف المصنف » وأن هذه المسألة مستثناة من قول المصئف لاف ااستعير كا 
أفاده فى شرح ط . 8 

وقد سئل الخير الرملى عن المرتهن إذا مات مجهلا للرهن هل يضمنه كلا أم لا؟ فأجاب نعم » لآن الزائد 
عن الدين أمانة فنضمن کا هو ظاهر اه ( قوله ثم أزاله ) أى التعدى ر قوله إلا نى هذه العشرة ) بعد الشريك 
صورتين ( قوله لآن يده كيد المالك ) أى حکا لأنه عامل فى الحفظ » وهذه علة لمسألة الوديعة المذكورة 
فى المصنف : 

والحاصل أن كل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا لأن يده يد امالك حكما لأنة عامل ف الحفظ 
إلا المستعير والمستأجر فإنهما ضامنان مطلةا لأن قبضهما العين كان لأنفسهما لاستيفاء المنافع » فإذا ترك اللملاف 
لم يوسجد الرد إلى صاحيها لاحقيقة ولا حكا ء مخلاف المودع وما عظف عليه فإن يده يد امالك حكن لأنه عامل 
فى الحفظ كا ذكر ناز قوله فالقول له ) أى للمالك إلا أن بقم المودع البينة على العود إلى الوفاق » والأولى 
التصريح بذاك لدفع اللبس الواقع فى العبارة فتأمل ط ( قوله وقيل المودع ) بفتح الدال لأنه بين الفمهان عنه 
أى ولا يشترط إقامة البينة على العود إلى الوفاق » وظاهر كلامهم اعتاد الأول ( قوله وحلاف إقراره بعد 
جحوده) بان قال لم تودعنى . أما او قال ليس له علشىء ثم ادعى ردا أو تلفا صددق أبو السعود عن الشر نبلا 
ومئله جحوده بلا إقرار بان أقام ببنة بعد الجحود كا فى الدرر » وقوله وئلاف إقراره معطوف علي قوله 
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حتى لو ادعى هبة أو بيعا.لم يضمن خلاصة » وید بقوله ( بعد طلب ) ريا ( ردها ) فلو سأله عن <الها 
فجحدها فهلكت لم يضمن بحر » وقيد بقوله ( ونقلها من مكانبا وقت الإنکار ) أى حال جحوده » لأنه 
لولم ينقلها وقنه فهلكت لم يضمن خلاصة » وقيد بقوله ( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لأن العقار 


عخلاف المستعير والمستأجر ( قوله حتى لو ادمى هبة أو بيعأ) يعنى قيد بقوله بعد جحوده » لأنه او ادعى أن 
امالك وهبها له أو باعها منه وأنكر صاحبها ثم هلكت لاضمان على المودع لأنهما اتفقا علىاليد واختلفا فى الجهة 
فيحمل على المْحةق وهو يد الأمانة والملك للمالك ( قوله وقيد بقوله بعد طلب ربا ) ومثله طلب امرأة الغائب 
وجيران اليم من الوصى لينفق عليه من ماله كا فى اللحانية » ومثله فى التائر خانية 
يجحوده ( قوله فلو سأله عن حاها ) بأن قال ماحال وديعتى عندك ايشكره على حفظها 
لأنه الخ بدل الفاء وكذا يقال فبا بأنى ر قوله فجحدها ) قال الرملى : هذا ليس غم 
فاستغتی فى الكنز عن ذكره ( قوله لم يضمن ) لأنكتان الوديعة أمكن فى حة 
الظالم وال.ارق فنكان جحوده من باب الحفظ » لاف ما إذاكان جحوده عند طلب امالك لها فإن بالطلب 
ينتبى الإيداع فإنه ما أوعها إلا ايسلمها له عند حاجته إليها فبالمنع يكون غاصيا فرضمن وم تبق بده يد الماللك» 
فبإقراره بعد ذلك لم يحصل الرد إلى مالكها لاحقيقة ولا حكما فلذا لاييرأ عن التمان إلا بتسليمها إلى الاك 
حقيقة (قولهونقلها منمكانها وقف الإنكار) المراد به زمن الإنكار» ولي الراد نقلها وقته حقيقة لأنه لايتأق 
إلا فى نادر من الصور . 

وعبارة الخلاصة : وى غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذى كانت فيه حال الجحود 
وإنلم ينقلها وهلكت لابضمن اه وهو ظاهر » وعليه فهو متعلق بقوله مكانباء وانظر مالو کان نقلها قبله 
وف نيتهالمجحود » وقد تقل هذا التقبيد الشرنبلالى عن الاطنى . ونقل عن جامع الفصولين أنه يضمن يجحوده 
الوديعة كالعارية واو م يحوآها » وقوله وكانت منقولا لاحاجة إليه بعد قوله ونقلها من مكانها » واو قدمه عليه 
لكان أولى ( قوله لأنه لولم ينقلها وقته) صادق بعدم التقل أصلا وبنقلها بعده وقبله » وإما اعتبر النقل 
اليتحقق الغصب ف المنقول » إذ الغصب إزالة اليد الحققةوإثبات اليد المبطلة » وهو إنما يتحقق بنقلها منمكانها 
وقت الجحودلآن يددعليها يد أمانة لاضمان» فإذا جحدها فنقلها فقد أزال يد الأمانة وأثبت يد الغصب» لاف 
ما إذال ينقلها فإن يد الأمانة باقية » وقد نقل هذا القيد الشر نبلالى كنا قدمناه . 

ونصه : إذا جحد المودع الوديعة محضرة صاحبما يكون ذلك فسخا للوديعة » حتى لو نقلها المودع من 
المكان الذى كان فيه حالة الجحود يضمن » وإن م ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لايضمن اه 
ونقله فى التاترخانية عن اللحانية معزيا للناطنى » لكن ذكر فى جامع الفصولين أنه يضمن جحود الوديعة 
كالعارية ولو لم يحولا . 
1 وف المثتى : لوكانت العارية مما يحول يضمن بالإنكار وإنلم يحولا وف البدائع أن العقد ينفسخ بطلب 
1 امالك لأنه لما طلبها فقد عزله عن الحفظ أو لما جحده المودع محضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبتى مال 
الغير فى يده بغير إذنه فيكون مضمونا » فإدًا هلك تقرر الضان اه . 
1 قال الحيرارملى : لم يظهر لأصعاب المتون صعة هذا القول فلم ينظروا إليه فراجع المط ولات يظهر لك 
7 ذلك اه فتأملٍ ( قواه وكانت الوديعة:منقولا) . أقول : العقار مقرر.عدم الضمان فيه لعدم تصوار غصبه فلم 


وقوله بعد متعاق بقوله 
: والأولى أن يقول 


ة » وإئما هو بحفظ 
كرها قد يتنبه لها 
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لابضمن با بحود عندهما خحلاذا .مدق الأصح غصب الزيلعى » وقيد بقوله(ولم يكن هناك من خاف منه علا ) 
فاو کان لم يضمن لأنه من باب الحفظ ٤‏ وقيد بةوله ر ولم يحضرها بعدجحودها ) لأنه لوجحدها ثم أحضرها 
فقال له ربا دعها وديعة > فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ضمنها لأنه لم يتم الرد اختيار » 
وقيد بقوله زلمالكها) لأنه لو جحدها لغيرهلم يضمن لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره | 
إلا بعتّد جديد ولم يوجد . . 

ر ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرى” ( كما لو ردها قبل الجحود 


بصرح فى الكاز بنفيه اكتفاء بذاك کا سيذكره فى بابه » أو لأن الأصح مذهب محمد فيه قاراد دخوله تأمل 
ذكره الخير الرملى ( قوله لاإيضتن بالجدود عندهما ) لعدم تصوار غصبه ( قوله خلافا محمد ) فإن الغصب 
ری فيه عنده » فلو جحده يكون ضاءنا ( قوله فى الأصح ) أى قوله هو الأصح ( قوله غصب الزيلعى ) أى 
كره اازيلعى فى كتاب الغصب ( قوله ولم يكن هناك من حاف منه عليها ) أى لأنه لو جحدها فى وجه عدو" 
التلف » إن أقر ثم لكت لايضمنها لأنه إنما أراد حفظها كذا فى المنح ( قوله فلو كان لم يضمن ) 
ثم هلكت ( قوله وقيد بقوله وم يحضرها الخ ) أفول : لم يصرح به ف الكنز . والجواب عنه أنه 
م إنه إبداع جديد فا مدخخله فى مسألتنا فتأمله ذكره المي الرملى ( قوله فإن أمكنه ) أى ربا أخذها 
رها ليجعل قابضا ها ر قولهلم يضمن لأنه إبداع جديد) أى بقوله دعها فيكون إبقاها إيداعا جديدا 
) أى وإن م يكن المالك أخذها عند إحضارها (.قوله ضمنها ) لأنه لم يج ل قابضا ها فبقيت مضمونة 
احدها (قوله لأنهلم يتم الرد) أى ردها إلى المالك بإحضارها عند عدم تمكنه من أخذها فلا يصج الإيداع 
اع إنما يكون لعين ماله > وهو إنما يستحق على المودح ضمانها فهو كالدين فى ذمته والمضمون 
5 إلا “بعد الخروج عن عهدة ضمانه وذلك بالتسلم التام الذى يمكن المالك معه القبض والتسليم 
ر قوله وقيد بقوله لمالكها ) أو وكيلهكما فى التاترخانية فاللام بمعنى عند » ويؤيده قول الدرر أو جحودها 
عند مالكها . 

قال احير الرملى : لاحاجة إليه : أى مالكها لأنه هو المراد لاغيره إذ الكلام فيه فلذا لم يذكره فى الكنز 
ر قوله فإذا مث الشروط) وه ىطلب ردها ونقلها وكو نهمنقولا وعدم الحوفتعليها وعدم إحضنارهابعدجحودها 
وكون الجحود لمالكها لم يبرأ الخ ( قوله إلا بعقد جديد ولم يوجد) والحاصل على ماذكره المصنف أنه 
لايضمن إلا بشروط : أن جحد غند سؤال ردها » وأن ينقلها » ون يكون نقلها زمن إنكاره » ون تكون 
مما ينقل » وأن لايكون عند الإنكار من يخاف عليها منه » وأن لابحضزها بعد الجحود » وأن يكون الجحود 
مالكها » فإن وجدت هذه الشروط ضمن وإلا بأن جحد عند غير صاحبها أو عنده حين يسأله: عن حاها 
من غير أن يطلب منه الرد أو طلب منه الرد عند من ماف منه فجحدها لايضمن ( قوله قبل ) لعدم نناقضه فإنه 
يقول إلى بعد أن جحدتك الوديعة نسيانا أو ظلاثم تذكرت(1) أو رجعت عن الظلم كان مدعيا فإذا نور دعواه 
يالب فييرأ عن الضمان ( قوله كما إو برهن الخ ) هكذا نقله فى اللحائية والخلاصة , 

ونقل ف البحر عن اللحلاصة أنه لايصدق » لکن ف عبارئه سقط ويدل عليه أن الكلام فى البيئة لاق تجرد 
الدعوى » حتى يقال لايصدق . 


(1) ( قرله ثم تذكرت ) امل الظاهر إسقاط ثم . 
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وقال غلطت ف الجحود أو نسيت أو ظننث أنى دفعتها ) قبل برهانه + 
ولو ادعى هلاكها قبل جحودها حلف امالك ما يعلم ذلك > فإن حلف ضمنه » وإن نكل برى“ وكذا 
العارية منهاج .. ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم 


وعبارة الخلاصة بعد قوله لم يستودعنى هكذا : وف الأقضية : او قال لم يستودعنى ثم ادعى الرد أو الغلاك 
لايصدق » ففى عبارته سقط . 

قال فى اثليانية : ودكر فى المنتتي إذا جحد المودع الوديعة ثم ادعى أنه ردها بعد ذلك وأقام البئة: قبات 
بينته » وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل الجحود وقال إنما غلطت الخ » فظهر أن فيا ثقله صاحب البحر 
عن الخلاصة سقط . 

وف اللحانية أيض] : ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحود ء إن قال ليس لك 
عندى وديعة قبلت بينته وبيرأ عن الضمان . ولو قال نسيت فى الجحود أو قال غات ثم أقام البينة أنه دفعها إلى 
صاحها قبل الجحود برى" اه (قوله وقال غلطت)حال من الضمير فى برهن الثاني نى هىعلى الرد قبل الجحود 
لأنه متناقض فى دعواه ذلك لأنه حيث جحدها زعم أنه لاوديعة عنده فلا يتأتى الرد أنثى أصل الوديعة فيحتاج 
إلى التوفيق» فإذا قال غلطت : أى أردت أن أقول رددتها فقلت لاوديعة عندى أو لم :ودعنى شيئا لأن الوديءة 
انی قد أودعتها عندى قد انتبث بالتسلم إليك فصرت کان م تودع شيثا فيقبل حيناذ برهانه لارتفاع التناقض ۰ 
وكذا لو قال نسيت : أ حين سألتنى عن الوديعة بعد ردها إلياك نسيت الإيداع والرد فلذلك قلت ااك م 
تودعنى شيثا ثم تذكرت وهذه بیتی على الرد تقبل (قوله أو ظننت أنى دفعتها ) أى وبعد الدفع لم أكن مودعا 
فأنا صادق فى قول لك لم تودعنى لأنى قد برئت من وديعتك بتسليمها إليك ( قوله واو ادعى هلاكها 
قبل جحودها حلف امالك الخ ) أى عند القاضى بطلب المودع عند عدم إقامة البينة على الضياع من المودع * 
لأن کل من إذا أقر بشی“ ازمه يحلف عند إنكاره > والمالك لو أقر مبلاكها قبل جحود المودع انتنى الضمان » 
فإذا أنكره يحلف » فإذا حلف ضمنها المودع لعدم ثبوت مدعاه فيضمن يجحوده » وإن نكل برى؛ المودع 
لأن السكول إقرار أو بذل على ماعرف ر قوله مايعلم ذلك ) لأأنه تحليف على غير فعله فيكون على العلم وذلك 
عند عذم إقامة البينة على الضياع من المودع . أما إذا أقام بينة » فإن كان قبل الجحود تقبل لعدم التعدى 
والتناقض » وإن بعده لاتقبل لأأنه بالجحود غاصب ولم برد إلى الماك كا تقدم . 

قال فى الهندية : إذا أقام رب الوديعة البينة على الإيداع بعد ماجحد المودع وأقام المودع البينة على الضواع > 
فإنجحدالمودع الإيداع بأن يقول للمودع لمتودعنى » فى هذا الوجه المودع ضامن وبينته على الضياع مردودقسواء 
شهد الشبود على الضياع قبل الجحود أو بعد الجحود »> وإن جحد الوديعة بأن قال ليس لك عندى وديعة 
ثم أقام البينة على الضياع ء إن قام ابينة على الضياع بعد المبحود فهو ضامن ٠‏ وإن أقام بيته على الضباع قبل 
الجحود فلا ضبان » وإن أقام بينته على الضياح مطلقا ول يتعرضوا لكونه قبل الجحود أو بعده فهو ضامن اه 
( قوله فإن حاف ضمنه ) أى ضمن المالك المودع لعدم ثبوت مدغاه فيفمن يجحوده » وإن نكل ری" : 
أى المودع لأن النكول إقرار أو بذل كما سمعت ( قوله وكذا العارية ) أى إذا ادعى المستعير هلاكها قبل 
.جحوده فت القاضى بحلفه على العم ( قوله ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم ) الأصوب علمت : أى القيمة“ 
لأن الفاعل ضمير ۇن متصل فتلزم التأء . 
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ولا فيوم الإيداع عمادية لاف مضارب جحد ثم اشترى م يضمن خانية (و) المودع ( له السفر أ ) 

ونقل ف المنح قبله عن اللحلاصة : ضمان القيمة يوم الإيداع بدون تفصيل > لكنه متابع ف النقل عن 
الخلاصة لصاحب البحر » وفما نةله سقط كما قدمناه قريبا » فإن مارأيته فى الحلاصة موافق لما فى العادية فتبه : 

وأصل العبارة : قضى عليه بقيمته بوم الجحود > فإن قال الشبود لانعلم قيمته يوم الجحود لكن قيمته 
يوم الإيداع كذا قضى عليه بقيمته يوم الإبداع ٠‏ 

وعبارة العادية أنه لو جحد الوديعة وهلكت ثم أقام المودع بينة على قيمتها يوم الجحود يقضى بقيمتها 
يوم الجحود » وإن لم يعلم قيمتبا يوم الجحود يقضى بقيمتها بوم الإيداع » يعنى إذا أثبت الوديعة كذا ذكره 
فى العدة اه ولذلك تعقب العلاءة المقدسى صاحت البحر بأن الذى فى الخلاصة يقضى: عليه بقيمته الخ 
ر قولة وإلا فيوم الإيداع ) قال مؤيد زاده : إن لم تعلم قيمة الوديعة يوم الجحود يقضى بقيمتها يوم الإيداع 
ر قوله مكلاف «ضارب جحد ) أى قال رب الال لم تدفع لی شيا ( قوله ثم اشترى ) أى بعد ما أقر ورجع 
عن الج<ود » بأن قال بلى قد دنعت إلى“ ٠‏ مخلاف مالو أقر بعد الشراء فيضمن المتاع' له منح عن الحانية 
من خخانية ) عبارتما "كا فى المنح : المضارب إذا قال لرب المال لم تدفع إلى" شيعا ثم قال بلى قد دفعت 
ی بالمال ذكر الناطنی أن المشترى يكون على المضاربة » وإن ضاع المال فى يده بعد الجحود وقبل 
اء فهو ضامن والقياس أن يضمن على كل حال ٠‏ 
وف الاستدسان : إن جحد ثم أقر ثم اشترى برى" عن الضمان » وإن جحدها ثم اشترى ثم أقر فهو ضامن 
والمتاع له > وكذا الوكيل بشراء شی“ بغير عينه بألف ودفع الموكل الال إلى الوكيل » فإ ن كان العبد معينا فاشتراه 
فى حالة الجحود أو بعد ما أقر فهو للآمر . 

واو دذع رجلرعبدا إلى رجل ليبيعه فجحد اللأمور ثم فر به فباعه قال محمد بنسلمة جاز ويي رأ عن الغمان ‏ 
وقال غيره من المشايخ ق قياس قوله واو باعه بعد الجحود ثم أقر جاز أيضا اھ وبهذا يعم ماق عبارتة منحذف 
مالا بد منه وهو قوله ثم أقر ثم اشترى الخ فتأمل » وعليه فلو قال مخلاف مضارب جحد ثم أقر ثم اشتری 
لم يضمن لأصاب ( قوله والمودع له السفر بها ) أى برا : وأجعوا أنه لو سافر بها بحرا يضمن هندية 
عن غاية البيان . 

قال فى البحر : ومن الغذوف السفر با فى البحر لأن الغالب فيه العطب اه وعزاه للاختيار . 

وتعقبه المقدسى نمثا منه رحه الله تعالى بأن من المقرر أن النادر لاحك له > فلو العطب قليلا والسلامة 
أغاب فلا ضمان سواء سافر برا أو بحرا » وبالعكس يضمن > يعم ذلك من هنا ومن قولم للف ارب امغر برا 
أو بحرا » ومن قوم يجب الموج إذا كان الأغلب السلامة ولو بحرا » وهذا تلف باختلاف الزمان والمكان 
كا هو مشاهد فتدبر اه انتبى . وأجيب أيضا بأن التقييد مستفاد من تعليله اه . 

أقول : وحيث كانت العلة الاوف وهو أيضا منتف بسفيتة النجار فى زمائنا المعروفة بالبابور فإن الغالب 
فيا السلامة لأن التجار الآن لاتطمن قلوبمم فى إرسال أموالم إلا بها حرا » وإذا ائتفت العلة انث المعلول , 
على أنا قدمنا ويأتى أن العبرة فى حفظ الوديعة العرف > وحيثكان العرف كذلك فينبغى أن يقال لافرق بین 
السفر بها برا أو بحرا ف البابور » فتأمل وراجع » وقيد بالمودع لأن الأب أو الوصى إذا سافر بمال اليثم 
لابضامن إجماعا . والوكيل بالبيع إذا سافر بما وكل ببيعه إن قيد الركالة بمكان بأن الله بعه بالكوفة فأخرجها 
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ولو لها حمل درر ( عند عدم بى امالك و) عدم (الحوف علبا) بالإخراج ؛ فلو نهاه أو حاف » فن له بد 
من السفر ضمن ٠‏ وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا اختيار . 


من الكوفة يصير ضامنا عندنا ؛ وإن أطلق للوكالة فسافر به » إن كان شی“ له حمل ومؤنة يكون ضامنا » 
وإنلم يكن له حمل ومؤنة لايصير ضامنا عندنا إذالم يكن له بد من السفر ون کان له بد من السفر لايكون 
ضامنا عند ألى حنيفة طال انحر وج أم قصر . 

وقال أبو يوسف : إن طال اللخروج يكون ضامنا » وإن قصر لايكون ضامنا » كذا فى فتاوى قاضیخان 
ويأق تمامه قريبا ( قوله ولو ها حمل ) فسره تی الجوهرة بما بحتاج فى حله إلى ظهر أو أجرة حال اه ۰ک , 

وف الندية عن المضمرات : لوكانت طعاما كثير | فسافر ما فهلك الطعام فإنه يضمن استحسانا اه . 
_ وذكر ف المنح : ولا يضمن ولو کان االحروج طويلا » ومؤنة الرد على المالك . قال فى التبيين : وما باز م 
الآم رمن مؤنة الرد ضرورة صعة أمره فلا يعد ذلك إضرارا به اه . 

قال الزيلعى : وقال محمد : لامخرج بما له حل ومؤنةاه وجعله فىالعناية قول الثائى 
قیل عند الثانى إذا كان بعيدا . وعند محمد مطلقا قريبا كان أو بعيدا اه . واستثى فى شرح القدورى الطعام 
الكثير فإنه يضمن إذا سافر به استحساناء ونقله ف البحر . 

وفيه عن قاضيخان للمودع أن يسافر بمال الوديعة إذا لم يكن لجل ومؤنة . 

وتعقبه الحموى بأن ماى اللخانية من اشتراط عدم الحمل والمؤنة مبنى على قولم| : أما على قول ألى حنيفة 
فيسافر بها طلقا عند عدم النبى ( قوله عند عدم نى المالك وعدم اتلحوف عليها ) قا ذا لم يعين مكان 
الحفظ أو لم ينه عن الإخراج نصا بل أمره بالحفط مطلقا فسافر بها » فإنكان الطريق مخوفا فهلكت ضهن 
بالإجماع » وإنكان آمنا ولا حمل ها ولا مؤنة لايضمن بالإجماع ؛ وإنكان ها حمل ومؤنة » فإنكان المودع 
مضطرا ف المسافرة بها لايضمن بالإجماع » وإنكان له بد من‌المسافرة بها فلا ضمان عليه قر بتالمسافة أو بعدت . 
وعلى قول ألى يوسف إن بعدت يضمن وإن قربت لا » هذا هو الملخص والختار > وهذا كله إذالم ينه عا 
وم يعين مكان الحفظ نصا ؛ وإن نباه نصا وعين مكانه فسافر بما وله منه بد" ضمن كذا فى الفتاوى العدابية ٠‏ 

إن أمكنه حفظ ااوديعة فى المصر النى أمره بالحفظ فيها مع السفر بأن يترك عبدا له. فى المصر المأمور به 
أو بعض من فى عياله'» فإذا سافر با والحالة هذه ضدمن» ونم يمكنه ذلك بأنلم يكن له عيال أو کان إلا أنه 
اجتاج إلى نقل العيإل فشافر قلا ضمان كذا ى التاترخانية هندية من الباب الثالث من كتاب الوديعة ( قوله فإن 
له بد من السفر ) هذا التفصيل فى الصورتين كا أفاده الزيلعى وقد علمته من عبارة المندية ( قوله فإن سافر 
بنفسه ضمن ) أى ل کان له آهل لم يسافروا مغه لأن له بدا مس السفر بها . 

[ فرع ] من استؤجر لحفظ عين أو وكل ببيعها لهس له أن يسافر بها » وكذا إذا قيد الإبداع کان . 

وف المقدسى عن النسى: للوكيل بالبيع أن يدفع العين إلىالسمسار (قوله فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا) 
لأنه بمكنه أن يحفظها بغياله » وقدمناه عن الهندية معزيا للتائرخانية * 

والحاصل أن عند ألى حنيفة له أن يسافر با مطلقا أى سواء كان لها حمل ومؤنة أو لا ۽ وسواء له بد من 
السفر أو لا > ولا قرق بين الطويل والقصير : وعندهما ليس له السفر بها إذاكان ها جل ومؤنة وطالت مدة 
السفر » وهنا انللا فى خصوص ماله حمل ومؤنة مع طول مدة السفر + أما ماليس له حل ولا مؤثة وم تطل 
مدة سفره فله السفر بها آتفاقا عند عدم النبى واللحوف » وكذا مع النبى واللحوف أيضا إن م يكن له من المفر 

٩ (‏ ۽ - فكلة حاشية ابن مابدين - ۸ ) 
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( ولو أودعا شيئا ) مئليا أو قيميا (م ) بجز أن ( يدفع المودع إلى أحددهما حظه فى غيبة صاحبه ) واو دقع" 
هل يضمن ؟ فى الدرر تم . 


بد" كما سبق . وفى حصوص ما إذا أمكنه الحفظ فى المصر بأن كان بعض عياله ثمة ولم بحتج إلى نقفهم . أما لولم 
يمكنه بأنلم يكن أو كان ولكن احتاج إلى نقلهم لايضمن بالإجماع » وإن سافر بنفسه من غير عياله يضءن 
وبه صرح ف البحر عن اللحانية كما يستفاد ذلك من أنى السود » وهذا كله فسفر البر كنا علمت » أما فى البحر 
فليس له أن" يسافر فى قوم جیما إلا على مابحثه أبو السعود وأيدناه با تقدم قريبا فلا تنه ( قوله ولو أودعا 
شيثا مثليا أو قيميا ) لكن عدم جواز الدفع فى القيمى بإخاع > وف الثلى خلاف الصاحبين فإنهما قالا يجواز 
دفع حظه له قياسا علىالدين المشترك . وفرق أبو حنيفة بينهما بأن المودع لابملك القسمة بينهما فكان تعديا على 
ملك الغير > وف الدين يطالبه بتسلم حقه إذ الديون تقضى بأمثالها فكان تصرفا فى مال نفسه كنا فى البحر 
(قرلهم جز ) قدره بناء على ماسيأتى من أنه لو دقع لم يضمن فلم يبق المراد بتنى الدفع إلا عدم الجواز 
وسيأق مافيه . 

وف البخر : وأشار بقوله لم يدفع إلى أنه لايجوز له ذلك حتى لايأمره القاضى بدفع نصيبه إليه ف قول 
ألى حنبفة +. وإى أنه لو دقع إليه لايكون قسمة اتفاقا » حتى إذا هلك الباق رجع صاحبه على الآخذ محصته 
وإلى أن لأحدهما أنيأخذ حصته منها إذا ظفر بها اه . 

قال المقدسى : قلنا بل يطالبه بدفع حظ الغائب لأنه يطلب المقرر وحقه مشاع > ولا يتميز إلا بالقسمة 
ولا بملكها ؛ ولذا لابقع دفعه قسمة » فلو هلك الباق رجع صاحبه » وإذا لم بيقع قسمة كان متعديا فى النصف 
فيضمن » وف الدين يطالبه بتسلم حقه لأن الدين يقضى عثله فتصرف ف ملكه ولا قسمة . 

[ تنمة ] فى أنى السعود : الغربم المديون أن يأخذ وديعته إن ظفر با » وليس للمودع الدفع إليها شيخنا » 
وإذا مات المودع بلا وارث كان للمودع صرفها إلى نفسه إن كان من المصارف وإلا صرفها إلى المهرف اه 
وعزاه إلى الحموى, عن البزازية ( قوله وأو دفع هل يضمن ) أى نصيب الغائب وهو نصف المدفوع 
إن هلك الباق فى القسمة أولا يضمن لأن لأحد الشريكين أن ينتفع بحصته ف الى > قال بالأول الإءام 
وبالثانى الصاحبان . 

واعلم أنهم قالوا إذا دفع لايكون قسمة اتفاقا » حتى إذا هلك الباق رجع الغائب على الآخل بحصته . 

و الهندية : إذا دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك مابق وحضر الغائب . 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالی : إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحد > وإن كان بغير قضاء فإن الذى 
حضر اتبع الدافع بنصف مادفع ويرجع به الداقع على القابض » وإن شاء أخذ من القابض نصف ماقبض كذا 
فى الذخيرة » فإن هلك ماف يد المودع هلك أمانة بالإجماع ينابيع : ولو هلك المقبوض ف بد القابض فليس له 
أن يشارك الغائب فبا بى غاية البيان » فأفاد أن المودع لو دفع الكل لأحدهما بلا قضاء. وضمنه الآثخر حصته 
من ذلك فله الرجوع بما ضمنه على القابض وهذا على قول أنى يوسف ( قوله فى الدرر نعم ) أى يضمن » 
فل فتاوى قاضيخان مايفيده » ولفظه : ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لاتدفع المال إلى أحد منا حى نجتمع 
فدقع نصيب أحدم . قال محمد : ف القياس يكون ضامنا وبه قال أبو حئيفة » وف الاستحشان لابضمن 
وهو قول أبى يوسف اه فلولم بقل لاندفع حتى نجتمع هل يضمن بالدفع أى بناء عل الاستحسان الذى بأ 
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و البحر : الاستحسان لا فكان هو الختار . 
( فإنأودع رجل عندرجلین مايقسم اقتسهاه وحفظ کل نضفه) کرتهنین ومستبضعين ووصيين وعدل‌رهن 
ووکی‌شراء (ولودفعه) أحدهما( إلى صاحبه ضمن) الدافع (عخلاف مالا يقسم) لجواز حفظ أحدهمابإذن الآخر م 
رولو قال لا تدفع إلى عيالك أو" احفظ نی هذا البيب فدفعها إلى ما لأبد منه أو حفظها فى بيت آخر من 


ذكره قريبا ؟ ظاهر تقييدهم أنه لايضمن إلا أن بأتيا بالوديعة حاملين ها وسلاها كذلك » أما إذا سلمها أحدها 
بحضرة الآخر فظاهر أنه يدفع لمن سلمه وحضور الآخر لايقتفضى كونه مودعا لجواز أن يكون شاهدا له ونحره 
كذا أفاده الحموى . 

من مناقب الإمام » أن اثنين أودعا الحمائى شيا فخرج أحدهما وأخذ الوديعة وانصرف فخرج الآخر 
وطابها منه فلم غخبره الحمانى واستمهلهوانطلق إلى الإمام رحمه الله تعالى فأخي ل لدقل له أنا لاأعطى الوديءة 
إلا لكا معا فانصرف ولم بعد زيلعى (قوله وى البحر الخ) أى فى الى كالمثال كره فى البحر عن اندانية 
أما فى القيمى فيضمن اتفاقا لأنه لايقسم بدون حضور الشريك أو نائبه (قوله فكان هو الختار) تعقبه المقدسى 
فقال كيف يكون هو الختار مع أن سائر المتون على قول الإمام . وقال الشيخ قاسم أختار قول الإمام النسنى 
وامحبونى والموصلى وصدر الشريعة . وقال المقدسى : وقول بعضهم عدم الغيان هر الختار معدلا بكرنه 
الاستحسان مخالف لما عليه الأثمة الأعيان بل غالب المتون عايه متفقون » كذا فى حاشية أنى السعود عن الهموى 
( قوله افتسماه) أى الرجلان المودعان بفتح الدال وذكر الرجل استطرادى ( قوله وحفظ كل ) أى كل واحد 
منبمًا نصفه » لأنه لا يمكن الاجاع على حفظها وحف ظ كل واحد مهما النصف دلالة » والثابت بالدلالة 
كالثابت بالنص ( قوله وعدلى رهن) أى العدلين اللذين وضع عندهما الرهن فهو بفتح العين تانية عدل 
كذلك » فإنهما يقسمان الثلى ويقظ كل نصيبه » فإن دقع أحدهما نصيبه إلى الآخدر ضمن مادفع ( وله ووكيل 
شراء) بان دفع لما ألفا يشتريانبه عبد اقتسها الألف» إن دفع أحذهما نصفه ضمن الدافع وأجمعوا أن الملدفوع 
إليه لا يضمن لأنه مودع المودع هندية ( قوله ضمن ) أى النصف فقط ( قوله الدافع) أى لا القابض لأنه 
مودع المودع بحر » وهذا عند أنى حنيفة . وقالا:: لا يضمنان به كبذا أفاده مسكين » ومثله فى الهداية. وقول 
أى -حنيفة أقيس لأن رضاه بأمانة اثنين لايكون رضا بأمانة واحدء فإذاكان الحفظ مما يتأتى منهما عادة لايصير 
راضيا حفظ أحدها انكل كا فى اليبانية ر قوله بحلاف مالا يقسم ) فسر مالا يقسم بالمكيلات والموزنات + 
ومثلهما كل مالا يتعيب بالتقسيم » ومالا يقسم هو مايتعي. بالتقسيم الحسى اه ەک . 

قال السيد الحموى : وإذالم تمكن القسمة فيا لا يقسم كان هما التبايؤ فى الحفظ كذا فى اتلخلاصة» فلو دفعه 
زائدا على زمن التبايؤ ينظر اه ر قوله اواز حفظ أحدهما بإذن الآخر ) أقؤل : الصواب ف التعليل أن يقول 
لأنهلما أودعهما مع علمه بأنهما لا يجتمعان على حفظها داماكان راضيا بحفظ أحذهما ر قوله فدفعها إلى مالا 
بد منه ) من عياله وغير هم كدفع الدابة إلى عبده وما محفبظه النساء إلى عرسه درر : وهذا إنما بظهر فى دورة 
ما إذا منعه عن الدفع إلى بعض معين من عياله لا فى النبى عن الدفع إلى العيال مطلقا » ثم عدم الضمان فيا إذا 
دفع إلى بعض عياله وقد نبى عن الدفع إليه » محله إذا كانت الوديعة ما يحفظ ف يد من منعه . أما لو كانت 
لاتحفط حدده عادة فنباه عن الدفع إليه فدفع ضمن > "كا لو كانت الوديعة فرسا فنعه من دفعها إلى امرأته 
أو .عق جوهر فنعه من دقعه إلى غلامه ودفع ضمن أفاده الزبلعي . 
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# الدار » فإن كانت بيوت الدار مستوية ف الحفظ )"أو أحرز (لم يضمن وإلا ضمن 
ومن حوادث الفتوى : شرط على المودع الحفظ بنفسه فحفظ بزوجته هل يضمن المخالفة أولا »والذى 
يظهر من كلامهم عدم الضمان 'حمويى . 
وأقول : ينبغى أن يقيد عدم الضمان بالدفع إلى الزوجة بما إذا كانت الوديعة نحو عقد » فلو كانت نحو فرس 
ضمن أبو السعود . 
وفيه : قوله وإنكان له منه بد هذه المسثلة صادقة بصورتين. 
الأولى أن تكون الوديعة شيئا خفيفا يمكن المودع الحفظ بنفسه كالحاتم فإنه يضمن بدفعه إلى عياله . 
الثانية أن يكون له عيال سوى من منعه من الدفع إليه بحر . 
فإن قلت : هذا إنما يتجه أن او منعه من الدفع إلى بعض معين من عياله وهو خلاف ما يستفاد من قول 
المصنف وأو قال لا تدفع إلى عيالك . 
قلت . مبنى هذا الإشكال ما هو المتبادر من أن قوله ون كان له منه بد مرتبط بقوله ولو قال لا تدفع 
إلى عيالك وليس كذاك وهذا شرح العينى قول المصئف أى الكنز وإنكان له منه بدبقوله بأن ماه أن يدفعها 
إلى امرأته فلانة وله امرأة أخرى أو ناه أن يلمها إلى غلامه فلان وله غلام آخر فخالفه اه ( قوله لم يضمن) 
لأنه لا بمكنه الحفظ مع مراعاة شرطه لأن التقييد غير مفيد لأن الدار حرز واحد بدليل أن السارق إذا أخمل 
»ن بيت من اادار فنقل إلى بيت آخر لم يقطع لعدم هتك الحزز والحرز الواحد لافائدة فى تخصيص بعضه 
دون بعض » وما لافائدة فى تخصيصه نى الأمر يسقط فى الإيداع »> كنا او قال احفظها بيمينلك دون شمالك 
أوضعها فى من البيت دون يساره ؛ وكا لو قال فى كيسك هذا فوضعها فى غيره أو فى الصندوق » أو احفظ 
فى الصندوق ولا تحفظ ف البيت فحفظ بالبيت فإنه لا يضمن » لكن قد يفرق بين الحرز ف السرقة والحرز 
فى الوديعة » وذلك أن المعتبر فى قطع السارق هتك الحرز وذلك لا يتفاوت باعتبار امحروزات » والمعتير فى 
ضمان المودع التقصير فى الحفظ » آلا ترى أنه لو وضعها فى داره الحصينة فخرج وكانت زوجته غير أميئة 
يضمن » ولو أحد سزقها يقطع لأن الدار حرز وإتما ضمن للتقصير فى الحفظ » ولو وضعها ف الدار وخرج 
والباب مفتوح ولم يكن فى الدار أحد أو فى الحمام أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك وغاب يضمن مع أنه 
لايقطع سارقها ونظائر هذاكثيرة » فإذا اعتبرنا هنا الحرز المعتير فى السرقة ازم أن لأ يضمن فى هذه المسائل 
ونحوها » فيلزم مخالفة ما أطبقوا عليه فى هذا الباب » فظهر يقيئا صمة ما قلنا من الفرق ء والله تعالى أعلم . 
قال فى البزازية : ولو قال وضعتها بین يدى وقت ونسيتها فضاعت يضمن . ولو قال : وضعتها بين يدى 
فى دارى والمسثلة بحاها إن ما لا عفظ فى عرصة الدار كصرة النقدين يضمن »واو كان ما يعد عرصتها حصئاله 
لا يضمن اه ومثله فى الحلاصة والفصولين والذخيرة والكانية وغيرها » وظاهره أنه يحب كل شىء ف حرز 
مثله » وف السرقة يعتير فى ظاهر المذهب كل ماكان حرزا لنوع فهو حرز لكل الأنواع . وعليه فقد ظهر 
الفرق بين الحرزين . 0 
فى السرقة يقطع بسرقة اؤاؤة من إصطبل » ولو كانت وديعةوضعها ف الإء طبل وهلكت يضمن المووع 
لأن الإصطبل ليس حرز مثلهاويه ظهر جواب حادثة . وى أن «ودعا وضع بةجة شال غالية الثن فى إء طبل 
الخبلي فسرقت . والجواب أنه يضمن وإن قطع سارقها والله تعالى أعلم ( قوله وإلا ضمن ) أى ف المسثلتين 
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لأن التقييد مفيد . 
( ولايضمن مودع المودع ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته ؛ 


.وهى ؛ دفعها إلى من لا بد منه » بأن دفعها إلى من له منه بد أى انفكاك وفرقة ٠‏ وا" 
والببوت مستوية بأن حفظها فى بيت والبيوت مختلفة . ل فى البدائع والأصل امحفوظ فى هذا الباب ما ذكرنا 
أن كل شرط يمكن مراعاته يفيد والعمل به مکن فهو مغتير » وکل شرط لايمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر 
وهنا إنما ضمن لأن التقييد مفيد كنا قان الشارح "كما إذاكان ظهر البْيت المنهى عنه إلىالسكة "كا فى البحر أى 
فإنه يضمن لأنه متعد لأن من العيال من لا يؤمن على المال أى فا إذا مهاه عن الدفع إلى زوجته أو غلامه 
والمودع زوجنه أو غلام آخر ولتفاوت البيوت فى الحفظ . 
ہنی لو أمره بالحفظ فى دار فحفظ فى دار أخرى » فالذئى ذكره شيخ الإسا 
أحرز . 
والذى ف شرح الطحاوى : إذا كانت الدار الى خبأها فيها والداز الأخرى ى الحرز على السواء > 
أو كانت الى خبأها فيها أحرز فلا ضهان عليه سواء مهاه عن اللحبء فما أوم فى فيط . ولو قال : , 
احفظها فى هذه البلدة ولا تحفظها فى بلدة أخرى فحفظها ف البلدة المبية ضمن بالاتفاق اه هندية ( قوله لأن 
التقيبد مفيد ) أى والنبى عن الوضع ف الدار الأخرى مفيد لأنالدارين م فان في والحفظ فصحالشرط 
' وأمكن العمل به . وأما البيئان فى دار واحدة فقا تختلفان فى الحرز » فالمتمكن من الأخذ من أحدهما يتمكن 
بن الأحذ من الآخر فصار الشرط غير مفيد وتعذر العمل به أيضا فلايعةبر وكذا الصندوقان ٠‏ فإن تعيين 
الصندوق فى هذه الصورة لا يفيد » فإن الصندوقين أف بيت واحد لا يتفاوتان ظاهر إلا أن يكون لها : أى 
بيت والصندوق خلل ظاهر فحينلذ يفيد الشرط ويضمن بالحلاف » وكذا لو كان البيت أو الصندوق الأمور 
بالحفظ فيه أحرز من النہى عن الوضع فيه فحينئل يضمن أيضا کا بيذا . وذكر شيخ الإسلام خراهر زاده أنه 
يضمن بالحفظ المنبى عنهمطلقا كاف الظهير يةء وعليه كلام الذخيرةكاعلمته م ن كلام اد اية الما رقريباإقوله و لايضمن 
مودع المودع ) أى بالهلاك عنده » أما لو استبلكه ضمن» ومودع الغاصب لو رده على الغاصب برى*: كا أن 
غاصب الغاصب لو رد على الغاصب برى* کا سيذكره نى الغصب ذكره احير الرملى ( قوله فيضمن الأول ) 
اذا دقع إلى غير من فى عياله بغير إذن ولا ضرورة كحرق در منتى » وما ضمن الأول لأنه ترك الحدظ دون 
الثانى لأنه أذ المال من أمين ولم يترك الحفظ وهذا قول الإمام . وعندهما يضمن المالك أ ما شاء » فإن ضمن 
: الأول لم رجع على الثانى لأنه ملكء بالغهان فظهر أنه ودع ملك تفده » وإن ضمن الثانى رجع على الأول 
۽ الأنهعامل له فيرجع عليه با لحقه من العهد . 
مما أن الأول جنى بالتسلم إلى الثاتى يغير إذن المالك والثانى تعدى بالقبض بلا إذنه فيميل المالك إلى أيهما 
شاء . وللإمام أن الأول لايضمن بالدفع إلى الثانى مالم يفارقه لأن حفظه لايفوت مادام فى مله والمالك إنما 
رضى محفظه ورأيه لابصورة يده بدليل آنا لو هلكت قبل أن يفارقه لايضمن واحد منبما بالإجاع » فإذا فارق 
الأول الثانى ضمن لأنه صار مضيعا » والثانى أمين استمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه تعد" ولم يكن متعديا 
من الابتداة بالفيض فلا ينقلب متعديا من غير إحداث فعل زيلعى . وهنا ضمن فى إيداع قصدىء لأنه لوكان 
غممنيا قيل لايضمن ‏ كا لو دل اهام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدى الثيالى قيل يضمن .+ يدا 


م ااضمان وإن كانت الثانبة 
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وإن تبلها لاضيان . 

واو قال المالك هلبكت عند الثانى وقال بل ردها وهلكت عندى لم.يصدق » وف الغصب منه يصدق 
لأنه أمين .سراجية . 

وف امحتبى : القصار إذا غاط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن . 

وعن محمد : أصاب الوديعة شىء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك فلر بها تضمين من شاء » 
لكن' إن ضمن المعالج ربجع على الأول إن لم يعم أنها لغيره وإلالم برجع اه 
المودع كا قدمناه عن جامع الفصولين معزيا للذخيرة . وفيه معزيا للمحيط : لايضمن لأنه إبداع ضمنى وإنما 
يضمن بإيداع قصدى اه . 

ومن هذا القبيل مافى الدرر : أودع حر عبدا محجورا فأودع المحجور محجورا مثله وضاع المودع ضمن 
الأول فقط بعد العتق لأنه سلطه على إتلافه وشرط عليه الان فصح التسليط وبطل الشرط فى حق المولى » 
ولا يضمن الثانى لأنه مودغ المودع . 
المسألة : أودع عند رجل وديعة فأودعها المودع عند شخ ص آخر منغير عياله فهلكت مسكين 
)لأنحفظه لايفوت مادام مجلسه الخ ولو استهلك الثانى الوديعة ضمن بالاتفاق ولصاحب الوديعة 
و برسجع عانالثانى وأن يضمن الانىولا بجع ط( قوله لم يصدق )لأنه يدعى زوالسبب الضمان 
بعد ثبوته والمالك بنكره فالقول للالك بيمينه والبينة للمودع . ا فى جامع الفصواين :لم يصصدق لأنه أقر بوجوب 
الغمران عليه ثم ادعى البراءة. فلا يصدق إلا ببينة اه ووجوب الفمانْ عليه هناكونه أودع عند الغير والإيداع إلى 
الغير .وجب التبان فلا يصدق ف رفع الموجب ( قوله وفالغصب هنه يصدق )يعنى لو غصب الوديعةمن المودع 
غاصب وهلكت فأراد امالك أن يضمن الغاصب فقال المودع رده على" وهلك عندى وقال لابل هلك عنده 
فالقول قول المودع إِذلم يفعل المودع مایوجب الفيان › فهو على ما كان أمين عند الرد وقبله وبعده » مخلاف 
دفعه للأجنى لأنه .وجب للضيان سالحانی ( قوله لأنه أمين ) ولم يوجد منه تعد" يوجب الضيان ( قوله فكلاما 
ضبامن) أى كل من القصار وقاطع الثوب ولاك الخيار فتضمين يما شاء » فإن ضمن القصار رجع بها ضمنه 
على قاطع الثوب » وإن ضمن القاطع لارجوع له على القصار . 

ونظير هذه المسألة ذكره مؤيد زاده عن جامع الفصولين :لو دفع القعصار إلى المالك ثوب غيره فأخذه على 
ظن أنه له ضمن والجهل فيه ليس بعذر . 

طلب ثوبه هن قصار فقال دفعت ثوبك إلى جل ظننت أنه ثوبه ضمن القصار كثيانى حمام سل إليه رجل 
ثيابه ليحفظها فقال الايانى حرج رجل ولبس ثيابك فظنتت أنها له اه ( قوله فاربما تضمين من شاء ) المودع 
لتعديه يمال يؤمر به والمعالج اباشرته سبب اللاك ط(قوله رجع علىالأول) فجامع الفصواين رامزا الأخيرة : 
هرضت دابة الوديعة فأمر المودع إنسانا فعالجها ضصمن المالك أيهما شاء ؛ فاو ضدن المودع لايرجع على المعالج 
ولو ضمن المعاليج رجع على المودع علم أنها للفير أولا إلا إنقالالمودع ليست لىولم أوءر بذلك فحيئئذ لأبرجع ام 
تأمل » ومثله فى نور العين رامزا للاستروشنية ومجموع النوازل » لسكن قال فى الهندية : فإن ضمن المودع 
لا برجع على أحد ؛ وإن ضمن المعالج » إن عل آنا ليست له لا برجع عليه » ونم بعل أنها لغيره أو ظنها 
رجع عليه ومثله فى التهستانى وهذا هو المناسب لما هنا . وأما ما ذكره فى الفصولين واستظهره صاحب الدرر 
من آنه يرجع وإن عم أن المودع غاصب فى معالمة الودبعة بلا إذن صاحبها » وما ذكره من قوله لاما لما تقل 
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( حلاف مودع الغاصب ) فيضمن أيا شاء . وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر 
القهتانى الخ يوافق ما ذكره الشارح فما لو عالج الوديعة بإذن المودع كا نبه عليه فليتأمل ء اللهم إلا أن حمل 
قوله إلا إن علم أى بإخبار المودع صراحة » بأن قال 'للمعالح ليست لى ولم أومر بذك . وأما إذالم يقل ذلك 
فلايعد عالماء وبه يحص لالتوفيق بين كلام الشارح والهنديةوبين الجامع ونورالعين و إذم أره مسطورا فى کلام 
الله تعالى' أعلم > 

وأقول : خحلاصة ما ذكرناه أن صاحب الدابة إذا ضمن من عالجها بأمرالمودع فعطبت يرجع على المودع 
إلا إذا قال المودع حين دفعها للمعالج ليست لى ولم أومر بذاك على ما فى الفصولين ومثاه فى نور العين عن 
الاستر وشنية.. وف الهندية عن الجوهرة والشارح عن المجتتى أن صاحب الدابة إذا ضمن من عالجها فعطبت 
برجع على المودع إن لم يعلم أى المعاليج آم لر المودع وإلالم يرجع » وهذا الذى يعول عليه حيث صرح 
فى صدر عبارتهبالروايةعن الإمام عنمحمد رحه الله تعلى فلا يعدل عنه ‏ والله تعالى أعلم ( وله مخلاف مودع 
الغاصب ) قال فى البحر : والفرق بينبما على قول أبى حنيفة أن مودع الغاصب غاصب لعددم إذن المالك ابتداء 
وبقاء » وف الأول ليس بغاصب لأنه لا يضمن المودع بمجرد الدفع مالم يفارقه : فإن ذارقه صار مضريعا ها 
وقت النفريق لترك الحةظ اللتزم بالعقد والقابض منه لم يكن متعديا بالقبض بدايل عدم وجوب الغمان باهلاك 
قبل أن يفارقه الأول» وبعد الافتراق لم يحدثفعلا آخر بل هومستمر على ذلك الفعل بل هو أمين فيه فلايضمن 
مالم يوجد منه تعد اه ( قوله فيضمن أياشاء) قال فى شرح الزيادات': رجل غصب جارية فأودعها رجلا 


فأبقت منه ثم استحتتت كان له الخيار يضمن أ ما شاء» فإن ضمن الفاصب برى" المودع وكانت الجارية ملكا 
الغاصب » وإن ضمن المودع كان للمودع أن يرجع على الغاصب بما ضمن لأنه عامل له وتصير اجمارية بنفس 
تضمينه ملكا للغاصب» حتى لوأعتقها الغاصب جازولو أعتقها المودع لا يرز : واو كانت عرما من الغاصب 
عنقت عليه لا على المودع إذا ضمنها لأن قرار الضمان على الغاصب لأن المودع وإن جاز تضمينه فاه الرجوع 
بما ضمن على الغاصب والمودع لکونه عاملا له فهو كوكيل الشراء . 
ولواختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك » وإن هلكت 
فى يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما ضمن » وكذا إذا ذهبت عيئواء وللمودع 
حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنه للالك فإذا هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة »> وإن ذهبت عينها 
بعد الحبس لم یضمنما كالوكيل بالشراء لأن الغاية وصف وهو لايتابله شىء » ولكن يتخير الغاصب إن شاء 
أخذها وأدى جميع القيمة » وإن شاء ترك كا فى الركيل بالشراء » ولوكان الغاصب أجرها أو رهنها فهو 
والوديعة سواء؛ وإن أعارها أو وهببا » فإن ضمن الغاصب كان الملك له » وإن ضمن المستعير أو الموهوب له 
كان الملك لها لأنهما لايستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان علييما فكان الملك لما » ولو كان 
مكانهما مشتر فضمن سلمت المارية له» وكذا غاصب الغاص بإذا ضمن ملكها لأنه لإبرجع على الأول فتعتق 
عليه لو كانت محرما منه » وإن ضمن الأول ملكها فتعتق عليه اوكانت محرمه » ولو كانت أجنبية فللأول 
الرجوع بما ضمن على الثانى لأنه ملكها فيصير الثانى غاصبا ملك الأول » وكذا لو أبرأه امالك بعد التضمين 
أو وهبها له كان له الرجوع على الثانى » وإذا ضمن المالك الأول ولم يضمن الأول الثانى حتى ظهرت الدارية 
كانت ملكا للأول » فإن قال آنا أسلمبا للثانى وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأنالثانى قدرعلى رد العينفلايجوز 


و »- وإن رجع الأول على الثانى نم ظهرت كانت للثنى اه وتمام التفريعات فيه فلير اجعه من رامه . 
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درر خلافا لما نقله القهستانى والباقانی والبرجندى وغير هم فتليه : 
زمءء أإف ادعى رجلان كل مما أنه له أودعه إياء فنكل ) عن الحلف ( لها فهو ما وعايه ألف آخر 

نما ) ولو حاف لأحدهها ونكل الآخر فالألف لمن نكل له . 

ل ألفا وقال ادفعها اليوم إلى فلان 


مطلب مودع اناس لواسهلسكها لابرجع على الفاصب إذا ضما 
وإذا ضمنها الغاصب برجع على المودع ٠‏ 

ت كها مودع الغاصب فغرم الغاصب ينبغى أن يرجع » ولو غرم هو لا جع 

فى التدبين. وعبارته : ثم «ودع الغاصب إن لم بعلم أنه غاصب رجع على 

الظاهر . 

أنه لا برجم وإليه أ شمس الأئمة ذكره فى النهاية ( قوله خلافا لما نقله القهستانى الخ ) 

> وهو الموافق لما جزم به الشارح فما او عالج الوديعة بإذن المودع "كا مر التنبيه عليه م 

إنما برجع على الفاصب إذالم بعلم أنه غصب ا فى العمادية اه ( قوله فتنبه ) أشار بالتنبيه 


: الخال أن المودع لودفع الوديعة إلى أجنى بلاعذر فللالك أن ضمنه فقط بلا رجوع على الثانى 


ی“ شاء » ادن إن ضمن الثانى رجع على الأول بما ا إن م بعلم آنا غصب کا ف القهستاف 
رقوله فنكل ها ) أى أنكر » ولیس له عليهما بينة . 
هذه المألة سئة : أقر لما نكل لما حلف لما أقر لأحدهما ونكل للآخر أو.حلف نكل لأحدها 


ان يضمن أيا شاء . فإن ضمن الثانى رجع على الأول. وأحمءوا على ذلك فالغاصب مع مودعه 


وحلف للآخر. 

وال نه حاف لأحدها م يقض له حت انه ات لينكشف وجه ااه » لاف ما وار ادش 
ايحكر له إذ الإقرار حجة بنفسه والنكول حجة بالقة اء » ولذا او نكل فحلف برى' مقددى ٠‏ 

وفيه : قال أودعنها أحدكا فليس له الامتناع إن اصطلحا ولیس عليه ضمان ولا استحلاف ٠»‏ فإن لم 
يصطلحا ذلكل أن يستحلف كا تقدم وتام تفصيلها فى الزيلعى ( قوله فهو لها ) لعدم الأولوية وعليه ألف 
آخر لإقراره به أو لبذله إياه على اختلاف الأصلين ولأيهما بدأ القاضى بااتحليف جاز لتعذر الجمع ليما 
أو عدم الأولوية . 

والأولى عند التشاحن أن يقرع بينهما تطييبا لقاو مما ونفيا لنهمة اميل »> فإن نكل للأول لا يقضى به 
لنكش وجه القضاء هل هو لما أو لأحدهما » ولا رر عليه فى احير لأنه لا يقضى للمتقد علف 
للمتأخر (قوله واو حلف لأحدهما ) فى التحليف للثلق يقول بالله ما هذه العين له ولا قيمتها > لأنه او أقر بها 
للأول ثبت الحق فيها فلا فيد إقراره .ما لثانى » فلو اقتصر على الأول لكان صادقا عر ( قوله فالألف لمن 
نکل له ) دون الآحر لوجود الحهجة تی حقه دونه » ولو حلف غا فلا شىء | لعدم الحجة ‏ لني ( ا ع 
إلى رجل ألما وقال ادفعها اليوم الخ ) أقول : ذكر فى اللحانية قواين ف المألة : إذا كان بعد الطلب قال مودع 
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فم يدفعها حى ضاعت لم يضمن ) إذ لأيلزمه ذلك كا لو قال له أحمل إلى الوديعة فقال افعل ولم يفعل حثى 
مضى اليوم ) وهلكت لم يضمن لأن الواجب عليه التخلية عمادية . 

(قال) رب الوديعة ( للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه ) فى الدفع ( فلان وضاعت ) 
الوديعة ( صدق المودع مع ينه ) لأنه أمين سراجية . 

ر قال ) المودع ابتداء ( لا أدرى كيف ذهیت لا يضمن على الأصح » کا او قال ذهبت ولا أدرى كيف 
ذهبت ) فإن القول قوله > مخلاف قوله لا أدرى أضاعت أملم تضع أو لا أدرى وضعئها أو دفتما فى دارى 
أو موضع آخر فإنه يضمن » ولول يبين مكان الدفع لبكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لايضمن 
وتنامه فى العادية . 


=۳ ¬ 


قال له رب الوديعة إذا جاء أخى فرد عليه الوديعة فلا طلب أخوه منه قال له المودع بعد ساعة أدفعها إليك فلا 
عاد إليه قال له هلكت لايصدق لأنه متناقض ويكون ضامنا . 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : إذا طلب المودع وقال اطا 
قد ضاعت » روى عن أصعابنا أنه يسأل المودع مى ضاعت » إن قال ضاعت ارى لا يضمن » وإن 
“فال كانت ضائعة وقت إقرارى لا يقبل قوله لأنو متناقض ويكون ضامنا لأن قو اطابها غدا نما بون للشىء 
القابل اه وقدمنا الكلام عليه بأوضح من ذلك ( قوله فلم يدفعها الخ ) أى طلبها المأمور بدفعها إليه > 
أما لو طلبها فنعها منه فهو كما لو منعها من مالكها » وقد تقدم الكلام فيه 
[ فرع ] فالبزازية : لهعلى رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا لرتنبضه فقالالمديون دفعته إلىالرسوك 
وقال أى الرسول : دفعته إلى الدائن وأنكره الدائن فالقول قول الرسول مع ينه اه لكن الذى فى نور المبن 
القول للمرسل بيمينه فتأمل . وف البزازية أيضا : قال الدائن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضا 
من المديون ( قوله احمل إلى ) أى اليومكما فى الهندية . ويؤخذ من السياق واللحاق ( قوله وضاعت ) بى 
غابت ولم تظهر ولاحاجة إليه ( قوله صدق المودع مع بمينه ) أى فى براءة ذمته من الوديعة لاف إلزام المدفوع 
إليه ( قوله لا يضمن على الأصح ) مقتضاه أن الأجير المشترلك لا يضمن » لكن أفى الحير الرملى بالفهمان 
فى حاشبة الفصولين حيث قال : وف'البزازية فى متفرقات الإجارة من نوع ف المتفرقات : دفع إل المعترله 
ثورا للرعى فقال لا أدرى أبن ذهب الثورفهو إقرار بالتضبیع فى زماننا اه . ولا خی أنه ليس مذهب أفىحنيفة 
1 وانظر إلى قله ف زماننا اه ( قوله لاف قوله لا أدرى أضاعت أم لم تضع ) هذا غالف لما ى جامع الفصولين 
ونور العين وغيرهما » من أنه لايضمن على الأصح وهكذا رأيته فى نسخة المنح » لكن لفظة لا ملحقة بين 
الأسطر وكأنها ساقطة من النسخ فنقلها الشارح هكذا فتنبه : 
نم نقل فى المادية بعدها: ولو قال لا أدرى أضيعنا أمم أضيع يضمن لأنه نسب الإضاعة إلى نفسه فكان 
ذلك تعديا منه كا يأتى قريبا ( قوله لا يضمن ) ای إن کان للكرم أو للدار باب » وإن لم يكن للها باب يضمن 
هندية عن المحيط . 
وف نور العين عن قاضيخان قال : وضعتها .فى دارى فنسيت المكان لايضمنه.: واوقال وضعتها فى مکان 
حصين فنسيت الموضع ضمن لأنه جهل الأمانة كنا لو مات مجهلا . 
صح وقيل لا يضمن کقوله ذهبت ولا أدرى كيف ذهبت » ولو قال دفنت فى دارى أو فى موضع آخر 
ضمن ٥‏ ولو لم يبين مكان الدفن:ولکن قال سرقت من مكان دفنت فيه لم يضمن ٠‏ . 
ر ۷ - تكلة داه ابن ابی = 8 ) 
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عدة : لو دفنها ىالأرض يبر أ اوجعل هنالك علامة وإلا فلا. وف المفازة ضمن مطلقا. ولودفنها فالكرم 
يرأ لو حصينا بأنكان له باب مغلق : وأو وضعها بلا دفن برى" لو موضعا لأيدخل فيه أحد بلا إذن اه . 

أقول : ولا تنس ما قدمناه بن أنه إذا كان الموضع حرزا تلك الوديعة وإلا يضمن مطلقا ومن أن العبرة 
للعرف كا نقلناه عن البزازية فتأمل . 

وفيه : توجهت اللصوص نوه فى مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر محل دفته » او أمكنه أن 
يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن » وكذلك أو أمكنه العود قريبا بعد زوال الحوف فل يعد ثمجاء ولويجدها لالو دقما 
بإذذادعا . 

فظ : وضعها فى زمان الفتنة فى بيت خراب يضمن لو وضعها على الأرض لا لو دفنها اه : 

وف المندية عن النوازل : إذا قال المودع سقطت الوديعة أو وقعت منى لايضمن . ولو قال أسقطت 
أو تركتها يضمن 2 

قال الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينائى رحه الله تعالى : لايضمن ف الوجهين » لأن المودع لايضمن 
ترك الوديعة ولم يذهب » والفتوى عليه » كذا فى الللاصة . ولو قال : لا أدرى أضاعت 
أو 3 يضمن . واو قال لا أدرى أضيعتها أملم أضيع يضمن كذا فى الفصول العادية اه . وقدمذا وجهه 
لأنه نسب الإضاعة إلى نفسه » فهذا وجه ما نقلناه » وهی مسألة أخرى » لاف قوله ذهبت ولا أدرى كيف 
ذهبت» وقوله أضاعت أم لم نضع الخ فلا فرق بينهما لأن مؤدى العبارتين واحد كا لا يخ على منتأمل فعدبر»» 


قال فى نور المين : ولو قال أسقطت أو تركتها ضمن كذا فى ث : وطعنوا أن جرد الإفسقاط ليس بسبب» 


ضيان » إذ لو أسقطها فرفعها وم يبرح حتى هلكت يبرأ » فهنا لا يضمن بمجرد قوله أسقطت » بل بشرط 
أن يقول أسقطت وتركت أو أسقطت وذهبت أو أسقطت ف الماء وغوه وقالوا فى قوله سقطت أو وقعت 
ينبغى الضمان للسقوط بتقصير فالشد أو فجعلها فى محل لايحتملها فیکون کحال . وذ کر أنه ينبغى أنلايضمن 
بمجرد قوله أسقطت أو ركت إذ لا يفرق العامة بين سقطت وأسقطت : ولوقال ضاعت فالقول له . ولوقال م 
يذهب من مالى شیء لايضمن > ولو قال ذهبت ولا أدرى كيف ذهبت فالقول له بيمينه. : ولو قال ابقداء 
لا أدرى كيف ذهبت اختلف فيه المتأخرون : والأصح أنه لايضمن اه 0 

أقول : لكن قدمنا عن العلامة احير الرملى أنه أفى بالضمان معلا بأنه تضبيع فى زمائنا فلا تنه : وفيه 
المودع لو سقط شىء من يده على الوديعة يضمن اه : وفيه :. نام ووضعها نحت رأسه أو يجتبه يبرأ » وكذا 
بوضعه بين يديه فى الصحيح قالوا برأ فى الفصل الثانى لو نام قاعدا »> ولو مضطجعا ضهن ف الحضر 
لاف السفر > 

عدة : يرأ لو قاعدا لا لو واضما جنبه على الأرض » وف السفر لا يضمن » ولو مضطجعا مل ثياب 
الودبعة حت جنبه » لو قصد به السرقة ضمن لا لو الحفظ > ولو جعل الكيس تحت جنبه يرأ مطلقا ‏ 

نجملدراهم الوديعة فى حفه ضمن فى الأبمن لا ف الأيسر لأنها الين على شرف سقوط عند ركوب ٠‏ وقیل 
بر أمطلا » ركذا او ربلها نی طرف که أو عمامتهء وكذا لو شدها فى منديل ووضعه فى که پیر » ولو ألقاها 
فى جيبه ولم تقع فبه وهو بظن أنما وقعت فيه لا يضمن خلاصة ضمن : 
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1 فروع ] هدد المودع أو الوصى على دفع بعض الال ٠»‏ إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدقع لم يضمن » 
وإن خاف الحبس أو القيد ضمن › وإن خشى أخذ ماله كله فهو عذر كا لوكان الجائر هو الآخذ بنفسه 
فلا ضمان عمادية . 

خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر لاحاكم ليبيعه » ولو م يرفع حتى فسد غلا ضمان . 

ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع . 

قرأ من مضحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لانممان» لأن له ولاية هذا التصرف صيرفية . قال: 
وكذا لو وضع السراج على المنارة . 

,وفيا : أودع صكا وعر فأداء بعض الاق ومات الطالب 

ولو دخل الام وهی فى جيبه وتركه فى الساكودة فسرق » قبل يضمن قاضيخان : جعلها فى جيبه وحضر 
مجلس فسق فضاعت بعد ما سكر بسرقة أو سقوط أو نحوهما » قيل لايضمن لأنه حفظها فى حل يحفظ مال 
نفسه» وقيل هذا إذا لم بزل عقله أما إذا زال » فلو بحيث لابمكنه حفظ ماله يضمن لأنه عجز عن الحفظ بنفسه 
فيصير بمضيعا أو مودعا غيره اه ( قوله إن خاف الخ ) ظاهر صايعه أن المنظوّر إليه ما وقع عند المودع من 
خوف تلف نفسه أو عضوه أو حبسه أو أخذ ماله وإن كان التهديد مطلقا » أ. صرغا بأحدها فاح 

ظاهر ط ( قوله وإن حاف الحبس أوالقيد ) أو التجريس كا فى الهندية ( قوله وإن شى أخذ ماله كله فهوعذر) 
لأنه يؤدى إلىتلف نفسه » بخلاف ما لو أبتى له قوت الكفاية > 

وف الهندية : سلطان هدد المودع بإتلاف ماله إن لم يدفع إليه الوديعة ضمن إن بتى له قدر الكفاية » وإن 
أخذ كل ماله فهو معذور ولا ضمان عليه كذا فى خزانة المفتين : قال ط : ولم يبين ما المراد بقدر الكفاية هل 

كفاية يوم أو شمر أو العمر الغالب فيحرر اه : والظاهر أن المراد بها هنا كفاية شبر أو يوم ( قوله كنا لوكان 
الجائر هو الآحذ بنفسه فلا ضمان ) أى من غير تفصيل كا يؤخذ من المنح ( قوله رفع الأمر للحاكم ) أى على 
سبيل الأولوية ( قوله ليبيعه ) وإنلم يكن ف البلد قاض باعها وحفظ مها هندية > ولو أنفق عليها بلا أمر 
قاض فهو متبرح ٠٠‏ واو م ينفق عليها المودع حتى هلكت يضمن لكن نفةتها على المودع مئلا على عن 
حاوى الزاهدى . 
وف التائرخانية : غاب رب الوديعة ولا یدری أحى هو أو ميت يمسكها حتى يعلم ٠وته‏ ولا يتصدق با » 
٠‏ مخلاف اللقطة » وإن أنفق عليها بلا أمر القاضى فهو متطوع زيسأله القاضى البينة على كونها وديعة عنده وعلى 
' كون لمالك غائبا ؛ فإن برهن › فلو مما يؤجر وينفق عليها من غاتها ره به وإلا يأءره بالإنفاق يوما أو يومين 
أو ثلاثة رجاء أن يحضر المالك لا أ كثر بل بأءره بالبيع وإءساك الثن ء وإن أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع 
عليه به إذا حضر » لكن ف الدابة برجع بقدر القيمة لا بالزيادة» وف العبد بالزيادة على القيمة بالغة مابلغت ؛ 
ولو اجتمع من ألبانها شیء كثير أو كانت أرضا فأنمرت وخاف فساده فباعه بلا أءر القاضى » فلو فى المصر 
أو فى موضع يتوصل إل القاضى قبل أن يفسد ذلك ضمن ( قوله فهلك حال القراءة ) نص على المنوهم فلا ضمان 
بعدها بالأولى ( قوله لأن له ولاية هذا التصرف ) أى وهو القراءة » وسيأتى آخخر العارية ما نصه : أما كتب 
العلم فينبغى أن يجوز النظر فباإذا كانت لانتضرر بالنظر والتقليب» ويكون كالاستظلال بالحائط والاستضاءة 
بالذار لا سه إذا كان مودعا وعادة الناسف ذلك المساهلة والمسامحة » والاحتياط عدم النظر إلا بأمر (قوله وكذا 
لو وضع السراج ) أى سراج الوديعة علي المنارة أي علي حلي النور فإنه لا بضمن إذا تلف ( قوله أودع صكا) 
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وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا. 
وف الأشباه : لايبرً مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى المبت دين . 
ليس للسيد أخذ وديعة العبد : 
العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصى والناظر 


1 
أىله » أما إذا كان لغيره وقد أودعه هو وجاء الذى له الصك يطلبه فلا يدفعه إليه وعليه الفتوى هندية 
( قوله وأنكر الوارث ) أى وارث الطالب ر قوله حبس اودع الصك ) لا فيه من الإضرار » وقد تقدم نحو 
هذا فى المصنف » ولعله محمول على ما إذا كان المكنوب عليه يقر به إذا عرض عليه وإلا فجرد الحط لايثبت 
الاق ثم ظاهر كلامه يعم ما لو أنكر الوارث لكونه لا يعلم الدفع ( قوله أبدا ) أى مام يقر الوارث بالأداء 
أى عا قبض مورثهم (قوله لا رأ" مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث ) الظاهر أن يقيد عدم البراغة بما إذا 
کان الدين مستغرقا لما دفعه أولا » وسواء كان الوارث مؤتمنا أولا . والظاهر أن يقيد عدم البراءة عا إذا كان 
اأدين مستغر قا لما دفعه والوارث غير مؤتمن » كما قيد بهما فى المودع إذا دفع الوديعة للوارث حوي ؛ لکن 
قال فى منية المفتى : إذا كان للميت وديعة عند إنسان وف التركة دين فدفع المودع الوديعة إلى الوارث بغير 

أمر القاضى يضمن . 
فى بده ألف وديعة ارجل مات وعليه ألف درم دين معروف أنه عليه وترك ابنا معروفا فقضى 
المستودع الألف للغريم لم يضمن لأنه قضى إلى من له الحمق. وهو غرم الميت » وليس للابن ميراث حى 


بقضى الدين اه . 
أقول : ولعل عدم البراءة بدفع الدين إلى الوارث ديانة . قال فى الفوائد الزيئية : ولو قضى المودع بجا | 
دين المودع ضمن على الصحيح فتأمل وراجع ٠‏ أ ْ 
[ فرع ] قال بعت الوديعة وقبضت نها لا يضمن ملم يقل دفعتها للمشئرى شرح تعفة الأقران ٠‏ 
وف منية الفتى : لرجل على آخر دين فقضاه فنعه ظلا فات صاحب الدين فالخصومة فيالظلم بالمنع للميت 
وف الدين للوارث هو افختار . 
وفيها : ومن أخذ من السلطان مالا حراما فحق اللعصومة فى الآخرة لغاصب التق مع السلطان ومع القابض 
إن لم مخلطه السلطان وبعد اخلط يكون مع السلطان عند ألى حنيفة رمه الله تعالى ( قوله ليس للسيد أخل وديعة 
العبد) أى ولو غير مأذون لا حمال أنه مال الغير إلا:إذا أقام السيد بيئة على أنه ماله وقد سلف . 5 
وف البزازية : الرقيق إذا اكتسب واشترى شيا من كسبه وأودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكوئه 
مال المولى مع أن للعبد يدا معتبرة » حتى لو أودع شيئا وغاب فليس المولى أخذذه انتبى . هذا .إذالم بعلم أن 
الوديعة كسب العبد أو ماله » أما إذا علم ذلك فلهحق الأخذ بلا حضور العبد كا نقلهفى البزازية عن اللخيرة؛ | | 
وقد تقدم ذلك ر قوله العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصى ) أى ود القاضی وقد نصبه بأجر ٠‏ وأماوصی 
الميت فلا يستحق الأجر کا فى الأشياه من فن الجمع . والفرقة فى الكلام على أجر المثل قلا غن الفئية . وقد 
علل الولوالجى عدم صعة الأجر له » ولو جعله المتوف له لينفذ له وصاياه بأنه بقبول الوصية إصار العمل واجبا 
عليه والاستئجار على هذا لا يجوز انّبى . . 7 | 
قال العلامة اللير الرمل : ولا يعني أن وصى اميت إذا امتلع عن القيام بالودية إلا بر فى مقابلة عمله 
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إذا عملا . 
قلت.: قعل مته أن لا أجر للناظر ق المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظ وف الوهوانية : 
ودافسع ألف مقرضا ومقارضا وربح القراض الشرط جاز ويحذر 
وإن يدعى ذو المال قرضا وخصمه 0 


لاير عل الحمل لأنه متبوع » ولاجبر على ابرح . وإذا رأى اقاضى أن يعمل له أجرة على عمله وكانت أجرة 
الل فا المانع قياسا واستحسانا وهى واقعة الفتوى » وقد أفتيت به مرارا » ولا ينا فيه ما فى الولوالجية "كما هز 
ظاهر لأن الموضوع تلف كا يظهر بأدنى تأمل اه . 
أقول : ا كان الموضوع مختلفا لأن موضوع مسألة الولوالجى فى وجوب العمل بقبول الوصية وموضوع 
ما ذكره فى عدم الجبر على العمل وهو لا يناف الؤجوب » لكن قال الطحطاوى : وفيه تأمل » إذ بعد القبول 
لا يقال إنه مترع . 
والحاصل أن وصى ا ميت لا أجر له إلا إذا كان محتاجا فله الأ كل من مال البتم بقدر عمله » وللقاضى 
أن يفرض له ذلك » لكن للمستقبل لا لما مضى لشروعه فيه متبرعا . وأما وصى القاضى ؛ فإن كان محتاجا 
فكذاك وإلا فإن نصبه القاضى وجعل له أجرة الل جاز » وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل حتى يجعل له 
أجرة لأن وصايته غير لا زمة » لآن له أن يعزل نفسه فله أن يمتنع عن المضى فى العمل إلا بأجر وتمام الكلام 
على ذلك فى باب الوصى آخر الكتاب فراجعه إن شئت (قوله إذا عملا ) فيستحقان أجرة المثل أشباه ؛ 
قال ف القنبة : إذا عين القاضى له أجرا فهو له وإلا فلا » وذكر أن له أجرة مثله ولو لم يعينه القاضى + 
وتقدم ذلك ى كتاب الوقن » وذكره فى الوصايا رقوله قلت ) القول لصاحب الأشباه ( قوله فعلم منه أن 
٠‏ لا أجرلناظ الج) أى من قوله إذا عملا أى إلا إذا كان مشروطا من جهة الواقف أفاده أبو السعود ؛ ووجه 
العم أنه لا عمل حينئك ط . 
والحاصل أن الواقف إن عين للناظر شيئا فهوله كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل 
حيث لم يشترطه فى مقابلة العمل » وإن لم يعن له الواقف وعين له القاضى أجرة مثله جاز ؛ وإن عين أ کر 
بنع عنه الزائد عن أجرة الل . هذا إن عمل » وإنلم يعمل لا يسفحق أجرة » وبثله صرح فى الأشباه فى 
كتاب الدعوى » وإن نصبه القاضى ولم يعين له شيئا » ينظر » إن كان المعهود أن لايعمل إلا بأجرة ا لمل فله 
أجرة المثل » لآن المعهود كالمشروط وإلا فلا شىء له وبيان تفصيل ذلك مع أدلته فى كتاب الرقف فارجع 
؛إليه ( قوله ودافع ألث مقرضا ومقارضا ) قال ابن الشحنة : مسألة البيت من البدائع . قال ولو قال خذ هذه 
الألف على أن نصفها عليك قرض على أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن ربح لى فهذا مكروه لأنه 
شرط لنفسه منفعة فى مقابلة القرض » وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعا فإن عمل 
هذا وربح فالربح بينهما نصفان » لن المضارب ملك نصف الال بالقرض فكان نصف الربح له والنصف 
الآخر بضاعة فى يده فرعه لرب الال قوله وربح القراض ) أى لرب الال خاصة ( قوله الشرط جاز) 
ويجعل النصف بضاعة وتماء النصف القرض للمستقرض » لن المضاربة لما فسدت باشتراط كل الربح لرب 
امال صارت بضاعة ( قوله ويحذر ) للنبى عن قرض جر نفعا. وإذا عل عة الشرط فالربح الحاصل من الألف 
ها والحسران علهما لأنهما شریکان في الألف (قوله وإن يدعي ذو الال قرضا وخحصمه إلى آخر الببين) قال 
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: 0# . قراضا:فربٍ الال قد قيل أجدر 
وف العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك نى الأبضاع ٠١‏ يتغير 
وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها يصح ويستحلف فقد يتصور 


وتارك فى قوم لأمر صحصيفة فراحوا وراحت يضمن المتأخر 


وتازك نشر الصوف صيفا 


الشارح : .قد اشتمل البيتان على ثلاث مسائل الأولى من الظهيرية لو قال المضآرب دفعته إلى مضاربة وقال رب 
المال دفعته إلياك قرضا فالقول قول رب الال ء ومع ذلك لو هلك المال قبل التصرف لا ضمان على ذى اليد 
لاتفاقهما على قول المالك دفعت فإنها لا تفيد ضمانا قبل التصرف وضمن بعده ؛ وإن أقاما بينة فلرب الال 
فيمكون كل من القول والبينة رب الال . وف النهاية وشرح التحرير أن القول قول المضارب والبينة على رب 
الال ( قوله فرب المال قد قيل أجدر ) أى بقبول قوله وإن هلك المال » فإن كان قبل العمل فلا ضمان عايه 
لا تناته! على لفظ الدفع كا تقدم ر قوله وى العكس ) وهذه المسألة الثانية من الظهيرية أيضا » وهى عكس 
الأونى . إذ! قال المضارب بعد ما تصرف وربح أقرضتى هذا المال والربح كله لى وقال رب الال دفعته إليك 
ث أو قال دفعته إليك بضماعة أو قال مضاربة وم أسم” رعا أو بربح ماثة درهم فالقولفى ذلك قول 
لى المضارب البينة » وف دعوى البضاعة الزبح ارت المال » وفها إذالم يسم فالربح لرب امال 
» وإن أقام البيئة فالبينة للعامل » وإن اختلفا قبل الربح برد المال إلى مالكه' لعدم لزوم 
الإبضاع ) بأن قال رب الال دفعته بضاعة والمضارب يدعى القرض فالقول ارب الال 
ولو ادعى المضاربة ورب المال الغصب وضاع المال قبل العمل فلا ضمان » وإن بعد العمل فهو ضامن ؛ وإن 
أقاما بينة فالبينة امغنارب ف الوجهين وهذه هى المسألة الثالئة ( قوله ما يتغير ) أى السك فى هذه الصورة » 
وقد قدمنا الكلام على هذين البينين آخر كتاب المضاربة ( قوله وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها ) مسألة 
البيت من الراقعات » وقد ذكرناها فى هذا الباب » وهى المودع إذا قال ذهبت الوديعة من منزلى ولم يذهب 
من مالى شىء قبل قوله مع بمينه “كلاق الهندية والكافى وجامع الفصولين ونور العين وغير ها (قوله فقد يتصور) 
بأن يعجل السارق أو نكون هى المقصودة » ومعنى يصح يصدق ( قوله وتارك ) بغير نوين ( قوله لأمر) 
متعلق بتارك أو بصحيفة والصحيفة مثال » وهى قطعة من جاد أو قرطاس كتب فيه » وقدمنا ذكر هذه 
المسألة . وذكر شارحها العلامة ابن الشحنة أن مسألة الببت من قاضيخان قال : قوم جلوس ف مكان فقام واحد 
منهم وترله كتابه ثم قام الباقون فعا فهلك الكتاب ضمنوا حيعا.» لأن الأول لما تمزك الكتاب عندهم فقد 
استحفظهم فإذا قاموا وتر كوا الكتاب فقد تر كوا الحفظ الملتزم فضمتوا حميعا » وإن قام القوم واحدا بعد 
واحد كان الضمان على آخرهم لأن الآ خر تعين الحفظ فتعين للضمان . قال المصنف : وهذا ليس خاصا 
بالصحيفة بل يطرد فى غيرها أيضا . قال ط : وينبغى تقبيد هذا الفرع بالا يقسم فإنه إذا كان مما يقسم يكون 
القائم أولا مفرطا بعدم قسءة المودع للحفظ اه ( قوله يضم المتأخر ) لتعينه للحفظ فتعين للضمان اه عبد البر » 
ومفهومه أنهم إذا قاموا جملة ضمنوا جميجا» وبه صرح قاضيخان . وبظهر لی أن كل مالا يقسم كذلك سائحاق 
( قوله وتارك نشر الصوف صيفا الخ ) قد اشتمل البينان على مسألتين من الظهيرية . Ld‏ 
قال في كتاب الوديعة : إذا أفسدها الفأرٍ وقد اطلع اموي على ثقب معروف » إن كان أخبر صاجب 
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i.‏ . . فعثشلم يضمن وقرض الفار بالعكس يؤثر 
إذا ل يسد الثقب من بعد علمه وم يمل اللاك ما هى تعر 


ا ن تی لو سده مرة ففتحه فار وأفسده م يذكر » وينبغى تفصيله ا مر اير ٠‏ 


اہی أن مهتا تنب القأر تلا ان » وإن ل بره بعد ما اطع عليه وم يده دن وهی الا 5 
الأول ما قال فى الظهيرية عن السيد الإمام أفى القاسم أن الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس 
فى زمان الصيف فلم ببردها ی المواء حى وقع السوس وفسد لا يضمن > وهذا علم من صورة النظم إلا أنه 
يعلم من ذلك الحكم فى نظيره انتبى ما ذ کرم ابن الشحنة . 
قال فى الهندية : الوديعة إذا أفسدتها الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب الفأر 
ثقب الفأرة لا مان عليه » وإن لم بر بعد ما اطلع عليه ولم يسده يضمن كذا 
بعدها عبارة الظهيرية . ثم قال وف فتاوى ابی الليث إذاكانت الوديعة شيئا يخاف عايه الفساد وصاحب الوديعة 
غاب فإن رفع الأمر إلى القاضى حتى يبيعه جاز وهو الأول > ون م رفع حتى فسدت لاضمان عليه لأنه حفظ 
الوديعة على ما أمر به كذا فى انحيط » وإنلم يكن ف البلد قاض باعها وحفظ امنا اصاحبها كذا فى السراج 
الوهاج انتبى ( قوله فعث ) العث بالمثلئة ‏ السوس أو الأرضة وهى دويبة تأكل ( قوله لم يضمن ) 
لأنه حفظ الوديعة كا أمر به حيط » ويضمن بتشديد الم( قوله وقرض الفأز ) الخال أنه إذا أودعه الوديعة 
فوضعها فى محل لاثقب فيه فقرضما الفأر أو أحرقتها النار أو أصابها بخس بالباء الموحدة بالتحتية ثم انلماء المعجمة 
أى نقص » أو أصابها نخس بالنون ثم اتلحاء : أى ثقب منسع فلا ضهان عليه . وأما إذاكان ف المكان الموضوع 
فيه الوديعة ثقب قد اطلع عليه المودع » إن أخبر صاحبها به فلا ضهان عليه: وإنلم مخبره ولم يسده يضمن أفاده 
صاحب المندية ( قوله بالعكس يؤثر ) أى بالحلاف ( قوله ولم يعم ) الواو بمعنى أو » فينتى عنه الضمان بسده 
أو اعلام للك به ون ل يسده» لان الاك يذ رضي بوضعه فيه یهلا الحا دیع 6 و وري 
تفصيله ) البحث الطرسومى حيث قال : وينيغى أن يكون فيها التفصيل لأن الأمر دار بين الإعلام المودع 
أو السد بدونه وهو موجود أو ارتضاه عبد البر وأقره الشر نبلالى ت 
. [تتمة ] فى ضهان المودع بالكسر آل قاضيخان : »ودع جعل فى ثياب الوديعة ثوبا لنفسه فدفعها إلى ر 
ونمئ ثوبه فيها فضاع عنده ضمنلأنه أخذ ثوب الغير بلا إذنه والجهل فيه لايكون عذرا . 
قال فى نور العين : ينبغى أن تقيد المسألة با لوكان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده وإلا فلاسبب 
شین سلا فاتلاخر أن قوله وانهل فيه لایکون يرا ئيس على إطلاقه » واه تال آعل له ملخصرء 
قال فى السراجية : مؤنة الرد على امالك لا على الود ل وإن نقلها ف ب ه هبن مملة فؤنة الرد على صاحبما 
بالاتفاق » وكذا إذا سافر فها يجوز له النفر بها تكون الأجرة على الملاف شراج أى أجرة الرد كا بؤخذ 
من سابقه : 
قال ط : وانظر مؤنة حله للإخراج هل هى على المودع أو المالك 5 
[فروع ] ندت بقرة من الباقورة وترك الراعىي اتباعها فهو فى سعة من ذلك ولا ضمان عليه فیا نات 
بالإاح کان الراعى خحاصا × .وإ ن کان مشتركا فكذلك عند أبى حنيفة . وعندهما يضمن > وإما لايضمن 
عنده وإن ترك الحفظ فيا ندت لأن الأمين إننا يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر » أما إذا تر بعذر فإنه 


ن أخبر صاحبها أن ههنا 
ل العادية . وذكر 
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لايضمن > کا لو دقع الوديعة لأجنى حالة الحريق فإنه لايضمن وإن ترك الحفظ لأنه ترك بعذ ركذا هنا > 
وإنما ترك الحفظ بعذركى لايضيع الباق . وعندهما يضمن لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه . 

قال صاحب الذخيرة : ورأيت فى بعض النسخ لاضمان عليه فها ندت إذالم يجد من يبعثه لیر دها أو يبعثه 
ليخبر صاحبها بذلك » وكذلك لو ترقت فرقا ولم يقدر على اتباع انكل فاتبع البعض وترك البعض لايضمن 
لأنه ترك حفظ البعض بعذر . وعندهما يضمن لأنه مكن الاحتراز عنه عمادية من ضهان الراعى . 

ونی فتاوى أب الليث : مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص ”فطرح الكرابيس وذهب بالحار 
قال : إن كان لابمكنه التخلص منبم بالحمار والکرابیس‌وکان يعم أنه أو حمله أخذ اللصوص امار والكرابيس 
فلا ضمان عليه لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة عليه . : 

طرح الأمانة فى السفينة وسبح فى البحر خوفا من الأسر والقتل لايضمن . 

فى بجامع الفصولين فى ضمان الأجير اترك رامزا للذخيرة : قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح 
فى السكلك برسل كل بقرة سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعلالراعى كذلك فضاعت بقرة» قبل'يبرأ إذ المعروف 
كالمشروط ؛ وقيل زو لم يعد ذلك خلافا یبر اه . والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكوا بمعنى واحد » لأن 
ذلك إذ! كان معروفا لابعد خلافا لأنه يكون مأذونا به عادة » وقدمنا حو هذه المسألة » وهو مالو أزسل الوكيل 
بالبييع ان إلى الموكل مع المكارئ ونحوه ما جرت به العادة فإنه لايضمن» وبه أفتى احير الرملىلأن المعروف 
كالمشروط شرطا > ولا فرق بين أن تتليف أو تضيع أو يأكلها الذئب إلا إذا نهاه ربها عنه . 

قال الرءلى : ومثله الشرياك والمزارع أيضا مثله وهو كالمودع وهذا إذا كانت العادة مطردة » أما إذا م 
نكن كذلك فلا شيبة فى الضمان فى صورة الضياع أو أكل الذئب تنبه > وهذا أيضا إذالم خش علما » أما إذا 
خشى بأن كان علىأه لالقرية أعداء يقصدون نهب أمواهم أو إتلافها أو كانت كثيرة اللصوص فلا شبية ف الغمان 
فاعلم ذلك » والله تعالى آعم 3 

رجل استعار دابة فنام ف المفازة ومقودها فى يده فجاء السارق وقطع المقود وذهب بالدابة لايضمن المستعير 
لأنهلم يترك الحفظ » ولو أن السارقمد المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا » لأنه إذا 
نام على وجه يمكن مد المقود من يده وهو لايعلم به يكون مضيعا ٠‏ فإذا نام جالسا لامنضمن على كل لته لو نام 
جالسا ولم يكن المقود فى يده ولكن الدابة تکون بين يديه لا يضمن فههنا لايضمن ول اه . 

وف البزازية من الوديعة :. جعل الدابة الوديعة فى كرم غير رقبع الحائط أو لم يكن له حائط ينظر » إن 
نام المودع ووضع جنبه على الأرض ضمن إن ضاعت الوديعة » وإن قاعدا لايضمن » وإ ف السفر لايضمن 
وإن نام مضطجعا اھ ومثله فى الذخيرة وعدة الفتاوى والعادية . وف البزازية أيضا ف العارية ذكر ماذكر 
فى اللخانية قائلا ٠‏ وهذا لايناقض مامر » إذ نوم المضطجع فى السفر ليس بترك للحفظ لأن ذا فى نفس الثوم 
وهذا فى أمر زاد على النوم اه . 

كل أمين ادعى إبصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودغ إذا ادعى الرد أشباه ومثله ماتقدم متنا .© 7 

المودع أو المستمير أو المضارب أو المستبضع أو المساوم أو المستأجر أو الأب فى مال ابنه الصغير أو الوكيل | 


أوالرسول أو القاضى أو آمين القاضى أو اضر أو أمير العسكر أو المتوى أو القيم أو الالال أو السمماز ٠١‏ 
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أو البياع أو المرتمن أو العدل أو الملتقط أو آذ الأبق أو الشريك أو الاج عنالغير أو الأجيرالحاص أو المشترك 
أو نحوها إذا ادعى الهلاك بغير تعد" أو ادعى الرد إلى صاحبها يصدق مع ينه لن كل وأحد منهم أمين والقول 
قول الأمين مع البين إن م يكن له بينة على الزد أو الملاك > وإن كان له بينة فلا بين عليه وإنما طلبت البينة 
لدفع العين عنه . 

فالحاصل أن من تسكون العين فى يده أمانة إذا ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى الموت أو املال يصدق 

بمينه بالاتفاق وهذا فى الرهن قبل قبضه » وأما بعد قبضه فالقول لل راهن کا سيق سائحاى . 

حول الأجنى الوديعة عن محلها ثم ردها ثم هلكت ضمن قاضيخان ٠‏ 

دفع إلى آخر قنا مقيدا بسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلللة فأبق القن 
م يضمن إذا أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما فصولين . 

أقول : أى أمر بالذهاب بالقن وأمر بالذهاب بالسلسلة فلا يمن القن ٠‏ 

وأقول : النبادر من كلامه أن يكون القن,مصحوبا بها أى ملسلا فكأنه قال اذهب به مسلسلا فهو مأمور 
بالذهاب به مسلسلا فالأمور به واحد موصوف فينبغى الضمان تأمل رملى ٠‏ 

بعثه إلى ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برى" لو بينهما انبساط فى مثل ذلك وإلا ضمن فصولين ٠‏ 

وفيه دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشترى له شيشا بكرائه فعمئ البعبر فباعه وأخذ نه فهلك.» لو کان 
فى موضع يقدر على الرفع للقاضى أو يستطيع إمساكه أو ردآه مع العبى ضمن قيعته وإلا بزعا ٠‏ 

أعار خماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لايستتم. سك إلا هكذا فقال نعم فلا مضت ساعة 
خلى عذاره فأسرع ف المشى فسقط ضمن إذ حالف شرطا مفيدا فخصيه» ٠‏ 5 

أعطاه درهما لینقده فغمزه فانكسرٌ برى” لو أمره بغمزه وإلاضمن › وكذا لو أراه قونا فده فانکسر 
فهو علىهذا اه . ّ 
وفيه معزيا إلى فوائد صناحب المحيط قال له : بعت دی منلك يفلس أو بألف فقتله الآخر يقاد ؛ لا لو قال 
بى فقتله لأنه إطلاق فأورث شببة » وهو هدر فى أصح الروايتين عند أبى حنيفة » وتجب الدية فى ماله 
فى رواية .. ولو قال اقطع يدى أو رجلى أو اقتل قى ففعل لم يجب شى“ بالإجماع إذ الأطراف كأموال 
فيصح الأمر . 

وقعت ببخارى واقعة وهىٍ رنجل قال لآحر ارم السرم إل حتى آغعذ:ه فرى السهم إليه بأمره فأصاب عينه 
فذهبت ء' قال قاضيخان : لم يضمن » كا لو قال له اجن على" فجنى :عليه لم يضمن » وهكذا أفنى بعض 
المشايخ به » وقاسوا على مالو قال اقطع يد الخ وقال صاحب ابنحيط : الكلام فى وجوب القود » 
أما لانشك أنه تجب الدية فى ماله إذ ذكر ف الكتاب : لو تضاربا بالو>كز : أى النخش يقال له بالفارسية 
شت زون فذهبت عين أحدهما يجب القصاض إذا أمكن لأنه عمد . . 

ص : وإن قال گل واحد منهما للآحر ده ده » وكذا لو بارزنا فى خانةاه على وجه التعليم أو الملاعبة 
فأصا بت اللحشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن اه . 1 

قال فيتجمع الفتاوى : ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووکاز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شی 
عليه » بمنزلة مالو قال اقطع يدى فقطعها قاضيخان اه . 


( 4۸ - تكلة حائية ان عابدين - 8 ) 
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والذى ظهر لی فى وجه ماذكر فى الكتاب أنه ليس دن لازم قوله ده ده إباحة عينه لاحتهال السلامة مع 
المضاربةبالوكزة كاحتاله مع رى السهم » فلم يكن قوله ارم السهم إلى" وقوله ده ده صريحا فى إتلاف عضوه » 
حلاف قوله اقطع يدى أو اجن على فم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به أن الأطرات كالأموال يصح 
الأمر فيها » وكأن ف المسألة,قولين تأمل . 

فى جامع الفصو اين رامزا إلى كتاب الدعاوى والبينات لصاحب الحيط : دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه 
رب حانوتبشمن معلوم وقال أحضر رب اإثوب لأعطيه ان فذهب وعادفل يؤجدالثوب فى الحانوت ورب الحانوت 
يول نت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك صداقالدلالمع بمينه لأنه أمين» وأما رب ال حانوت فلو 
يه ا سمی من الون فقد دحل فى ضمانه فلا يبرأ عجرد دعواه فيضمن 
: ض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمنه قنية . 
قبل هو قول یی يوسف . ويكنى عند محمد أن يميل قلبهما تجنيس . 
إلى رجل عليسوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا إذا أذن له امالك بالدفع 
تعدى فى الدفع حينئذ إيضاح ٠‏ أما إذالم يأذن له فيه ضمن : 


اتفقا عل أنه أخذه وب الطاتوت ( 
قبمته » ولول يتفقا على تمن ل 
لامجب ضيان السوم إلا بذ 
دذءه إلى دلال ليبيعه فدفعه الدا 


فى بعض الفتاوى عن فتاوى النسنى : او عرضه الدلال علی‌رب دكان وترکه عنده فهرب رب الدکان 
يضمن الدلال فى الصحيح لآنه أمر لابد منه فى البيع . وذكر بعض المشايخ يضمن لأنه مودع » 
وليس للمودع أن يودع قاضيخان . 3 

دفعه الذلال إلى من استام لينظر إليه ويشترى فذهب به ولم يظفر به الدلال » قالوالم يضمن لإذنه 
فى هذا الدقع 5 


قال : وعندى أنه إنما لايضمن لولم يفارقه » وأما لو فارقه ضمن كما لو أودعه أجنى أو ترك عند من 
لابريد الشراء . 

طلب المبيع رجل من الدلال بدر اهم نعاوءة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لأخذه على سوم الشراء بعد 
بیان لمن » قالوا : ولا شىء على الدلال » وهذا لو مأذونا بالدفع إلى من بريد الشراء قبل البييع ‏ فلو لم يكن 
مأذونا ضمن فروق الجامع . 

دلال معروف بيده ثوب تبين أنه دسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد 
على الغاصب يبر فى الذخيرة » إنما يبرأ لو أثبت رده محجة فى عدة الفتاوى »> هذا كغاصب الغاصب إذا قال 
رددت على الغاصب صدق بيمينه لا بدونها منتى . 

قال تلفت منذ عشرة أيام وبرهن ربا أنها كانت عنده منذ يوءين فقال الموذع وجدتما فتلفت تقبل 
ولم يضمن . ولو قال أولا ليست عند وديعة ثم قال وجدتما فتلفت ضمن اه قنية . 

دلال دفع ثوبا إلى ظالم لايمكن اسدترداده منه ولا أخخذ المّن يضمن إذا كان الظالم معروفا بذاك , 

ن : حرج المودع وترك الباب «فتوحا ضمن لو لم يكن ف الدار أحد ولم يكن المودع فى مكان يسمع 
حس الداخل عدة . 3 

المودع : لو حفظها فى حرز ليس فيه مال ضمن والمراد حرز غيره » أما لو استأجر بيتا لنفسه وحفظها ° 
فيه لم يضمن ولو م يكن فيه ماله . 
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ى : مودع استأجر بيتا نى مصر أودع فيه وأحرزها فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن . 

صع : عتم مام الوديعة قيل ضمن فى الخنصر والبنصر لا فى غيرهما وبه يفتى »> وقيل ضمن فى الانصر 
لا فى غيره بمائله المرتهن . وتضمن المرأة مطلقا لأنه استعهال منها خلاضة فى الأقضية . 

ادعى وكالة بقبض دين أو وديعة فأقر المطلوب فى الدين يؤمر بدفعه إليه » وف العين لايؤءر فى ظاهر 
الرواية . وذكر فى محل آخر من الخلاصة فى الفرق بينهما أن إقراره فى الدين لا فى مالك فته . 
لافى ملك غيره اه قال : فلو أقر بالوكالة وأنكر المال لايصير خخصما » ولا تقبل البينة على المال 
البينة على الوكالة أو لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة فىحق الطالب ؛ وإن أقر اتان 
الوكالة لايحلف الوكيل المطلوب على العلم بوكالته إذ الحلف يترتب على دعوى صعيحة ولم نصح » إذلم تلبت 
وكالته فلم يصر خنصما إلا إذا قامت البينة على الوكالة », والمال يقبل عند ألى حنيفة بناء على آل کش الان 
بملك اللقصومة عنده : 

هد : لايؤمر بدفع الوديعة إلى الوكيل بقبضها لو صدقه إذا أقر يمال الغير مخلاف الدين : 

قن : عن محمد لو صدقه يجبر بدفع عين كدين غر : وكذا عن ألى يوسف : 

جشجى : لو صدقه أو كذبه أو سكت لامجبر بدفع الوديعة »ولو دفعها لايسترد » فاو حضر ربها وكذبه 
فى الوكالة لاير جع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه الضمان 5 وإلا رجع بعينه لو قائما و بقيمته 
لوهالكا. 
: قال صاح بجامع الفصولين آقول : لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغى أن برجع علىالوكيل لو قاتا إذ غرضه 
لم يحصل فلهنقة قبضهعلى قياس مامرعن الهدايةمن أن المديونيرجع بما ذفعه إلى وکیل صدقه او باقياكذا هذا . 

شجع : لولم يؤمر بدفع الؤديعة ولم يسلمها فتلفت» قيل لايضمن وكان ينبغى أن يضمن » إذ المنع من الوكيل 
بزعمه کنعه من المودع ولو سلمة إل الركيل لايسترد لأنه سعى فى تقض مافعله ذشيرة . 

وكل زيدا الغائب بقبض وديعة ففيضها زيد قبل أن يبلغه ذلك فتاف مير المالك ضمن زيدا أو الدافع » 
واو عل الدافع وكيل لازيد برا إذ للمودع أن يدفعه 

يقول الحقيز : الظاهر أنه يبرأ الدافع لازيد لكون قبضه حین قبض فضولا » والله تعالى أعلم . 

عن : وكلةبقبض الوديعة فى اليوم فله: قبضه غدا » ولو وكله بقبضه غدا لاماث قبضه اليوم إذ ذكر اليوم 
لتعجيل فكأنه قال أنت وكيا نه الساعة فإذا ثبت وكالتة الساعة دامت ضرورة» ولا يازم هن وكالة الغد وكألة 
ايوم لاصريحا ولا دلالة» وكذا لو قال اقبضه الساعة بدؤتهم فله قبضه بعدها »ولو قال اقبضه بمحضر من فلان 

قال اقبضه بشہود فله قبضه » لاف قوله لاتقبضه إلا محضر منه حيث لابملك قبضه إذ تبى عن القبض 
واستشی قبضا بمحضر منه اه مافى تور العين . 

وق المندن :من ترك باب حانوته مفتوسخا فقام واحد ثم واحد فضمان ماضاع على آخرهم كذا فى الملتقط ., 

رجف يده ثوب قال له رجل أعطنى هذا الثوب فأعطاه إياه كان هذا على الوديعة »“كذا ف الظهيرية : 

سثل اب نالفل مندفع جواهر إلى رجل ليبيعهافقال القابض أنا أربها تاجرا لأعرف قيْمتها فضاعت الجراهر 


الوديعة 


أن تقع 
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قبل أن يريها قال : إن ضاعت أو سقطت بحركته ضمن » وإن سرقت منه أو سقطت لز اة أصابته من غير ه 
لم يضمن كذا فى الحاوى للفتاوى . 

دلع إلى مراهق ققمة ليست الماء فتغافل عنها فضاعت لايضمن كذا ف القنية ‏ 

قال خلف : سألت أسدا عن له على آخر درهم فدفع المطلوب إلى الطالب درهمين أو درها ثم درها وقال 
خذ درهمك فضاع. الدزهان قبل أن نين درهها قال : هلك على المطلوب وللطالب درهمه : 

ولو قال له حين دفع إليه الدرهم الأول : هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه للدرهم الآخر » 
كذا ف التائرخانية . 

صب يعقل البيع والشراء محجور عليه أودعه رجلألفدرهم فأدرك ومات ولم يدر ماحال الوديعة فلاضمان 
فى ماله إلا أن يشهد الشبوه أنه أدرك وهى فی يذه فحينئذ يضمن با موت عن تجهيل » كذا فى الظهيرية والحكم 
فى المعتوه نظير الحم فى الصبى إذا أفاق ثم مات ولم يدر ماحال الوديعة لاضمان فى ماله إلا أن يشهد الشهود أنه 
أفاق وهى فى يده وإن كان الصبى مأذونا له فى التجارة والمسألة حالما > فهو ضامن للوديعة وإن لم تشهد الشهود 
أنه أدرك وهى فى يده › وكذا الحسك فى المعتوه إذاكان مأذونا له فى التجارة كذا فى الذخيرة : ١‏ 

إذا قال المستودع للمودع ٠‏ وهبت لى الوديعة أو بعتا منى وأنمكر رب الوديعة ثم هملكت لايضمن المودع 
كذا فى الخلاصة . 

سثل تمن أودع عندآخر أوانى صفر ثم استردها بعدزمان فرد عليه ستة فقال المالك كانت سبعة فأين السابع 
فقال لاأدرى أودعتنى ستة أو سبعة ولا أدرى ضاعت أولم تكن عندى » وتارة يقول لاأدرى هل جاءقى 
من عندك رسول فاستردها وحملها إليك أم لا هل يضمن ؟ قال لا لأنه لم يقر بإضاعته فلا يتناقض كذا ف 
فتارى النسى . 

رجل استقرض من رجل خسين درهما فأعطاه غلطا ستين فأخذ العشرة لير دها فهاكت فى الطريق يضمن 
خسة أسداس العشرة لأنذلك القدر قرض والباق وديعة» كذاق السراج الوهاج وهو الأصج هكذا ف التائرعمانية 
وكذا لو هلك الباق يضمن خسة أسداسه » كذا فى فتاوى قاضيخان . 

له على آث رفسون فاستوف غلطا ستين فلما عم أخذ عشرة للرد فهاكت يضمن خسة أسداس العشرة. لأن 
ذلك قرض والباق أمانة كذا فى الوجيز للكردرى > 4 

رجل له على رجل ألف درهم دين فأعطاه ألفين وقال ألف منهما تضاء من حقك وألف يكون وديعة ٠‏ 
فقبضها وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيثا كذا ف امحيط . 

أودعه بقرة وقال إنأرسلت ثير انكل المرعى للعاف فاذهب بہقرتی أيضا فذهب بها دون ثيرائه فضاعت 
لايضسمن كذا فى القنية . 

أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعى الحفظ فسرقت الغنم يضمن إذالم يكن الراعى خاصا للموذع كلا 
ل القنية . 

الوديعة إذا كانت قراما فأخلاها المودع وصعد بها السطح وتستر بها فهبث جما الربح وأعادتها إلى المكان 
الي كانت فيه من الببت لابيرأ عن الهيان لأنه لم يوجد منه القصد إلي ترك التعدي كذا في خز انة الفتن ؟ 
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كتاب العارية 
أخرها عن الوديعة لأن فا تمليكا وإن اشتركا فى الأمانة . ومحاسنها النيابة عن الله تعالى فى إجابة امضطر 
لأا لاتكون إلا حتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة 


فى فتاوى النسنى طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت الحنطة ضمن إن ترك الباب مفتوحا وبعد 
من الطاحونة كذا فى الخلاصة > عخلاف مسألة الان » وهی : خان فيها منازل ولكل ٠زلعقفل‏ فخرج وترك 
الباب مفتوحا فجاء سارق وأخذ شيئا لايضمن كذا فى الوجيز للكردرى . 

قال المودع لبالك أنا ذاه بإلالمزرعة وأريد أن أضع وديعتكف بيت جارى فقال له الالك ضعها فوضعها 
وذهب إلى المزرعة ورجع فأخذها من الجار وجاء إلى بيته ووذمعها ثمة فضاعت من داره هل يضمن المودع 
الأول أم لا ؟ ينبغى الضمان كذا فى الذخيرة معربا عن عبارة فارهية ٠‏ 

ولو کان عنده کناب وديعة فوجد فيه خطأ یکره أن يصلحه إذااكره ذلك صاحبه كذا فى المتقط انتبى : 

أقول : وهذا عخلاف إصلاحغاط المصحف إذا كان خط يناسب فإنه يحب بنذ کا يأنى فى آخر العارية 

وق اند :أودع عند رجل صك ضيعة والصك ليس ياسمه ثم جاء الذىالصلك باسجه وادعى تلك الضيعة 
والشبود الذين بذلوا خطوطهم أبوا أن يشهدوا حتى يروا خطوطهم فالقاضى يأءر لودع حتى يرهم الصلك 
لير وا خطوطهم ولا يدفع الصك إلى المدعى وعليه الفتوى » كذا فى الفتاوى العنابية ٠‏ 

دفع إلى رجل مالا ليثثره على العرس » فإن كان المدفوع دراهم ليس له أن حبس لنفسه شيثا ولو. نثره 
بنفسه ليس له أن يلتقط منهكذا فى محيط السرخسى » وكذا ليس له أن يدفع إلى غيره اينثره كذا فى السراج 
الوهاج » ومثل الال السكر كذا فى الغي ثية . 

وسئل عن أمة اشترت سوارين بال اكتسبته فى بيت مولاها فأودعتهما امرأة فقبضت تلك المرأة ولم يكن 
ذلك بإذن مول الجارية فهلكت الوديعة هل تضمن فقال نعم :لأن ذلك ملك المولى ولا إبداع بغير إذن فصارت 
غاصبة كذا فى الفتاوى النسفية » انتهبى ماف المندية » والله تعالى أعلم > وأستغفر الله العظيم . 


كتاب العارية 


مشروعيتها بالكتاب » وهو قوله تعالى - و بمنعون الماعون ‏ والماعون : مايتعاور ونه فى العادة » وقيل 
الزكاة فقد ذم الله تعالى على من الماعون وهو عدمإعارته فتكون إعارتهمحمودة . وبالسنة وهى ماروى البخارى 
« أنه عليه الصلاة والسلام استعار »ن ألى طلحة فرصا ي ى المندوب فركبه حين كان فزع فى اللدينة فلما رجع 
قال : مارأينا من شىء وإن وجدناه لبحرا » وبالإجاع فإن الأ أمعت على جوازها .و إنما اختلفوا فى كونها 
مستحبة: وهو قول الأكثر ين أو واجبة وهو قول البعض انتبى ثهنى ( قوله لن فيها تمليكا )أ وإيداعا فتكون 
من الوديعة بمنزلةالمفرد من المركب والمركب مؤخر عن المفرد » ويحتمل أن يكون إشارة إلى ماقدءنا فى الوديعة 
من أنه من باب التق » والأنسب فالتركيب أن يقول ذكرها بعد الوديعة لإشتر | كهما فى الأمانة وأخرها لأن 
فيها ممليكا ( قوله النيابة عن الله تعالى فى إجابة المضطر ) أى أن المستعير مضطر وقال تعالى _ أدن يجيب المضطر 
إذا دعوت وقد أغاثه المعير فكأنه نائب عن الله تعالى فى إغائته » وإن كان فعل المعير من الله تعالى فلا نيابة 
في الحقيقة ففاعلها قد تخلق -بذا للخل » وورد + تخلقوا بأخلاق الله ٠‏ ( قوله لأنها لاتكون إلا تاج ) أي 
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والقرض يهانية عشر . 
ر هى ) لغة مشددة وتتفف : إعارة الشىء قاموس . وشرعا ( تمليا المنافع مجانا) أفاد بالمليك ازوم 
الإيجاب والقبول ولو فعلا . 


غالبا( قوله والقرض بئانية عشر ) حقق بعضهم أن ثواب الصدقة أكثر » وأن إفرادها أكثر كيفا وإنكانت 
فى القرض أكثر كا قال المناوى نقلا عن الطيبى : القرض اسم مصيدر والمصدر بالحقيقة الإقراض 4و +وز كونه 
بمعنى المقروض . قال البلقينى : فى الحديث أن درهم القرض بدرهى صدقة » لكن الصدقة لم يعد مما 
ثىء والقرض عاد منه درهم ف مقابله ون ثمانية عشر » وهن ثم لو أبرأ منه کان عشرون ثوأبا بالأصل» 
وهذ الحديث يعارضه حديث ابن حبان « من أقرض درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة» وجمع بعضهم 
أن القرض أفضل منالصدقة إبنداء» فامتيازه عنها بصون وجه من لم يعتد السؤال » وهى أفضل انتهاء لما فما 
المقابل:. وعند تقابل اللخصوصيتين ترجح الثانية باعتبار الأثر المترتب . 

1 يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وعليه ينزل الأحاديث المتعارضة اه ط 
( واه «خددة ) كأنها منسوبة إلى العار : لأن طاما عار وأعيب صاح . وردهق النهاية بأنه صلل الله عليه وسم 
. ر » فلو کان العار فى طلبها لما باشر ها » وعول على ما فى المغرب من أنها امم من الإعارة وأخذها 
3 عأ اه ومثاه فى معراج الدراية . وذكر ف البدرية أنة يحتمل أن تكون العارية امم موضوعا 
5 لكرمى واادردى نظيره كعيت وكيت صيغة تصغير وليس بتصغير . 

وى المبسوط : قيل العارية تة من التعاور وهو التناوب كأنه يجعل للغير نوبة فى الانتفاع بملكه على 
اليه بالاستر داد متى شاء » وفذذاكانت الإعازة فى المكيل والموزون قزضا لأنه لا ينتفع به إلا 
5 ك فلا تعود النوبة إليه فى عيئه ايكون إعارة حميقة وإنما تعود النوبة إليه فى مثله وما يملك الإنسان 
الانتفاع به على أن یکون مثله ..ضمونا عليه يكون قرضا انتبى ومثله فى الكاف ( قوله ونخفف) قال الجوهرى 
يقال استعاره منه واستعاره 


وقدنخفف منسوبة إلى العار. ورده الراغببأن العار يانى والعارية واوى وبالمشتقا 
الشىء على حذف من ( قوله إعارة الشىء قاموس) قال فى المنح عنه : أعارة الشىء وأعار» :منه وعاوره إباه 
وتعورواستعار طلبها واعتوروا الشىء وتعوروه تداولوه اه.وف المبسوط أنها من العرية تمليك الثار بلا عوض 
ورده المطرذى لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشىء على حذف من » والصواب أن المنسوب إليه العارة 
اسم من الإعارة ؛ ويجوز أن يكون من التعاور التناوب قهستانی ار قوله تمليك المنافع ) أشار به إلى رد ما قاله 
الكرخى من آنا إباحة نفع » وما فى المثن مختار ألى بكر الرازى وهو الصحيح ‏ وهو قول عامة أصمابناكا 
فى الهندية عن السراج وعليه انون وأكثر الشروخ »> ويشهد لما فى المتن كثير من الأحكام من انعقادها بلفظ. 
القايك وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل » واو كان إباحة لما جاز لأن المباح له ليس له أن يبيح لغيرة 
كامباح له الطعام ليس له أن يبيح لغيره» وأنعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير الاملياك كا فى البحر وإنما لايفسد 
, هذا القليك الجهالة لكونها لا تفضى إلى المنازعة لعدم لزومهاكذا قال الشارحون » والمراد بالجهالة جهالة 
المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل مافى الخلاصة : لو استعار من آحر حمارا فقال ذلك الرجل لى 
حماران فى الإصطبل فخذ أحدهما واذهب به يضمن إن هلك » ولو قال له خذ أحدهما ہما شئت لايضمن, 
کا نی المنح ( قوله مجان ) أى بلاعوض . قال فى القاموس : نبان ما کان بلابدل (قوله لزوم الإيماب والقبول 
ولو فعلا) أىكالتعاطي كا نى القهستانى وهذا مبالغة علي القبول . وأما الإيجاب فلا يصح به » وعلبه يتفرع 
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وحكهاكونما أمانة . وشرطها قابلية المستعار للانتفاع وخاو ”ها عن شرط العوض لأنما تصير إجارة » وصرخ 
فى العادية مجواز إعارة المشاع وإيداعه 


ما سيأ قريبا من قول المولى خذه واستخدمه » والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن المندية ركنها الإيجاب 
من المعير . وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصعابنا الثلاثة اه أى القبول صريحا غير شرط :لاف 
الإمجاب وهذا قال فى التاترخانية إن الإعارة لا تثبت بالسكوت اه وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا وول 
وحكهاكونه أمانة ) فإن هلكت هن غير تعد لم يضمن : وإن تعدى ضمن بالإجاع . ولو شرط الضمان 
العارية هل يصح . فالمشايخ متلفون فيه . 

وى خلادة الفتاوى رجل قال لآخخر أعرنى + فإن ضاع فأنا له ضامن قال لا يضمن هنادية عن غاية البيان 
ومثله فى الأنقروى عن المضمرات ( قوله قابلية المستعار ) أى عكن الانتفاع بالمعار مع بقاء عينه + فلو أعاره 
مكيلا أو موزونا لا بمكن الانتفاع به إلا باستهلا كه كان كناية عن القرض . 

ولا يصح إعارة الأمة للوطء ولا من تحت وصابته للخدءة لعدم قابلية امار اذاك ال 


لاتفاع لأن الإباحة 
لا تجرى فى الفروج » ولا يجوز التبرع مان می وا مل ار ية الأمة كا جعل فعارية المكبل 


والموزون قرضا للمشاكلة بين القرض والعارية : لأن كلا منبما تبرع غير لازم اصاحه أن برجع به متى شاء 
والتكاح لازم فلا ينعقد بلفظ ما يدل عل قروم : ومن لازم التسكاح البدل وهو المهر . وشرط | العارية عدم 
ذكر البدل . 


قال فى الهندية : ومن شرائطها العقل » فلا تصح الإعارة من الغمنون والصبى الذى لا يعقل . وأما الباوغ 
فليس بشرط حتى تصح الإعارة من الصبى المأذون . ومنها القيض من المتعير . ونما أن يكون المستعار ما 
يمكن الانتفاع به بدون اسنلا که : فإن لم يمكن فلا تصح إعارة كذا فى ا!بدائع 

قال الحا الشهيد فى الكاق : وعارية الدراهم والد بر والفاوس قرض + 
أو يعد" عدا مثلالجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والكافور وسائر تاع 
النى لا تقع الإجارة على «ذافعها قرض وهذا إذا أطاق العارية : فأما إذا بين الجهة كا إذا استعار الدراهم 
أو الدنائير ليعاير با «يزانا أو بزين بها دكانا أو يتجمل ما أو غير ذلك مما لا نقلب به عينه لا بكون قرضا 
ون غيرها : ولا يجوز له الانتفاع ا على وجه آخر غير 


ا سياه كذا 


ية يتجمل ما أو جنا عل او سكينا على أو «نطقة مفضهة أو خائمالم يكن شىء من هذا 
قرضا هكذا فى الكاى 

ولو قال لآخر ل هذه القصعة من الثريد فأخذه'وأ كلها عليه ٠ثلها‏ أو قيءتها وهو قرض إلا إذاكان 
بينهما مباسطة حتى يكون ذلك دلالة الإباحة كذا فى الخلاصة . 

ويأنى ف كلام الشارح ف أثناء الكتاب عن الصيرفية فى العيون : استعار من آخر رقعة برقع بها قيصه 
أو خشبة بدخلها ى بنائه أو آجرة فهو ضامن لأن هذا ليس بعارية بل هو قرض وهذا إذا لم يقل لأردها عليك 
أما إذا قال لأردها عليك فهو عار ية كذا فى الحيط انتهى (قوله لأنها تصير إجارة) الأولملآنها تصير بدإجارة» 
وقد نصوا أن الإجارة تنعقدبلةظ الإعارة (قولهوصرحف العمادية الخ) أشار إلى إيراد وجواب وهوأن العارية إذا 
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وبيعه يعنى لأن جهالة العين لاتفضى للجهالة لعدم لزومها . 
وقالوا : علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد » أماكنوته قعلى المعبر » وهذا إذا طلب الاستعارة ؛ 

فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فتفقته على المولى أيضا لأنه وديعة . 3 
ر وتصح بأعرتك) لأنه صربح (وأطعمتك أرضى» 1 


كانت تمليك المنفعة فكيف يصح إعارة المشاع فإنه مجهول العين غ فأشار إلى الجواب بأن الجهالة المائعة من 
الَايك الجهالة المفضية إلى النازعة وجهالة العين لا تفضى إليها » ولذا جاز بيع المشاع وإبدايعه . 

وقد نقل فى البحر أن الذى لا يضر ف العارية جهالة ا مناقع . أما جهالة العين فضرة إذاكانت تفضى إل 
امنازعة لما فى اللحلاصة : اؤ استعار م نخر ارا فقال ذلك الرجل لى اران فى الإصطبل فخذ أحدهما واذهب 
فاخن أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك اه وقدمنا تمامه قريبا . 

وف العناية من المبة : وعقد القليك يصح فالمشاع وغيره كالبيع بأنواعه يعنى الصحيح والفاسد والصرف 
والسلم ذإ الشيوع لابمنع تام القبض فى هذه العقود بالإجماع ( قوله وبيعه ) وكذا إقراضه كمامر » وكذا 
إغاره من الشريك لا الأجنبى » وكذا وقفه عند أنى يوسف خلافا محمد فها يحتمل القسمة وإلا فجائز اتفاقا . 
وأقى الكثير بقول محمد » واختار مشايخ بلخ قول ی يوسف . وأا وديعته فجائزة وتكون مع الشريك . 
وأما قرضه فجائز كا إذا دفع إليه ألا وقال خسمائة قرض وخسهائة شركة كنبا فى الما هنا . وأما غصبه 
فتصور . قال البزازى : وعليه الفتوى وذكر له فى الفصول'صورا . وأما صدقته فكهبته فإنما لاتجوز فمشاع 
يقسم إلا إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح» وتمامه ىأوائل هبة البحر ويأنى إن شاء الله تعالى 
ر قوله لا تفضى للجهالة ) كذا فى بعض.النسخ » و بعضما المنازعة وهى أولى. . وف المقدسى مايفيد رد هذا 
التعليل حيث قال : وشرطها تعيين المستعار »حتى لو قاللى حماران ف الإصطبل إلى آخر ما قدمناه عن الخلااصة 
ر قوله لعدم لزومها ) لا حاجة إليه إذ جهالة عين المشاع لاتمنع فى الوم أيضا ولذا جاز بيعه مع آنالیع لازم 

والحاصل أن إعارة المشاع تصح كينا كان أى فى الذى يحتمل القسمة أولا محتملها من شريك أو أجنى:» 
وكذا إعارة الشىء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالأثلاث كا فى القنية ر قوله وقالوا علف الدابة علن 
متهي ) لأن نفمة له ففقته عليه رقوله وكذا نفقة المبد) أى مطلقة كانت أومؤقة"كا فى امتح (قوله أماكسوتم 
فعلى المعير) لأن العارية غير لازمة » والمعير الرجوع عنها فى كل حين فكان زمنها غير مستطيل عادة؛ والكبوة 
دكون ف الزمان الستطيل ؛ ألا برى أنه شرط فى ثوب الكو فى كفارة امین أن يكن بقاؤه ثلالة أشور 
فصاعدا » والمنافع تحدث فى كل آن وتتجدد فى آن غير آن » وبقاؤه غير لازم وإن ذكر طامدة » فلو * 
لزمت العارية بقدرها حرجت عن موضوعها » ولو صح رجوعه لتضرر المستعبر بذهاب كسوئه من غير 
حصول انفاعه ( قوله وهذا) يعن إما يكون تمليك منافع العبد عارية » ونفقته على المتمبر لوقال له أعطلى 
عبدك ليخدمنى أو أعرنى عبدك › أما لو قال المالك ذه واستخدمه كان إيداعا مأذونا بالانتضاع به » والعبد 
وديعة فنفقته على المودع “كا فى الفندية والبزازية وخبرهما ر فوله لأنه وديعة ) الأقرب أنه إباحة للانتظاع » 
إذ لوكان وديعة لما جاز له الانتفاع بها ..أو يقال إنها وديعة أباح له المالك الانتضاع با ٠‏ 2 
وف المندية عن القنية : دفعت لك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه من عاك عارية م ( قوله اعراج ) 
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أى غلتباً لأنه صربح مجازا من إطلاق امم امل على ال حال ( ومنحتك ) بمعنى أعطيتك ( ثوبى أو جاريئى هذه 
ولك عل دابتى هذه إذالم برد به ) عنبحتك وتك ( الفبة ) لأنه صريح فيفيد العارية بلا نية وال 


قالى قاضى زاده : الصريح عند علاء الأصول ما انكشف المراد منه ف نفسه فيتناول الحقيقة الغير 
المهجورة والحاز المتعارف اه فالأول أعرتك والثانى أطعمتك أرضى (قوله أى غللها) قال ف البحر لأن 
الإطعام إذا أضيف إلى مالا يؤكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لأنه عله اه. واو قال أطعمتك هذا الجزور 
فهو عارية إلا أن بريد الهبة هندية » وهذا يفيد تقبيد الأرض عا إذا كان فيها غلة وإلا فلا عة هذا التركيب م 
وفيه أن المراد أنه أعارها له ليزرعها » فإنه 


إذا عبر بالإطعام اختصت عاريتها بالانتفاع بزراعتها فلا يبنى 


ولا يغرس کا سباتی آخر الکتاب » فقوله أى غلتها > أى أنك تزرعها وتستغلها ط ( قوله لأنه صريح 
يراد به غاتها إطلاقا الاسم امحل 


مجازا الخ ) عبارة العيى والدرر لأن الإطعام إذا أضيف إلى مالا يطعم كالأرض 
على الخال . 

, وحاصله أن الصريح ما لا يحتمل غبره» وهو يكون حقيقة ومجازا لآن المت 
فلذلك كان صرحا لا يحتمل غيره * عؤلاف الكناية فإنها لا يعتبر معها قرينة ( قو 
الرجل ناقة أو شاة لي ب لبنها ثم بردها إذا ذهب درها ثمكثر ذلك » حى ة 
وإذا أراد به البة أفاد ملك العين وإلا بى على أصل وضعه اه زيلعى ( قو وى أو جاريتى هذه) اتی ياسم 
الإشارة ولم يكتف بإضافة الثوب والجارية إلى تفه > لأنه لا يلزم من الإضاة بكرت فرك أذ اة 
معينا لاحتال أن يكون له أكثر من ثوب وجارية لأنه يشترط عدم جهالة العين المستعارة كنا سبق » وحيلاك. 
سقط قول ال.يدى الحموى : ينظر ما الداعى إلى [قحام اسم الث هذا وما بعده وهلا أغنت الإضافة إلى 
نفسه عن ذلك ( قوله لأنه صريح ) هذا ظاهر فى منحتك » أما حماتك فقال الزيلعى إنه «ستعمل فيهما ؛ يقال 
حمل فلان فلانا على دابته براد بهامبة تارة والعارية أخرى » فإذا نوی إبحداهما حت نيته » وإنلم نکن | 
حمل على الأدنىك لا يتزمه الأعلى بالشك ا وهذا يدل على أنه مشترك بينهما » لکن نما أريد به العارية عند 
التجرد عن النية لملا يلزمه الأعلى بالشك ط + 

وف الكاف للنسى : وقوله فى ا هداية ومنحتك هذا الثوب وحاتك على هذه الدابة إذا لم برد به المبة لأنهها 
لقليك العين وعند إرادته المبة يحمل على تمليك المنافع تجو ”زا مشكل من وجوه : 

أحدها قوله إذا لم يرد به الحبة » وكان ينبغى أن يقول إذا لم برد بها بدليل التعليل . ويمكن أن يجاب عنه 
بان الضمير يرجع إلى المذ کور کقوله تعالى - عوان بين ذلك - ` 

وثانيها أنه جعل هذين اللفظين حقيقة لمليك العين ويجازا اليا المنفعة . ثم ذكر فى كتاب البة فى بيان 
ألفاظها وحاتلك على هذه الدابة إذا نوى با لحمل الحبة » وعلل بأن الحمل هو الارتكاب حقيقة فيكون عارية 
الكنه محتمل المبة > 

وثالثها نما لما كانا لقليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية » فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على 

تمليك المنفعة بل على المبة + 

وق الستصنى شرح النافع : قلنا جاز أن يكون لملياك العين حقيقة ولقْليك المنفعة مجازا » وإلى هذا مال 
صاحب المداية فى كتاب العارية ويكون التقدير إذا لم برد به الب وأراد به العارية : أى لأنه إذالم برد به المبة 
9غ - تكلا حافية ابن عابدين = ۸) 


ةمانعة من المعنى اقيق 
نحتك ) أصله أن يعطى 
من أعطى شيئا منحقك 
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بها أى مجازا ( وأخدبتك غبدى ) وأجرتك دارى شہرا مجانا ( ودارى ) مبتدا ( لك )خبر (سکی ) تمييز 
أى بطريق السكنى ( و ) دارى لك (عمرى) مفعول مطلق :أى أعمرتما لك عمرى ( سكنى ) تمييزه يعنى جعات 
سكناها لك مدة عمرك ( و ) لعدم ازومها ( برجع المعير مى شاء ) ولو مؤقتة 


وأراد به العارية أى لأنه إذا لم يرد الحقيقة لا يصار إلى المحاز إلا عند إرادته » ويحتمل أن يكونا بالعكس » 
وإايه أشار فخر الإسلام فى مبسوطه وصاحب المداية فى كتاب المبة » ويكون قوله إذا م برد به الهبة اتأكيد 
أى لأن مطلق الكلام محمول على المارية فليس المراد به التقييد » ويحتمل أن يكون المعنيان حقيقة ها وإئما 
ترجح أحدهما لأنه أدنى الأمرين فيحمل عليه للتيقن اه كذا فالكفاية موضحا (قوله بها) أى بالنية لأنهذا اللفظ 
مستعمل فيبا » بقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به المبة تارة والعارية أخرى » فإذا نوى إحداهما صمت نيته 
وإن لم يكن له نية حمل على الأدنى زيلعى . وأما منحتك فقد علم تأنه كذلك لأن معناه إذا لم برد به المبة العارية 
لأن المح ليك العين عرفا > وعند عدم إرادته يحمل على تملياك المنافع » وإن أراد به المبة أفاد ملك العين 
وإلا بی على أصل وضعه ( قوله أى مجازا ) لا دليل ف الثانى عليه لأنه لايثبت أحدهما إلا بالنية وهى القرينة 
الحالية ( قرله وأخدمتك عبدى ) نما كان عارية لأنه أذن له فى الاستخدام عينى وهو كحملتك على دابی 
بح فى العاربة كناية نى الهبة » وكان الأولى إقحام اسم الإشارة هنا وفيا بعده كنا فى الدرر للوجه الذي ذكر ناه 
( قوله شبرا مجانا) أى بلا عوض › وكذا لولم يقل شهرا وجعله عارية أحد قولين » وقيل لا يكون عارية » 
وظاهر المندية اعتهاده » وءثله فى البخر عن الخانية أى بل إجارة فاسدة » وقد قيل يخلافه تائرخانية ‏ وينبغى 
هذا لأنه إذالم يصرح بالمدة ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون العوض 
كذا أفادة شيخ سيدى الوالد رحمه الله تعالى 2 
ونقل الرمى فى حاشية البحر عن إجارة البزازية : لا تنعقد الإعارة بالإجارة » حتى لوقال أججرتك منافعها 
سنة بلا عوض تسكون إجارة فاسدة لاعارية اه فتأمله مع هذا » وسيأق فى أول الإجارة اه ( قوله ودارى 
اك الخ ) لأن قوله دارى لك وإن كان لقليك العين ظاهرا فهو بحتمل تمليك المنفعة . وقوله سكنى خم ف العارية 
فحملناالحتمل على لحك حموى ( قوله تمييز ) أى عن النسبة إلى الخاطب : أى ملكتها لك سكنى » وهذا أولى 
ما فی امغرب والقهستائى من أنه حال » نعم يجوز أن يكون خر | ولك متعلق به أو بالنسبة بين المبقد! والخير 
“كا فى قوله تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام _ حموى.غن الحفيد على در الشريعة ( قوله أى بطريق السكنى) 
` أى نسبة دارى لك بطريق سكناها لا تمليك عينها وهو حقيقة العارية ( قوله مفعول مطلق ) أو ظرف: أى مدة 
عمرك قهستانى وهو ماأشار إليه الشارح بعد » وهو وجه آخر لكنه مزج احتالاباحتمال رقوله تمييزه ) أى تمييز 
صمری . قال الزيلعى : لأن قوله دارى لك يحتمل أن يكون له رقبتها » ويحتمل أن يكون له منفعتها » ولو قال 
هى لك لنسكنبها كان تمليكا للدار لأنه أضاف المليك إلى رقبة الدار » وقوله لتسكها مشورة فلا يتغير به قضية 
العقد اه إنقانى ( قوله يرجع المعير «تى .شاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام و المنحة مردودة والعارية مؤداة» 
ووجه الاستدلال ظاهر› وفيه تعميم بعد التخصيص» لما عرف أن المنحة عارية حاصة عئاية ولأن المنافع نحدث 
شيئا فشيثاو ينبت الماك فيها بحسب حدوثها فرجوعه امتناع عن تملياك مالم يحدث وله ذلك زيلعئ (قوله ولومؤققة) 
لكن بكره قبل تمام الوق لأن فيه حلف الوعد ابن كال ۶ 
أفول : من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام : وف الدختيرة : يكره تنزيما لأنه خلف الوعد ‏ 
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أو فيه ضرر فتبطل وتبتى العين بأجر المثل » كن استعار أمة لتر ضرع ولده وصار لايأخذ إلا ديرا فله أجر المل 
إلى الفطام وتمامه فى الأشباه . 
ويستحب الو بالعهد > لكن استظهر العلامة أبو السعود كراهة التحريم » ووفق شيخه بحمل ما فى الذخيرة 
ومن نما تعوها بأن المكراهة لتنزيه على ما إذا وعد وكان من نيت الوفا ثم طرأ املف فلا مغالفة ام 

٠‏ قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : لا يلزم الوفاء بالوعد شرعا »> وامسألة فى الأشباه من الحظر والإباحة 
وتفصيلها فى حواشيه > 

قال فى المندية : وأما أنواعها فأربعة : 

أحدها أن تكون مطلقة ف الوقت والانتفاع وحكه أنللمستعير أن ينتفع بها بأى نوع شاء وأىوقت شاءم 

والثانى أن تكون مقيدة فيهما » فلا يتجاوز ما ماه المعير إلا إذا كان خلافا إلى خير : 

والثالث أن تكون مقيدة فى حق الوقت مطلقة فى الانتفاع ‏ 

والرايع عكسه » فلا يتعدى ما سماه له المعير هكذا فى السراج الوهاج ‏ 

وففتاوى القاضى ظهير الدين : إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكهابعد الوقت فهوضامن» ويستوىفيهآن 
تكو نالعاريةمؤقنة نصا أودلالة»<تى إن من استعار قدوما ليكسر الحطبفكسره و تی هلك يضمن اه 

وف البزازية من الرابع ٠ن‏ العارية : استعار قدرا تسل الثياب ولم يسلمه حى سرق ليلا ضمن ٠‏ 

وف جامع الفصولين : العارية لو مؤقنة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد 
الوقت' هو الحتار + 

وف الحامدية : والمكث المعتاد عفو » وانظر ما بأتى عند قول المصنف » فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده 
فولكت شنا اه وانظر ما سنكنبه ئمة إن شاء الله تعالى » والقول فى إطلاق العارية وتقبيدها قول المعير (قوله 
أو فيه ضرر ) يعنى فى رجوع المعير على المستعير ( قوله فتبطل ) أى بالرجوع ( قوله كن استعار أمة لترضع 
ولده ) قيد بالأمة لأن الحرة لا تستعار» وعلل المسألة فى العدة بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا اه ت 

قال فى اللحانية : رجل استعار من رجل أمة اترضع ابنا له تأرضعته فلا صار الصبى لا يأخذ إلا ثديها قال 
المعير اردد على" خادى . قال أبو يوسف : ليس له ذلك أى طلب الرد » واه أجر مثل خادمه إلى أن يفطم 
الصبى اه ر قوله فله أجرامثل ) أى للمعير ء والأولى فعليه أى فعلى المستعير ( قواه إلى الفطام ) ومثله ما لواستمار 


دابة ليغزو عليها فطلا بعد أن وصل إلى دار الشرك ولايجد دابة يكتريها أو يشتريها فى ذلك الحل بطات العارية 
ولکنہا تق ف يده بأجر املع إلى أن يجدكراء أو شراءكذا فالمنح : وينبغى أنيلدق بدار ا جرب ما اوطلبها »نه 
فى المفازة» ويراد بقوله إلىموضع بجد فيه كراء أوشراء : أى يشمن وأجر المثل» حتی اوكان فمكان أو وصل 
إليه وطلب أزيد من أجر المثل أو تمن امثل فى الشراء ينبغى أن لا يكلف » وكذا او وجد بثمن وأجر الملل 
لکن لم يوجد معه ثمة ما يشترى به أو يستأجر ولا يعطونه إلا حالا فليراجع ( قوله وتمامه فى الأشباه ) حيث 
ذكر مسألتين فيها فقال : لو رجع فى فرس الغازی قبل المدة فى مكان لايقدر على الشراء والكراء فله أجر 
المثل . وفها إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخحذ منه حى يحصد ولو لم يؤقت وتترك بأجر امثل اه وعزا 
ذلك للخانية . وعبارتما : كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأنه ضرر بين » وعلى المستعير أجر المثل من الموضع 
الذى طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذى يجد فيه شراء أوكراء اه ومنه يعلم ما فى عبازة الأشباه من الإيجازٍ 
البلغ حد الإلغاز > وكذا في قوله إذا استعار أرما إلى قوله ونترك بأجر المي + 
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وفيها معزيا للقنية : تلزم العارية فيا إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار 
ليس للمشترى رفعها » وقيل نعم إلا إذا شرطه وقت البيع . 

قلت : وبالقيل جزم فى الخلاصة والبزازية وغيرهما » واعتمده محشيها فى تنوير البصائر » 

قال فى اللحانية : ولوأن رجلا أعار أرضا ليزرعها ووقت لذلك وقتا أو م يوقت ولم يقارب الحصاد لەذلك. 

وف الاستحسان : لايكون له ذلك حتى يحصد الزرع لأن المستعير لم يكن مبطلا فى الزراعة فتترك الأرض 
فى يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة اه + ومنه يعلم ماف كلام الأشباه من الإيجاز تأمل وسيأاق 
( قوله وفيا معزيا للقنية ) لم أجده فى القنية فى هذا امحل . 
وق الأشباه : تلزم العا بة فيا إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فإ 
المشترى لا يتمكن من رفعها بد من شرط ذلك وقت البيع كذا فى القنية » فكان الأولى حذف نمم 
ر قواه اوضع جذوعه ) أو أرضا لخذر سرداب ( قوله وقيل نعم ) مثل المشترىالوارثفها ذكرء لكن للوارث 
أن بأمر برفع الجذوع والسرداب بكل حال اه بيرى : أى ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع أووقت 
حفر السرداب » بحلاف المشترى حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط اه أبو السعود ( قوله إلا إذا شرطه 
وقت الببع ) أى إذا شرط البائع بقاء الجذو » والوارث فى هذا بمنزلة المشترى إلا أن للوارث أن يأمره برفع 
البناء على كل حال كنا فى الهندية » ومنه يعم أن من أذن لأحد ورثته بېناء محل فى داره ثم مات فلباق الورثة 
مطاليته برنعه إن لم تقع القسمة أو لم يرج فى مقسمه . 1 

وف جامع الفصولين : استعار دارا فبنى فيبا بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها 
بؤمر البانى بهدم بنائه » وإذا فرط فى الرد بعد الطلب مع القكن منه ضمن سائحانى ( قوله قلت وبالقيل جزم 
فى الحلاصة ) وكذا فى الخانية كا قدمنا عبارته قبيل دعوئ النسب ٠»‏ وأفتى به الخير الرملى فى فتاويه 
( قوله واعتمده محشيها فى تنوبر البصائر ) قال فیا : ينبغى اعتاد القول بعدم لزومها فى الصورة المذكورة » 
والمشترى المطالبة برفعها إلا إذا شرط قرارها وقت البيع لقوهم إن العارية غير لازمة كنا فى الخلاصة 
واليزازية وغيرها . 

وقد جزم بذلك صاحب اللحلاصة فى الفرع المذكور فقال : وعلى هذا لو استأذن رجلا فى وضع الجذوع , 
على الحائط أو حفر سردابا تحت داره ففعل ثم باع صاحب الدار داره فطلب المشترى رفع الجذوع له ذلك 
وكذا السرداب » إلا إذا شرط وقت الببع قراره ومثله فی‌جامع البزازى انتبى » بهالمراد بقوله إلا إذا شرط: 
أى البائع » إذ لايعتبر الشرط من المستعير > وفى صصة هذا الاشتراط من البائع نظر . 

قال الشارح فى باب البييع الفاسد : او شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشترى كذا فالأظور 
الفساد ذكره أخى زاده . وظاهر البحر ترجيح الصحة : أى فها إذاكان الشرط فيه نفع للأجنبى » فا اعتمده 
صاحب تنوير البصائر مناشتر اط إبقاء ا لجذوع على الحائط وحفر السرداب عارية أن يبتى ذلك فى ملك المشترى 
بناء على ترجيح صاحب البحر من أن.الشرط إذاكان للأجنى لايفسد البييع » تأمل وراجع البحر ىباب الي 
الفاسد » فإن ظاهره لايفسد البيع » ولا يازم الشرط . 0 

فالحاصل أنه لو شرط مافية نفع للأجننى »قال بعضہم يفسد البيع » وقال البعضلايفسد» ولايازم الشرط». 
بلي يكون المشارط بالخوار إما أن يمضى البيع ويترك الشرط أو يفسخه » وم يقل أحد بلزوم الشرط "م والقول 2 
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ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه فليحفظ 2 

(ولا تضمن بالهلاك منغير تعد) وشرط التمان باطل كشرط عدمه فى الرهن خلافا للجوهرة ( ولا تؤجر 
ولا رهن ٠)‏ 
بازوم إبقاء الجذوع والسرداب مغاير للقولين تأمل » وإنما قلنا وإبقاء السرداب عارية » لأنه او کان ماسكه 
ذلك وباع الباق صح ذلك وامتنع رجوعه درج العين عن ملاك المملك »> فكذا المشترى لاعملاك الرجوع 
فليحرر ( قوله ولم يتعقبه ابن المصنف ) وكذا نقله السيد الحموى وأقره ( قوله ولا تضدن باهلاك) ولو فى حال 
الاستعال » وهذا إذا لم يقبين أا مستحقة للغير > فإن ظهر استحقاقها ضمها ». ولا رجو له على المعير لأنه 
متبرع وللمستحق أن يضمن المعير > ولا رجوع له'عل المستعير ٤‏ حلاف المودع واللالة هذه حيث بجع 
على المودع لأنه عامل له بحر > وإتما ضمنها حينقل لأنه تبين أنها ليست بعارية » لأن العارية تملياك المنفعة 
والمّليك إنما يكون من المالك وهذا غصبلأنه تصرف فمال الغير بغير إذنه. أما إذا ضمن المالك المعير فإنه يملكها 
بالضمان مستندا إلى حين الإعارة فتبين أنه أعار ملكه فلذا لايرجع على المستعير لت ن العارية حينئذ > وهى 
لاتضمن وإنما لانضمن باهلاك إذا كانت مطلقة » فلو مقيدة كأن يعيره يوما » فار م 
إذا ملكت كا فى شرح الجمع وهو الختار كا فى العادية انتهى : 1 

قال فى الشرئبلالية : سواء استعملها بعد الوقت أو لا . وذكر صاحب الط وشخ الإسلام إنما يضمن 
إذا انتفع بعد مضى الوقت لأنه حينئذ يصير غاصبا أبو السعود (قوله من غير تعد ) أما لو تعددى ضمن إجماءا 
کا لوكبحها باللجام أو دخ ل المسجد وتركها ف السكة فهلكت أو استعارها ليركبها فحبسها أو أخرجها ليسقيها 
فى غير الجهة المعيئة فهلكت » وكذا إذا استعار ثورا ليحرث أرضه فقرنه بثور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك 
فهلك » واو تركه برعى ف المرج فضاع إن كانت العادة هكذا فلا ضمان إن ل يعم أو كانت العادة 
مشتركة ضمن . 

ولو نام فى المفازة ومقود الدابة فى يده فسرقت إن کان مضطجعا ضمن » وإن‌ کان جااسا لايضمن وهذا 
فى غير البفر , أم فى السفر لايضمن بالنوم مطلقا إذا كان المستعاز تحت رأسه أو موضوعا بين يديه أو حواليه 
بحيث يعد حافظا عادة حر . 

قال فى جامع الفصولين : إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن إذا عطب » وكذا 
لو قرنه بثور أعلى منه > كا إذا كان الثور المستعار قيمته خمسون وثور المستعير قيمته ماثة يبرأ لو كان الاس 
يفعلون مثل ذلك وإلا ضمن . 

أقول : ينبغى أن لايضمن لو كرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها > "كما لو استعار دابة للحمل وى 
نوعا فخالف لايضمن لو حمل مثل المسمى أو أخف منه کا سيجىء اہی فتأمل ر قوله وشرط الضمان باطل ) 
هو ماعليه الأكثر کا قدمناه ( قوله كشرط عدمه ) أى عدم الضمان ( قوله فالرهن ) أى إذا هلك ( قوله خلافا 
للجوهرة ) حيث جزمت بصير ورتها مضمونة بشرط الضمان وم تقل فى رواية مع أن فيا روابتين كا يؤخذ من 
عبارة الزيلعى وما قدمناه عن الهندية . 

وف البرازية : أعرنى هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن: وضاع لايضمن انتبي » وني التحفة : إذا شرط 
الضوان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه انتبي م 


ردها بعد مضيه ضمن 
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لأن الشىء لايتضمن مافوقه (كالوديعة ) فإنها لاتؤجر ولا ترهن» إل ولا تودع ولا تعار مخلاف العارية على 
الختار . وأما المستأجر فيؤجر 


( قواه لأن الشىء لا يتضمن ما فوقه ) والإجارة أقوى للزومها . وأما الرهن فإنه إيفاء لدينه عند الخلاك 
أو الاستبلاك » وليس له أن يو دينه من مال الغير بغير إذنه ( قوله لا تؤجر ولا ترهن ) للعلة المذكورة» 
وهى أن الإعازة دون الإجارة والرهن ء والشىء لايتضن مافوقه درر لأن الإجارة لازءة والرهن إيفاء 
أى فيه إيفاء الدين بها من وجه فهو تمليك ها والعارية لا تمليك فيها وهذا بغير إذن المالك كا بأتی» أما به فيصح 
ولأنها غير لازمة فى الأصل والإجارة لازمة فلو ملكالمستعير أن يؤجر العارية اوقعت إجارته إما لازمة أو غير 
لازمة » فإن وقعت غير لازمة بازم عدم لزوم الإجارة وهو خلاف موضوعها » أوإن وقعت لازمة يلزم ازوم 
العارية وهو خلاف موضوعها وذلك لأن الإجارة إذا لزعت تصير العارية لازمة لعدم إمكان الاسترداد فيها » 
ولا ترهن العارية أيضا لأنها غير لازمة والرهن لازم » فلو جاز للمستعير أن برهن العارية لزم لزوم مالا يلزم 
وهر العارية » أو عدم لزوم مالا يلزم وهو الرهن ذكره الشمنى ( قوله ولا تودع ) أى كا أن الوديعة لاتتضمن 
مافوقها كذاك لاتتضمن مثلها ر قوله ولا تعار ) لأن العارية أقوى لأن فيها تمليك المنافع لأن المودع لايملك 
الانتفاع والممار بملكه ر قوله لاف العارية ) أى فإتها تودع وتعار : أى مطلقا عند الإطلاق . أما عند 
تعمل فليس له أن يعير إلا إذا كان الاستعال. لايختلف كالسكنى والحمل والزراعة » وإن شرط 
نع هو بنفسه لأن التقييد فما لابختلف غير مفيد كا فى شرح المجمع : 

قال المصنف فى شرحه : واختلفوا فى إيداع المستعير . قال بعض المشايخ : ليس له أن يودع مطلقا مم 
الكرخى » واستداوا عايه بمسألة ذكرها فى الجامع أن المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنى 
فهلكت فى بد الرسول ضمن المستعير العارية » وليس ذلك إلا إيداعا منه . 

قال الباقلانى : هذا القول أصح » لأن الإيداع تصرف ف ملك الغير وهو العين بغير إذنه قصدا فلا يجوز 
عخلاف الإعارة لأنه تصرف ف المنفعة قصدا وتسلم العين من ضروراته فافترقا . وأكثر هم على أنه .يجوز 8 
منهم مشايخ العراق وأبو الليث والشييخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل والصدر الكبير برهان الأثمة » لأن 
الإيداع دون الإعارة والعين وديعة عند المستعير فى العارية > فإذا ملك الأعلى فالأولى أن يملك الأدنى . 
قال ظهير الدين المرغينانى وعليه الفتوى اه وجعل الفتوى على نهذا فى السراجية أيضا . 

وق الصيرفية أن القول بأن العارية تودع أو لاتودع عله ما إذاكان المستعير يمك الإعارة» أما فيا لابملكها 
لايملك الإيداع » والله تعالى أعلم + 

أقول : ومن الصور التى لاتملك فما الإعارة مالو انتبت مدتها وهو ماذكره المصنف . وهنا مالو عين 
المعير للمستعير أن لايعي فبا يختلف بالأستمال كركوب الدابة ولبس الوب لأنهما بختلفان باختلاف المستعماين 
كا سيذكره المصنف (قوله:وأما المستأجر ) بفتح الهم فيؤجر : أى من غير مؤجره ء فلا تجوز وإن تخل ثالث 
به يفتى للزوم تمليك المالك » ولا يؤجره بأكثر ما استأجره » أطلقه وهو مقيد با لامختلف الناس بالاتضاع به . 

قال فى البزازية : إعارة المستأجر تجوز إلا ى شيئين : استأجزها ليركبها بنفسه ليس له إركاب غيره لاببدل 
ولامجاناء وكذا لو استأجره ليلبسهليس له الإعارة ولا الإجارة لغيره لأنهما لفان باختلاف المستعماين حى 
لي استأجر دابة للركوب مطلقا يقع على أول. ماپوجد » ,فإن ركب أو ,رکب تعبن ولیس لهغيره بعد التبى ر 
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وف الحافظيا : وقولم يؤجر المستأجر.وبعير ويودع فيا لامختلف اناس فى الانتفاع به انتوى ` 

وف وديعة البحر عن اخلاصة : والوديعة لاتودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن » والمستأجر يؤجر ويعار 
ويودع » ولم يذكر جك الرهن › وينبغى أن برهن اه . 

وف قول الخلاصة : وينبغى نظر لأنه قد مر آنفا فعختارات النوازل لصاحب افداية أن المستأجر لابرهن » 
اللهم إلا أن يكون ف المألة روايتان » أو سقطت كلمة ولاه من عبارة أن برهن ف الخلاصة سهوا بن 
0 

لابقال : لعل مراد صاحب الخلاصة من قوله يذيغى أن برهن هو الرهن لا المتأجر . لأنا قول : لامجال 
لذلك الاحيال لأنه ذكر فى الللاصة أيضا نى تاب الرهن أن الرهن لايرهن » أفاده فى نور العين » ولذلك 
زدت ف عبارته «لام من غير تنبيه عليبا فى الوديعة عند قوله الدفع لمن فى عياله ( قوله ويودع ) لكن الأجر 
المشترك يضمن بإبداع ماتحت يده » لقول الفصولين : ولو أودع الدلال ضمن س تغانى ( قوله ویعار) فيركب 
من شاء إذا استأجر له ويتعين أول راكب كا يأتى ر قوله ولا برهن ) لأن فيه إبقاء الدبن وهو تمليك لعيئه + 
والمستأجر إنما ملكت منافعه لاعينه ( قوله فكالوديعة ) فلا يؤجر ولا برهن ولا يودع ولا يعار . 

قال فى الأشباه : الوديعة لاتودع ولا تعار ولا تؤجر ولاترهن » والمستأجر يؤجر ويعار ولا رهن » 
والعارية تعار ولا تؤجر » وإنما جازت إعارة المعار والمؤجر للإطلاق فى الانتفاع وهو معدوم فى الإيداع . 

فإن قيل : إن أعار فةد أودع . قلنا هذا ضمنى لاقصدى » والرهن كالوديعة لايودع ولايعار ولايؤجر . 
وأما الوصى فيملك الإبداع والإجارة دون الإعارة كما فى وصايا اللحلاصة » وكذا المتولى على الوقف والوكيل 
بقبضرالدبن يعد مودعا فلا ملك الثلاثة كا ى جامع الفصولين ( قوله ومالك أمر الخ ) مالك ميقدأ وجملة للك 
ضفة له » وقوله وكيل الخ هو الخير . 

قال الشارح ابن الشحنة : قد ذكرها قاضيخان مجموعة فقال : 

الأولى : الوكيل ليس له أن يؤكل فيا وکل فيه لأنه فوض.إليه التصرف دون التوكيل : والناس متفاوتون 
فى الآراء وقد رضى برأيه دون رأى غيره » فلو أذن له فى ذلك جاز ۾ 

الثائية والثالثة : المستعير والمستأجر وکل منبما ذكرله صورتین » فالمستعير إذا استعار دابة ليركما ليس 
له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلك أو أباحه له : 

ولو استعار قباء أوقيصا ليلبسه ليله أن يعيره لغيره بدون أمره ..والأصل فى ذلك أن العارية إذا كانت 
مما تلف باختلاف المستعماين ليس للمستعير أن يعير يدون أمر الممير وإنكانت لا تختلف يجوز . والمستأجر 
لو استأجر دابة لير كبا بنفسه ليس له أن يؤجرها القير لا للركوب ولا للحمل إلا بأمر امؤجر . ولو استأجر 
الوب ليليسه هو بنفسه ليس له أن يؤجره لغيره لا مر وإلى ذلك أشار بقوله ركوبا ولبسا فييما أى ف العارية 
والإجازة ٠‏ 

الرابعة : المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيره بغير إذن 
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N‏ بدو ت أمر وکیل مستعير ومؤجر 
ركويا ولبسا فيهما ومضارب ورتېن أيضا وقاض يؤمر 
ومستودع مستبضع ومزارع اذا م يكن من عنده البذر يبذر 


اللخامسة : المرتهن لابملك أن برهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه رضى بحبسه لابحبس غير ه>فإن فعل فهاك 
عند الثانىكاللمالك أن يضمن أا شاء قيمة الرهن » فإن ضمن الأول لابرجع على واحدء وإن ضمنالثانى له 
الرجوع على الأول . 1 

السادسة : القاضى ليس له أن يستحلف بدون إذن الإمام ولم يذكر هذه المسئلة قاضيخان هنا »> وذكرها 
ف المداية» وهى مقيسة على الوكيل . 
: المستودع لايملك الإيداع عند أجنى إلا أنيأذن له لآن المالك إنما رضى بيده دون يدغيره والأيدى 
ة . وأيضا الشىء لا يتتضمن مثله كا مر . 

الثامئة : المستبضع لاملك الإبضاع ء فإن أبضع وهلك کان رب الال أن يضمن ہما شاء > فإن سل 
وسدصل الرربح كان لرب الال . 
جل أخذ أرضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الأرض اعمل فبا برأيك لايدفع إلى غيره 
م كان البڈر من قبل الآحر كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة على كل حال . وقد عدها المصنف 
أحد عشمر فإنه جعل الركوب واللبس مسألتين مستقلتين » ولا بخنى أنهما صورتان نحت الإجارة والإعارة ام 
( قوله بدون أمر ) أى من الأصيل» ونصف البيت الواو من دون (قوله وكيل) فليس له أن يوكل فيا وکل فيه 
لأنه فوض إليه اصرف دون التوكيل الخ ( قوله مستعير ) أى إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيه 
إلا أن 
بفتح الجم: هو لمستأجر يكسرهاء :يعن لو استأجر دابة کہا بنفسه أو قيصا ليلسه نقسه ليس له أن يركب 
غيره ولا حمل وكذا ليس له أن يلبس القميص إلا بأمر ( قوله ركوبا ولبسا فيهما) أى فالمستعار والمؤجر : 
أى للركوب واللبس فيهما » فهو مندوب عل المفعول لأجله > و نما لابملك المستعير والمستأجر ذلك قالركوب 
واللبس ونحوهما للاختلاف بالمستعمل إلا بالإذن . أما مالا يختلف فله ذلك بدون الإذن ولكن يذالف هذا 
مايأق متنا من قوله وله أن يعير ما اختلف استعاله أو لا ٠:‏ 

وقال ف المنح : ومثله المستأجر» نعم هو صعب فيا إذا عين المعير فإنه لايعيره جينئذ بدون إذن فها يلف 
استعاله لكنه أطلق هنا المستعير والمؤجر » ووافقه عليه الشزنبلالى فى شرحه » لكنالذى يظهر أنه هنا محمول 
علىماإذا قيد بلبسه وركوبه ولیحرر (قؤله ومضارب) بکسرالراء فليسله أن يضارب بغير إذن (قوله ومرتين) 
فلا ملك أن برهن بخبر إذن الراهن لأنه رضى عبسه لابحبس غيره الخ ( قوله وقاض بؤهر ) أى يستخلف 
فليس له أن يستخلف بدون إذن الإمام ( قوله ومستودع ) بفتح الدال لايملك الإيداع عند أجنى إلا أن يأذن 
له امالك الخ ( قوله ومستبضع ) فإنه لايملك الإبضاع ٠»‏ فإن أبضع وهلك کان لرب الال أن يضمن أيهما شاء 
الخ ( قوله ومزارع ) أى من أخذ الأرض مزارعة وكان البذر من ربا لايدفعها إلى غيره مزارعة بدون أمر ء. 
فإن كان البذر من قبل المزارغ كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة مطلقا ( قوله من عنده) أى المزارع (قوله يبذر) 
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قلت والعاشرة: وما للمساق أن يساق غير وإن أذن المولى له ليس ينكر 
ر فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) نتعدى ( ولا رجوع له ) لمستعیر (على أحد) 
لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه: ويتصدق بالأجرة خلافا لاثانى (أو) ضمن (المستأجر) شكت عن المرتين. 
وى شرح الوهبانية : اللا 


ان : وقوله منعنده متعاق به ( قوله, وما للمساق) 


بالبناء المجهول حال من البذر ومن عنده خبر أو هو خب 
ذكره ابن وهبان فى فصل المساقاة واأزارعة . ووجه المنع 
بغير إذنه فلا يصح ( قوله وإن أذن امول ) أى امالك قإنه 
والمعير فاعل والضمير فى ضمنه راجع للمستعير ( قوله أجر ملك تفسه) أى وکا 
الرهن ( قوله ولا رجو له على أحدء) عبارة مسكين : على المستأجر: وهكذا فسر 
فى النكرة العامة . 

قال أبو السعود : وتعقبه شرخنا بأن طاب الفائدة ماوع لجواز كون قيمة الرهن * 
فلا برجع بالزائد على المرتبن ( قوله ويتددق بالأجرة ) أى عند أي 
بمنزلة الغاصب والغاصب إذا أجر علاك الأجرة ويتصدق ما لأنها حصا وهو استعال مال الغيز 
فكان سبيله التصدق اه إتقانى بزيادة ( قوله خخلافا للثانى ) ينار وجهه ( قوله سكت عن المرمين ) أى ار أن 
المستعبر رهن العارية بدون إذن هل يضمن المرتين أو لا ؟ الوهبانية أن المرتمون 
لايملك الرهن + فلو رهن وهلك الرهن للالك الخيار > إن شاء ضمن المرتهن الأول » 
فإن ضمن الثانى رجع على الأول لأنه عزوق صن عقد . ويؤخذ منه جواب «سألتنا لأ كلا من المستعير 
والمرتهن لابملكان الرهن'» فا أن المرتهن إذا رهن مخير المالك فى تضم الثانى على الأول 
إن ضمنه فكذلك الح ف المستعير إذا رهن: ومتى ضمن المرتمن 
بالدين على الراهن عنده لأنه بین أن الدين لارهن به لأنهما ملكاه بضمانه ٠‏ 

وف حاشية أبى السعود على »سكين : ,قال الشرنبلالى : وسكت عا لو ضمن المرتين فينظر. حكه . 
قال شيخنا : حك المرتهن فى هذه الصورة حك الغاصب "كا ذكره اوح أفندى لأنه قبض مال الغير بلا إذنه 
ورضا فيكون للمعبر تضمينه وبأداء الان يكون الرهن هالكا على للك «رتينه > ولا رجوع له على الراهن 
المستعير بما ضمن » ا علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه اه . وتقييده بقوله ولا رجوع له على الراهن 
المستعير للاحتر از ما لو كان الراهن مرتبنا فإنه مرجع على الأول اه وهذا ماذكره الشارح.بقوله وف شرح 
الوهبانية الخ فليس بيانا لا سكت عنه المصنف کا بوهمه كلامه بل بیان لفائدة أحرى تأمل ولكن بيانه الذى 
قدمناه قبل عبارة أبى السعود . 

والحاصل أن ماى شرح الوهبانية ليس مما حن فيه : إذكلامنا فى رهن المستعير وما فيه فى رهن المرنين * 
وعليه فنكان الأول أن يقول لما سياق فى كتاب الرهن من أنه إن قيده بقدر أو جنس لو مرتهنا تقيد » فلن 
خالف ضمن المعير المستعير أو المرتبن إلا إذا خالف إلى خير » فإن ضمن المستعير ثم عقد الرهن: وإن ضمن 
لمرن جاجع ما ضمن وبالدين على الراهن ٠‏ وإن وافق و هلك عند المرتبن' صار مستوفيا لدينه ووجب مله 
للمعير على المستعير إن كان كله مضمونا وإلا ضمن قدر المضمون والباق أمانة الخ رقوله الخامسة ) أى من 
حاشية ان عابدين - ۸) 


يه إثبات الشركة فى مال غيره 


الذي ندا 
ن الدفم إلى غير 
مد 


ن معانيه رقوله ضمنه ) 


كر حكه . ونقل عن 


عه 
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أن يرهن في من ء وللالك الليار ويرجع الثانى على الأول ( ورجع ) المستأجر ( علي المستعير إذا لم بعلم بأنه 
عارية فى يده ) دفعا لضرر الغرر . 

( وله أن يعبر ما اختلف استعاله أولا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا » و ) يعير ( مالا يختلف إن عين ) وإن 
اختلف لا للتفاوت » وعزاه فى زواهر الجواهر للاختيار 


مسائل النظم المتقدم قريبا وقد سلف مافيه ( قوله أن يرهن ) أى بدون إذن الراهن ( قوله وبرجع آلانی ) أى 
إن ضمن ( قوله علي الأول ) يعنى أن المزتبن لايملك الرهن ‏ واو رهن وهلك الرهن فللالك انلديار » إن شاء 
ضمن المرتبن الأول أى ولا زجع على أحد كما فى ابن الشحنة »> وإن شاء ضمن الثانى » قإن ضمن الثانى رجع 
على الأول لأنه غره فى ضمن عقد فهذا ليس بيانا ما سكت عنه المصنف کا يوهمه كلامه كما غرفت ( قوله إذا 
ل بعل 'بأنه عارية فى يده ) بأن نص على الإطلاق كا سيذكره قريبا , أما إذا عم فلا رجوع لعدم الغرر 
(قوله ما اختلف استعاله أولا) الأول كاللبس والركوب والزراعة والثانى كالسكنى والحمل والاستخدام 
(قوله إن لم بعين المعير منتفعا ) أى بأن نص على الإطلاق » "كا لو استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن 
كون ذلك تعيينا للراكب واللابس » فإن ركب هو بعد ذلك . قال الإمام على البزدوى يكون 
وقال السرخسی وخواهر زاده لايضمن كذا فى فتاوى قاضيخان » وصمح الأول فى الكاق بحر 
قريبا 

أقول : وهذا بظاهره الف ماتقدم عن الوهبانية ٠؛‏ والظاهر حمله على ما إذالم بأمره امالك بذلك أو لم 
يبحه له أما إذا أمره بذاك أو أباحه له فيجوز کا هنا وقدمناه عن شارحها . 

وما نی البحر عن المحيط : استعار دابة ليركيها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن نصف قيمتها » مغناه 
أنهما ركباها معا لأن سبب' العطب ركو بهما معا وأحدهما مأذون فيه فلهذا ضمن النصف » حتى لو أركب غيزه 
فقط ضمن الكل هكذا استظهره العلامة أبو السعود » وقوله حتى لو أركب غيره يعنى بعد ماركب هو لأن 
له أن يعير ما أختلف استعاله إن لم يعين منتفما كلا سمعت ( قوله إن عين ) أى منتفعا ( قوله ون اختلف لا) 
أى إن عين منتفعا واختلف استعاله لايعير للتفاوت. قالوا : الركوب واللبس مما اختلف استعاله» والحمل على 
الدابة والاستخدام والسكنى مما لامختلف استعاله قاله أبو الطيب . وقال الشمنى لأن التقبيد بالمنتفع فيا لابختلف 
استعاله لايفيد لعدم التفاوت » لاف مايختلف استعاله لأن المعير رضى بذلك المغين دون غيره اه مدلى . 

قال الشرنبلالى أقول : هذا القيد ليس باجترازى لقول الزيلعى وإنكان لايختلف يعنى النفع كالسكى 
والحمل جاز أن يفعل بنفسه وبغيره فى أى” وقت شاء » لأن التقببد بالانتفاع فما لايتلف لايفيد » إلا أن يقال 
إن للوصل وإن كان الأكثر استعالها مقرونة بواو الحال على حد قوله تعالى أفذكر إن نفعت الذكرى - فإن 
فيه وصلية بدون واو وإن كان قليلا اه . 

أقول : هذا البحث ساقط غير وارد لأن المصنف قدم أنه يعبر مطلقا إن لم يعين وأفاد ثائيا أنه إن عين 
يعر مالا يختلف . 

وقال الشارح : وإن اختلف لا فكان هذا تصريحا بالمفهوم وتفصيلا له» والشارح رحمه الله تغالى لم یع ول 


على هذا البحث لما ذكرنا » وهذا إنما بد على مثل عبارة العينى عند قول الكنز ويعير مالا تلف بالمستعمل: | 


أى باختلاف المستعمل كالسكنى والحمل » هذا إذا صدرت مطلقة » وإنكانت مقيدة بغىء تتقيد به اه افير 
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(ومثله) أى كالمعار (المؤجر) وهذا عند عدم الى » فاو قال لاتدفع لغير ك فدفع فهلاك ضمن مطلقا خلاصة . 
ر فن استعار دابة أو استأجرها .طلقا ) بلا تقبيد ( يحمل ) ما شاء ( ويعبر له ) للحمل ( ويركب ) علا 
بالإطلاق ( وأيافعل ) أولا (تعين) مادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت» حتى لو آلبس أو أركب غيره لم يركب 
٠‏ بنفسه بعده هو الصحيح كاق . 
ر وإن أطلق ) المعير أوالمؤجر ( الانتفاع فى الوقت والنوع انتفع ماشاءأى” وقت شاء) 


— Pe 


عليه ماقاله من التقييد بالانتفاع فبا لاختلف لايفيد ( قوله ومثله المؤجر ) بفتح الجيم : أى إذا أج ئا ء فإن 
۾ يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيرم أسواء اختلف استعاله أو لا ».وإن عين يعير مالا تختلف استعاله 
لا ما اختلف منح ( قوله مطلقا ) بلا تقييد . 

أقول : الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد عنتفع معين لأنه سيذكر الإطلاق ف الوقت والنوع 
وإلا ازم الشكرار تأمل : 

قال ف التبيين : ينبغى أن يحمل هذا الإطلاق الذى ذكره .هنا فيا يختلف باخختلاف. المستعمل كاللبس 
والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء كنا حمل الإطلاق الذى ذكره فى الإجارة على 
هذا ام فا أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لايم ط . 

قلت : فعلى هذا حمل قولالمصنف صابقا إن م يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا نص عل الإطلاق لا على 
مايشمل السكوت » لكن ف المداية : لو استعار دابة ولم يسم" شينا له أن يحم وبعبر غيره للحمل ويركب١‏ 
غيره الخ فراجعها ( قوله حمل ماشاء ) أى من أى نوع كان » لأنه أمره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول أى” 
انتفاع شاء فى أى وقت شاء » وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها فى الركوب أو ف الحمل عايها » وی ذلا 
فعل لابمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك » لأن المطلق إذا تعين بقيد لايبق مطلقا بعد ذلك ويشترط ف احمل أن 
تطيقه الدابة » أما لو كان لانطيقه فهلكت ضمن لأنه ليس له ذلك حتى ف دابة نفسه ط بزيادة ٠,‏ 

أقؤل : الذى يظهر لی أن الإطلاق فى غير الدواب المعدة للركوب خاصة » أما هى كأصائل اليل المعروفة 
بالقسرافات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية وكحيلة العجوز حى الببطة منها كالمسماة بسمار اليل فإثها 
لا تحمل عادة وعرفا » وا معروف عرفا كالمشروط شرطا » فلو حمل عليها ولو قدر طافتها مما حمل عادة على 
غير ها من بقية لحيل انى تحمل عادة وعطبت يفبغى أن يضمن تأمل وراجع ( قوله ويركب) بفتح أوله وضمه 
أى بنفسه ويعير له » وحذفه للعلم به من منابقه ( قوله وضمن بغیر هالخ ) أى فیا مختلف بالمستعمل کا يفيده 
السباق واللحاق سائحانى» وقدمنا عن الزيلعى أنه ينبغى تقييد عدم الضمآن فيا مختلف با إذا أطلق الانتفاع فافهم 
( قوله هو الصحيح ) فإ ركب وعطبت ضمن لأنه تعين بالفعل فيكون خلافه تعديا . 

قال شيخ الإسلام المعروف وار زاده إنه لا يضمن » وهذا أصح عندى » لأن المستعير من المستعير إذا 
لم يضمن بالركوب أو اللبس لأنه أمبتعمل العين 'بإذن المستعير وتمليكه فلأن لا يضمن إذا ركب بعد ذلك ينفسه 
بالطريق الأولى لأنه استعمله بألإك » لأنه الم بملك لما ملك غيره وأقره الإنقانی ر قوله ما شاء) أى أك" نيع 
شاء وأيا فعل تعين . 

روى بشر عن أبى يوسف :. إذا استعار دابة أو ثوبا فاستعمل فى المصر ثم خرج بها من المصر واستعمل 
فهو ضامن» وإنل يستعمل قى الثوب لابضمن لأن اللدروج به حفظ وفيالدابةيضمئ » لأن اروج بها تضبيع 
معني كنا فى الذخيرة 
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لما ءر ( وإن قیده ) بوقت أو نوع أو ببما ( ضمن بالحلاف إلى شر فقط ) لا إلى مشل أو خير ( وكذا تقيند‎ 
الإجارة بنوع أوقدر ) مثل العارية (عارية العُنيين وال كيل والموزون والمعدود المتقارب) عند الإطلاق(قرضر‎ 


ومن استعار دابة لی رکہا إلى مكان »علوم فنى أى طريق ذهب وكان ما يبلكه الناس لم يضمن » وإ نكاد 
ما لا يسلكه الناس ضمن » لأن ءطاتى الإذن ينصرف إلى المتعارف كا فى الفصول العادية ( قوله لما مر ) هن 
العمل بالإطلاق ( قوله وإن قيده بوقت ) أى ولو التقييد معنى » حتى لو استعاركتابا ليحضر فيه درس فلان 
فأتمه أو رك الدرس وجب رده لأنه مقيد معنى بمدة قراءة الكتاب وهو يحضره » وقدمنا مسألة استعارة 
القدوم وهی نظيرها . 
قال فى البحر : 'وإذا قيدها بوتت فهى مطلقة إلافى حق الوقث : حى لولم بردها بعد الوقت مع 
ان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت, أم لا اه ولو كانت مقيدة بالمكان فهى مطلقة إلا من 
حيث المكان : حى لو جاوزه ضمن ؛ وكذا او خالف ضمن » وإنكان هذا المكان أقرب من المكان 


الملأذون فيه خلاصة . 1 

وف نتاوىقاضيخان : إذا استعار دابة إلى مو ضع كذا كانله أن يذهب عليها ويجىء؛ وإن ليسم لهموضعا ليس له 
! من المصر اه ومثله فى جامع الفصواين (قوله أو بهما) أى فتتقيد من حيث الوقت كينها كان» وكذا 
الانتفاع فما تاف باختلاف المستعمل > وفيا لايختلف لانتقيد لعدم الفائدة كنا مر » وقد قيد هذا 
تنا فى البدائع » وقضى بالحلاف إلى مثل أو خير ولم يذ كر التقييد بالمكان » لكن أشار إليه الشارح 
. وذكره المصنف قبل قوله ولا تؤجر فقال : استعار داب ليركبها فى حاجة إلى ذاحية سماها فأخرجها 
ءا فى غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت » وكذا إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا 
أخرى يضمن . وكذا إذاكرى ثوزا أعلى منهلم تجر العادة به . 

وفى البدائع : اختلفا فى الأيام أو المكان أو ما يحمل فالقول للمعير بيمينه . وف الداماد : وإن اختلفا فيا 
نحمل على الدابة أو فى مسافة الركوب والحمل أو فى الوقت فالقول فى ذلك كله للمعير بيمينه . 

وف جامع الفصولين : استعارها شرا فهو على المصرء وكذا فى إعارة خادم وإجارته وموصى له #دمتهاه 
( قوله لا إلى مثل ) بأن استعار دابة ليحمل عايها عشرة أقفزة من حنطة معينة فحمل عام هذا القدر من حنطة 
أخرى أو ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيره ( قوله أو خير ) بأن حمل قدر هذه الأقفزة المعينة 
من الشعير فإنه لا يكون ضامنا لأنه إنما يعتبر من تقييده ما يكون «فيدا » حتى لو مى مقدارا من الحنطة وزنا 
فحمل مثل ذلك الوزن م نالشعير فنى القياس يضمن » واختاره الإمام السرخسى لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر 
ما تأخذه الحنطة » كذا فى النهاية . 

وصح الواوالجى عدم الضان » وخواهر زاده سؤتى بين الكيل والوزن وهو الصحبح » قال لأنه أقل 
ضررا مخلاف التبن لأنه يأخذ ما وراء موضع الحمل وهو أضعف» من الممل وهو الاستحسان وبه كان يفى 
الصدر الشهيد كنا ف الفصول العادية ( قوله مثل العارية ) على تقدير أى ( قوله والمعدود المتقارب ) مثل اجوز 
والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع العطر التى لا تقع الإعازة على 
منافعها قرض كا قدمناه ( قوله عند الإطلاق ) هوعدم وجود ما يقتضى الانتفاع بها مع بقاء عينها الذى يشير 
إلبه بقوله حني او استعارها الخ ( قوله قرض ) أى إقراض ولو کان قيميا حر لأن العاربة معني الإعارة 
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ضرورة استبلاك عا (فيضدن ) استعير' وبا كها قبل الانتفاع ) لأنه قرض : حتى لو استعارهما ليعير اا یزان 
أو رين اكان كان غارية »> ولو أعارة قصعة "ر فقرض »ولو بينبما مبأسطة فإباحة : وتصح عارية الم 
ولايضمن لأن الرى يحرى مجرى الهلاك صيرفية . 


ية ما ينتفع ما 
ل عد 


کا مر وهی القليك » وتمامه فى العزمية ( قوله ضرورة استملالك عينها) يعنى والعارية | 
كاه لون" 
قال فى التبيين : لأن الإعارة إذن فى الانتفاع به ٠‏ ولا يتأت الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستبلاك عينها + 
ولا بملك الاستبلاك إلا إذا مذكها فاقتضت تمليك عينها ضر ورة وذلك بالبة أو بالقرض ٠‏ والقرض أدناهما 
ضررا لكونه يوجب رد المثل وهو يقوممقام العين اه أى فوجب المصير إليه ولأنللقرضشبها بالعارية» لأن فيها 
يسترد عينها بعد الانتفاع » وف القرض يسترد مثله والمثل يقوم متام العين عند تعذرها ومثله فى الدرر والعينى. 
قالوا : هذا إذا أطلق الإعارة : وأما إذا عبن الجهة بأن استعار دراهم ليعير بها مب بن بها ذكانا لم يكن 
قرضا » ولا يكون إلا المنفعة المسماة ذكره فى الإيضاح ( قوله فيضمن | 
بيعه من مقرضه لأنه باع ملك نفسه + 
ولو اشتراه من مقرضه لایصح » لأنه اشترى ملك نفسه » ولو اشترى عايه ٠‏ مقر ض صح لأنه مقدور 
التسليم بكونه فى ذمته » وإن تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق عن دين بدين» وإن نقد فى مولس صح اه ط 
عن الشابى ( قوله حتى اواستعارهما ) أى المنین وهو تفريع على مفهوم قواه عند إعللاق ر قوله ليعير الميزان ) 
أى بالدنائير مثلا . قال ف القاموس : وعير الدنائير وزئها واحدا بعد واحد. وف الختار : وعار المكيل 
والموازين عيارا : ولا تقل عبر : والمعيار بالكسر : العيار والأصل عابر . والجوهرى مبى عن أن يقال عير 
يعقوبية ( قوله أو بزين ) بفتح الياء من زان وهو متعد » ومنه الحديث « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه » م 
أو بهم الياء مع تشديد الياء الثانية هن الزينة : ومنه قوله تعالى - واللحبل والبغال والحمير لتركبوها وزينة - 
ر قوله كان عاربة ) لأنه أمكن العمل يحقيقة الإعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك الممير ‏ ولأنه 
عين الانتفاع » وإثما تكون قرضًا عند الإطلاق کا تقدم ( قوله فقرض ) فعايه مثلها أو قيمتها خلاصة ومنح 
أقول : وهو هشكل لأن القرض لايكون ف القيميات ولايضمن بالقيمة : وجوابه أن قرض القيمى فاسد 
وقدم الشارح أن المقبوض بقرض فاسد كالم بوضى ببيع فاسد أى فيكون «ضمونا بالقيمة تأمل . وقدمناه 
زقوله فإباحة ) ولا فان لأنه يستولكها على ملك المبيح :. 
قال ف الخائية : أعرتك هذه القصعة من الثر يد فأخذها وأ كلها كان عليه مثلها أوقيمتما. قالالفقيه أبوالليث: 
١‏ هذا إذالم يكن بینم دلالة الهبة والتوادى اه کا قدعناه ر قوله وتصح عارية السهم ) أى اب ودار الحرب لأنه 
“كن الانتفاع به فى الحال وأنه يحتمل عوده إليه برى الكفرة بعد ذلك منح عن الصير فية : ونقل عنما قبل هذا 
أنه استعار سبما ليغزو دار الحرب لايصح: وإن إرى المدف صح لأنه فى الأول لا يمكن الانتفاع بعين الهم 
إلا بالاستولاك ؛ وكل عارية كذلك تكون قرا لا عارية ( قوله لأن الرى يجرى مجرى اهلاك ) أى من غير 
تعد للإذن فيهفلايكون ضامنا ( قولهصير فية ) عبارتم! كما ف المنح عنما : استعار سبما : إن استعار إيغزو دارالحرب 
لايصح » وإن استعار لر الخدف صح » لأنه فى الأول لايمكن الانتفاع به إلا باستهلاك السهم » وكل عار 
لامكن الاتتماع بها إلا باستبلاك ذلك العين تسكون قرضا لاعارية » لأنه لو غزا فدار المرب ورف إلى عدو" 
ووقع السهم بينهم فلا يقدر على تخليصه فيكون مسن لکا فلا يصح د 


اكها قبل الانتفاع ) وبصح 
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(ولو أعا أرضا للبناء والغرس صح) العلم بالمنفعة (وله أن برجع متى شاء) لا تقرر أنها غير لازءة (ويكافه 
قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لثلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية 
( فرجع قبله ) كلفه قلعهما و ر ضمن ) المعير للمستعير ( مانقص ) البناء والغرس ( بالقلع ) 


قلت : قرد: يصح لأنه يمكن الانتفاع به فى الحال فإنه يحتمل عوده إليه برى الكفرة بعد ذلك: وأفتى قح 
بأنه يصح ثم قإل اه . وتصح عارية الدلاح » وذكر فى اليم أنه لا يضمن كالقرضى لأن الرى يجرى مجرى 
اللاك اه وهذه النسخة التى نقات »نبا هكذا والذى فى نسخة مصححة عايباخطوط بغض العلاء وكان ف‌الأد ل 
مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ؛ ولكن كان الظاهر على هذا أن يال 
فى التعليل » لأن الرى يحرى مجرى الاستبلاك فتعبيره بالهلاك يقتضنى عدم الضهان فتأمل وراجع > وقوله إن 
استعار ليغزو دار الحرب لا يصح : أى عارية» بل يكون قرضا بدليل قوله بعد يكون قرضا لا عارية» وأراد 
بالقرض الفساد لأنه غير مثلى » فالذى نقله الشارح هو ماخص ما أشار إليه صاحبها بقوله قلت الخ ( قوله 
والغرس ) بفتح الغين وكسرها كا فى البحر عن المغرب ( قوله العم بالتفعة ) أى لأن منفعتها معلومة تلاك 
بالإعارة درر : بل: الإعارة أولى لكونها تبرعا . قال سيدى الولد رحمه الله تعالى : وفى هذا التعليل 
تأمل اه 

أنوك : الظاهر أن وجه التأمل ف التعليلكون العم بالمنفءة فى العارية لايشترط » عخلاف الإجارة حيث 
بشتر ط فبا أن تكون النفعة معلومة لما تقدم عن الشارح أوائل الكتاب عن العادية من جواز إعارة المشاع 
معللا بأن جهالة العين لا تقضى للمنازعة أو للجهالة لعدم لزومها اه ومثله ما نقلناه ثمة عن البحر بأن جهالة 
المنافع لا تضر فى العارر 

أ٠ا‏ جهالة العين فضرة إذا كانت تفضى إلى المنازعة اه وحيث لم يشتر ط العلم بالمنفعة ها لايصاح تعليلا لا 
وبه علم وجه التأمل ( قؤله لما تقرر آنا غير لازمة وبكلفه قلعهما ) وأيهما طلب القلع أجيب زيلعى » ولايضمن 
ما نقص من البناء والغرس لعدم الغرور عند عدم التوقيت لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا شاء 
أن بأخذهمابقيمتهمافيا إذا كانت الأرض تستض ربإلقلع فحينئذ يضمن له قيمتهمامقاوعين ويكوئان لە لاتتلف 
عايه أرضه ويستبد : أى يستقل هو بذلك لأنه صاحب أصل » لاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلع حيث 
لا جوز الترك إلا باتفاقهما مخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما کا فى الزيلعى ( قوله فرجع قبله ) یکره 
الرجوع للخلف بالوعد لقوله صلى الله عايه وسلم و المسلمون عند شروطهم » إتقاق » وقيد بقوله قبله لأنه 
لو مضى الوقت فصاخب الوقت يقلع الأشجار والبئاء ولايضمن شيئا عندنا إلا أن بضر القلع بالأرض فيتماك 
البناء والغرس بالضمان » ويعتير فى الضمان قيمته مقلوعا هندية عن الحيط ر قوله وضين المعير للمستعير مانقص 
البناء والغرس ) لأنه لما وقت وقتا معلوما فالظاهر الوفاء بما وعد » فقد اعتمد على قوله ووثق به ٠‏ فقد غره 
بخلفه فيضمن » بخلاف غير الموقت » هذا ما مش عليه فى الكنز والخداية ‏ 

وذكر ف البحر عن الحيط : ضمان القيمة قائما إلا أن يقلعه المستعير ولااضرر : فإن ضمن فضان 
القيمة مقلوعا . 

وعبارة الجمع : وألزمناه الضمان » فقيل مانقصمما القلع ٠‏ وقيل قيمتهما وبملكهما » وقيل إن ضر ير 
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- ۳۹4 


1 
بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة » وتعتير القيمة يوم الاسترداد بحر . 5 
ر وإذا استعارها ليزرعهالم تؤخذ منه قبل أن محصد الزرع وقتها أولا ) فتترك بأجر المثل 


الأول » وبعضهم جزم به » وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهو رواية القدورى» والثانى رواية 
الماک الشبيد كنا ف غرر الأفكار . 

فإن قلت : المغرور إنما يرجع عا لحقه من الضرر على الغار إذاكان فى ضمن عقد المعاوضة » وهنا العارية 
عقد تبرع سواء وقت أم لم يوقت » فإنه بالتوقيت لا يلحق بالعقود اللازمة : حتى أن المعير بعد التوقيت كان 
له الرجوع عن توقيته فيأخف المدتعار قبل مضى الوقت » فكيف جاز رجوع المغرور على الغار فى ضمن عقد 
التبرع ولا برجع الموهوب له ٠ن‏ ضهان الاستحقاق على الواهب لأنه ثبت فى ضمن عقد برع . 

قات : قال ف المبسوط : الوجه فيه أن كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن فلا حاجة إلى التوقيت 
فى تصحيح العارية شرعا » ثم لما وقت المعير مع ذلك لابد أن يكون لذكر الوقت فائدة وليس ذلك إلا التزام 
قيمة البناء والغرس فكأنه أراد إخراجه قبله فصار تقرير كلامهكأنه قال ابن فى هذه الأرض لنفسك على آن 
أئركها يدك إلى كذاء فإنلم أئركها فأنا ضامن لك ما تنفق فی بناثاك ویکون بناؤك لى فإن بدا له ف الإخراج 
ضمن قيمة بنائه وغرسه ويكونكأنه بنى له بأمره من النباية ملخصا » وقوله وليس ذاك الخ بناء على ما ذ كر 
الحم الشبيد . وأما على «اذكره المصنف تبعا للكنز والقدورى » يقال وليس ذلك إلا التزام ما نقص البناء 
والغرس بالقلع على الوجه المشروح » وقول الشارح ما نقص البناء والغرس أى نقصانه على أن ما مصدرية 
ويجوز أن تكون موصولة ونقص حينئذ من نقص التعدى فعلى هذا يكون البناء والغرس منصويين » وعل 
الأول مرفوعين كذا فى العناية . 

قال قاضى زاده : لايظهر وجه صمة كون البناء والغرس منصوبين ههنا لأن الذى نقص البناء والغرس إثما 
هو القلع فيصير المعنى على تقدير نصب البناء والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس وليس هذا بصحيح » 
لأن القلع ليس من جنس مايضمن بل هو سبب الضمان وإنما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع وتمنع أيضا عة 
المعنى على ذلك التقدير إذ يصير الى حينئذ وضمن المعير القلع بالقلع ولا بى مافيه» فالوجه رفع البناء والغرس 
لاغير هوی ( قوله بان يقُوم الخ ) ببانه إذا أعاره أرضا ليبنى فيها أو يغرس مدة سنتين مثلا ثم رجع فى العارية 
وأمره بقلع بنائه وغرسهفيسأل أرباب اللبرة بأن هذا البذاء والغرس لو بتى المدة المذكورةم تساوى قيمته الآن 
فإذا كان ألفا مثلا وقيمته الآن مقلوعا ماثة فيضمن تسعائة ( قوله إلى المدة المضروبة ) فيضمن مانقص عنها كا 
علمت (قوله وتعتيرالقيمة) أى ابتداؤها (قوله يوم الاستر داد) أىيوم أراد رب الأرضاستر دادهالأناعتبارها 
يوم الاستر داد أسبل كا فى البحر عن الواوالجى » ومثله فى ألى السعودء خلافا ان اعتر قيمتها وقتمضى المدة 
(قوله قبل أن محصد الزرع) م نالإحصاد: أى يصير صالخا للحصاد. حصد الزرع حصداوحصادا من‌باب 
طلب وضرب كذا فى المغرب » قال أبو السعود من الثلاثى الجرد: قيل والأصح يق رأ يكسر الصادمن أحصد 
الزرع :إذا حان حصاده (قوله وقتها أولا) يوقت استحسانا(قولهفنترك يأجر المثل)فإذا حصد الزرع طالبه بأجر 
المثل وإن لم يعقد» وكان الفقيه أب و إسحق الحافظ يقول إنما يحب الأجر إذا أجرها منه صاحبها أو القاضى وبدون 
ذلك لامجب الأجر » فإن أبى المزارع ضمان أجز المثل وكره القلع وأراد نضمين ربالأرض قيمة الزرع اختلف 
م صاحب المتتق: فنى موضع قال له ذلك إلا أن يرضى رب الأرض بترك الزرع حتى يستحصد دف موضع 
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ا كم 


مراعاة للحقين ٠‏ فلو قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن كان لهيثبت لم يجز لأن بيع الزرع قبل نباته باطل وبعد 
نيانه فيه كلام أشار إلى الجواز فى الفتى لماية. 1 
ر ومؤئة الرد على الممتعير ذاو كانت «ؤقنة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ) لأن مؤنة الرد عايه نماية 


ط وت صف الب هان عن التركبأجر المثل استحسان :ثم قال عن المبسوط : 
فى ياء المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر : قالوا ويابغى 
بعد اه شر نبلالية ومثله ف الزيلعى . 

ة فرس للغزو الخ ( قوله مراعاة للحتين ) حق 
ل إذنه له فى الزرع ( قوله أشار 


قال ليس له ذلك هندية مختصرا »: 
ولم ببين فى الكتاب آنا 
ن نترله بأجر المثل كنا لو ا 


او بنى حائطا فى الدار المستعارة استر د المعير الدار؛ 


بردم الحائط إن كان البئاء من تراب 


ایی ديسكن وإذار ج فالناء ا احب الأرض و ام احب الأ ضأجرءثلهامقدار 
تماياك المناقع بغر غوف :ولا شر ط البناء له كانت إجارة 
على المستعبر ) لأنه قبض افعة نفسه 


إجارقمهنى لأ الإ 


فوجب أجر المثل اه ( 


والرد واجب عايه زيلعى ( قوله فا ) أى سواء استعماها بعاد ا قت أولا..وهو تار السرخسى » واختار 
إذا استعملها بعد الوقتء أما إذا ا تعملهافلاض ان كا ف الشر نبلالية 
3 د مضى المدة تكون وديعة ٠‏ وصمحه فى انحتی حيث قال : والصحيح 
بعده نچب اه وهو حك الوديعة . فنى المألة قولان مصححان . 

ل فهلك ٠‏ قيل لايضسمن ٠‏ .وإن هلك فى اليوم الثانى ذكر فى الكتاب أنه 
وم الثانى به فيكون غاصبا مالفا بالإنتفاع بعد »هى الوقت :أما إذا لم ينتفع 
.سكها بعده لايف من . وقال السرخسى : يضمن على كل حال ؛ واختاره 
وديعة أن الإعشاك فى الوديعة ليالك لأنه بعد .ضى الوقت بنى على القبض السابق 
الإمساك بعاد »فى الوقت إنفسه » لأنه ببى على القبض السابق وذاك كان لنفسه 
وعدم الضمان فى الوقت كا إجد بعد + ضيه . ولأن مؤنة رد العازية على المستعير بالتقصير منه 
وف الوديعة على المالك اه : ومثله فى اخلامة وجامع قارىء الهداية : قال فيه : وهذا هو الأصح . وبه فى 
فى الحاء.دية » وأقره عليه سيدى الوالد رحمه لل تعال فى العقود الدرية : وقدمنا أوائل الكتاب عند قوله ولعدم 


ماحب ابيط وشي الإسلامآنه إثنا يض 
ب الحيط وشيخ اس 4 


القاضى » 
وهو كان للإلك . وی | 


لزومها برجع المعير متى شاء ولو موقتة . 
عن فتاوى القاضى ذا ر الدين : إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضاءن ويسئوى 
فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوه! لوکس الحطب فكسره وأءسك حتى هلك 


يضمن وتمامه ثمة فراجعه ( قوله لأن مؤنة الرد عليه ) أى أجرته عليه لأنه قبض العين لنفعة نفسه والرد واج 
عليه عينى » فيضمن إذا أمسكها بعد مضى الوقت اتقصيره فيكون مائعا بعد مضی الوقت فيضمن » مملاف 
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ر إلا إذا استعارها ليرأهنما ) فتسكون>الإجارة رهن اللانية ( وكذا الموصى له باتخدمة مؤنة الرد عليه ؤكذا 
المؤجر والغاصب والمرتهن )"مؤنة الرد عليهم لمحصول المنفعة هم 


المستأجر لأنه لامجب عليه الرد بل التخلية عند طلب المالك ء فاو لم يوجد لم يوجد الع فلا يضمن » ولا عق 
ماف كلام الشارح هن التكرار بعد کون ماسلف مفرعا عايه ر قوله إلا إذا استعارها لير هنها) أى فؤئة الرد على 
المعير لأن فيها نفع المالك بصير ورتا مضمونة عند اللاك فجعانا حصول التفع عنزلة حصول الأجرة للمؤجر» 
ولذا قال قتكون كالإجارة ( قوله فقكون كالإجارة ) فإنما تصير مضمونة فيد ارهن ؛ وللمعير أن برجع على 
المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة » ولأن هذه إعارة فيا منفعة لصا -يها كا فى الخانية » فقد حصل الفرق 
بين العارية للرهن وغيرها من وجهين : الأول هذا > والانى مام فى الباب عند قوله مخلاف المستعير والمستأجر 
أن مستعير الرهن لو خالف ثم عاد للوفاق بری* عن الضمان مخلاف غيره + أفاده فى الببحر عنالنهاية ( قوله مؤئة 
الرد عليه ) لأنه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه ط قال القاضى فخر الدين الماردينى ؛ وهذا لارواية فيه وجب 
أن تنكون على الموصى له بالخدمة لمنفعة نفسه فضار كالعارية اه ( قوله وكذا المؤجر ) لأن العين 
المؤجرة مقبوضة منفعة المالك لأن الأجر له به فإذا أمسكها المستأجر بعد مغى المدة لايضمنما مالم ب 
صاحببا اه . ولايجب على المستأجر ردها وإنما جب عليه التمكين والتخلية» 
كان لمنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة عليه لأنا تقول : إنما حصل له منفعة وهى عرض يفتى ؛ وها حصل 
المؤجز عين تبق فكان هو بالوجوب أولى اه زيلعى ( قوله والغاصب ) أى عابه أجرة رد المغصوب لأن الرد 
إلى املك وإجب عليه والأجرة مؤنته فتجب عليه لأنه يجب عليه فسخ فعله وهو يردها إلى مالكها لأنه أزال 
يده عنهاء فنى ردها براءة ذمته فكان عاملا لنفسه (قوله والمرتبن ) لن قبضه قيض استيفاء فكان قابضا لنفسه 
زيلعى ومثله فى الوجيز وهو الظاهر . 

وذكر فالتحربر أنها على الراهن . وعبارته :مؤنة رد الرد على الراهن» لأن عينه أماثة فيد المرتين وهذا 
كان نفقته وكفنه على الراهن » المضمون عليه إنما هو المالية والرد تصرف ف العين لافى المالية ومفعة القبض 
وإن عادت على الراهن والمرتهن حيءا باعتبار قضاء الدين وحصول التوثقة» لكن ترجيح جانب الراهن محم 
الملك اه ومثله فى شرح الطحاوى للإسبيجابى > وعليه فيحتاج إلى التوفيق بين الموضعين فتأمل » ثم رأيت 
الأستر وشنى فى فتاواه ذكر كلا من القولين من غير تر جيح لأحدهماء ولكن ذكر صاحب اللهاية القول الأول 
فقظ وشيد أركانه حيث قال لآن الغنم حصل له وهذا اخقص به من بين سار الغرماء حتى يستوف دينه منه أولا 
فكان الغرم عليه وتبعه فى الدرر » وهذا تبعهم المصنف » ولم يذكروا الوديعة ومؤنة ردها على المودع بكسر 
الدال كنا فى الكنز لأن منفعة حفظها عائدة إليه فكانت مؤنة ردها عليه عينى . 

وف مؤيد زاده : مؤنة رد البيع فاسدا بعد الفسخ على القابض » ومؤنة رد المبيع مخيار رؤية أو شرط 
على المشترى . 

ولو تقايلا البيع فعلى البائع مؤنة رد مبيع له مل ومؤئة والرد فى الأجير المشترك كقصار وصباغ ونساج 
عل الأجبد إذ الرد نقض القبض فيجب على نله منفعة القبض ومنفغة القبض هنا للأجبر إذ له عينوهو الأجرة 
ولرد الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة وكان الرد عليه > يمخلاف ماإذا آجر قنا أو دابة فإن الرد على الماك 

( زه - تكلة حاشبة ابن عأهدين = 8 ) 
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هذا لو الإخراج بإذن رب الال وإلا فؤنة رد مستأجر ومستعار على الذى أخزجه إجارة : البزازية : حلاف 
شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع تى ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة) لامياومة ( أو 
مع عبد .ربا مطلقا ) 


إذ له العين والمستأجر المنفعة ورمز لشىء فى ضهان النساج من فصل الضمانات أن مؤنة الرد على الأجير المشترلك 
أم لا فيه اختلاف . ولو شرطت على المالك فإنها عليه كذا فى الثالث والثلاثين من الفصولين ( قوله هذا ) امم 
الإشارة راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر » يعنى إنما تكون عايه إذا أخرجه المستأجر بإذنه أما إذا أخرجه 
بغير إذنه فع المستأجر فيكون كالمتعير أو آجره العين وأذن له فى نقلها إلى حيث شاء فيجب عليه : أى على 
المستعير ردها لاعلى المستأجر: . أما لو أخرجها بدون إذنه فيجبردها علىالمستأجر أيضا لتعديه بالنقل والإخراج 
ن المالك . وف المتح عن الحبط : هذا إذا كان الإخراج بإذن رب امال » ولو بلا إذن فؤنة الرد عليه 
مستعير | اه وكان الأولى ذكر هقبلالغاصب لأنهراجع إلى كون مؤنةالرد علىالمؤجر(قولهلو الإخراج 
ب الال ) أى إلى بلد آحر مثلا » والظاهر أن المراد بالإذن الإذن صرحا وإلا فالإذن دلالة موجود تأمل | 
لد رحمه الله تعالى( قوله عخلاف شركة ) أى رد رأس مال الشركة فيهاء وف المضاربة والبضاعة واللقطة 
/ على صاحب المال منح . 
وف إجارة الظهيرية : فإن شرط أنجر الرد على المستأجر فسدت» وحكى عن المرغيّنانى أنها جائزة ويجعل 
الرد على الم.تأجر ممنزلة الزيادة اه والأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له أبو السعود ( قوله 
وع ) أى فيها فإمه! على الواهب منج » والأولى للمؤلف أن بزيد لفظ فيها ( قوله مجتتى ) الذى فيه 
مؤنة ارد فب,اعلىمالكها وزاد اللقطة والآبق ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو عين »و ليس فبه تعرض 
لاكان النقل فيه بإذن مالكه أوا لانم ينبغى الإطلاق لأن مقتضى الشركة والمضاربة الإذئف النقل عندالإطلاق 
ركذا المبة لأنه قد ملكه إياها » وللالك أن ينقل ملكه حيث شاء » وكذا المرأة تملك المهر بالقبض » لكن 
ينافيه ماقدمناه قريبا عنسيد الوالدىرحمه الله تعالىم نأن الظاهر أن المراد بالإذن صريحا وإلافالإذن دلالة موجود 
الهم إلا أن بخص با ذكر ثمة وأن المذكور هنا على ماذكرنا فيحصل الفرق تأمل ( قوله وإن رد المستعير الدابة 
3 عبده ) وكذا لو ردها إلى اصطبل مالكها أو رد العبد إلى دار سيده لأنه أت بالتسلم المتعارف وهذا لأن 
الإصطبل أو الدار فى يد المالك » ولو ردهما على ا مالك كأن بردهما إلى الإصطبل أو الدار فكان الرد إليهما ردا 
على المالك اه زيلمى » وهذا فى الاستحسان» والقياس أنه يضمن لأنه لم بردهما إلى صاحببما وإنما ضيعهم تضبيعا 
وهو قول الثلاثة عينى . 

وجه الاستحسان ماذكرناه من أنه آتی بالتسلم المتعارف لأنرد العوارى إلى دار الملاك متعارف كا لة البيت 
بحر عن الهداية . وذكرالمرتائى عن ألى سلمة أنه إذاكان الإصطبل خارج الدار لايبرأ لأن الظاهر أنها تکون 
هناك بلا حافظ كا فى المنبع » وقيل هذا فى عادتهم كا فى البيانية ر قوله أو أجبره مشاهرة ) بعل منه حك الأجير 
مسائبة بالأول لأنه بعد" مع من فى عيال المستعير قهستانى ( قوله لامياومة ) عللوه بأنه لم يكن فى عباله > وهو 
يفيذد أنه او کان فى عياله يبأ لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط ( قوله أو مع عبد ربا ) أى مع من 
فل عیال المعير قهستانی , FF‏ 

فال فى التبيين : وجه الاستحسان أن كل واحد من المعير والمستعير محفظ دوابه بسائسه والدفع إليهكالدقع 2 " 
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يقوم عليها أولا ف الأصح راو أجيره ) أى مشاهرة کا مر فهلكت قبل قبضها (رعا» لأنه آتی بالتسلم التعارف 
(مخلاف نفيس ) كجوهرة ( ولاف الرد مع الأجنى ) أى ( بأن كانت العارية مؤقنة فضت مدتها م بعنها مع 
الأجنى) لتعديه بالإمساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير بملك الإبداع 2 


إلى صاحماعادة؛ ولو دفعها إلى امالك لدفعها هو إلى السائس وحفظهبسائسه کحفظه بنفسه ؛ فيك منه بالتسلم إلى 
السائس أو من السائس إلى السائنس أو من السائس إلى امالك اه ر قوله يقوم عليها أولا ) لأنه يدفع إليه ف بعض 
الأوقات فيكون رضا المالك موجودا دلالة » وقيل لا يبرأ إلا إذا ردها على من يقوم بها أى يتعهاءها كالسائس 
وقوله يقوم عليها الخ بيان للإطلاق فى عبارة المصنفٍ ( قوله لاف نفيس ) هذا مفهرم التقييد بالدابة قال فى 
التبيين وهذا ف الأشياءالتى تكو نيد الغليان عادة» وأما إذا کن( فى أيديهم عاد ة كعق لز اؤ وغوه فردها المستعير 
إلى غلام صاحبها أو وضعها فى داره أو إصطبله يضمن لأن العادة لم تجر به فى مثله اط . 

ويفهم منه أنه إذاكانت العادة تجرى فى تسلم مثل هذه الأشياء أنه يكنى تسايمه إلى غلامهكالمسمى 
باللحزندار عند أصعاب الدول هل يكنى تسليمها إليه » الذى يظهر نم لان العرف جرى بذلك عادة » ومثله 
ما إذاكان له أحد ممن ف عياله يقوم بسائر مصالحه من قبض وصرف وغيرهما وليراجع ( قوله ثم بعلا مع 
الأجنى ) معطوف على قوله مخلاف ( قوله لتعديه بالإمساك بعد المدة) حتى إذا ملكت فى يده ضمن 
فكذا إذا تركها ويد الأجنى زيلعى + 

يؤخذ منه أن سبب الضمان ليس ردها مع الأجتى لأن الدفع إلى الأجنى إبداع والمستعير يملكه كا ملك 
الإعارة إذ الإعارة أقوى منه لأن الإعارة إبداع وتمليك المنفعة » بل سببه انقضاء وقت العارية > فإنه 
اوأمسكها بنفسه فهلكت فى يده بعد مضى مدنا يضمنها كا قدمناه فكذا فى يد الأجنبى » واذا قال لتعديه 
بالإمساك كنا يؤخذ من عبارة الزيلعى ( قوله وإلا فالمستعير بملك الإيداع ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت 
قال الزيلعى : وهذا أى قوله حلاف الأجنى يشهد لمن قال من المشايخ إن المستعير ليس له أن يودع 7 

وعلى الختار تكون هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فضت مدتها ثم بعثها مع الأجنى » 
لأنه بامساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها فى يد الأجنى اه وف البرهان . وكذا يعنى یہرآ لوردها بع 
أجنبى على الختار بناء على ما قال مشابخ العراق ءن أن المستعير بملاك الإبداع وعليه الفتوى » لأنه لا ملاك 
الإعارة مع أن فيها إيداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وايس فيه تملياك المنافع أولى » وأواوا قوله وإن 
ردها مع أجنبى ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة فيا 
بيصير المستعير مودعا والمودع لا بلك الإيداع بالاتفاق اه شرنبلالية » فالقول بعدم إيداع المستعير ذهب إليه 
الكرخى . قال البقالى : وهذا أصح » وما مشى عليه المصنف من أنه بملكه هو قول شايخ: العراق ؛ وبه 
أخذ أبو الليث والفضلى 7 

قال فى القرتاشية : وإليه أشار محمد فى الأصل < وقال فى الكاف : وعليه الفتوى » فبناء هذه المسثلة 
على مذهب الكرخى ظاهر » أما قول المفتى به فحمول على انتهاء الإعارة لانقضاء المدة بأن كانت مؤقتة 
فضت مدتها ثم بعلا عع الأجنبى كا فى البحر . 

قلت لا فرق ف إيجاب الضمان بين رد نفسه ورد غيره لوهلكت بعد مضى المدة » فحينئذ قيد الأجنى 
لا يفيد تدبر » أو بأن استعارها فاستخدمها وبعد انقضاء العمل ردها مع الأجنبى فهلكت يضمن » لما سبق 


إذاكانت العارية مؤقته وقد انت باستيفاء مدمما وحينئذ 
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فما ملك الإعارة ( من الأجنى ) به يفقتى زيلعى » فتعين حم لكلامهم على هذا ؛ ولاف رد ودبعة ومغصوب 
إلى دار المالك فإنه ليس يتسلم . 8 
ر وإذا استعار أرضا ) بيضاء ر للزراعة يكتب المستعير ) 


من أنه أو عمل بعمل يتعين ذاك . ولیس له أن يعمل بعال آخر والإيداع عمل آخر فيضمن فيظهر منه أنه 
إوردها معه قبل الاستخدام ينغ أن لا يضمن » فظهر أن هذا الحمل أولى.على أنه لما انتهى العءل والإعارة 
صازت وديعة عند المستعير فيصبر مودعا وهو لايملك الإيداع بالاتفاق ولذلك يضمن کا فى الكاق وغيره : 
قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام لكنتقدم متنا أنه يضمن ف المؤقنة » وفى جامع الفصولين : لوكانت 
العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إميكان الرد ضمن › وإنلم يستعملها بعد الوقت هو الختار سواء توقنت 
نصا أو دلالة » حتى أن هن ار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت اه .فعى هذا 
فضوانه ليس بالإرسال مع الأجن ن حمل على ما إذالم بمكنه الرد تأمل ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد 
أولا بالعبد والأجير فإنه على هذا لافرق بينهما وبين الأجنى حيث لايضمن بالرد قبل المدة مع أى من كان 
ويضن بعدها كذلك » فهذا أدل دلبل على قول من قال ليس له أن يودع وصصحه فى النباية کا نقله عنه 
فى التائرخائية ر قوله فيا ملك الإعارة) وهو مالا يختلف » وظاهره أنه لايملك الإيداع: فيا يختلف وليس كذلك 
»> وهذا لأن الوديعة أدنى حالا من العارية فإذا كان ملك الإعارة فيا لايختلف فالأولى أن 
على ما بينا » ولا ختص بِعىء دون شىء لأن الكل لا يختلف فى حق الإيداع وإنما مختلف فى 
اه اللهم إلا أن يقال ما عبارة عن الوقت أى فى وقت بملك الإعارة » وهو قبل مضى المدة إذا 
و بعيد کا لا عنی تأمل » أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى ( قوله.به يفتى ) لم يصرح الزيلعى 
ی قال الختار كما علمته منعبارته اللسابقة » وصرح بها صاحب البحر فقال : وقد تقدم أن الختار 
المفتى به.جوازه اه ( قوله فتعين حمل كلامهم ) أى ف الفهمان بالدفع إلى الأجنبى ( قوله على هذا ) أى على 
ما إذا دفعها له بعد مضى الوقت »لكن لامحنى أن الضيان حينئذ بسبب «ضى المدة لا من كونة بعنها مع الأجنبى 
إذلا فرق حینئذ بينه وبين غيره ( قوله وغلاف ) معطوف على قول المآن لاف » وكان الأولى ذكره "مناك 
تأمل ( قوله رد وديعة ومغصوب الخ ) لأن الوديعة للحفظ ولم برض عفظ غيره » إذ لو رضى به ما أودعها 
عنده » ولاف الغصب لأنه صار متعديا بإثبات يده فى العين وبإزالة يد صاحبها فلا بد من إزالة يده وإثبات 
يد صاحبما وذلك بالتسلم حقيقة » أما فى الدفع إلى الغلام فية من بدفع الوديغة إلى غلام المالك لا إلى غلام 
نفسه زيلعى مختصرا ط ( قوله إلى دار المالك) وكذا لعياله هداية والمستأجر كالوديعة (قوله فإنه ) كذا فالهداية 
( قوله ليس بتسام ) لكن مسثلة الغصب خلافية . فى الخلاصة قال مشاينا : يجب أن يم 
قال فى الجامع الصغير : للإمام قاضيخان : السارق والغامب لا يبرآن بالرد إلى بزل أرما أوأمربطه 
أو أجيره أو عبده مالم بردها إلى مالكها اه ( قوله للزراعة ) قيد به لأنه او استعارها لمطلق الانتفاع يكتب 
أعرتتى على الظاهر لأنه أدل على العموم ظ قوله يكنب المستعير ) الظاهر أن هذا على سبيل الأولى وهذا 
عند أ حنيفة لأن لفظة الإطعام أدل على المراد ءن الإعارة لأنها تختص باازراعة وإعارة الأرض تارة تكون 
للزراغة وتارة نكون للبناء ونصب الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الإطعام أولى ليعلم أن غرضه الزراغة , 
وعندهما يكتب أنك أعرتني لأن الإعارة هي الموضرعة لهذا العقد :. والكتابة بالموضوع أول ٠‏ 0 


0 
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إنك أطعمتنى أرضك لأزرعها فيخصص لثلا يعم البناء ونحوه ر العبد الأذون يملك الإعارة . والمحجور إذا 
استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ولو أعار)عيد محجور عبداً محجورا (مثله فاته كها ضون) الثانى (للحال ۽ 


وفائدة الكتابة أمنجحود المستعير عند تطاول المدة أو موت العير وأمن المستعير من ازوم الأجر بدعوى 
المعير أنه إنما آنجره اه أبو السعود ( قوله إنلك أطعمتنى) بفتح الحمزة لأنها وقعت مفعولا ليكتب فهى «مصدرية 
ويجوز كسرها على معنى أنه يكتب هذا اللفظ أعنى قوله إنك أطعمتنى أرضاك أبو السعود ( قولة لأزرعها) 
للام للتعليل ( قوله فيخصص ) قال ف البيين : لن الإطعام إذا أضيف إلى مالا يؤكل يعرف منه الرآد به 
الاستغلال بالكين من الزراعة » مخلاف لفظ الإعازة فإنها تنتظم الزراعة والبناء واأراح ونصب الام » 
وغل هذا.ينبغى أن يكتب فى كل فصل ما هو أدل على المقصود فيقول فى استعارة الأرض إنلك أطعمتى كذا 
لأزرعها ما أشاء من غلة الشتاء والصيف اه يتصرف ظ ( قوله العبد المأذون تملك الإعارة ) لأنها من صنيع 
التجار وكذا الصى الأذون هندية . 

وف الزازية استعار من صبى مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا وهو ماله لا ضمان » إن اغير الدافع المأذون 
يضمن الأول لا الثانى لأنه إذاكان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه » وإن الدافع جورا 
يضدن هو بالدفع والثانى بالأخذ لأنه غاصب الغاصب انتبى » وبأتى تمامه قريبا ( قوله والمحجور الخ ) أشار 
إلى أن المأذون لو استعار يضمن للحال إذ الإذن شمل الإعارة والاستعارة فيظهر تصرفه فى حق سيده ٠‏ 
وأما المحجور فلا تملك شيئا من ذلك » لكنه إناستعار فقد سلطه المعير على العارية + فلو استبلكها لا نظر فى 
حق سيلده لعدم إذنه فى ذلك ويظهر فى حق نفسه فيضمن بعد العتق » هذا إذا كان المعير مطلق اصرف » 
فلوكان عبدا محجورا ومثله الصبى المحجور وانجنون لم يصح تسليطه لحجره > فباستهلاك المستعير صار متافا 
مال الغير بغير إذن معتبر ولا تسليط صعيح » والحجر إنما يكون عن الأتوال لا عن الأفعال كا يأ فيغسمنه 
فى الخال ( قوله بعد العتق ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان نصح تسليطه وبطل الشرط فى حق 
المولى درر ( قوله ولو أعار عبد محجوز عبدا محجورا مثله ) فعبد الأول فاعل أعار وعجور صفته وعد الثالى 
مفعول أعار ومحجورا صفته . 

قال فى الهندية : صبى استعار ٠ن‏ صبى شيا كالقدوم ونحوه وذلك الشىء لغير الدافع فهلاف بيده » إن 
كان الصبى الأول مأذونا لامجب على الثانى وإنما ب على الأول لأنه إذا كان مأذونا صح الدفع وكان اهلالك 
بتسليطه » ولو كان ذلك الشىء للأول لايضمن» وإنكان الأول محجورا عايهيضدن هذا بالدفع ويضدن الثا 
بالأخذ اه . والظاهر أن السك كذاك فى العبدين فتأمل إلا أن يحدل "ما هنا على أن المدفوع ءال سيد الأول 
ط ( قوله ضمن الالى) بالاستهلاك لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصبا > ولا عبرة الإعارة لأنها مال الغير 
فكأنه استبلكه من يد - ص احبه » ولنها يضمن لای للحال لعدم التسليط من مالكها فيكون دينا متعلقا برقبته 
للحال ,فيباع فيه > لاف الأول لوجود التسليط من امالك كذا فى الأشباه من كتاب الحجر ذكره بعض 
الفضلاء . 

أقول : الذى ذكره ف الأشباه : إذا أودع صبى جور ومثله وهى ملك غيرهما فللمالك تضمين الداقع 

. أو الاخذ .مال فى جامع الفصولين : وهى من مشكلات إيداع الصبى ٠‏ 
قلت : لا شكال لأنه يضمنها الصبى لعدمالتسليط من مالكها وهنالم يويجد كا لاني اتتبى فتأمل 5 
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ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق) الذهب ( منه ) أى من الصبى ( فإذاكان ألمبى يضبط ) حفظ (ماعليه ) 
من اباس (لم يضمن ) وإلا ضمن لأنه إعارة والمستعير ملكها (وضعها ) أى العارية ( بين يديه فنام فضاعت 
لم يضمن لو نام جالسا) لأنه لايع مضيعا لها ( وضمن أو نام مضطجعا ) لتركه الحفظ 

ر ليس للأب إعارة مال طفله ) 


(قوله واو استعار ذهب ) أى حي قاءت القرينة على أنه بريد الانتفاع به مع بقاء عينه»أما عند الإطلاق فيكرن 
قرضا على ما تقدم فيض منه بکل حال (قوله حفظ) الأولى الإتيان به مضارعا بيانا ليضبط ط ( قوله )يضمن ) 
أى المستعير لأنه لم يضيع » إذ المستعير أن يعير ( قوله وإلا ضمن ) لأنه ضيعه حيث وضعه عند من لا يعقل 
حفظه كذا فى الحيط درر ر قوله لن إعارة) تعليل لعدم الضمان » وأما ضمانه فیا إذا كا نالصى لا يضبط فلأنه 
إضاعة فيكون به متعديا » وهذا إذا فارق الصبى » أما عند عدم المفارقة ينبغى أن لا يضمن لعدم التضييع إلا 
إذا كان باتلاف الصى ( قوله والمستعير بملكها ) أى الإعارة فلا يون مضيعا (قوله وضعها ) أى المستعير 
( قراه بين يديه ) أى يدى المستعير ( قوله وضمن لو نام مضطجعا ) هذا فى الحضر ء وأما فى السفر لايضمن 
نام ق ا أو مفطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه لأنه يعد حافظا » وفى غير السفر لو جعله 
تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ » ألايرى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإنكان فى الصحراء 


ل 


ل فى جامع الفصواين : المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن ی حضر لاق سفر 
وار نام فقطع رجل مقود الدابة فى يده م يضمن فى حضر وسفر » ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام 
مقفطجعا فى الحضر وإلا فلا اه 

وفى البزازية : نام المستعير فى المفازة ومقودها فى يده فقطع السارق المقود لابضمن وإن جذب القود 
هن يده ولم پشعر به يضمن . قال الصدر الشبيد : هذا إذا نام مضطجعا »> وإن جالسا لا يضمن فى الوجهين » 
وهذا لا يذاقض ما مر أن نوم المضطجع فى السفر ليس بترك للحفظ لأن ذاك فى نفس النوم وهذافى أمر 
زائد على النوم اه ٠.‏ 

وفيا : استعار مرا الست واضطجع ونام وجعل المرتحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ » آلا ترى أن السارق 
من تحت رأس النائم يقطع وإن كان فی الصحراء وهذا فى غير السفر » وإن ف السفر لا يضمن نام قاعدا 
أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديد أو بحواليه يعد حافظا اه ومثله فى الوجيز'» لكن زادفى الحائية 
بعد قوله : ولو أن السارق حل المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المتعيز كان مامتا » لأنه إذا نام على 
وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم يكون تضبيعا الخ . 

أقول : ولعل مراده بوجه التضييع النوم مضطجعا كا أشار إليه بعد» وقدمناه مؤضحا فلا تسه (قوله ليس 
للأب إعارة مال طفله ) هذا ما عليه العامة وأجازه بعضهم » وليس له أن يعبر نفس الولد كا ذكره شس الأئمة 
فى شرح كتاب الركالة . وأما الصبى المأذون إذا أعار ماله صمت الإعارة كما فى الحانية , ١‏ 

وف المندية : وذكر شمس الأثمة فى أول شرح الوكالة أن الأب يعير ولده > وهل له أن يعير مال ولاه ؛ 
بعض المتأخرين من مشايّنا قالوا له ذلك » وعامة المشايخ على أن ليس له ذلك كذا فى نيط » فإن فعل وهلك . 
كان ضامنا اه لكن فى أحكام الصغار للأستر وشني من مسائل العارية أن جوان إعارة ولده إذا كان في تعلم . 
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لعدم البدل كذ القاضى والوصى : 

( طلب ) شخص ( من رجل ثوراً عارية فقال أعطيك غدا فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه 
واستعمله فات ) الثور ( لا ضمان عايه ) خانية عن إبراهم بن يوسف » لکن ف المحتى وغيره أنه يضمن . 

ر جھز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أغرتها الأمتعة إن العرف مستمرا ) بين الناس ( أن الأب يدف 
' ذاك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة لا يقبل قوله ) إنه إعارة لأن الظاهر يكذبه (. وإن لم يكن ) العرف ر كذلك ) 
أوتارة وتارة (فالقول م به يفتى » کا لو کان أكثر ما جهز به مثلها فن القول له اتفاقا (والآم) وول الصغيرة 


الحرفة بأن دفعه إلى أستاذه ليعلمه ادر فة ويخدم أستاذه ۽ آ٠ا‏ إذا كان لاف ذلكلا يجوز اه (قوله لعدم البدل) 
أى لأنه تصرف بلا بدل ( قوله وكذا القاضی ) عخالف لا فى المندية حيث قال شرح بيوع الطحاوى 
للقاضى أن يعير مال الیتم كذا فى الملتقط » ولعل الفرق أن القاضى عنده قدرة الاستيفاء عزلاف الأب إلا أنه 
لا مصلحة إلولد فيه بل يكون ضررا محضا بالهلاك فإنم! لا تضمن به اه ط 5 

أقول : وهذا نظير إقراض مال اليتيم فإن للقاضى ذلك دون أبيه » وعالره عا علل به الطحاوى فتأمل 
( قوله لکن ف امجتتى وغيره أنه يضمن ) وبه جزم فى البزازية حيث قال لأنه أخا. بلا إذنه اه . 

أقول : ووجهه ظاهر لأنه وعده بالإعارة ولم يعره وم يأذن له بالأخ . 


قال ف ازية : ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء المستعير غد وأخذه فهلك لا يضمن لاله 
استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الإعارة > وف المسألة الأولى وعد الإعارة لا غبر اه . 

أقول : وباتين الصورتين الانين صورهما البزازى ظير أنهما مأاتان ختلفتان لامسألة واحدة فيها قولان : 
أولاهما الضمان . وثانهما عدمه » لأن وجه الضمان فى الأولى كنا علمته أنه وعد ولا يجب الوفاء به فبأخذه يكون 
متعديا فيضمن » ووجه عدم الضمان فى الثانية أنه عقد الإعارة وبين وقت الإعطاء فبأخذه يكون مأذونا فلا 
يضمن » ولعل ها قاله الطيحطاوى على عبارة الشارح من أنهما قولان . وعزا ف الهندية الأول إلى جموع 
النوازل » والثانى إلى فتاوى ألى الليث على الصورة الثانية » فليس هما قولين بل هما مسألتان كا علمت فتأمل 
ر قوله جهز ابنته ) أى الكبيرة » أما لو اشترى ا فى صغرها فلا سبيل للورثة عليه و للبنت خحاصة أفاده 
المصنف ر قوله لا يقبل قوله ) يعنى سواء كان ذلك فى حياته! أو بعد موتها ( قوله أوتارة وتارة ) عطفهبأوايفيد 
أنه غیز ما قبله » وليس كذلك بل هو صادق بصورتين » إذ الثائية تصدق بى الموة .ع » فعناهلم يعرف 
أصلا أو عرف تارة وتارة أو أن" أو بمعنى بل ( قوله به يفتى ) وقيل لايصدق ف أنه عارية إلا أن يشبد بها 
عند التجهيز » وقيل يصدق مطلقا لأنه هو الدافع » الم يقر بالقليك يكون القول قوله » وقیل إن كان الأب 
من كرام الناس وأشرافهم لايقبل قوله فى الإعارة » وإن كان من أو ساط الناس كان القول قوله » والختار 
الفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا إعارة لا يقبل قوله » وإن كان العرف 
مشتركا فالقول قول الأب مع بمينه » وقد أفاده الشارح بقوله مما جهز به مثلها وأفتى قارىء المداية بقو لهالقول 
قول الأب والأم أنهمالم يملكاها وإنما هو عارية عندكم مع المين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم بملكان 
مثل هذا الجهاز للابنة اه وتقدم الكلام على ذلك مستوق فى باب المهر فراجعه إن شت ( قوله فإن القول له ) 
ظاهره أن القول له حينئذ فى الجميع لا فى الزائد على جهاز المثل > وليحرر سيدى الولد رجه الله تعالی > لكن 
خالفه الرجتى بقوله فان القول له أى”فها زاد على ما يجهز به مثلها اه فتأمل وراجع ( قوله وول الصغيرة ) أ 
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(كالأب ) فبا ذكر وفيا يدعيه الأجنى بعد. الموت لايقبل إلا ببينة شرح وهبانية وتقلدم باب المهر. 
وف الأشباه كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلىستحقها قبل قوله) بيمينه (كالمودع إذا ادعىالرد والوكيل 
والناظر ) إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم 


إذا جهز ها يجهاز ( قوله فها ذكر ) أى ف اعتبار العرف وهذا الحكر فى الأم والولى بحث لابن وهبان . قال 
العلامة عبد البر : وف الولى نى نظر أى.فإن الغالب من حالة العارية » مخلاف الأبوين ازيد شفقتهماء ولكن 
حيث کان العرف مستمرا أن الول يجهز من عنده فلا نظر » وذکرالمصنف فى باب المهرأن الأم کالب وأن 
حك الموت كحك الحياة ط (قوله وفيا يدعيه الأجنى) أى من أنه أعار المتوى هذا الشىء لايصدق إلاببينة » 
وله أن يحلف الوارث إن أنكر على العلى كنا هو الحكم فى نظائرها ط . والأظهر من هذا أن يقال وا حك فيا 
يدعيه الأجنى كذلك : أى لوحهزها الأجنى ثم ادعى أنه عارية بعد موتها لايقبل قوله إلا ببيئة » لأن الظاهر 
أنه لا يجهز ها ويتركه فى يدها إلى الموت إلا ماما » لاف الأب وألأم فإنهما يجهزائها بمال أنفسهما »لکن 
یکو ليكا تارة وتارة عارية » ولذا قال شارح الوهبانية : وف الولى عندى نظر' الخ أى ف جعاه كالاب 
والأم لأن الظاهر فى غيرهما أنه لايجهز ها إلا ما ها (قوله كالمودع إذا ادعى الرد) وكذا الوصي إذا ادعىدفعها: 
أى دفع الأمانة المعيئة إلى ربها » ولو أنكر لابمين حوی : أما المرتهن فلا يقبل قوله فى الرد کا فى جایع 
النصولين ( قوله والوكيل ) كالوكيل بالبيع مثلا إذا ادعى هلاك الأمانة أو تسليمها إلى ربها كان القول قوله 
مع البين اه بيرى . والأولى أن يقول : إذا ادعى ملاك المبيع أو الثن أورد المبيع إلى الموكل ط ( قوله والناظر ) 
قال بعض الفضلاء : بنبغى أن يقيد ذلك بأن لايكون الناظر معروفا بانفيانة كأكثر نظار زمانناء بل يحب أن 
لايفقوا بيده المسللة قاتلهم الله ما ألعنهم اه قال بعض الفضلاء : والتقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد أنه إذا 
ادعى دفع ما هو كالاجرة مثل معلوم الفراش والمؤذن والبواب وغيرهم من أرباب الجهات لا يقبل قوله إلا 
ببيئة » وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادى مفتى الشلطنة العلية . 

وص ورة السؤال : هل إذا ادعى المخولى دفع علة الوقف إلى منيستحقها شرعا هل يقبل قوله ف ذلك أولا؟ 
الجواب: إن ادعى الدفع إلى من عينه الواقف فى الوقف كأولاده وأولاد أولاده يقبل قوله بيميئه » وهو امراد 
بقوهم الموقوف علمهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فم > وإن ادعى الدفع إلىالامام بالجامع والبواب ونحوهما 
لا يقبل قوله ؛ كما لو استأجر شخصا للبناء با لجاع بأجرة معلومة ثم ادعى تسلم الأجرة.له فإنه لأيقبل قولهاه . 
قال الشيخ محمد الغزئ القرتاشى : وهو تفصيل حسن خصوصا فق زماننا اه . 

وقال المولى عطاء الله أفندى فى مجموعته : سثل ‏ شيخ الإسلام زكريا أفندى عن هذه السألة يعنى مسألة 
قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة فى مقابلة الخدمة فهى أجرة لا يذ للمتولى من إثبات الأداء بالبيئة وإلا 
فهى صلة وعطية يقبل فى أدائما قول التولى مع بمينه : وأفقى من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على 
هذا متمسكين بتجوبز المتأخرين الأجرة فى مقابلة الطاعات » لكن قال القرتاشى فى كتابه شرح تحفة الأقران 
بعد ذكر هذه الفتوى : وهو فقه حسن غير أن علاءنا على الافتاء مخلافه اه . 1 : 

قلت : فالمذ كور فى الإسعاف واللخصاف ووقف الكرابيسى والأشباه من الأمانات والزاهدى عن وقف ٠‏ 
الناصصى وغيره أنه يقبل قوله فى الدفع إلى الموقوف عليهم بدون تفصيل فى ذلك إلا أن مل على الذرية لا عل 
المرتزقة فيحصل.التوفيق بين الكلامين بلامين » وقد اعتمد تفصيل المؤلى ألى السعود ابن الّرتائى الم كور 
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فى كتاب الزواهر على الأشباه والنظائر لکن بدون عزو إلى كتاب "كا ذكره الشارح هنا عن أخنى زاده على 
صدر الشريعة بالزيادة الى ذكرها وهى أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدبفعه ثانيا من مال الوقف فليحفظ . 

قال الملامة اتخير الرملى فى حاشيته على البحر : والجواب عا تمسك به العادى أنه ليس لماح الإجارة 
من كل وجه » وقد تقدم أن فبا شوب الأجرة والصاة والصدقة » ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله فحق براءة 
نه لای خق صاحب الوظيفة لأنه رين فبا فى يده» فيلزم الضهان فى الوقف لأ عامل له وفيه ضرد الوا 
فالإفتاء عا قاله العلاء متعين » وقول الغزى هو تفصيل فى غاية الحسن فليعمل به فى غير محله » إذ يازم منه 
تضمين الناظر إذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم اه . 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : تفصيل المولى أ السعودقغاية الحسن باعتبار اليل بالأجرة إذااستعمل 
الناظر رجلا فى عمارة يحتاج إلى البينة فى الدفع لله فهى 'مثلھا » وقول العلاء #مول على الموقوف علمم من 
الأولاد لا أرباب الوظائف المشروط عليهم العمل » ألاترى أنهم إذالم يعملوا لابستحقون الوظيفة » فهى 
كالأجرة لاعالة » وهو كأنه أجير فإذا اكتفيتا بيمين الناظر بضع عليه الأجر لا سيا 
المستعان اه . وهل يقبل قوله بعد عزله » فقد أفتى بعض الحققين بأنه يقبل قول بن مع > 
مادام ناظرا اه ؛“لكن ی حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض ال يقبل قوله فى النفقة على 
الوقف بعد العزل ومخرج منه قبول قوله ف الدفع للمستحقين بعد التأمل:» فإنه قال لم يتعرض المصنف لحك 
المتولى بعد العزل هل يقبل قوله فى النفقة على الوقف من الال الذى تحت يده آم لالم أره صريحاء لکن ظاهر 
كلامه أن قوله مقبول فى ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول ألوكيل بعد العزل فى دعواه إنه باج 
ما وکل فى بيعه وكانت المین هالكة > وفباإذا ادعى أنه دفع ما وکل بدفعه ی براءةنفسه وأذالوصى لوا ئی 
بعد موت اليم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله » وعلاوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضهان » وقد صرحوا بأن 
المتولى كالوكيل فى مواضع . 

ووقع حلاف فى أن التو وکیل الواقف أو وکیل افقراء قال أبو بوسف بالأول » وقال عمد بال" 

وما هو صربح فى قبول:قول الوكيل ولو بعد العزل فرع : فى القنية قال : وكله وكالة عامةبأن يتومبأدره 
وينفق على أهله,من مال الموكل ول ين شيئا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة بيان ما أثفق 
ومصرفه » فإن كان عدلا يصدق. فيا قال » وإن اتېموه حلفوه ولیس عليه بیان جهات الإنفاق » ومن أراد 
الحروج من الضمان.فالقول قوله » وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة انتبى » هذا صريح فى قبول قوله 
فى دعوى الإنفاق ولو بعد العزل » وتحقيقه أن العزل لايخرجه عن كونه أميئا فينبغى أن يقبل قول الوكيل 
بقبض الدين أنه دفعه' لموكله فى حياته فى حق براءة نفسه كا أفتى به بعض التأخرين كا تقدم ام 
ما ئی الجحموى . 

ويستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه فى الدفع المستحقين بعد عزله كا لوكيل فى قبض الدين إذا ٠اث‏ 
ا موكل وصدقنه الورثة ى القبض وكذبوه فى الدفع فالقول قوله ييمينه لأنه بالقبض صار المال فى يده وديعة » 
قتصديقهم 7 بعد اعتر افهم بأنه مودع حاف » فإن حلف برىء > وإن نكل لزمه الال "كا یائ قرييا الكلام 
عليه . وقد أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه مادام ناظرا وم یذ کر نقلا » والمسألة تحتاج إلى نقل صرزيح 

( بإى - تكلة حاشية ابن عابدين - ۸) 


لار هذا الزمان » والله 
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يعنى من الأولاد والفقراء وأمثالما . وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة.فلا يقبل قوله فى حق أرباب 
الوظائف » لکن لايضمن ما أنكروه له بل يدفعهثانيا من مال الوقف کا بسطه فى حاشية أخى زاده . 

قلت: وقد مر فى الوقف عن المولى ألى السعود » واستحسنه المصنف وأقره ابنه فليحفظ ( وسواء كان 
فى حياة مستحقها أو بعدموته ) إلا ف الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت‌المو کل أنه قبضه ودفعه لهفى حياته 
لم يقبل قوله إلا ببينة 


من كناب صميح تى يطمئن القلب فى اواب القبول أو عدمه بما يرى فى الكتاب > والله الموفق للصواب 
( قوله يعنى من الأولاد والفقزاء ) بيان الموقوف عليهم ( قوله وأمثالما ) كالعلاء والأشراف » وقيل المراد 
بالأمثال أولاد الأولاد النسل والعقب والأقارت والعنقاء . وقال بعض الفضلاء : ينبغى أن يقيد بأن لا يكن 
الناظر معروفا بالخيانة كأ كثر نظار زماننا بل يحب أن لا يفتوا ببذه المسألة كا قدمناه قريبا » ونقله ط 
عن الحموى ( قوله المرتزقة ) مثل الإمام والمؤذن والبواب والفراش لأن له شما بالأجرة » لاف الأولاد 
وتوهم لأنه صلة محضة . 
ط : والفرق أن استحقاق نحو الأولاد لم يكن بمقابلة عمل فكان صلة محضة ‏ لاف استحقاق الإمام 
له شما بالأجرة وشبه المفتى أبو السعود ذلك با إذا استأجر شخصا للبناء فى اللجامع بأجرة معلومة 
ثم ادعى لم الأجرة إليه فإنه لا يقبل قوله کا قدمناه آنفا ( قوله لکن لا يضمن ما أنكروه له الخ ) أیعام 
قبول قوله إنما هو فى حقهم فلا يلزمهم وصول ما ادعى إيصاله إليهم يدون بينة » لأن ما يأخذونه صلة من 
وجه وفيه شبه الأجرة ؛ فاعتباره لايسقط حقهم بمجرد قوله لكنه أمين فى حق ما فى يده من امال فلا يلزمه 
الضيان » وحينئذ يدفعه لم ثانيا من مال الوقف لأنه حيث لم يسقط جقهم وهو متعلق بالوقف وم يضمن هو 
ما تاف فى يده لكونه أميثا لم يبق إلا الرجوع على الوقف ثانيا ( قوله وأقره ابنه ) بل قال فى حاشية الأشباه : 
وهو تفصيل حسن حصوصا فى زماننا.انتهى ( قوله مستحقها) أى الأمانات أو بعد موته . 

أقول : أو إلى وكيله .؛ قال الشارح فىشرحه على المت فى أواخر الوقف وكذا يقبل قوله أىالناظر لوادعى 
الدفع الموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا فى نفقة زائدة خالفت الظاهر اه م 

قال فى شرح تحفة الأقران : الوكيل بقبض الوديعة إذا قال له المودع دفعتها إليك والوكيل ينكر صدق 
فى حق دفع الضمان عن نفسه لا فى إازام الضيان على الوكيل ( قوله إلا فى الوكيل يقبض الاين ) أى من المدين » 
والصواب إسقاط ف قيل على ما تحرر أنه يقبل قول الوكيل المذكور فى حق نف الضمان عن نفسه لای حق 
إيجاب الضمان على الغير لا يحتاج إلى استثناء هذه المسألة من الكلية» إلا أن يقال استئناوها بالاعتبار الثائى» وقد 
وهم فى هذه المسألة كثيرون » وقد حررها الفاضل الحموى هنا وفى كتاب الوكالة ما لا مزيد عليه . 

قال بعض الفضلاء : وأفاد الحصر قبول القول من وكيل البيع › يؤيده ما فى وكالة الأشباه : إذا قال بعد 
موت الموكل بعته من فلان بألف ذرهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة فى البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبييع 
قائما بعينه » مخلاف ما إذا كان هالكا اه ر قوله إذا ادعى بعد موت الموكل ) أما إذا اذعى القبض والدفع 
للمركل حال حياته فأنكر الموكل يقبل قوله ولو کان فيه إيجاب الضان على الغير » ويقبل قوله أيضا ف ی 
الضبان عننفسه فلابرجع الغريم عليهلأن قبضه منه بالنسبة إليه ثابت سواء صدقه في الدفع أو كذبه اه أبوالسعود 
( قوله لم يقبل قوله ) إذا كذبه الورثة نى القبض والدفع » وعدم قبولة حينئذ بالنسبة إلى (يماب الضمان على 
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ر لاف الوكيل بقبض العين ) كوديعة قال قبضتها فى حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتما إليه فإنه 
يصدق لأنهتيننى الضمان عن نفسه » لاف الوكيل بقبض الدين لأنه يوجب الضمان على المي وهو مان مدل 
المقبوض فلا يصدق وكالة الولوالجية . 

قلت 


: وظاهره أنه لا يصدق لا فى حق نفسه ولا ى حق الموكل » وقد أقى بعضهم 


اميت لأن الديون تقضى بأمثالها »> فبادعائه الدفع إليه يوجب عليه مثل ما قيض ويلتتى قصاصا بماله على المدين 
وهو لا بماك ذلك » لأأنه بموت الموكل انعزل عن الوكالة وقد حى أمرا لا بعلك استئنافه ‏ وفيه إيجاب الضمان 
على الغير فلا يصدق ف ذلك وصرحوا فى كتاب الوكالة أنه إذا سدق المديون وكيل الغائب ف الوكالة صار المال 
المدفوع إليه أمانة لتصديقه علما نتنى زجوعه عليه » فلو أقام بيئة على الدفع للوكرا قبلت واندفعت الورثة 
وإذا صدقه الورئة فى القبض والدفع فالأمر ظاهر. وإذا صدقه الو فى القبض أو ثبت ببينة وكذبوه فى الدفع 
فالقول قوله لأنه مودع بعد القبض لما نصوا عليه من أن الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فيجرى 
عليه أحكام المودع ٠‏ فإذا صدقوه فى القبض ضاروا مقرين بن المال فى يده وديعة 

أقرل : وكذلك الوصى بعد عزله إذا قال قبضت ودفعته أو هلك منى وكذبه من له عليه الطلب شرعا 
فى القبض لم يقبل قوله إلا ببيئة لأنه بعد العزل لا بملك إنشاء القبض ١‏ وفيه !* مان على الغير إذ الديون 
تقضى بأمثالها و من حكى أمرا لا يملك إنشاءه وفيه إيماب الضمان على الغير لابقبل قوله : ولول يكن معزولا 
ركان له ولاية القبض بان کان وصى الميت مطلقا أو القاضى وأذن له فى القبض قبل قوله فى ذلك + فقد صرح 
ف النائرخانية بأنالوصى إذا أقر باستيفاء الدين جاز وذلك لأنه يملك إنشاء القبض وقد قل من حرر هذه المسألة 
بل م أطلع على من حررها غبرى فتأمل » ذكره العلامة رمل + 

[ فرع ] الوصى إذا وف الدين بعد ثبوته وأذن القاضى ثم ظهر دين آخر فإنه لابرجع عليه وما يشارك 
والله تعالى أعلم » أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى فى تنقيحه فى الباب الثالث من كتاب الوقف ( قوله لاف 
الركيل بقبض العين ) هى أصل المسألة فلا محتاح إلى هذه الزيادة ر قوله فى حياته ) ئ الموكل ر قواه لأنه بت 
الضيان عن نفسه ) أى وليس المقصود هنا الإيجاب على الموكل ر قوله وهو ضمان مثل المقبوض ) الذى يقع ب* 
القصاص عا على المدون لأن الديون تقضى بأمثاها ( قوله قلت وظاهره ) أى ظاهر ما فى الواوالجية ( قوله 
لای حق نفسه) أ فيضمن › ولا ييرأ بذعواه الدفع إلى اميت » وهذا غير ظاهر منها » بل الظاهر 
من عبارته أنه لا يصدق فى حق الموكل خاصة بقرينة تعليله بقوله لأنه يوجب الضمان على الميت ط ( قوله 
ولافى حق الموكل ) فى إيجاب. الفمان عليه بمثل | 
صاحب المنح كما ذكره فيها :.وذكر الرمل فى حاشيتا : 
ما يشبد لغيره تأمل اه . 

قال فى الأشباه: كل أمين يدعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع والركيلوالناظر إلا فالوكيل 
بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه فى حياته لم يقبل إلا ببينة ٠»‏ غالاف الوكيل بقبض العبن 
والفرق ف الولوالجية اه . 

وأقول : تعقبه الشرنبلالى أخذا من كلام الولوالجية وغير ها من كتب المذهب بأن دعوى الوكيل الإيصال 
تقبل لبراءته بکل حال . وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريكه فهو حاص با إذا ادعى الوكيل جال حياة 


ښ (قوله وقد أفتى بعضهم ) هو من معاصركا 
أنه هو الذى لا محيد عنه > ولیس ی کلام أتمتنا 
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موكله > وأما بعد موته فلا تنبت براءة الغريم إلا ببينة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره فى الرسالة المسماة 
[ بعنة الجليل فى قبول قول الوكيل ] كذا فى حاشية أبى السعود ‏ 

قلت : وللعلامة المقدسى أيضًا رسالة فى هذه المألة ذكرها الشرنبلالى فى مجموعة رسائله عقب الرسالة 
التى ألفها واستشهد با على ماادعاه »> فارجع إلى تينك الرسالتين »> فقد أشبغا الكلام فيهما > جزاهما الله 
تعالى خيرا ». وقدمنا ذلك في الوكالة فارجع إليه إن شئت » وقدمنا أن الغريم إن صدق أنه وکیل لا يرجع عليه 
إن ضاع إلا إذا ضمنه وقت الدفع القدر المأخوذ ثانيا أو قال له قبضت منك على أنى أبرأتك من الدين . 

والخاصل أنه أمين فيصدق ف ننى الضماث عن نفسه فلا رجوع للورثة عليه بالدين ولا للدافع بعد حلفه 
لأنه إنما دفع إليه بناء على أنه أمين لأنه وكيل الدائن فى القبض ولا ضمان عليه » ولا يسقط دين الموكل عن 
مديونه لأن معنى قضاء الدين لزوم مثله للمديون على دائنه بدفعه إياه عند القضاء فتقع المقاصة بذلك » لن 
الدبن وص بالذمة لابمكن قضاؤه فلا يصدق فى دعواه لزوم الدين فى ذمة موكله بمجرد دعواه » إذ الأمين 
يقبل قوله فى دفع الضمان لا فى إلزام الغيرء وهذه نظبرة ما تقدمت من عدم نفاذ قول المتولى دفعت إلى أرباب 
الوظائف ولا ضهان عليه . 

ثم بعد كتابتى هذا امحل وجدت سؤالا رفع إلى اخير الرملی مذكورا ی فتاويه سئل: فيا إذا وكلت زوجها 
فى قبض مال فقبضه ودفعه ها ثم ماتت فهل يقبل قوله بيمينه فى ذفع ذلك أم لا » أجاب : إن كان الموكل فيه 
قبض وديعة ونحوها من الأمانات فالقول قوله بيمينه فى القبض والدفع ها » وإنكان قبض دين وأقرت بقية 
الورثة بالقبض وأنكرت الدفع فكذلك القول قوله بيمينه فى الدفع » وإن أنكرت القبض والدفع لايقبل قوله 
إلاببينة» وإذا م تم بينة رجعتالورثة بحصتها منه على المديون ولابرجع المديون على الزوج؛ لأن قوله فى براءة 
نفسه مقبول لافى إيجاب الضمان على الميت والزوج فيا يخبر يوجب فى ذمة الزوجة مثل دينها على :الغريم لما تقرر 
أن الديون تقضى بأمثالما وقد عزل عن الوكالة بموتها فهو لابملك استئناف القبض ٠‏ يلاف ما إذا كانت حية 
أو كان الموكل فيه وديعة » لأنه فى الأول يملك الاستئناف فلك الإخبار > وف الثانى ليس فيه إيجاب الضمان 
عليها » وهذه المسألة قد زلت فيها أقدام وانعكست فبا أفهام . وقد ذكر بعض مماصرى مشاينا آنا تحتاج إلى 
التحريرء واعتذر بعضهم عنه بضيق الوقت لا بالتقصیر » فقال : كان تلج مخاطرى كثير ا أن أجمع فى تحريرها 
كلاما رزيل إشكالا ويوضح مراما » لكن الوقت يضيق عن كال التحقيق » ولکنی بفضل الله تعالى ومنته 
وفقت لتحريرها على الوجه الأتم » وأئزات كل فرع منها منزلته فى أصله » وكتبت على بعض حواشى بعض 
الكتب ما حاصله : 

اعلم ألا أن الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فتجرى عليه أحكام المودع وأن من أخبر بشىء 
بملك استثنافه يقبل قوله ومالا فلا » وأن الوكيل ينعزل بموت الموكل › وأن من حكى أمرا. لا بملك استثنافه إن 
كان فيه إيجاب الضمان على الغير لايقبل قوله على ذلك الغير وإلا يقبل » ومن حكى أمرا بملك استثنافه يقبل وإ 
كان فيه يجاب الضمان على الغير . ١‏ : 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من المديون بببنة أو تصديق الورثة له فالقول قوله بالدقع. 
ببمينه لأنه مووع بعد القبض ولو كذبه الورئة فى الدفع لأنهم بتصديقهم له ف القبضي صاروا مقرين” پان الال 


۱ 
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إنه يصدق فى حق نفسه لاى حق الو كل » وحل عليه كلام الولوالجية فيتأمل عند الفتوى | 
[ فروع ] أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع 1 
العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدها . 
مات وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فالتركة بينهم بالخصص . 
استأجر بعيرا إلى مكة فعلى إلذهاب » وف العارية على الذهاب وانجىء 


فى يده وديعة ٠‏ وإذالم يغبت القبض بأن أنكروا القبض والدفع لايقبل قوله فى إيجاب الضمان على اميت » 
ويقبل قوله فى براءة نفسه فترجع الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه لأنه لاملك استةناف القبض لعزله 
بالموت وقبضه لدى الغريم ثابت فهو بالنسبة إليه مودع والقول قول المودع ف الدفع بيمينه وذلك لأنه مصدق 
له بعه فى الوكالة وقد صرحوا فى كتاب الوكالة أن المدين إذا صدق وكيل الغائب فى الوكالة صار المال المدفوع 
إلبة أمانة لتصديقه عليه فانتنى رجوعه عليه » فلو أقام المدين بيئة على الدفع للوكيل 3 
صدق ورثة الوكيل ف القبض والدفع فالأمر ظاهر عدم مطالبة الغريم وقد بر 
واغتنمه فإنه مفرد . ولو أراد التوكيل تحليف الورثة على ننى العلم بالقبض والدفع 
واو ضمنوا المديون بعد الحلف وأراد أن يحلف الوكيل على الدفع الموكل الظاهر له ذلك » لما تقرر أن 
الوكيل بالقبض خصم ومن أن الال فى يده أمانة > وكل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله 
وأن كل من قبل قولهفعليه الهين وقوله فى حق براءة نفسهمقبول وإن لهيقبل فى حق إيجاب الغمان على غير ه . 

وأيضا كل من أقر بشىء يلزمه فإنه يحلف إذا هو أنكره إلى غير ذلك م نالضوابط والقواعد ولآن المديون 
له أحد المالين إما الذى دفعه للوكيل وإما للورثة » والذى دفعه للورثة إذا عادوا إلى تصديق الوكيل يسترده ٠‏ 
وكذلك الذى دفعه للوكيل إذا أقر الوكيل بعد أن دفعه المديون للورثة بأنه لم يدفعه الموكل وأنه باق عنسده 
أو استهلكه برده على الدافع . 

هذا ما ظهرلى من كلامهم وتفقهت فيه» ول أرمن أشبع القول ف المسئلة ولامن أعطاها حقها فى الاستقصاء 
وأرجو الله تعالى أن يكون هذا التفقه صوابا > والله تعالى أعلم اه (قوله أنه يصدق فى حق نفسه ) أى فیراً 
( قوله لای حق الموكل ) أى فلا يجب عايه ‏ ء حتى ياتى قصاصا ا على المديون» ويلزم من هذا أن المديون 
لاييرأ لعدم تصديق الوكيل فى:حق الموكل » وليمى للمديون الرجوع على الوكيل حيث صدقه ف الوكالة كنا 
سلف ز قوله فيتأمل عند الفتوى ) هذا إنما يحتاج إليه إذا كان ظاهر الواوالجية ما ذكره وايس بظاهرها فيتعين 
ما أفنى به البعض فتأمل ( قوله ليس للورثة الرجوع ) أى على المستعير الموصى له سواء كانت مطلقة أو مؤقنة 
وله إذاكانت تخرج الرقبة من الثلث » وقيل بعد موت الموصى » فلو لم يقبل بعده بطلت كما ذكروه ف الوصية 
بالمهدمة والسكنى ( قوله تفسخ بموت أحدهما ) فلورثة المعير الرجوع » وليس لورثة المستعير الانتفاع » حى 
أو استعملوها فهلكت ضمنوا وهذه فائدة الفسخ كا لا نی ط ( قوله بغير عينها ) يعنى لم تع عب : أى بأن 
مات مجهلا لها ( قوله فالتركة بينهم ) أى بين المعير والغرماء بالخصص إن لم توف التركة بالكل لأثنها صارت 
مضمُونة عليه فكانت كبقية الديون ( قوله استأجر بعيرا إلى مكة فعلى الذهاب ) لأن إلى للغاية وجعل غاية 
الاستقجارحكةء ولو قال له أعرنى هذا البعير لأذهب به إلى مكة كان على المستعير أن برد العارية إلىالمعير حوث 
أخذها منه وكانت العارية على الذهاب والرجوع عرفا رحمتي . 


واندفعت الورثة» وإن 


ديهم » فتأمل ذلك 
اد المديون ذلك فله ذلك 
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لأن ردها عليه . 
استعار دابة للذهاب فأمدكها فى بيته فهلكت ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك . 
استقرض ثورا فأغار عليه الأئراك م يضمن لأنه عارية عرفا . 
استعار. أرضا ليبنى ويسكن وإذا خر ج فالبناءللمالك فللمالك أجره مثلها متقدارالسکنی وا البناء للمستعير لأنالإعارة 
تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى ؛ وفسدت بجهالة المدة؛ وكذا لوشرط الحراج على المستعير:جهالة البدل ‏ 
والحياة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه . 
أقول : الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تملك المنفعة بلا عوض وف التبرع تجرى المساعة » 
0 ض ومني ذلك المضايقة » كذا فى فروق الحبوبى ( قوله لأن ردها عليه ) أى وهو 
الإجارة فإن مؤنة الرد على المالك وهذا فرق آخر غير الذى قدمناه قريبا 


كل مما عن الآخر استعالا » فككا أن عارية امثلى الذى لايمكن الانتفاع به إلا باستبلاكه قرض فكذا 
اض العین النى ينتفع بها ثم ترد إلى صاحبها عارية وهىأمانة لاتضمن » أفاده بعض الفضلاء (قوله بلاعوض) 
أى وهنا قد جل له عوضا وهو کون البناء الأذى أحدثه المستعير له ( قوله يجهالة المدة ) وكذا البدل لأن قدر 
ماينفقه ف العارة غير معاوم حال عقد الإعارة والفاسد يحب فيه أجر المثل بالانتفاع وقد تحضل . وعبارة البحر 
عن الحيط : لجهالة المدة والأجرة » لأن البناء جهول فوجب أجر الال اه فأفاد أن الح كذلك او بين المدة 
لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر اه + 

قال فى البزازية : دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهى عارية لأن المرمة منباب النفقة وهى عل 
المستعير ؛ وف كتاب العارية عخلافه اه . 

أقول : الذى يظهر التفرقة بين استعارة الأرض ليبنى فيا ويكون البناء للك » فهى إجارة فاسدة يجب 
فيا أجر المثل والبناء لصاحبه وبين استعارة الدار ليسكنها ويرمها فهى عارية لما ذكر» والوجه ظاهر ( قوله وكذا 
او شرط اللخراج) أى حراج المقاسمة أو الموظف علىالمستعير فإنها تكون إجارة فاسدة لن الحراج على المعير » 
فإذا شرطه على المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع » فقد أنى بمعنى الإجارة والعبرة للمعانى ف العقود » وتكون 
إجارة فاسدة لأن قدر الخراج مجهول ٠‏ أما إذا كان, راج المقاسمة فظاهر لأنه بعض اللدارج والخارج يزيد 
وينقص . وأما إذا كان خراجا موظفا فإنه وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم تحتمل ذلك القدر ينقص عنه 
وجهالة البدل فى الإجارة تفسد الإجارة اه ملح عن مجمع الفتاوى ر قوله والحيلة ) أى فى مص یون الخراج على 


المستعبر ( قوله أن يؤجره ) أى من أراد العارية ( قوله منه ) أى من ذلك البدل فإنه جائز فإنه وكله پاداء ماعليه 
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استعار كتايا فوجد به خطا أصلحه إن عل رضا صاحيه . 
قلت : ولا يأثم بتركه إلا فى القرآن لأن إصلاحه واجب خط مناسب . فى الوهبانية : 
وسفر رأى إصلاحه مستعبره ‏ جوز إذا ال لايار 
وق معاياتها : 35 
وأى معير ليس يملك أخذما أعار وف غير الرهان التصور 


fo 


منمال له عليه اه منح ( قوله إن علم رضا صاحبه ) فإن علم عدم رضاه ينبغى أن لاص لحه لأنه تصرف ملك 
الغير بغير إذنه . 

قال ابن وهبان : ولا شك أن خطه إن كان يناسب خط الكتاب وهو يقطع أن الصواب فما يصلحه 
وأصلحه لايكره صاحب الكتاب ذلك إن كان عاقلا » وينبغى للمستعير إذا لم يكن خطه مناسبا أن يكتب 
الإصلاح فى ورقة ويضعها فى الكتاب ويعلم عليه ليع به صاحبه فيصلحه » لأن إصلاح كةب العلم من القربات 
وإلا فلا يفعل » فلو فعل ينبغى أن يضمن » وإن لم يقطع بالغلط راجع أعلم منه أو نسخة أصح اه ومثل 
المستعير المستأجر > 

وف الحديث « من نظر فى كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما نظر فى النار » وهو محدول عند أهل العلم على كاب 
الرسائل » أماكتب الم فينبغى أن يجوز النظر فيها إذا كانت لاتتضرر بالنظر وعادة الناس فى ذلك 
المساهلة والمساحة والاحتياط عدم النظر إلا بأمر اه عبد البر ر( قول عاط مناسب ) يُفهم منه أنه لايصلحه عط 
ردىء ينقص قيمته؛ لأنه لم يتعين إصلاحه به بل يمكن إصلاحه بن له خط يناسبه وهذا ف زمانهم . أما ففزمائنا 
فلا بصلحه إلا بعد تحقق فساد مابريد إصلاحه لا بمجرد فهمه القاصر وإن اعتقد أنه مصيب » لأنه بسبب 
الجهل يظن المستقم خطأً فيفسده بإصلاحه وقد عايناه كثيرا. . 

والحاصل أنه إن علم أن صاحبه يكره إصلاحه لايفعل لأن التصرف ف ملك الغير لايجوز » وإن عل أنه 
لایکره إصلاحه وكان خطه يناسب الكتاب وهو يقطع بالصواب فبا يصلحه لدذلك » وإلا راجع من هو أعلم 
منه أو نسخة صميحة أو كتب فى ورقة ويضعها فى الكتاب ليكتب خط مناسب لان إصلاح كتب العلم من 
القربات » ولا يأثم بترك الإصلاح إلا فى القرآن العظيم لأنه واجب الإصلاح خط مناسب ( قوله فنى الوهوانية ) 
فى نسخ بالفاء » ولا يظهر تفريغه إلا بالنظار إلى أول المسألة وهو قوله استعار كتابا الخ . وفى نسخ بااواو وهى 
ظاهرة » وثبت فى بعض النسخ بعد البيت الأول وف معاياتها : 

وأى معير ليس بلك أخذ ما أعار وفى غير الرهان التصوار 

ر قوله وسفر ) بكسر السين : اسم الككتاب المستعار فإنه تقدم الكلام عليه قريبا ( قوله وأى معير الخ ) 
يعنى أى معير أعار ملكه لغير الرهن ولاملك استرجاعه . فا جواب أنها أرض أجرها امالك لازراعة ثم أعارها 
من المستأجر وقد زرعها فإنه لبملك استرجاعها ا فيه من الضرر »> وتفسخ الإجارة من حين الإعارة » ويازم 
المزارع أجرة المثل من وقت الرجوع كما فى شرح الشرنيلالى عليها ٠‏ 

وكذا معير أمة لإرضاع الصغير ولا يحد. غير ها أو لايأخذ إلا ثديبا فلا يستردها إلى أن يتم الرضاع 
وله أجر ملا 

وكذا من أعار دابة وطلبها من مكان لايجد فيه مايكترى » وقد تقدم ذلك كله » وإنما قيد بغير الرهن لأن 
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وهل واهب لابن يحوز رجوعه ‏ وهل مودعما ضيع الال مسر 


من أعار متاعه لير هنه المستعير لايستر ده إلا بعد قضاء دين المرتهن كا تقدم ويأتى فى الرهن اه ( قوله وهل 
واهب لابن ) أى من النسب ( قوله يجوز رجوعه ) أى رجوع الأب فها وهب لابنه . 

. وصورته : وهب لابنه الرقيق شيئ فإنه يجوز له الرجوع فيه لأن الرقيق لايملك وتقع المبة لسيا.ه فقكون 
لأجنبى فيثبت له حى الرجوع » وتام هذا | ٠.‏ وإيجار قوم للحمولة مجظر ٠‏ 

وصورته : استأجر قوما لحمل جنازة وهناك من محملها بغيز أجر فقحظر هذه الإجارة ( قوله وهل مودع 
ماضيع الال بخسر ) هو ما إذا دفع المال لرجل وقال ادفعه لفلان بعد موتى وصية منى إليه وكان المذكور 
وارثا له فدفعها إليه بعد موته ضمن . 1 

ومثله لو قال : ادفع لقاتلى لمدم صعة الوصية إلهما فصار الال للورثة بوت المودع وكان الأمر فيه هم 
لا له فبدفعه حار دافعا بغير إذن امالك وقت الدفع والآذن قد بطل إذنه بموته ( قوله ماضيع المال) فيه تسامح 


لأنه دفعه بغير إذن مالكه » وهو تضبييع لانقضاء إذن الآذنه بموته وخروج المال عن ملكه ودخوله فى ملك 

الوارث لعدم صم الوصية للوارث والقاتل »> ومن انتقل الال إلى ملكه لم يأذن له بالدفع لكنه حيث دفع 

الوارٹ ينبغىأن يضمن مازاد على قدر نصيبه فليتأمل . والظاهر أن له الرجوع على من دفع إليه » وهذا عجز 
دره: ه ومن غارم إطعام عبد قراضه' ٠‏ 

اشترى عبدا بألفين ومال المضاربة آلف فإنه بإنفاقه عليه يكون متبرعا » لأنهلم ببق 

انفقة استدانة على المال وإنه 'لاملكها إلا أن يرفع الأءر إلى القاضى فيأذن له فيكون 


وصورته : مضار 


فى يده شیء من المال 
له الرجوع . ٠‏ 

[ فرع ] إذا مات المستعير أو المعير تبطل الإعارة خانية . 

استعار من آخر شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبى الدافع 
وكذا المدفوع إايه تائرخانية عن الحيط . 

رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يعخبر بالضباع ووعده بالرد ثم أخبيره بالضباع ٠‏ 

قال فى بعض المواضع : إنلم یکن آيسا من رجوعه فلا ضهان علية » وإن كان آيسا ضمن » لکن هذا 
خلاف ظاهر الروايّة . قال فى الكذاب : يضمن لأنه متناقض واوال ية . 

وفيا : دخل بيه بإذنه فأخذ إناء لنظر لبه فوقع لابضمن ولو أخذه بلا إذنه بحلاف مالو دشل سوق 
بباع فيه الإناء يضمن اه . 

جاء رجل إلى مستعير وقال إفى استعرت دابة عند حر من رها فلان فأمرفى بقبضها فصدقه ودفعها ثم أننكر ْ 
المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع على القايض » فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه بجع ٠‏ 
قال : وكل تصرف هو سبب الضيان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ملم 
يبر هن فصولين . : 

وفيه : استعاره وبعث قنه ليأنى به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ویباع فيه حالا > لاف قن محجور 
أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه اه . : 

لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقرب منه » وكذا لو أمسكها فى بيته ولم يذهب إلى السمى 
ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك فى البيت . / 


ْ 
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دو هه 


يقول الجقير : برد على المسألتين إشكال » .وهو أن الخالفة فهما إلى خير لا إلى شر » فكان الظاهر:أن 
لابضمن فما » ولعل ف المسالة الثانية روايتين ٠‏ 8 

إذ قد ذكر فى التجريد : لو استأجر قدوما لکسر الحطب فوضعه فی بيته فتلف بلا تقصير قیل(۱) وقبل 
لا والمكث المعتاد عفو نور العين' ٠‏ 

استعار دابة غدا إلى الليل فأجابه صاحب الدابة بنعم ثم استعارها غدا آخر إلى الليل » فأجاب بنعم فإن 
اق كن للسابق منهما » وإن استعارا معا فهى لا جميعا هندية عن خزاتة الفتاوي ا 

وفيها استعار دابة ليحمل علبها حئطة فبعث المستعير الدابة مع وكيله يحمل علا حنطة فحمل وكيله طعاما 
لنفسه لم يضمن نص عليه فى كتاب الشركة ع وهذا عجيب هكذا فى الصغرى ٠‏ 

ولو أدخل المستعير الحمل ف بيته وترك الدابة المستعارة فى السكة فهلكت فهو ضامن سواء ربطها أو م 
بر بطهالأنه لا غيبها عن بصره فقد ضيعها) <تى أوتصوار أنه إذا دحل المسجد أوالبن.ت واندابة لاتغب عن بصره 
لاب الضمان وعليه إلفتوى كذا فى خزانة المفتين ٠‏ 

لو کان يصلى فى الصحراء فنزل عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه فلا ضيان عاب» + وهذه المسألة دليل على 
أن المعتير أن لايغييها عن بص ره كذا فى الظهيرية ٠‏ 

رجل استعار دابة ليشيم جنازة إلى موضع كذا فلا انتبى إلى المقبرة دفن 
الدابة . قال محمد رحمه الله تعالى : لايكون ضامنا » كذا فى فتاوى قاضيخان ٤‏ 
الوقت يستانى عن العقد كذا فى التاترخانية . 

قال : أعرت دابتى أو.ثوبى هذا لفلان ولم يكن حاضرا ولم یسیع فجاء وذهب به يضمن إلا إذا مع هو 
أو رسوله أو أخيره فضولى قد سمع قال : ينبغى أن لابضمن إن کان عدلا عند ألى حنيفة رجه الله تعالى كذ 
فى التائ رخحانية . 

ولو زلق الرجل ف السراويل فتخرق لم يضمن كذا فى الينابيع ٠‏ 

وف فتاوى الدیناری : إذا انتقص عين المستعار فى حال الاستعال. ليجب الضمان' بسيب النتقصان إذا استعمله 
استعالا معهودا كذا فى الفصول العادية . 

ولو استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده ثثىم أو عار فوقع عليه فتخرق لايكون ضامنا كذا فى فاوی 
قاضيخان . 

رجل استعار من امرأة شيئا ماکان ملك الزوج فأعارت فهلك » إن کان شيئا فى داخل البيت وما يكون 
فى أيديين عادة لاضيان على أحد » أما فى الثور والفرس فيضمن المستعير والمرأة كذا فى الخلاصة . 

إذا وضع العارية ثم قام وتركها اسيا فضاعت ضمن كذا فى السراجية . 

رجل دخل ال جام فسقطت قصعة المجام من يده وانكسرت ف الام أو انكس كوز الفقاعى من يده » 
قال أبو بکر البلخی : لايكون ضامنا » قبل هذا إذالم يكن من سوء إمساکه » فإن کان من سوء امسا که 
يكون ضامخاکذا ی فتاوى قاضيخان . 
ا ت 


ودخل لیصلی‌فسرقت 


وصار الحفظ بنفسه فى هذا 


»( ا( قوله قيل الخ ) كذا بالأسل ٠‏ ولمل الصواب قيل يضمن وقيل الخ اه مص ٠‏ 
ر مہ - تكلة حاشية ابن مابدين = ۸) 
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أعار فرسا أو سيا ليقاتل فتلت لايضمن كذا ف التاترخانية > 
استعار فأسا وضربه فى الحطب ويبست ف الحطب فاتى بفأس ثانية وضرب رأس تلك الةأس فانكسر 

يضمن كذا فى القنية » وبه أفتى القاضى جال الدين . وقال القاضى بديع الدين : إن كان الضرب معتادا فلا 

كذا ف التاترخانية . ٠‏ 
وإذا طلب المعير العارية فنعها المستعير عنه فهو ضامن › وإن لم بمنعها ولكن قال لصاحها دعها عندى 

إلى غد ثم أردها عليك فرضى بذاك ثم ضاعت لاضمان عليه كذا فى الحيط . 
طلا فقال نعم أدفع ومضى شهر حتى هلكت » إن كان عاجزا وقت الطلب عن الرد » لايضمن وإن 

كان قادرا : إن صرح المعير بالكراهة والسخط ف الإمساك وأمسك يضمن وكذا إن سكت » وإن صرح 

بالرضا بأن قال لابأس لايضمن » وإن لم يطلب وهو لم بردها حتى ضاعت وإن كانت العارية مطلقة لايضمن » 

وإن قبدها بوقت ومضى الوقت ولم يردها ضمن وقد مر ذلك . 
ون انى : رجل قال لغيره أعرتنى هذه الدار أو هذه الأرض لأييها أو أغرس فيها مابدا من النخل 

والشجر فنرستها هذا النخيل وبنيتها هذا البناء وقال المعير أعرتك الدار والأرض وفيها هذا البناء والغر اس 

فالقول قول الممير » وإن أقاما البينة فالبيئة بينة المعير أيضا كذا فى المحيط . 
رجلان يسكنان فى بيت واحدكل واجد نی زاوية فاستعار أنحدهما من صاحبه شيئا فطلب المعير بالرد فقال 

المتعير وضعته ف الطاق الذى ف زاويتك وأنكر المعير ‏ فإن كان البيت ف أيديهما لاضمان عليه كذا 


فى حيط الس رخسى + 
قال لآخر : نخذ عبدى واستخدمه واستعمله من غير أن يعيره المدفوع إليه فنفقة هذا العبد على مولاهكذا 
فى الوجيز للکردری . 


وصخ التكفيل برد العارية والمفصوب » ولو توكل بالرد لايجبر الوكيل على النقل إلى منزله بل يدفعه إليه 
حيث يجده كذا فى الكاق . 

رجل دخل کرم صديق له وتناول شيثا بغير إذنه » إن عل أن صاحب الكرم لو عل لايبالى بهذا أرجو 
أن يكون به بأس كذا فى الخلاصة + 

أراد أن يستمد من محبرة غيره » إن استأذنه له ذلك وإن عم فكذلك إن لم ينهه » وإنلم يفعل شيئا من 
ذلك » إن کان بينهما انبساط فلا بأس به أيضا » وإن لم يكن أحب أن لايفمل ذلك كذا فى الوجين الكردرى > 

رجل رهن عند رججل خاتما وقال للمرتن تتم فهلك الام لايبلك بالدين ويكون الدين على حاله لأنه صار 
عارية » ولو تتم ثم أخرج احاتم من أصبعه ثم هلك يبلك بالدين لأنه عاد رهنا . قالوا : هذا إذا أمره أن يتختم 
به ى نصره» فإن أمره أن يتختم به فالسبابة فهلك حالة التختم يبلك بالدين. ولو أمره بان يتختم به فى خنصره 
ويجعل الفص من جانب الكف فجعل الفص من الحارج على ظهر الأصبع كان إعارة » وهو وما لو أمره 
بان يتختم به فى اللحنصر ول بأمره أن يمل الفص فى جاتب الكف سواء ويكؤن إعارة هو الصحيح كذا 
فى فتاوى قاضيخان > 

رف رهن الأصل : لو رهن عبدا قيمته ألف بألف ثم استعار الراهن ثم رده عليه وقيمته مسمالةفهلك: 
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كتاب الحية 
وجه المناسية ظاهر 


مجميمع الدين تعتبر قيمته فى الرهن يوم القبض الأول » ولو کان مكانه غصب فعلى الغاصب قيمته حين غصب 
ثانياكذا فى الفضول العادية . 

استعار منشارا "فانكسر ف النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله بغير إذن المعير ينقطع حقه وعلىالمستعير 
قيمته منكسرا » وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا كذا فى القنية فى كتاب الغضب اننهى هندية . 

وفيها : ولو استعار فرسا ليركيها إلى موضع كذا فرکہا وأردف معه آخر فأسقطت جنينا فلا ضمان عليه 
فى الجنين » ولكن إن انتقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف النقصان » وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن 
يركبه اثنان : وأما إذا كان لايمكن فهو إتلاف فيضمن جميع النقصان » كذا فى العادية اه . 

وف الهندية من الباب الثانى : استعار دابة ليركبها بنفسه فركيها وأردف غيره فعطبت يضمن نصف القيمة 
ذا فغاية البيان هذا إذا أردف رجلاء فإن أردف صبيا يضمنقدر الثقل» هذا إذا كانت الدابة تطيقحملهما» 
فإن كانت لانطيق يضمن يع القيمة كذا فى شرح الجامع الصغير لقاضيخان اه . 

استعار حملا أو فبطاطا وهو ف المصر فسافر به لم يضمن . واو سافر بسيف استعاره للضرب أو عمامة 
استعار ها للتعميم ضمن . والفرق أن احمل كالفسطاط بستعمل خارج المصر عادة فيكون إعارتهما إذنا السفر 
بهما » لاف السيف والعامة لكن على قياس مسألة الإخراج بالثوب بأن استعار ثوبا ودابة حتى وقع 
على الاستعال فى المصر ثم خرج بهما عن المصر » فإن استعملهما ضمن » وإن لم يستعملهما فى الاوب لم يضمن 
لأنه حافظ له حارج المصر كما فى المصروضمن ف الدابة لأمها بمجرد االخروج تصير عرضة للتلف فيكون إخراجها 
تضيبعا لها معنى كما فى الفصولين ينبغى أن لايضمن ببما أى المحمل والفسطاط أيضا . 

وعلى قياس مسألتهما ينبغى أن يلزمه الضمان فى الثوب أيضا كا فى إخراج دابة العارية . قال فى الذخيرة : 
ويجوز أن يفرق بينهما وبين مسألة الوب بالتأمل فليتأمل فيه أنقروى . 

إن المستأجر والمستعير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لايبرأ عن الضيان علىماعليه الفتوى فصواين» والله تعالى 
أعلم » وأستغفر الله العظم . 

/ كتاب الهبة 

قال ط : هى من صفات الكثال » فإن الله تعالى وصف بها نفسه بقوله عز وجل - أم عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب -- والبشر إذا باشره! فقد اكنسب م نأشرف الصفات » لا فيها من استعال الكرم » 
وإزالة شح النفس » وإدخال السرور فى قاب الموهوب له > وإيراث الحبة والمودةنبينهما » وإزالة الضغينة 
والحسد » ولحذا من باشرها كانمنالمفلحين . قال تعالى ‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحوناه تبيين. 
قال الشمنى : هى الأصل مصدر محذوف الأول معوةض هاء:التأنيث وأصلها وهب بتسكين الهاء وتحريكها اه 
مكى علة كعدة عينى » ويتعدى الفعل بنفسه» وباللام وبمن كا فى أحاديث كثيرة » خلافا للمطرزى فى أنه خطأ . 
وللتفتازانی فى أنه عبارة الفقهاء ام قهستالى : 

قال لولى عبد الحم : يقال وهب مالا وهبا وهبة وموهبة ٠‏ والبة قد تطلق على الموهوب ( قوله وجه 
المناضبة ظاهر ) هو أن كلا منهما تمليك بلا.عوض ». ووجه تأخير المبة عن العارية هو أنها تمليك حبن ومنفعة 
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رهى ) لغة التفضل على الغير واو غير مال . وشرعا (تمليك العين جانا ) أى بلاعوض لا أن عدم العوض 
شرط فيه . وأما تمليك الدين من غير من عليه الدبن 


بلا عوض» والعارية تمليك المنفعة بلا عوض فكانت العاريةكالمفرد والهبة كالمركب والمفرد مقدم على المركب 
طبعا قدم وضها ( قوله هی لغة التفضل على الغبر ) أى با يأتفع به مطلقا ( قوله ولو غير مال ) قال الراغب : 
البة أن تيمل ملكك لغبرك بغير عوض . قال عز وجل - ووهينا له تمق ويعقوب - اه . وقال تعالى - فهب 
لی من لدنك وليا ‏ وقال تعالى - يهب لمن يشاء إناثا وم بن يشاء الذ کور - والأولى أن يقول ولو بغير مال 
ر قوله تمليك العين مانا ) هذا الحد غير مالع > إذ يصدق على الوصية فإ: تمليك العين بلا عوض والضدقة 
وغيرهما ؛ اللهم إلا أن يقال إن المصف جرى على طريقة المتقدمين من جواز التعريف بالأعم والأخص اه 
سرى الدين عن النجتبى . وزاد ابن الكمال قوله للحال لإخراج الوصية > وخرج الإباحة والعارية والإجارة 
والببسع وهبة بن من عليه فإنه إسقاط وإنكان بلفظ الهبة منح ( قوله أى بلا عوض ) أى بلا شرط عوض 
على حذف مضاف » لكن هذا يظهر لو قال بلا عوض كما فى الكنز» لأن معنى جانا عدم العوض لاعدم 
اشتراطه , على أنه اعتر ضه الحموى كما فى أبى السعؤد بأن قوله بلا عوض نص فى اشتراط عدم العوض والهية 
بشر طالدوض نقيضه فكيف يجتمعان اه أى فلا يتم المراد بم ارتكبه وهو ثمولالتعريف للهبة بشر طالعوض» 
59 جها عن التعريف حينئذ كا نبه عليه فى العزمية أيضا » 
قلت : والتححقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حالا من تمليك لزم ماذكر » أما لو جعل 
: أى هى كائنة بلا شرط عوض على معنى أن العوض فيبا غير مشروط » بحلاف البيع 
والإجارة فلا برد ماذ فتدبر.( قوله إلا أن عدم العوض شرط فيه ) وإلا لما شمل المبة بشرط العوض . 

والحاصل أن المعتبر فى المبة تمليك العين سواءكان بعوض أو بلا عوض لما سيأتى من أن المبة بشرط 
العوض صصبحة فليس عدم العوض شرطا فى تحققها » فعناه أن المبة تتحقق ولا يشترط فما العرض » وليس 
عدم العوض شرطا فإنه يقتضى أنها لاثتحقق مع العوض وليس كذاك . 

وقد فرقوا بين الوجود بلا شرط شىء وبين الوجوذ بشرط لاشیء بان :الأول أعم من الثانى » وعليه فإن 
العوض لايشتر ط فى تعريفها » بل قد تكون بعوض کا إذا شرطه » وقد ٹکون بلا عوض ؛ فعنى قول 
بلا عوض أى ليس العوض من لازمها ومطردا فيا » 'مخلاف البيع فإنه لابد فيه من العوض ء حتى لو باعه 
بلا عوض فسد » ولو أسقط هذا الى لكان تعريفا للهبة من كل وجه وهی المبة بلا عرض مشروط ؛ ويكون 
معنى قوله بلا عوض أى بلا شرط عوض سواء عوآضه من لقاء نفسه أو لا » أما الهبة بشرط العرض فهى 
هبة ابنداء بیع انتباء کا سيق بیان وهذا كله على جعل الباء الملابسة الخ ( قوله وأما تمليك الدين الخ ) هذا 
جواب عن سؤال مقدر وهو أن تقييده بالعين مخرج اليك الدين من غير من عليه مع أنه هبة إذا أمره بقبضه 
فيخرج عن التعريف . فأجاب بأنه يكون عينا مآلا » فالمراد بالدين فى التعريف ما کان عبن حالا أو مال وهى 
خارج عن القياس » إذ الهبة لاتصح إلا. فى الملك والعين غير بملوكة له وقت المبة وهو نظير الحمل ولا يصيح 
هبته مع أنه سيصير عينا ملوكة » وقد يفرق بأن تمام الحمل غير متحقق إذ هو متوقف على إثمام الله تعالى له 
وفصله عن أمه والعبد لايقدر عليه » والدين ثابت فى ذمة المديون مأمور بدفغه اربه وصاحبه قادر :عل قبضه | 
شرعا فيقدر على تسليمه , قال بعض الفضلاء : وهذا لايلزم إلا إذا قيض » وله الرجوع قبله فله منعه حيث 
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ذإن أمره بقبضبه صعت لرجوعها إلى هبة العين .' 7 
ر وسبما إرادة الخير للزاهب ) دنيوى : كعوض وعبة وحسن ثناء وأخروى . 


كان بك النيابة عن القبض » وعليه تبن مسألة موت الواهب قبل قبض الموهوب له فى هل ل 

:بى هل الإذن يتوقف على المجلس الظاهر ؟ نعم فلير اجج . ولاترد هبة الدين ممن عليه لأنها مجاز عن 
الإسقاط » والفرد المجازى لايتقض » والله سبحانه أعلم . 

قال فى البحر عن الحيط : ولو وهب دينالله على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت البة استحسانا 
فيصير قابضا للواهب حك اليابة » ثم بصير قابضا لنفسه حكر البة وإن م يأذن بالقيض لم جز اه ٠‏ 

وف أنى السعود عن الحموى : ومنه بعلم أن تصبير معلومه المتجمد الغير بعد فراغه له غير صحيح مام يأذنه 
بالقبض وهى واقغة الفتوى » لکن قال فى الأشباه : تصح ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه > ومقتضاه 
أن له عزله عن التسليط قبل قبضه اه . وهل منه ما تعورف ف زماننا من بيع أوراق الجامكية وكذا أوراق 
الكيال والقنصليد إلى غربمه أو إلى غيره أو لمن عليه أموال أميرية أو لغيره فإنه غير مديون لعين ولعدم 
تعينه لقضاء الجامكية . 1 

قال المصنف فى فتاواه : سئل عن بيع الجامكية »> وهو أن يكون لرجل جامكية فى بيت الال و 
إلى درام معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل بعنی جامكيتاك الى قدرها بكذا أنقص من 
فى الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صمبح أم لالكونه بيع الدين ينقد ؟ أجاب إذا ب 
غير من هو عليه کا ذكر لا يصح : 

قال مولانا فى فوائده : وبيع الدين لا يجوز » ولو باعه من المديون أو وهبه جاز اه . 

أقول : .وكان الأولى للشارح أن يقول : ولا برد تمليك الدين وقد أمر بقبضه لرجوعه إلى تمليك العبن 
بسبب الآمر بقبضه ( قوله فن أمره بقبضه صمت ) ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه كا تقدم . قال ل 
الحاوى القدسى : فإن قال الدين الذى لى على زيد هو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمى فكتاب 
الدين عارية صح » ولو لم يقل هذا لا يصح . 

وف البزازية : المرأة وهبت مهرها الذى على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج » إن أمرت بالقبض 
عت وإلالا لأنه هبة الذين من غير من عليه الدين ذكره الحموى ( قوله إرادة المير للواهب ) يقصد جما دقع 
شر الموهوب له وقد يراد به احير للموهوب له (قوله دنيوى) بهم الدال وكسرها کا هما فى دنيا (قوله كعوض) 
يشمل المال والمنفعة والدعاء» لا ورد ئی الحديث :من أسدى إايكم معروفا فكافئوه: فإِنْلم تقدروا فادعوا له 
فكان الدعاء عوضا عن العجز (قوله وعبة ) أى من الموهوب له لواهب » ل ورد فى الحديث « ادوا 
تابوا ۾ ولأن القاوب جبلت على حب من أحسن إليها بل الفعل اميل محبب حتى لغير من وصل إليه الجميل 
عند النفوس الكريمة ( قوله وحسن ثناء ) لأن الواهب يوصف بالجود ومكارم الأخلاق » ويتى عنه سيمة 
البخل بالجود الذى هو دواء الداءات ر قوله وأخروى) أى وهو الثواب إن حسنت النية » وحذفه للعلم به 
وصرح به_ف شرح الملتى فقال أو الأخروى كالنعم امم ولان منه امتثال أمر الله تعالى ف قوله ‏ وتعاونوا 
على البر والنقوی- وأمر الى فى قوله تهادوا واتباعا للسنة اكان عليه الى وأصعابه من التهادى وإيثار الإخوان 
علي النفس » وهو واجب علي المؤمن أن يفعله ويعلمه ولد » ما نقله الشارح عن الإمام ألى منصور » وفاعل 
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قال الإمام أبو منصور : جب على المؤمن أن يعلى ولده الجود والإحسان» كا عب عليه أنيعلمه لويد والإمان 
إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة نهاية . وهى مندوبة » وقبو ا سنة قال صلى الله عليه وسل . ٠‏ مادوا نحابوا ٠ة‏ 


الواجب يثاب نى الآخرة ( قوله قال الإمام أبو منصور ) بيان للأخروى ( قوله بحب على المؤمن ) الذى تفيده 
هذه العبارة أن هذا التعلم فرض عين ط : / 

قال بعض المحككاء : أصل الحاسن كلها الكرم » وأصلى الكرم نزاهة النفس عن ارام » وسخاؤها 
بها ملكت على اللخاص والعام ء وجمييع خصال احير من فروعه . قال عليه الصلاة.والسلام: تجافوا عن ذنب 
السخى » فإن الله آخذ بيده كلا غثر > وفاتخ له كلا افتقر » وعن جابر بن عبد الله قال ما سكل رسول الله 
صل الله عليه وس شيثا فقال لا : وعنه صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال «السخى قريب من الله قريب من 
الناس » قريب ٠ن‏ الجنة » بعيد من النار . والبخيل بعيد من.الله بعيد من الناس » بعيد من الجنة قريب من 
النار » وقال بعض السلف : منع الجود سوء ظن بالمعبود > وتلا - وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين - وقال على كرم الله وجهه : ماحمعت من الال فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك . 

وبما كى فى الجود والإيثار ما روى عن حذيفة العدوى أنه قال : انطلقت يوم الير موك أطاب ابن عمل 
فى القتلى ومعى شىء من الماء وأنا أقول إن کان به رمق سقيته' » فإذا أفابه بين القتلى » فقات أسقياك ؟ فأشار 
إلى" أن نعم » .فإذا برجل يقول آه » فأشار إلى" ابن عى أن انطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص » فقلت 
أسقيك فأشار إل" أن نعم » فسمع آخر يقول آه > فأشار إلى" أن انطلق إليه» فجثته فإذا هو قد مات 
فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات » فرجعت إلى ابن ی فإذا هو قد مات » رحمهم الله تعالى ( قوله إذ حب 
الانيا الخ ) علة لحذوف تقديره:: ولا يتركه من غير تعليم ما ذكر فيشب على حب الدنيا وهو مذموم » إذ هو 
رأس كل خطيئة : أى فببذا التعلم بخاص من هذه فة (قوله وهى ) أى الهبة ( قوله وقبوها سنة ) أى إلا 
لعارض »کان علمأنه مال حرام أو أنه يمتن عليهبما أهداه إليه (قوله تادوا) بفتحالدال وضمهاخطأًء وبسكونالواو 
لأنه صيغة خطاب للجاعة ٠ن‏ التهادى» وأصلهتہادیوا لأنك تقول : تہادی‌تہادیا تهاديوا قلبت الواوألفا لتحرکها 
وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لا لتقاء الساكنين فصار تهادوا كنا فى مادة تعالوا أصله تعاليوا قال تعالى - تعالوا 
إلى كلمة سواء والأصلأن فعل الأمر إذا لحقته واو الجماعة ينظر إلى مضارعه » فإن ختم بألف كيتهادى يفيح 
ما قبل الواو وإن ختم بياءكيرى أو واو كيدعو يضم ما قبلها ( قوله تحابوا) بتشديد الباء المضمومة » وهو أيضا 
صيغة حطاب للجاعة وأصله تحابون ولكن سقطت النون لأنه جواب الأمر وأصله تحاببوا لأنه ٠ن‏ التحابب 
من الحبة أدغمت الباء فى الباء . وقال الاك : تحابوا إما بتشديد الباء من الب وإما بالتخفيف من المحاباة ٠‏ 

قلت : رجح الأول الذى هو المشبور ما أخرجه البيتى فى شعب الإيمان عن صفية بت حربٌ عن أمحكيم 
بغت وداع أو قال وادع قالت :معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وصلم يقول » «تهادوا:بزيد ف القلب حا 
وف رواية «تبادوا محابوا: تذهب الشحناء بنك » وقال عليه الصلاة والسلام و اهدية مشتركة » وقال 
عليه الصلاة والسلام : من سألي بالله فأعطوه » ومن انستعاذ م فأعيذوه ؛ ومن أهدى للبم كراعا فاقبلوه» 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليبا ما هو خير منها . وفسر بعضهم - و إذا حينم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها- بالهدية . 

وف الأمثال : إذا قدمت من سفرك فأهد إلى أهلك ولو حجرا . وقال الفضل بن سبل : مأ اسئررضى _ 
الغضبان » ولا استعطن اإسلطان » ولاسلت السخائم » ولا دفعت المفارم ‏ ولا استميل امحبوب › ولا توق 
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ر وشرائط متها فى الواهب : العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا . 
(و) شرائط صتا ( فى الموهوت 


r 


الحذور بمثل المدية . وى كلام بعضهم : يفرح بالهدية خمسة : المهدى إذا وفق للفضل(1)والمهادى إليه إذا أهل 
لذلك » والمال إذا حملها » والملكان إذ يكتبان الحسنات كذا فى بعض كتب الأذب ( قوله وشرائط صا 
فى الواهب ) قال فی المنذية : وأما ركنها فقول الواهب وهبت لأنه تمليك » وإثما يتم بالمالك وحده » 
والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له ؛ حتى لو حلف لايبب فوهب ولم يقبل الآخر حنث كذا فى 
حيط السرخسى . 

وأما شرائطها فأنواع : برجع بعضها إلى نفس الر كن » وبعضها يرجع إلى الواهب » وبعضها رر 
الموهوب . أما ما برجع إلى نفس الركن : فهو أن لايكون معلا بما له خطر الوجود والعدم من دخول زي 
وقدوم خالد ونحو ذلك » ولا مضافا إلى وقت.بأن يقول وهبت هذا الشىء منك غدا أو رأس شبر كذافى 
البدائع . وأما ما يرجع إلى الواهب : فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة ؛ وكونه من أهلها : أن يكون حرا 
عاقلا بالغا مالكا للموھوب » حتى لو كان عبدا أو مکاتبا أو مدبرا أوأم ولد أو من فى رقبته شىء من ارق 
أو كان صغيرا أو مجنونا » أو لا يكون مالكا للموهوب لابصح هكذا فى النباية اه ( قوله العقل ) الحجر 
على الجنون والمعتوه وعدم صمة تصرف الصبى ومن فى حكله كالمعتوه المأذون » والمراد بالعتل ولوحكما ؛ 
فتصح هبة السكران . قال العلامة أبو السعود : وإنما قلنا ولو حكما ليشمل السكران (قوله فلا نصح هبة صغير) 
والأولى ذكر اجون ( قوله ورقيق ) لعدم ملكه ( قوله واو مکاتبا) أو مدبرا أو آم ولد أو من فى رقبته ى” 
من الرق ( قوله وشرااط صعتها ) أى بقائها على الصحة كا سباق . 

قال فى الهندية : وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع : 

منها أن يكون موجودا وقت الهبة . فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد بأن وهب ما ثثمر نخيله العام 
وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك » وكذلك لو وهب ما فى بطن هذه الجارية أو ما نى بطن هذه الشاة أو ما ف 
ضرعها وإن سلطه على القبض عند الولادة والحلب ؛ وكذلك او وهب زبدا فى لبن أو دهنا.ى سم أو دقيقا 
فى حنطة لا تجوز وإن سلطه على قبضه عند حدوثه لأنه معدوم للحال فلم يوجد حل حم العقد وهو الأصح 
هكذا فى جواهر الأخلاطى + 

إذا زهب صوفا على ظهر غنم وجزه وسلمه فإنه يجوز 2 

ومنها أن يكون مالا منقولا » فلا تجوز هية ماليس بال أصلا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم والختزير 
وغير.ذلك » ولا هبة ماليس بال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق والمكاتب ولا هبة ماليس بال متقوم كاللمر 
كذا فى البدائع > ١‏ 

ومنہا أن يكون الموهوب مقبوضا ء' حتى لايثبت الماك للموهوب له قبل القبض › وأن يكون الموهوب 
مقسوما إذا كان ما تمل القسمة » وأن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب » ولا يكون متصلا * 
ولا مشغولا بغير الموهوب » حتى لو وهب أرضا فيها ژرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نلا فها ثمرة 


)١( ١ :‏ ( تول إذا وفق الفضل قلخ ) هكذا بأساه فى المواضع الثلاثة بلفظ إذا الشرطية » ولعله بلفظ إذ التعليلية » ويويهه قول 
فى الموضع الرابع: والملكان إذ يكتبان يدون ألفٍ وليحرر اء مصححه . 
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أن يكون مقبوضا غير مشاع 


للواهب معلقة به دون المّرة أو عكسه لاتجوز » وكذا لو وهب دارا أو ظرفاً فہا متاع لواهب كذا 
فى اللهاية . ١‏ 

ومنها أن يكون ملو كا » فلا تجوز هبة المباحات لأن تمليك ما ليس بمملوك محال . 

ومنبا أن يكونمملوكاللواهب »فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه لا ستحالة تمليك ما ليس بمماوك للواهب كذا 
فى البدائع . وهى نؤعان : تملك وإسقاط » وعليهما الإجماع كذا فى خزانة الفتين ( قوله أن يكون مقبوضا) 
فلإ يبت الملك للموهوب له قبل القبض كا قدمنا . 

وف الزيلعى : وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك » إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق اه سرى الدين» 

ذا به القبض شرط لثبوت الاك لا الصحة حلاف مايعطيه كلام المصنف ( قوله غير مشاع ) هلما شرط 
تمل القسمة لا فى غيره كما يأنى > وهذا فى المبة . وأما إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على 
: أى بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد'فإنه لايصح "كا بأ ىآخر المتفرقات » لکن سيأق 
فى الأولى . 
ايع الفصولين : لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ألى حنيفة رواية واحدة من غير 
لى قوله . وى الصدقة اختلف المشايخ على قوله ؛ فقيل لا يجوز » وقيل فيه روايتان : لايجوز على 
بة الأصل ؛ ويجوز على رواية الجامع الصغير » وهو الصحيّح » كذا حشى . 

وفى هد : لو تصدق بعشرة دراهم على محتاجين يوز » وكذا لو وهبها ما . ولو تصدق بها على غنيين 
أو وها مام يجز : وقالا : جوز لغنيين أيضاء فر بين الصدقة والمبة فى الحكمء وسوى فى الأصل .وقال: 
إذ الشيوع مانع فيهما لتوقفهما على القبض ٠‏ 

والفرق أن الصدقة براد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع,» ويراد بالمبة وجه الغنى وها اثنان» وقيل 
هذا هو الصحيح » والمراد عا ذكر فى الأصل التصدق على غنيين فقط . والأظهر أن ف المسألة روايتين ت 

بح : قلجازالتصدق على غنيين لأنهما حل صدقة التطوع . 

مق : لايجوز. وعند أبى يوسن زبشرط المساواة:وعند محمد يجوز فى اللخالين اه . 

وفيه : وهبة المشاع فبا لاحتمل القسمة تجوز من شريكه ون غيره » وفها يحتملها لم نجز لامن شريكه 
ولامن أجنى » وط رو الشيوع لا يفسد البة بالاتفاق . واو وهب الكل من اثنين 'ء فإن أل بأن قال وهبت 
مكالم بز عند أى حنيفة . وعندهما يجوز . ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الللاف > ولو بالتليث يجوز 
عند محمد لا عندهما انتهى . قال امير الرمك : قوله وفيا يحتملها الخ . أقول : فى شرح الغزى وى الزاهد 


العتالى آنا تجوز . ر 
أقول : وف الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه » قال وهو الختار اه. ولا يذنى عليك أنه خلاف المشجور 
انتبى كلام الغزى . 


قال المقدسى : ولو عليه ألف جيدة وألف غلة )١(‏ فقال ربه وهبتك أخد المالين » قال محمد جازت وله 
البيان » وكذا وارثه من بعده . : / / 


. قرله فلة ) هكذا بالأصل‎ ( )١( 
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ميزا غبر مشفول ) کا سيتضح ( وركنها ) هو ( الإيجاب والقبول ) كاسيجى" ٠‏ 


وف منبة الفتى : قال » وهبت نصيى من هذه الدار والموهوب له لايعلم م نصيبه حت انتبى > ولعل 
المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيئا من مالى أو من كذا » وبذا ينضح مايأ من اشتراط کون 
الموهوب معلوما فيا يتم بمجرد العقد . 

وف المندية عن البحر :.ويشترط فى صعة المشاع الذى لا يمحتمل القسمة أن يكون قدرا معلوها ؛ حتى 
لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم بهلم يجز + فإن علمه الموهوب له ينبغى أن يجوز عند الإمام دوميما ٠‏ 

وفها قبل ذلك : جيع ما أملكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض » ومر ذلك متنا ف الإقرار . 

وق الفصولين أيضا : وهبا من واحد دارا جاز إذا سلماه جملة وقبض جملة فلا شروع . ولو وهبه واحد 
من اثنين لم بصح عند ألى حنيفة » وقالا : يصخ » لأن هذه هبة الجملة منهما لتؤحيد القليك فلا شيوع كرهن 
من رجلين » وله أنها هبة النصف لكل مما » وكذا او فیا لا يقسم فقبل أحدها صح » ولآن الملك ثبت لكل 
فى النصف فكذا المَليك لأنه حكه فتحقق اليوع » حلاف الرهن التهى . 

فيه : النسلم مكن ى الشائع » وهو رفع الموائع عن القبض اه وسيأد 
مفصلا قريبا.إن شاء الله تعالی ( قوله ميزا غير مشغول ) هو بعنى غير مشاع 
احترازا عن المر على الشجر » أو المراد مميزا عن غير الموهوب وغير مشغول بخير | ر 
أرضا فا زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نملا فا مرة للواهب معلقة به دون ر أو عكسه لايجوز 
وكذا او وهب دارا أو ظرفا فیا متاع للواهب هندية ( قوله هو الإيجاب والقبول )لاما عقد كسائر العقود 
بحر » لکن ف الثانى خلاف . 
فى القھستانی : وتصح لمية بوهبت » وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه فى الحلاصة 
وغيرها » وقدمنا عن الندية أن ركثها قول الواهب وهبت لأنه:تمليك وإنه يتم بالالك وحده + فحينقذ لابا من 
القبض لثبوت الك » وذكر الكرمانى أن الإيجاب ف الهبة عقد تام» وف المبسوط أن القبض كا j‏ 
ولذا : لو هب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كنا في الكرمانى » لكن فى الكافى والتحفة أنه ر 
وذكر فى الكرمانى أنها تفتقر إلى الإيجاب » لأن ملك الإنسان لا يتقل إلى الغير بدون تمليكه » وإلى القبول لآنه 
إلزام الملك على الغير » وإما محنث إذا حلف أن لا يهب فوهب ول يقبل » لأن الغرض عدم إظهار الجود ولقد 
وجد الإظهار » ولعل الحق الأول » فإن التأويلات التصريح بأنه غير لازم » ولذا قال أصعابنا : لو وضع مالة 
فى طريق ليكون ملكا للرافع جاز اه لكن يمكن الجواب بأن القبول کا کون بالصربح يكون بالدلالة 
فیکون أخذه قبولا دلألة كما بات . 

وف نی السعود : وركنها الإيجاب والقبول ولو دلالة » وإتما حنث لو حلف لا .هب فوهب وم يقبل 
الموهوب له لأنه ما منع نفسه عما هو فى وسعه ويقضى بالبيع . وأجاب المقدسى بأن المبة عقد تبرع فتنمبالتبرع 
مخلاف البيع اه . 

وفيه : واختلف ف أن ركها الإيجاب والقبول أو الإيحاب فقط » وإلى الثانى ذهب صاحب 
الحداية والوقاية. 

واعم أن المراد بالإيجاب خصوص ما يوجد من طرف الواهب ء واستدل له بما نقلناه عن القهستاى عن 

( ٤ه‏ - تكلة حاشية ابن عابدين - ۸) 
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( وحكمها ثبوت الملك الموهوب له غير لازم ) فله الرجوع والفسخ ( وعدم عة حيار الشرط'فيها) 
فلو شرطه صعت إن اختارها قبل تفرقهما » وكذا لو أبرأه 


الخلاصة » بما نقلناه عن الكرمانى ثم قال : فقوم الإيجاب ٠١‏ يتلفظ به أولا ليس على إطلاقه بل بالنسبة 
لعقود المعاوضات اه » وفيه : والقبول » ولو فعلا » ومنه ما قدمناه لو قال قد وهبت بجاريتى هذه لأحدكم 
فليأخذها من شاء فأخذها رجل منم تكون له وكان أخذها قبولا » وما المحيط من أنه لايشترط ف البة 
القبول مشكل بحر 2 

وأقول : بمكن الجواب بأن المراد بالقبول القبول بالقول . 

وف الولوالجية : قال وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له حضرة الواهب ولم يقل قبلت صح » 
لأن القبض فى باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول اه . 

وف شرح المجمع لا بن ملك عن المحيط : لو كان أمره بالقبض حين وهب لايتقيد بالمهلس » ويجوز قبضه 
بعده ام > وف البحر : وكذا بقوله أذنت للناس جميعا فى ثمر نخلى » من أخذ شيا فهوله فبلغ الناس من أذ 
شيئا :ملكه كذافى الملتتى » وظاهره أن من أخذه ول يبلغه مقالة الواهب لا یکون له کا لايخنى اه . 

وأقرل : فى جامع الفتاوى عن القنية : لو قال رجل من يتناول من مالى فهو مباح فتناول رجل من غير 
أن بعلم إباحته جاز الخ فتأمل . 

قال فى خزانة الفتاوى : إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة 
المليك بیری > 

قلت : قد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط بل تكنى القرائن الدالةعلى القليك » كن دفع لفقير 
شيثا وقبضه ولم يتلذظ واحد منهما بشیء» وكذا بقع فى الهدية ونحوها فاحفظه» ومثله ما يدفعه لزوجته وغيرهاء 
وعليه فتصح الحبة بالتعااطى » وسيأقى تمامه قريبا إن شاء الله تعالى ( قوله وحككها ) أى الأثر المتر تب عليهامئح 
(قوله غير لازم ) أى إلا فى الصور السبعة ( قوله فله الرجوع ) أى مع كراهة التحريم "كا بای (قؤله والفسخ) 
عطف حاص ؛ فإن الفسخ من الألفاظ الدالة على الرجوع ( قوله وعدم صمة خيار الشرط فيها) الأولى وعدم 
صصتها مخيار الشرط بقرينة التفريع » والإففاده أنها صصيحة مطلقا والشرط باطل لأنه يمنع تمام القبض وهى لا تتم 
إلا به » وهذا لو شرط للالك » فلو للموهوب له لا إلا إن اختار قبل التفرق أو أبرأه صح لا نتفاء المائع من 
صمة القبض ( قوله فاو شرطه ) بأن وهبه على أن الموهؤب له بالحيار ثلاثة أيام » وقوله وكذا لو أبرأه هذا فها 
لو كان شرط الحيار من جانب الواهب كا علمت » وكان عليه أن يذكرها كاف المنح . ولو أبرأه على أنه 
بالحيار ثلاثة أيام صح الإبراء وبطل الخيار ( قوله إن اختارها قبل تفرقهما ) لا نتفاء المانع من صمة القبض 
( قوله وكذا لو أبرأه ) أى كا تصح إن اختار المبة وسقط اللحيار ؛ وكذا لو أبرأه عن كل حق له عليه فيشمل 
حت الميار فيصح الإبراء وييطل الشرط لدخوله فى عموم الإبراء ؛ وكذا لو أبرأه عن حصوص شرط الخيار ۽ 
لكن فى اشتراط كونه قبل التفرق نظر لأنها تم بالقبض » ولايشترط كونه فى املس فل لاتنقلب صميحة 
بعد سقوط اللحيار » ولو بعد المحلس يتأمل » قال الى : والصواب إسقاط كذا كا عبر به ف المنح وإلا 
فالتشبيه غير صميح اه . 

أقول : لا غبار عليه لأن التشبيه فى عدم سحعة خيار الشرط ولاق حسنه » بل الصواب ما فعله لا 


A 
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صح الإبراء وبطل الشرط خلاصة رو) حكها أنها ( لا تبطل بالشروط الفاسدة ) فهبة عبد على أن يعتقه تصح 
ريل الع 
( وتصح بإيجاب كوهبت 


ر قوله صح الإبراء وبطل الشرط ) لدخوله فى عموم الإبراء » وهذا موافق لا تقدم ى باب خيار الشرط من 
أن الشرط يدخل فى الإبراء » بأن قال أبرأنك على أنى بالخيار ذكره فخر: الإسلام من بحث المزل بحر ؛ قال 
فى الأشباه : إن الإبراء عن الدين يثبت فيه خيار_الشرط اه . 

وف الشرنبلالية عن الواقعات أنه لو أبرأه عن حقه على أنه باللخيار صح الإبراء وبطل الليار لأن الإبزاء 
دون البة فى كونه تمليكا ؛ ولو وهب عينا على أنه بالحيار صمت البة وبطل اللحيار فهذا ول اه » لکن نقل 
الحموى عن العادية : لو أبرأه من الدين على أنه بالحيار فاتخيار باطل » ولعل فى المسألة خلافا وبالثائى جزم 
الشارح ( وله وحكها أنما لا تبطل بالشروط الفاسدة ) قال فى اللخلاصة من البيع بشرط من كتاب البيوع : 
تعليق الهبة بالشرط باطل إن ذكر بكلمة إن ؛ وإن ذكر, بكلمة على » إن كان ملاعا بأن قال وهب 
على أن تعوضنى كذا صمت البة والشرط » وإن كان الشرط مالفا صحعت المبة 
منهواته معزيا للبحر : من الشر وط المفسدة فى البيع » وقيد بعلى لأن الشرط لو كان بإن فإن البيع يفسد 
الوجوه إلا فى مسألة ما إذا قال إن رضی ایی أو فلان فى ثلاثة أيام » والظاهر من كلامهم أن كلمة بشر ل كذ 
بمنزلة على لا إن اه . 

أقول : والظاهر الفرق بين البيع والهبة . 

قال فى المندية فى البقالى عن ألى يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال لغيره هذه العين لك إن شئت ودفعها إليه 
فقال شثت يجوز » وعن محمد رحمه الله تعالى فى لمر إذا طلع فقال صاحب الثر لغيره هو لك إن أدرك أو قال 
إذا كان غد فهو جائز » مخلاف دخول الدار كذا فى الذخيرة . 

لو وهب غلاما أو شيئا على أن "امو هوب له بالحيار ثلائة أيام » إن أجاز قبل الافتراق جاز » وإن م ير 
حتى افترقالم يجز : 

واو وهب شيئا على أن الواهب باللحيار ثلاثة أيام حعت البة وبطل الجيار » لآن الحبة عقد غير لازم فلا 
رصح فما شرط اللحيار کنا فى فتاوى قاضيخان . 

رجل له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فالألف لك أو قال أنت برىء منه أو قال إذا أديت إلى" 
نصف الال فأنت برىء من النصف الباق أو قال فلك الننصف الباق فهو باطل » وكذا فى الجامع الصغير 1ه » 
وسیاتی لذلك فروع آخر الباب إن شاء الله تعالى ( قوله وتصنح بإيجاب ) عب ر'فى الإصلاح بتنعقد . 

قال فىالإيضاح : لم يقل وتصح لأن الصحة أمر آخر وراء الانعقاد لها شرائط إن صادقتها تصح وإلا تنعقد 
فاسدة » والكلام ههنا ق بيان انعقادها بألفاظ مخصوصة اه. وقد يقال المقصد انعقادها على وجه الصحة لأنه 
هو الذى يخلو عن الإثم ط : 

قال العلامة الرملى : أقول إذا أطلقت الحية براد بها تمليك العين لا لإرادة الثواب من غير حمل على وجه 
المدابة » فإن ما يراد به الثواب يسمى صدقة » وما حمل يسمى هدية > ويدخل فى مسمى البة لغة » ولكن 
لابشترط فى هلين الإيجاب والقبول ون کل واحد منهما هبة تأمل اه( قوله كوهبت ) فإنه أصل فيا ٠‏ 
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ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو ) ذلك ( على وجه المزاح ) 


قال فى المندية : وأما الألفاظ التى تقع بها الهبة فأنواع ثلاثة : نوع تقع به المبة وضعا < ونوع تقع به اة 
كناية وعرفا . ونوع يحتمل البة والعارية مستويا . 

أما الأول فكتوله وهبت هذا الثىء لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هذا لك أو أعطيتك أو نحلتك» 
هذا فهذا كله هبة . 1 

وأما الثانى فكقوله كسونك هذا الثوب أو أعمرتك هذه الدار فهو هبة » كذا لو قال هذه الدار لك تمرى 1 
أو عر أو حياتى أو حياتلك فإذا مت فهو رد على" جازت الهبة وبطل الشرط * 
أما الثالث فكقوله هذه الدار لك رقى أو لك حبس ودفعها إليه فهو عارية عندهما : وعند ألى يوسف 


تعالى هى هبة » كذا فى عبط السرخسى . 

: أطعمتك هذا الطعام فإن قال فاقبضه فهو هبة » وإن لم يقل فاقبضه يكون هبة أو عارية فقد 
رجهم الله تعالى فى شروسهم كذا فى الحبط . 

حماتك على هذه الد بة بكرن علرية إلا أن ينوى الهبة' . وقيل هو من السلطان هبة كذا 


فى هذه المسائل أنه إذا أتى بلفظ ينبى* عن تمليك الرقبة يكون هبة » وإذا كان منبثا عن تمليك 
وإذا احتمل هذا وذاك ينوى فى ذلك كذا فى المستصنى شرح الثافع . وكل ما لا يمكن 
مع اء عينه يكون هبة كقوله منحتك هذا الطعام أو هذه الدرام أو هذه الدنانير » فإن أضافها 
إلى ما يمكن الانتفاع به مع قيامه حملناها على العارية لأنها الأدنى » وإن أضافها إلى “مالا يمكن الانتفاع به 
إلا بالاستبلاك حاناها على الهبة » كذا فى عبط السرخسى اه ر قوله ونحلت ) لكثرة استعاله فيه . 

قال فى مختصر الصحاح : نحل بالكسر أعطى عن طيب نفس من غير مطالبة » وقيل من غير أن يأخذ 
عوضا اه والنحلة العطية مغرب ( قوله وأطعمتك هذا الطعام ) زاد صاحب الدرر فأقبضه تبعا لما تقدم عن 
الحيط فقال : إضافة الإطعام إلى ما يطعم عينه حتمل الملياك والإباحة > فإذا احتمل الأمرين » فإذا قال 
اقبضه دل ذلك على أن المراد القليك الخ ( قوله ولو ذلك على وجه المزاح ) نقله فى البحر عن الحلاصة .+ 
ورده المقدسى عليه بأنه ليس فى الخلاصة ما يفيد دعواه . والذى فما أنه طلب الهبة مزاحا لا جدا فوهبه جدا 
وسل صنت البة » لأن الواهب غير مازح » وقد قبن الموهوب له قبولا صميحا كذا فى حاشية ألى السعود 
عن الحموى . 

قلت : وليس ف كلام البحر ما يقتضى أن المزاح وقع فى الإيجاب » إذ عبارته أطنقها فشمل ما إذا كان 
على وجه الماح فإن الهبة سميحة» وعزاه إلى الخلاصة» لأن قوله أطلقها : أى أطلق المبة» وقولهفشمل ما إذا كان 
أى طلبه ها تأمل . ر 
: وعبارة الدلامة قال: هب لى على وجه المراح فوهب وقبل وسل صح » وهذا لابدل عل فلك أذ للح 7 : 
إنما وقع فطلبها وهو وقعت بلامزاح مستجمعة لاشرائط » وما ثقله المصنف عن اللعزائة مستدلا به عل ماق مته 2 
لا يفيده أيضا فإنه حو ما فى الحلاصة » وكذا ما فى القهستانى لأيفيده أيضا. ونصه + ويدخل فيه ما يكودعل | 5 
وجه المراح » فلو قال وهبت لي كذا فقال وهبث وقال الآخر قبلت وسل إليه جاز الهم r:‏ 


ر 


الانتةاع به مع 


Marfat.com 


عئلاف أطعمتك أرضى فإنه عارية لرقبتها وإطعام لغلتها حر ( أو الإضافة إلى ما ) أى إلى جزء ( يعبر به عن 
الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك ) لأن اللام للتمليك ‏ مخلاف جعلته ياسماك 


۹ - 


على أن البة تمليك والغليك يعتمد الرضا والرضا غير حاصل ف الحزل؛ نعم ذكر فى النح أنه أخذه ما روى 

عن عبد الله بن المبارك أنه مر يقوم يضربون الطنبور فوقف علهم وقال هبوه «نى حتى تروا كيف أضرب 
فدفعوه إليه فضربه على الأرض وكسره » فقال رأيتم كيف أضرب ؟ قالوا أبها الشيخ خدعتنا » وذكر هذه 
الواقعة فى اللحانية . ثم قال : ونا قال لم ذلك احترازا عن قول أبى حنيفة فان عنده كسرالملاهى يوجب الضمان 
وهذا دليل على ما مر م نأنهبة المازح جائزة كذا فى فتاوى قاضيخان. والذى مر هوقوله رجلقال لآخر هبلى ' 
هذا الشىء مزاحا فقال وهبت وسلم . قال أبو نصر إنما يحوز ذلك اه » فهذه هبة صحيحة وقعت مز 
ابن المبارك بزهده وجلالة قدره لا يناسبه هبة الملاهى » فالظاهر أن ذلك وقع على سبيل المزاح » وكأ 
ازل من قول خدعتنا لأنهم لو وهبوه قصدالم بروه خداعا منه» وفيه تأمل لن 
الشیء ولا يسمح به لمن بريد كسره » فقد رأوه خداعا لم حيث أو + م أنه يستمنح ك 
منكرهم » على أن فعل ابن المبارك لو سل أنه كان على طريق الحزل ليس بحجة؛ بل لاء 
فليطلب ذلك الدليل ر قوله مخلاف أطعمتك أرضى الخ ) مفهوم قوله هذا الطعام ‏ وقدء 
منحنك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه الجارية فهو إعارة . ولو قال منحتك هذا 
أو الدنائير وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة ( قوله فإنه 
الأرض لا تطعم فهو كسألة النخلة فإن 5 
( قوله وإطعام لغلتها ) أى التى يزرعها المستعير كا تقدم مايفيده ( قوله أو الإضافة الخ ) معطوف على حذوف 
مأخوذ من الكلام السابق وهو قولهكوهبت الخ » فإن الأفعال الثلاثة واقعة على الطعام وهو كل : فكأنه قال 
بإيجاب بإضافة الكل وهو المشار إليه بقوله كوهبت الخ أو الإضافة إلى ما يعبر به عن الكل . وظاهر 
المصنف أنه معطوف على مزاح . والأوضح فالتعبير ولو بالإضافة : أى ولو صدر الإيجاب بالإضافة الخ تأمل 
( قوله وجعاته لك ) معطوف على مدخول الكاف ف قوله كوهبت ر قوله لأن اللام للتمليك ) ولأن الجعل 
عبارة عن المليك قاله قاضيخان ر قوله مخلذف جعلته باسمك ) فإنه محتمل الهبة ويستعمله البياع كثيرا بريد إلى 
خبأته لك للبيع. » وكذا هى لك حلال محتمل أن يكون بالعارية أو الهبة أو البيع » فلا تثبت اخبة مع الا<مال 
' إلا بالقرينة وهى النى عناها بقوله إلا أن يكون الخ . 

: قال ف البحر : قيد بقوله لك لأنه لو قال جعاته باسماك لا يكون هبة : ولخدا قال فى الخلاصة‎ ٠١ 
لا » إن قال جعلته لابنی يكون هبة » ولو باسم ابنى لايكون هبة . ولو قال اغرس باسم ابنى فالأهر‎ 
مترداد وهو إلى الصحة أقرب اه م‎ 

قال فى المنح : وف‌اللحانية قال جعاته لابنى فلان يكون هبة لأن الجعل عبارة عن الايا وإن قال اغرسه 
باسم ابنی لا يكون هبة » وإن قال جعلته بامم ابنى يكون هبة لن الناس يريدون به اليك والهبة اه » وفيه 
مخالفة لما فى انخلاصة كا لا يخنى . 

قال الرمل فى حاشية المنح : ما فى اللحانية أقرب لعرف الناس اه . ورأيت ف الواوالجية ما نصه : رجل 
له ابن صخبر فغرس كرما له فهذا. على ثلاث أوجه : إن قال اغرس هذا النکرم باسم ابنی فلان أو قال جدلته 


سمح باهبة | 
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فإنه ليس ببة» وكذا هى لكحلال إلا أن يكون قبله كلام يفيد المبة خلاصة (وأعمرتك هذا الشى* وحملتك على 
هذه الدابة ) 
لابنى فلان هبة لن الجعل إثبات فيكون تمليكا > وإن قال جعلته باسم ابنى فالأمر متردد وهو أقرب إلى الونجه 
الأول اه ولتراجع نسخة أخرى تأمل » نعم جرى عرف الناس بالمليك مطلقا تأمل . 
بتى ما لو قال ملكتك هذا الوب مثلا فإن قامت قرينة على المبة صمت وإلا فلا » فإن الأليك أعم من البق 
لصدقه على البيع والوصية والإجارة وغيرها . وى الكازرونى أنها هبة > لكن فى الحامدية عن الخير الرمل 
اقلا عن جامغ الفصولين فى خليل الحاضر والسجلات ,رمز التتمة : عرض على محض ركتب فيه ملكه تمليكا 
سعيحا ول يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض. قال: أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الاک اكت 
به فى مثل هذا بقوله : وهب له هبة صعيحة وقبضها »> ولكن ما أفاد ف التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط اه 
( قوله فإنه ليس بببة ) هذا أحد قولين وهو غير الأظهر ‏ ْ 
قال فى المندية : أبو الصغير غرس كرما أو شجرا ثم قال جعاته لابنى فهو هبة » وإن قال جعلته باسم 
ابنى لا يكون هر الأظهر وعليه أكثر مشاعمنا غيائية » وإن لم برد البة يصدق ملتقط » ولو قال اغرسه امم 


لايكون هبة خانية . 

قال الأب جميع ما هو حتى وملكى فهو ملك لولدى هذا الصغير فهذاكرامة لا ليك » جلاف ما لو عينه 
نقال حانرق الذى أملكه أو دارى لابن الصغير فهو هبة ويتم بكونها فى يد الأب قنية . ولو قال هذا الشىء 
لولدى الصغير فلان جاز ويتم من غير قبول تائرخانية اه: . فقولم القبول شرط لثبوت الملك فى الموهوب 
يستئنى منه المبة لاصغير من أبيه ( قوله وكذا هى لك حلال ) لأنه إن كان أمة بحتمل حل النكاح أو الإباحة 
ولا إباحة فى الفروج . 

[ فروع ] قال لغيره أنت فى حل مما أكلت:من مال له أن يأكل إلا إذا قامت أمارة النفاق . ولو قال من 
أكل من شجرق فهو حل يأكل منها النى والفقير على المختار. ولو قال حلنى من كل حق هو لكعل” ففعل 
وأبرأ » إن کان صاحب التق عالما به برى' حكما وديانة » وإنلم يكن عالما به برى* حكما إجماعا وديانة عند 
الثاتى وعليه الفتوى» وامباح له لا يحل له التناول حتى يعلم بالإذن والإباحة » ولو تناول قبل ذلك تناولحراما. 

وف البزازية : لو قال أنت فى حل مما أكلت من مالى أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل والأخد 
والإعطاء اه . ولو قال المغصوب منه أنت حل" هما عصبت منى والمخصوب قائم فذلك على البراءة من نمرائها 
والعين للمغصوب منه اه . 

وف اللحائية : رجل أضل اؤاؤة ذوهها لآخر وسلطه علي طلبها وقبضها متى وجدها . قال أبو پوسف : 
هذه هبة فاسدة لأنها على حطر » والبة لا تصح مع الخطر . وقال زفر : تجوز" قال المقدمى : فكأنه قامما 
على منسيب دابة ( قوله إلا أن يكون قبله کلام يفيد البة ) کان يقول أنبينى ذلك أو إن نفسى رغبت ىإعطاء 
هذا الشیء أوأنت لم تہنی شيئا قبل هذا ط ( قوله.وأعمرتك هذا الشیء) ھی أن يملكها له طول رہ فإذا مات 
رد" على المعمر» وهذا كان قبل الإسلام ثم جاء فى الحديث و من أعمر عمرى فهى المعمر له ولورثته من بعله) 
ولألما تمليك شرط فيه الاستر داد بعد الموت وهو شرط فاسد لا تبطل به المبة بل يبطل الشرط کا فى الزيلعى 
ر قوله وحلنك على هذه الدابة ) لأن الحمل على الدابة إركاب » وهو تصرف فى مناققها لافى ينها فتبكون 


بی 
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ناويا بالحمل البة كا مر ( وكسوتك هذا الثوب ودارى لك هبة ) أو عمرى (تسكنبا) لأن قوله تسكلها مشورة 
لاتفسير » لن الفعل لا يصلح تفسير | للامم فقد أشار عليه فى ملكه بأن يسكنه ٤‏ فإن شاء قبل مشورته ؛ وإن 
شاءلم يقبل (لا) لو قال ( هبة سكنى أو سكنى هبة ) بل تكون عارية أخذا بلمتيقن . 

وحاصله أن اللفظ إن أنبأ عن تمليك الرقبة فهبة أو المنافع فعارية أو احتمل اعتبر 


ا 


عارية» إلا أن يقول صاحبها أردت البة لأنه نوی محتمل كلامه وفيه تشديد عليه » ومثله أخدمتك هذه ال جارية 
بحر . ولا مخنى أن التعيين بامم الإشارة فى هذا وما قبله وما بعده تحرزا عن الجهالة إذاكان للمعمر ومن بعده 
غيره ( قوله ناويا با حمل الهبة ) لأن الحمل يستعمل ف المبة والعارية وإن كان أصله العارية لأن ا حمل تصرف 
فى المنفعة » فإذا نوى المبة صحت لوجود استعاله فى القليك يقال حمل الأمير فلانا على دابة إذا ملكه إباها ط 
( قوله کا مر ) أى فى العارية من قوله ومنحتك ثوبى وجاریتی وحملتك على دابتی ( قوله وكسوتك هذا الثوب) 
لأنه يراد به المليك . قال تعالى ‏ أو كسوتهم -. فإن المراد به تمليك العين لأن الكفارة لانتأدى بالمنافع » ويقال 
كسا الأمير فلانا ثوبا إذا ملكه لا إذا أعاره . 

وف الخلاصة: او دفع إلىرجل ثوبا وقال لبس نفسك ففعل يكون هبة . ولو دفع إل دراهم وقال أنفقها 
تکون قرضا اه ولو قال متعتك بهذا الثوب أو ذه الدراهم فهى هبة؛ كذا فى حيط عر (ةوله ودارىلك)مبتداً 
وخر (قوله هبة) نصب على الحال منضمير ااظرف واللام فى لك التمليك اه دزر (قوله مشورة) بتسكين الشرن 
وفتح الواو وبضم الشين وسكونالواو ٤ہی‏ الشوری: وهی استخراج رأىعلىغالب الظن اه إنقانى رقولهلاتفسير) 
لأن الفعل لايصلح تفسيرا الاسم > وهذا لاينائى البة بل ينبه على المقصود بمنزلة هذا الطعام لك تأ كله كنا بأ 
قربا ( قوله فقد أشار عليه فى ملكه ) كقوله هذا الطعام لك تأ كله وهذا الثوب لك تليسه بحر » وقد تقدم أن 
العمرى كالمبة » فقوله هنا هبة ليس بقيد » بل لو قال دارى لك عمرى تسكنها كان كذلك نص عليه فى افداية 
ولذا نص عليه الشارح رجه الله تعالى قوله لالو قال هبة سکنی ) أى دارى لك هبة مكتنى بنصبهبة على انال 
كا تقدم » وسكنى منصوب على القييز لما فى قوله دارى لك من الإبهام يعنى آنها عارية فيهما » لأن السكنى 
حك فى ميلك المنفعة فكان عارية قدم لفظ الهبة أو أخره » ولو ذكر بدل سكنى عارية كان عارية بالأولى 
ولو قال : هى لكهبة إجا ةكل شمر بدرهم أو إجارة هبة فهى إجارة غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض 
ولو سكن وجب الأجر كذا فى البحر عن المحيط ( قوله أخذ ) برفع أخذ على أنه خبر مبتد| حذوف کا 
فى بعض النسخ وف النسخة الى بيدى أخذا بالنصب ر قوله إن أنبأ عن تمايك الرقبة ) أى فقط » وكذا يقال 
فيا بعد ( قوله اعتبر النية ) وعند عدم النية يثبت الأدنى وهو العارية » وهذه المسألة أعنى دارى لك هبة سكنى 
لاترد على تعريف بأنها تمليلك العين الخ لأنه بالنسبة للهبة امطلقة بأن كانت غير مقيدة فلهذا كانت ليك 
لمنفعة » مخلاف نسكنها حيث لاينانى ثبوت الماك فالعين لأنه للتغبيه على ماهو المقصود فلم يكن للتقبيد وأما هبة 
الدين ممن عليه فجاز عن الإسقاط كا سبق » فالتعريف المذكور بالنسبة للحقيقة » وكذا لابرد على التعريف 
الوصية لأن المتبادر من تعريفها بأنها تمليك العين أى حالا . على أن الكرمانى ذكر أنها هبة معلقة بالموت . ثم 
رأيتفى القهستانى مايفيد كون العارية من أفراد المبة حيث قال بعد أن عرف البة بأنها تمليك العين مانصه : 
ويخرج عنه الإإجارة والعارية والمهايأة » لكن فى النظم أن الحبة لعموم القليك »> حتى لو قال وهبت لك هذه 
الدار والثوب لتبكن فيها أو تلبسه شبرا فقبليصح انتبى : لكن اللائق بالتعريف الذى ذكرهالمصنف ماقدمناء 
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- 
وئ البحر : اغرسه بام ابنى الأقرب الصحة ( و ) تصح ( بقبول ) أى فى حق الو هوب له » أما فى ح 


من الجواب بأن سکنی اتقييد ( قوله وف البحر الخ ) نقله عن الحلاصة » والذى ف الحندية عن فتاوى قاضيخان 
أنه لايكون هبة وعليه الاعتاد »> وقدمنا الكلام فيه قريبا . 1 

وأقول : قوله جعلته اماك ليس بصحیح كما مر » فكيف يكون ماهو أدنى رتبة منه أقرب إلى الضحة؟ 
على أن الغرس بام فلان يقد به فعرفنا التبرك . وقد يفرق بأن مامر ليش خطابا لابنه بل لأجنبى » وماهنا 
مق غل العرف امل + 

قال فى جامع القتاوى : ۰ 
كبير ا لاتصح اخبة إلا بعد الحيا 


وبا اولده الصغير صار واهبا له بالقطع له مسلما له قبل اللحياطة » ولو کان 
8 له أن يدفعها إلى غيره إلا إذا بين وقت الاتاذ أنها عارية » وكذا 
ن يدفعها إلى غيره انتبى ». لكن فرق ف اللخانية بين التلميذ والولد 
'صغير تصير ملكا له » آنا التلميذ وولده الكبير فلا بد من التسلم 


: امد لولده ثيابا 


قت الاتؤاذ الخ يغيد أنه أو سلمها لتلميذه وم يبين أنها إعارة ليس له دفعها إلى غيره 
باة خدمته له فلا تسكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيا وإلا فا المانع منه تأمل 
لو فعلا ومئه وهبت جاویتی هذه لحد کا فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما 
»وکذا ماذكره المقذسى : دفع له ثوبين فقال أبما شئت للك والآخر لابنلك 
جاز وإلا لااه . وما فى البحر عن الحيط من أنها تدل على أنه لايشترط 


كك * 
نه أراد بالقبول قولا » وعايه حمل كلام غيره أيضا » وبه يظهر التوفيق بين القولين 
وعدمه » والله تعالى الموفق + وتقدم نظيره ف العارية نعم القبول شرط او كان الموهوب 


فى يدهكا يأ . 

قال ف التاترخانية : وى الذخيرة : قال أبو بكر رحه الله تعالى : إذا قال الرجل لغيره وهبت عبدى هذا 
مناك والعباد حاضر فقبض الموهوب له العبد وم يقل قبلت جازتالمبة» كذلك لوكان العبد غائبا فذهب وقبضه 
وم يقل قبلت جازت المبة . قال الفقيه أبو الليث : وبقول أبى بكر تأخذ . 

وف التبذيب :ولو قال قبضته قال أبو بكر جازت المبة هن غير قوله قبات » ويصير قابضا فى قول محمد 
وقال أبو يوسف : لايصير قابضا مالم يقبض انتبى » وقد سبق عن القهستانى أنه لايشتر ط القبول © فإن من 
وضع ماله فى الطر ليكون لن رفعه جاز» الکن قال المقدسى : وف اللحانية مايخالف مااختاره . قال رجل 
قال نتنه بالفارسية : ابن زمين ترا : أى هذه الأرض لك فذهب وزرعها إن قال ائلائن عند ماقال هذه المقالة 
قبت صارت الأرض له ء فإن لم يقل قبات لاشىء له اه وماءر ويأى من «سألة العبد حالف هذه المسألة 
في الجواب فايتأمل . 

[ فرع ] فى التائر رجل مات فوهبت له امرأته مهرها جاز لأن قبول المدبون ليس بشرط ولو وهب ' 
غيم والدين من الوارث صح بلا لاف . 
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مك 


الواهب فتصح بالا جاب وحده لأنه تبر » حتی لو خلف أن يبب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر" وبعكسه 
حنث لاف البيع (م) تصح ر بقبض بلا إذن ف انجلس ) فإنه هناكالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده ب 
أى بعد مجلس بالإذن . 

وف الحيط : لوكان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجؤز القبض بعده 


وقال قاضيخان : رجل له على آخر دين فبلغه أنه مات فقال جعلته فی حل أو قال أبرأً. 
ليس للطالب أن يأخدٍ منه لأنه وهب له بغير شرط ام ر قوله لأنه تبرع ) أى وعقود التبرع يكنى فيها الإيجاب 
وحده بالنظر للموجب ر قوله حتى لو حلف ) تقدم الكلام عليه » وقد أطال الكلام فى ذلك قاضى زاده 
ر قوله لاف البيع ) أى إذا حلف أنه يبيع لفلان كذا فباع وم يقبل فإنه يحنث لأن البيع عقد معاوضة لايم إلا 
بالإيجاب والقبول » فالم يوجد القبول لايقال إنه بلع > وهذا تعض لصاحب الدرر حيث قال وقبول عطف 
على إيجاب» فإنها كالبيع لاتصح إلا بالإيجاب والقبول اه وكأنه اقتی فيه أثرصاحب الكافى والكفاية والتحفة . 

وقال الإمام خواهر زاده فى مبسوطه : ركنا جرد إيجاب الواهب » والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب 
له » ومال إليه أكثر الشراح وتبعهم الشارح . 

وق البدائع لقبول ليس بركن استحسانا . والقیاسن أن يكون ركنا وهو قو 
عدل القدورى عن لفظ تنعقد إلى لفظ تصح لأن الحبة تتم من جانب الواهب لأنه تمايك من جانب واحد وباق 
التفصيلفالتكلة فراجعه ( قوله وتصح بقبض ) قال فینح : أفاد أنه لابد فى فيها لثبوت الماك لاللصحة 
لما ى امحتى : فأما القبض فشرط لثبوت املك اه ( قوله فإنه هناكالقبول ) فاخقص بالمجلس » وهذا استحسان 
والقياس أنه لاتجوز إلا بإذنه . 

وجة الاستحسان أن القبض كالقبول فى الب ولهذا لابملك بها قبله ويغنى عنالقبول؛ والمقصود من الإيجاب 
إثبات الملك فيكون تسليطاعلىالقبض دلالة إذ ملكه لايتصور إلا به فيتقيد ذلكبا مجلس كالقبول لأنه بمنزلته ام 
زيلعى ( قوله وبعده به ) لأن الإذن ثبت نصا » والثابت نصا ثابت من كل وجه فيئبت ف المهاس وبعد املس 
شلى ( قوله لای با ميلس ) لما ذكر أن الإذن ثبت نصا الخ . 

قال ف المندية : ولا يتم حك البة إلا مقبوضة » ويستوى فيه الأجنى والولد إذاكان بالغاء هكذا فى اعبط 
والقبض الذى يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكها القبض بإذن المالك » والإذن تارة بثبت نصا وصربحا » وتارة 
يقبت دلالة » فالصريح أن يقول اقبضه إذا كان الموهوب حاضرا فى اولس ويقول اذهب واقبضه إذا كان 
غائبا عن انملس . 

ثم إذا كان الموهوب حاضرا وقال له الواهب اقبضه فقبضه ف المجلس أو بعد الافتراق عن ابلس صح 
قبضه وملكه قياسا واستحسانا . 

ولو نباه عن القبض بعد الحبة لايصح قبضه لاق ملسن ولا بعد الافتراق عن المهلس » وإن لم يأذن لهبالقبض 
صر غا وم ينبه عنه » إن قبضه فى ا مجلس صح قبضه استحسانا لاقياسا > وإن قبضه بعد الافتراق عن املس 
لايصح قبضه قياسا واستحسانا » ولو كان الموهوب غائيا فذهب وقبض » إن كان القبض بإذن الواهب جاز 
استحسانا لاقياسا » وإنكان بغير إذنه لايجوز قياسا واستحسانا هكذا فى الذخيرة . 

لوتب شونا حاضرا من رج فقال اللوهوبله قبضتهصارقابضا عندمحمد رحهلقتعالى خلافا لآ يومف 
رحمه الله تعالىكذا فى السراجية . 


وذكر فى المنبع إنما 


( وه - فكلة حا این عابدين. - 8 ) 
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#4 سم 
(والمكن من القبض كالقبض ؛ فلو وهب لرجل ثيابا ى صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا) لعدم 
تمكنه من القبض ( وإن مفتواكان قبضا لتمكنه منه ) فإنه كالتخلية فى البيع اختيار وفى الدرر : والختار صمته 
بالتخلية ف يح المبة لا فاسدها 


وف البقالى عن أنى يوسف رحمه الله تعالى » إذا قال اقبضه فقال قبضت والموهوب حاضر جاز إذا لم يبرح 
الموهوب له قبل قوله قبضت.» ولا یکنی قوله قبلت . وإذالم يقل اقبضه فلا القبض أن ينقله » فإذا لم يقل 
قبلت لم يجز وإن نقل إلا أن تكون البة بمسألته كذا فى حيط : , 

ولو قال ارجل هب لى هذا العبد فقال وهبت تمت الب ةكذا فى الينابيع اتبى » وتقدم الكلام عليه قريبا 
فلا تنسه ( قوله والممكن من القبض ) أى العادى لاالعقلى» وموضوع هذافيا إذا قبض الموهوب له وغيره. وأما 
المكن بالتخلية فقد ذكره بعد ط ( قوله كالقبض ) ولهذا قال فى الاختيار : ولو وهب من رجل ثوبا فقال 
قبضته صار قابضا عند أنى حنيفة وجعل تمكنه من القبض كالقبض كالتخلية ف البيع . وقال أبو يوسف : لابد 
من القبض بيده اه بحر . 

قا الككال : قبض كل شىء با يناسبه» فقبض مفتاح الدار قبض ا » وقبض مايحتمل القسمة يكون 
الا محتملها يكون بقبض كله اه , 
الناترخانية : قد ذكرنا أن المبة لاتم إلا بالقبض والقبض نوعان : حقيق وأنه ظاهر . وحكى 
وذلك بالتخلية ؛ وقد أشار نى هذه المسألة أى مسألة الكن من القبض قبض إلى القبض الحكى وهو القبض 
بطريق التخلية » وهذا قول محمد خاصة' . وعند ألى يوسف النخلية ليست بقبض » وهذا الحلاف فى الهبة 
الصحيحة . فأما المبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض أتفاقا اه ر قوله ولتار صمته ) أى القبض بالتخلية ظاهره 
وإن لم يقبضه الموهوب له » وهو حلاف مافى حاشية الشبى عن شرح الإسبيجانى أنه إذا كان العبد حاضرا فقال 
الواهب قد ليت بينك وبين الهبة فاقبضها فانصرف الواهب فقبضه الموهوب له جاز لأن التخلية إقباض مئه 
فإذا قبضه بإذنه تم العقد أما البيع فينزل قايضا بمجرد التخلية وإن لم يباشر القبض ٠‏ : 

والفرق أن الفبض واجب عليه فى البيع والبائع تاج إلى إخراج نفسه من عهدة المبيع > فإذا أن بما وسعه 
فقد برى* » وليس فى وسعه إلا التخلية . وأما الهبة فإن النسام ليس بواجب عليه فيها فإذا م يسلمه إليه ویقبضه 
لابعد مسلا اه يتصرف . 


ونقل بعده عن المحيط ما نصه : ومن النوادر : رجل وهب من رجل ثوبا وهو جاضر فقال الموهوب له 


قبضنه . قال أبو حنيفة صار قابضا لأنه متمكن من قبضه فأقم تمكنه مقام قبضهكالتخلية فى باب البيع . وقال 
أبو يوسف : لايصير قابضا ءلم يقبضه بنفسه لأنه غير قابض حقيقة اه > فعل هذا محمد مع أى حنبفة ربمهم 
الله تعالى » والقبض حقيقة غنده بالنقل من ذلك المكان اه ط . 

وف الحانية : الأصح أن الإقرار بلهبة لايكون إقرارا بالقبض اه , 

[ فرع ] لو وهب الغائب دراهم وأرسلها فقال الموهوب له تصدق بها عليك أو على غنى لايجور »واد 
صدق يمن للواهب . 

[ فرع آخر ] اختلف الواهب والموهوب له ق القبض القول للموهوب له إن قال وهبته لى وقبضته بإذنك 
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وف النتف ثلاثة عشر عقدا لاتصح بلا ققض . 
ر واو تهاه عن القبض لم يصح ) قبضه ( مطلقا ) ولو فى المجلس لأن الصريح أقوى من الدلالة (وتم) 


) البة (بالقبض ) الكامل ( ولو الموهوب شاغلا ملك الواهب لا مشغولا به‎ ١ 


وإن قال كان بمنزلنا لاحضرتنا فأمرتى بقبضه فقرضته لا ( قوله وفى التتف الخ ) عبّارتها أحدها إلحبة والصدقة 
والرهن والوقف ف قول محمد بن الحسن والأوزاعى وابن شبرمة وابن ألى ليلى والحسن بنمصلخ والعمرى 
والنحلة والحبيس والصلح ورأس الال ف السلم والبدلف السام إذا وجد بعضه زيوفا فإذا لم يقبض بدها قبل الافتراق 
بطل حصتها من الم » والحادى عشر : الصرف » والثانى عشر : إذا باع الكيلى بالكيلى والجنس تلف » 
مثل الجنطة بالشعير جاز فيها التفاضل »> ولا تجوز النسيئة » والثالث عشر : إذا باع الوزنی بالوزنى مختلفا مثل 
الحديد بالضفر أو الصفر بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل » ولا يجوز فيها النسيئة » وقوله : 


.الحبيس بالحاء المهملة والباء الموحدة بعدها ياء تحتية » وبالسين المهملة كنا هو مثبت عاط السانحانى فى هامش 


الدر نقلا عن المنح وقد راجعت المنح خط الشيخ محفوظ ابن المصنف رهما الله تعالى» فوجدته ترك لها بياضا 
ولم يثبت شیا وفى بعض النسخ قال السابع : الجنس بانس بالجم والنون والسين » وهى ظاهرة » وق بعضما 
الجنين وظاهره أنه يصح إذا قبضه بعد الولادة لكن نص المصنف فيا ياتى أنه لو وهب الحمل وسلمه لايجوز 
لأن فى وجوده احتالا فصار كالمعدوم اھ فظهر أنهما نسختان الأولى الجنس بالجنسن » والثانية الحبيس وهى 
المؤافقة لما فى نسختى النتف لكنها داخلة فى الوقف » لأن الحبيس من الحيل الموقوف فى سبيل الله تعالى "كنا 
فى القاموس فتأمل . 

ثم رأيت فى اللحانية مانصه : ولو قال هذه الدار لك خبيس فدفعها إليه كان باطلا فى قول ألىحنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف: هى هبة جائزة وقوله : حبيس أو رقى باطل اه ر قوله لأن الصريح أقوئى 
من الدلالة ) وهذا الصربح أفاد الرجوع عن الهبة قال شيخ الإسلام لأن نبى الواهب الموهوب له عن القبض 
رجوع عن الإيجاب لأن القبض ف باب المبة مئزلة القبول فى باب البيع . والبائع او نبى المشترى عن القبول 
بعد الإيجاب كان ذلك رنجوعا منه عن الإيجاب دلالة فكذلك هذا واؤ رجسع ثم قبض لا يصح قبضه 
فكذلك هذا اه 

والحاضل : أنه إن أذن بالقبض صريحا صح قبضه فى الجاس وبعده ولو ناهم يصح قبضه له ف المجلس 
ولا بعده » لأن الصريح أقوى من الدلالة» واو لم يأذن ولم ينه صح قبضه ف المجلس لابعده» ولو كان الموهورب 
غائبا فذهب وقبض إن کان بإذن صح وإلا لاذ کره القهستانى ط (قوله وتم البة بالقبض الكاءل) قدمنا قريبا 
عن ابن الکال بيانه وهو أن قبض کل شىء 1 يناسبه الخال فى الدرر والقبض الكامل ف المنقول بما يناسبه 
وف العقار بما يناسبه » فقبض مفتاح الدار قبض لا » والقبض الكاءل فها محتمل القسمة بالقسمة حى بقع 
القبض على ا موهوب بالأصالة من غير أن يكون بتبعية قبض الكل وفيا لامحتمل القسمة بتبعية الكل اه وكذا 
ا لحك من غير فرق فى الصدقة والقرض والرهن والبيع الفاسد » لأنها كالهبة فى الافتقار إلى القبض كا فى المنيع 
هذا الذى ذكره فى هبة العين » أما إذا وهب الدين فإنه لم يجز مالم يأذن في قبضه وقبضة فى ابلس بحضرته 
لايجدى نفعا كما فى الشروح وتقدم ذلك وباتی وف اللخانية وکل الموهوبله رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز (قوله 
ولو الموهوّت شاغلا الك الواهب لا مشغولا به ) قال الشمنى : ولو وهب دارابمتاعها وسلمها فاستحق المتاع 
صمت المبة فى الدار لأن الاستحقاقظهر به أن يده ف المتاع کانت‌ید غصب وصار كا لوغصب الدار والمتاع . 
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والأصل أن الموهزب إن مشغولا بلك الواهب 


وهب امالك له الدار > أو أودعه الدار وامتاع ثم وهب له الدارفإنه يصح ولؤوهب أرضا وزرعها وسلمها 
فاستحق الزرع بطلث البة الأرض لأن الزرع مع الأرض يك الاتصال شىء واحد » فإذا استحدق أحدها 
صا ر كانه استحق البعض الشائع فما حتمل القسمة ؛ فتبطل المبة فى الباق اه . 

وف المندية : واشتغال الموهوب بلك غير الواهب» هل بمنع نمام المبة ذكر صاحب الحيط فالباب الأول 
من هبة الزيادات أنه لا يمنع فإنه قال لو أعار داره من إنسان ثم المستعير غصبا متاعا ووضعه فى الدار » ثم 
وهب المعير الدار من المستعير صحعت البة فى الدارء وكذلك لو أن المعير هو الذى غصب المتاع ووضعه فى الدار 
ثم وهب الدار من المستعير كانت افية تامة > وإن تبين أن الدار مشغولة ما ليس بموهوب ء لما أنها لم تكن 
مشغولة عاك الواهب وهو المانع هن تام الحبة كذا فى الفصول العادية . 

لو أودعه الدار والمتاع ثم وهب الدار صحت البة > فإن هلك التاع ولم يحواله ثم جاء مستحق واستحق 
لمناع كان له أن يغممن الموهوب له وذكر ابن رستم أن هذا قول محمد رحمه الله تعالى . أما فى قول ألى يوسف 
رجه الله تعالى : لو استحق وسادة مها تبطل الهبة فى الدار كذا فى التائرخائية ومثله فى البحر عن الحيط اه . 

کن صرح فى زيادات قاضيخا : أن الاشتفال بلك غير الموهوب له بمنع صمة المبة » سواء كان ملك 
الواهب أو غيره » لكن الهبة إما تمتنع إذا كان الاشتغال بتاع فى يد الواهب » أو فى يد غير الموهوب له 
أما إذا كان المتاع فيد الموهوب له بغصب أوعاربة » أو غير ذلكفلا تمتنع . واستدل عليه بمسائل الإجارة والغضب 
والاستحقاق » فظهر أن الأصل أن البة إذا كانت مشغولة بلك الواهب أو بملك غير الموهوب له تمنع الهبة 
إذالم يكن فى يد الموهوب اه » كما فى جامع الفصولين وأئزه فى نور العين فتأمل ( قوله والأصل أن الموهوب 
إن مشغولا ملك الواهب منع تمامها وإن شاغلا لا ) عبارة العادية : هبة الشاغل تجوز وهبة المشبغول لاتجوز » 
والأصل فى جنس هذه المسائل أن اشتغال الموهوب بلك الواهب يمنع نمام الحبةء لأن القبض شر ط. وأما اشتغال 
ملك الواهب بالموهوب » فلا عنع تمام المية . 

مثاله : وهب جرابا فيه طعام لاتجوز » ولو وهب طعاما ف جراب جازت وعل هذا نظلار» اه : 

قال الزيلعى : واعم أن الدار التى فيها المتاع والجوالق الذى فيه الدقيق كالمشاع » لأن الموهوب 
مشغول بمتاع الواهب حتى او نزع وسلم صح اه وكلامه يعطى أن هبة المشغول فاسدة » والذى ف العادية 
أنها غير تامة . / 

قال السيد الحموى فى حاشية الأشباه : فيحتمل أن فى المسألة روايتين كما وقع الاختلاف فى هبة المشاع 
المحتمل للقسمة » هل هى فاسدة أو غير تامة والأصح كا فى البنارة أنها غير تامة فكذلك هناكذا مط شيخنا » 
ومنه بعلم ماوقعت الإشارة إايه فى الدر الختار حيث قال : والأصل أن الموهرب إن مشغولا الغ » فأشار إلى أحد 
القولين بما ذكره أولا من عدم الام ٠»‏ وإلى القول الثانى بما ذكره آخرا من عدم الصحة فتدير أبو السعود . 

واعلم أن الضمابط فى هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بماك الواهب اتصال خلقة وأمكن فصله لانجوز 
دبته مالم يوجد الانفصال والتسلم كا إذا وهب الزرع أو المْر بدون الأرض » والشجر أو بالعكس » وإن 
اتصل اتصال مجاورة » فإن كان الموهوب مشفولا حمق الواهب لم يجز كما إذا وهب السرج على الدابة » لأث 
' استمال السرج نما يكون الدابة » فكائت للواهب عليه بد مسبتعملة فتوجب نقصانا في القبض * وإنلم يكن 

١ 
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منع تمامها > وإن شاغلا لا فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها 
كذلك لاتصح وبعكسه تصح فى الطعام والمتاح والسرج فقط لأن كلا منها شاغل للك الواهب لا مشغول به 
لأن شغله بغير ملك واهبه لايمنع تمامها 


مشغولا جاز كا إذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لأن الدابة تستعمل بدونه » ولو وهب الدابة وعلبها ل 
م يز لأنها مستعملة بالحمل » ولو وهب الحمل عليما دونيا جاز لأن الحمل غير مستعمل بالدابة »> ولو وهب 
دارا دون ما فيها من متاعه ل جز وإن وهب ما فيها وسلمها دونها جاز كذا ف المحيط شرح المجمع ( قوله منع 
تمامها ) ولابعد قبضها حينئذ قبضا وفاعل منع ضمير يعود علىالشغل ( قوله وإن شاغلا لا) وذلك أنا مروت 
يشغل الظرف وأما الظرف فلا يشغل المظروف . قال فى جامع الفصولين : تجوز هبة الشاغل لا اأشغول , 

قال العلامة خير الدين فى حاشيته عليه أقول: هذا ليس على إطلاقه فإن الزرع والشجر فى الأرض شاغل 
لامشغول ومع ذلك لا تجوز هبته » لاتصاله بها تأمل اه وما فى الضابط الذى ذكرنا كفاية ( قوله فلو وهب 
جرابا ) بكسر الجبم : ومن لطائف الكلام لاتفتح الجراب واللحزانة ولا تكسر ۷ القنديل والقصعة ( قوله 
وسلمها كذلك لا تصح ) قال صاحب جامع الفضولين : فيه نظر إذ الدابة شاغاة للسرج واللجام لامشغواة 

يقول الحقير : صل أى:الأصل عكس فى هذا والظاهر أن هذا هو الصواب » يؤيده ما فى قاضيذان : 
وهب أمة ارجل عليها حلى وثياب وسلمها جاز وكذا الصدقة » ويكون الحلى رما فوق ما يستر عور 
الثياب للواهب لمكان العرف ولو وهب الح والثياب دونمالا يجوز » حتى ينزعهما » ويدفعهما إلى الودوب 
له "انما ما داما عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالأصل » فلا تجوز هبته نور العين + 

وف البحر عن المحيط : وإن وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع من أيضا جازت ئی الاخ 
خاصة » وإن بدأ فوهب له المتاع » وقبض الدار والمتاع ثم وهب الدار جازت الب فيهما لأنه حين هبة الدار 
لم يكن للواهب فہا شىء » وحين هبة المتاع فى الأولى زال المانع عن قبض الدار > لكن لم يوجد بعد ذلك 
فعل فى الدار ليتم قبضه فيها فلا ينقلب القبض الأول صميحا فى حقها اه ( قوله وتصح ف الطعام الخ ) كان عليه 
أن يقول يصح القبض » لأن العقد ععيح حتى فى المشاع وإنما الكلام فى القبض » حتى او وهب الكل وسلم 
النصف لايجوز » واو وهب النصف ثم الآخر وسل الكل يصح القفبض » ولو وهب الشاغل » وسم بالظرف 
صح لأن اليذ على المخاروف يد على المتبوع > فهى أقوى من قيام اليد على الظرف » لأنه تابع كهبة أمة بل 
دونه يصح القبض فيا معه لاعكسه وتعايل الشارح عليل لأنه علل الصحة ف الشاغل دون المشغول بأنه شاغل 
لا مشغول ويأقى قريبا ما هو أوضح من هذا فتأمل ر قوله شاغل للك الواهب لا مشغول به ) أقول : الذى 
فى البحر والمنح وغِيرها : تصوير المشغول بلك الغبر عا إذا ظهر المتاع مستحقا » أو كان غصبه الواهب 
أوالموهوب له قال فو الزيادات: جاز هبة المشغول بملك غير الواهب » فلوأعار بيتا فوضع فيه المعير أوالمستعير 
متاعا غصبه » ثم وهب البيث من المستعير جاز » وكذا لو وهب بيتا بما فيه » أو جوالق بما فيه من المتاع » 
وسلمه ثم استحق المتاع جاز فی الدار والجوالقإذ يد الواهب كان ف 


نة على البيت» والمتاع جميعا .دقيقة فصح 
التسلم ثم _بالاضتحقاق ظهر أن المتاع لغيره ولم يظهر أن البيت مشغول بملك الواهب وهو المانع » وكذا الرهن 
والصدقة إذ القبض شرط تمامها كالبة وقدمنا تمامه عن جلهع . الفصولين, وأقره نور العين كنا علمت فلا تنسه 
( قوله لأن شغله بغير ملك واهبه ) هذا تعلیل لمفاد من كلام المصنف كأنه يقول : وإنما قيد عدم الام بكونه 
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كرهن وصدقة لأن القبض شرط تمامها وتمامه فى العماذية . 
وف الأشباه : هبة المشغول لاتوز إلا إذا وهب الأب.لطفله 
قلت : وكذا الدار المعارة 


مشغولا بملك الواهب » لأن شغله الخ . وفى نسخة : لا شغله أى لا بنع تمامها شغاه الخ وعليبا يضييع فائدة 
قوله لا بمنع تمامها ط . 

أقول ': ولعل فى عبارة الشارح سقطا » وهو قيد الشغل بلك الواهب الخ ثم رأيت المصنف ذكر هذه 
المسئلة حيث قال : واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع مام الحبة ذكر صاحب الحيط ف الباب الأول 
من هبة الزيادات : أنه لا بمنع إلى آخر ما قدمناه قريبا عن الهندية وهوسالم من النقد ( قوله كرهن وصدقة ) 
فإنهما لا يتان إلا بالقبض الكامل ويضر كونه مشغولا بمللك الراهن » والمتصدق لا شاغلا لما فالتشبيه راجع 

إل كلام المصنف , 

قال فى المنح : وكل جواب عرفته فى هبة الدار والجوالق بما فا من المتاع فهو الجواب فى الرهن والصدقة 
لأن القبض شرط تمامها كالبة انتبى : أى كا أن شغل الرهن والصدقة تملك غير الراهن وغير المتصدق لا بمنع 
تمامها كا فى انحيط وغيره مدنى ( قوله وى الأشباه هبة المشغول لا تجوز الخ ).قال الحموى وذلك كما لو کان 
أرجل دار وفيها أمتعة فوهيها من رجل لايجوز لأن الموهوب مشغول باليس بموهوب » فلا يصح التسليم 
هذا » وبين ما إذا وهبت المرأة دارها من زوجها وهى ساكنة فيها وطما أمتعة فيا والزوج سا كن معها 
حيث يصح » والفر الفرق أنها وما فى يدها فى الدار فى يده فكانت الدار مشغولة بعياله وهذا لا عنع صعة قبضه 
كذا فى الولوالجية انتبى وقد أوضح المقام فى هذه المسثلة سيدى الوالد رحمه الله تعالى فى تنقيحه فراجعه إن شت 
( قوله إلا إذا وهب الأب لطفله ) كأن وهبه دارا والأب ساكنما أو له فبا متاع لأنها مشغولة بمتاع القابض 
لكنه مخالف لما فى الحانية فقد جزم أولا بأنه لا تجوز ثم قال ٠:‏ وعن:ألى حنيفة فى امهرد تجوزو يصير اقابضا 
لابنه تأمل . ١‏ 

قال فى الولوالجية : رجل تصدق.على ابنه الصغير بدار والأب ساكها » قال الإمام لايجوز وقال أبؤيوسف 
يجوز » وعليه الفتوى انتبى لأن الشرط قبض :الواهب هبتها وكون الدار مشغولة بمتاع الواهب لا مع 

قبض الواهب 7 

وف البزازية : وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب أو تصدق لابنه الصغير بدار وفها متاع الأب 
والأب ساكن فبا يجوز وعليه الفتوى » أو أسكنها غيره بلا أجر .والأم كالاب » لو يتا والابن فى يدها » 
ولیس له وصى وكذا من يعوله والصدقة فى هذاكله كالمبة كا فى التييين » ويف ان قوله : بلا أجر أن الغير 
او كان يسكنها بالأجر لم تجز الصدقة » وه صرح البزازى ووجهه ف الذخيرة إذا کان يسكنه اجر فیده 
عل موهرب أب يصفة اروم » فين قبض غره تام الب حلاف ما إذا کان بير جر اهر وله لت وكذا 
الدار المعارة ) بأن أعار داره إنسانا ثم إن المستعير أو المعير غصب متاعا ووضعه فى الدار » ثم وهبالمعير الدار 

من المستعير صت المبة فى الدار » لأنه تبين أن الشاغل ملك غير الواهب ط وقدمنا قريبا نحوه عن الزياداث . 

ونقل فى اللحانية بما لو )١(‏ وهب طفله “دارا يسكن فما قوم بغير أجر ازو يصبر قابضا لابنه لالوكان 2 2 


(1) فرك ( يما لر ) هكا بالأضل , 
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والتى وهبتها لزوجها عل اذهب لأن المرأة ومتاعها فى يد ازوج فصح التسلم وقد غبرت بيت الوهبانية نفلت : . 
ومن وهبت للزوج دازا لما بها متاع وهم فيها تصح المحرر 
وف الجوهرة : وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسامه الدار مثلا فتصح 
لشغلها بالمتاع ( فى يده ) فى متعلق بتتم ( حوز) مفرغ( مقسوم ومشاع 


بأجر وهو مستدرك بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب ؛ والمراد شغله بملكه وكأن الشارح قصد به تككلة عبارة 
الأشباه » وعليه فا نقله ف اللخانية أولى وانظر إذا وهبها لغير الصغير هل يصح تقدم أنشغلها بملك غير الواه 
لا بمنع تمامها فتأمل ( قوله والثى وهبتبأ ازوجها ) تقدمت صورتها قريبا من أنها تصح الهبة وهو اللذهب خلافا 
لما عن ألى يوسف من أنه لا يجوز » لأن يد الواهب ثابتة على الدار كما فى الذخيرة ( قوله احرر ) أى هذا هو 
امحرر المعول عليه وبيت الأصل : 
ومن وهبتللزوج دارا ها بها متاع وهم فيها فقولان زر 

( قوله أن يودع الشاغل أو ّلا ) قال فى الجوهرة لو وهب دارا فيها متاع الواهب وسل الدار إليه أو سلمها 
E‏ 

والحيلة فيه : أن يودع المتاع أولا عند الموهوب له وعذلى بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه فتصح المبة وبعكسه 
لو وهب المناع دون الدار وخلى بينه وبينه صح وإن وهب له الدار والمتاع جیما وخلى بينه وبينهما صح فييما 
جميعا ( قوله تم يسلمة الدار ) فلو سلمها ثم وهبه الماع صح فيه حاصة ولو عكس صح فيهما أى لأن اليد إذا 
كانت على الماروف تكون على الظرف يلاف العكس . 

وأقول : هذا مشكل جدآ لأنه لا صح فى المظروف لم لا يصح ف الظرف تبعا مع أن عقد البة الأول 
باق إلا أن يقال هذا قول من جعل أن القبض فى المبة الفاسدة غير مفيد للملك ؛ بل عليه لضان فصارت 
يده يد هران » فلا ترتفع بيد المبة اتی هی عقد تبرع حصو وأن القبض فيه تبعى وأما على القول بأن هذا 
القبض غير موجب الفمان » فيجب أن يصح العقد والقبض ف المشغول لو وهبه الشاغل الذى فى يده أمائة بعد 
ذلك ( قوله متعلق بتتم ) الأول أن بره بعد قوله محوز لأن لمتعلق المحرور ( قوله محوز ) أى مجموع المراد به 
أن يكون مفرغا عن ملك الواهب وحقه واحترز به عن هبة الثر على النخل اه درر وكصوف على غم وزرع 
فى أرض فقوله : مفرغ تفسير محوز إلا أن فيسه شائيق تكرار مع قوله لا مشولا به والأولى أن يفسر امحوز 
بالمجموع » لأنه من حازه إذا معه لأجل أن يظهر لقوله: متميزا فائدة فإنه أفاد به أنه لو حازه غير مقسوم بأن 
حاز الثْر مع النخل لا ثم به البة بل حتى يقسم وف القاموس : الموز الجمع وضم الشى*كاليازة والاحتيازام 
المراد منه ط ( قوله ومشاع ) أى غير مقسوم ف الصحاح سهم شائع أى غير مقسوم . 

واعلم أن اله ائع على قسمين شائع يحتمل القسمة كنصف الدار ونصف البيت الكبير وشائع لا محتملها 
كنصف قن ورحى وام وثوب وبيت صغیر والفاصل بينهما حرف واحد وهو أن القاضى او أجبر أحد 
الشريكين على القسمة بطلب الآخر فهو من القسم الأول ولو لم يحبر فهو من الثانى إذ الجبر آية القبول ٠‏ 

وأمهات مسائل الشيوع سبع : بيع الشائع » إجارته وإعارته » ورهته وهبته » وصدقته ووقفه أما هبته 
فب لا تمل القسمة جائزة من شربكه ون غيره وفبا يحتملها لم تجز من شمريكه ولا من أجنى وف شرحالغزى 
وف الزاهد العتابى أنها تجوز . 
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أقول : وف الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه قال.وهو الختار اه ولا يذ ىعليكأنه حلاف المشهورام 
كلام الغزى أفاده خير الدن الرملى وطرو الشيوع لا يفسد البة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فإن أجمل 
بأن قال : وهبت ٠نكا‏ ل جز عند ح وعند سم يوزء واو فصل بالتنصيف فهو على هذا الحلاف» ولوبالتثايث 
جوز عند م لا عندهما وتقدمت . 
هد : وهبا.من واحد دارا جاز إذا سلاه حملة وقبض حلة فلا شيوع غ ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح 
عند ح وقالا : يصح لأن هذه هبة الجملة منهما لتوحد المليك فلا شيع كرهن من رجلين » وله أنها هبة النصف 
لكل منهما » وكذا لو فما لايقسم فقبل أحدها صح » ولأن الماك ثبت لكل ف النصف » فكذا المليك » 
لأنه حكه فتحقق الشيوع » لاف الرنهن » لأن حكه ال حبس وهو ثبت لكل منهما كلا إذ لاتضايق فيه » 
قضی دبن أحدهما لايسترد شيئا من الرهن .» ولو نص على التبعيض لم يز عند حمسن . وف التنصيف 
روايئان عند س . 7 
واو رهن عند رجلين » ونص على الأبعاض لم يجز وفاقا » ولو وهب مشاعا تفسد فاو قسمه وسامه جاز 
ثماءه بالقبض » وعنده لاشيوع فقط . | 
: وهبت لكا هذه الدار لذا نصفها ولذا نصفهالم جز واو وهب فا درهما فالصحيح أنه يجوز » 
7 الفاسدة لاتفيد الملك » ولو قبض الجملة فروى غن ح : ولو وهب دقيقا فى بر" أو دهنا يمسم » 
أو سمنا فى لبن لم يجز إذ الموهوب معدوم » ولذا لو استخرجه الغاصب يملكه ‏ ولو طحن وسل لم جز بخلاف 
المشاع . والفرق أن المشاع عل للتمليك » والخال فى القبض » ويزول بالقسمة » . ويخلاف ما إذا وهب لبنا 
فى ضرع أو صوفا على ظهر عم » أو نلا أو زرعا فى أرض أو مزا شجر أو أرضا فيها تخل أو زرع دونهما 
أو دارا أو ظرفا فيا ماع الواهب لزوال انال بالتفريغ والفرق بين لبن ف ضرع » وبين هبة ولد ف بطن» 
فإنها لم تجز بتسايمه بعد الولادة فى الصحيح » إذ لابمكن الوقوف على الولد إذ ليس فى وسعه » فيكون كتعليقه 
بالخطر ويمكن الوقوف على اللبن بالحاب » لأنه فى وسعه » فكانكتأخير هذه الجملة . 
فى هد : والتصدق بالشائع كهبته فى كل مامر إلا أنه لو وهب من اثنين مايقبل القسمة ؛ لم #ز عند 
أبى حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف على قوله : وف الصدقة اختلف المشايخ على قوله فقيل : لايجوز » 
وقيل : فيه روايتان لايخوز على رواية الأمل ‏ ويجوز على رواية الجامع الصغير > وهو الصحييح 
كذاحش . 
وفى هد : لو تصدق بعشرة دراه على مختاجين يجوز وكذا لو وههها لها ولو تصدق بها على غنيين 
أو وهبها لالم يجز » وقالا : يجوز لغنيين أيضا فزق بين الهدية والصذقة فى الح ء وسوتى فى الأصل وقال : 
إذ الشبوع مانع فيهما لتوقفهما على القبض .© والفرق أن المسدقة براد .ما وجه الله تعالى > وهو واحد 


واذا! 


فلا شيوع » .ويراد بالمبة وجه الغنى وها اثنان > وقيل : هذا ف الصخييح والمراد بما ذكر ف الأصال : 


التصدق على غنيين فقط » والأظهر أن فى المسألة روايتين . 
بخ : قبل : جاز التصدق على غنيين » لأنهما غل صدقة التطواع : : 
م : لاتجوز وخند س : يجوز بشرط المباواة » وعند م : تجوز فى الحالين جامع الفصولان 7 
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لا ) ببتی منتفعا به بعد أن ( يقسم ) 


وتام تفاصيل المشاع » وما يتعلق به فيه ى الفصل الحادى والثلاثين فراجعه إن شت وقد هر بعض ماذكرناه 
ويأق بعضه . 

قال فى البحر : وأما إجارته فإنكان من شريكه فهو جائز » وإن من أجنى لايجوز مطلقا عند ألى جنيفة 
رحه الله تعالى : وهى فاسدة على قوله فيجب جر المثل على الأصح خلافا من قال ببطلانها فلم يوجب شيقا » 
وأما الشيوع الطارى“ فى ظاهر الرواية لايفسد الإجارة > وأما إعارته فجائزة إن كانت من شريكه وإلا فإن 

الكل فهى إعارة مہ الكل » وإلالايجير » وأما رهنه فهو فاسد فعا ينقسم أ ولا من شريكه.أو من 
أجنى لاف الرهن من جائز » وأما وقفه ٤‏ فهو جائز عند ألى يوسف خلافا محمد فيا يحتملها ؛ 
وإن كان مما لايحتملها ف قا » وأقى الكثير بقول محمد » وأختار مشايخ بلخ قول أنى سفت 4 
وأما وديعته فجائزة وتكون" مع الشريك » وأما قرضه فجائز كا إذا دفع إليه ألفا وقال : خسمائة قرض 
وخسيائة شركة كذا فى النهاية هنا . وأما غصبه فتصور ء قال البزازى : وعليه الفتوى » وذكر له 
فى الفصول صورا . 

وأما صدقنه : فكهبته إلا إذا تصدق بالكل على اثنين » فإنه يجوز على الأصح » وإذا عرف هذا فهبة 
المشاع فبا لابنقسم تفيد املك للموهوب له على وجه لايستحق المطالبة بالقسمة ؛ لأنها لانمكن : وأما المهايأة 
فلا تجب ىظاهر الرواية » لأنها إعارة فإ نكل واحد منهما يصير معير ا نصيبه من صاحبه » والجبر على الإغارة 
غير مشروع » وف رواية : يجب وهو الذى يفيده كلام الزيلعى » لأنها قسمة المنافع » والتبرع وقع فالعين ؛ 
فيكون إيجابا فى غير ماتبرع به فلا يبالى به » وإنما المحظور الإيجاب فى عين ماتبرع به : 

وقال قاضى زاده بعد نقل : أن المهايأة لانجب مع علته عن صاحب غاية البيان لعل هذا الجواب 
غير صمييخ » لأن التهايؤ يحب > ويجحرى فيه جبر القاضى إذا طلبه أحد الشركاء لاسها فا لايقسم نص عليه 
فى عامة الكتب : 

وأما دعوى الشائع إذا ادعى رجل ثلاثة أسيم من عشرة أسهم من دار » وقال : هذه الثلاثة الأسهم من 
العشرة الأسهم من الدار امحذودة ملكى وحتی وف يد هذا الرجل يغير دق ء ولم يذكر أن جع هذه الدار 
يده وكذلك لم يشبد.شبوده أن جيع هذه الدار.ى يده» فإن الدعوى صعيحة والشهادة مقبولة» وأما استحقاق 
ال إذا استحق نصف الدار شاعا أو.ثلئها أو ربعها » فالمشترى بالخيار عندنا إن شاء رد ماب ورجع بكل 
منه؟ وإز شاء مسك مایق ورجع بفمنه على بائعه انتبى بزيادة (قوله لايق منتغا به يعد أن يقسم) أى لي من 
شأنه أن يضم بعنى أنه ليت متفعابهبعدالقسمة أعيلا كعبد واحد وداية واحدة أد لابيق ست و تا 
من جنس الانتفاع الذى كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحام الصغير انتبى درر + أى فإن البيت الصغير 
إذا قسم ربما ينتفع به مخزنا أو مربطا للحار » ولكنه لاينتفع به لابيتوتة كالانتفاع السابق > فهو ما لايقسم » 


فيصح هبة بعضه مشاعا ؛ وكذا المهام الصغير إذا قسم يمكن أن يجعل بيتا أو مربطا للدواب » ولكن لامكن 

أن يب ماما کا کان فهو ما لايقسمء مخلاف الام الكبير الذى يمكن أن يقسم » ويجع لله موقد ثان أو أكثر ‏ 

فإن هبة بعضه مشاعا لاتصح . واحتياجه إلى موقد ثان لامخرجه ع نكونه قابلا للقسمة ۰ حيث أمكن أن يتخذ 

له موقداكالقسم الذى يناج إلى طريق أو مسيل ؛ ويمكن فيه ذلك فإنه قابل للقسمة » ,فكذا هذا . وف أول 
( ٦م‏ - فكلة حاشية ابن عابدين = 8 ) 
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کبیت وحمام صغيرين لأنها (لا) تتم بالقبض ( فيا يقم 


كناب القسمة من البزازبة لايقسم ام » وحائط > وبيت » ودكان صغير ‏ لأنه لو قسم لابق لكل فائدة » 
وانتقاع فما مخصه وإن بى فائدة بة م بثيما اه . 

قال فى الحامدية : لايقسم الام والحائط والبيت الصغير والدكانة الصغيرة » وهذا إذا كان بحال لو,قسم 
لاييقى لكل واحد بعد القسمة .موضع يعمل فيه » وإنكان فيقسم خزانة الفتاوى ٠‏ ومثله فى الللإصة 
والبزازية انتبى > 

أقول : وعليه فينبغى أن يقيد الام بالصغير خلافا لما فهمه الحابى من أن الميام لايقسم مطلقا » وفسر 
سيدى الوالد رحمه الله تعالى الحمام الكبير بما إذا كان له خز انتان والرحی بما إذا كانت ذات ججرين فتأمل . 
وإنها صح فيه المبة لأن القبض لايتصور فيه إلا بالقبض الناقص وهو قبض الكل فاكتى به . 

قال نى البحر : هبة المشاع فيا لايقسم تفيد الملك للموهوب له على وجه لايستحق المطالبة بالقسمة » ر 
لاتمكن . وأما المهايأة فلا تحب فى ظاهر الرواية > وى رواية : تحب اتهى وقدمنا قريبا أن الهايؤ يحب » 
ويجرى فيه جبر القاضى إذا طلبه أحد الشركاء لاسما فما لايقسم نص عليه فى عامة الكتبء فلا تنه . 

وف البحر : ويشترط فى صصة هبة المشاع الذى لايحتملها أن يكون قدرا معلؤما » حتى لو وهب نصيبه 
من عبد ولم يعلم يهلم جز » لأنها جهالة توجب المنازعة اه . 

قال ف المندية : لو وهب نصيبه من عبد » ول يعل به ليمز فإن علمه الموهوب له ينبغى أن يجوز عند 
الإمام دونهما » وفيها قبل ذلك هيع ما أملكه لفلان يكون هبة لانجوز بدون القبض . وف منية اتی : قل ٠‏ 
وهبت نصیی من هذه الدار والموهوب لهلابعلمك نصيبه.صعت اه ولعل المتفاحش جهالته لانصحهبته كقوله : 
وهبتك شيئا من مالى أو من كذا > وف التاترشعانية مثل ماف المنية فتأمل ( قولدكبيت وحمام صغیزین ) الحد 
الفاصل بين ماحتمل القسمة وبين مالايحتملها أن مالاييق منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة» 
أولم ينتفع بها انتفاعا قبل القسمة كالمام والطاحونة والبيت الصغير فإنها لاتصح» وکل مايوجب قسمته نقصانا 
فهو مما لايقسم وإلا فما يقسم » واختار الأول : أكثر الشراح » والثانى : صاحب الذخيرة فإذا وهب درها 
محا لرجلين لايصح لأن تنصيف الدرهم لايوجب نقصانا فهو مما يقسم والصحيح أنه يصح لأن الصحبيح 
لايكسر عادة فهو ما لايقسم انتهى . وذكره الشارح آخر الباب فتأمل ( قوله لأنها لاتم ) لاموقع لهذا التعليل 
إل بتقدير ونا قيدنا بمشاع لايقسم لأنها الخ ط بل لو قال لأنه لاتق القبض فى مثل ذلك إلا بقبض الكل 
ولا تم بذلك فيا يقسم الخ لكان حسنا ٠‏ 1 

وق العناية : الحبة فيا يقسم جائزة » ولكن غير مثبغة للملك قبل تسليمه مفرزا ( وله لاتم بالقبض فيا 
بقسم ) قال علاؤنا : هبة المشاع فيا يحتمل القسمة لاتم > ولا تفيد الملك قبل القسمة » وبعض أصصابنا قال إن 
فاسدة » والأصح الأول كالهبة قبل القبض اه شلبى عن الإتقاى 2 

وأشار الشارح أنه نما شرط أن يكون الموهوب» قسوما أو مشاعا لايق للقسمة» لأن المبة لاتم إلا بالقيض 
والقبض إنما يكون فى المقسوم » وكذا فى المشاع الذى لايقسم لأن قبض کل شىء بحسبه ء والمشاع الذى لايقبل 
القسمة لايكون قبضه إلا مشاعا فاكتى به كذلك وتمت به المبة أما المشاع الدى يقبل القسمة » فإنه يمكن تسليمه _ 
بعد قسمنه > ویکون قبض كاملا » فلا يكتنى بتسليمه مشاعا ولا يعد قابضا له مع الشيوع » ولا فرق أن يكون 
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ولو ) هبة ( لشريكة ) أو لأجنبى لعدم تصو ر القبض الكامل كا فى عامة الكتب فكانهو المذهب > 

وف الصيرفية عن العتالى ': وقيل يجو زلشريكه وهو الختار ( فإن قسمة وسلمه صح) ازوال المانع ( ولو 
سلمه شائعا لإملكه فلا ینف تصرفه فيه ) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب درر لن فما عن الفصولين المبة 
الفاسدة تفيد الملك 
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وهبه لشريكه أو لأجنى خلافا !ا فى الصيرفية من جوازه من الشريك ء وذكر أنه الختار ووجهه ظاهر لتصور 
قبض الشريك له مع شيوعه لأن نصيب الشريك فى يده فيمكنه قبض الشقصالثانى مشاعا » ولكنه لا كانت 
عامة الكتب على إطلاق المنع » وهى موضوعة لنقل المذهب كا قال » فكان هو المذهب فوجب العمل به 
سواء ظهر وجهه أولا لأن"المقلد عليه اتباع ماقاله إمامه سواء وقف على دليله أو لا »> والله تعالى أعلم 
( قوله ولو هبة لشريكه ) او وصلية : أى ولو كانت البة لشريك الواهب ( قوله أو لأجنى ) الأولى إسقاطه 
لأنه مفهوم من لو > ولا حلاف فيه إنما الملاف فى الشريك كا مر وبق ( قوله لعدم تصور القبض الكامل ) 
أى فبا يتصور فيه ( قوله كا عامة الكتب) وصرح به الزيلعى وصاحبالبحر منح (قوله فكان هوالمذهب) 
راجع لمألة الشريك "كما فى المنح ( قوله وهو الختار) الظاهر من عباراتهم اعتاد الأول » حتى نسب اللا 
شيخ الإسلام إلى ابن ألى ليل بعد ماحكى الإطلاق عن أهل المذهب . 

ومؤيد زاده : وهب مشاعا ينقسم لشريكه لايجوز خلافا لابن أبى ابلى اھ قال الرملی: وجد خط الأؤلف 
يعنى صاحب المنح بإزاء هذا ماصورته : ولايتى عليك أنه خلاف المشبور' ( قوله فإن قسمه ) أى الواهب 
بنفسه أو نائبه أو أمر الموهوب له بأن.يقم مع شريكه كل ذلك تتم به الب > "كا هو ظاهر لمن عنده أدى فقه 
تأمل رملى ر قوله صح لزوال المانع ) وهو الإشاعة فإنها زالت بالقسمة والتسلم لأنه كان عاجزا عن القبض 
الكامل الذى تتم به المبة ومعناه أنها تملك بذئك » لا أن الصحة متوقفة على القسمة ولو كان شرطا للصحة 
لأحتيج إلى تجديد العقد بحر بزيادة ( قوله ولو سلمه شائعا) بأن سلمه الكل ( قوله لابملكه ) لعدم وجود 
القبض الكامل فبا يتصور فيْه ( قوله فيضمنه ) أى بعد إتلافه:ويجب عليه رده قبله » ولايمتنع الرد ببيعه لدم 
نفاذه ( قوله لكن فبا عن الفصولين الخ ) قال فالتائرخانية : بعد نقل هذا القول» وف السراجية وبه يفتى ام 
ومع إفادتها للملك يحم بنقضما للفشاد كالبيع الفاسد ينقض له تأمل رملى ( قوله المبة الفاسدة الخ ) ظاهره أن 
هبة المشاع قبل القسمة فاسدة .٠‏ مغ أنها صيحة غير تامة ولذا قال الشلبى : قوله : لأنه لو صح هبة المشاع 
فيا يقسم ظاهره كا ترى يشعر بعدم الصحة وقد قدءت قريبا أن الأصح أمها صعيجة غير تامة لا فاسدة كما قال 
به بعض مشايذنا والله تعالى أعلم اه ويدل عليه كلام ص احب البحر لمتقدم وعبارة الهندية الآ تية تفيد أن الفتوى 
على الفساد ط . 

قال ف الفتاوى الخيرية : ولا تفيد الملك فظاهر الرواية قال الزيلعى : ولو شاه شائعا لابملكه » حى 
لاينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه » وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوى وقاضيخان .' وروی عن 
عن ابن رستم مثله » وذكر عصام أنها تفيد اللاك وبه أخذ بعض المشايخ اه ومع إفادتها للملك عند هذا البعض 
أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له » ولو كان ذا رحم حرم من الواهب . 

قال جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلى : ثم إذا هملكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذى 
رحم حرم منه إذا الفاسدة مضمونة على مامر » فإذا كانت مضموكة بالقيمة بعد اللاك كانت مستحقة الود 
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بالقبض وبه يفتى ومثله ف البزازية على حلاف اصححه فى العادية لكن لفظ الفزوى آكد من لفظ الصحيح كا 
بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع ؛ وهل للقريب الرجوع ف البة الفاسدة ؟ قال فى الدرر نعم 


قبل الملاك اه وكا يكون للواهب الرجوع فما يكون اوارثه بعد موته » لكونها مستحقة الرد » وتضمن بعد 
الحلاك كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه » لأنه مسحت الرد ومضمرن بالهلاك» ثم من المقرر 
أن القضاء يتخصصقإِذا ولى السلطان قاضيا ليقضى ذهب ألى حنيفة لاينفذ قضاؤه بمذهب غيره » لأنه 
معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه" بالرعية: نص على ذلك علاؤنا رحمهم الله تعالى اه ما فى الحيرية وأفتى به ى 
الحامدية أيضا والثاجية» وبه جزم فالجوهرة والبحر» ونقل عن المبتغى بالغين المعجمة : أنه لو باعه الموهوب له 
لاإيصح وف نور العين عن الوجيز اخبة الفاسدة مضمونة بالقبض » ولا يثبت الملك فبا إلا عند أداء العوض 
نص عليه محمد فى المبسوط » وهو قول ألى يوسف إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة اه وذكر قبله هبة المشاع فبا 
بقسم لا تفيد الملك عند أنى حنيفة وى القهستانى : لا تفيد املك » زهو افتتار "كا فى الم مرات » وهذا مروى 
عن أف حنيفة وهو الصحيح اه » 

فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورووه جن ألى حنيفة ظهر أنه الذى عليه العمل » وإن 
صرح بأن المفتى به خلافه » ولاسها أنه يكون ملكا خبيكا كا يأق ويكون مضمونا کا غلمته فلا يحدى نفعا 
تلموهوب له فاغتنمه » وإنما أكثرت النقل فى مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبه أكثر الناس للزوم الفضمان 
على فول النالف » ورجاء لدعوة نافعة فى الغيب ( قوله بالقبض ) لكن ملكا خبيئا » وبه يفتى قهستانى : 
أئ وهو مضمون "كا علمت آنفا فتنبه ( قوله وبه يفتى ) قال ف الهندية : هبة المشاع فها يحتمل القسمة لانجوز» 
سواء كانت من شريك » أو من غير شريك › ولو قبضها هل يفيد الملك ذكر حسام الدين رمه الله تعالى ى 
كتاب الواقعات : أن الختار أنه لا يفيد الملك » وذكر فى موضع آخر أنه يفيد الملك ملكا فاسدا وبه يفتى 
كذا فى السراجية اه ( قوله ومثله فى البزاززية ) عبارتها وهل يغبت الملك بالقبض قال الناطنى عند الإمام :لا يفيد 
املك » وف بعض الفتاوى : ثبت فم فاسدا وبه يتّى ونص فى الأصل : أنه لو وهب نصف داره من آخر» 
وسلمها إليه فباعها الموهوب له م يجز وأنه لا بملك » حيث أبطل البيع بعد القبض ٠‏ ونص ف الفتاوى أنه هو 
اختار اه . 

ورأيت مخط بعض الأفاضل على هامش الح بعد نقله ذلك » وأنت تراه عزا رواية إفادة الملك بالقبض 
والأفتاء با إلى بعض الفتاوى » فلا تعارض رواية الأصل» ولذا اختارها قاضيخان » وقوله : لفظ الفتوى الخ 
قد يقال بمنع عمومه لاسيا مثل هذه الصغية فى مثل سياق اليزازى » فإذا تأملته تقضى برخجان مادل عليه 
الأصل اه ( قوله على خلاف ما سمحه فى العادية ) أى عن العدة بلفظ هو انختار ( قوله لكن ٠‏ لفظ الفتوى ) 
استدراك على ما يستفاد من قوله ما سمحه فى العادية من أن القولين » سواء وحيث كان لفظ الفتوى آكد » 
فيكون العمل على ما فى الفصول والبزازية لأنه قال : وبه يفتى » وهو 5 كد من الصحيح الذى فى العادية » 
فحينئل إمتنع الرجوع بعد بيعه لتعلق حق المشترى به كا تقدم نظبره فى اليع الفاسد ( قوله مع بقية أحكام 
المشاع ) من بيعه فإنه جائز فيا يقسم » وملا يسم ومن إجارته » ومن إعارته وغبر ذلك “كا قدمناه قريبا 
( قوله قال ف الدرر نعم ) عبارتما قال بعضانشايخ : كانت المسألة واقعة الفترى وفرقت بين الخبة الصحيخة 
واففاسدة » وأفتيت أى نى الفاسدة بالرجوع »وقال الإءام الأستر وشئي والإمام عاد الدين هذا ابو لسعم 
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وتعقبه فى الشر نبلالية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به ءن إفادتما الماك بالقبض فايحةظ ( المانع ) من تمام 
القبض ( شيوع «قارن ) للعقد ( لاطارى”) كأن يرجع فى بعضها شائعا فإنه لايفسدها اتفاقا ( والاستحقاق ) 
شيوع ( مقارن ) لاطارى" فيفسد الكل ختى او وهب أرضا وزرعا وسامهما فاسةحق الزرع بطلت فى الأرض 


أما على قول من لا رى الملك بالقبض ف المبة الفا.دة فظاهر ء'وأما على قول من يرى الاك فلأن المقبوض فى 
حك البة الفاسدة مضمون على ما تقرر » فإذا كان مضنمونا بالقيمة بعد الاك كان مستحق الرد قبل اهلاك» 
ملك الرجوع والاسترداد اتهى ( قولة وتعقبه فى الشرنبلالية ) حيث قال : قوله : وأما على قول هن برك 
الك فلأن المقبوض حك اهر الفاسدة مضمون الخ هذا غير ظاهر » لأن قوله : فلأن المقبوض حك البة 
الفاسدة مضمون لا يكون متجها إلا على القول بعدم الملك » وإلا فكيف يكون مالكا وضاءنا انتبى » ونظر 
فيه الشيخ شاهين بأن ا مقبوض ف البيع الفاسد ملوك بالقبض مضمون بقيمته فلا ببعد كون الشخص مالكا 
وضامنا » فكان الجواب مستقما » وكان القول بالضهان متجهاء حتى على قول من قال يملك الموهوب فاسدا اه 
ذكره أبو السعود ؛ وفيه أن هذا قياس مع الفارق » فإن المبيع فاسدا مقبوض فى عقد معاوضة > فلا بد من 
العورض وقد ألغينا الثن لعدم الصحة » وأوجبنا القيمة عوضا وإلا لزم أخذ ما عقد المعاوضه بلا عوض ؛ 
أما المقبوض ف البة الفاسدة فهو مقبوض بغير عوض أصلا » وقد قال القائل بالماك فما » والملك فى الموهوب 
بلا عوض » أما لو نظرنا إلى كونه ملكا خبيثا » كا قال المؤلف فى شرح الملتقى وقبل : يملكه بالقبض لكنه 
ملك خبيث » وبه يفتى قهستانى عن المضمرات يكون موجبه التصدق بقيمته هالكا كما قيل به ى 
نظائره فليتأمل . 

ويتفرع علىالقول بثبوت الملك بالقبض نى البة الفاسدة ما فى البحر عن الأسعاف من أنه إذا وقف الأرض 
الى وهبت له هبة فاسدة صح وعلیه قيمتها اتهى . وهذا يؤيد ماذكره الشيخ شاهين تبعا لان امون الاسر وشنى 
والعادى : وفى ألى السعود عن القھستانی وکا لا منع الرجوع ف المبة الفاسدة القرابة فكذا غيرها من المرائع 
انتبى . ويؤيد ذلك أيضا ما قدءناه عن الخيرية ونور العين فلا تنسه ( قوله من تمام القبض ) أى كون القبض 
تاما ( قوله لا طارىء ) بالهمز لأنه حدث بعد وجود القبض وتام الحبة فلا يؤر شيئا . , 

أقول: ومنه مالو وهب دارا فى مرضه وايس له سواها ثم مات ول تجز الورئة اهبة بقيت الهبة ف ثلئهاء وتبطل 
ف الثلثين كنا صرح بدف اللحانية (قوله كأنيرجع فى بعضما شائعا) فإنهلايفسدها اتفاقاو نظبر ه ما قالوا إذالر دة لاتبطل 
التيمم لأن الإسلام شرط اوجود النية النى هى شرط لصحة التيمم » فإذا صحالتيهم بوجود شرطه؛ وهوالنية من 
الم + ثم طرأ عليه الكفر بعد ذلك والعياذ بالله تعالى لم يبطل تيممه » لأنه قد تم بوجود شرطه . وكذلك هنا 
الشائع لا تصح هبته لفقد شرطه » وهو القبض الكامل » فإذا وهب غير الشائع وتمت البة بقبضه الكامل » 
ثم طرأ عليه الشيوع بعد استيفاء شرطه » ولم يبق إلا جر د اللك للموهوب ف الفبة والشيوع لا ينافى الملك كا 
أن الكفر لا ينان رفع الحدث » فكا أن التيمم لايبطل بالردة كذلك البة لاتبطل بطرو الشبوع بعد تمامها 
( قوله حى لو وهب الخ ) وهذا لاف ما إذا وهب دارا بمتاعها وسلمها فاستحق المتاع صحت فى الدار إذ 
بالاستحقاق ظهر أن يده ف الماع كانت يد غصب وقد تقدم أن البة المشغولة تملك الغير تصح ٠‏ بحلاف 
المشغولة بملك-الواهب » وإئما بطلت البة فى مسئلتنا وخالفت مسألة الدار والمتاع لأن الزرع مع الأرض بحم 
الانصال كشىء واحد » فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فما يحتمل القسمة » فتبطل المبة 
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لاسةتحةاق البعض الشائع فيا حتمل القسمة والاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلىعاقبل الهبة فيكون مقارنا 
لما لاطازثا كرا زعمه صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال فتنيه . 
( ولا تصح هبة لبن فى ضرع ودوف على غم وغل فى أرض وثمر فى نخل ) لأنه شاع 


فى الباق كذا فى الكانى درر ويدل هذا التعليل قول المؤلف الآتى كشاع . قال فى اللحانية : والزرع لا يشبه 
المناع ( قوله لا ستحقاق البعض الشائع ) أى حكا كما علمت ( قوله إذا ظهر بالبينة الخ ) انظر مالو ثبت 
الاستحقاق بإقرار الواهب » والظاهر أنه لغو لأنه أقر باك الغير ومالو أقر به الموهوب له » والظاهر أنه يعامل 
بإقرأره » فيثبت الزرع لمستحقه وهل تبطل المبة يحرر ط ( قوله فيكون مقارنا ذا لا طارئا) هذا الذى ف 
ية والذى فى.دعوى النهاية والكرمانى جعله من الطارىء . قال القهستانى : فلعل فى المسألة روايتين »وه 
تع أن صدر الشريعة وابن الكال هما سلف فيا ذهبا إأيه ‏ 

والحاصل : أن صدر الشنريعة جعل المفسد هو الشيوع المقارن » لأن الشيوع الطارىء كا إذا وهب ء ثم 
رجع بالءض الشائع واستحق البعض الشائع . 

ورد عايه صاحب الدرر والمصنف حيث قال فى الدرر : أقول : عدة صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع 
يح والصحيح ما ذكر فى الفصولين وإلكاف ١‏ وعبارة الفصولين أن الشيوع الطارى" لايفسد 
ق'وهو أن برجع ببعض البة شائعا » أما الاستحقاق فيفسد الكل لأنه مقارن لا طارىء كذا ذكره 
شيخ الإسلام أبو بكر فى انحيط اه( قوله شاع ) قال فى شرح الدرر : هذه نظائر المشاع لا أمثلته فلا شيوع 
فى شىء منها لكها فى حكم المشاع حتى إذا فصلت وسلمت صح . 

قال احير الرءلى : أقول : لايذهب عنك أنه لايلزم أن يأخذ خكه فى كل شىء » وإلا ازم أن لانجوز 
هبة النخل من صاحب الأرض وكذا عكسه » والظاهر خلافه والفرق بينما أنه ما هن جزء من المشاع وإن دق 
إلا والشريك فيه ملك فلا تصح هبته > ولون الشريك لأن القبضالكامل لا يتمنور » وأما نحو النخل فى 
الأرض والثر نى النخل والزرخ فى الأرض لو كان كل واحد منها لشخص » فوهب صاحب النخل تخله كله 
لصاحب الأرض أو عكسه » فإن المبة تصح لأن ملك كل منہما متميز عن الآخرفيصح قبضه بټامه» وم أرمن 
صرح به : لكن يؤخذ الحم من كلامهم » وقد صرحوا بأن المانع إنما يعتبر وقت الفبض »٠لا‏ وقت العقد 
هذا » وقد قاءم عن الصيرفية لو وهب نصيبه هن الدار لشريكه أو من شىء 'مختمل القسمة فإنه 
يجوز إجماعا . 

وف فتاوى الزاهد العا : لو وهب النصف من شريكه من دار م يجز وقيل : يجوز هو افختار وراجعت 
الصير فية فرأبته قال وى فتاوى زين : لو وهب النصفٍ من شريكه الخ فإذا كان هذا فى المشاع فا بالك فى 
المتصل الممكن فصله ‏ ولا أدرى ما بمنع من ذلك » ولكن:النقل إذا وجد لا يسعنا معه إلا التسليم اه . 

أقول : ومثال مشاع يقبل القسمة كنصف دار كبيرة وربع صبرة معينة ونحوهماما سبق من الأمثلة »وها 
أورد النظائر لا هتام الإفادة وللتنبيه على أن المحم فما بالطريق الأولى کا هو حال التشبيه ظاهرا » غايته 
النساوى » فيكون من قبيل تشبيه أحد التساويين فى الحك بال حر والأول هو الظاهر , ِ 

قال فى العادية : إن هبة اللبن فى الضرع فى رواية لانجوز » وني رواية : تجوز إذا سلطه عل 
الحلب اتبى . 
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ر ولو.فصله ),وسلمه( جاز )لزوال المائع وهل يكنى فصل الموهوب له بإذن الواهب ظاهر اللدرر.نعم ( بخلاف 
دقيق ف برودهن فى سمسم وسمن فی لبن ) حيث لايصح أصلا لأنه معدوم فلا يملك إلا بعقد جديد 


وف التاترخانية : وهبة اللبن فى الضرع لا تجوز فى إحدى الروايتين من كتاب البة» وإن سلط على الحلب 
هو الصحيح اه لعل صحة عدم الجواز لن الحلب يقبل التفاوت فيؤدى إلى النزاع على أن القبض لم يوجد إذ 
اللإن فى الضرع عند الهبة » وهو متصل بملك الواهب هذا . 

وقال فى الكاق : ولو وهب زرعافى أرض أو مرا فى شجر أو حلية فى سيف أو بناء فدار أو قفيزا من 
صبزة » وأمره بالحصاد والجذاذ والتزع والنقض والكيل » وفعل صح استحانا » ويجعل كأنه وهبه بعد 
الحصاد والجذاذ ونحوهما اه لعل وجه الاستحسان : أن الحصاد ونحوه لايقبل التفاوت فلا يؤدى إلى النزاع هذاء 
فيكون كطعام فى جرابه إلا أنه لما كان اتصال كل منها بملاك الواهب خلقة عد من قبيل المشاع فتأمل 
( قوله ولو فصله وسلمه جاز ) نما جاز فى الین وإن كان فى وجوده شك » لآنه قد يكو يحا أو دما لترجح 
جانب الوجود بالتصرف فيه » فإنه بانةصاله تيقن وجوده » عخلاف هبة الحمل فإنه لا بصح » واو سلمه بعد 
الولادة لعدم إمكان التصرف وقت البة ( قوله ظاهر الدرر نعم ) فإنه قال : وكذا يجوز هبة البناء دون العرصة 
إذا أذن له أ إلموهوب له اأواهب فى نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه أى ع وتخل فيها ثمر دونه : 
أى دون الثر إذا أمره أى الواهب الموهوب له بالحصاد ف الزرع والجذاذ فى الذر لزوال أشتغال الموهوب 
بملك الواهب انتبى بتصرف . وأفاد عزى زاده أنه صميح فى الأول دون الأخير بن » فإنه لا يصح فما مطلةا 
لأنه متصل به اتصال خلقة » فكان بمنزلة المشاع الذى بحتمل القسمة » فلا تم بدون الإفراز والحيازة . نعم 
الحمك صميح فى عسكهما وهو هبة زرع » بدون أرضه وهبة ثمر بدون شجره : فإنه يصح استحسانا إن أمره 
بالحصاد والجذاذ وفعله انى وعلى كل فا ذكره الشارح صعيح » ويحث عزى زاده فى المثيل ط . 

أقول : ويحتمل أن الشارح فهم من قول الدرر حتى إذا فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب : وسلمت 
صح هتما كا فى المشاع ما إذا فصلها الواهب » أو الموهوب له بإذنه . 

وقال الخير الرملى فى حاشيته على المنح قوله : ولو فصاه وسلمه أى الواهب فلو فصله امو هوب له بغير إذن 
الواهب لا بملكه إلا بعقد جديد اه فقوله : بغير إذن الواهب إنه لو كان بإذنه كان كفصله بنفسه + ويحتمل 
أنه أخذه الشارح ٠ن‏ العبارة التى ذكرناها أولا عن الطحطاوى » وكأن الشارح ری أنه لا فرق بينهما وإن 
كانت العلة الى ذكرهاف الدزر لا تجرى هنا لأنه علل بأن المانع الاشتغال بملك الواهب » فإذا أذ 
والحصاد » وفعل الموهوب له ذلك زال الماع فجازت المبة» وهنا يقال ٠‏ المانع هو شبه الشيوع » فإذا زال بإذن 
امالك زال المائع والله آعم ١‏ 

قال فى اللحخانية : واوروهب زرعا بدون الأرض أو ثمرا بدون النخل : وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل 
الموهوب له ذلك جاز » لآن قبضه بالاذن يصح فى المملس وبعده اه ومثله فى الحامدية عن جامع الفتاوى » 
وهو نظير ما فهمه الشارح أولا ( قوله حيث لا يصح أصلا ) أى سواء أفرزها وسلمها أولادرر ( قوله لأنه 
معدوم ) قال فى الدرر : لأنه فى حك المعدوم وسره أن الحنطة استحالت » وصارت دقيقا وكذا غير ها وبعد 
الاستحالةهو عبن أخخرى على ما عرف فى الغصب اه . وأما الوصية فتجوز ببذه الأشياء لأنها تجوز بالمعدوم 
كا ذكرة العبنى ( قوله فلا بملك إلا بعقد جديد ) لأنه بعد الاستحالة عين أخرى يعخلاف المشاع » لأنه عل 
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) وملك ) بالقبول (بلا قبض جديد) لو الموهوب فى يد الموهوب له ولو بغصب أو أمانة لأنه حينئل عامل لنفسه 
والأصل أنالقبفين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لاعكسه 


للملك إلا E OE‏ > فإذا زال المانع جاز درر ومنح ( قوله ولاك بالقبول ) إنما اشترط القبول نصا 
لأنه إذا م يوجد كذلك بقع الملك ف المبة بغير رضاه لأنه لاحاجة إلى القبض »ولا يجو ز أن يقع الملك للموهوبله 
بغیر رضاه لما فيه من توهم الضرر » لاف ما إذا وهب عبدا لهلم يكن فى ريده » وأمره بقبضه فإنه يصح 
إذا قبض . ولا يشترط القبول لأن العبد ليس فى يده حال الهبة » فكان الموهوب له محتاجا إلى [حذاث قبضء 
حتى بلك امب فإذا أقدم على القبض كان ذلك إقداماعىالقبول ورضامنه بوقوعالملك له فيملكه (قول بلاقبض)” 
أى بأن برجع إلى الموضع الذى فيه العبن : وينقضى وة فيه من قبضها قهستانى ( قوله لو الموهوب 
فى يد الموهوب له) لأن القبض ثابت فما » وهو الشرط سواء كانت فى يده أمانة أو مضمونة لأن قبض الأمانة 
ب عن مثاه .: لاعن المضمون + والمضمون ينوب عنهما وللأصل أنه منى تجانس القبضان ناب أحدهما عن 
ر » وإن اختلفا ناب الأقوى عن الأضعف »> دون العكس » هذا إذا كان الموهوب مضمونا فى يده 
كالغصب والمرهون والقبوض » على سوم الشراء لا إشكال فيه » لأن القبض فيه حقيقة وحكما » فيبرأ عن 
اغمان تجرد قبولالبة » وكذا إذاكانف يده عاريةأو إجارة لأنه قبضها لنفسه ويده ثابتة فيه . وأما إذاكانت 
فيد هبطر يي الوديعة . فشكل لأن يده يد المالك لكن مالم يكن عاملا للك بعد المبةاغتبر ت يدالحقيقية زيلعى : 

اعا أن فى قول الزيلعى » فيبرأ عن الضمان إشارة إلى أن المين المرهوئة تكون مضمونة فى يد الموهوب له 
لھا أو قيمتها احترازا عا إذا كانت العين مضمونة بغيرها كالمبيع المضمون بالثن وكالرهن المضمون بالدين » 
فلا بد من قبض مستأنف بعد عقد المبة » 'ومضى وقت يتمكن من قبضها لأن المين وإن كانت ى يده مفضمونة 
إلا أن هذا الضان لا تصح العراءة منه مع وجود القبض الموجب له . » فلم تكن المبة براءة وإذا كان كذلك 
لم يوجد القبض المستحق بالهبة » فلم يكن بد من تجديد قبض آخر غاية عن شرح الأقطع ( قوله لأنه حينئذ) 
أى حين إذ قبل عامل لنفسه أى بسبب وضع يده على ملكه ( قوله والأصل أن القبضين إذا تجانسا ) کان کان 
عنده وديعة فأعاره له » فإن كلا القبضين قبض أمانة » فيصح من غير قبض مستأنف أو غصب شيا فباعه 
ا مالك منه ( قوله.وإذا تغايرا ) کان غصبه منه وأخخذه ثم وهبه منه ( قوله ناب الأعلى عن الأدنى ) أى ولايجخاج 
إلى قبض فناب الماصوب ءن قبض امبة لأن فى الأعلى مثلمافى الأدفى وزيادة: ولیس ف الأدنى ما ف الأقوىء 
وكذا لو كان مقبوضا فى يده بطريق البيع الفاسد ».لأنه قبض ضمان . أما المبيع فاسدا فإنه يماك بقبة الضمان 
کا لو كان فى يده مغصوبا قبل الشراء الفاسد » ولا يقب بقبض الأمانة لأن قب الأمانة دون قب الضان 
فلا ينوب عنه ( قوله لا عكسه ) وهو أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان كما فى البيع والرهن فقبض , 
الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان » لأنهما قبض أمانة ومع قبض الشراء يتغابران » لأنه قبض ضمان فلا ينوب 
الأول عنه کا فى انخيط ومثله فى شرح الطحاوى »لکن ليس على إطلاقه » فإنه إذا كان مضمونا بغر ه كال 
الضمون بان والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبضه عن القبض الواجب كاف المستصفى » ومطله ف 
الزاهدى » فلو باع من المودع احتاج إلى قبض جديد وتمامه فى العادى قهستائى + 

قال الأقطع فى شرحه : والأصل فى ذلك أنالعينٌ الموهوبة إذا كانت فيد الموهوب أمائة كالوديعة والعارية 
ملكها بعقد المبة من غير تجديد قبض استحسانا لاقياسا . A‏ : 
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وجه الاستجسان أن البة تقف صعتها على جرد القبض » فلا ياتفت إلى قبض بصفة وجرد القبض موجود 
عقب العقد فصحت الطبة » ولا بشبه هذا بيع الوديعة من هى فى يده » لأن البيعيقتضى مبيعا مضمونا وقبض 
المودع عقب العقد قبض أمانة » فلا بد من تجديد القبض » وذلك لا يكون إلا بالتخلية بينه وبين الوديعة » 
وأما إذاكانت العين ' يد الموهوب له مضمونة فهو على وجهين : إن كانت مضحون 
المفصوبة والمقبوضة على وجه السوم » فإنه بملكه بالعقد > ولا تاج إلى تجديد قبض » وذلك لأن القبض 
الذى تقتضيه الهبة قد وجد وزيادة » وهو الضمان وذلك الغان تصح البراءة منه لاترى أنه لو أبرأ الغاصب 
من ضهان الغصب جاز وسقط > فصارت الب براءة من الضمان » فق قبض من غير ضمان فتصح الهبة > وإن 
كانت العين مضمونة بغير ها كالبييع امضمون بالن » وكالرهن المضمون بالدين » فلا يذ من قبض مستأنف 
بعد البةأوهو أن برجع إلى الموضع الذى فيه العين » وبمضى وقت يتمكن فيه من قبضها » وذلك لأن العين ؛ 
وإنكانت فى يده مضمونة إلا أن هذا ااضمان لانصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له » فلم تكن افبة 
براءة » وإذاكانكذلك لم يوجد القبض المستحق بافبة فلم يكن بد من تجديد قبض اه ( قوله وهبة الخ ) هو من 
إضافة المصدر إلى فاعله أى أن يهب من له الولاية على الطفل للطفل يتم بالعقد » ولا يفتقر إلى القبض لأنه هو 
الذى يقبض له فكان قبضه كقبضه؛ وصار كن وهب لآخر شيئا وكان الموهوب فيد الموهربله» فإنه لايحتاج 
إلى قبض جديد .كا مر قبيل هذه المسئلة ( قوله فى الجملة ) أى وإن لم يكن له تصرف فى ماله » وقوله على 
الطفل أخرج به الولد الكبير فإن البة لا تتم إلا بقبضه » ولو کان فى عياله ولا يملك المولى قبض ما وهب 
لعبده الحجور » وإذا قبضه العبد ملكه المولى » لأنه كسب عبده ط ( قوله فدخل الأخ ) الأولى : نحو الأخ 
لما سيأنى من أن الأم والملتقط من يعوله لو فى حجرهما ر قوله عند عدم الأب ) لأن تصرفهم كان للضرورة * 
ولا ضرورة مع حضوره والمراد يعدم الأب : ما يعر الغيبة المتقطعة أفاده فى البحر:وأفاد المؤاف أن قبض غير 
الأب مشروط بشرطين : عدم الأب؛وكون الصغير فعياله. والظاهر أن القول الصحيح الآتىف أنهلايشتر ط 
عدم الأب ف المبة الصادرة من الأجنبى » يأتى هنا والمراد بالأب من له ولاية التصرف فى ماله ط ( قوله تم 
بالعقد ) أى بالإيجاب فقط كا يشير إايه الشارح » فاو أرسل آلعبد فى حاجة أو كان آبقا فى دار الاسلام فوهبه 
هن ابنه حت » ولو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثا عن الأب تاترخانية لكن يعكر على صمة 
الهبة فى الآبق ماقدمناه من آنها لو سقطت لؤاؤة فوهبها ارجل وساطه على قبضها وطلبها فطلب وقبضها فلغبة 
باطلة لأن فى قيامها وقت الطاب خطرا . 

ووجهه أن الآ تى فى وجوده حطر اللهم إلا أن يحمل على ما إذا علم وجوده وقت البة أو لأذيد المولى باقية 
عليه حسكما لقيام يد أهل الدار عليه » فيمنع ظهور يده تملكهم إن دخل فېا » ولو وهبه يعد دخوله فيهالميجز 
ذكره الشراح فى باب استيلاء الكفار فتأمل وإذا وهب أحد لطفل نبغی أن يشبد » وهذا إذا أعلمه يشهد 
عليه والإشبادلتحرز عن الجحودبعد موته والإعلاملازم لأنه بمنزلة القبض بزازية وبأتىقريبا (قوله لوالموهوب 
معلوما ) اصح تمليك اجهول كنحز وهبت شيئا من مالى ويأنى فى قوله وضعوا هدايا الفتان بين يدالصبى 
الخ وهل يشترظ فيه أن يكون محوزا مقسوما كا هو الشرط فالمبة» أو يقال : ما شرط ذلك أجل تام القبض 

( ۷ہ - تكلة حاشية ان مابدين = ۸) 


أو بقيمتها كالعين 
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وکان ف يده أو يد مودعه لأنقبض الولى ينوب عنه» والأصل أن كل عمديتولاه الواحد يكتى فبه بالإيجاب (وإن 
وهب له أجنى تتم بقبض وليه) وهو أحد أربعة : الأب» ثم وصيه وإنلم يكن حجرهم وعندعدمهمتتم بقبض 
من يعوله كعمه ( وأمه وأجنى. ) ولو ملتقطا' ( لو نى حجرهما ) وإلا لالفوات الولاية ( وبقيضمه او تميزا ) يعقل 
التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجن لأنه فى النافع الحض كالبالغ حتى لو وهب له مى لانفع له » وتلحقه 
مؤنته لم يصح قبوله أشباه . 

قات : لكن ف البرجندى: اختلف فيا لو قبض من يعوله والأبحاضرء فقيل : لايجوز والصحيح هو 
اواز اه وظاهر القهستاة ترجيحه وعزاه لفخر الإسلام وغيره علىخلاف مااعتمده المصئف فشرحه وعزاه 


وهذا مقبوض اول القبض فلا يفتقر إلى ذلك الظاهر نعم لأن من أودع[ نسانا دارهالكبيرة وسلمه إباها وهه 
نصفها ذإنها لا تصح الحبة مع أنها مقبوضة بيده » وإن کان قبضا غي ركامل . 

قال محمد رحمه الله تعالى : كل شی“ وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه > وذلك الشى* معلوم فنفسه فهو جائ 
والنصد أن بعل ما وهبه له والإشهاد ليس بشرط لازم »> فإن الهبة تتم بالإعلام تانر خائية ( قوله وكان فى يده 
أو يد مودعه ) وكذا فی يد مستعيزه لامستأجره وغاصبه أو مرتبنه أو المشترى هنه بشراء فاسد بزازية قال 
حمطا ى واحترز جا ذکر أىكونه فى يده أو يد مودعه عا إذا كانت ف يد الغاصب من الول » أو المرتهن 
أو المستأجر حيث لا تجوز اهبة لعدم قبضة» لأن قبضهم لأنفسهم اه واستظهر الساحانى أنه إذا انقضت الإجارة 
أو ارتد النصب تتم اهب كا تنم فى نظائره ( قوله والأصل أن كل عقد الخ ) منه بيع الأب ماله لابنه الصغير اه 
ذخمرة وتائرخانية والأولى أن يقول : ويكثى الإيجاب وحده والأصل الخ ( قوله وهو أحد أربعة) قال الشارح 
و > عند قول المصنف : وإن أذن للصبى الذى يعقل البيع والشراء وليه الخالمراد بالولى ولى له 
اصرف فى الال وهو أبوه ثم وصى الأب ثم جده آبوآبیه ثم وصى جده »ثم الول ثم القاضى ووصى القاضى ام 
سرى الدب وتقدم أن الذى يتصرف ف ماله تسعة الأب والجد والقاضى ووّصيهم ووصى وصيهم » ومقتضاه 
أن قبض هؤلاء حيها ينوب عن قبضه » ثم رأيت صاحب الهندية نقله عن غاية البيان ط ومر قبيل الوكالة 
فى اللنصومة ( قوله وعند عذمهم ) ولو بالغيبة المتقطعة ( قوله نتم بقبض من يعوله ) لأن له ولاية التصرف 
لنافع ابوت يدهم عليه » حنی لا يكون لغيرهم نزعه من أيديهم ؛ فكانوا أحق محفظه وتحصيل المال من 
ضرورات حفظه لصرفه فى قوته وملبوسه ط ( قوله ولو ملتقطا ) لأن له ولاية التصرف النافع أيضا ( قوله 
لو فى حجرهما ) بالفتح والكسر والجمع حجور صماح وحجر الإنسان حضنه» وهو مادون إبطه إلالكشح » 
ونی كله فى حججره : أنه ف كنظه ومتتة اه أبو السعودى الحموعارق لكف ل ا ا 
ر قله وإلالا) آی إنلم يكن فى الحجر لا تم بقبضه » وإن كان ذا رحم محرم منه ( فوله يعقل التحصيل ) 
أى تحصیل المال وهو بيا ليزه ( قوله لأنه ف النافع المحض ) أى لأنه جعل فى التصرف النافع الذى لا تحتمل 
ضرا حالبالغ فينفذ نر له وجاز تصرف الول له ى هذه الال نل له أبضا حتى يتف لسنيب تمصيل اع 
بطريقين ( قوله حنى لو وهب له أعمى ) تفربع عل التقبيد بقوله الائ ۾ ' 

أقول : وكذا لو وهب له ثرابا فى داره لايصح » وقيل إن کان يشترى ذلك منه بشىء » فإنه يصح قبوله 
ولابرد وان کان لایدتری ويلزمه مؤت اقل ونفقة اعبد» فإنه بر دکا ی جامع الصفار للاسثر شی ( قول لکن 
فى البرجندى ) استدراك على قوله وعند عدمهم ح رةوله وظاهر القهستانى الخ ) حيث قال كأ جاز قبض هة 
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. اللخلاصة لكن متنه يحتمله بودل ولو 


الأجنى لطفل من يريبه من الجد أو الأخ أو العم أو الأم أو وصيه » أو أجنبى وهو فى عياله وإن م يكن عاقلا 
وکان أبوه حاضرا فى هذه الصور على ماقالوا مم فخر الإسلام وقال بعضهم لم قبض غير الزوج حال 
حضرة الأب والأول الختار كما فى المضمرات اه ونقل صاحب المندية عن انلكانية أنه الصحيح » وأنه بميفق 
عن الفتاوى الصغرى اھ والوصى كالاب والأم كذلك لو الصبى فق عياها إن وهيت له أو وهب له تملك الأم 
القبض » .وهذا إذالم يكن" للصبى أب ولا جد » ولاوصيهما وذكر الصدر أن عدم الأب لقبض الأم ليس 
بشرط » وذكر ف الرجل إذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها يملك قبض الحبة اء ولا يجوز قبض الزوج 
قبل الزفاف » وبعد البلوغ . 

وف التجريد : قبض الزوج يجوز إذالم يكن الأب حيا فلو أن الأب ووصيه والجد ووصيه غاب غيبة 
منقطعة جاز قبض الذى يتولاه » ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير 
فعياله أولاء وسواءكان ذا رحم بحرم أوأجنيا وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأر بعة جاز قبض من كان الصبى 
فى حجره : ولم پیز قبض من لم يكن ى عياله بزازية ٠‏ 

قال فى البحر : والمراد بالوجود الحضور اه وى غاية البيان : ولا تملك الأم > وکل عن يعول الصغير مع 
حضور الأب. وقال بعض مشايخنا: يجوز إذاكان فى عيام كالزوج» وعنه احترز ف ان بقوله فالصحيح اه 
ولك الزوج القبض لا مع حضور الأب بخلاف الأم ؛ وکل من يعوا غير الز وج فإنهم لا يملكونه إلا بعد 
موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة فى الصحيح » لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب ومع حضور 


فى الولاية لأنالتأخير إلى قدوم 


الأب لاضروزة جوهرة » وإذا غاب أحده غيبة منقطعة جاز قبض الذى 
ال الولاية إلى من يتلوه كنا فى الإنكاج ؛ 
وجود أحدهم » وأو عیال القابض أو رحا عرما منه كالخ والعم والأم بدائع ملخصا . ولو قبض له من 
هو ف عياله مع حضور الأب قيل : لايجوز» وقيل : يجوز وبه يفنى مشتمل الأحكام والصحيح هو الجوازكا 
لو قيض الزوج والأب حاضر خانية والفتوى على أنه يجوز اسثر وشن ٠‏ 

فقد علمت أن المداية والجوهرة على تصحيح عدم جواز قبض من يعوأه مع عدم غيبة الأب وبه جزم 
صاحب البدائع وقاضيخان » وغيره من أصماب الفتاوى صضحوا خلافه وهو تصحيح جواز قبض من بعول 
الصغير ولو مع حضرة الأب وكن على ذكر ما قاله العلامة قاسم £ من أنه لايعامل عن 7 بخان لأأنه 
أجل من يعتمدع ىتصحيحه فإنه فقيه النفس ء ولا سما وفيه هنا نفع للصغير »> ويشهد له ءة قبول الصغير 
بنفسه إذاكان مميزا > ولوكان الأب حاضرا وأيضا قد وجدت دلالة تفويض الأب أمور الصبى إلى من يعوله 
كا بأنى ف الزوجة الصغيرة بعد الزفاف فليكن العمل على هذا القول > ولاسيا وقد صصح بلفظ الفتوى ؛ وهو 
آكد ألفاظ التصحيح » وظاهر كلام الشارح اختياره » حيث نقل تصحيحه عن البرجندى ستدركا على ظاهر 
عبارة المصنف فتأ.لل عند الفتوى . وإنما أكثرت من النقول لأنه واقعة الفتوى > وبعؤس هذه النقول نقلتها ٥ن‏ 
خط مذلا على | التركانى واعتمدت فى عزوها عليه » فإنه نة ثبت رحمه الله تعالی كذا مخط سيدى الوالد رجه الم 
تعالى ( قوله لکن متنه يحتمله ) أى الجواز أىكون الأم والأجنى لم القبض مع وجود الأب يفيد المدعى 
الذى هو القبض مع خصوص الور > لن الحضور فرد من أفراد الوجود ( قوله بوصل ولو) أى بسهب 


الغائب تفويت المنفعة للصغير ولا يجوز قبض غير هؤلاء مع 
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بأمه والأجنى أيضا فتأمل (وصح رده هاكقبوله) سراجية: وفيها:حسنات الصبى له ولأبويه أجر الع وحوه. 
ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له وقيل لاانتهى فأفاد أن غير الأ كول لأيباح ما إلا الحاجة . 


وصل قول المصنف ولو مع وجود أبيه [ قوله بأ.ه والأجنبى ) الجار متعاق بوصلل يعنى محتمله إذا وصل قول 
التن ولو مع وجود أبيه بقوله : وأمه وأجنى اه أى وبقبضه » ولو مع وجود أبيه ۽ لكنه حلاف ظاهر الم 
وخلاف ما أوضحه المصنف فى شرحه بأن وصله إنما هوبقبفه فقط منقطع عن قوله وأمه وأجنبى ( قولهأيضا) 
أى کا وصل بقوله ولو مميزا (قوله وصح رده ) أى رد الصبى وانظر حَكم رد الولى» والظاهر أنه لإيصح حتى 
لو قبل الصبى بعد رد وليه صح » وهل يكره ذلك لأنه لا«صلحة فيه؟ الظاهر نعم ط١(‏ قوله لها أى للهبة 
( قولهكقبوله ) أقول : وكذا قول العبد الخنجور صميح كما فى رمز المقدسى حيث قال فيه: وهب لعبد محجور 
وغوه فالقبول والقبض له لأن ذلك نافع للمولى والعبد مالك لمثله كالاحتطاب والملك للمولى وكذا المكاتب » 


لكنه لا يملكه المولى اه . 
فلت : ولم يذكر الرد والظاهر أن له الرد > وأطلق صمة القبول منه فشمل ما إذا كان الأب حيا أو ميته 
كاف الخلاصة . 


وى المبسوط : وهب للصغير شيئا ليس له أن برجع فيه وليس للأب التفويض اه. وف الحانية : ويبييع 
القاغبى ما وهب للصغير حتى لابرجع الواهب فى هبته اه وهو مالف لما تقدم عن المبسوط ؛ وبأق ف كلام 
الشارح عن امخانية : وكذا فى باب الرجوع ف الهبة مع الشكلم على ذلك» وقيد بالمبة لأن المدبون اودفع ماعليه 
للصبى :ومستأجره لو دقع الأجرة إلبه لابصح » وأذاد أنه لا تصح البة للصغير الذى لا يعقل ولا تم بقبضه ٠‏ 
وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب له لو كان مديونا للصغير تصح المبة ويسقط الدين كما فى ادانية ( قوله حسنات ٠‏ 
الصبى له ) أى فيئاب عايها وترفع درجاته إذ لاذنوب عليه حتى تكفر بها وهذا هو المعتمد وقيل لوالديه » 
وعليه فهل يتساويان أوللأم الثاثان منه قيل وقيل و قوله ولأبويه ) عبر بعضهم بوليه؛ وهو أعم. قال الأستر وشنى 
فجامع أحكام الصغار : حسنات الصبى قبل أن جرى عليه فلم له لقوله تعالى - وأن ليس الإنسان إلاما سعى- 
وهذا قول عامة المشايخ وقال بعضهم : ينتفع اأرء بعلم ولده بعد ٠دتهء‏ لما روى عن أنس بن مالك أنه قال : من 
جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن بتر ولدا علمه القرآن أو العم » فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن بتفص 
من أجر الولد شىء اھ . ومثله فى كتاب الكراهية للعلاى » ويؤيده قوله صلى الله عليه وسل : ١‏ إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » اه ر قوله أجر التعليم ) 
أى إن علاه بزازية ( قوله ونحوه ) كالإرشاد والتسبب لاوجود 'والبقاء كذا ف المنح ( قوله ويباح اوالديه ) 
التقييد بهما مخرج غيرهما ( قوله من مأ کول وهب له ) لأن الإهداء إليما وذكر الصبى لاستضغار المدية هئدية 
قال فى التائرخانية : روى عن محمد نصا أنه بباح . رف الذخيرة : وأكثر مشابخ مخازى على أنه لا بباح : 
وف فتاوى سم رقند : إذا أهدى الفواكه لاصغير يمل للأبوين الأكل منها إذا أريد بذلك الأبوان » لكن أعدى 
للصغير استصغارا للهدية اه . 3 

قلت : وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن وعايه فلا فرق بين الأ كول وغيره بل غيره أظهر فتأمل 
( قوله وقيللا) قاله أكثر أثمة يخارى (قوا له فأفاد) أصله لصاحبالبحر وتبعه المصنف فى منحه (قوله إلالحاجة) ٠‏ ' 
كفقر الوالدين وذلك على وجهين» أما إن كان ف المصر واحتاج لفقره أكل بغير ڈیء » وإنكان فى المماء 
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وضعوا هدايا الحتان بین يدىالصبى فا يصاح له كثياب الصبيان فالهدية له وإلافإن المهدىءن أقرياء الأب 
أومعارفه فلأب أو من معارف الأم فللأم قالهذا للصبى أولا ولوقالأهديت للأب أوللأم فالقول له وكذا زفاف 
البنتخلاصة. وفيها اتخذ اولده أولتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره 


واحتاج إليه لانعدام الطعام معه أكل بالقيمة كما فى التاترخانية وذكره الحموى عن اللحانية ( قوله فا يصلح له 
كثياب الصبيان وكشىء يستعمله الصبيان مثل الصو لجان والكرة فالهدية له لأن هذا تمليك للصبى عادة هندية 
ل شوك وى ا رلا وا با کات اش انملح سی عادة كالدراهم والدنائير 
هندية » وكالحيوان ومتاع البيت ينظر إلى المهدى الخ منح < ؟ 

[ تنبيه ] فى الفتاوى احير ية الل قا الا اناس فى الأفراح والأعرائى اجرح من المج من إعطاء 
ده و ا ل 

أجاب : إن کان العرف شائعا فیا بنهم أنهم يعطون ذلك ليأخذوا بداه کان حکه حم القرض فاسددء 
:كفاسده وصميحه كصحيحه» إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا » فيطالب به ويحبس عليه » وإن كان العرف 
خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة » ولا ينظرون فى ذلك إلى إعطاء البدل فحكه حكر المبة فى سائر 
أحكامه » E‏ فيه بعد اللاك أو الاستهلاك والأصل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط شر 1 اه 

: والعرف فى بلادنا مشرك نم فى بعض القری يعدونه كالقرض حتى امم ف کل وا شر ون 

ل فإذا فعل المهدى ولية يراجم المهدى إليه دقتر اللخطيب فيبدى الأول لثانى 
مثل ما أهدى إليه ( قوله أو من معارف الأم ) الأولى زيادة أقاربهاكا فى الأب وبه صرح ف البزازية ( قوله 
فللأم ) لأن القليك هنا من الأم جرفا وهناك من الأب »> فكان التعويل على العرف » حتى او وجد سبب 
أو وجه يستدل به على غير ما قلنا يعتمد على ذلك هندية » فلو كان من معارف كل ٠نهما‏ أو أقاربه > هل يقسم 
بينبما يراجع ( قوله قال هذا للصبى أولا) أى لاعبرة بهذا العقول لأنهم اعتادوا إرادة بر الوالدين والنستر 
بمثل هذه العبارة تعظيا لقدر الأبوين » وهذا إذالم بمكن استطلاع الحقيقة » أما او أمكن الاستخبار من المعطى 
فالعيرة لما يبينه كنا قال الشارح ٤‏ ولو قال : أهديت الخ . قال فق المندية 1-0 وهذا كله إذا 
لم يقل المهدى شيا وتعذر الزجوع إلى قوله » أما إذا قال : أهديت لد الأب أو الأم أ و الزوج أو المرأة » 
فالقول للمهدى اه . 

أقول : ولا ينافى هذا قوله هذا للصبى أولا لما سمعته من أنه لاعبرة بهذا القول لأنهم اعتادوا بر الوالدين 
والنستر الخ . أ١ا‏ هنا فأراد إظهار حقيقة الحال فيعتبر قوله لأنه هو الملك وهو أدرى من وهب فافهم ( قوله 
وكذا زفاف البنت ) أى وكذلك إن الخ ولية لزفاف ابئته » فأهدى الناس هدايا فهوعلى ما ذكرنا منالتفصيل 
بان كان من أقرباء الزوج أو المرأة أو قال المهدى : أهديت للزوج أو المرأة كا فى الناترخانية والزفاف بكسر 
الزاى .صدر زففت المرأة أزفها زفا وزفافا اه نوح أفندى » والمراد بالزفاف بعثها إلى بيته قهستانى ( قوله ال 
لولده ) أى الصغير » وأما الكبير فلا بد من التسلم کا قدمنا ومثله فى جامع الفتاوى » وأما التلميذ فاو كبيرا 
فكذالش.» ويلك الرجوع عن المبة له لو أجنبيا مع الكراهة » ويمكن حمل قوله ليس له ذلك عليه ونظير ذلك 
ما يأى لو سيب دابته وقال : هى لمن أخذها ليس له الرجوع ( قوله أو لتلميذه ) مسألة التلميذ مفروضة بعد 
ما دفع الثياب إليه . 
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ليس له ذلك مالم يبين وقت الاتذاذ أنها عارية . وف المبتغى ثياب البدن بملكها بليسها لاف نحو ملحفةووسادة 
وف اللحانية لابأس بتفضيل بعض الأولاد فى الحبة لأنها عمل القلب وكذا فى العطايا 


قال فى اللحانية : اتخذ شيئا لتلميذه فأبق التلميذ بعد م دفع إليه إن بين وقت الاتخاذ أنه إعارة بمكنه الدفع 
إل غبره فافهم ( وله لبس له ذلك ) أى بعد مادفع الثياب إليه ب قال ف الهندية اشترى ثوبا فقطعه لوده الصخير 
صار واهبا له بالقطع مسلا إليه قبل اللياطة > ولو كان كبيرا لم يصر مسلا إليه إلا بعد اللحياطة والتسلم اه قنية . 
وهذا يفيد تنصيلا بين الولد || غر والكبيز فالاخاذ يكنى فى الصغير بدون تسام » لا نى الكبير > فيحمل 
كلامه على الصغير . وف البزازية : اتذذ لولده الصغير ثيابا بملكها » وكذا الكبير بالتسلبم » وينظر الوجه 
ذلك فى حقه هبة» وهى لاتم إلا بالقيض ولم حصل بمتجرد الاحاذ إلا أن حمل الااذ فى حقه 
: إنه إذا سلمه ثم هرب التلميذ فليس له أن يعطيها اخيره . وعبارة البزازية : وكذا لوال لتلميذه 
بق التلميذ » فأراد أن يدفعها لغيره > وإن أراد الاحتياط يبين.وقت الاتخاذ أنها عارية ليكنه الدفع إلى 
فقوله إنها عارية يفيد التسلم لأن العارية لا تتحقق إلا بالنسام ط ( قوله مالم بين الخ ) قال ى البحر : 


غير 
وإن أراد الاحتياط يبين أمها عارية حتى يمكنه أن يدفع إلى غير اھ . 


ونی الحاوى الزاهدى برمز بمدفع لولده الصغير قرضا فأكل نصفه ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن إذا كان 
دفعه اولده على وجهالدّليك» وإذا دفعدعىوجهالإباحة لايضمن قال عرف به أن مجرد الدفع من الأب إلىالصغير 
لايكون تمليكاوأنه حسن اه تأمل ر قوله وف المبتغى الخ) عبارته كما فى البحر من صنع اولده ثيابا قبل أن یولد 
لبوضع عل انمو اللحفة والوسادة» ثم ولدته امرأته ووضع علمبا ثم ءات الولد لاتكون الثياب مير اثامالم يقر أن 
الاياب الك الولد » حلاف ثياب البدن فإنه بملكها إذا لبسها من قال إن فلانا كان لابسا فهو إقرار له » 
لاف ما إذاكان قاعدا على هذا البساط » أو اما عليه لايكون مقرا له بذلك اه . 

وف الهندية : قال أبو القاسم ولو جهزت المرأة اولدها الذى ف بطنها ثيايا » فولدت فإن وضع الولد على 
الثياب فااثياب ميراث . قال الفقيه : وعندى أن الثياب لها مالم ثقر المرأة أنها جعلته ملكا للغيز » ألاترى أنه 
لوكان الصبى مقدار عشر سنين أو نحو ذلك فبسطت لهكل:ايلة فزاشا وبسطت عليه ماحفة أو حافالم يصر 
للولد مالم تقل هذا لك كذلك هذا » وليس هذا بمنزلة ثياب البدن ام أى فإنها تصير ميراثا عنه إذا لبسها للعرف 
بالليك منه. ويفرق بينها وبين مسألة الاتخاذ بأن هذه فيمن سيولد » ومسألة الاذاذ فيمن ولد ط ( قوله بملكها 
بلبسها ) هذا إذا كانت مهيأة عند الأبودفعها لولده » أما لو قطعها لتتخاط له فإّن الولد بملكها بمجرد القطع» 
لك يشكل على ذلك ماقدمناه عن الحاوى الزاهدى ر قوله لاف عبر ملخفة ووسادة الأن العرف أن اباب 
تملك للولد مخلاف أثاث المنزل فإنه باق على ملك الأب أو الأم وإن انتفع تبه الأولاد . 0 

أقول : والعرف ف ديارنا أن أهل الأ بيئون للولد السرير وفرشه ولبس الولد فإذا ولد ألبسوه الثياب 
ووضعوه فى السربي المفروش » وهذا لاشك فى كونه للولد كا عليه العادة فى بكرها فيورث ذلك عع إذا ما 
ر قوله لأنها عمل القلب ) وذلك غير مقدور له يدل عليه حديث القسم «اللهم هذا قسعى فما أملك فلا تؤاخذى 
فيا تمك ولا أملك » والمراد بما لابملك الحبة ( قوله وكذا فى العطايا ) ويكره ذلك عند تساو سهم فى الدرجة 
کا ئی المتح والمندية . أما عند عدم التساوى كا إذا كان أحدهم مشتغلا بالعلم لابالكسب لابأس أن يفضله على 
غبرهكا ف الملتقط أى ولا يكره . 5 A‏ 
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إذالم يقصد به الإضرار وإن قصده یسوی بينهم يعطى البنت كالاين عند الثانى وعليه الذتوى ولو وهب فصعته 
كل الال للولد جاز وأثم. وفيها لايجوز أن بہب شيئا منمال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء . وفيبا وببيع 
القاضى ماوهب للصغير حتى لايرجع الواهب ف هبته ( ولو قبض زوج الصغيرة ) أما البالغة فالقبض ها 


وف المنح : روى عن الإمام أنه لابأس به إذا كان التفضيل ازيادة فضل له فى الدين . 
وى خزانة المفتين : إن كان ف ولده فاسق لاينبغى أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير معينا له 


. فى المعصية اه‎ ٠ 


وف الخلاصة : ولو كان ولده فاسةا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير وبحرمه عن الميراث هذا 
خير من تركه اه أى للولد وعلله فى البزازية بالعلة ا مذكورة ( قوله إذالم يقصد به الإضرار ) أى فلا بأس 
بالتفضيل » ومع قصده لابأس بالمساواة ولا تجوز الزيادة رمل ( قوله وإن قصده) مصدر قصد وعبارة امتح 
وإن قصد به الإضرار وهكذا رأيته فى اللحانية ( قوله وعليه الفتوى ) أى على قول أبى يوسف من أن اك 
بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذى هو قول محمد رملى . 

قال فى البزازية : الأفضل فى هبة البنت والابن التثليث كالميراث » وعند الثانى التنصيف » وهو الختار > 
ولو وهب حمييع ماله من ابنه جاز قضاء وهوآثم نص عليه محمد اه فأنت ترى نص البزازية خاليا عن 
قصد الإضرار ٠‏ 

وال فى الحانية : ولو وهب رجل شيئا لأولاده فى الصحة » وأراد تفضيل البعض على البعض فى ذلك 
لارواية لهذا فى الأصل عن عابنا » وروی عن الإمام ای يوسف رحمه الله تعالى أنه لابأس به إذا كان 
التفضيل له لزيادة فضل ف الدين » وإنكانا سواء یکره . وروی المعلى عن ألى يوسف أنه لابأس به إذالم 
يقصد به الإضرار » وإن قصد به الإضرار سوى بينم يعطى الإبئة مثل مايعطى الابن» وقال محمد رحمه الله : 
يعطى للذكر ضعف مايعطى للأنثى والفتوى على قول ألى يوسف ( قوله کل الال للولد ) أى وقصد حرمان 
بقية الورثة كا يتفق ذلك فيمن ترك ينتا وخاف مشاركة العاصب ( قوله جاز ) أى صح لاینقض . وى بعض 
المذاهب يرد عليه قصده ويجعل متروكه ميراثا لكل الورثة ط ( قوله ولو بعوض ) 'أى ولو كانت الهبة 
بعوض جاء للصبى قبل أو يحصل بعد وظاهره ولو العوض أكثر > وأجازها محمد بعوض مساو کا يذكر آخر 
الباب الآقى<( قوله ويبيع القاضى الخ ) لأنه من المصلحة للصبى » وهذا مخالف ها فى المبسوط. ونصه: وهب 
للصغير شيئا ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التعويض ١‏ 

وف المنية : وهب للصغير فعوض الأب من مال الابن لايجوز. وإذالم جز لم جز للواهب أن يرجع » وفا 
عن السراجية : وهب للصغير لايملك الرجوع وقيل : هذا إذا نوى الصدقة اه . 

أقول : لنكن فى البزازية وهب للصغير فعوض أبوه من ماله لايجوز ». وإن عوض فللواهب الرجوع 
لبطلان التعويض اه. وقوله: من ماله : أى مال الصغير » فلو من مال الأب صح لما سیاتی ف الباب الآتى من 
صعة التعويض من الأجنبى » وعليه فيتعين حمل عدم الرجوع فا إذا عوض الأب أو الأجنبى من مالا أوكان 
نوى الواهب عند الإعطاء الصدقة فتأمل : 

قال : وانظر ماحكمهء وإن نظرنا إلى ماعللنا به كان واجبا إن تيقن الرجوع وكان الأب ونحوه فى حم 
القاضى وبحرر (قوله واو قبض زوج الصغيرة) سواء كانت ممنيجامع مثلها أولا ف الصحيحبحر (قوله فالقبضها) 
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(بمد الزفات ماوهب ا صح ) قبضه ولو حضرة الأب فى الصحيح لنباته عت الوح قيض الأب كقيضها ميزة 


ر وقبله ) أى الزفاف (لا) يصح لعدم الولاية . 
وهب اثنان دارا لواحد صح) لعدم الشيوع ( وبقلبه ) لكبير ين (لا) عنده للشيوع فما محتمل القسمة» أما 
مالا يحتملها كالبيت فيصح اتفاقا » قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكيير 


لا لزوجها ولا لأبها عر ( قوله ماوهب لها) احترز به عن دیون ها فلا ملك قبضها مظلقا بحر (قوله لنيابته 
عنه ) لأنه ف وض أمورها إليه دلالة . “قال الشمنى : لأنه حينئذ له عليها ولاية لكونه يعوها . 

وف الذخيرة : شرط بعض أصعابنا أن تتكون يجامع مثلها. والصحيح أنه إذاكان يعوها يصح قبضه ها » 
سواء كان امع مثلها أو لا لأنهالما زفت إليه أقام الأب الزوج مقام نفسه فى حفظها وحفظ مالا وقبض الفبة 
من باب الحفظ اه ( قوله فصح قبض الأب كقبضها ميزة ) تفريع على العلة لأن النائب إذا كان بملك قبض 
ذلك فالأصيل أولى وقيد به لأن الأم وكلمن يعوها لابملكون القبض إلا بعدموت الأب أو غيبته غيبة منقطعة > 
لأن تصرف هؤلاء للضرورة لابتفويض الأب » ولاضرورة مع الحضور منح » وقدم | لف أن الصحيح 
+واز قبض من يعول الصغير » ولو مع وجود الأب ط لكن قدمنا عن الهداية والجوهرة : تصحيح عدم 
راز قبضس ٠ن‏ يعوله مع عدم غيبة الأب» وبه جزم ف البدائع وأن قاضيخان وغيره سمحوا الجواز كما لو قبض 
ازوج والأب حاضر وأن الفتوى عليه لاسا وفيه نفع للصغير . 

والمحاصل : أنه اختلف التصحييح فى هذه المسألة كا معت » لكن لايعدل عن تصحيح قاضيخان کا 
قرروا لأنه فقيه النفس ( قوله لعدم الولاية ) أى الاستيلاء علمها بالفعل لن ولايته علما إنما تكون بالدخول 
لان به تصير هی وما فى يدها فى تصرفه عادة وإنلم يكن له عليها ولاية شرعية فإنه لايتصرف فى ماه » وما 
يقبض هتما بعد الدخدول نيابة عن الأب » وقول الزياعى : لأنه يعوا أى يدخلها فى عياله بالفعل » وتكون 
تحت تصرفه هو معنى مايفهم من قول الشارح هنا لعدم الولاية أى قبل الزفاف فأفهم أن اه الولاية بعده . 

قال ف المندية : ولو كانت الصغيرة فى عيال الجد أو الأخ أو الأم أو العم فوهب ها هبة فقبض ازوج 
جاز كذا فى التاترخانية» فإن أدركت لم يجز قبض الأب :ولا ازوج علما إلا بإذنهاكذا فى الجوهرة . 

صغيرة فى عيال أجنى عالها برضا أببها والأب. غائب فقبض الأجنى ها صصيح دون قبض الأخ كذا 
فى السراجية » ولوكان الصغير فى عيال الجد أو الأخ أو الأم أو العم ذوهب له هبة فقبض الطبة من كان 
الصغير فى عياله والأب حاضر . اختلف المشايخ فيه > والصحيح الجواز هكذا فى فتاوى قاضيخان » وبه 
يفتى هكذا فى الفتاوى الصغرى اه ( قوله وهب اثنان ذار ) والمراد بها مايقسم ( قوله لعدم الشيوع ) لأنهما 
سلاه حلة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع بحر » وفيه إشعار بن هبة الاثنين للاثئين لانجوز كا بأ( قوله وبقلبه) 
وهو هبة واحد من اثنين ( قوله لكبيرين ) أى غبر فقيرين وإلا كانت صدقة فتصح کا يأق ( قولة لاعنده 
للشيوع ) هذا إذا لم يبين نصيب كل واحد منهما .ما إذا. بين بأن قال هذا ثلثاها وهذا ثلثاهاءأو لذا نصفها 
وهذا نصفها لامجوز عندهما وإن قبضه . وقال محمد : يوز إن قبضه بحر نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيو 


كا إذا رهن من رجلين اه داماد » وقوله للشيوع أى لأنه هبة النصف من كل واحدمنهما بدايل أنه لو قبل, 


أحدهما فبا يقسم صحعت فى حصته » دون الآخر فعل أنهما عقدان ( قولهكالبيت ) أى الصغير الذى لايمكن أن 


بصير بينين ( قوله قيدنا بكبيرين ) الأولى عدم ذكر هذا الفيد » لأنه لافرق بين الكبيرين والصعيرين والكبير Ù‏ : 


ES 
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وصغير فى عيال الكبير أو لابنيه صغير وكبير لم يجز اتفاقا وقيدنا بالهبة 


والصغير عند أنى حنيفة » وقد تبع الشارح والمصف البحر فعبارته» وظاهرها أنهما لو كانا صغيرين فعياله 
جاز عندهما وق البزازية مايدل عليه » ولكن هذا كله على قولم| لا على قوله كما صرح به أن اللمانية فراجعه 
إن شعت وأصل الوم أن صاحب النتتى ذكر الحسك فى مسألة الاثنين الصغير ؤالكبير »* غير مضاف إلى أحد 
فتو أنه قول الكل ء ولو کان كذاك لبطل إطلاق المنون فى قوله لاعكسه تأمل اه . 

أقرل : نص عبارة الخانية هكذا ولو وهب دارا لابنين له أحدها صغير فى عيأله كائت الطبة فاسدة عند 
الكل » لاف مالو وهب من كبيرين وس إلبما/ حلة > فإن الهية جائزة عند ألى يوسف ومحمد + 
لأن فى الكبير ين لم يوجد الشيوع لا وقت العقد + ولا وقت القبض . وأما إذاكان أحدهها صغیرا فكما وهب 
يصير الأب قابضا حضة الصغير » فيتمكن الشيوع وقت القبض اه وأنت خبير بأن إظهار الفرق بين المسألتين 
مبنى على قول الصاحبين الققائل, نجوازها للكبيرين مع موافقتهما الإمام : بعادم جوازها لكبير وصغير » 
بدليل قوله : كانت اهبة فاسدة عند الكل > فليْست مسألة الكبير والصغير مبنية على قولا فقط فا فهمه 
صاحب البحر 'من عبارة صاحب المنتقى : أنها قول الكل صصيح لاوهم فيه » وعبارة المتون لاتنافيه كما لايخ 
على نبيه . نعم إذا قلنا إذا كان الولدان صغيرين تجوز المبة يكون مخالفا لإطلاق اتون عدم جواز هبة واحلم 
هن اثنيى » ولكن إذا تأمل الفقيه ى'علة عدم الجواز على قول الإمام : وهى تحقق الشيوع جز بتقييد كلام 
المتون بغير ا إذاكانا صغيرين لأن الأب إذا وهب منهما تحقق القبض منه ما بمجرد العقد لاف ما إذا كان 
أحدهماكبير| فإن قبض الكبير يتأخر عن العقد فيتحقق الشيوع عند قبضه كنا مر عن انكانية . وعبارة البزازية 
أوضح فى إفادة المراد حيث قال : لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الحبة لقيام قبض الأب عقام. قبضه » 
وهبة الكبير محتاجة إلى قبول فسبقت هبة الصغير" » فتمكن الشيوع والخيلة أن يسلم الدار إلى الكبير دييما 
منهما اه أى فإذا سلمها إلى الكبير أو لاثم وهبها منهما تحقق القبضان معا وقت العقد > فلم يتمكن الشيوع › 
ومقتضاه أنه لو سلمها للكبيرين ثم وهبها منْهما تصح فليراجع . فظهر أن الأولى: عدم هذا القيد لآنه لايفيد 
إلا الإشارة إلى خلافهما فكان الأولى أن لأيذكره لأنه لافرق بين الكبير ين والصغير ين والكبير والصغير . 
ويقول أطلق الاثنين » فأفاد أنه لافرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا » 
وف الأولين خلافهنما تأمل . 

قال ف المندية : وکل مايتخلص به من الحرام أو يتوص به إلى الحلال من الحيل فهو حسن اه ( قوله ونر 
فى عيال اللکبیز ) صوابه ى. عيال الواهبٌ کا يدل عليه كلام البحر وغيره . والذى ف البحر والمئح والضغير 
فى عياله وعللاها تبعا للمجيط بأنه حين وهب صاز قابضا جصة الصغير » فبى النصف الآخخر شائعا اه وهذا 
يدل على أن الضمير فى عياله برجع إلى الواهب » خلافا لما تفيده عبارة الولف » وهذه العلة تقال .فى المسألة 
المذكورة بعد ( قوله لم يجز اتفاقا ) لتفرق القبض لأن الصغير تم هبته 'بقول أبيه : وهبته وينوب قبضه عن 
قبض الصغير » ف نصيب الكبير شائعا فلا يصح وإذالم تصح البة للكبير لم نصح للصغير أيضا لأنها لو ست 
الكانت هبة مشاه » وبهذا تبين أن هبة الأب لابنه يشترط فيها الإفراز > وإلا لصحة البة للصغير » وأفاد 
أنها للصغير ين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدها » وحيث اتحد ولمهما فلا شيوع فى قبضه › ويؤيده قول 
الحانية : دارى هذه لولدى الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة فإذالم يبين الأولاد كان باطلا اه فأفاد أنه لو بين 

( ۸ه - فكلة حاشية ابن عابدين = ۸) 
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لجاز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا ( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( أو وهبها لفقيرين صح ) لأن المبة الفقير 
صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع ( لالغنيين ) لأن الصدقة على الغنى 


صح ولا يرد على مامر قوله » عن الخزانة » ولو تصدق بداره على ولدين له صغيرين لم يجز » لأنهخالف لما فى 
لمتون والشروح من قوم إن الهبة.لمن له عليه ولاية تتم بالعقد سابحائى بزيادة ٠‏ _ 

وف التاترخانية عن التقمة سثل مر النسئى : عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه الى.فى زاحية كذا ب 
وأراد به اليك فاقتسموها » 'وتراضوا على ذلك » هل يثبت لم الملك » أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب : 
ملكت هذه الأراضى أو بقول لكل واحد منهم : ملكةك هذا النصيب المفرز : فقال : لا وسثل عنما الحدمن 
فقال : لايثبت لم الملك إلا بالقسمة ٠‏ , 

وف تجنيس الناصرى: ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية لابنه الصغير خخلافا لزفر» 
ولو دقع إلى ابنه مالا » فتصرف فيه الإبن يكون للإبن إذا دلت دلالة على المليلك اه . 

وفها وسثل الفقيه : عن امرأة وهبت مهرها الذى لها على الزوج لإبن صغير له » وقبل الأب قال : أنا 
فى هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كن كان له عمد عند رجل وديعة فأبق العبد »> ووهبه مولاه من المودع 
فإنه يجوز . 

وسثل مرة أخرى : عن هذه المألة فقال : لايجوز وقال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ وف العتابية » 
وهو الختار اه ( قوله لجواز الرهن ) إنما جاز الرهن منهما لأنْ حكه الحبس الدائم وقد ثبت لكل واحد منهما 
كلا فلا شيوع فيه آلا تری أنه او قضی دين أحدهما ببى کله فى يد الآخر اھ زيلعى ( قوله والإجارة من انين 
اتفاقا ) بأن قال : أجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك أو نحوه كثلث أو ربع جب 
أن يكون عند ألى حنيفة على اختلاف هر فبا إذا كان كله بينهما. » وأجز أحدهما النصف هن أجنى أنه يجوز 
فى رواية لا فى رواية إلى أن قال : وأنت على علم من إطلاق الماواة قاطبة فساد إجارة اأشاع إلا من الشرياف » 
وإطلاق بعضهم صعتها »ن اثنين محمول على حالة الإجمال حامدية ماخصا . ومثله فى الليرية وبأتى فى الإجارة 
(قوله وإذا تصدق الخ) هذه عبارة الجامع الصغير (قوله يراد بها وجه الله تعالى) والفقير ثائبه زيلعى (قوله وهو) 
أى الله سبحانه وتعالی جلت عظمته ( قوله واحد ) أى لاثانى له فى ذاته ولا فى صفاته » ولا فی أفعاله بل هو 
أحد فرد صمد ( قوله فلا شيوع ) أشار بننى الشيوع فى هذه الصورة إلى أن الشيوع إذا تحقق ف الصدقة يفسدها 
لأنها كالمبة فى ذلك كنا سيأتى أواخر الباب الآتى » فإذا تصدق ببعض مابحتمل القسمة على فقير واحد» لم يصح 
لتحقق الشيوع » عخلاف التصدق بكله على فقيرين لما علمته من عدم الشيوع . 

قال فى المضمرات : ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لما فقير ان صت المبة بالإجماع تار خانية 
لكن قال بعده ونى الأصل هبة الدار من رجلين لانجوز > وكذا فى الصدقة على غنيين والأظهر أن فى المسألة 
روايتين اه . 

قال ف البحر : ومح فالهداية ما ذكرة اللص:ف ف الفرق وهو رواية الجامع الصغير» وقد عل بما قدمناء 
أن المراد من ننى الصحة هنا نى الملك » فلو قسمها وسلمها حصت وملكاها كا لاتق والله تعالى عل اه 
وف الجرهرة هذا هو الصحيح يعنى خلافا لا فى تجويزهها الهبة والصدقة للغنيين أيضا ( قوله لا لغنيين) أى 
لانجرز الصدقة بعشرة دراه, أو هبتها لخنيين وهذا قوله » وقالا تجوز وف الأصل أن المبة لانجوز وكذا الصداقة 
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هبة فلا تصح للشيوع.أى لاتملك حتى لو قسمها وسلمها صح ٠‏ ' 
[فروع ] وهب لرجلین درهما إن صعيحا صح وإن مغشوشا لالأنه مما يقسم لكونه فى حك العروض . 
معه درهمان فقال لرجل : وهبت لك أحدهما أو نصغهما إن, استويا لم يمز وإن اختلفا جاز لأنهءشاع لايقسم 
ولذا لو وهب ثلئهما جاز 


عنده ففى الصدقة عذه روايتان خانية ( قوله هبة ) قال فى البحر والصدقة على القنى جاز عن الذبة كاطبة من الفقير 
مجاز عن الصدقة » لأن بينبما اتصالا معنويا » اوهو أن كل واحد منهما تيك بغبر بدل » أفيجوز استعارة 
أحدهما للآخر فافبة للفقير لاتجوز الرجوع » والصدقة على الغنى تجوز الرجوع ( قوله اشيوع ) لأن المبة ها 
إبرادان با وهما اثنان فحصل الشيوع ( قوله أى لاتملك ) فالمراد من ننى الصحة نى الملك على هذا الوجه أفاده 
فى البحر . وقد علمت أنهما قولان : 

الأول : أنها صحيحة › ولا تفيد الملك قبل القسمة . 

والثانى : أنها فاسدة وهو المفتى به وقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض ٠‏ فهو مبنى على ماقدءنا 
ترجيحه » فكيف يفسر أحد القولين بالآخر فتأمل . 

قال فى البحر : عند قوله : والصدقة كالمبة لاصخ غير مقبوضة ولا فى مشاع يقسم . 

فإن قلت + قدم أن الصدقة لفقير بن جائزة فها بحتمل القسمة بقوله : ه صح تصدق 

قلت : الماد هذا من المشاع أن هب بعضه لواحد فقط فحيكئذ هو مشاع تمل القسمة بحلاف ا 
فإنه لاشيوع كا تقدم اه ( قوله درهما) قال ف المندية : ولو وهب درهما صحيحا من رجامن اخ 


والصحييح أنه يجوز والدينار الصحييح قالوا : ينبغى أن يكون بنزاة الدره الصحيح > فى قاضریخان 
( قوله إن صعيحا صح ) لأنه هبة مشاع لايقسم ( قوله لكونه فى حك الغروض ) هذا إذا م تسكن أثمانا رائجة 


أما إذاكانت كذلك فليست فى حك العروض تأهل ر قواه إن استويا ) أى وزنا وجودة * اه ر( 
لأنهما إذا استويا وزنا وجودة تكون هبة المشاع فيا يحتمل القسهة ء لأنه لايجبر على القسمة مح أرقوله وإن 
اختلفاً ) بأنكان أحدها أثقل أو أجود هندية . وظاهره أن هذا التفصيل يجرى فيا لو قال اه : وهبت لك 
أحدهما » وجعله ف المندية وعزاه إلى الحانية قاصرا على ما إذا قال نصفهما لك » أما إذا قال أحدها لك 
هبة لم جز سواء كانا سواء أو مختلفين اه ولعله لأنهما"إذا كانا سواء كانا ها يحتمل القسمة + وإن كانا 
غتلفن فلجهالة . . 

والحاصل أن اهبة ى الأولن تناولت أحدها » أما ى. قوله أحدهما فظاهر » وأءا فى قواه نصفهما : لأنه 
تجرئ فيه القسمة جبرا باتخاد الجنس فكان له أحدهما » نوهو تجهول » فلا جوز » وف الثانى تناولت قدر 
درم مهما » وهو مشاع لايحتمل القسمة فيجوز وأنكلام الشارح بقوله وإن اختلفا جاز الف ها فى الحانية 
كنا علمت » فإنه ذكر هذا التفضيل فبا إذا قال نصفهما ثم قال ٠‏ وإن قال أحدهما للك هبة لم يجز سواء كانا 
سواء أو ختلفين . , 

قال فى منية المفتئ : دقع ثوبين إلى رجاين فقال : أا شت فهو للك والآخر افلان فإن بين الذى له قبل 
أن يفتيقاجاز وإلا فلا ر قوله ولذا ) أى لكونه مشاعا لايقسم ( قوله جاز ) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقا 
أو نصفهما واحد منهما لانصف كل وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشيوع ء حلاف حله على أن المراد 
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مطلقا . 
تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجاره وهبة البيت من الدار فهذا يدل ن سقف الواهب 
جوز هب ب 3 3 
الحائط واختلاط البيت عيطان الدار لايمنع صعة الحبة مجتتى . 


أحدها فإنه جهول فلا يصح» ( قوله مطلقا ) أى مستويين أو مختلفين منح ( قوله يدل الخ ), هذه الدلالة غير 
ظاهرة إذ لايلزم من كون الحائط بين الدارين كون سقف الواهب عليه. » ولاكون البيت من الدار اختلاطه 
حيطان الدار تأمل . 1 

قال ط : فهذا يدل ى من حيث الإطلاق » وإلا فلا صراحة فى كلامه بذلك : 

وف المندية عن جواهر الأخلاطى : إذا وهب نصيبا له فى حائط أو طريق أو جام وسمى وسلطه على 
القبضى فهى جائزة كا لو وهب إيتا له لآخر مع يع حدوده وحقوقه مقسوما مفروغا فقبضه الموهوب له 
بإذن الواهب لكن مر البيت «شترك بينه وبين آخر جاز اھ . 

وق الذخيرة : هبة البناء دون الأرض جائزة وف الفتاوى عن محمد : فيمن وهب لرجل نحلة وهى قائمة 
ن قابضا ها حتى يقطعها » ويسلمها إليه وف الشراء إذا خلى بينه وينما صار قابضا ها ا فى متفرقات 
وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملى وسيأتى تمامه قريبا ( قوله لايمنع صعة المبة ) المراد لامع 
تملكها إذا قبضبا كذلك ط . 

قال سيدى الوالد فى تنقيحه : فى جواب سؤال حاصله : إذا وهبت امرأة من أولادها حصة من بناء 
طاحونة هل تصح أم لا ؟ 

فأجاب : أما هبة المشاع فها لايحتمل القسمة > فهى صعيحة كا صرح به ف المعتبرات لكن فىهذه المسألة 
وهبة البناء دون الأرض لاتصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه . 

قال فى الدرر : وكذا تجوز. هبة البناء دون العرصة إذا أذن الواهب فى نقضه وهبة أرض فيا زرع دونه 
أى دون الزرع أو نل فها مر دونه : أى دون الثر إذا أمره أى الموهوب له بلحصاد ف الزرع وابجذاد 
فى الثْرء لأن المانع الجواز الاشتغال بملك المولى » فإذا أذن المولى ف النقض والحصاد والجذاذ » وفعلاموهوب 
له زال المانع » فجازت المبة اه ونقله فى المنح عنما وأقره . 

وأفتى المرحوم عاد الدين عن سؤال رفع إليه وصورته : فما إذاكان #زيد عمارة قائمة فى أرص الغير > 
فلك زيد العارة المزبورة لزوجته » ولم يأذن ها بنقض المارة » فهل يكون المليك غير صميح آم لا؟ 

الجواب : نعم يكون الُليك غير صح » فلينظر فى مسألتنا هل سلطته على نقضه أم لا فعند ذلك يظهر 
الجواب والله أعلم بالصواب . 

قال ف الفتاوى الهندية من المبة : ونما أن يكون الموهوب ءقبوضا حتى لايثبت اللاك للتوهوب له قبل 
القبض وأن يكون مقسوما إذ كان ما بحتمل القسمة ‏ وأن يكون متميزا عن غير الموهوب » ولاايكون متصلا 
ولا مشغولا بغر المودوب » حتى لو وهب آرضا فبا زرع للواهب ؛ دون الزرع أو عكسه أو خلا فا ثمرة ' 
للواهب معلقة به دون الدّرة أو عكسه لاجوزء وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فبا متاع للواهب كذا فى النباية اه 
وعلى هذا فقول البزازية : وهب البناء لا الأرض يجوز حمل إطلاقه على ما إذا أذن له الواهب فى نقضه 
کا هو صريح الدرر » وجامع الفتاوی کا نقدم » لکن أفتى مفتى الروم على أفندى بمقتضى إطلاق اليا 
بالجواز من غير قبد كا فى فتاواه الثركية الشهيرة والله أعلم . ا 
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بسب الرجوع ف المبة 
ت 
رصح الرجوع فيا بعد القبض) 


آقول :“وما فى البزازية نقل مثله فى نور العين عن المنبة » ومثله فى التاترخانية عن الذخيرة حيث قال : 
هبة البناء دون الأرض جائزة » ولو وهب لرجل نخلة : وهى قائمة لايكون قابضا لها حنى يقطعها ويسلمها 
إليه اه هذا والموافق للمتون مامر عن الدرر لقول الكنز وغيره : تصح فى محوز مقسوم ومشاع لايقسم » 
ويظهر لى التوفيق بین كلامهم بأن من قال كالدرر لاتصح إلا إذا سلطه الواهب على نقضه معناه لاتتم» ولا تملك 
إلا إذا أذن له الواهب بالنقض ونقضه لأنه بعد النتقض صار محوزا هسلا » ومن قال تصح » ولم يقيد بذلك 
أراد أنه يصح العقد » وإن لم يفد الللك وحينئذ فلا تنا بين الكلامين اه مختصرا وتام تقيقه ثمة فراجعه 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم . 


بسب الرجوع فى المبة 


بمعنى الموهوب لأن الرجوع نما يكون فى حق الأعيان لا فى حت الأقوال » ولو وهب الدبن من غير من 
عليه الدين وسلطه على قبضه » وقبل وقبض له الرجوع لأن الحبة هنا تمليك لا إسقاط حموى » لاف هبته من 
هو عليه فلآ رجوع فيا لأنها إسقاط » والساقط لايعود درر منتى ؛ ويصح الرجوع فيا كلا أو بعضا ملا 
فلا بمنع الشيوع كا لو وهبا عبدالأحدهما الرجوع » وأطلق فالرجوع فالهبة فانصرف إلى الأعيان» فلا جو ع 
فى هبة الدين للمديون بعد القبول » لافه قبله لكونه إسقاطا بحر وسيأتى آخر الفصل عندالكلام على النظم 
عبارة البحر وأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع فتأمل . 
وف البحر لا يخنى حسن تأخير هذا الاب ودخل ف المبة الهدية فإن للمهدى الرجوع كا فى المنية وغيرها 
در منتى وأخرج بالهبة الصدقة أى للفقير فإنه لا يصح الرجوع فما لأن القصد فيها الاواب وقد حصل حوى 
والمراد بالهية ماكان هبة لغنى » فلو كانت لفقير فلا رجوع لأنها صدقة شرنبلالية ( قوله صح الرجوع في,ا) 
أى ف البة الصحيخحة بعد القبض وأشار بذكر الصحة دون الجواز إلى أنه يكره الرجوع فيهاكا يأنى وإنما 
* صح لقوله عليه الصلاة والسلام « الواهب أحق بهبته مالم يشب » أى يعوض . 
وقال الشافعى : لا يصح إلا ى هبة الوالد لولده لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرجع الواهب فى هينه 
إلا الوالد فا وهب لولده » وحن تقول : المراد نى الاستيداد فى الرجوع والقلك للحاجة وف المقدمى : 
لا ينبغى أن يشترى الواهب الموهوب منالموهوب له لأنه يستحى فيأخذه بأقل منقيمته اه وقد معنا أن بعض 
قضاة الزمن الاب كان لا يشتري من بعض أهل محلته خوف المراعاة لاف بعض قضاة زماننا فإنهم مى 
أمكنهم الشراء بأنفسهم.لا يعدلون عنه ليأخذوا الكثير بالقليل للدراءاة وانلوف » بل بعضهم له مكس 
على البياعين . 
قال فى المندية : وألفاظ الرجوع : رجعت فى هيتى » أو ارتجعتها أو رددتها إلى مدکی » أو أبطلتها » 
وأنقضتها فإنلم يتلفظ بذاك » ولكنه باعها أو رهنها أو أعتق العبد الموهوبء أو دبرهلم يكن ذلك رجوعا ٠‏ 
وكذا لو عبج الثوب أو خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن رجوعا و لوقال إذا جاء رأس الشر فقد ارتجعمالم 
يصح كذا فى الجوهرة اليرة اه وفيا ب أن يعم بن البة أنواع هبةاذى رحم محرم » وهبة لأجنى » أو لذى 
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أما قبله فل تتم البة رمع انتفاء مانعه ) الآنى( وإن كره )الرجوع تحر بماوقيل.تئزيا نماية ولو مم إسقاط حقه من 
الرجوع فلا يسبقط بإسقاطه خانية : 


ر خم ليس بمجرم © أو نرم ليس بذى رحم وق جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل السام كذا ف الذخيرة 
سواء* کان حاضرا أو غائيا أذن له فى قبضه أو ات 
ذلى ارحم الحرم .: وفيا شوى ذلك له حق الرجوع إلا أن بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع » بل يحتاج 
القضاء أو الرفما » وقبل التسليم ينفرد الواهب بذلك كذا فى الذخيرة ( قوله فلم تتم البة ) يعنى لو وجد 
لإيجاب والقبول ثم امتنع عن التسايم + فإنه لا يسمى رجوعا لأن المبة لم تتم فلم يخرج الموهوب عن ملك 
ال" إن له رجوعا فيه > ولا فرق بين ذى الرحم والزوجين » وغير ذلك والظاهر أنها لا تلو 
اهة لأنرا لا تنزل عن الوعد بل حى فوقه ( قوله مع انتفاء مانعه الآنى ) المشار إليه بدمع خزقة ( قوله 
تحربما ) ,ذا حصل الجمع بين قوله صلى الله عليه وسل لاحل لرجل أن يعطى عطبة أو يهب هبة 
إلا الوالد فبا يعطى ولده » ومثل الذى يعطى العطية “ثم برجع كشل الكلب يأكل › فإذا شبع قاء 
ن قوله عايه الصلاة والسلام و من وهب هبة فهو أحق ا مالم یشب منها » اه فبالئائى 
ثبت كراهة الت التحريم »> ويثب بضم الواء التحتية ؛ وفتح المثلثة بارع مجهول مجزوم من 
ب : أى عوض كذا ضبطه عزى زاده 
رر المراد بالحديث الأول : أن الواهب لا ينفرد باارجوع بلا قضاء » ولا رضا إلا الوالد إذا 
: أى للإنفاق وسمى ذلك ررجوعا نظرا إلى الظاهر » وإن لم يكن 
. بل الأب إذا احةاج له الأخذ من مال ابنه. » ولو غاا 
تج لاجوز له الأخذ اه ماخصاط أ ا : أنه لاحل الرجوع بطريق الديانة؛ والمروءة وهو كقوله عليه 
ة والسلام , لا ل لرجل يؤء ن باه واليوم الآحر أن ن يبيت شبعان وجاره إلى جنبه طاو » أى لابليق ذلك 
جائزا والحكم ناب وقال الزياعى بعد ماأجاب با جاب به صاجب الدرر ؛ على أنا 
راواه يناى الرجوح» لأنه خبر عن قبحه فعنا نه لاب به أن برع في إلا اهب فها 
به لوده وره قول لبه الصلاةوالسلام الو لایکذب:» وقوله عليه الصلاة والسلام : «الزافى لابزف 
ؤدن, أى لا يليق به أن يكذب أو يزنى. وهو مؤمن لا أنه ينای صفة الإبمانبه بل هو قبيح ومع الإبمان 
أقبح فكذا هذا الخ أى ةيح من حيث الءادة لا الشرع لأن الشرع مكنه من الرجوع : وبمذهب الإمام الشافعي 
قال الإمام مالك وأحمد فى ظاهر مذهبه عزى زاده ( قوله وقيل تنزم,!) أخذا منقول المبسوط إنه غير «ستحب 
ولادلالة فيه على أن الكراهة للتنزيه . فإن المكروه تحربما والحرام غير مستحب وقول الزيلعى الرجوع قبح 
أن الكراهة الحرم . إذا لا يقال للمكروه تازا قبيح » لأنه من قبيل المباح أو قريب منه . 
المنح : وقد و صف الرجوع بالقبح الزاهدى والحدادى > وكثير من الشارحين » ومن ثم اختر نا 
كراهة التحرم . 


تى الغيائية : الرجوع فالطبة كروه فى الأحوال كلها ويصح كذا فى التائرخائية انتبى ودليل 
الكراة انحر عية خاص من السنة . وهو الحديث المتقدم » وروى الكرخى عن أصصابنا أنه حرام ( أوله 
فلا يسقط الخ ) عام من هاءا أن الإسةاط لا يكون ىكل حق فإن بعض الحقوق لانسقط N‏ ا 
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وف الجواهر : لايصح الإبراء عن الرجوع واو صالحه من حق الرجوع على سىء صح وكان عوضا عن 
الهبة لکن سيجىء اشتر اطه فى العقد ( وبمنع الرجوع فيه ) حروف ( دمع خزقه ) يعنى الموانع السبعة. الآتية 


كهذا الح كنا فى البزازية فهو نظير المبراث والاستحقاق ف الوقف يثبت جبرا فلا يسقط بالإسقاط ( قوله 
وكان عوضا الخ) أى أن حق الرجوع لايسقط بالإسقاط لااناولا بعوض وإما يسقط الرجوع يجعل العوض 
عوضا عن المبة والتمويض عن المبة بمنع من الرجوع كا بأتى فى الموانع (قوله لکن سيجىء ) أى نقلا عن 
اجى » وسيقول الشارح إنه لم بر من صرح به غيره ؤإن فروع المذهب مطلقة : ولا نى ما قاله ابن وهبان : 
أن ما تفرد به الزاهدى لا يعول عليه » مع أنكلا مؤول بأن العوض إذالم ينص عليه أنه عرض عنما لا يكون 
مانعا من الرجوع » ويكون لكل من الواهبين أن يرجع فى هبته ء ويكون معنى قوله إذاكان مشروطا فى 
العقد: أى عقد التعويض » ولذا قال بعده : فأما إذا عوضه بعده فلا وهى هبة مبتدأة : وهذا قد صرحوابه 
أنه عند عدم التصربح بالتعويض ٠‏ لكل منهما أن برجع فتوافق عبارة امتبى بقية نصرص الفقهاء : وظاهر 
کلام ادير الرملى واللحير بن إلياس ف كتابتهما على منح الغفار تسايم ماق المجتبى من هذا الشرط : وقد علمت 
أنه بهذا المعنى غير مسل له لإطلاق المتون والشروح والفتاوى صعة التعويض من غير اشتر اطه فى عقد الهبة » 
فيتعين تخطنته لولم حمل العقد على عقد العرض كا معت وهذا لا بمنع منه ظاهر عبارة اخجتى . 

قال فى المنح بعد نقل عبارة الجوهرة وهو مخالف لما وقع فى المحتبى معزيا إلى ڈ 
يسقط الرجوع إذاكان مشروطا فى العقد : فأما إذا عوضه بعده فلا »> وهى هبة مبتدأة 

قال الرملى : وقد يقال ما فى الجواهر لم يدل فى كلام المبتبى إذ ما فى الجواهر صلح عن حقالر جوع نصا 
وقد صح الصلحفلزم سقوطهضمنا : عخلاف ما لوأسقطهقصدا فك من شىء بثبت ضمناولایٹرت صدا ولیس بحق 
مجردحتى يقال يمنع الاعتياض عنه كنا هو ظاهر وما فى الميتبى مسئلة أخرى فتأمله (قواه اشتر اطه) أى العوض لكن 
سيجىء البحث فى هذا الاشتراط ( قوله ويمنع الرجوع ) أى ومنع الرجوع فى البة الموانع الآثى تفصياها 
(قوله حروف دمع خزقة) أى منحوتها أى «رموزها قيل هو من نظلم الإمام الأسنى وقيل لغيره در منتى 
قال البرجندى : هذا التركيب رد الضبط » وليس معه معنى يعتد به اه وغاية ما يتكاف له أن يكون دمع 
فاعل بنع » وفى الصحاح : خزقتهم بالنيل أصبتهم بها اه فالمدنى : إصابة ديع . وف الدرر الازق 
الطعن واللخازق السنان فكأنة شبه الدمع بالسنان اه . وهذا وما قبله يفيد تنوين دمع وأن خزق‌فعل ماض والاء 
ضمير برجع إلى الشخص قال القهستانى : والمعنى التركيبى أن دمعه لكثر ته كأن أطرافه نصول تجرح وجعه 
وله ضوابط آخر كخزع قدمه أى تخلف ودنی عز خدمه وزعق خده» . أى صاح وففالقهستانى عن العادى أنه 
الرجوع يصح فى الفاسدة وإن وجد أحد الموانع لأن المقبوض منهامضمون بعد الملاك فله الرجوع قبله اه فالمائع 
إنما هوفى الصحيحة ط:واانظم المنسوب للنسنى هو بيت مفرد وهو : 

ويمنع الرجوع فى فصل المبه ‏ يا صاحبى حروف دفع خزقه 

قال الرملى قد نظم ذلك ولدى العلامة شيخ الإسلام حيى الدين فقا : 
منع الرجوع من المواهب سبعة ‏ فزيادة موصولة موت عوض 
وخروجها عن ملك موهوب له ٠‏ زوجية قرب هلاك قد عرض 
( قوله يعن الموائع السبعة الآنية ) بتى ثامن وهو ما ذكره فى الم وط ومنية المفتى من أنه إذا وهب للصغير 


الندورى من قوله إنما 
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کد ا 
( فالدال الزيادة ) فنفس العين الموجبة لزيادة القيمة( المتصلة )وإن زالت قب لالرجوع كأن شب ثم شاخ 


شيئا لابرجع به اه لكن قدمنا عن البزازية عند قول الشارح: ويبيع القاضى الخ أنه لو وهب الطغير فعوضه 
أبوة من ماله لايجوز وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض وإن عدم الرجوع فا إذا عوض الأب 
أو الأتجنى من مالا أو كان وى الواهب الصدقة عند الإعطاء فلا تنسه ( قوله الزيادة فى نفس العين ) قيد به 
لا لركاك ق قيمتم لامنع لہا حينئذ ارغبة الناس إذ العين يحالما ذكره الشمنى » ومثله فالهندية وفيها وكذا 
إذا زاد فى نفسه من غير أن بزيد فى القيمة : أى فله الرجوع ولو نقله من مکان إلى مكان حتی ازدادت قيمته 
واحتاج إلى مؤنة النقل ذكر ف المت أنه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ينقطع الرجوع ولو وهب 
عبدا كافرا فأسم فى يد الموهوبله أو وهب عبدا حلال الدم فعفا ولى ال حثاية فى يد الموهزب له لا رجع > 
ولو كانت الجناية خطأ ففداه الموهوب له لا بمنع الرجوع »> ولا يسترد الفداءكذا فى التبيين » وإن رجع قبل 
أن يفديه فا لناية علىالعباد يدفعه الواهب برا أو يفديه كذا فالمبسوط واو قطعت يده» وأخذ الموهوب له أرشه 
كان للواهب أن يرجع > ولا يأخذ الأرش كذا فى البحر أم وقيد بالزيادة لأن النقصان كالبل وقطع الثوب » 
سواء کان بفعل الموهوب له أولا غير مانع . 

وف المندية عن المبسوط : و إذا أراد الواهب الرجوع وهی حبلى» فن کانت قد ازدادت خیرا فایس له أن 
,جم یا » وإن كانت قد ازدادت شرا فله أذ جع فيها والجوارىف هذا تخت مف منبن إذا حبلت معنت وحسن 
لونما فكان ذلك زيادة فى عينها فيمتنع الرجوع ومنهن إذا حبات اصفر اونها ودق ساقها فيكون ذلك نقصا 
فا لا بمنع الواهب من الرجوع اه وينبغى حل هذا على ما إذا كان الحبل من غير السيد : أى الموهوب له » 
أما إذاكان منه فلا رجوع » لأ ثبت لها منه بالحمل وصف لا يمكن زواله وهو انما تأهلت لكونها أم ولده 
كا إذا ولدت منه باافعل كا ذكره أبو السغود عن شيخه وأقره الحمنوى.» وذكره بعض التأخرين تفقها » 
وقد ذكروا أن الموهرب له إذاءدبر العبد الموهوب انقطع الرجوع لكن قال فى السراج الوهاج : ولو وهب 
له جارية قحبات ف يد الموهوب له » فأراد الرجوع فيها قبل انفصال الولدلم يكن له ذلك » لأنها متصلة , 
بزيادة لم تكن ٠وهوبة‏ : لأن الولد حدث جزءا فجزءا فلا يصل إلى الرجوع فبا وهب إلا بالرجوع فا 
لم يهب كالزيادة المنصلة اه . وقد ذكر الزيلعى أن الحبل او لم تزد به فللواهب الرجوع فبا لأنه نقصان اهم 
فتأمل ما بينهما . 

قلت : وذكر فالهر فى باب خيار العيب أن الحبل عيب فى بئات آدم لا نی الام اھ فتأمل ( قوله الموجبةٍ 
لزيادة القيمة ) باارفع صفة ازيادة أما إذاكانت الزيادة فى العين لا توجب الزيادة ف القيمة » أما المنقصة 
النى توجب نقصا ف السعر كطول فاحش تنقص به القيمة وكبر طحال فإنه لا ينقطع به حق الرجوع كا 


فى حيط السرخسى . 
أقول : وينبغى أن يكون السمن المفرط كالطول الفاحش » فإنه ينقص الفيمة أيضا » فلا ينقطع به حق 
الرجوع فتأمل . 


قال فى البحر : وخرج الزيادة فى العين فقط كطول الغلام »> وفداء الموهوب له اوكان الموهرب جى 
خطأ اه وتمامه فيه لکن سيأ قريبا عن قاضيخان ما ينافيه ( قوله المخصلة ) قيد بها لأن المنفصلة غير مالعة. | 
من الرجوع فی الأصل والزيادة للموهوب له عخلاف الرد بالعيب حيث يمتنع بزيادة الولد كا يان ( قله ولك 
زالت قبل الرجوع کان شب ثم شاخ ) فيه أنه من قبيل زوال المانع كا قاله الإسييجابي وهذا وها موا 
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لكن ف اللانية ماعخالفه واعتمده القهستانى فليتنبه له لأن الساقط لايعود ( كبئاء وغرس) 
وعبارة القهستانى : ماع الزيادة إذا ارتفع كا إذا بنى ثم هدم عاد حى الرجوع "كا فى الحيط وغيره » ومن 


اظن أنه ينافيه ما فى النهاية أنه حين زاد لايعود حق الرجوع بعده » لأنه قال ذلك فيا إذا زاد وانتقص جيعا 


نفس اھ . 


E 

قلت : ف التائرخانية ولوكانت الريادة بناء فامهدم يعود حق الرجوع » والمانع من الرجوع الزيادة الباقية 
فى العين كا ذكر شمس الآثمة السرخسى اه. وعبارة الشارح جملة شرطية سقط جوابها من قلمه هوا » والمسألة 
فى شرح الجمع لان ملك » واو منع القاضى الرجوع لابوت الزيادة » ثم زالت عاد لاواهب حق الرجوع 
كاف الحيط » ونقله فى الدرر . 

قال فى غاية البيان : وقال فى الكاق : رجل وهب ارجل أرضا فى فيها الموهوب له بناء » ثم آراد 
الواهب الرجوع فخاصمه إلى القاضى فقال له القاضى : ليس لك أن ترجع فيها ثم هدمها الموهوب له كان 
للواهب أن برجع فيبا. قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجالى يريد به أن قول الما 
لابتقض وإنما وقع فتوى بناء على مانع فإذا زال المانع تغير الحسكم اه ومثله فى التار 
لكن ف المحانية ما يخالفه ) وكذا فى الظهيرية. قال سرى الدين فى حاشية الزيلعى . 
وإذا قضى القاضى بإبطال الرجوع لانع ثم زال المانع عاد حق الرجوع . 5 
أبطل القاضى رجوع الواهب بسيب البذاء » ثم هدم الموهوب له البناء وصارت كا كانت فله الرجوع فيها اه 
وقد علمت أنه ازوال المائع لا نقض قضاء والمسألة المذكورة فى المؤلف ذات خلاف أيضا . 

فقد قال ىالحيط والذخيرة : رجل وهب لرجل وصيفا فشب عند الموهرب وكبر وطال وشاخ والتقصت 
قيمته ليس للواهب الرجوع » لأنه زاد فى بدنه وطال فى جثته ثم انتتقصمن وجه آخر 
سقط حق الرجوغ فلا يعود بعد ذلك › واو کان طويلا يوم وهبه وطال عند الموهوب له وكان الطول 
نقصانا وكان ينتقص به فهذه ليست بزيادة حقيقة فلا بمنع الرجوع » ويكون الشىء زيادة صورة نقصانا معنى 
كالإصبع الزائدة » وما أشبه ذلك كنا فى الذخيرة . 

وذكر الناطنی ىأجنإسه: ولووهب أمة فسمنت وكبرت له أن برجع وكذا جميع الحيوانات اه. وف الهندية 
عن الحيط : ولو وهب أمة فشبت وكبرت لايرجع وكذلك جع المروانات اه فهما قولان للمشايخ ط الكن 
الموافق لما فى قاضيخان أوفق» حيث ذكر عدم الرجوع ولم يتعرض لحلاف كا بأتی قريبا فتأمل ( قوله واعتمده 
القهستانى ) حيث قال : وفيه إشعار بان مانع الزيادة إذا ارتفع كا إذا بنى ثم هدم عاد حق الرجوع كا 
ف الحبط اه ( قوله فليتنبه له ) بمنزلة قوله وفيه نظر وعلله بقوله لآن الساقط الخ ر قوله لأن الساقط لايعود) 
وفيه أن هذا من باب زوال المانع > كا إذا زوجت المرأة وسقط حقها فى الحضانة فإنها إذا بانت عاد حقها 
فيها لزوال الماع » ولذا اعتمد فى شرح الملتتى العود هكذا وجد لى بعض الأسخ » وهی التى كتب عليها الحا 
وف بعض النسخ تقديم العلة على قوله فليتنبه» وعليها فهو تعليل لقوله : وإن زالت الخ وهو الصواب وغير ها 
خطأ من الناسخ . 

والحاصل: أن هذا من باب زواك المانع لاعود الساقط لما علمت من أن الزيادة المتصلة من موانع الرجوع 
فكان الوجه ما فى الخانية » وسيصرح به نقلا عن الدرر حيث قال قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع 

) ۸ = ۵ہ ككل اشيا ابن عابدين‎ ١ 
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إن عدا زيادة فى کل الأرض وللا رجع »ولو عدا فقطعة منها امتنع فيها فقط رُيلعى ( ومن ) وجال وخياطة 
وصبغ وقصر ثوب وکر صغير وسماع أصم وإبصار أعى وإسلام عبد 7 


عاد الرجوع » فأفاد عة الربجوع واو بعد القضاء بعدمه عند وجود المانع إذا زال ذلك المانع لامن باب الساقط 
حى لا يرجع > حتى لو قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال يعود الرجوع کا يأنى ويؤيده ما اتی ف المائع 
الرابع تخروج الموهوب إلا إذا رجع الثانى فله الرجوع فكذلك هنا ( قوله إن عدا زياد ) قال فى المنح : إذا 
كان يوجب الزيادة فى الأرض » وإ نكان لايوجب لا يمنع الرجوع » وإنكان يوجب ف قطعة منها بأن كانت 
الأرض كبيرة يث لايعد مثلها زيادة فبا كلها امتنع فى تلك القطعة دون غير هاكذا فى الرمز . 
وق السراجية : إذا وهب أرضا فبنى الموهوب له فيها بناء بطل الرجوع » ولو زال البناء عاد فى حق 
الرجوع اتبي . 
وف النہاج : رجل وهب لرجل أرضا بيضاء أنيت فى ناحية منها لغلا أوبنى فيها بيتا أو دكانا أوذارباء بعنى 
معلذا للدوا ب كان ذلك زيادة فيها ولیس له أن رجع فی شىء منہا اھ وفيها أما إذالم يعد زيادة أصلاكبناء قنور 
انلز فى غير عله فإنه لا بمنع الرجوع اه معزيا للزيلعى ر قوله وإلا ) راجع لقوله إن عدا زيادة فهو مفهومه » 
وقوله : ولو عدا فى قطعة مقهوم قوله ىكل الأرض . وف المندية عن الكاى إن وهب لآخر أرضا بيضاء 
فأئيت الموهوب له فى ناحية منها نملا أو بى بناء أو دكانا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن برجع فى شىء منها 
فإن كان لا يعد زيادة أو يعد نقصانا فإنه لابمنع الرجوع > حى لو بنى ذكانا صغيرا بحيث لايعد زيادة أصلا 
فلا عبرة به وإن كان الأرض عظيمة لا يعد ذلك زيادة فى الكل » إنما يعد زيادة ى تلك القطعة فله أن رر جع 
فى غير ها اه ( قوله وسمن ) قيده فى الحواشى الي بية بالمءتدل وهو حسن . 
قال المصنف فى منحه: وكذا إذا غيره عن حاله بن كان حنطة فطحئها أو دقيقا فنخيزه أوسو بقا فلته بسمن 
أو کان لبنا فاتذذه جبنا أو منا اه . 
قال محشيه انبر اارملى »وف الولوالجية : رجل وهب سويقا فلته بالماء يرجع الواهب لأنه بى الاسم وهذا 
نقصان كن وهب ارجل حنطة فلا بالماء فرق بين هذا وبين ما إذا وهب ثرايا فلته بالماء حيث لابرجع » 
والفرق أن هنا اسم الثراب لم يبق فلم يبق الموهوب اه ء 
أقول : وكذا أو وهب عنيا فص زبيبا لعدم بقاء الاسم تأمل اه ر قوله وخخياطة ) أما إذا قطعه فلا بنع 
الرجوع ولو قطعه نصفين فخاط نصفه وب التصف الآخير له الرجوع فى الآلعر ( قوله وصيغ ) ولو بأسود لأنه 
رما ينفق على السواد أكثر مما ينفق على صيغ آخر قاضيخان . 
أقول : ولون الأسود فى زماننا من أحسن الألوان وبزداد به قيمة عن 'غيره هن الألوان » وما نقل عن ' 
الإمام أنه مما ينقص الشن فهو اخختلاف زءان ( قوله وقصر ثوب ) از ة قيمة الموهوب بما . قال ف اهندية: 
ولو وهب كرباسا فقصره ا موهوب له لايرجع لأنه زيادة متصلة وصفة متقومة > واو غسله يرجع كذا فى عبط 
الس رخسى » وإن فتله لابرجع إذاكان يزيد بذلك ف الثن كذا فى الوجیز للكردرى ( قوله وكبر صغير ) قد 
علمت أن فيه خلافا لكن مشى قاضيخان على عدم الرجوع وم يتعرض للقول الآخعر . 
وعبارته : رجل وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لابرجع الواهب فيه » لأن اازيادة فى البدث 
تمنع الرجوع و إن كانت تنقص القيمة اهء وعلله أيضا و الاختيار بأنه زاد ف بددئه ثم التقص بوجه آخخر فلا يرجع 
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ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط مصحف باعرابه وحمل ر من بغداد إلى بلخ مثلا 
وتحوها. وف البزازية: والخبل إن زاد خيرا منعالرجوع وإن نقص لا. ولو اختلفا فالزيادة 


( قوله ومداواته ) أى من مرض كان عند الواهب» أما إذا مرض عند الموهوب له فدواؤهلابمنع الرجوع هندية 
عن البحر . وكأنه أزاد بالمداواة حصول أثرها وهو البرء » أما بدونة فلم تحصل الزيادة والبرء بدون المداواة 
زيادة تأمل ( قوله وعفو جناية ) أى صدرت من العيد كما إذاكان العبد حلال الدم فعفا الولى عنه » وهو فى يد 
الموهوب له لايرجع »> وإنكانت الجناية خطأ ففداه الموهوب له لابمنع من الرجوع ولا يسترد منه الفنداء كنا 
فى الزيلعى» ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة هندية عن حيط السرخسى ( قواه 
وتعلم قرآن أوكنابة الخ ) أوكانت أعجمية فعلمها الكلام أو شيثا من الحروف لا برجع لحدوث الزيادة 
فى العين كا.فى البحر » ومثله فى المندية عن المضمرات بزيادة هو الختار . 

قال فى التائرخانية معزيا لواقعات الناطنى : رجل وهب لرجل جارية فعلمها القرآن أو الكتابة أو المشط 
ليس له أن يرجع هو الختار اه أى وإن كانت هذه الزيادة معنوية » لكن فالزيلعى والعبنى ماعذالفه فلير اجع + 
وماذكر فى منية المنتى نقلا عنالسراجية أن الإسلام والتعلبم ليس ,بزيادة مانعة عن الرجوع فحمول على مروى 
عن محمد وإلا فيكون الفا لما فى المعتبرات ( قوله بإعرابه ) أى بيان إعرابه من رفع ونصب وخفض وجزم 
هذا إذاكان على الصواب » أما لو كان خطأ فهو تنقيص فلا بمنع الرجوع وإما امتنع الرجوع فى هذه المسائل 
الحدوث الزيادة فى العين عند أنى يوسف » قال الحموى: وهو الختار . وعن محمد وزفر لايمنع الرجوع لأن 
هذره ليست زيادة فى العين فأشبرت الزيادة فى السعرء وروی اللحلاف بالعكس كا فى الزياعى > وعن أل ىحنيفة 
روايتان كا فى الشرنبلااية ( قوله وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا) فإن فيه زيادة القيمة بالنقل من مكان إلى 
مكان حر . 

قال ف الهندية معزيا إلى التبيين : ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج إلى «ؤنة النقل 
ذكر ف المنتتى أنه عند ألى حنيفة ومد رحمهما الله تعالى ينقطع الرجوعاه. وى ط وانظرحكم ماإذا لم تزد وقد 
علم أن محل كون زيادة السعر لاتمنع الرجوع إذلم ينقل البة : قال الزياعى : ولو نقاه ءن مكان إلى مكان . 
حتى ازدادت قيمته واحتاج فيه إلى مؤنة النقل ذكر ف المنتتى أن عندهما ينقطع الرجوع » وعند أبى يوسف 
لالآن الزيادة لم تحصلفالعين فصار كزبادة السعر . وهما أن الرجوع يتضمن إبطال حق الموهوب له ىالكراء 
ومؤنة النقل» مخلاف نفقة العبد لأنها ببدل وهو اأنفعة والمؤئة بلا بدل اه . 

وف شرح السير الكبير السرخسى : أنه لو كانت البة فى دار الحرب فأخرجها الموهوب له إلى «وضع 
بقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوع لآنه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له ؛ فإنها كانت مشرفة على 
الهلاك فى مضيعة وقد أحياها بالإخراج من ذلك الموضع انتبى» لكنه ذكر ذلك فى صورة ماإذا أاتى شيا وقال 
حين ألقاه من أخذه فهو له ذكره فى التاسع والنسعين ( قوله ونحوها ) أى المذكورات. وذكر فى المنح مسائل 
نهذا الباب: منها مالو وهب له حلقة فركب فيها فصا إن کان لايمكن نزعه إلا بضرر لابرجع وإن أمكن نزعه 
بلا ضرر يرجع اه والنطيين والنجصيص وتحديدالسكين ونحوها زيادة تمنع الرجوع كما ف الدر المنتتى (قوله وف 
البزازية واتخبل إن زاد حيرا منع وإن نقصلا) هذه الجملة موجودةف بعض اانسخ دونبعض ومان البزازية جز به 
فى الخلاصة » وقدمنا الكلام عليه عن الهندية لمناسبة ما إذا وه حاملا قال فيها وإن هب جارية حاملا فرجع 
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۳ المتولدة ككبر القول لاواهب وف نحو بناء وخياطة وصبغ للموهوب له خانيةوحاوى ومثله فى حيط لكنه ١‏ 
استئنى مالو كان لايبنى فى مثل تلك المدة (لا) بنع الزيادة ( المنفصلة ) 3 


قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن تمضى مدة يع فا زيادة احمل جاز وإلا فلا اهر قوله فى امتولدةككير) 
بأن قال الموهوب له وهبتها لی وهی صخيرة فكبرت عندى » وقال الواهب : وهبتها هكذاكبيرة ( قوله القول 
للواهب ) لأنه ينكر ازوم العقد ( قوله ونى نحو يذاء وخياطة ) فقال الواهب وهبتها هكذا مبنية أو مخيطة وقال 
الموهوب له أحدثته ( قواه لكنه استنى الخ ) هذا ظاهرلتيةن كذب الموهوب له ٠نحيث‏ أنالعادةتحيل إحداث 
هذا البناء فى مثل هذه المدة » والضمير فى لكنه لصاحب الحيط . 

وف المحيط : لو قال رجل وهب للك مورثى هذا العبد فلم تقبضه فى حياته » بل بعد وفاته وقال الموهوب 
له فضته فى حیاته والعبد فى يد الوارث فالقول للوارث لأن القبض قد غلم الساعة والميراث قد تقدم القبض 
ر ‏ ومقتضى التقييد بکون العبد ى يد الوارث أنه لوكان فى يد الموهوب له لايكون القول للوارث بل 
للموهرب له . 

قال فى المندية : رجل وهب دارا فبنى الموهوب له ى بيت الضيافة تنورا للخبز كان للواهب أن يرجع 
فى هبته كذا فى الظهيرية . ١‏ 

واو وهب له اما فجعله مسكنا أو. وهب له بيتا فجعله حاما » فإنكان البناء على حاله لم زد فيه شيئا فله 
أن ,رج وإن کان زاد فيه بناء أو علق عليه بابا أو جصصه وأصلحه أو طينه فليس له أن يرجع فشىء 
فيه كذا فى الحيط» إن هدم البناء رجع ف الأرض ولو استبلك البعض له أن يرجع فى الباق كذا فى الوجيز 
الكردرى ٠.‏ 

ولو كانت الزيادة بناء فانمدم يعود حق الرجوع كذا فى التاترخانية . 

وهب عبدا فكائبه فعجز ورده رقيقا فله الرجوع . 

ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد إليه بالفسخ فللواهب الرجوع ٠‏ 

ولو جى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة هكذا فى عيط السرخمى , 

رجل وهب شاة أو بدنة أو بقرة فأوجيما الموهوب له لأضحية أو هدى أو جزاء صيد أو نذر أو قلد البدئة 
أو البقرة أو أوجبها تطوعاء فلاواهب أن برحع ف الروايات الظاهرة ٠‏ وعند ألى يوسف رحمه الله تعالى لایر جع 
كذاق حيط السرخمى . 

ولو وهب له شاة فذيحها فله أن برجع فيها وهذا بلا حلاف » واو ضحی بها أو ذبحهاىهذى امنعة يكن 
له أن يرجع فيها ئی قول أبى يوسف رجه الله تعالی . وقال محمد رحمه الله عالی : برجع يها وتجزئه الأضحية 
والتعة وم ينص عل قول أىحنيفة رحه الله تعالى. واختاف المشابيخ رحههم اله تعال فيه , قال بعضهم :نه كقول 
محمد رحمه الله تعالى وهر الصحيبح كذا فى الحيط . 

ولو وهب درهما ثم استقر ضه من الموهوب له فأقرضه إياه جاز ولیس لواهب أن برجع أبدا كذاق 


خزائة المفتين : ّ/ 
رجل وضع حبلا فى المسجد أو علق قنديلا له الر جوع مخلاف ما إذا علق حبلا للقنديل كذا فى,السراجية 
( قوله لايمنع الريادة المنفصلة ) فإن قيل : مالفرق بين الرد بالعيب والرسجوع بامبة حنى مامت الزبادة المفصلة. ٠‏ 
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كول وأرش وعقروثمرة فير جع فوالأصل لاالزيادة لكن لابرحع بالأم حتى يستغنى الولدعنم| كذا نقلهالقهستائى 
الکن نقلالبرجندى وغیر م أنه قول أ يوسف فليتنبه له» ولوحبلتولم تلد هللاواهب الرجوع؟ قال فالسراج 
لاء وقال الزيلعى : نعم وف الجوهرة مزيض مديون بمستغرق وهب أمة فات وقد وطئت ردهامع عقرها هو الختار 


الرد لاالرجوع > والمتصلة بالعكس . قلنا : هو إنه لايجوز رد العين فقط لسلامة الزيادة للمشترى جانا وهو 
ربا ولا مع الزيادة قصدا لعدم ورود العقد علا والفسخ يرد على مورد العقد لاتبعا إذ الولد لايتيع الأم بعد 
الانفصال عخلاف المبة لعدم الربا فيها والرد فى المتصلة حصل ممن حصلت الزيادة على ملكه فكان إسقاط حقه 
برضاه فلا بمنعه الزيا ة بخلاف الرجوع لعدم حصوله برضاه ذلك فنعه يمقوبية ( قوله كولد ) بنكا أ وسفاح 
بزازية (قوله وأرش ) أى أرش جناية ر 0 ملت :له راحلا الرهوب نه أرق عا راهب أن 
برجم ولا أذ الأرش هندية ( قوله حتى يستغنى الولد عنما ) ولم يعتبر ذلك فى الذّرة لأنه يجوز بيعها بدا 
صلاحها أولا فكذا هنا يأخذها الموهوب له فتأمل (قوله لكن نقل الر جندى الخ) يعنى وعنده غير يرجع ا 
دون الولد ون لم يستغن وجينئذ ينبغى أن تجبر على حضانته بأجر المثل فليراجع ( قوله أنه قول 
قال ف المندية قال بشر قلت : وإن اختصموا فى الرجوع والولد صغير ثم أدرك الصغير » وقد كان القاضى 
أبطل الرجوع فى الأم قال له الرجوع فما اه فأفادت أن القاضى يبطل الرجوع قبل كبر الولد وهل على قوله 
يازم الموهوب له الأجر دة الرضاع » ومقتضى القواعد أن ينظر إلى الولد» نار بر أمه وتارة لاء فإ لم 
يقبل إلا إياها أمسكها للرضاع ولا أجر وامتنع أخذها » وإن قبل غيرها لاتمنع إلا برضا الواهب؛ وله الأجر 
ويحرر طء ثم إن ظاهر اللحانية اعناد حلاف قول أ بوسف‌حيث قال : ولوولدت اهبة واداكان للواهب أنيرجع 
فى الأم فى الحال. وقال أبو يوسف : لابرجع حتى يستغنى الولد عنما ثم يرجع فالأم دون الولد اه ( قرله قال 
فى السراج لاوقال الزيا ی نعم ) تقدم التوفيق من أن الل عيب فى الآ ية لافى البهيمة » وتقدم عن الهندبة من 
أن الجوارى ت#تلف؛ فنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ؛ ومنهن بالمكس فيكون 
نقصانا لابمنع الرجوع اه ويؤيد هذا التوفيق «اقدمناه أيضا ء ءن أن البل إن زاد خيرا منع الرجوع ؛ وإن 
نقص لا فإذاكانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهو له ونقصت بذاك كان لاواهب الرجوع ؛ ولا يتبعها 
حملها بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث على ملكه > کا قالوا فیا لو بنى فى الدار 
الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور فى بيت السكنى » فإنه لابمنع الرجوع كنا فى الحانية ؛ وللموهوب له أخذه فقد 
سقط ماقيل أن ماذكرهالشارح لايوافق القولين فافهم . ثم لای أن هذا فى الحبل‌العارض » أما لو وهيها حبلى 
ورجع بها كذلك صح » وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموى »> وبتى مالو کان الحبل من الموهوب له فقد 
قدمنا عن الشيخ أفىالسعود حا بأنه ٠انع‏ من الرجوع (قوله «ريض)قال ف الحيط : يجب أن بعلم أنهبة اأريض‌هبة 
عقد وليست بوصية » واعتبارها منالثلث ما كان »لاما وصية ولكن لأنحق الورثة يتعاق بالأريض » وقد تبر 
باهبة فيلزم تبر عه بقدر ٠ا‏ جعل الشرع له» وهو اثلث وإذاكأن هذا النصرف هبة عقد اشتر ط له سائر شرائط 
هبد ومن جانا قبض الموهوب قبل موت الواهب اه (قوله وقد وطئت ) أطلق فى وطما فعم ما لوكان الواطى” 
الموهوب له أو غيره ( قوله ردها مع عقرها ) لتعلق حق الغرماء فيا إذ الدين يتعاق بذمة المديون » فإذا مرض 
مرض الموت_تعلق بتركته » وكانت هبته حينئذ وصية لا تنفذ مع استغراق التركة بالدين » فلذا يازمه عقرها 
لآنه م بملكها قبل الموت جيث كانت وصية ولا بعد الموت لتعلق حت الغرماء » ولم يحب الحد للشببة وجب 
العقر » فلو حملت من ذلك الوطء براجع حكه . 
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ر والمم موت أحد العاقدين) بعد النسام فلو قبله بطل واو اختانا والعين فى يد الوارث فالقول للوارث 


[ فروع ] وهب فى مرضه ولم يسم حتى مات بطات الحبة لأنه وإن كان وصية حى اعتبر فيه الثاث فهو 
هبة حقيةة فيحتاج إلى القبض ٠‏ 

وهب المريض عبدا لامال له غيره ثم مات» وقد باعه الموهوب له لاينقض البيع ويضمن ثئيه وإن أعتقه 
الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز » وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق فى المرض 
وصية وهى لاتعمل حال قيام الدين > وإن أعتقه الواهب قبل ٠وته‏ ومات لا سعاية على العبد لجواز الإعتاق 
ولعدم الملك يوم الموت بزازية 

ورأيت فى مجموعة منلا على الصغير مخطه عن جواهر الفتاوى : كان أبو حنيفة حاجا فوقعت مسثلة الدور 
بالكوفة فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حيث استقبلوه فقال من غير فكر ولا روية أسقطوا السهم 
الدائر تصح المسئلة . 

مثاله : مريض وهب عبدا له من »ريض وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول وسلمه إليه ثم ماتا جميعا 
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ولامال هما غيره فإنه وقع فيه الدور متى رجع إليه شىء منه زاد فى ماله » وإذا زادف ماله زاد فى ثلثه » 
اد ف ثلئه زاد فها يرجع إليه » وإذا زاد فها برجع إليه زاد فى ثلثه م ثم لايزال كذلك فاحتيج إلى 
تصديح الحساب» 

وطريقه : أن تطلب حسابا له ثلث ولاثلث ثلث » وأقله تنعة » ثم تقول : صعت المبة فى ثلاثة منها ور جع 
من الثلائة سوم إلى الواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور فأسقطه من الأصل يب ثمانية فنا تصح » وهذا 
معنى قول أب حنيفة أسقطوا السوم الدائر » وتصح المبة فى ثلاثة من ثمانية والهبة. الثانية فى سهم » فيحصل 
للواهب الأول تة ضف ما صصحنا ى هبته» وصحنا المبة الثانية فى ثلث ما أعطيناء فثبت أن تصحيحه بإسقاط 
سم الدور » وقيل دع الدور يدور فى الواء اه ملخصا ( قوله والمم موت أحد العاقلذين ) يعنى حرف الم 
إشارة إلى أن موت أحدهما مانع إن كان بعد النسلم » لآن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته فصار كما 
إذا انتقل حال حياته » ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين أحرى > وإذا مات الؤاهب فوارثه أجنبى 
عن العقد إذ هو ما أوجبه وحق الرجوع مجرد خيار فلا يورث كخيار الشرط » ولأن الشارع أوجبه للواهب 
والوارث ليس بواهب . فإن قلت : إنه بالموت قد خرج الموهوب عن الملك فيستغنى بذ كر اللحاء عن اليم ٠‏ 
أجيب بأن الميت يعطى حك الحى فى أشياء كحق التجهيز والشكفين وقضاء الدين » :وتنفيذ الوصية فربما يثآن 
أن المبة من تلك الأشياء فكان النص صربحا على الموت أولى » ولينظر ما لو حك بلحاقه مرتدا ومفاد ما ذكر 
من التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتدا فا حك كذلك وليراجع صريح النقل الله تعالى أعلم ر قوله بعد التسليم ) 
قيد به لأنه لو مات أحدهما قبله بطلت لعدم الملك'» ورجوع المستأمن إلى دار الحرب بعد الهبة قبل القبض 
مبطل لها كالموت » فإن كان الحربى أذن للمسم فى قبضه وقبضه بعد رجوعه إلى دار الحرب جاز استحسانا ٠‏ , 
مخلاف قبضه بعد موت الواهب كذا فى المإسوط بحر ( قوله بطل ) يعنى عقد الهبة والأول بطلت : أى لاثتقال 
الملك للوارث قبل تمام امبة ( قوله ولو اخختلها) أى الشخصان لابقيد الواهب والموهوب له» وإن كان الأركيب 
يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته فى حياته وإنما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته فى حياته؛ 
والعبد فى بد الوارث ط ر قوله والعين فى يد الوارث ) هذا لیس بقيد لما في الهندية عن الذخيرة . قال المدعى _ 
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وقد نظم | الصنف مايسقط بالموت فقال : 
كفارة ديه خراج ورايع ضان الحق هكذا نفقات 
كذا هبة حم الجميع سقوطها 


عليه : وهب لك والدى هذا العين فلم تقبضه إلا بعد موته » وقال الموهوب له : قبضته فى حياته والعين فى يد 
الذى يدعى الهبة فالقول للوارث» لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض اه منحوعر وفيه تأمل ط 
وقدمناه قريبا ولم يظهر لى وجه التأمل ( قوله وقد نظم المصنف الخ ) لم يذكره فى اأتح . 

قال :الحلبى : وهو من الطويل من الضرب الثالث منه والجزء الأول فيه لثلووالجزء الثئىمقبوض مع تسكين 
هاء ديه ولو زاد واوا وسكن الياء من ديه لسلم من العلل ط ولو زاد الواو(۱) فی أوله وشددالياء مع سكون الاء 
فى ديه لكان أولى » وفيه ما فيه لن الواو يجوز حذفها » ولو قال : ٠ه‏ خراج ديات ثم كفارة كذا م 
لاستقام وزنه وصح معناه أو قال : ه زكاة كذا عشر خراج ورابع ٠‏ لاستقام أيضا . 

ر قوله كفارة ) أطلق فيا فعم كل كفارة وظاهره آنا تسقط بالموت أصلا حتى لاخرج عنه من ماله » 
ولايجب الوصية به وهذا خلاف ما نص عليه الشرنبلالى » فإنه قال فى نور الإيضاح وشرحه الصغير 
فى أحكام إسقاط الصلاة: ولزمه عليه الوصية بما قدر عليه وبق فى ذمته حتى أدركه اموت من دوم فرض + 
وكفارة وظهار وجناية على إحرام ومنذور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك » وإن م يوص لايازم الوارث 
الإخراج » وعلى هذا دين صدقة الفطر أوالتفقة الواجبة واللحراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحيج 
والصدقة المنذورة والاعنكاف المنذور عن صومه اه مختصرا فإن أراد أنه إذا مات لا يطالب الوارث با من 
تركته صح » أما الذى وجبت بإيصائه فيطالب بإخراجها شرعا ط . 


وى شرح السراجية : وإن كان الدين من حقوق الله تعالى كالزكاة والصلاة والصوم وحجة الإسلام والنذر 
والكفارة » فإن أوصى به الميت وجب عندنا تنفيذه من ثلث ماله الباق بعد دينالعبادء وإنلم يوص لم يجب اه 
وعليه فعنى سقوطها بالموت عدموجوب إخدراجها من التركة بلاوصية »أما إذا أوصى ما فيطالب بإخراجهاشرعا 
( قوله ديه ) أى على العاقلة أو على نفس القاتل إن لم يكن له عاقلة هكذا يفيد إطلاقه ط ( قوله حراج ) ينم 
خراج الرأس والأرض وقد علمت من قل الشرنبلالى أنه يوصى بهما ويخرجان من الثلث . 

قال المصنف ف باب العشر : من عليه عشر أو خراج إذا مات أخذ من تركته» وفى رواية لا بل يسقط 
بالموت والأول ظاهر الرواية ( قوله ميان لعتق ) أى إذا أعتق أحد الشريكين حفظه من عبد موسرا فضمنه 
شريكه فات المعنق سقط بموته ر قوله هكذا نفقات ) أى غير المستدانة بأءر القاضى . وفى حاشية أبى السعود : 
المراد من النفقة النى تسقط غير المستدانة بأمر القاضى » أما هى فقد جزم فى الظهير ية بعدم السقوط » وصمحه 
فی الذخيرة ونسبه إلىكافى الحا » وعلله بأن للقاضى ولاية عامة فكانت استدانتها بأمره بمئزلة استدانة الزوج 
بنفسه» ولو استدان بنفسه لايسقط ذلك الدين بموت أحدهماء فكذا هذا وقد تقدم فى اانفققات الكلام على هذا 
مستوق » وكذا فى رسالة سيدى الوالد رحمه الله تحربر النقود نى نفقات الفروع والأصول فارجع إلبها فإنما 


فريدة ف بابها ولم يسبق(؟2 على منواها ( قوله كذا هبة ) يعنى إذا وهب ولم يسم حتى مات فإنها تبطل + 


(1) ( قوله ولو زاد الواو الخ ) يتأمل فى هذا الموضع اه . 
(۲) ( قوله وام يسبق ) كذا بالأصل ولملة ملم ينسج اء مصجحه . 
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ر والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا بعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال ذه عوض هبتك 
أو بدها ) أو فىمقابلتها ونحو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو م يذكر أنه عوض رجع كل بمبته (و) 
لذا ( بشترط فيه شرائط المبة ) كقبض 


(قوله لا أن الجميع صلات ) أى أو فى حككها كاناراج » وقد علمت أنه ليس تحصورا فها ذكره من الحمسة 
كا علمت ممامر فتأمل » ولأن الصلات لا تتم إلابالتسلم »وإذا مات قبل التسلم تسقط , 

فإن قيل : لو كانت النفقة صلة كيف يجبر الزوج على التسليم . 

قلنا : يجوز أن يجبر ألا ترى أن من أوصى أن يوهب عبده من فلان بعد »ونه مات الموصى ٠‏ فإن الورثة 
يجبرون على تنفيذ الوصية ف العبد وإنكان صلة » ولو مات العبد_تبطل الوصية وكذا الشفيع يستحق على 
المشترى تلم الدار إليه بالشفعة والشفعة صلة شرعية » ولومات الشفيع بطلت الشفعة كا فى شرح أدب القضاء 
ر قوله بشرط أن يذكر لظا الخ ) لان حق الرجوع ثابت له ولايسقط إلابعوض برضی به ولايتم ذلك بدون 
رضاه. وف الجوهرة ما يفيد أنه یکی العم بأنه عوض هبته ط . 

قال فى المانية : وهب ارجل عبدا بشرط أن يعوآضه ثوبا إن تقابضا جاز وإلا لا اه ( قوله خذه عوض 
هبنات ) أفاد أنه لو وهب له شيئا أو تصدق عليه ولم يذكر أنه عوض لايسقط الرجوع بل لكل منبما أن يرجع 
فى هبته كذا فى البحر » لكن يؤيد كلام الجوهرة المذكور ما يأتى عن اليعقوبية الآتى قريبا فتأمل . 

وف أبى السعود بعد أن ذكر ما نقلناه عن البحر وهو صريح ف عدم الفرقءبين الهبة والصدقة فيخالف 
ما قدمناه من أنه إذا كان الموهوب له فقيرا ليس له الرجوع لأنها صدقةء اللهم إلا أن حمل ما هنا على أن 
المتصدق عليه غنى فتزول الخالفة لأنها حينئذ تكون مجازا عن المبة ( قوله وعو ذلك ) أى من كل لفظ يفيد 
التعويض : وف اللحانية إذا عوض بعد الهبةوقالهذا ثواب هيتك أو مكانها أوكافأتك أو أثبتنك أو تصدقت بها 
عليك بدلا عن هبتك لا يبتى للواهب الرجوع (قوله سقط الرجوع ) أى رجوع الواهب والمعوض كا 
فى الأنقروى وإليه يشير مفهوم الشارح ( قول واولم يذكر أنه عوض ) أى فيكون هبة مبتدأة كا فى الزبلعى 
( قوله رجع كل بببته ) برفع كل منونا عوضا عن المضاف إليه لأن العْليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل 
انحازاة فلا ببطل <ق الرجوع بالشك مسةصنى » لكن قد يقال : إن الأصل أن المعروف كالملفوظ كا صرح 
به فى الكاق » وف العرف يقصد التعوبض ولا یذ کر خذ بدل هبتك وغوه آستخیاء فينيغى أن لا ,جع » 
وإن لم يذكر البدلية . / 

وف اللانبة : بعث إلى امرأته هدايا وعوضت المرأقوزفت إليه ثم فارقها فادعى الزوج أن مابعثة عارية 
وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج فى متاعه لأنه أنكر المْليك 6 وللمرأة 
أن تسترد مابعلته إذ زعم أنه عوض للهبة فإذالم يكن ذلك هبةلم يكن هذا عوضا فلكل منهما اسار داد طا م 

وقال أبو بكر الإسكاف : إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذاك » وإنل تصرح به ولكن نوت 
أن يكون عوضاكان ذلكهبة منها وبطات نيتباء ولام أنه على هذا ينبغى أن يكون ف ميبألتنا اختلاف يعقوبية 
ر قوله ولذا الخ ) قال ط : الأولى حذف لذا لأنه جعله مرتبطا با زاده وإبقاء المصنف على ظاهره لان 
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وإفراز وغدم شيوع ولو العوض مجانسا أو يسيرا وق بعض تسخ اللهن بدل المبة :العقد وهو تحريف (ولا يجوز 
للأب أن يعوض عا وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما. الرجوع بحر (ولا 
يصع تعويض ملم من نصرانی عن هبته خرا أو ختزير ) إذلايضح ایکا ان المسلم بحر ( ويشترط أن لايكون 


ما ذكره الشارح بالأولى اه نعم هو تعليل ما يفهم من قوله : رجع كل بببته فإنه حيث جى العوض هبة 
لأنه تمليك جديد وإن سمى عوضا شرط له ما يشترط للهبة ( قوله وإفراز ) عن مال المعوض فإنه إن عوضه 
ثمرا على شجر لايتم حتى يفرزه . 

و افندية إن العوض التأخر حكله حك المبة يصح با تصح به ويبطل عا تبطل به إلافى إسقاط الرجوع 
على معنى أنه يغبت حق الرجوع ف الأولى ولا يغبت نى الثانية اه:وهذا يدل على أن العوض لا يشترط فى عقا 
المبة ط ( قوله وأو العوض مجانسا ) أى من جنس البة ويسيرا أى أقل منبا » وذلك لأن العوض ليس يبدل 
حقيقة إذ لو كان كذلك لما جاز بالأقل للربا يحقق ذلك أن الموهوب له مالك الهبة والإنسان لايعطى بدل ملكه 
لغيره » وإنما عوضه ليسقط حقه فى الرجوع» وأيضا فإنه لما كان العوض تمليكا جديدا وفيه معنى المبة المبتدأة 
ولذا شرط فيه شرائطها. فيجوز بأقل من الموهوب » ولو من جنسه لا فرق بين الأموال الربوية وغيرها » 
رركا مغن حل وبي لاع ف الأموال الربوية لافلا مدل يدا بيد عند أحاد ابمنسش ( فولدوهو ريتع 
لكن قد يقال على هذه النسخة أنه أراد بالعقد عقد المبة فأل للعهد الف ورى وبراد به المعقود عليه 7 

والحاصل : أنه لا ملجى' إلى الحم عليه بالتحريف مع إمكان صمته إذ الأصل ف اللام أن تكون للعهد 
والعقد المعهود هوالذى بوب له» وهو عقد المبة فكان معنى النسختين معتمدا تأمل ( قول ولا يجوز للأب الخ 
لأنه تزع ابتداء ولیس له أن يتبرع من مال الابن » فان عوض فالواهب أن برجع فى هبته لبطلان التعويض 
بزازية » وهذه العلة تفيد أن الأب يرجع بما عوض * لأنه هبة من كل ؤجه فصح الرجوع به والظاهر عدم 
كراهة الرجوع فيه » لأنه لم يتبرع ”فيه ابتداء » بل لقصد التعريض ولم يتم له فكانكا لو استحق الموهوب 
إه بجع بلعوضى » فكذا هنا ولا يجوز له النعويض » ورن کانت ال لصخ دع ا وو ةيه 
وما يتفرع على کون العوض معن البة أنه يجوز لأنها تبرع » وليس للأب أن بتبرع بال ابنه وله مندوحة عن 
رجوع الواهب ف المبة مع أن المسلم له مالع من دينه أن يرتكب المكروه ومع ذلك لو باع العين الموهوبة 
للصغير امتنع الررجوع وله ذلك فالمنقول» فإن جاز له ذلك فى العقار أيضا للضرورة تزاد على اللسائل الى يباع 
فيها عقار الصغبر ( قوله من ماله ) الضمير برجع لأقرب مذ كور لاسا وقد علم دن صريح عبارة البزازية » 
ولوكان العوض من مال الأب صح لما مر > وسيأق من صعة التعويض من الأجنى ( قوله ولو وهب العبد) 
أى وخب له شخص ووهب بض الوا مبنى للنجهول : أى وهب له شخص شيثا ( قوله نم عوض ) أعوض 
العبد عن هبته ( قوله فلكل منهما الرجوع ) وجهه فى العبد ظاهر لأن المبة تبر ع »> وهو ليس من أهله فإذا 
ملك العبد الرجوع لبطلان المبة فتكذا الموجب له الرجوع بالعوض » لأن التعويض مب على المبة ٠‏ وقد 
بطلت أبو السعود ويجتمل أن وهب مبنى للفاعل وعوض مبنى للمفعول 2 

قال فى اللحانية : العبد المأذون إذا وهب لرجل فعوضه الموهوب له کان لكل واحد منبما أن برجع فيا 
دفع لأت هبة العيد باطلة مأذونا كان أو محجورا » وإذا بطلت ال بطل التعويض ( قوله من نضراف ) من هنا 


بمعنى اللام ( قوله خرا ) مفعول تعويض ومفعول هبة محذوف وهو من إضافة المصدر لفاعله والمءنى لامجوز 
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العوض بعض الموهوب فلو عوضه البعض عن الباق ) لايصح ( فله الرجوع ف الباق ) ولو الموهوب شيئين 
فموضه أحدهما عن الآخر إن كانا فى عقدين صح وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعينق 
هبة ورجوع مجتبى (ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صيغ بعضالثياب أولت” بعض 
السويق ثم عوضه صحخانية ( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع 
الوجوع وصح ) العوض ( من أجنى ويسقط حق الواهب ف"الرجوع إذا قبضه) كبدل الخلع (ولو) التعويض 
( بغير إذن الموهوب له ).ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال: عوض عى عل ىأنى ضامن لجدم وجوب التعويض 


أن يعوض المسل خمرا أو خنزيرا إذا وهب له النصرانى شيئا لأنا نبينا عن تمليك اللحمر واللانزير وكملكهما 
فإلذى أن برجع فى هبته قال الطحطاوى والظاهر أنه لو كانت المسألة بالعكس يكون الحكم كذلك ويحرر . 

فى المندية : وأهل الذمة فى المبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيا برجع إلى المعاملات 
تجوز المعاوضة بالحمر من الهبة فها بين المسلم والذنى » سواء كان المسم هو المعوض اللحمر أو الذى 
وهب لمم شيئا فعوضه خمرا له الرجوع فى هبته اه ( قوله بعض الموهوب ) قال فى العناية : مثل 
دارا والعوض بيت منها أو الموهوب ألفا والعوض درم مها فإنه لاينقطع به حق الرجوع 
ٍ! ن أن قصد الواهب من هبته لم يكن ذلك فلا عصل به خلافا ازفر فإنه قال التدق بذلك سار أءواله 
وبالقليل من ماله بنقطع الرجوع فكذا هذا وتمامه فیا ( قوله فله الررجوع ف الباق ) لأ حقه كان ثابتا الكل 
فإذا وصل إايه بعضه لايسقط حقه ف الباق زيلعى (قوله صح) سواءكانا فى مجلس أو مجاسين بحر (قوله وإلالا) 
هى «سألة المصنف ( قوله فى هبة ) يعنى إذا وهبه دراهم تعينت فلو أبدها بغيرها كان إعراضا منه عا فلو آتی 
بغير ها ودفعه له فهو هبة مبتدأة وإذا قبضبا الموهوب له وأبدها يجنسها أو بغير جنسها لارجوع عليه » ونثل 
الدراهم والدنانير ط ( قوله ورجوع ) أى ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراه المبة قائمة بعينهاء فلو أنفقها 
كان إهلاكا منع الرجوع ط (قوله لحدوثه بالطحن) أى فهو غير الحنطة فلا يقال إنه عين الموهوب أو بعضهء 
ولذا لو وهب الدقيق فى الحنطة ثم طحنه وسلههلم يصح » لأنه لما وهبه كان معدوما حين المبة كما قدمنا 
( قوله وكذا لو صبغ ) لأن الى * مع غيره غيره مع نفسه فالثوب المصبوغ والسويق اللتوت بالسمن غيرهما 
خاليين عن الصببغ واللت ولأن مافى الثوب من الصبغ » وما ى السويق من السمن ونحوه يصلح عوضا 
( قوله ثم عوضه ) أى البعض أى جعله عوضا عن الهبة صح لحصول الزيادة فيه فكأنه شیء آخر ( قوله امتنع 
الرجوع ) لأنه ليس له الرجوع فى الولد فصح العوض اه منح والظاهر أن ذكر الجاريتين اتفاق » والأولى 
للمصنف التعبير بإحدى » وهو كذلك فى بعض النسخ ط ( قوله وصح العوض من أجنى ) أى دفعه لأن 
الموهرب له لامحصل له ذا العوض شىء يكن سالا له من قبل » فيصح من الأجنى كما يصح مئه اللخلع » 
والصاح عن دم العمد اه زيلعى ( قوله كبدل املع ) أى کا يصح عن بدل الع من أجنى وكان الأول تقدريمه 
على قوله وسقط ا فعل العينى ( قوله ولا رجوع ) أى للمءوض على الموهوب له » ولو كان شربكه سواء كان 
بإذنه أو لا » لأن التعويض ليس بواجب عليه » فصاركا لو أمره أن يتبرع لإنسان إلا إذا قال على أنى ضامن 
لاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضى دينه حيث يرجع عليه » وإنلم يضمن لأن الدين واجب عليه منج 


قال 


( قوله واو بأمره ) يعنى لارجوع للأجنبى على الموهوب له » ولو كان بأمره ( قوله لعدم وجوب التعويض ) كنا 


Marfat.com 


هع = 


لاف قضاء الدين (و) الأصل أن ركل »ايطالب به الإنسان بالحبسى والملازمة يكون الأمر بأدائسمثبتا ارجوع 
من غير اشتر اط الضمان ومالا فلا إلا إذا شر طالضمان ظهيرية وحيائذ ( فاو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع 
عليه ) ون م يضمن اوجوبه عليه لكن رج عن الأصل ١او‏ قال أنفق على بناء دارى أو قال الأسير اشترئى 
فإنه برجع فيها بلا ةر ط رجوع كفالة خانية مع أنه لايطالب بهما لاعس ولا بملازمة فتأمل 


علة لقوله ولا رجوع > ولو بأمره ( قوله عخلاف قضاء الدين ) أى حيث يرجع الأجنبى على المدين إذا قضى 
بأمره أى ولو م يقل إن ضامن لأن الدين ثابت ف ذمته » وقد أءره أن يسقط مطالبته عنه فيسكون أدرا بأن 
بملكه ماکان الطالب ٠۰‏ وهو الدين فصار كا او أره أن يمادككه عينا ذكره الزياعى قال الإتقا 
لما أمره بةضاء الدين » صار مستقرضا منه ذلك القدر » وموكلا إياه بالصرف إلى غيره لآنا او لم نجعله كذاك 
لايتصور فراغ ذمته عما عليه » لأن الذمة لاتفرغ إلا بالقضاء » ولا يقع الفعل قضاء إلا إذا انتقل فى المؤدى 
إلى من عليه الدين أو لاحتى إذا قبض رب الدين » وجب لامديون هل ماعليه فياتقيان قصاصا ؛ وهذا لاختاج 
إليه فى المبة لأنه لادين على الموهوب له حتى يحتاج إلى 'فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافتر ق 
, شاى ر قوله مايطالب به الإنسان) دخل فيه النفقة على الزوجة والأولاد ( قوله بالحيس واملازءة ) خم 
الأمر بالشكفير عنه وأداء النذر فإنه وإن كان يطااب ببما > لكن لا بالحبس والملازمة فايتأهل ( قوله 1 
استدراك على قوله ومالا فلا ( قوله بلا شرط رجوع ) كأنه لأن العرت قاض بغمان مايدفع فى ذلك وق 
هذا البحث المصنف وشيخه فى بحره . وأشار بقوله فتأمل إلى نظر فى وجه الاستئناء ا-ككن قد يقال إن فداء 
الأسير والإنفاق علىبناء الدار ماحقان بمالله مطااب حبس به » ويلازم عايه أما الأسير إذالم يفاد فهو كا 
تحت أيدى المشركين بل أعظم بلاء » وربا يتعرضون لفتاته عن دينه » ولا يقدر أن يتخلص إلا بالفداء ف 
بمال له مطالب وأما بناء الدار » فإنه من حملة الحوائج الأصلية : لأنعدم مكان يأوى إليه ويستر فيه أهلهو مذ ظ فيا 
ماله بۇدىللى هلاکه فكان لابد له منه فألحق بماله مطالب أيضا نظيره ماقااوا فى الككفالة بالنوائبفهى صيدحة» 
وإن كانت تؤخذ منه بغير حق لأنها تؤخذ منه فوق أخذ الحق فجازت الكفالة مرا لدفع التضبيق عليه فتأمل : 
أقول : وقد ذكر الشارح قبل كفالة الرجلين أصاين آخرين أحدهما من قام عن غيره بواجب بأمره رجع 
با دقع » وإنلم يشترظه كالاءر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا فى مسائل أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن 
كفارته » وبأداء عن زكاة ماله وبأنتمهب فلانا عنى ألفا ثانييما فى كل موضع يلاك المدفوع إليه المال مقابلا 
بملك مال » فإن المأمور برجع بلا شرط » وإلا فلا فالمشترى أو الغاصب إذا أمر رجلا بأن يدفع الم أو بدل 
الغصب إلى البائع أو المالك كان المدفوع إليه مااسكا للمدفوع بمقابلة مال هو ابيع أو المغصوب » وظاهره أن 
الحبة لو كانت بشرط العوض » فأمره بااتعويض عنها برجع بلا رط لوجود الملك بمقابلة مال ع حلاف مالو 
أمره بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنه ونحوه » فإنه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمأمور على الآذر 
إلا بشرط الرجوع » ويرد عليه الأمر بالإنفاق عليه » فإنه قدم أنه برسجع بلا شرط مع أنه ليس بمقابلة مال » 
فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع » وكذا الأمر بأداء النواثب وبتخليص الأسير على مامر . 
قال ف النوازل : قوم وقعت لم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض لم مالا يتفقه فى هذه المؤنات ففعل 
فال مقرض يرجع على المستقرض » والمستقرض هل يرجع على الآمر إن شرظ الرجوع يرجع » وبدون الشرط 
لايرجح » والمختار : أنه برجع تاترخانية فى كتاب الوصايا , 


فى والفقه فيه أنه 


هذا الوجه اه 


پادلا 
ان( 
د كر 
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وف مجموعة النقيب عن العادية : أن الأمور بالإنفاق من مال نفسه فى حاجة الآمر » قال بعضهم : 
يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم : يوجب الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح . 
واو قال عوض عن هبتى أو أطعم عن کفارتی أو أد زكاة مالى أو وهب فلانا عنى ألفا لايرجع بلاشرط 
الرنجوع ما فى البزازية . 
وذكر فى السراج الوهاج شابطا آخر أن الواهب الذى سقط عن الآمر بدفع الأمور إن كان من أحكام 
الآخرة فقط لم برجم بلا شرط الرجوع » لأنه لو رجع لرجع بأكثر ما أسقط وإن كان من أحكام الدنيا 
رجع بلا شرط اه وقيد هذا فى اللحلاصة بما إذا قال ادفع مقدار كذا إلى فلان عنى ؛ فلو لم يقل عنى أو ادفعه 
فإ ضامن فدفع الأمور إن كان شريك الآمر 'أو خليطه وتفسيره » بان يكون بينهما فى السوق أخذوا عطاء 
ومواضعة » فإنه برجع على الآمر بالإجماع وكذا لو كان الآمر فى عيال المأمور أو المأمور فى عيال الآمر > 
ن لم بوجد واحد من هذه الثلاثة » فلا رجوع عليه» وعند أبى يوسف يرجع » وهذا إذا لم يقل اقض‌عى » 
ثبت له حق الرجوع بالإماع من مجموعة النقيب . 
قال فى اللحانية : ذكر فى الأصل إذا أمر صيرفيا ى المصارفة أن يعطى رجلا ألف درهم قضاء عنءأو هيقل 
قضاء عنه ففعل المأمور » فإنه برجع على الآمر فى قول أبى حنيفة » فإنلم يكن صير فيا لابرجع إلا أن يقول : 
عى » ولو أمره بشرائه أو بدفع الفداء برجع عليه استحسانا » وإن لم يقل على أن ترجع على بلك وكذا 
لو قال أنفق من مالك على عيالى أو فى بناء دارىيرجع با أنفق وكذا لو قال : اقضدينى برجع على كل حال » 
ولو قضى ذائبة غيره بأمره رجع عليه » وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح اه . 
والحاصل : أنه إذا قال اقض دینی أو نائبتى أو اكفل لفلان بألف على أو انقده بألف على أو اقض ماله 
على أو انفق على عوالى أو فى بناء دارى برجع مطلقا شرط الرجوع أو لا قال عنى أو لا » وكذا لو قال ادقع 
إلى فلان کذا وكان المأمور صيرفيا أو خليطا للآمر أو فعياله وإلا فلا مالم يقل عنى » أو على أنى ضامن لاف 
مالو قال : هب لفلان عنى ألفا أو أقرضه ألفا : أو عوضه عنى أوكفر عن يمينى بطعائك أو أد زكاة مال 
بمالك أو أحيج عنى رجلا أو أعتق عنى عبدا عن ظهارى فلا رجوع إلا بشرطه » وإن كان الأمور خليطا 
أو قال : عنى فجملة هذه المسائل أربعة أقسام . 1 
الأول : مابرجع به المأمور مطلقا . 
الثانى : مابرجع إن کان صير فيا أو خليطا له أو فى عياله . 
الثالث : مابرجع إن قال عنى . 
الرابع : مالارجوع فيه إلا بشرط الرجوع » وقد احص سيدى الوالد رحمه الله تعالى هذا ال حاصل من 
كلام اللحانية والخلاصة » فهذه المسائل منصوص عليها فى اللعائية واللحلاصة وبها يسقغنى عن الأصول الارة 
لأنها غير ضبابطة » وكذا الأصلالذى ذكرناه عن الشارح » وهؤ من قام عنغيره بواجب بأمره رجع بما ذفع 
الخ فإنه غير ضابط أيضا لأنه لايشمل الأمر بالإنفاق ف بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة ولشموله ' 
الواجب الأخروی کالأمر بأداء زكاته ونخوه . e‏ 
ونی نور العبن عن مجمع الفتاوى : أمر أحد الورثة إنسانا بأن بكفن اميت فكفن إن أمره ليرج عليه 


0 
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(وإن استحق نصف المبة رجع بنصف العوض وعكسه لا مالم يرد ماب ) لأنه يصلح عوضا ابتداء فكذا 
بقاء لكنه يجبر ليسم العوض ومراده العوض الغيز المشروط » أما المشروط فبادلة كنا سيجىء فيوزع 
البدلعلى المبدل نماية (كا.لو استحق كل العوض حيث يرجع فى كلها إن كانت قائمة لاإن كانت هالكة) 
كا لو استحق العوض وقد ازدادت البة لم برجع خلاصة ( وإن استحتق جميع الهبة كان له أن يرجع فى جمييع 
العوض إن كان قائما و عثاه إن ) العوض ( هالكا وهو مثلى وبقيمته إن قيميا ) غابة ( واو عوض النصفرجع 
بعالم بعوض ) ولا يضر الشيوع لأنه طارىم + 

[ تنبيه ] نقل فى امجتتى : أنه يشترط ف العوض أن يكون مشروطا فعقد البة أما إذا عرضه بعده فلا 


برجع عليه کا فى أنفق فى بناء دارى وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسى أن له أن يرجع بازلة 
» أمرالقاضفى , 

وفيه عن الذخيرة قال : ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عنى أو قال : أقض فلانا ألفا ولم يقل عنى » 
رلا على أنى ضامن لها أو كفيل بها » فدفع > فلو كان المأمور شریکا للآهر أو خليطا له رجع على آمره؛ ومعني 
اللخليط : أن يكون بينہما أخذ وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله بيع منه أو يفرضه 
فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذ العرف أنه إذا أ 
مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر والمعروف كالمشروط » وكذا لوكان الأمور 3 ر 
أو بالعكس يرجع إخاعا » وإن ل بقل على أنى ضامن ولم يشترط الرجوع اه : وأفاد التعليل بالغمان عرفا 
أن ما جرى به العرف فى الرجوع على الآمر برجع و إن لهيكن خليطاء ولافى عياله ولذا أثبتوا الرجوعالصير ف 
فليحفظ ( قرله وإن استحق نصف المبة رجع بنصف العوض ) لأنه لم يدفعه إلا ليسم له الموهوب كله » 
فإذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات درز 2 

قال السمرقندى » وهذا إذا استحق نصف معين أما إذا لم يكن معيذا تبطل الهبة أصلا كذا فى الشرح اه . 

وقال فى الجوهرة : وهذا أى الرجوع فبا إذا لم يحتمل القسمة وإن فيا يحتملها إذا استحق بعض البة بطل 
فى الباق أويرجع ف العوض أى لأن الموهوب له تبين أنه لم ملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد فيه من 
الأصل فلو جاز ف الباق كان هبة مشاع فيا محتمل القسمة » وذلك يمنع ابتداء القلياك باهبة أشار إليه سرى 
الدين ( قوله وعكسه لا ) أى أن استحق نصف العوض لايرجع بنصف المبة لأنه ليس عوضا حقيقة على 
ما تقدم » ولأن النصف الباق مقابل لكل البة فإن الباق يصلح للعوض ابتداء فكذا بقاء إلا أنه يتخير ( قوله 
ليسم العوض ) الأولى أن يقول : لأنه م يسل له العوض فتأمل ( قوله الغير المشروط ) أى فى عقد اهبة (قوله 
أما المشروط ) أى فى العقد ( قوله فيوزع ) لأنه بيع ( قولهكا لو استحق ) تنظير لمفهوم قوله مالم برد ما بی 
فإن مفهومه أنه إذا رذ ما بتى رجع بكل المبة ( قوله لا إنكانت هالكة ) فإن اتح العوض والبة هادكة 
لا يرجع الواهب على الموهوب له أصلا لأن هلاك الهبة مانع من الرجوع اه شابى أى وقد هلكت على ملكه 
واستحال الرجوع فيها » فاستوى فى ذلك التعويض وعدمه ط ( قوله لم يرجع ) أى الواهب على الموهوب له 
ببدل: العوض لن الزيادة مانعة من الرجوع كالهلاك ( قوله رجع مالم يعوض ) لأن المانع قد خص النصف 
( قوله ولا يض الشيوع ) أى الداصل بالرجوع ف النصف . 

قال فى البزازية : عوضه في بعض هبته بأنكانت آلفا عوضه درهما منه فهو فسخ فىحق الدرهم ؛ و رجع 


ا 
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ولم أر من صرح به غيره وفروع المذهب مطلقة كا مر فتدبر . 


فى الباتی وكذا البيت فى جق الدار ( قوله ولم أر من صرح به غيره ) قائله المصذف فى منحه وفيه بل صرحوا 
بأن العوض قسيان . قال سرى الدين : جعل صاحب البدائع والحيط العوض على نوعين : عوض مشروط 
فى العقد وسیاتی فى كلام المص:ضف آخر مسئلة من هذا الباب» وعوض متأخر عن‌العقد :وهو ما ذكره المصنف 
والعين للعوض أن التأثمر اه وقد عقد صاحب المندية بابا مستقلا لا : ويفرق بينهما ما ذكر هنا من أنه 
إن لم يكن مشروطا > واستحق بعضه فإنه تلع الرجوع؟» وإن كان مشروطا انقسم على المبة ط . 

قال فى «شتمل الأحكام ناقلا عن مختصر المحيط : العوض المانع إن كان مشروطا فى العقد فلكل واحد 
الامتناع مالم يتقابضا فهو بمنزلة البيع بردان بعيب ويجب له الشفعة ٠‏ واو كان العوض متأخرا عن العقد إن 
ضافه إلى المبة بأن قال : هذا عوض هبتك أوجاريتك يصح ويكون العوض هبة يصح عا تصح به الهبة 
ويبطل بما تبعالبه الهبة ويتوقف الملك على القبض ولا يكون فى معنى المعاوضة ابتداء ولاانتباء فأما إذا لم يضف 
فلكل واحد مهما الرجوع بما وهب » ونقل عن شرح مختصر القدورى العوض إذالم يكن 
ة فى نفسه فيتوقف الماك على القبض :ولا يصح الشيوع » وف حق الأول يعتبر عوضا 
به ارجوع فا فى مختصر الحيط موافق المجتى بأحد وجهيه . وفى غاية البيان قال أصعابنا: إن العوض 
ط به اارجوع ما شرط فى العقد » فأما إذا عوضهبعد العقدلم يسقط الرجوع » لأنه غير مسشحق على 
ع به ليسقط عن نفسه الرجوع فيكون هبة مبتدأة : زليس كذلك إذا شرط ف العقد » 
حك العقد حك البيع وبتعاق به الشفعة “ويرد بالعيب فدل أنه قد ضار عوضا علها » 
فى العوض الشرائط المعتيرة ف الهبة من القبض » .وعدم الشيوع لأنه هبة كذا 


وقال فى التحفة : فأما العوض التأخر عنالعقد فهو لإسقاط الرجوع » ولايصير فى معنى المعاوضة لاابتداء 
ولاائتباء وإتما يكون الثانى عوضا عن الأول بالإضافة إليه نصاكهذا عوض عن هبتك : فإن هذا عوض 
يكون هبة يدح ويبطل عا تصح + وتبطل به المبة » وأما إذالم يضف إلى الأولى يكون هبة 


بقدأة ويسقط <ق الرجوع ف اله 


جيعا اتہی مع بعض اختصار » ومفاده أن ) قولان أو روايتان الأول: 
لابل لزوم الإضسافة إلى الأولى » وهذا اللالاف فى سقوط الرجوع » 
وأمااكونه بيغا انتياء فلا نزاع فى ازوم اشتر اظله فى العقد تأمل > وسنذ كر آخر الفصل ف الفروع بيان العورض 
فصلا عن الهندية إن شاء الله تعالى فراجعه (قوله وفروع اذهب مطاقة كا مر) من دقيق الحنطة وولد إحدى 
جاريتين . 

قال فى الح : مها ما قدمناه من أن دقرى الحنطة يلح عوضا هنما وءنها ما تقدم »ن أنه او عوضه ولد 
المبة فإنه يمتنع الرجوع اه ( قوله فتدبر ) قال العلامة أبو السعود 
اهر أن الاشتراط باانظر لا سبق ٠ن‏ توزيع البدل على المبدل . لا طلقا » وحيناذ فا ى انجتتى 
لا يخالف إطلاقه فروع المذهب فتأمل التبى . 
كن قال العلاءة ال : أقول : بل فروغ المذهب صربحة فى ضدهكا قدنته عن انكانية وكا قدمه ‏ 
الشارج فى قوله وعراده العوض الغير المشروط ٠‏ فلا تلتفث لماف المجتبى ثم ظلهر أن المراد بعندم کون 
0 


ازوم اشتراطه فى العقد والثائى 


إحاءى جار موهوبتين وجاء 
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(وائخاء خروج المبة عن ملك الموهوب له) ولو بببة إلا إذا دجع الثانى فللأول الرجوع سواء كان بقضاء 
أو رضالما سيجىء أن الرجوع فسخ حى او عادت بسب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثالى أو باعه منه 
لم برجعالأول؛ولو باع نصفه رجع فى الباق لعدم الماع . 

وقيد المروج بقوله ( بالكلية ) بن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ٠‏ 

ثم فرع عليه بقوله( فلو ضحىالموهوب له بالشاة الموفوبة أو نذر التصدق بها وصارت-هما لاإمنع الرجوع) 
ومثله المتعة والقران والنذر مجتتى . 

وف المواج : وإن وهب له وبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع حلافا للثانى رکا لو ذهامنغير تضحية ) 
عوضا أنه لايجعل البة بيغا اتهاءء ثم رأيت شيخنا أجاب بنظير هذا انتهى فتأمل (قوله خروج البة) لأندحصل 
يتسليط الواهب» فلا ينقضه أطلق ف اخروج فشمل ما إذا وهب لإنسان درام م استقر ضها منه فإنهلابرجع فیا 
الاستبلاكها خانية » وشمل أيضا نا لر وهب لكاتب إندان» م عجز المكائب لم يرجع المالك فى اغبة عندحمد 
لانتقاها من ملك المكاتب إلى ملك مولاه خلافا لأبى يوس ف کا فى انح ر قوله سواء کان ) أى رجوع الثافى 
( قوله فسخ ) فإذا عاد إلى الواهب الثانى ملكه عاد بما كان متعاتا به ( قولهلم يرجع الأول ) لأن حق الرجؤع 
لم يكن ثابتا فى هذا اللائ درر عن الحيط ( قوله ولو باع نصفه الخ ) مرتبط با 
تكرر البة أيضا قال فى الحيط البر هانى : وآو وصل إلى الواهب الثانى بيبة 
أو ما أشبه ذلك لهيكن للواهب الأول أن برجع ( قوله فلو ضحى الخ) أما لو طبخها بعد أن ضحى با 
التضحية ينبغى أن لا برجع لأنه ممنزلة الاستهلاك "كنا علم فى باب الغصب ( قوله لا بمنع الرجوع ) وتجزيه عن 
الأضحية والمتعة عند محمد؛ ولیس له الرجوع ف قول أن يوسف والص حبح أن قول الإمام كقول محمد هندية 
عن الحيط قال ط وسكت عن النذر والظاهر عدم الإجزاء لعدم الوفاء با! 

قال السائحانى : ويظهر آنا توزى' عن النذر والقران أما على روا 
بقضاء فظاهر » وأما على غير ها فلأن هذه الأشراء غير #سوسة »حتى يتا 
لانعود وكذا الشفعة فيا أو وهب الال قبل الحول ثم رجع بعده وفها لو رجع بعد ما وهب الدار وبيعت دار 
يجوارها وسيأق : 


نف + ويظهر فى دورة 


وصية أو شراء 


أه. 


,غير فسخ من الأصل إذا لم تكن 
فا النقض » وصرحوا بأن الزكاة 


ووهب شاة راجع بعد ذعها ‏ فيجزىء من ضحى علا ويؤجر 

وهذا البيت تصريح ببعض ما ظهر لى اه . 

أقول : ولأنه ون يبح له أكل المنذور لكنه باق على ١ا-كه‏ بعدم الذيح وااذا يتصدق به والصدقة 
لا تکون إلا ما هو ملكه تأمل ( قوله والنذز ) لعله أراد به هنا المطلق فلا يتكرر مع المصنف أو يقال إنما 
كررها يعد ذكر اتن ها » لأنه نقل عبارة انتبى بره اه فجعله) أى الموهوب له ( قوله 
فله الرجوع ) مالم يقبضه للمتصدق عليه ولو وهب له شيا وقبضه فاختلسه الواهب واستبلكه غرم قيمته 
للموهوب له »واو كان شاة فذيحها الواهب بعد قبضل الموهوب له يأخذ الشاة المذبوحة من غير تغريم» بحلاف 
ما لو کان ثوبافقطعه الواهب » فإن الموهوب له يأخذ الوب » ويغرم الواهب له ما بين القطع والصحة هندية 
ر قوله خدلافا للثانى ) أى قلا يمتنع الرجوع عنده ء والللاف رى أيضا فى مسيثلة الأضحية وما عطف عابها 
كا هو فى الى . ولذا قال : نها لو ذيها من غير تضحية له الرجوع الفاق ىم يخالف فيا أبو بوسف أ 
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[فرع ] : عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أواولى الجناية سقط الدين والجناية ثم لور 
ضح استحسانا ولا يعود الدين والجناية عند محمد ورواية عن الإمام كا لايعود التكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع ٠١‏ 
خانية ( والزاى الزوجية وقت الهبة 7 5 


لأنبالم تخرج عن ملكه أصلا » وف التضحية : خحرجت لله تعالى وهما يقولان وإن وقعت التضحية لله تعالى 
لكنبا إنما وقعت القربة بإراقة الدم » ولذا له أن يأكل لحمها » فل ترج عن ملكه بالكلية وهذا ظاهر ق 
الأضحية وأما فى النذر فكذلك كا علمت ( قوله فله الرجوع اتفاقا) لأنهالم تخرج تمن ملكه أصلا ( قوله 
سقط الدين والجناية ) كما قدمناه . 

وصورة المسثلة : رجل له على عبد دين فوهبه ءولإه لصاحب الدين وقبله سقط دينه لأن بقبوله الهبةكان 
قاط حقه فى الدبن وأرش الجناية لأمهما يتعلقان برقبة العبد ولا يرجم على العبد بشىء لأن السيد 
حقا على عبده (قوله ثم أو رجع) أى الواهب فى هته ( قوله صح استحسانا) وى القياس لايصح 
رجوعه فى افبة لأنه رضى بسقوط حقه ليسلم له العبد فكان بمنزلة العوض » وهو رواية ألحسن عن ألى حنيفة 
والمهلى عن أنى يوسف » وهشام عن محمد » وعلى قول ألى يوسف : إذا رجع ف المبة يعود الدين والجناية 
سف استفحش قول محمد : وقال : أرأيت لو كانعلى العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصى 
وقبض فسقط الدين فإن رجع بعد ذلك لو.قانا : لا يعود الدين كان قبول الوصى البة تصرفا مضرا على الصغير 
ولا تملك ذلك ٠‏ ووجه الاستحسان أنه لم ينص على العوض فكان إسقاطا محضا » وكانت الهبة خالية عن العوض 
لأن شرط العرض أن يقول : هو عوض عن هبتك كا مر > ولم يوجد . 

قال بعض الأفاضل : والذى يظهر'ما قاله أبو يوسف لأن الشىء ينتبى بانمهاء علته وعلة سقوط الدين 
اللك وم ببق الملك فيعود الدين كن له .على آخر دين مؤجل فقضاه قبل الأجل فاستحق ذلك عاد الدين مؤجلا 
لأنه لما بطل القضاء بالاستحقاق بطل » وهو سقوط الأجل فتأمل اه . 

[ فرع ] صبى له غلى ملوك وصيه دين فوهب الوصى عبده للصبئ » ثم أراد الوصى الرجوع فى ظاهر 
الرواية له ذلك » وعن محمد المنع بزازية ( قوله ورواية عن الإمام ) لأن الساقط لا يعود كاء قليل نجس دخل 
عليه الماء الجارى : حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة لايعود نجسا وقال أبو يوسف يعود الدين حكا كا كان 
لأن زوال الدين كان حكما .الكه الموهوب له وقد بطل الملك كما فى المنح ( قوله كا لايعود التكاح ) وذكر 
الصدر الشبيد أنه يعود قال ف اللحانية : وأما ثلة التكاح ففيها روايتان عن ألىيوسف ف رواية إذا رجع الؤاهب 
يعود التكاح اه. 

وى الطندية بعد ما ذكره عن الصدر الشبيد » وذكر محمد فى الكتاب فى مواضع أنه بالرجوع ف الب 
بعود إلى الواهب قديم ملكه ء والمراد منه العود إلى قديم ملكه فيا يستقبل لا فيا مضى . ألاترى أن من 
وهب مال الزكاة من رجل قبل الحول وسلمه إليه ثم 'رجع ف الهبة بعد الحول لاحب على الواهب زكاة 
ما مضی اد فلم يجعل قديم ملكه عائدا إليه فحق زكاة مامضى » وكذلك من وهب من آخر دارا وسلمها إلى 
الموهوب له ثم بيعت دار ينها » ثم رجع الواهب فيهالم يكن للواهب أن يأخذها 'بالشفعة ولو عاد إليه ام 
ملكه فيا مضى وجعل كأن الدار لم تزل عن ملكه لسكان له الأحذ بالشفعة اه وعزاه للذخيرة ( قوله والزاى) ٠‏ 7 
Et‏ 


3 
03 


, 


Marfat.com 


= 


فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لام رأته لا) كعكسه . 

[ فرع ] : لاتصح هبة الول لأم ولده واو فى مرضه ولا تتقاب وصية إذ لابد للمحجور أما لو أوصى ها 
بعد موته يصح لعتقها بموته فيسل لها كاف ر والقاف القرابة فاو وهب لذى رحم محرم 
فیا لفات فدهابعض العربوءنهم من بقول زاى ومنهم من يقول : زا فيقصرها ومنهم من ينون فيقول زر وه 
أقبح الوجوه لأنه لم يأتاسم على حرف ومنهم *ن يول »زى فيشدد الياء أبو السعود عن ابن عبدون (قوله 
فلووهب لامرأة الخ ) الأصل الزوجية نظير القرابة حى بجرى التوارث بينهما بلاحاجب وترد و واحد 
للآخر فيكون المقصود من هبة كل منهما للآخر الصلة والتوادد دون العوض » مخلاف البة للأجنبى فإن 
المقصودمنها العوض » ثم المعتير فى ذلك حالة المبة > فإن كانت أجنبية كان مقصوده العوض فثبت له الرجوع 
فیا فلا يسقط بالتزويج وإنكانت حليلته كان مقصوده الصلة دون العوض » وقد حصل فسقط الرجوع 
فلا يعود بالإبانة اه زيلعى ملخصا رقوله لا) أى لا برجع ولو فارقها بعد ذلك لا بماك الرجوع لقيام اازوجية 
وقت المبة ( قوله كعكسه ) أى لو وهبته ارجل ثم نكحها رجعت » واو لزوجها لا وإن فارقها والأولى 
يقول : كا إذاكانت هى الواهبة فيهما ( قوله ولو فى مرضه) قال فى الأمل : ولا جوز هبة ال 
ولا صدقته إلا مقبوضة ١‏ فإذا قيضت جازت من الثلث » وإذا مات قبل التسام بطات . وبحب 
هبة المريض هبة عقد أو ليست بوصية واعتبارها من الثاث ماكان لأنها وصية ولكن لأن حق الورثة 
بالمريض وقد تبرع بالمبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له »> وهو الثلث وإذا كان هذا التصرف هبة عقر 

٠‏ اشترط له سائر شرائط الهبة » ومن انها قبض الموهوب قبل موت الواهب اه يط (قواه ولا تنقلب وصية) 

لا علمت أن هبة المريض هبة عقدا » وهی ليست بأهل لقبفها لاا لو قبضتها لكانت ملكا له » 
أن بملك الإنسان لنفسه : وأيضا أفاد أن قول الهبة فى مرض الوت وصية أنها تنعقد هبة » وتنقلب 
وشر ط الهبة القبض » وأم الولد عب ورة لقيام الملك حال حياة المولى ولا بد للمحجور › فلا يتأى ٠نا‏ القبيض 
ولا بمكن أن تصير مأذونة فى تلك المبة لأنوا لا تملك ما دامت رقيقة أما لو أوصى ها فإنها تملياك بعد الموت 
وهى حرة بعد موت مولاها فتصح الوصية (قوله لعتقها عوته) ويعتبر القول بعد الموت والقلياك واقع فا بعده 
( قوله والقاف القرابة ) أى القريبة إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك . 

قال فى الدرر : فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته إلى الإنفاق » ويسمى ذلك رجوعا نظرا إلى الظاهر » وإذم يكن 
رجوعا حقيقة على أن هذا الحم غير مختص بابة » بل الأ إذا احتاج فله الأخذ من مال ابنه » ولو غائبا 
كنا ذكر فى :باب ال 

قال صدر الشريعة : وحن نقول به : أى لا ينبغى أن يرجع إلى الوالد » فإنه يتملك الحاجة فتوهم بعص 
الناس أن قوله ؛ ونحن نقول به أن للأب أنْ يرجع فبا وهب لابنه عندنا أيضا مطلقا وهو وهم باطل منشؤء 

بر الغفلة ا فوله : فإنه يتملكه للحاجة فإن مراده ما ذكرنا حتى لولم حنج م يمز له الأحذ من: مال ابنه » فإن 
ما توهمه مخالف لتضريح علماثنا كقاضيخان وغيره أن قرابة الولاد من حملة الموانع اه وهذالم يتعرض الشارح 
رمه الله تعالى لتخصيص القرابة بغير الأب بل تركه على العموم اتكالا على ما تقرر أن الأب أن يتناول من 
مال ابنه عند الحاجة بقدرها ( قوله لذى رحم حرم ) خرج من كان ذاد م ولیس بمحرم » ومن کان رما 
ولیس بدى رحم درر فالأول كابن العم » فإن کان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا واحترز عنه بقوله 
نسيأ » فإنه ليس بذى رحم حرم من النسب "كا فى الشرنبلالية واثانی كالأخ رضاعا ٠‏ 
( إ٦‏ - تكلة حائيا ابن هايدين = ۸) 


ا 
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منه ) نسبا ( ولو ذءيا أو مستأمنا لا برجع ) شمنى (ولو وهب حرم بلا رحم كأخيه رضاعا) ولو ابن غه (ولحرم 
بالمضاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنى أو لعبد أخيه رجع ولوكانا ) أىالعبد ومولاه ( ذا 
رحم حرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) 


قال السمرقندى : الرحم صاحب القرابة وانحرم هو الذى يحرم منا كحته اه وإنما لا برجع فيها لقوله ص 
الصلاة والسلام «إذا كانت البة لذى رحم محرم لم يرجع فهاء ولأن المقضود منها صلة الرحم وقد حصل وف 
الرجوع قطيعة الرحم اه زيلعى ( قوله منه ) صفة محرم » والضمير فى منه للرحم » فخرج الرحم غير الحرم 
كان الم والحرم غير الرحم كالخ رضاعا والرحم الحرم الذى محرميته لامن الرحم كاين عم هو أخ رضاعاء 
وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نبا نعم تاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير تدبر ( قوله نسب ) 
حال من حرم فلو كان الرحم محرما من الرضاع أو المصاهرة لا بمتنع الرجوع » عدم وجوب صلته ولذالايجت 
إنفاقه عليهعندعجزه وإن كانت صلته مندوبا إلها ر قوله ولو ذميا أو مستأمنا ) لأنه واجب الصلة وح للصدقة 
لقوله تعالى ‏ لا ينما کم الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم رجو من ديار أن تبروهم - ولقبول الذمة 
والأمان فقد ترك المقاتلة قال القهستانى : ومثلهما الحرلى ( قوله بلارحم ) أى بلا رحم موجب المحرمية وإن 
صار له رحم بالرضاع والمصاهرة فإنه لا بمنع الرجوع ر قوله ولو ابن عمه ) أى ولو كان أخوه رضاعا ابن عه 
وهذءا خارج بقوله دنه أو بقوله نسبا لن محرميته ليست من النسب بل من الرضاع » ولا بی أن وصله بما قبله 
غير ظاهر » لأن قوله حرم بلارحم لا يشمله لكونه رحا إلا أن يقال قوله بلارحم الباء فيه للسببية أى حرم 
يسبب غير الرحم كالباء فى قوله بعده بالمصاهرة تأمل ( قوله ولحرم ) عطف على نحرم فلا عنع الرجوع 
(قوله كأمهات النساء والربائب ) ومثلهم أزواج البنين والبنات خانية ( قوله وأخيه وهو عبد لأجنى ) أى 
لأن المبة لم تقع له حينئذ » بل ولاه لأن العبد لا ملك » وإن تملك فهو وما فى يده لسيده » وى ألغاز الأشباه 
أى أب وهب لابنه وله الرجوع فقل إذا كان الأبن ملو كا لأجنبى قال الحموى : وإنما قيد بكونه ملوكالأجنى 
لأنه إذا كان ملوكا لقريب ذى رحم حرم منه تكون البة واقعة للقريب والهبة القريب لا رجو فما وإنما قيد 
القريب بکونه ذارحم لإمكان تصور المسألة > وإلا فلا يمكن تصورها ر قوله أو لعبد أخيه ) أى وهو أجنى 
لأنه لم ميب للأخ صورة » وإن وقعت للأخ فى الحقيقة لقيام الشك فى المانع فلا يثبت مع الشات ء ولأن الماك 
ليقع فها القريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عند ألى حنيفة وقالارجع 
ف الأولى دون الثانية منح عن البحر ومثله فى ,شرح المجمع (قوله رجع) أى فی كل الصور عند الإمام وقالا 
برجع فى الأولى لا فى الثانية "كنا علمت لأن الملك يقع المولى » فكان هو امعتبر وللإمام أن المبة تقع المولى 
من وجه وهو ملك الرقبة وللعبد من وجه وهو ملك اليد ألا ترى أنه أحق به مالم يفضل عن حاجته » فباغتبار 
أحد ال جانبين يلزم فيهما وباعتبار الجانب الآخر لا يلزم فييما ء” فلا يازم بالشاك ولأن الصلة فاصرة فى حق كل 
واحد منهما لما ذكرنا من المعنى والصلة الكاءلة هى المائعة من الرجوع » فلا تتعدى إلى القاصرة ( قولهولوكان 
ذارحم محرم من الواهب ) بأن كان أخوه لأبيه عبدا لأخيه من مه اه سرى الدبن عن المبسوط أى لأن"الهبة 


فى الصورة وقعت لذى الرحم » وكذا نى الحقيقة فامتنع الرجوع للوجهين » ولو عجز قريبه المكاتب » فعند ٠‏ 


محمد : لا برجع خلافا لأنى يوسف وإن أعتق لا رجوع منح فأذاد آنه لا رسجع مادام مكاتهااتفاقا لأنه حر با 
تصوير المسألة . بأن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد » وأحد الولدين ملوك للآخر ( قوله, على 


الأصح ) وذكر الكرخى عن عمد أن قياس قول الإمام أن برج لأنهلم يكن لكل واحد منهما صلة كاملة 
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لأن البة لأهما وقعت تمنع الرجوع بحر . 

[ فرع ] وهب لأخيه وأجنبى مالايقسم فقبضاه له الرجوع فى حظ الأجنبى لعدم المائع درر ( واغاء هلاك 
العين الموهوية ولو ادعاه ) أى الملاك ( صدق بلا حلف ) لأنه ينكر الرد ( فإن تال الواهب هى هذه ) العين 
( حلف ) المتكر ( أنها ليست هذه ) خلاصة رکا عاف ) الواهب ( أن الموهوب له ليس بأخيه إذا أدعى) 
الأخ ( ذلك ) لأنه يدعى مسبب النسب لاالنسب خانية 


ر قوله لأن البة الخ ) أى فليس ف المانع شك ر قولة مالا يقسم ) أى مالا يقبلها مع بقاء الانتفاع السابق "كما 
تقدم واجترز به عما إذا وهب هما ما يقسم فلا تصح لواحد منهماء لأن هبة مايحتمل القسمة لأثئين غير حيحة ٠‏ 
لأنه وهب لكل منهما مشاعا کا تقدم قبيل باب الرجوع وبقلبه لاأى لو وهب لا ثنين ما محتمل القسمةلا يصح 
ر قولة له الرجوع فى حق الأجنبى ) اعتبارا للبعض بالكل مبسوط ( قوله هلاك العين الموهوبة ) أى تلف عينها 
أو عامة منافعها مع بقاء املك فلو وهبه سيفا فجعله سكينا أو سيفا آخر لا برجع لتعذر الرجوخ بعد اللاك إذ 
هو غير مضمون عليه لاف شاة ذيحها زيلعى ومكى » لو استبلك البعض لدأن برجع بالباق بزازية والاستبلالك 
كاهلاك کا هو ظاهر صرح به أصماب الفتاوى رملى وأما هلاك أحد العاقدين فاد قدمه ( قوله لأنه ينكر 
الرد) أى وجوبه عليه وهذهعلة لقولهصدق ولأندعواه اللاك إخبارمنه ببلاك ملكه وأنه لايوجبيمينا برهان . 

قال العينى : فلو ادعى الموهوب له اللاك صدق » لأنه منكر لوجوب الرد عليه فأشبه المودع اه . 

بتى قوله : بلا حلف عزاه ف الدرر وغيره إلى الكافى » ولم يذ كر العلة مع أن فى الوهبانية قال إذا ادعى 
المودع ضياعها وحدها يستحلف » وقد قال العينى فأشبه اودع على أن المقرر وإن كان القول قول المنكر 
لكنه بيمينه ولأن كل من أنكر ما لو أقر به لزمه بحلف عند إنكاره > وهذا لو أقر بعدم اللاك يلزمه الرد 
فلم لا يحلف عند إنكاره بدعوى اللاك » والظاهر أن العلة هى عدم تأكد ملاك الواهب . 

قال فى الخلاصة : لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا بين عليه وعليه الكنز وسائر المتون 
(قوله حلت المنكر أنها ليست هذه ) أى ولا حاف على اللاك لما سبق . 

والحاصل : أنه لا يمين عليه بدعوى اللاك مالم يعين الواهب عينا ويدعى أنها هى المبة لا المالكة ويريد 
استردادها وأنكر الموهوب له ذلك » وادعى أن الموهرب غيرها حلف ( قوله كما يحلف الواهب الخ ) قال 
فى الهندية : وإذا أراد الواهب الرحوخ ف المبة فقال الموهوب له : أنا أخوك أو قال عوضتك أو تصدقت به 
على » وكذبه الواهب فالقول لاواهب ( قوله الأخ ) الأولى الموهوب له ر قوله مسبب النسب ) يعنى المال 
لا النسب : أى » ولو كان المقصود الد ب لا يجرى فيه المين على قول الإمام خلافا لقول الصاحبين المفتى به 
من أن التحليف يجرى فى النسب . 

وحاصل التحقيق فى هذه المسألة : أنه لو ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب » 
فيحلف عليه كنا فى المنح والطحطاوى وغيرهما حتى قال فى البحر : يستحلف الواهب عند الكل لأنه ادعى 
بسبب النسب مالا لازما فكان المقصود إثباته دون النسب وعزاه لفتاوى قاضيخان من باب الاستحلاف » 
ونظر فيه الرحتى بأن المال ليس بسيب النسب» بل المعنى الصحيح أن يقال : إن الأمر الذى بسيبه النسب » 
وهو مستجج عنه »> وهو لزوم الحية وعدم عة الرجوخ فما »> وهذا يحلف منكره اتفاقا أما ما قاله الإمام 
من أنه لا تحليف ف النسب أى إذا ادعي عليه نسبا لقصد إثباته أما هنا فالمقصود منه إثبات أمر آخر »> وهر 
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ر ولاايصح الرجوع إلا بتراضيبما أو مح الحا ) للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لاقبله (وإذا رجع 
أخدهما ) بقضاء أو رضا ركان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القدبم لاهبة للواهب ( ف) لهذا 
( لايشترظ فيه قبضى الواهب وصح ) للرجوع ( ف الشائع ) واو كانهبة لا صح فيه (وللواهب رده على بائعه 
مطلقا ) بقضاء أو رضا 
لزوم الهبة فهو المدعى ف الحقيقة اه فتأمل ومسيب بضع اليم وفتح السين وتشديد الباء الأولى وفتح الثانية 
ر قوله ولا.يصح الرجوع إلا بتراضہما أو مح الحا کم ) فلو استردها بغير قضاء ولا رضا كان غاصباء حتى 
لو هلكت فى يده يضمن يمتها للموهوب له شمنى . 

قال قاضيخان : وهب ثوبا ارجل » ثم اختلسه منه فاستبلكه ضمن الواهب قيمة اللو الموهوب لدلآن 
الرجوع فى الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا اهأ وفيه : الواهب إذا رجع فى هبته فى مرض الموهوب له بغر 
قضاء بعتبر ذلك من جميع مال ااوهوب له » أو من الثاث فيه روايتان ذكر ابن سماعة فى القياس يعتبر من جميع 
ماله اه ( قوله للاختلاف فيه ) أى بين العلاء فإن بعض الجتهدين يقول بعدم الرجوع » فهو ضعيف لا بثبت 
حكاه إلا بأحد المذكورين » وذكر فى الحواشى اليعقوبية : أنه لأن الشافعى يالفنا وفيه كلام وهو أن خلافه 
متأم فكيف ببى الح المتقدم على مالم يتحقق بعد والأولى حمله على اختلاف الصحابة لو ثبت اه 
فيضم بمنعه ) بعنى لوسأله ردالعين الموهوبة بعد قضاء القاضى بصحة الرجوع فيها » فامتنع منتسليمها 
زمه ضمانا بمثلها » إن كانت مثلية وإلا فبقيمتها » لأنه متعد بالمنع بعد صمة الرجوع بقضاء القاضى » 
أما قبل القضاء لو هملكت سقط الرجوع بالملاك » ولا ضمان عليه بامنع لأنه غير متعد » لأنه إنما منع ملكه 
إذلم بصح الرجوع » لعدم وجود القضاء » ولا رضا مع المنع » وقد ملكها بالمبة » ولا يعتبر قوله باسائه 
رضيت بردها لان إمساكها ينقضه لکن قوله : لا يشتر ط فيه قبض الواهب يفهم منه أنما تتم بقوله : رضيت 
بردها فليحرر أفاده بعض الأفاضل . 

قال ط : وانظر مالو منعه بعد الرجوع بالرضا وهلك والظاهر أنه يضمن أوجود التعدى كنعه بعد القضاء. 

أقرل : وهذا يؤيد مافهمه بعض الأفاضل حيث ضمنه بالمنع وم يعده رجوعا تأمل (قوله بقضماء أو رضا) 
على حذف أى ( قوله كان فسخا ) خلافا لزفر فى الرجوع بالتراضى كا يأتى عناية ( قوله وإعادة ) بالنصب 
عطفا على فسخا ( قوله لا هبة للواهب ) أى كا قال زفر.رحمه الله تعالى بأن الرجوع بالتراضى عمد جديد 
فيجعل بمنزلة الهبة المبتدأة عينى . 

قال فى البدائع : ولو وهبه الموهوب له للواهب قبل القضاء أو الرضا وقبله لا مملكه حتى يقبضه فإذا 
قبضه كان منزلة الرجوع بالتراضى أو بقضاء وليس للموهوب له أن يرجع فيه اه (اقوله لا يشتر ط . فيه قبض 
الواهب ) والموهوب يكون أمانة فى يد الموهوب له <تى لو هلاك لايضون هندية ( قواه وصح الرجوع فى 
الشائع ) أى فى البعض الشائع الذى يحتدل القسمة كا إذا وهب الدار ثم رجع فى تصفها لأن الشبو ع طارىء 
لا أثر له فما ذكره فى العناية ( قوله لما صح فيه ) أى فى الشائع » ولا يشترط قبض الواهب ( قوله وللواهب 
رده ) أى بالعيب أى له بعد الرجوع منه رد الموهوب إذا كان اشتراه ءن رجل ثم بعد الرجوع اطلع على 
عيب فيه (قوله مطلةا ) حال من رجوع الواهب أى لأنه فسخ طلقا محم خيار اليب يعن وم يعم بالعبب 
قبل الهبة وصوره الطحطاوى با او اشترى شيئا ثم باعه ثم رد المشترى الثانى على الأول بغيب تديم فإك رده ' 


بقضاء كان فسخا فيئبت حت الرد للمشترى الأول على بائعه» وإن كان برضا لا لأنه بمئزلة البيع : 
8/1010 
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(غلاف الرد بالعيب بعدالقبض بغير قضاء) لآن حق المشترى فى وصف السلامة لاف الفسخ فافترةا ثم مرادهم 
بالفسخ من الأصل أن لايترتب على العقد أثر فى المستقبل لابطلان أثره أصلا وإلا لعاد المنفصل إلىملكالواهب 
برجوعه فصولين ( اتفقا ) الواهب والموهوب له ( على الرجوع فى موضع لايصح)رجوعه من المواضع السبعة 
السابقة ركافبة لقرابته جاز) هذا الاتفاق منهما جوهرة . وف اينبى : لاتجوز الإقالة فى المبة والصدقة 


ر قوله مخلاف الرد بالعيب ) أى لو اث اشترى شيا وباعه ورده المشترى الثانى بعد قبضه إياه على المشترى الأول 
بغير قضاء ليس للمشترى الأول أن برده على بائعه كما تقدم فى بابه » لأن حق المشترى فى وصف' السلامة : 
أى يستحق ما اشتراه سالما من العيوب » فحيث وجد به عيبا رفع الأمر للقاضى » فيطلب منه إيصاله إلى 
ما يبتحقه من وصف السلامة وحيث كان المبيع معيبا » ولم يمكن إيصاله إلى ما يستحقه يفسخ القاضى البيع » 
وليس حقه فى الفسخ فإذا تفاسخا بغير قضاء بل بتراضيهما كان إقالة : وهى فسخ فى حر المتعاقدين بيع جديد 
لات اك ار لاا فنى حقه يفرض كأن المشترى الأول اشتراه من المشترى الثانى فليس له 
أن برده عليه » لأنه مشترى منه والمشترى لا برد على بائعه بالعيب إذا كان المبيع وصل إلى البائع من جهته 
ولا على البائع الأول لآن المشترى من شخص لا رده على غيره » وإنما قال بعد القبض لأن رده قبل القبض 
فسخ مطلقا فيرده على بائعه کا تقدم ( قوله لأن حق المشترى فى وصف السلامة لا فى الفسخ ) وخذا لو زال 
العيب امتنع الرد لوصول حقه إليه » وإذا لم يكن سلما فات رضاه فيرجع بالعوض » ويلزم منه فسخ العقد 
ضرورة من غير أن يثبت حقه فى الفسخ » فإذا م يكن له حق الفسخ لم يصر مستوفيا حقه » فيكون ملكا 
مبتدأ ضرورة غير أنه إذا حك الحاكم بالرد عند عجزه عن تسلم حقه جعلناه فسخا لعموم ولابته » ولا كذلك 
المتعاقدان » لأنه لا ولاية هما إلا على أنفسهما م مخلاف الهبة فإنها تنعقد موجبة حق الفسخ » وهو باافسخ 
يكون مستوفيا حقا ثابتا له بالعقد » لأن العقد وقع غير لازم فإن رفع رجع إليه عين تلك كالعارية بكرن 
فسخافى حت الكل » فلا بمكن أن جعل هبة مبتدأة اه منج بتصرف وببذا ظهر ول المؤلف فافترقا ط 
ر قوله لا بطلان أثره أصلا ) أى فبا مضى ( قوله وإلا لعاد المتفصل ) أى المتولد من الموهوب : أى ولو قلا 
ببطلان أثره فى الماضى لأوجبنا رد الزوائد المنفصلة من الولد والدر والأرش التى وجدت عند الموهوب له مع 
أنه لا يثبت للواهب الرجوغ فيها » ولأوجبنا عليه زكاة ماله الموهوب إذا رجع فيه لما مضى هن السنين مع أنه 
لامجب عليه كنا سلف . 

والحاصل : أنه لوكانت البة أمة مثلا فقيضها الموهوب له ووطائها > واستولدها وجنى عليها فقبض أرشم! 
ووطها غيره » فأخذ عقرها ثم رجع عليه الواهب بقضاء أو رضا 0 والتصرف بوجه من 
“الوجوه بعد الفسخ » وما أخذه من الأرش والعقر يطيب له » لأنه ثماء ملكه والولد ولده والواهب إنما يأخذ 
الأمة فقط » وهذا معنى عدم ترتب الأثر فى المستقبل لا فا مضى ( قوله من المواضع السبعة ) لايظهر ف لاوت 
لأن الاتفاق حينئذ من الوارث والباق أحد العاقدين » ويكون الرجوع فى العوض بالتراد وى الهلاك برد البدل 
( قوله جاز هذا الاتفاق منبما ) أى على أنه هبة مبتدأة كما بينته عبارة الشهتبى فيشترط فيه ما يشترط فى الهبة 
ما تقدم فى الشروط . 

ونقل اللصنف فى آخر الفصل عن الحيط : رجل تصدق بصدقة فسلمها إليه ثم تقايلا الصدقةلم يمزء حنى 
تقبض لأنها هبة مستقلة مستأنفة لأنه لا رجوع فيها وكذا الهبة إذاكانت لذى رحم حرم اه . 
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فى امحارم إلا بالقبض لأنها هبة ثم قال :وکل شىء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ولو وهب الدين 
لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوض ٠‏ 0 
وف الدرر قضى ببطلان الرجوع انع ثم زال الانع عاد الرجوع ( تلفت)العين ( الموهوبة واستحقها تتح | 


والحاصل : أنه تصح الإقالة فى الهبة والصدقة فى الحارم بالقبض مع أنه وجد فيها ما يمنع من الرجوع ومع 
ذلك جاز بتر اضيهما لأنا جعلناه هبة مبتدأة ولذا شرط فيها مايشترظ للهبة وحينئذ فلايظهرما توقف به الطحطاوى 
ر قوله فى امحارم ) ظاهر تقبيده بالارم يفيد أن القبض لايشترط فى غيرهم ٠‏ 

وفى شرح المصنف : وأطاق أبو يوسف فى رواية ابن سماعة خلافه تصدق وس » ثم استقاله فأقاله لم جز 
حتى يقبض اه . 

وهذا يفيد ما ذكرنا ثم فائدة التقييد بالقبض أنه لولم يقبضه وتصرف فيه الموهوب,له صح تصرفه ونظيره 
يقال فيا بعده ط (قوله لأنها) أىالإقالة هبة أىمستقلة (قوله وكل شی ءيفسخه الحاكم إذا اختصم|إليه فهذا جکه) 
أى ينتقر للقبض لكن الذى نحن فيه عدم فسخ القاضى والظاهر أن لفظة لا ساقطة وأصل الكلام وكل شىء 
لايفسخه الحا كما هر الواقع ف الخانية » وبه يظهر المعنى » ويكون اراد منه تعمم الحارم وغير مما لارجوع 
فى هنیم ؛ وسيجىء أن المعتمد الصحة » ويمكن أن يراد بقوله : وكل شىء يفسخه الحاكم الخ أى إن المبة 
المحارم والصدقة مطلقا إذا رفعت للحا » وأراد صاحما الرجوع فيها يفسخ دعواه الحاكم بمعنى أنه يبطلها 
وشک عايه بعدم صحعتها فإن اتفقا علا كانت هبة مبتدأة فيشترط لها شروط الهبة وكذا كل ماكان فيها مائع من 
موائع الرجوع فتأمل ( قوله لأنه غير مقبوض ) لأن هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز إلا بأن يسلطه 
عل قبضه : والصخير لاقبض له إل بقبض وليهء وهو من عليه الدين فلا يوجد القبض لكن سيجىء أن المعتمد 
الصحة » ويفهم دنه جواز عكسه وهو هبة الأب دينا على طفله لأنه مقبوض للأب إذا كان للطفل مال فى يده 
( قوله قضى ببطلان الرجوع لمائع ) نقله صاحب الدررمن المحيط وهكذا ف الذخير واللحانية» وذكر فالتبيين 
وغيره أن الموهوب لو وصيفا فشب عند الموهوب له وكبر > وطال ثم صار شیخا فقلت قيمته ل ,رجع فيه ؛ 
وعلى هذا جميع الحووان » وعلل بأنه زاد من وجه ؛ وانتفص من وجه آخر وحين زاد سقط حق الرجوع » 
فلا يعود ؛ وأنت خبير .بأنه بين هنرا وبين ما ذكر صاحب الذات لم يعد إلى حاله الأول ولكن ذكر الناطق 
فى أجناسه أنه يرجع » ولعل وجهه أن الذات بعد زوال الزيادة هو الذات الأول ( قوله ثم زال المائع ) مبنى 
على ما قدمه فى الخانية . واعتمده القهستانى لكن في كلامه هناك إشارة إلى اعتاد خلافه ء 

قلت : ولا نى ما فى إطلاق الدرر » فإن الانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ‏ ثم تعود بسبب جديد 
وقد يكون للزوجية » ثم تزول وف ذلك لا يعود الرنجوع "كما صرحوا به يا إذا بى فى الدار ثم هدم البناء ‏ 
وفيا إذا وها لآخر » ثم رجع ولعل المراد زوال المائع العارض » فاازوجية وإن زالت كنا مانع من الأصل 
والعود بسبب جديد بمازلة تجدد ملك حادث من جهة غير إلواهب فصارت بمنزلة عبن أخرى غير الموهوبة 
عخلاف ما إذا عادت إليه بما هو فسخ هذا ما ظهر لى فتدبره أفاده سیدی الوالد رحمه الله تعالل :. 1 

وكتب الطحطاوى : لا يظهر ف آلزوجية والقرابة وهلاك العين والموت والعوض > لأنه بينع انتهاء : 
وأما الحروج عن الملك فيزول إذا عاد إليه بفسخ تأمل اه . 

والحاصل : أن ما يمكن زواله من الموائع السبعة الزوجية والزيادة والعوض واللخروج عن ملكه فبزوال 


Marfat.com 


- AV — 


وضمن ) المستحق( الموهوب له ليرجع على الواهب بما ضمن ) لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيهالسلامة (والإعارة 
كالمبة ) هنا لأنقبض المستعير كان لنفسه ولا غرور لعدم العقد وتمامهف العادية ( وإذا وقعت المبة بشرط العوض 
المعين فهى هبة ابتداء فيشتر ط التقابض فى العوضين ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فا يقسم ( بيع انتهاء 


الروجية لايعود الرجوع » وبزوال الثلاثة الباقية يعود الرجوع على ما فيه من التفصيل ( قوله وضمن المستحق 
الموهوب ) ضمن بتشديد المم فعل ماض» والمستحق فاعله والموهوب مفعوله ( قوله لأنها عقد تبرع ) أى وهو 
غير عامل له ( قوله فلا فيه السلامة ) أى فى عقد التبرع » وهكذا حال المستعير» مخلاف عقد المعاوضة 
لأن عقود المعاوضات يثبت فيها الغرور» فللمشترى الرجوع على بائعه» وكذا بكل عقد يكون لاذافع كالوديعة 
والإجارة إذا هلكت الوديعة أو العين المستأجرة» ثم جاء رجل واستحق الوديعة» والمستأجرة وضمن المودع » 
٠‏ والمستأجر فإنهما برجعان على الدافع بما ضمنا وكذا كل ماکان فى معناهما . 

والحاصل : أن المغرور يرجع بأحد أمرين إما بعقد المعاوضة أو بعقد يكون للدافع كما فى المنح وقد اتن 
الثانى هنا كنا قال لأن قبض المستعير والب كان لنفسه » وقد عقد فى اللخانية فصلا لمسائل الغرور من البيع 
فراجعه وذكر ف الذخيرة أن الواهب لو ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصا برجع على الواهب ( قوله 
ولاغرور ) أي موجب للضمان لأنه يكون موجبا بأحد أمرين » وقد انتفيا هنا وكان حق العبارة أن يقول : 
ولاغرور لأن قبض المستعير الخ » لأن الغرور إتما يكون معتبرا بقبضة للدافع أو بعقد المعاوضة ( قوله لعدم 
العقد ) أى عقد المعاوضة وإلا فالإعارة واهبة لايد فيهما من عقد ( قوله فيشترط التقابض ) أى فى الجلس 
مطلقا أو بعده بإذنه مسكين ولايثبت بها الملك قبل القبض » ولكل واحد أن بمتنع من التسلم » وكذا لوقيض 
أحدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء كما فى غاية البيان ( قوله فى العوضين ) أى فالعين الموهوبة 
والعوض عنما أما إذا كان العوض غير مشروط فهى هبة ابتداء وانتهاء فلا يثبت ها أحكام البيع »> وإن امتنع 
الرجوع حيث قالله: خذه عوض هبتك ونحوه ( قوله ويبطل العوض بالشيوع فيا يقسم ) هومبنى علىاشتر اط 
التقابض » لأن القبض لايتم مع الشيوع فبا يقسم ( قوله بيع انتهاء) أى إذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان 
وهذا عندنا وعند زفر والشافعى بيع ابتداء وانتهاء لأن العبرة للمعائى » ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بانهما 
ما أمكن عملا بالشببين وتمامه فى الدور . 

وف المقدسى : والعبرة للمعانىكالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة » وعكسه كفالة » وبيع عبد لنفسه 
عتق » وهبة تقع ببدل إجارة وهبة امرأة لزوجها نكاح » وعكسه طلاق : 

قلنا : ما اشتمل على جهتين يحب الجمع بيهما ما أمكن توفيرا على الشبهين حظهما كالإقالة بيع وفسخ » 
وأمكن الجمع هنا باعتبار المبة ابتداء والبيع انتباء ولا تناى بين حكيهما إذ البيع بتراخی حکه بشرط اللخيار 
والبة تلزم بمانع وهبة المريض بطلت بالشيوع وبعدم القبض » واعتبرت وصية من الثلث بعد الدين رعاية 
للشبهين » وقد يترتب الملك على المبة فلا فصل كنا لو كانت ف يد الموهوب له فم يكن عدم اللزوم » وعدم 
الترتيب من لوازمها على أن المستحيل الجمع فى حالة واحدة لافى الابتداء أو الانتهاء» لاف ما استشهد به » 
لتعذر الجمع لتضاد الحكين » فلغا جانب اللفظ انتهى ٠‏ 

وف الشرنبلالية عن البرجندى : أنه يصح العوض ء ولو کان قل منہا وهو من جنسما ولاربا فيه انتبى» 
ولا تحالف لو اختلفا فى قدر العوض لما فى المقدسى عن الذخيرة : اتفقا على أن المبة بعوض واختلفا فى قدره 
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فترد بالعيب وخيار الرؤية ويؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضنى كذا أما لو٠‏ قال : 
وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا لأنه او کان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة 
ابتداء وانتهاء . 

1چ وهب الواقف أرضا بشرط استبداله بلا شرط عوض لم يز وإن شرط كان کبیع ذكره الناصمى 
وف المجمع وأجاز محمد.هبة مال طفله شرظ عوض مساو ومعناه . قلت : فيحتاجعلىقوهما إلى الفرق ببنالوقف 
ومال الصغير انتبى والله أعلم . 


وم بقبضص واطبة قائمة خير الواهب بين #صديق الموهوب له أوالرجوع ف المبة أو بقيمتها لو هالكة؛ ولواختلفا 
j‏ »> فالقول للموهوب له فى إنكاره » وللوأهب الرجوع لو قانما واو مستبلكا » فلا شىء له 
ارجوع فقال أنا أحوك » أو عوضتك أو نما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا اه ملخصا 
رد بالعيب ) أى فى العوض والمعوض : أى ررد کل واحد من العوضين هذا هو الأوجه من الإرجاع 
م ٠‏ وكذا برد کل منهما يخيار الرؤية » ويرجع ف الاستحقاق على صاحبه ما فى يده لو قائما 
أو هانكا كما فى المنبع ( قوله على أن تعوضنى ) لأن'على للشرط ر قوله وهبناث بکذا )لن الباء 
بل بالمال بیع ( قوله فهو بيع ابتداء وانتهاه ) فيثبت لكل منهما الاك فى حقه » ولا يمتنعان 
بشتر ط قبض » ولايضره شيوع ( قوله بطل اشتراطه ) أى والمبة لا تبطل به ( قوله فيكون ) 
ن البة وعوضها إذا دفع ( قوله وهب الواقف أرضا بشرط استبداله ) فى البحر نقلا عن القاضى 
وقن هلال واللخصاف » ولو وهب الواقف الأرض التى شرط الاستبدال به » وم يشترط عوضا 
لم يجزاء وإن شرط عوضا فهو كالبيع اھ فقوله : بشر ط متعلق بالؤاقف وقوله : بلا شرط متعلق بوهب » 
وأعاد الضمير مذكرا على الأرض لتأويلها بالوقف أو العقار ( قوله وإن شرط الخ ) ظاهزه أنه يصح ول وكان 
البدل دراهم أو دنائير وقد تقدم فى الوقف أنه لابد أن يكون"البدل عقارا وتقدم الكلام فيه فارجع :إلية ( قوله 
بشرط عوض مساو ) أى لقيمة مال الصغبر وبالأولى إذاكان زائدا عليه ( قوله بين الوقف ) أى الذى شرط 
استبداله حيث أجازه بشرط العوض ( قوله ومال الصغير ) حيث لم يجوزاه مطلقا قال الرملى : يفرق بينهما 
بأن الواقف الما شرط الاستبدال » وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كانت البة 'بشرط العوض داخلة 
فى شرطه» مخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير أى فإنها تع ابتداء » وهو منوع عن مطلق التبررع فماله انتهىة 

أقول : وقد يقال إن المقصود من الاتبدال المنفعة فى البدل » لا فى نفس الاستبدال » وأما مال الصغير 
فيشترط فى نفس العقد عليه ظهور المنفعة لأنه عقد تجارة: أو أن الوقف من المستبدل فهو ملكه فى اللتملة ٤‏ 
مخلاف ملك ابنه » فلعل أحد.هذين الفرقين على قولما الذى طلبه الشارح » لأن الواقف له شائبة ملك حيث 
شرط الاستبدال لاسا على قول الإمام عخلاف مال الطفل إذ لا ملك فيه » ولا شائبة ملا فافتر قا وهذا كله 
إذا كان ما نقله الناصصى على قول الإمام والصاحبين » ويمكن أن يكون مشى على قول الإمام > وأنهما مخالفان 
فى الوقف كال الصغير » فلا يحتاجان للفرق فلیراجع مذهبهما فى ذلك والله تعالى أعلم وأستغفر الله المظم + 
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فمل فى مسال متفرقة: 

ر وهب أرة إلا جلها أو على أن بردها عليه أو يعنتها أو يستولدها أو ر علىأن برد عليه شيثا 
منها ) ولو معينا اكثلثالدار أو ربعها (أو على أن يعوض ف الحبة والصدقة شيعا منباصحت) البة (وبطل الاستئناء» 
فى الصورة الأولى (و) بطل ر الشرط ) فى الصور الباقية 

فصل فى مسائل متفرقة 

لماكانت المسائل المذكورة فى هذا الفصل متعلقة بالمبة ذكرها قى فصل على حدة عناية : وأشار بقوله 
مسائل متفرقة إلى أن الأولى ترجمته بذلك ( قوله وهب أمة إلا حملها » اعلم أن استثناء احمل ينقسم على ثلاثة 
أقسام » فى قسم : يجوز التصرف 8 ويبطل الاستثناءكاهبة » والدكاح » والتلع » والصلح عن دم العمد » 
ونی قم لا يجوز أصل التصرف كالبيع > والإجارة > والرهن » لأن هذه العقود تبطل بالشروط ؛ وكذا 
باستثناء الحمل » وف قسم : يجوز التصرف والاستئناء حميعا كالوصية لأن إفراد الحمل بالوصية جائز فكذا 
استئناؤه يعقوبية » وباق التفصيل فى اليائبة العينى ( قوله أو على أن بردها عليه) أى بعد حين: وقول ١‏ 
أو يستولدها أى يتخذها أم ولد (قوله على أن برد شيئا منها ) أى أوكرما على أن نفق عليه من مره كما 
فى لانية ». وهو متعاق بوهب أو تصدق على سبيل البدل ( قوله ولو معي ) أشار به إلى أنه لا فرق ف التعريض 
ببعض الموهوب بين الشيهول والمعلوم لأن الفساد ليس من جهة الجهالة » بل من جهة كونه يعض الموهوب 
(قوله أوعل أن يعوض فالهبة والصدقة شیا منہا) أى شيئا جھولا ح * وقيد بقوله منهاء فلومنغير ها أفسدهاء 

قال ف اللانية : وهبه أرضا وشرط عليه أن ينفق عليه هن اخاررج ؛ فهى فاسدة وقال فى الصرة العوض 
افههول إذاكان من غير عين الموهوب يفسد المبة وتقدم لنا أن الفاسدة مم وة وشرطوا لفسادها أن يكون 
الشرط ف العقد لابعد » وحينئذ فالأولى مجازاة نقوط الأفراح » بل ربا على عرف من يجعله كالفرض يجب 
كا تقدم. وى بعض النسخ » بل أكثرها عا بدل منها ( قوله حصت افبة )قال ور كلها لانم لا بطل بالشروم 
الفاسدة درر . 

قال شيخ الإسلام : أى اى تفسد البييغ مع كونها غير آيلة إلى المبة ٠‏ بشرط العوض "كما يظهر ذلك من 
فتاوى قاضيخان وغيره » وذاك كهبة »هر ها بشرط أن بحج بها » أو يحسن إليها أو بقطع ها فى كل حول ثويا 
مرتين» فجعاوا اشتراط نفقة احج والإحسان إليها وقطع الثوب بنزلة شرط العوض + بل جعل بعض المشايخ 
شرط ترك ظلمها فى هنا مهرها أو شرط المكث معها مثله فى الحسكم ‏ فحكوا ببطلان هبتما إذا ظلمها أو م 
بمكاث معها وهو امختار › .وكأنه لانتفاعها بهما لشبههما بالعوض ف الجملة » وإن مم يكونا عوضين حقيقة ٠‏ 
فکانېم عملوا فيه بالشبيين » فأفسدوا المبة متى لم يحصل المشروط للواهب لشببه. بالعرض ٠‏ فإنه لا تتم الشبة 
إذالم يحصل العوض > وصتحوها متى حصل النفع ا مشروط وإن كان مجهولا جهالة فاحشة كرك الظلم امجهول 
لجهالة مدته لأنه ليس بعوض حقيقة » وهذا لاف الشروط المذكورة فى الكتاب » وأما إذا شرط عوضا 
مجهولا جهالة فاحشة كا إذا شر ط أن ينفق على الواهب مارج من الأرض القراح الموهوبة فة فاسدة 
مطلقا صر حوا به » والظاهر أن الفساد لكونه تعليل المبة بان حطر إذ اللحروج موهوم ۽ هذا ما فهمت من 
كتب الفتاو ی کذا ذکره جوی زاده وسباتی تمامه آخر الفصل ( قوله وبطل الاستثناء ى الصورة الأولى ) لأن 

( 7+ - نكلة حاشية ابن عايدين = ۸) 


0 Marfat.com 


4 


لأنه بعض أو مجهول والهبة لاتبطل بالشروط ولا تنس مامر 


الاستثناء لايعمل إلا فى محل يعمل فيه العقد واهبة لا تعمل فى الحمل لكونه وصفا للجارية فانقلب شرطا 
فاسداء واهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وقد أوسع الكلام على الحمل الإثقانى ‏ ونقله الشلبى عنه فراجعه 
إن شئت ط . 

وف البحر : وكا الح فى كل معاوضة مال بغير مال كالنكاح » والحلع » والصلح عن دم عمد والصدقة 
والعتق مخلاف المعاوضنات الالية كالبيع والإجارة والرهن والكتابة لأنه علية الصلاة والسلام ہی عن بیع 
وشرط» ويخلاف الوصية حيث تجوز فى الأم دون الحمل» وف الحمل دون الأم لأن بابها أوسع » ولو أعتق 
حملها ثم وهببا صح لان اجنين غير مماوك له فاشتغال بطنها به لايوجب الفساد ٠‏ يخلاف ما إذا دب الحمل ثم 
وهيها حيث لا تجوز الهبة لأن ملكه فيه باق فكانت هبة مشغول بخلاف الأول اه وبأ قريبا ( قوله لأنه 
بعض ) وقد مر أنه شترط أن لايكون العوض بعض الموهوب وهو تعليل لقوله :على أنيرد شيئا منها ( قوله 
أو جهول ) تعليل لفوله: على أن يعوض ف المبة والصدقة شيئا عنها ولا يشمل الثلاث التى بعد الأولى» فالأول 
تعليل الهداية بأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد ع فكانت فاسدة واهبة لا تبطل بها إلا أن يقال قوله + 
واهبة لا تبطل بالشروط من نتمة التعليل ( قوله بالشروط ) أى الفاسدة ( قوله ولا تنس ما'مر ) أى فجهالته . 
مفسدة: قال فى السراج : والأصل فى هذا أن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لايفسده كاطبة والرهن اه . 
ونبه الشارح بقوله : ولا تنس إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعى تبعا للنهاية من أن قوله : أوعلى أن يعوض الخ » 
فيه إشكال » لأنه إن أراد به الهبة بشرط العوض فهى: والشرط جائزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط » 
وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لأنه ذكره بقوله : على أن برد عليه 
شيثا منها اھ . 

وحاصل الدفع : أن المراد الأول وإتما بطل الشرط لجهالة العوض كذا أفاده فى البحر » ثم رأيت 
صدر الشريعة صرح به فقال : مرادهي ما إذاكان العوض مجهولا وإنما يصح العوض إذا كان معلوما اهم 

أقول : وتابع صدر الشريعة صاحب الدرر حيث قال : واعترض الزيلعى على قوم أو يعوضه شیا 
منها بأن المراد إما المبة بشرط العوض » فهى والشرط جائزان فلا يسقيم قوله بطل الشرط » وإن أراد به أن 
يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة فهو تکرار محض لأنه ذكره بقوله على أن يرد عليه شيئا منها > 

وأقول : الختار الشق الأول وقوله : فهى والشرط جائزان ممنوع » وإنما يجوز إذا كان العوض معلوما. 
وأجاب العينى بان قوله : على أن يرد شيئا منہا لا يستلزم أن يكون عوضا لگن كوه عوضا إئما هو بألفاظ 
مخصوصة فيجوز أن يكون ردا ولا.يكون عوضا » وأما قوله : على أن يعوضه شيْئا منها فتصريح بالعوض 
ولاشك أنبما متغايران , 

بق أن يقال ما أجاب به فى الدرر والبحر وسبقهما إلبه صدر الإشريعة متعقب فقد ذ كر عزىزاده مائضه ؛ 
يفهم من كلام صاحب الدرر أنه إذا وهب دارا بشرط أن يعوضه شيئا معينا منها تصح الهبة والشرط مع أنه 
لبس كذاك فالصواب ف الجواب أن يختار الشق الثانى ولا نكرار ٤‏ لأن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضا » 
وف هذا المقام كلام يعلم مراجعة تكئلة قاضى زاده » وقال المولى عبد الحلم : قوله بأن المراد ما المبة بشرط 550 
العوض الخ أراد به عوضا لامن العين الموهوبة . : 
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من اشتراط معلومية العوض < 

ر أعتق جل أمة ثم وها صح ولو ديره ثم وهيها لم يصح )لبقاء احمل على ملكه فكان مشغولا به لاف 
الأول ر كا لايصح ) تعليق ر الإبراء عن الدين ) بشرط محض كقوله ألديونه: بفتح الناء 
اک ی النين او إن نت من مرك هذا أو إن مت من مرق هذا فانت ف حل من مهرى فهو بال 


ذا جاء غد أو 


أقول : فيه بحث لأنه م برق به إذ اللفروض أن يكون العوض شيا منها وقوله : وإن آراد به الخ هذا مر 
المراد وتمنع التكرار لأن رد الشیء منها لا يستلزم كونه مردودا على 'طريق العوض بل المثبادر من الرد أنه 
مردود لابطريق العوض فيحمل عليه : على أنالعوض إنهايكو نبألفاظ عخصودة كا مر وأيضا لابدف التعويض 
من الإضافة إلى الهبة . ثم التحقيق أن شرط العوّض من العين الموهوبة لغو لا بمنع الرجوع مواءكان معلوما 
أولم يكن دل عليه ما ذكر فى التاترخانية وغيرها : من أن المبة لوكانت ألف درم والعوض درم ننه 
أو كانت دارا والعورض بيت منهالم يكن عوضا > وکان للواهب أن برجع ف الهبة استحسانا. وقال زفر: يكون 
عوضا فظهر أنما أجاب به المصنف قاصر كا لا نى اه ر قوله من اشتراط معلومية العرض ) قال ااصنتف 
فى منحه : وقيدنا العوض فى الختصر يكونه معينا » وهو قيد لازم أخل به صاحب الكنز وغسيره من 
أصاب المتون اه . 

قال الرملى فى حاشیته عليها : قوله وهو قيد لازم أقول لا حاجة إليه بعد قوله بيع انتباء الخ . إذ قوله 
فيرد وتأخذ صريح فى أنه معين فالألف واللام فى العوض بدل عنه: فالتقدير عوض معين وهذا غالب 
فى عبارات المختصرات : 

قال فى البحر : وأراد بالعوض العرض المعين إذ فى اشتراط العوض الجهول تكون هبة ابنداء والتهاء 
لبطلان اشتراطه کا سيأتى اه فلم يقع ٠ن‏ أصصاب التون اللخلل اه ر قوله أعتق حل أءة الخ ) 
فى رواية لا تجوز الهبة فى إلإعتاق والتدبير حميعا. وى رواية جازت فبهما حيما والصحيحمافالمان . ووجه الفرق 
ما نذكره فى المقولة لآنية بعد هذه عن الزیلمی كا فى اتلخانية ( قوله ولو دبره ثم وهيها لم يضح ) قال الزيلعي: 
ولو أعتق ما فى بطنها ثم وهبها جازت اهبة فى الأم لأن غير مملوك واشتغال بطنها لابوجب الفساد ؛ كما 
إذا وهب أرضه وفيا أبنيته: مخلاف ما إذا در الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز المبة > لأن ملكه فيه باق 
ولا يمكن إدخاله ف الهبة لأن المدبر لايقبل النقل من ملك إلى فلك ولا تصح المبة فى الأم بدونه لأنها مشغولة به 
فضار نظير هبة النخل بدون الم أو الجوالق بدون الدقيق من حيث إن كل واحد نما بمنع القبض اه ( قوله 
بشرط عض لما فى الإبراء من معن ليك ولایصح تمایق القليكات بالشرط : وقد تقدم مسائل شتی منالبيوع 
(قوله فهو زاطل) قال قالبحر : لأن هبةالدين من عليه إبراء وهو تمليك من وجه» فير تد بالردواو بعد الجلس علي 
خلاف فيه كما فى النهاية » وإسقاط من.وجه فلا يتوقف على القبول والتعليق بالشروط عنص بالإسقاطات 
الحضة التى يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يصح تعليق القليكات > ولا الإسقاطات »ن وجه دون وجه» ولا 
الإسقاطاث من کل وجدولا بحلف بها كالعفو عن القصاص » وقيد بقوله إن أديت لأنه لو قال : أنت بركه من 
النصف عل أن تؤدى إلى النصف صح لأنه ليس بتعليق بل تقبيد > ولما قدمناه فى ياب التعليق أن المعلق بعلى 
هو ماججدها لاما قبلها » وأشار بقوله لمديونه : أن هبة الدين للكفيل تمليك من كل وجه » حتى يرجع بالدين 
على للكفول عنه » ولايتم إلا بقبوله وإبراء الكفيل عن الدين إسقاط ءن کل وجه حي لإ برتد بالردكذرا 
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لأنه مخاطرة وتعليق ( إلابشرط كائن ) وليكون تنجيزا كقوله لمديونه إن کان لى عليك دين أبرأتك عنهصح كذا 
إن مت بضم الناء فأنت برىء منه أو فى حل جازوكان وصية خانية ( جاز العمرى ) للمعمر له ولورثته بعده 
فى الاية. ثم قوهم إن الإبراء لا يتوقف على التبول يستثى منه ما إذا أبرأ رب الدين بدل الصرف والس أووهيه 
له يتوقف على القبول لأن البراءة عنه توجب انفساخه لفوات القبض المستحق بعقد الصرفة والسلمء ولا ينفرد 
أحدها بفسخه فلابد من«قبوله اه . . 

أقول : فقوله والتعليق ينص بالإسقاطات الحضة التى يحلف با إشارة إلى أن من الإسقاطات الحضة 
ما لا يحلف بها أى لايقبل التعليق بالشرط كالحجر على الأذون » فعزل الوكيل والإبراء عن الدين ( قوله لأنه 
عاطرة وتعليق ) لاحتال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك لأن المعنى إن مت قبلى وإن جاء 
اند والدين عليك » فحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون » فكان مخاطرة كذا قرره شيخ 
سيدى الوالد رجه اللدتعالى . 
قال سيدى اارالد رحه الله تعالى وأقول : الظاهر أن المراد أنه مخاطرة فى مثل إن مت من مرضك هذا 
i‏ ن جاء الغد والإبراء لا محتملهما > وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء؛ وأما قوله 
ناء فإئها صح وإن كان تعليقا لأنه وصية وهى تحتمل التعليق فافهم » وتقدمت المسألة فى متفرقات 
نما بطل بالشرط ولا بصح تعليقه به . | 
أقول : وهذا يقتضى أن المربض إذا قال فى مرضه إن مت منْ مرضى هذا فعبدئ وصية لفلان أنه باطل 
لأنه مخاطرة فلا بصح فليتأمل . فهل فرق بين المسألتين ؟ ويمكن أن يقال ما سمعته من أنه وإنما صح هنا وإن 
كان تعليقا لأنه وصية وهی تحتمل التعليق ( قوله ليكون تنجيزا ) الأولى فيكون ( قوله وكذا إن مت بضم التاء 
فأنت برىء منه أو فی حل جاز ) فرق بينہما فى الهندية ونصه: لو قال رب الدين : إن مت فأنت فى حل منه 
فهو جائز كذا فى فتاوى قاضيخان ؛ ولو قال : إن مت فأنت برىء من ذلك لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إن 
دخلت الدار فأنت برىء مما لى عليك لا يب رأ كذا فى وجيز الكردرى اه والتعليق موجود فى كل . وقد فرق 
المؤلف بين قول الدائن: إن مت من مرضى هذا » وبين إن مت بلاقيد فجعل الأول تعليقا والثانى وصية ط . 

والحاصل : أنه إتمالم جز فى الأول وجاز ف الثانى مع أن التعليق موجود نى كل لأن الأول عاطرة وتعليق 
والثانى وصية ( قوله جازالعمرى ) بالضم امم من الإعمار ماح يقال أعمرته الدار عمرى أى جعلتها عليه يسكنها 
مدة عمره فإذا مات عادت إليه » وكانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية» وف الشريعة جعل نحو داره المعمر له مدة 
عمره بشرط أن بردها على المعمر أو على ورثئه إذا مات المعمر له أوالمعمر ونحوه : أعمرتك دارى هذه حيانك 
أو وهبتك هذا العبد حياتك » فإذا مت فهو لورثتى نقاية وشرحها . 

قال الشمنى : وصورتما أنيقول : أعمرتك دارى هذه أوهىلك عمرى أو ماعشت أومدة حياتك أوماحييت 
فإذا مت فهى رد على اه . 5 

وقال الزيلعى : والعمرى هو أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه» فصح المليك وبطلالشرط لما بنا 
أن المبة لا تبطل بالشروط الفاسدة » ويبطل الشرط انتهى . وقال فى شرح المجمع : العمرى هى هبة شىءمدة | 
عر الموهوب له أو الواهب بشرط أن بعود لبه أو إلى ورثته إذا مات الموهوب له ابي > فقول الشارج رة 
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لبطلان الشرط رلا تجوز ( الرقبى ) لأنها تعليق بالخطر » وإذالم تصح تكون عارية شمنى لحديث أحد وغيره 
ومن أعمر عمرى فهى اعمره فى حياته وموته. لاترقبوا فن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ٠‏ . 

ر بعث إلى امرأته متاعا ) هدايا إليها( وبعثت له أيضا )هدابا عوضا للهبة صرحت بالعوض أولا ( نمافترقا 
بعد الزفاف وادعى ) ازوج ( أنه عارية ) لاهبة وحلف ( فأراد الاسترداد 


يصح أن برجع الضمير إلى الواهب أيضا كا فى الشرنبلالية ( قوله لبطلان الشرط ) أى شرط الرد على المعمر 
أو ورئته ( قوله لا تجوز الرقى ) هى بالضم منالمراقبة . وهى لغة: أن تعطى إنسانا ملكا وتقول إن مت فهولك 
وإن مت فلى كذا فى المبسوط وغيره. وشريعة أن يقول : دارى لك رقى إن مت قبلك فهىلك اه؛ ويعى : 
إن مت قبلى فهى لی : أى فكأنه قال له ارقب حياق » فإذاءت وأنت حى فهى لك » فهو تعليق للتمليك 
بالشرط اد صح » ورغام نكن وصية لان م يعقها عطاق موته » بل بشرط أن موت والمرقب ج فكايت 
عذاطرة وهذا قول الإمام وتحمد » والعلة فى عدم الجواز ما ذكره الشارح. قال أبو بوسف : إنها صصبحة لأنها 
تمليك فى الخال والشرط باطل » والأوال هو الصحيح مضمرات ( قوله وإذالم تصح تکكون ٤‏ 
إذا سلمها إليه لتضمن الرقى إطلاق الانتفاع حموى عن الينابيع : أى لأنه حينئذ قد أذن له بالا 
وام قيد بذاك لأن امب البوب خا من شرطها التسلم ر قوله معمره ) بفتح الع اش ا و" 
يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المعمر بفتح اليم » ومعنى کو ا له فى موته أنها من ماله المتروك عنه و * 
رجوع الضمير إلى من فى قوله من ( قوله فهو سبيل الميراث ) على تقدير مضاف ف المبتدل : أى فطريق الذى 
المرقب طريق المبراث عن المرقب بالكسر . 
فى كاف الحا کم الشبيد باب الرقبى : رجل حضرته الوفاة فقال : دارى هذه حبيس لم تكن حبيسا + 
وهی ميراث؛ وكذا إن قال: دارى هذه حبيس على عتبى من بعدى والرقی ھی اللبيس ولاس ی 
قال لرجلين : عبدى هذا لأطول کا حياة أو قال عبدى هذا حبيس على أطول كا حياة فهذا باطل؛ وهو 
الرقى » وكذلك لو قال لرجل : دارى لك حبيس وهذا قول أنى حنيفة ومحمد » وقال 
آنا فأرى أنه ذا قال : دارى لك حبيس فهى له إذا قبضها » وقوله : حبيس باطل » وكذلك إذا قال : هى 
لك رقى اه 
وفيه أيضا قال : دارى هله لك تعترى تسكثها وسلمها إليه فهى هبة »وهی منزلة قوله طعاى هذا لك 
تأ كله وهذا الثوب لك تلبسه » وإن قال : وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهىجائزة» وقوله : 
حياتك باطل » وكذلك لو قال أعمرتك دارى هذه حياتك أو قال : أعطيتكها حياناك فإذا مت فهى لى » 
ْ وإذا مث أنافهى لوار: وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك » وإن قال أسكتتلك دارى هذه حياتك 
1 ولعقبك من بعدك فهى عارية » وإن قال هى لك ولعقبك من بعدك فهى هبة له وذكر العقب لغو انتبى 
1 ر قوله هدايا ) أى فما يظهر وإلا فإنه يدعى العارية فالأولى حذفه ( قوله أولا) لأن القرينة تدل أنماما أرسلت 
إايه إلا مكافأة لصنيعه ( قوله بعد الزفاف ) قيد لبيان الواقع لأن فى مثل هذه الحالة يظهر التجاحد » فلو ادعى 
ذلك من غير افتراق فالحكم كذلك لأنه هو الدافع فهو آعم يجهة الدفع وإذا ظهر أنه لم يبد تبين أن عوضها 
م يصاداقت علها لأنما م تقصد ابتداء لبر بل مكافأة له على صنيعه ء وقد تبين أن لا صنيع منه فتسترد مادفعت 
تأمل ر قوله وحلف ) إمالم يطالب ببيئة لا تفاقهما علا ملك له » فجهة القليك لغبره تعلم منه فإذا مالفا حاف 
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وأرادت ) هی (الاسترداد أيضا يسترد كل) هما( «اأعطى ) إذ لاهبة فلا عوذن: واو استبلك أحدها مابعئه 
الآخر ضمنه لأن من استهلك العارية ضمنها خانية . 

( هبة الدين من عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول ) إذا لم يوجب انفساخ عقدصرف أو سل لكنه 
رر تد بالرد نى انجلس وغيره لما فيه من معنى الإسقاط » وقيل يتقيد بامجاس كذا فى العناية : لكن فى الصيرفية 
لولم يقبل وم برد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لابرتد فى الصحيح 
ومحله فما بظهر إذالم تقم بينة على مدعاها ( قوله وأرادت هى الاسترداد أيضا ) فإذالم ترد سقط حقها لاحقه 
( قوله فلا عوض ) للہا إنما قصدت التعويض عن هبته فلا ادعى العارية ورجع لم يوجد التعويض من جهتها 
فلها الرجوع ( قوله فلو استبلك أحدهما ) قيد به لإخراج الملاك » فإنه لاضمان فيه إذ هو عارية » وهذا إنما 
بظهر فبا لنزوج. أما هى فل تدفعه إلا عوضا فيلزمه مطلقا فتأمل ط (قوله هبة الدين من عليه الدين) يعنى سواء 
كان عليه حقيقة أو حكما كا لو وهب غرم الميت الدينمن وارثه : ولورد الوارث افبة ترتد بالرد خجلافاحمه 
وقبل لاخلاف هنا واللحلاف فيا لو وهبه للميت فرده الوارث ‏ ولو وهب ابعض الورثة فالبة لكلهم » 
أرأ الوارث مح أيضا كذا فى البزازية ذكره الحموى (قوله يتم من غير قبول) لما فيه من 


قال المصنف فى منحه : فإن'قلت : هذا «نقوض بدين الصرف والسلم فإن رب الدين إذا أبرأ المديون منه 
أو وهبه له توقف على قبوله . 


توقفه على ذلك لا من حذث أنه هبة الدين » بل من حيث إنه يؤجب انفساخ العقد 


بفوات القبض المستحق بعقد الصرف وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخه فلهذا توقف اه ( قوله إذالم يوجب 
انفساخ عقد صرف أو سلم ) أى إذا أبرأه عن أحد بدلى الصرف أو عن رأس مال السلم يتوقف على القبول لما 
: با لفسخ فبما لا لكونه:هبة ( قوله لكنه ,رند بالرد) استدراك على قوله يتم هن غير 
من غير قبول لما فيه من معنى الإسقاط لكنه ,رتد بالرد لما فيه من معنى الاح . 
: الإبراء يرتد بالرد إلا فى مسائل : الأولى إذا أبرأ لمحتال المحال عليه فرده لابرتد» وكذا إذا 
وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل ٠‏ وقيل برد : الرابعة إذا قبله ثم ردهم يرتد اه . 
أطلق المبة فانصرفت إلى الأعيان فلا رجوع فى هبة الدين للمديون بعد القبول مخلافه قبله 
لكونما إسقاطا اه ر قوله لما فيه من معنى الإسقاط ) تعليل للتعمم : يعنى وإنما ديج الرد فى غير المهلس الما فيه 
من مهنى الإسقاط إذ العايك المحض بتقيد رده بامحلس : وليس تعايلا لقوله ,رتد بالرد لما عامت أن علته 
ما فيه هن معنى اامليك فتنبه ح . 
والحاصل : أن الإبراء عن الدب فيه معنى الاياك ومعنى الإسقاط وهبة الدين كالإبراء منه : فن حيث 
الإستماط لايتوقف على القبول على حلاف فى البة ومن حيث الملياك يرئد بالرد . 
قال فى الصيرفية : رب الدين إذا وهب الدين من المديون فل يقبل ولم يرد حتى افترقا فجاء بعد أيام ورد 
الصحيح أنه لابرند هذا الاختلاف بناء على أن الرجحان فى هبة الدين من المديون بطريق الإسقاط أم بطريق 
: القليك؟ فن قال للتمليك قال : بقتصر الجواب على المحلس : ومن قال للإسقاط قال : لايقتصر انتبى. ورد عليه 
أنه إذا ترجح جانب الإسقاط ينبغى أن لابرند مطلقا تأمل ( قوله دكن ف الصيرفية ) استدراك على تذعبف 
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لکن فى انمتبى الأصح أن البة تمليك والإبراء إسقاط . 
(تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا ) فى ثلأث حوالة ووصية و( إذا سلطه ) أى ساط المملك غير 
المديون ( على قبضه ) أى الدين ( فيصح ) حينئذء ومنه مالو وهبت من ابنها ماعلى أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط 


لعناية القول الثاثى ح. وقد يقال : هو وإ كان صعيحا فغيره أصح فتحصل أنهما قولان مصححانط (قولهلكن 
فى الحتبى ) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والإبراء إسقاطا من وجه تمليكا هن وجه ‏ وأنت غخبير بان 
هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح ( قوله تمليك ) أى فتحتاج إلى القبول كما صرح به فى المحتبى وعزا النسوية 
بين الهبة والإبراء لزفر ( قوله والإبراء إسقاط ) ومن قال للإسقاط لا يحتاج إليه منح ( قوله تمليك الدين الخ ) 
قال الحشى الحموى : يستئنى من ذلك ما فى القنية من باب الأجر فى القرض : ولو قال الأجنبى للدائن : هب 
دينه لى أو حلله لى أو قال اجعل ذلك لى فقال قد فعلت برأ استحسانا ولو وهبه له ابتداء لاييرأ اتی 
( قوله حوالة ) أى إذا كان الحال عليه مديون الحيل وقد أحال شخصا عليه فإن الدين ينتقل من ذمة لحيل 
إلى ذمة امحال عليه » والتعبير بالانتقال يفيد أن محال لم يملك ما بذمة احال عليه من ال 
بالحوالة فقد التزم الدفع له بأمر امحيل فإذا دفع عنه بأمره وقعت المقاصة بينهما فليا 
على قبضه من احال عليه » ويقال فى الوصية ليس فيا تمليك وإنما هو تسليط أيضا فرجع الأمر إلى التسليط 
فى البكل ( قوله ووصية ) أى بأن أوصى بالدين الذى له على زيد لعمرو فإنه يصح لأن الموصى له خليفة 
اميت » وكذا إذا أوصى بثلث اله مثلا وف التركة ديون فإن الموصى له بملك من الديون بقدر وصيته أى بما 
المطالبة ‏ ولا يصير ملكا حقيقة إذا صار عينا ( قوله وإذا سلطه على قبضه )أى وقبضه فيصح بعنى لألهيصير 
حينئذ وكيلا عن الدائن فى القبض من المديون ثم يقبض لنفسه "كا ذكره الحموى » ومقتضاه عة عزله عن 
التسليط أشباه . 


ماهر ارمق 


قال فى جامع الفصولين : هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه فقبضه جاز صاك 
م يمر إلا إذا سلطه على قبضه » فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا بقبضه انتبى فتنبه لذاك رهلى 
( قوله فيصح الخ ) وحينئذ يصير وكيلا فى القبض عن الآهر ثم أصيلا فى القبض انفسه ؛ ومقتضاه صمة عزله 
عن التسليط قبل القبض» وإذا 
وإذا نوى فى ذلك التصدق بالزكاة أجزأه كا فى الأشاه ( قوله وهنه ) أى ما استثنى ( قوله ما لو وهبت من 
ابنها ما على أبيه ) أى وأمرته بالقبض بزازية . 

و: الأشباه فى أحكام الدين : وهبت مهرها من أبيها أو لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرت بالقبض 
صعت وإلا لا لأنها هبة الدب من غير هن عايه الدين» ومثله فى مجموعة مؤيد زاده (قولهفالمعتمد الصحةللتسليط) 
أى إذا سلطته على القبض كا يشير إليه قوله ومنه. وف اللحائية: وهبت المهر لابنها الصغير الذى من هذا الزوج 
الصحيح أنه لا تصح الهبة إلا إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض اه . فقول 
الشارح للنسايط : أى التسليط صر جا لا حكما وعادة كا فهمه الساتحاى وغيره . 

قال تق الحاوى القد ہی : إن سلطته على“ قبضه وهو الصواب » لكن ينظر فما إذا كان الابن لايعقل فإن 
القبض يكون لأبيه » فهل يشترط أن يفرز الأب قدر المهر ؤيقبضه لابنه » أو یکن قبوله کا في هة الاير يمن 


قبض بدل الدراهم دنائير صح: لأنه صار الحق للموهوب له فلاف الاستبدال > 
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وبتغرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون له م جز ولو کان وكيلا بالبيع فضولين (و) ليس منه 

ما (إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه) فى كتاب الدين (عارية) حيث (صح) إقراره لكونه إخبارا لاتمليكا 

فللمقر له قبضه بزازية وتمامهق الأشبادمنأحكامالدين وكذا لوقال : الدين الذى لىعلى فلان لفلانبزازيةوغيرها . 
قلت : وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا وليك الدين ممن ليس عليه باطل فتأمله ٠‏ 


عليه؟ براجع ( قوله ويتفرع على هذا الأصل) ى الذى ذكره المدنف ( قوله لم جز ) إلا أن يسلطه الدائن على 
المدرون ويقبضه منه: ونقل فى الأشباه قولين : بالجواز » وعدمه » وقدم الجواز وظاهره اعتاده . 

قال ف القنية : قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضى جاز. وى ط وصك يمخلافه اه ومنه 
وما فى الأشباه يعلم أن التفريع على أحد القولين ر قوله ولو كان وكيلا بالبيع ) أى فقضى للموكل المن ليصير 
ما بذمة المشترى له لابصح فيكون القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر با أعطاه وكان امن على 
المشترى على حاله أشباه إلا أن يسلطه الموكل على القبض بعد الدفع : أما قبله فالولاية فى الطاب له كنا لا نى 
( قوله ولیس منه ) أى من تمليك الدين من غير منعليه الدين ( قوله حيث صح إقراره ) أى قضاء أما فى الديانة 
فلا عل له الدين إذا لم يكن له فى نفا الأمر لن الإقرار ليس سببا للملك مع أن القليك هنا لايفيد مالم يأمره 
( قوله فللمقر له قبنمسه ) فإذا دفعه إليه برىء وكذا إذا دفع إلى امقر كا فى المنح > وأكثر النسخ كا هنا وق 
بعضها فالمقر ولاية قبضه » وهذا الموافق لما فى البزازية فاير اجع فإنه مهم ( قوله وثمامه فى الأشباه من أحكام 
الدين ) لعل الضمير راجع إلى الدين أى تمام بیان أحكامه »> وإلا فلم يتكلم فى الأشباه على هذه المسثلة ط. 

قول : وعبارتها ول وكالة الواقعات الحسامية لوقال : وهبت مائ الدراهم الثى لى على فلان فاقبضها منه 
فقبض مكانها دنائير جاز » لأنه صار التق للموهوب له فلك الاستبدال اه وهو مقتض لعدم عة الرجوع 
عن النسليط لكن بنافيه ما قدمناه عن الأشباه فتأمل ( قوله لى على فلان ) أى وإن زاد لذظ لى ولذا استشكله 
الشارح ( قوله الخ ) والبزازى تبع ما فى الخلاصة » وسبق ف الإقرار الاعتراض عليها وسبق تأبيد 
الاعتر اض ( قله قلت وهو مشكل الخ ) أقول :هذا الإشكال ذكره المصنف فى منحه أيضا . ا 

وأجاب عنه الرملى نى حاشية المنح فى كتاب الإقرار فقال بعد كلام طويل : والحاصل "أن الإقرار يصح 
مطلةا بلا قبول : ولا يازم لوكان المغر له غائبا ولعدم ازومه جاز أن يقر به لغيره قبل حضوره » فاجتمعت 
كليم على أن القبول ليس ءن شرط سعة الإقرار > وأما لزومه فشىءآخر واأصنف لم يفرق بين الصحة 
والازوم فاستشكل على الصحة الجتمعة عايها كلمتهم باللزوم. وأما ماأجاب به امجيب المذكور ففيه نظر إذ لو كان 
كا فهمه لما افترق الإقرار للغائب والحاضر مع أن الظاهر أن بينبما فرقا فى الك » ألا تری إلى قوله ف الكحائية 
واو أقر اولده الكبير الغائب أو أجنبى بعد قوله : وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح 
إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فصح رده . وأما الصحة فلا شببة فيها فى الجانبين بدون 
القبول كا يفهم هن کلامم م فظهر الجواب وزال الإشكال با قر رئاه والحمد لله تعالى اه (قوله لأنه مع الإضافة 
إلى نفسه ) أى مع إسناد الال إليه ر قوله فتأمله ) بمكن الجواب بأن المراد الدين الذى لى على فلان سب الظاهر 
هو لفلان أى فى نفس الأمر فلا إشكال اح لكن يقال فيه ؛ إنه متى أمكن الحقرقة » فلا يعدل إلى المجاز 
وتقدم فى الإقرار ما بقوى إشكال الشارح » ولعل المراد بالإضافة فى قوله : الدين الذى لى على فلان إضافة 
. نسبة لا ملك كا فى قوم : جميع ما فى بيتى لفلان فإنه إقرار » وكذا جميع ما يعرف بى أو ينسب إل ٠‏ 
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وف الأشباه فى قاعدة تصرف الإمام معزيا لصلح اليزازية : اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما فى الديوان 
فالعطاء لن كتب اسعه الخ ( والصدقة كالبة ) يجامع التبرع وحيائذ ( لاتصح غير مقبوضة ولا فى مشاع يقسم 
ولارجوع فېا ) ولو على غنى لان المقصود فيها الثوات لاالعوض » ولو اختفا فقال الواهب : هبة والآخر : 
القول للواهب خانية . 


أقرل : ركن أنيكرن مبنيا عل اتللدف »نه قال فى الفنية راقا مى السغدى إقرار الأب لولده اثر 
يعن من ماله مملياك إن أضافه إلى نفسه فى الإقرار » وإن أطلق فإقرار كنا فى سدس دارى وسدس هذه الدار 
ثم رقم لنج الأئمة البخارى إقرار فى الحالين لامليك اه. قال فى إقرار المنح فيفيد أن فى المألة خلافاء ولكن 
الأصل المذ كور هو المشبور » وعليه فروع ف الحائية وغيرها وقد مرت المسثلة قبيل إقرار المريض + وأجبنا 
عنما جواب حسن فارجع إليه ر قوله اصطلحا الخ ) مناسبة ذكر هذه المسثلة كتابة اسم غير المستحق فإن 
المكنوب اسمه لا يستدق المكتوب ر قوله فالعطاء لمن كتب اسمه ) عبارة البزازية له عطاء فى الديوان ومات 
عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب اسم أحدهما فى الديوان ويأخذ العطاء هو والآخر. لا شىء له من العطاء ۽ 
ويبذل من كان له العطاء مالا فالصلح باطل » ويرد بدل الصلح والعطاء الذى جعل الإمام العطاء له » لأن 
الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لادخل ارضا لغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق »> فقد ظم مرتين 
فى قضية فى حرمان المستحق » وإثبات غير المستحق مقامه اه ( قوله والصدقة كاخبة الخ ) قال فى العذاية : 
لماكانت الصدقة تشارك المبة فى الشروط » وتالفها فى الحم ذكرها فى كتاب البة اه وقدم المصنف أحكام 
المبة على الصدقة لعمومها فى حت المسلم والكافر > وكثرت تفاريعها كما فى المفتاح وهو عكس ما هو المشبو 
من أن ماكثرت تفاريعه يؤخر لطول الكلام عليه ججموى (قوله لا تصح غير مقبوضة ) أى لاتم ( قوله 
ولافى مشاع يقسم ) قید به لأنه لاتصح فى مشاع لا يقسم حموى ` 

فإن قلت : قدم أن الصدقة جائزة فا يحتمل القسمة بقوله : وصح تصدق عشرة لفقيرين . 

قلت : المراد هنا من المشاع أن يبب بعضه لواحد فقط فحيئئذ هو مشاع حتمل القسمة عخلاف الفقيرين 
فإنه لاشيوع كا تقدم بحر ( قوله ولا رجوع فیا ) الأولى غير أنه لا رجوع فيها لأن عبارته توهم أنها مثلها 
فيه » وقد ذكرها فى الدرر مستقلة بلا تشبيه حيث قال : تصدق على غنى أو وهبه لفقير لا يرجع اعتبار 
اللفظ فى الأولى » وللمعى ف الثانية . 

والحاصل : أنها حلة مستأئفة وليت بداخلة حت التثنية وإلا لفسد المعنى فليتأمل. وضمير فيها. للصدقة 
وف القدورى الصدقة كالمبة لا تصح إلا بالقيض ولا يصح الرجوع ف الصدقة بعد القبض اه ( قوله ولو على 
ذى )أ رار دق عل فى ليس له ارجوع + واتاره ف الهداية مقتصرا عايه لأنه قد يقصد بالصدقة على 
الغنى الثواب لكثرة عياله بحر » وهذا ذالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغى هبة ولعلهما 
قولان تأمل: قال القهستا الفقير والغنى يسستويان عدم العود وقال بعضهم : إن له العو دعلى الغنى اه ثم رأيت 
الشمنى ذكره حيث قال : ولو تصدق على غنى لايعود استحدان والقياس أن يعود وبه قال بعض أصصابنا الخ 
( قوله لأن المقصود فيها الثواب ) وقدحصل قيل عليه أن حصول الوب فى الآخرة فضل من الله تعالى ليس 
بواجبختذنا خلافا للمعتزلة فلا يقطع مخنصوله. ويمكن أن يقال : حصول الوعد بالثواب أخى جلبى ( قوله 
فالقول للواهب ) لأنه الدافع فهو آدرى يجهة الدقع . 


٠۳ (‏ - تكلة حافية ابن عايفين = ۸) 
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1 فروع ] كب قصة إل السلطان يسأل تمليك أرض عدودة فأمر الساطان بالتوتيع فکتب کاتبه جعلتها 
ملكا له هل يحتاج إلى القبول ف اميلس ؟ القياس نعم > لکن كا تمر الوصول وي أي امول با 
مقام حضوره . 

أعطت زوجها مالا بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض غرمائه إن كانت وهبته أو أقرضته ليس ها أن تسترد 
من الغريم وإن أعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ذلك 


أقول : ونقل الرملى فى جاشيته على المنح عن الزاهدى فى كتابه المسمى بحاوى مسائل المنية : رجل اشترى 
اشترى حليا ودفعه إلى اءرأته واستعملته ثم مانت ثم اختلف الزوج وورتتها أنها هبة أو عارية فالقول للزوج 

مع اليين أنه دقع ذلك إليها عارية لأنه منكر للهبة : 

أقول : وهذا صريح فى ردكلام أكثر العوام أن تمتع المرأة يوجب القليك » ولا شك فى فساده اه وسبقه 
إلى هذا صاحب البحر كا ذكرناه عنه فى باب التحالف وكتبنا هناك عن البدائع : أن المرأة إن أقرت أن هذا 
المتاع اشتراه لى سقط قوها » لأمها أقرت بالملك ازوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلايثبت إلا بالبينة اه وظاهره 

ثياب البدن » ولعله فى غبر الكسوة الواجبة وهو الزائد عليها تأمل وراجع » ويدل عليه مامر أول الهبة 
اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا الخ وكذا ما قدمناه ثمة عن الحزانة عند قول المصئف : هو الإيجاب 
والقبول فحيث لارجوع له هناك مالم يصرح بالعارية فهنا أولى . 

مطلب فى ممنى المليك 

[ تنبيه ] قال السيد الحموى : اعلم أن القليك يكون فى معنى المبة » ويتم بالقبض»وإذا عرى عن القبض 

ا »فقيل : يجوزء وقيل : لايجوز قياسا على المبة وأكثر المشايخ على أنه يجوز بدون , 
ب ؛ وأنه غير المبة » لأن المليلك والهبة شيثان اما وحكا أما الاسم فظاهرء وأما فلأنه لووهب المّار 

ا لايجوزء واو أقر بالقليك يجوز فثبت أن القليك يصح بدون ااتلثلم » »وأنه غير الهبة وعليه 
الفتوى وعمل الناس » وموت المقر بمنزلة السام بالاتفاق كذا فى المفتاح اه قال ط : والمناسب ف المقابلة أن يقول 
ولو ملكه لآن الإقرار بالملك . 

صورته أن يقول : هذا الك ىء لاان وهو لار لد پیا ا 
فرت اوناك السلطان أما إذا آنا راق ذلك فلإمام أن مخرجه متى شاء اسلف ذلك فى العشر اراج طا 
( قوله القياس نعم ) لأنه تمليك يحتاج إلى القبول فى الس » والقياس أن لايكنى الأمر بالكتابة » بل يققضى 
أن يقول ملكته وقوله: مام حضوره الأول مقام قبوله ( قوله أعطت زوجها الخ ) واوكانت تدفع إليه 
فضة عند المحاجه إلى النفقة أوشيثا آخر وهو ينفقه على عياله ليس ها أن ترجع بذاك عليه ( قوله والقول قوها ) 
لأنها الدافعة » فهى أدرى يجهة الدفع لأنها المملكة » ولا يعلم إلا من جهتها » ولأنها منكرة القمليك » والقول 
المنكر بيمينه. وف الصررة الثائية : القول للوارث لما فى جامع الفصولين : ادعى على الميت ألذا فبرهن وارئه ۲ 
أن المت أعطاه ألفا يقبل » والوارث يصدق بأنه أعطاه مجهة الدين اقياءه مقام مورثه فيصدق فى جهة القليك 
( قوله إنكانت وهبته أو أقرضته ) ذكر ف أول الغصب رجل کان يتصرف ئی غلات امرأته ويدفع 'ذهبها 
بالمرايعة ثم مانت فادعى ورثما أنك كنت تتصرف فى ماما بغير إذنها فليلئي الضيان » فقال الزووج بل بإذنها ٠‏ 
فالقول قول الزوح ؛لأن الظاهر شاهد له : أى والظاهر يكن للدفع حموى . 
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لاله. 
دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فات الأب إن أعطاه هبة فالكل له وإلا فيراث وتمامه 
فى جواهر الفتاوى . 
٠‏ بعت إليه بهدية فى إناء هل بباح أكلها فيه: إن کان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى ناء آخر ذهبت لذته يباح 
فإ ن كان بينهما انبساط بباح أيضا وإلا فلا . 
دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان آخر ولا إعطاء سائل 


قلت: وسيأق فى شتى الوص ايا فبا لو عمر دار زوجته أنه لو اختلفا فى الإذن وعدمه فالقول للمنكر تأملاه 
ر قوله لا له ) أى ليس للغريم أن يأخذ ذلك المال ( قوله وإلا) أى وإِنلم يعطه هبة بأن أعطاه قرضا أو دفع 
إليه ليعمل للأب ( قوله فيراث ) فالأصل ميراث والربح له ( قوله وتمامه فى جواهر الفتاوى ) وعبارته : أمير 
وهب بجارية لرجل فأخبرته أنباكانت لتاجر قتله عدوه واستولى عليه وتداواتها الأيدى والموهرب له لايجد 
ورثة امقتول وهو يعلم أنه لو خخلاها ضاعت ولو أمسكها ربمايقع فى فتنة فله أن رفع الأمر إلىالقاضى لييدمها 
للغائب من ذى اليد » حتى إذا ظهر المالككان له على ذى اليد الثن اه (قوله وإلا) بأنكان فاكهة وغوه 
ما لايذهب التحويل لذاته' ( قوله فإنكان بينبما انبساط يباح أيضا ) أى كا بباح الأ كل فى إناء القريد الذى 
تذهب اذته بالتحويل يباح أيضا إذا كان بينهما انبساط : أى رفع كافة كا تقدم م نأن أحدهما يدل بيت الآدر 
بدون إذنه » ويأكل من طعامه ويتناول أوانيه وأشياءه » وإلا فلا » وكذا تعتبر العادة والعرف فى وعاء الهدية 
كا فى زماننا فإن الحاج حين قدومه برسل هدايا لأصصابه فيرسل لم ماء زمزم بإناء مين من الصينى فإن العادة 
جرت أن يأخذها المهدى إليه مع وعائها » مخلاف ما إذا أهدى رجل لآخر عنبا فى قوصرة أو ابنا فى وعاء 
فإنه يأخم آلعنب واللبن دون القوصرة والوعاء . 

ء قال فى المندية : وبقالإذا بعث إليه هدية فى ظرف وإناء أو فى ؛لعادة رد ذلك م مالكهما كالقصاع والهراب 
وما أشْبّة ذلك » وإنكان من العادة أن لابرد الظرف كقواصير الثر » فالظرف هدية أيضا لايازمه رده 
ثم إذالم يكن الظرف هدية كان أمانة نى يد المهدى إليه » وليس له أن يستعمله فى غير المدية » وله أن يأكل 
الهدية فيه إذا لم تقتض العادة تفريغه » فإن اقتضت تفريغه وتحويله لزمه تفريغه اه ( قوله ليس لأهل خوان ) 
هو كغراب وكتاب : مايؤكل عليه الطعام قادوس ( قوله مناولة آهل خوان آخر ) ولو ناول من معه على خوانه 
لابأس به قال الفقية : هذا قياس. وف الاستحسان أنكل هن كان فى تلك الضيافة إذا أعطاه جازو به تأخعذ كذا 

۰ فى الحاوى للفتاوى اه هندية . 
1 وفيها لو قال الوكيل : لا أسلم من تناول مالك فقال الآدر : أنت فى جل من تناولك «نه هن درهم إلى ماثة 
1 درهم » ليس له أن يأخذ مائة أو خسين حلة » وله أن يتناول من الا كول والمشروب والدراهم مالا بد منه » 
ولو أهدى رجل إلى «قرضه شيئا فإنلم يبد قبل القرض كره القبول اھ . 

أقول :_أى کالقاضی فإنه ليس له أن يتناول هدية من ليس له عادة فى مهاداته قبل تقلده القضاء ( قوله 
ولا إعطاء سائل الخ ) هو ليس خاصا بأهل الأخونة بل مطلق الضيف فهو تعميم بعد تخصيص ء أما أل 
الأخونة فإنه قدخص كل قوم بطعام أذن م فيه» فإذا أطعم أهل خوان آخر فقد أباحه لغير ء نأباح له المضيف 


أشن 
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وخادم وهرة لغير رب الزل ولا كلب ولو لرب المنزل إلا أن يناوله ايز الحترق للإذن عادة وتمامه 
فى وة : 
وف الأشباه : لاجبر على الصلاة إلا فى أربع :شفعة» ونفقة زوجته وعين موصى با 


وفيه إضرار بجماعته لأن حقهم قد تعلق به بإباحة رب النزل إياهم » وربما يكون الطعام لايكفيهم» فنى إطعام 
آهل اللحوان الثانى تصرف فى مال غيره بغير إذنه وإضرار برفقته »> فبالنظر إلى الشق الأول لو كان بينه وبين 
رب ازل مباسطة محيث يسوغ له إطعام طعامه بغير إذنه جاز له إطعام آهل اللحوان الثانى وبالنظر احق رفقائه 
و إطعام أهل خوانه فجائز لن رب المنزل أباحه لم وأما إعطاء السائل فإنه افتيات على رب المأزل 
يجوز إلا إذا كان بينهما مباسطة عيث بعلم أنه يرضى بتصرفه ئی ماله کا قال تعالى -أو صديقك-فإنه ذ کر 
فى تفسيره أن معناه ولله أعم له أنيدخل دار صديقه ويضيف من طعامه بغير إذنه إذا وثق برضاه بذلك فإطعام 
كر بالأولى (قوله وخادم ) أى من هو قائم على رأس المائدة جوهرة فأفاد أن ذلك فى خدمة رب الغزل 
وقد صوو هذه المسألة فى الضيف . وأدرجها المؤلف فى مسألة أهل الحوان لأنهم ضيوف ط 
رب المنزل ) فإنكانت هرة صاحب البيت جاز استحسانا جوهرة ( قوله وتمامه فى الجوهرة ) 
وعبارتها : رجل كتب إلى آخر كتابا وذكر فيه اكتب الجواب على ظهره ازمه رده وليس له التصرف فيه 
وإلا ملكه المكتوب إليه عرفا . 

رجل مات وبعث إلى ابنه كفنا لبكفنه فيه هل بملکه حتى يكون له أن يكفنه فى غبره» و مسکه لنفسه 
إن كان المت من يتبرك يتكفينه لفقه أوورع فإن الابن لا بملكه ون کفنه فغيره وجب عليه رده على صاحبه 
إن لميكن كذلك جاز الابن أن يصرفه إلى حيث أحب اه ( قوله لاجبر على الصلات ) بكسر الصاد حع صلة 
وهى عبارة عن أداء مال ليس بمقابلة عوض مالى كاازكاة وغيرها من النذور والكفارات انتبى معراج لكن 
لا بظهر ذلك ف الشفعة ط ( قوله شفعة ) فيجب على المشترى تسام العقار إلى الشفيع مع أنها صلة شرعية » 
ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة أشباه. وإنما وجبت صلة للشفيع لجوازه بأحد الوجوه الثلائة دفعها للضرر 
عنه ومع ذلك بأخذها جيرا من البائع إن كانت ف يده أو من المشترى ( قوله ونفقة زُوجته ) لأنها وإن كانت 
صاة من وجه إلا أنه عوض من وجه آخر لأنها جزاء الاحتباس ذخيرة ويجبر علا واو بالحبس بيرى» ومثلها 
نفقة القرابة » والولاد » بل هى أولى من نفقة الزوجة لأنها صلة عحضة » أما نفةة الزوجة فلها شبه بالأجرة لأ 
فما جزاء الاحتباس. قال الصدر الشبيد : إذا مات الزوج بطل ما كان عليه واجبا ءن النققة ولم تأخذ ذلك من 
ميرائه » لأن أصل ذلك لم يكن مالا » وإذالم يكن مالاكانت النفقة فى حق وصفية المالية صلة والصلات لاتم 
إذا مات قبل التسامتسقط. فإن : لوكانت صلة كيف بر الزوج على التسايم . 
ز أن يجبر ألا ترى أنه من أوصى أن يوهب عبده من فلان بعد موته فات الموصى » فإ الورثة 
يذ الوصية فى العبد وإن كانت صلة؛ ولو مات العبد تبطل الوصية انى . ١‏ 

أقول : وقدمنا فى أوائل باب الرجوع ف الهبة عند قول المصنف والمم موت أحد العاقدين وذكر الشارح 
ثمة مايسقط بالموت ونقلذا ثمة عن حاشية ألى السعود : أن المراد من النفقة الى نسقط غير المستدائة بأمر القائهى ٠‏ 
أما هى فقد جزم فى الظهيرية بعدم السقوط وصصحه فى الذخيرة إلى آخر ما قدمناه فارجع إأيه (.قوله و 
موصي با ) فبجب علي الوارث دفعها إلى الموصي له بعد موت الموصي أشباه ولم جز الور فبها علي الواصل 
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ومال وقف + وقد حررت أبيات الوهبانية على وفق مافى شرحها للشرنبلالى فقلت : 
وواهب دين ليس برجع مطلقا وإبراء ذى نصف يصح الحرر 
على حجها أو تركه ظلمه لها إذا وهيت مهراولم يوف يمسر 


فإنها صلة من الموصى » :والجبر بجرى على الوصى والوارث ٠‏ وليس هو ذا الصلة » بل متعرض لال غيره 
لأن الوصية مستحقة للموصى له » وكذا مال الوقف » فإن الصلة من الواقف » وال جير على المتولى » 
فلا خضوصية للجبر فيهماء بل كل منكان فى يده صلة منشخص لآخخر يحبر على تسليمها إليه إقوله ومال وقف) 
فإنه جب على الذاظر تسليمه للموقوف عليه مع أنه صلة محضة إن لم يكن فى مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها انتبى 
5 ويزاد ما تؤديه العاقلة من الدية » فإن الإيجاب على العاقلة بطريق الصلة بيرى ( قوله وقد حررت أبيات 
الوهبائية ) ركب أشطار بيوت على أشطار بيوت أخر وحذف بعض ما متاح إليه منها وزاد فيها ما ليس منها » 
وقوله لم يوف بإسكان الواو » وقوله : يؤخذ بإسكان الذال » وقوله : وعندى بفتح الياء ط (قوله ليس يرجع 
مطلقا ) أى سواء قبل المديون أولم يقبل بل سكت » فن سكوته. يكون قبولا حکا » وسواء ثم کان مانع 
فى الرجوع أولا لأنها إسقاط » والساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيه كالإبراء »> وكا لو هلك 
الموهوب » والإبراء يتم من غير تصربح بالقبول فيكون صربحا ودلالة . ومن المشابخ من جعل هة اللدين 
كالإبراء فم بلا صريخ قبول » ويرندكل من الإبراء والهبة بالرد كا فى الشرنبلالية . قال ابن شجاع : لايعمل 
رده وجرى المصنف على إطلاق السقوط > ويظهر لك ما فى الشرنبلالية ما فى كلام البحر حيث قال أول باب 
الرجوع : وأطلق البة فانصرفت إلى الأعيان » فلا رجوع فى هبة الدين للمديون بعد القبول » مخلافه قبله 
لكونها إسقاطا انتبى وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع تأمل وقدمناه أولباب الرجوع (قوله وإبراء ذى نمف 
بصح ) صورته : مما دين على رجل قال أحدهما له : وهبتك نصيبى جاز فيه » وإن قال : وهبتك نصف 
الدين مطلتقا عن إضافته إليه اختلفت الرواية ى رواية ينفذ فى الريع كما لو وهبه نصف العبد المشترك؛ فيصرف 
إليه المبة » أو تصرف إلى الكل فى إطلاق” ة نصف الدين » وهو ظاهز الرواية شرنبلالية فلذا أطلق الشارح 
قوله وإبراء ذى نصف ليشمل قوله وهبتك نصيبى » وبه يسقط نصيبه بالانفاق » وكذاً قوله : أبرأتك عن 
نصف الدين فى ظاهر الرواية . 

وخاصله : أنه لوكان لاثنين دين مشترله على شخص فأ رأه أحدها » فتارة يقول أبرأتك من نصيى فهو 
كا قال اتفاقاء وتارة يقول : وهبتك نصف الدين منغير إضافة وظاهر الرواية أنه كالأول وقيل يكون إبراء 
من نصف النصف وهو الربع ( قوله الحرر ) أى هذا هو الحرر ( قوله على ججها ) متعلق بوهرت ٠‏ 

وصورته : تركت مهرها للزوج على أن محج بها فلم محج» فالمفتى به أنه لاببرأ لأن الرضا باهبة كان بشرط 
العرض » فإذا انعدم العوض انعدم الرضا والمبة لا تصح بدون الرضا ( قوله أو تركه ظلمه لها) يعنى لو قالت 
لزوجها : وهبت مهرى منك على أن لا تظلمنى فقبل عت الهبة» فلو ظلمها بعد ذلك ذالهبة ماضيةكا فى شرح 
الواقعات » ونسبه إلى أنى بكر الإسكاف وأنى القاسم الصفار » وعلله قاضيخان بأنه تعليق الطبة بالقبول » 
فإذا قبل تمت المبة فلا يعود المهر بعد ذلك » وف الأجناس وابن مقائل قال : مهرها عليه على حاله إن ظلمها 
لأمهالم ترض بالبة إلا بهذا الشرط فإذا فات الشرط فات الرضا . 
ثم قال : والحاصل أنهلا فرق على ما عليه الفتوى بين مسألة الظم ومسألة اليج كما صرح به قاضبخان 
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معلق تطليق بإيراء مهرها وإنكاح أخرى لو يرد فيظفر 
وإن قبض الإنسان مال مبيعه فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر 


عبد البر ( قوله معلق تطليق الخ ) ليس هذا فى الوهبانية أصلاولتما هى مسألة سثل عنها الشرنبلالى ونظمها وهى 
قال ما : مى نكحت عليك أخرى وأرأتى من مهرك فأنت طالق فهل إذا ادعى أنه أوفاها المهر فلم يبق 
ما تبريه عنه وأكرت يقبل فى عدم الحنث وإن م يقبل بالنظر لسقوط حقها » كما يقبل قوله : لو اختلفا 
ی وجو د الفط : : 

فأجاب : أن رد الإبراء لم ينث لأنه ل و کان کا ادعت فرده أبطله » وإن کا ادعى فالرد معتبر لبطلان 
الإبراء المقتضى الحنث » وإتما اعتبر للرد مع دعوى الدفع لما يأنى إذا قبض دينه » ثم أبرأ غريمه وقيل صح 
الإراء ؛ ويرجع عليه بما قبض اه ملخصا أى.ومفهومه لوم يقبل يضح الإبراء أى فل يحنث. قال : وإنماسطرته 
دفعا ا يتوهم من الحنث بمجرد الإبراء ونقل الشارح آخر باب التعليق : بی ما يكتب ف التعاليق متى نقلها 
أو تزوج عليها وأبرأته من كذا أو من باق صداقها » فلو دقع لها الكل هل تبطل؟ الظاهر لا لتصريحهم بصحة 
براءة الإسةاط والرجوع با دفعه اه . : 
عليه سيدى نة قوله : فاو دفع ها الكل أ ىكل الدين المعبر عنه بقوله من كذا أو كل باق الصداق ' 
وقله : هل تبطل أى الهين المذكورة ووجه التوقف أن الطلاق معلق على شرطين > وها النقل والإبراء 
أوالتزوج والإبراء؛ فإذا وجد أجدثما فلا بد من وجود الآخر وهو الإبراء مع أن المثرأ عنه قد دفعه ها وقوله ٣‏ 
اتصريهم الخ . : 
قال فى الأشباه: الإبراء بسد قضاء الدين صبيح لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين فير جع المديون بما أداه 
إذا أرأه براءة إسقاط » وإذا أرأه براءة استيفاء فلا رجوع . واختلفوا فيا إذا أطلقها وعلى هذا الوعلق طلاقها 
بإبرائها عن المهر ثم دفعه ها لا يبطل التعليق » فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها اه . 

والخاصل : أن الدين وصف ف ذمة المديون والدين يقضى ثله: أى إذا أو ماعليه لغريمه ثبت له على 
غريمه مثل مالغريه عليه فتسقط المطالبةء فإذا أبرأه غر مه براءة إسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثب تله مطالبة 
غريمه ا أرفاه فقد تحت البراءة بعد الدفع » فلا يبطل الهين بل يتوقف الوقوع على البراءة» عخلاف ما إذا أبرأه 
براءة استيفاء لأنها بمعنى إقراره باستيفاء دينه وبابه لامطالبة له عليه فلايريجع عليه الممديون لعدم سقوط مابذمته 
بذاك » وأما لو أطلق فينبغى ف زماننا حملهاءلى الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها (قوله لو ردفيظفر) الأولى أن يقول 
فادعى الدفع يظفر ( قوله وإن قبض الإنسان الخ ) أى قبض البائع لعن وهو المراد بعال مبيعه أئ مال بدلا عن 
مبيعه ثم أبرأ المشترى عنه يرجع المشترى على بائعه ما دفع عليه والدائن إذا قبض دينه ثم أبرأ المدين عنه صح 
ويرجع المديون على الدائن بما قبض منه . ؤم 

قال العلامة عبدالبر : صورة الأولى :باع وقبض الأن من المشترى ثم أبرأ اليائع المشتر ى من العْن بعدالقبض 
يصح إبراؤه ويرجع المشترى على البائع بماكان دفعه إليه من امن . ١‏ 

وااثانية لوأبرأ الدائن المديون بعد إيفاء الدين وقبضه صح ورجع المديونعليه. والأصل فيءأن الدبون تقضى 
بأمثاها لابأعيانها ٠‏ فإذا أبرأ مما فى الذمة بق ما قبضه لا فى مقابلة شيء فيستحق المطالبة » ويلزمه رده 
إذا طالبه به اه, 5 ١‏ 
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ومن دون أرض ف البناءععيحة ‏ وعندى فيه وقفة فحرر 
قلت : وجه توقق تصريحهم فى کتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لايصح لأنه كالشائع 
فتأمله وأشرت بأظهر لما فى العآدية عن خواهر زاده لابرجع واختاره بعضالمشايخ وفيظفر : أى بنكاح ضرتما 
لأنه برده بالإبراء أبطله فلا حنث فليحفظ انتهى . 


أقول : وفيه بحث لأنه لو حلف أن لادين عليه أوله بعد القبض لاحنث لتقاضيه ما قبضه عماله. 

وف فصول العادى أن الرجوع بالإبراء بعد القبض اختيار شمس الأثمة السرخسى والصدر الشهيد وذكر 
خواهر زاده أنه لابرجع » وهر اختيار بعض المشايخ انتبى . فا ذكره ف البيت فيه اختلاف أه لالترجي حكائرى 
ولا تبع الشارح ابن وهبان اقتداء يمن نقل هذا القول عنهم من أجلاء أب المذهب جعله هو الأظهر كا قال 
وأشرت بأظهر لما فى العمادية الخ ( قوله ومن دون ) متعلق هو وقوله فى البناء بصحيحة وصعيحة خير لبتد! 
محذوف تقديره هى أى البة ( قوله وعندى فيه وقفة ) أصلها للعلامة عبد البر بعد أن قال إن المسثلة منقولة عن 
الذخيرة والمنية والتتمة» وعلله فى التتمة بما فى كتاب الشفعة أن المشترى إذا قال اشتريت الأرض > والبائع 
وهبنى البناء وقال الشفيع : بل اشتريتهما فالقول قول المشترى » ثم قال : وعندى فى الاستدلال به نظر لأنه 
قد يدعى أن الصحة هنا إنما جاءت من قبل تقدم ملكه للأرض » وينبغى أن لا يصح هبة البناء بدون الأرض 
لأن القبض شرط ف البة وهذا بمنزلة المشاع » ألا تراهم قالوا إن هبة النخل بدون الأرض لانصح لأن بشم 
شرط هبة المشاع » وقد صرحوا فى كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لايصح لأنه بمنزلة 
المشاع انتبى ٠‏ 

وف الهندية عن الكافى : لو وهب زرعا فى أرض أو ثمرا فى شجر أو حلية سيف أو بناء فىدار أو قفيزا 
من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع والتقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كأنه وهبه بعد اداد 
والحصاد ونحوهماء وإن لم يأذن له بالقبض وفعل ضمن التبى وتعين المصير إلى هذا التفصيل ؛ وتحمل الصحة 
على صعة العقد وإن لم يفد املك وعدمها على عدم القام والقلك إلا إذا أذن له الواهب بالتقض »وما عطف عليه 
وفعل لأنه بعد الفعل صار محوزا مسلما كنا قدمناه موضحا فارجع إليه ( قوله وأشرت بأظهر ) أى فى قوله 
سابقا کالدین أظهر أى وهذا أظهر ( قوله أنه لابرجع ) أى بالدين بعد الإبراء ( قوله لما فى العمادية ) هذا 
ما أشرنا إليه سابقا من مخالفة ما فیا وإن اختاره البعض ( قوله أى بنکاح ضرا ) أى ببقاء نكاحها مع نكاح 
ضرتها من غير طلاق يقع عليه أى فيا قدمناه فى مسألة التعليق ورد الإبر'ء حيث كان المعلق طلاقها لاطلاق 
الضرة » وفيا ذكره بعد قوله: فلا حنث . وعبارة الشرنبلالى أى لقهر المرأة لبقائها فى نكاحه مع الضرة وهو 
الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لاطلاق الضرة ( قوله فلا حنث) أى فلا يقع عليه طلاق . 

[ خائمة ] قال الطحاوى . إذا كانت المدية لاتحتمل القسمة كالثوب أو ما لا يؤكل فى الحال كاللحم ونحوه 
لم مجعل لأصحابه منه شيئاء وإن كان مهيأ للأكل فى الحال يجعل لأععابه من ذلك حظا ويساك البقية لأهله كذا 
فى التاترخانية . 

[ فروع ] قال جعلتك فى جل الساعة أى فى الدنيا برى* فى الاعات كلها والدارين خلاصة + 

لو قالعبلا أحاصمك ولا أطلبك مالى قبلك قالوا ليس هذا بژیء وحقه عليه على حاله حاوى : 

رجل سیب دابته لعلة فأخذها إنسان وأصلحا فهى ان سيبها وإن قالمن شاء فليأخذها فأخذها رجلفهىله ٠‏ 
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قال الفقية أبو الليث : الجواب هكذا: إذا قال لقوم 
معينين أولم بقل ذلك أصلا فالدابة على ملك صاحبها ع وله أن يأخذها أبن وجدها . وف الفتاوى ذكر المسئلة ' 
مطلقة من غير تفصيل بين ماإذا قال ذلك القول أو قال مطلقاكذا فى انحيط . 

غصب عينا فحلله مالکها من كل حق هو له قبله قال أثمة بلخ التحليل يقع على ما هو واجب فى الذمة 
لم كذا فى القنية» ون محمد رجه الله تعالى: إذا کان لرجل على آخر.مال فقال قد <للته لك قال هو 

فى نوادر هشام رحمه الله تعالی فى سرقين لدابة فى اللخان إذا وهبها صتاحبها فهى من أخذها ولايكون صاحب 
انان أولى راكذا فى التائر خانية . 
رجل عليه د. ت قب القضاء فوهب صاحب الدين لوارث المديون جح سواء كانت الترركة مستغرق أم لم تكن 
ان » لأنه وهب ممن عليه الدين معى » لأنه بملك التركة إنلم تكن مستغر بالدين » وإنكانت 
هو استحسان » ولو رد الوارث المبة ترد بالرد خلافا لحمد رحه الله تعالى » وقيل لا حلاف 
ب لحلاف فما إذا وهبه من الميت فرده وارثه » وقال قبله غرم الميت أبرأ اميت عن دينه فرد وارثه 
م بصح رده کا فى جامع الفصولين > ولو وهب ابعض الورثة فامبة لكلهم» ولو أبرأ الوارث صح أبضا كذا 
فى الوجيز للكردرى 3 

ونی فتاوى اهو : ولو أبرأ الغريم أحد الورثة من الدين صح فى نصيبه وف الزانة : عقدان يكون الوت 
فبيما منزلة القبول ىهبة الدين من المديون إذام يقبله حتى مات المديون والوصية إذا لويقبلها الموصى له حى مات 
الموصى جب المبة والوصية ٠»‏ 

رجل قال لمكاتبه وهبت لك مالى عليك فقال المكاتب : لا أقبل عتق المكائب والمال دين عليه كذاق 


السراج الوهاج . 
ونی فتاوى اهو : سثل برهان الدين عمن مات مفاسا وعليه دين فتبرع إنسمان بقضاء دينه هل يسقط ذينه 
قال لاء لأن إسقاط الساقط لارتصور لأنه سقط بوته مفلسا ولايبطال حت المطالبة فى الآحرة كذا 
فى التائرخانية . 
بقرة بين اثنين تراضيا على أن تکون عندكل واحد خسة عشر یوما محلب لبنها > فهذهمهايأة باطلة 
ولا بعل فضل الان وإنجعل فى حل إلا أن يناك صاحب الفضل فضله ثم جمله فى حل فحيك. بحل الآن ٠.‏ 
الأول : هبة المشاع فها حتمل القسمة فلم جز والثائى هبة الدين وأنه يجوز وإنكان مشاعا كذا فى الفتاوى 
الحمادية . 
العوض ف المبة نوعان متأخر عن العقد ومشروط ف الغقد: أما العوض المتأبدر عن العقد فالكلام فيه 
فى موضعين : أحدهما فى بیان شرط جواز هذا التعويض وصيرورة الثانى عوضا. والثاى فى بيان ماهية هذا , 
النعويض » أما الأول فله شرائط ثلالة : AE‏ 
الأول : مقابلة الموض بالبة وهو أن يكون النعويض بلفظ يبل عل الةابلة نحو أن يقول :هذا عوض 


هبتك أو بدل عن هبتك أو مكان هبتك > أو لتك هذا عن هبتك » أو تصدقت بهذا بدلا 


A 


بي سن اصن اد 
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أو كافاتك» أو جازيتك آوأئبدك أوما يجرى هذا الوری » حى لو وهب ا 4 الموهوب له ثم إن 
الموهوب له أيضا وهب شيئا للواهب ولم يقل عوضا عن هيتاك ٤‏ ونحو ذلك ما ذكرنا لم يكن عوضا بل كان 
هبة مبتدأة لكل واحد منهما حق الرجوع ٠‏ 

والثائى : أن لايكون العوض ف العقد مملوكا بذاك العقد حى لو عوضالموهوب له ببعص الموهوب لايصح 
ولا يكون عوضا » وإن کان الموهوب قد تر عن حاله تغيرا بمنع الرجوع » فإن بعض ال موهوب يكون عوضا 
عن الباق هذا(١)‏ إذا وهب شيئا واحدا أو شيئين فى عقد واحد فعوض أحدها عن الآخر فقد اختلف فيه قال 
أبو خنيفة ومحمد رحجهما الله تعالى : يكون عوضا ولو وهب له شيئا وتصدق عليه بشىء فعوضه الصدقة من 
الحبة كانت عوضا بالإجاع ٠‏ 

والثالث : سلامة العوض للواهبء فإن لم يسم أنه استحق من يده لم يكن عوضا وله أنيرجع فالمبة إن كان 
الموهوب قائما بعينه ل يبلك ولم بزدد خيرا أو لم حدث فيه مابمنع الرجوع فإن كان قد هلك أو استبلكه 
الموهوب له لم يضمنه ۽ كنا لو هلك أو استبلكه قبل التعويض > وكذا إذا ازداد خيرا لم يضمن كذا 
ف البدائع ۔ 

وإن استحق بعض العوض فا بت منه فهو عوض عن المبة كلها وإن شاء رد ماى يده من العوض » و يدجع 
بالحبة كلها إن كانت قائمة لم تخرج عن ملك الموهوب له ؛ وم يزد فى بدهاكذا فى السراج ااوهاج وأا سلامة 
كرا رغرب دک اف کی لو تحت الوب كاذك ا ی ی رر 
نصف الموهوب » فللموهوب له أن برجع فى نصف العوض إن کان الموهوب مما يحتمل القسمة سواء. زاد 
العوض أو نقص ف السعر أو زادفى البدل أو زاد فيه كان له أن يأخذ نصفه ونصف النقصان كذا فى البدائ 

وإن قال أرد مابتى من المبة وأرجع فى العوض كله لم يكن له ذلك وإثكان العوض مستبلكا ضمن قابض 
العوض بقدرٍ ماوجب الرجوع الوهوب له به من العوض كذا فى السراج الوهاج : 

ا ر للب توغ سبك يضمن كل قيمة موص كلا ذكر في الأصل:من ب خلاف كذا 
فى البدائع > 

هذا إذا كانالموهوب أز العوض شيئا لايحتمل القسمة فاستحق بعضه أما إذاكان ما يحتمل القسمة فاستحق 
بعض أحدهما بطل العوض إن كان هو المستحق» وكذا تبطل الهبة إن كانت هى المستحقة وإذا بطل العوض رجع 
فى المبة وإذا بطلت الحبة برجغ فى العوض هكذا فى السراج الوهاج © 

. الثانى : بان ماهيته فالتعويض التأخخر عن البة هبة ميد بلا حلاف بين أعصاينا ب 
وتبطل بما تبطل به الحبة لايخالفها إلا فى إسقاط الرجوع عل معنى أنه يغبت حت الربجوع فى الأول ٤‏ ولا ایت 
فى الثانية فأما فيا وراء ذلك » فهو فى حك هبة مبتدأة > ولو وجد الموهوب له بالموهوب عيبا فاحشا لم يكن 
له أن برد ويرجع ف العوض » وكذلك الواهب إذا وجد بالعوض عيبالم يكن له أن يرد العوض ٤‏ 2 
فى البة إا قب الواهب العوضى » فليس لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه فيا ملكه'» سواء عوضه 


بما تصح به البة > 


ER ERs 4‏ 
(1) ( قرله هذا الخ ) هكذا بالأسل ولتحرر هذه لمبارة ٠‏ 
( ۴ - فكلة حاشية ابن عابدين -:4 )6 
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الموهوب له أو أجنبى بأءر الموهوب له أو بغير أمره كذا فى البدائع » ويشترط شرائط افبة ى العوض بعد الهبة 
من القبض والحيازة والإفراز كذا فى خزانة المفتين . 

ولا يكون فى معنى المعاوضة ابتداء وانتهاء » فلا يغبت للشفيع الشفعة » ولا للموهوب له الرد بالعيب كذا 
فى حيط السرخسى . 
العوض المشروطف عقد الهبة» فإن كانت البة بشرط الغوض شرط لها شرائط الهبة ن الابتداء 
لاع الذى يحتمل القسمة » ولا يثبت بها الملك قبل القبض ولكل واحد مهما أن يمتنع من 
بت لها حك البيع فلا يكون لأحدهما أن يرجع فیا کان له ويثبت بها الشفعة ولكلواحد 
ب ماقبض والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرط العوض وهذا استحسان والقياس أن 
رض بيعا ابتداء وانتباء كذا فى فتاوى قاضيخان . 
بشرط: عوض ألف درهم ينقلب بيعا ازا بعد التقابض كذا فى القنية» واو عوض 
عن جمييع البة قليلا كان العوض أو كثير | فإنه بمنع الرجوع ولو عوض عن بعض اهبة عن ملكه فله الرجوع. 
ى عنه ولیس له الرجوع فها عوض كذا فى شرح الطحاوى . 
دق الموهرب له على الواهب بصدقة أو نحلة أو أعمره فقال هذا عوض هبتك جاز كذا 


ديوز تعويض الأجنى . سواء كان بأمر الموهوب له أو بغير أمره » وليس للأجنبى المعوض أن يرجع 
على الموهوب له سواء عوض بأهره أو بغير أمره إلا أن يقول الموهوب له عرض فلانا عنى على أنى ضامن وهو 
کنا لو قال هب لفلان عبدك هذا عنى > فإن المأمور لإبرجع على الآر إلا أن يقول له الآءر : على أنى ضامن 

والأدلى فى جنس هذه المسائل أن كل مايطالب به الإنسان بالحبس واللازمة لايكون الآدر بأدائه سببا 
للرجوع هن غير اشتراط الضيان وكل مالا يطالب به الإنسان با حبس والللازمة لايكون الأمر بأدائه سببا إلا 
بشرط الضان كذا فى الظهيرية .| 4 

واو وهب له هبة فعوضه عوضا على غير شرط فقبضه ؛ ثم استحق العوض » فله أن برجع فى الهبة إن 
كانت قائمة فى ملك الموهوب له : ولم تزدد وم محدث فيها مايمنع الرجوع فيا كذا فى السراج الوهاج . 

وإن استجق العوض وقد ازدادت البة م برجع كذا فى الخلاصة؛ وإن كانت الهبة قد # لكت أو استبلكها 
الموهوب له لم يضما ف قوهم جیما کذا فى ال.سراج الوهاج . ١‏ 

ولو وهب ارجل ألف درهم فغوضه الموهوب له درهما من تلك الدراهم ٭ لم يكن ذلك عوضا عندنا وكان 
له أن يرجع فى هبته » وكذا او كانت الهبة دارا فعوضه بيتا منباكذا فى فتاوى قاضيخان . 

وف الفتاوى العتابية : واو وهب داره بشرط عوض » وقيمته ألف فباعها بألفين قبل نقد الُن أخحذها 
الشفيع بألفين ويدفع الموهوب له لاواهب ماشرط أو قيمته» ولو حضر الشفيع بعد مادفع المشروط إلى الواهب 
أخذها به كذا فى التائرخانية . 


هكذا فى فتاوى و 
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oY 


رجل وهب لرجل ثوبا وخسة درام وس الكل إليه » ثم عوضه الثوب أو الدراهم لم يكن عوضا عندنا 
استحساناكذا فى فتاوى قاضيخان الكل من المندية وتمامه فيها > وإنما ذكرت ذلك للوعد به فها تقدم وإنكان 
بعضه قد تقدم . 

وفيا : رجل وهب لآخر أرضا على أن مارج منهاءن زدع ينفق الموهوب له ذلك .على الراهي قال 
أبو القاسم الصفار إن کان ف الأرض کرم أو أشجار جازت البة » ويبطل الشرط » وإن كانت الأرض قراحا 
فالمية فاسادة كذا ى فتاوى قاضيخان » ولو کان الموهوب كرما وشرط أن ينفق ن مره تصح اة ويبطل 
الشرل كذا فى حيط السرخسى . 

وق الإسبيجاف : رجل وهب لرجل هبة أو تصاءق عليه بصدقة على أن برد عايه ثانا أو ربعها أو بعضها 
فالحبة جائزة » ولا برد عليه 


يعوضه بشىءكذا فى التاترخانية . 
امرأة قالت لزؤجها إننك تغيب عنى كثير | إن مكثت معى ولا تغيب فد وهبت لك الدائط الذى ى«كان 
كذا ففكث معها زمانا ثم طلقها فالمألة على خسة وجوه : 
الوجه الأول : إذاكانت عدة منها لاهبة للحال فى هذا الوجه لايكون الحائط للزوج + 
الوجه الثانى: إذا وهبت إليه وسلمت إليه ووعدها أنيمكث معها فى هذا الرجه الحائط لازوج وإن م تلم 
الحائط إلى الزوج لايكون له الحائط . 
الوجه الثالث : إذا وهبت علىشرط أن بعكث معها وسلمت 0 
وهكذا ذكر الشيخ أبو القاسم رحمه الله تعالى » وعلى قول نصير ومحما 
لایکون الحخائط للزوج ٠‏ 
الوجه الرابع : إذا قالت وهبت لك إن 
الوجه اللاامس : إذا صالحته على أن يمككث معها على أن الحائط هبة فى هذا الوجه؛ لايكون الحائط للزوج 
كذا فى المحيط . 8 
وهبته مهرها إن لم يظلمها فهو باطل لاف على أنلايظلمها ثم إن ظامها عاد لأمها رض إلا بهذا الشرط 
فإذا ؤات فات الرضا والفتوى على هذا . 
ولو قالت له : أوم فا أنفقت فيا أى الولية فانةد + ٠ن‏ مهرى فلار كنا قالت : واو قال أبرئيى > حى 
أهب لك كذا فأبرأت وأبى يعود المهر 5 
وسثل أبو جعفر عمن منع امرأته عن المسير إلى أبويها وهى مريضة فقال ؟ ها : إن وهبت لى مهرك أبعثك 
إلى أبويك » فقالت الرأة أفعل» ثم قدمها إلىالشوود فوهيث بعض مهرها وأودت بالبعض غل افقراء أو خير 
ذلك وبعد ذلك لم يبعثها إلى أبويها ومنعها قال : الهبة باطلة . قال الفقيه رحه الله تعالى لاما بمنزلة المكرهة 
فى الحبة » كذا فى الحخاوئ للفقاوى .. 
المرأة إذا أرادت أن ينز وجها الذىطلقها فقال لها المطلق لاأتزوجاك حتيتوبينى مالك على فوهبت ٠هر‏ هاعق 
أن يتزوجه! المهر باق على الزوج تزوجها أولم يتزوجها لأنها جعلت المال على نفسها عوضا عن التكاح ٠‏ 
وف النکاح العوض لايكون على المرأة كذا فى فتاوى قاضيخان ٠‏ 


جه الدائط للزوج 


5 مقائل رحهما الله تعالى وهو افدتار 


فت معى فى هذا الوجه لابكون الائط ازوج ٠‏ 
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فى حل فهو جائز » كذا فى فتاوی قاضيخان > 


ولو قال ارب الدين : ! 
برىء منذلك لايبرأ وهو مخاطرة كقوله إن دخلت الدار فأنت برىء ما لى عليك 


ولو قال 
لايير أ كذا فى الو 
أهوأه عن 
وف الان 
إليه مثل ما حل 


عليه لبصلع مهمة عند اللطان لابيرأ وهو رشوة كذا فى القنية اه 
حمل إلى خطيبة أمتعة من جنس ما يحمل إليين ف العادة ودفع أهل الخطيبة 
0 إذا افترقوا : والما ااهلة فى مثل هذا عزعه فعا ببلهم قنية . 
بنا كما هو العادة ثم تزوجها ولم يدخل ما وخلعت نفسها منه بنصف المهر فليس له طلب 
لاف ل ا ا شش للسير الكبير 
غبره قاض أو غيره . 1 


ارشوة لا تملك 

إليه حت لإصلاح المي م فأصاح ثم ندم برد ما دفع إليه . 
دقع كل واحد منهما لصاحبه أشياه فهى رشوة لا يثبت الماك فيها وللدافع استر دادها . 

وف خلاصة القزی : خطب امرأة فى بيت أخيها فأ أن يدفعها حتى يدفع إليه دراه فدفع وتزوجها 
برجع بها دقع لأنة رشوة قنبة » وكذا فى الواقعات الحسامية . 

وجة ا #الضرب والشتم حى وهبت الصداق منه ولم يعوضها فالبراءة باطلة قنية ف الإ كراه . 

و ألكره على البة ووهب لا تصح ابخان اه . 

البكر البالغة بمنعها إخوتها الى هى فى ضمنهم عن الدخول بزوجها حتى تببهم أو تبيعهم حستها من 
أبوبها فى الإرث أو تشهد لهم بشىء فهو باطل لأنماكالمكرهة فى ذلك رمل : 

وفيه عن شرح تحفة الأقران للمصنف : لو زوج ابنته البكر من رجل فلما أرادت أن ترج من بيته 
إلى زوجها منعها الأب إلاأن تشہد عايها أنها استوفت منه ما يعرف فيه من مير اث أمها فأقرت بذلك ثم أذن ها 
فى اللحروج ٠‏ ناهر ا من المنع لا سيا 
والجبانة تغلب فى الأبكار » وبه أفنى شيخ الإسلام أبو السعود العمادى اه س منهوات الأنقروى . 

رجل له على آبخر ءائة وخسون درها ماثة حالة وخسون مؤجاة فوهب رب الدين للمديون خسين فذلك 
الموهوب ينصرف إلى الحال” أم إلى المؤجل ؟ أفتى الإمام الأجل برهان الدين المرغينانى رحمه الله تعالى ينصرف 
إلبهما » وبه أفتى القاضى بديع الدين رحمه الله تعالى كذا فى التاترخحانية . 

هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا كذا فى السراجية . 

الوكيل فى باب البة فى معنى الرسول حى يجعل العاقد هو الموكل دون الوكيل : 

وف البقال : التوكيل بلهبة توكيل بالتسابم » ولاوكيل بالتسايم أن يوكل غيره .. لاف الوكيل بالقبض 
كذا فى الحیط . 
وف الفتاوى العتابية: واو وكل الواهب رجلا بالتملم ووكل الوؤهوب اله جلا لطر وان ا 


من الوكيل » ؛ إن انع وكيل لواهب خاصمه وكيل الوحوب له وبتفرد حد وكيل السام به 8 علانا وکل 
القبض لا ينفرد أحدهما » كذا فى التائرخائية . 


بخ ا 
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ويه 


وسثل أبو القاسم عن أمر شريكه بأن يدفع ماله إلى ولده على وجه الهبة وكتب إليه كتابا بذلك وامتنع 
الشريك عن الأداء هل للابن خصومة معه ؟ قال هذا شىء م يجب بعد ولايحب له إلا ب فليس للابن 
خصومة فى ذلك . قال الفقيه رحمه الله تعالى : واو یکن على وجه البة فللابن أن يخاصم إذا كان مقرا بالال 
وف الوكالة كذا فى الحاوى للفتاوى . 

إذا دفع الرشوة لدع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم . 

إذا أجاز ملك دار الحرب للك دار الإسلام جارية فهى له . ولو أهدى ملك العدو إلى أمير العسكر فهو 
لجميع العسكر كذا فى السراجية . 

وسثل محمد .بن مقائل عما يبدى أبو الصبى إلى المع أو إلى المؤدب فى النيروز أو فى المهرجان أو فى العيد . 
قال إذالم یسال ولم يلح عليه فلا بأس بهكذا فى الحاوى للفتاوى . 

أقول : وهذا فما إذاكان للأستاذ معلوم من بيت المال يكفيه وإلا فله أجر مثله : وما تعورف من من 
الحاو والعيدية والحميسية كا يأنى فى كتاب الإجارة . 

وسئل الحلوانى عمن علق كوزه أو وضعه فى سطحه فأمطر السحاب وامتلاً الكوز من المطر فجاء إنسان 
وأخذ ذلك الكوز مع الماء ھل لصاحب الكوز أن يسترد الكوز مع الا فقال تعم. قال رضى الله تعالى عنه: 
وجوابه فى الكوز مما لا إشكال فيه > فأما فى الماء فإنه ينظر » إن كان أعده ذلك حينقذ يسثر ده ؛ وإِن لم يعده 
لذلك لا يسترده كذا فى التاترخانية . 

اقيط فى يد ملتقط نقله وينفق عليه ولیس هذا الصغير أحد سواه جاز للأجنى أن يقبض ما وهب من 
الصغير وإنكان الصغير من أهل أن يقبض بنفسه وهذا الأجنبى أن يسامه لتعايم الأعمال ؛ وليس لأجنبى 1 
أن يسترد منه نص عليه السرخسى فى كتاب البة . 

وسئل على بن أحجمد رحمه الله تعالى عن رجل دخل الحمام وقد دفع إلى صاحب الحمام الأجرة فاغتر ف 
من الإناء بإناء دفعه إليه صاحب الحمام كا هو العادة فى بلدنا هل يصير ذلك الماء ملكا للمغترف أم يكون 
ذلك لصاحب الحمام ويكون.منه إباحة للداخلين ؛ فال : صار أحق به من غيره ولكن ما صار ملكا له 
كذا نل التائرخانية . 

يدخل فى هبته الأرض ما يدخل فى بيعها من الأبنية والأشجار ٠ن‏ غير ذكر اه وكذا فالصاح على أرض 
أو عنها تدخل » ولا يدخل الزرع فى الصلح من غير ذكر . 

قال ركن الإسلام الصباغى : الزرع يدخل فى الرهن والإقرار والىء بغير ذكر : ولا يدخل ف البييع 
والقسمة والوصية 'والإجارة والنكاح والوقف والبة والصدقة وف القضاء بالملك المطاق > ولا يدخل الثار 
والأوراق المتقومة فى هبة الأشجار بغير ذكر فإذا م يذ كر وفيا تمر وورق فسدت البة لأنه مع الاسام 
كنا فى القنية . 

أقر أنه وهب من فلان دارا کان هذا إقرارا صحيحا . 

ی العا الإفرار بالمبة لا يكون إقرارا بالقبض هو الأصح كذا فى جواهر الأخلاطى . 

أهل الذمة فى حكر الحبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيا مرجع إلى المعاء لات إلا أنه لاتجوز 
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ن المملم والذبى سواءكان السام هر المعوض للخمّر أو الذمى» وإن صارت الحمر 
برده إلى د احبه. وتجوز المعاوضة بالحدر وانانزير» فا بين الذميين كا يجوز 


5 


كذافى الإسوط . 7 
ئی له على أن يعوضه خرا فذلك باطل كذا فى محيط السرخسي ٠‏ . , 
ان اماء ٠ا‏ يكنى أحدهما ٠ن‏ أحق بالماء منهما قال : الابن أحق به» لأن الأب 
. وإن سى أباه مات هو ءن العطش فيكون هذا منه إعانة على قنل 
ب فار هذا كرجاين أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيرم » 
لام : ٠‏ من ن قتل نفسه محديدة جاء يوم القياءة وف يده تلك الحاديد 
ب a‏ وأصاه يوجأكذا فى الحيط . 9 

المدفوع ا عارية فرده على الدأفع لاحل 
إن أخذه لزمه ردهكذا فى السراج الوهاج . 

ديق عل النقراء .وإن آثرهم على نفسه فهو أفضل بشرط 
ن لا رصبر ينفق على نفسه كذا فى الملتقط . 

بن يسألون الناس" الحافا وبأ كاون إسرافا ؟ قال : مالم يظور لك 
بالتصدق عايه : .وهو مأجور ما نوى من سد خاته » 


على ال 
فى المعضية أو هو غى لا بس 


دها ظاهرا , قال القاضى عب الجبار : إذكان 
قال لكت هادا لا تر د . قال سيف السائق 


قال قد اكت منه فا r‏ يستر 
لايستردنى االين كذا ؛ 
رجل أخرج در راهم من الكيم س أو من الجيب ايد فعها إلى .سكين بدا ا 
الحم كذاق السراجية . 
وعن الحسن ١‏ 
للها . وقال إ راهم النخعى مثاه . و 
لا تجوز الى دقة إلا بالقبض , وقال مجاهاد : ٠‏ 


سكين فلم تجده قال : يضعها حتى يج ء خر ٠‏ وإن أكلها 
رای ر إن شاء قضاها . وإن شاء لم يقضما 3 
3 إن شاء أعضى ٠»‏ وإن شاء يض 
وعن عطاء مجاه . قال الفقيه أبو الليث رحه 1 : وهو الأخرذ بهكذا ى الحيط . 
اختلفوا نى النصدق على سائل المسجد . الوا : لا ينبغى أن ق عل السائل فى المسجد املاع لأ ذلك 1 
إعانة على أذتى النامى . وعن خلف بن أبوب رجه الله تعالى قال او كنت قاضيا لم أقبل شرادة من تصدق 
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على سائلى المسجد. وعن أنى بكر بن إسماعيل الزاهدى رجه الله تعالى قال هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين 
فلسا لتكون تلك السبعون كفارة عن الفلس الواحد > ولكن يتصدق قبل أن يدخل المسجد أو بعد مامخرج منه 
كذا فى فتاوى قاضيخان . 

وف فتاوى الناصرى : إذا قال البائل عق انه تعالى أو محق محمد صل الله تعالى عليه وسلم أن تعطينى كذا 
لايجب عليه فى لحك والأحسن فى المروءة أ 5 

وعن ابن المبارك قال : يعجبنى إذا سأل سائل بوجه الله تعالى أن لا يعطى كذا فى التاترخحانية : والله سبحائه 
وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم . 

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ٠‏ وعلى جميع الأئمة الا لتابعين : والجتېدين 
والعلاء العاملين » وعلينا معهم برحتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم ؛ وموجبا لاوز العظيم : فى جنات النعيم + با يجيب الدعوات آمين . 


وكان الفراغ من تحر رر هذه النكلة الشريفة » ا ا 
على يد جامعها أفقر العباد » إلى عفو مولاه يوم التناد > محمد علاء الدين 5 
بابن عابدين » كان الله تعالى له ولوالديه » وغفر لم ولاو ولاده ا لاق غلل 2 سيد الأنياء 
والمرسلين » فى الضحوة ة الكبرى فى الساعة الثالثة ونصف ٠‏ ن يوم الثلاثاء العاشر من رجب الفرد الذى هوءن 
شبور سنة تسعين ومائتين وألف » من هجرة من ن خخاقه الله تعالى على أ کل وصف : صلی الله تعالى وس عايه 
وعلىآله الكرام » وأصحابه العظام » الذين ترجو باتباعهم حسن اللتام . 
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تعمد ال تال وحن توقيق م طبع حاشية [ رد ار ] شكائمةاحققي .1 ١‏ 
, محمد أمين ۾ الشوير بابن عابدين » على [ الدر تار » شرح تنويرالأبصار] ٠.‏ 

ى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان ‏ ويليه تكلة ابن عابدين » الى 
ر قرة عيون الأخبار ] لسيدى و محمد علاء الدين أفندي » نجل المؤلف . 1 
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فهرست الجرء الثامن 
ا تر عيون الأخيار سكل رد الحتارعلى الدر الختار شرح تاو رالد[ 


للسيد محمد علاء الدين أفندى نجل المؤلف 


حعيفة 


باب دعوى الرجلين 
مطلب دعوى الوقفمن قبيل دعوىالملك المطلق 
5 من أهم مسائل دعوى الرجلين معرفة 
الخارج من ذى اليد 

مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة 

0 البينة مع التارييخ تتضمن معلى بينة دقع 
الحارج 

مطلب لااعتباربالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ 
تار خا مستحيلا 

مطاب يقدم ذو اليد ئی دعوی النتاج إن لم يكن 
النزاع ف الأم 

تعريف النتاج 

مطلب المراد بالنتاج ولادته فى ملكه أو ملك 
بائعه أو مورئه 

مطاب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك 
له لايقضى له 

مطلب لايترجح نتاج فماكه على نتاج ف ملك 
بائعه 


مطلب لايشترط أن يشهدوا أن أمه فى ملكه 


عله 
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صعيفة 


هم مطلب برهن کل دن خارجیز أنه عبده ولد 


۳ 


۳۹ 


ir 


44 


إن 


من أمته وعبده هذين ينصف وهو ابن عبدين 


وأمتين 

مطلب رأىدابة تتبع دابة وترضع يشما بالملك 
والتتاج 

مطلب ادعى الحارج الفعل على ذى اليد الماءعى 
التتاج فاتشارج أول 


مطلب برهن كل على قزار الآخر أ آہا له تہاارا 
و جنس مسائل القسمة أربعة 
0 مايقسم بطريق العول عندهم ثمانية 


0 و م المازعة مسكلة واحدة 
, و م و عنده ويطريق 
العول عندهما ثلاث مسائل 


مطلب مايقسم بطريق العول عنده وبطريى 

المنازعة عندهما خس مسائل 

مطلب الأصل ف الناس الفقر والرشد والأعاثة 

والعدالة وما على القاضى أن يسألعن الشهود 
سرا وعلنا 

مطاب منع 

بشهادة الشبود إلا بعد التزكية سراً وعانا 


السلطان عز نصره قضاته عن ال 


( وه - تكلة حاشية ابن عابدين = ۸) 


صصيفة 
۳ه مطلب مسائل الحيطان 

؛ه ,ر حد القديم ما لاحفظ الأقران وراءه 

i‏ لوكانت عرصة الحائط عريضة تقسم 
بينهما ويعطى كلا منجهة داره بلا قرعةويجبر 
الآتى وبه يفتى 

مطلب الأصل أن مااضطر إلى بنائه مما لايقسم 
لايكون متبرعا 

مطلب التبرع والرجوع دار على الجبر وعدمه 
باب دعوى النسب 

(كتاب الإقرار ) 

«طاب أقل مدة الحمل للآدى وغيره 

باب الاستههاء 

باب إقرار المريض 

«طلب الإقرار للوارث موقوف إلا فى ثلاث 
فصل فى مسائل شتی 

ركتاب الصلح ) 

فصل ف دعوى الدين 

فصل ف التخارج 

مطلب لابصح صلح وكيل اللخصومة 
(كتاب المضاربة ) 
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١‏ مطلب لاتصح المضاربة بالفلوس الكاسدة 

8 « قرض المشاع جار 

۳ « حيلة جواز المضاربة فى العروض 

۰ باب المضارب يضارب 

ااا حك حادثة الفتوى 

« القول للشريك والمضارب فى مقدار 

الربح واللحسران الخ 

۲ فصل ف المتفرقات 

۸ (كتاب الإيداع ) 

هلم مطلب رجل تناولمال إنسانبلا أمره فحياته 
ثم رده لورثته بعد موته 

۸ مطلب مودع الغاصب لو استبلكها لايرجع 
غلى الغاصب إذا ضمئها » وإذا ضمئها الغاصب 
,بجع على امود 

۱ (كتاب العارية ) 

4 (كتاب البة ) 

۱ باب الرجوع ف البة 

4 فصل ف مسائل متفرقة 

۹۸ مطلب ف معنى المّليك 


